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IE PTE 2 a 
«مَن يرد الله به خيرآً يفقهة في الدُينِ»‎ 
(حدیث شریف)‎ 


الحمد لله رب العالمين » نحمده بجميع المحامد كلها عد الكلم »على جميع نعمه كلهاء ماعلم منها 
وما لم يعلم › ونشکره سسحانه وتعالیى على أيادیه وإحسانه ما حص منهما وعم » والصلاة والسلام على 
سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المخصوص بأكملل الكمالات والشفاعة العظمى من الإله الأكرم» وعلى آله 
وأصحاربه وحملة شريعته وت نعیهم على المنهج الأقوم» عدد أنفاس وخحطرات الموجودات ما جرى قلم . 


آما بعد : فقد م الله وله الفضل دائماً على عبده الفقير «الشريف الحضرمي > باحتصار فتاوی سادتي 
العلماء الآحادء الفحول» المعول على کلامهم والمرجوع لقولهم 4 المعقول والمنقول» وهم : الإمام 
العلامة النحرير عديم المشاكل والنظير عبد اله بن الحسين بن عبد الله بلفقيه» والسيد العلامة ذو اليقين 
والعزم وكثرة الاطلاع وجودة الفهم عبد اله بن عمر بن أبي بكر بن يحيى» والشريف العلامة ذو الفهم 
الثاقب والرأي الصائب علوي بن سقاف بن محمد الجمفري العلويون الحضرميون» والشيخ العلامة البحر 
الخضم محمد بن أبي بكر الأشخر اليمني› والشيخ العلامة المحقق محمد بن سليمان الكردي المدني . 

فلخصت حاصل کل سژال وجواب بأوجز عبارة» على حسب علمي وركة فهمي» مع حذف 
التكرير› ورددت كل مسألة في غير محلها إلى مظنتها من تقديم أو تأخير» وأردت الآن جمع الكل في هذا 
السفرء إغناء للطالب عن کثرة المراجعة والفكر»› وجعلت لكل واحد من الخمسة المذكورين علامة 
صدرت بها السؤال» فخذها مرنبة كترتيبهم في المقال: فللأول ب» والثاني ي» والثالث ج» والرابع ش» 
والخامس ك. وإذا اتفق في المسألة إثنان فأكثر رمزت للكل» فإن زاد واحد أو خالف ذكرت ذلك فقلت : 
زاد فلان كذاء أوخالف كذلك» وحيث كان في المسألة قيد أوخلاف ونحوه ولم ينبه عليه صاحب الفتاوى 


كتاب إثمد العينين 
في بعض اختلاف الشيخين 
سم الله الرحمن الرحيم وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم › حمدآ لمن فقه في دینه 
من اصطفاء من العبيد» ووفقهم بتوفيقه فقاموا بالأمر السديد» وألهمنا رشدنا وجعلنا من المهتدين› والصلاة 
والسلام على سيدتا محمد القائل : «من یرد اله به خیرآً بفقهه في الدين» وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذریته 
وأهل بيته الطاهرين› وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين› وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق 
الميين› وأشهد أن محمدآ عبده ورسوله»› ذروة اھ المجد وتاجه وإكليله. 


كتبت آخرهاء اه ثم ذكرت الزيادة المذكورة قاثلا في أولها: قلت» ليعلم الأصل من المزيد. وزدت 
على هؤلاء الفتاويات فوائد معزوة لقائليها ملخصة عزيزة الوجود مهمة» استفدتها قبل من أفواه المشايخ 
وکتب الأئمة› وميزتها عن تلك الفتاویى بتصديرها «بقاتدة) وسنح في خاطري أيضاً أن ألخصس بعضص 
المسائل التي سثلت عنها ولم تكن في تلك الفتاويات وأضيفها إليه مهملة عن الرمز» ليعرف الغث من 
السمين» ويردها إلى الصواب من رأى بها نقصاً من تحريف آو مين» وجعلت جميع ذلك بعبارات قريبة 
ظاهرة خحوف التطويل الممل والتعقيد المخل» حسبما يلقيه العليم الحكيم بجناني» ويجريه على لساني 
وپناني . 
واعلم ني بعد أن من الله تعالى على بإكمال هذا المجموع وانتشاره في البلادء حصلت لي سؤلات 
وفوائد أحر علقتها في الهامش ثم حفت ضياعهاء فعزمت مستعينا بمولاي على أن أضعها في مظانها خلال 
هذا التأليف فأثبتها كذلك» وتصرفت في بعض عبارات الأصل بزيادة وحذف وتقديم وتأخير إتماما للفائدة 
فزاد بما ذكر نحو الربع فكان من حقه أن يسمى : [تكملة بغية المسترشدين] ومن الله الكريم أسأل المعونة 
ومن وقف عليه وتحقق فيه زلة أو مخالفة لکلام من نقلت عنه» أن يصلخه حالا من غير توان» وله 
الأجر من الكريم المتان: اللهم وفقنا للإصابة الضواب› وجنمىنا الزيغ والارتیاب› وأنفعنا وا المي بما 
حواه .| الكتاب اف 
مقدمة في فوائد تتعلتق بخطب الكتب» وفي فضيلة العلم» وفي الأجنهاد والإفتاء والتقليد . 
(فائدة) : أتى لفظ الرب لمعان نظمها بعضهم فقال: 
قريب محيط مالك ومدير مرب كثر الخير والمول للنعم 
وخالقنا المعبود جابر كسرنا ومصلحا والصاحب الثابت ادم 
وجامعتا والسيد احفظ فهذه فغان آتت للرب قادع لمن نظم 
اه من حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري على شرح ابن قاسم . (فائدة) : قال سم : إدا صرف العبد 
شاکرآً . قال ع ش : ویمکن صرفها في آن واحد بحمله جنازة متفکرآً في مصنوعاته سبحانه وتعالی آه. 
(فائدة) : قال عتهم الفضائل مچ الصدى» والحياء» والتواضع › والسخاء والوفاءء والعلم» 
وأداء الأمانة اه حاشية الشيخ سليمان الجمل على شرح المنهج . واعلم أن لهم شريعة وهي أن تعبده 
تعالى » فعبادة الله تعالى شريعة عندهم لأنها المقصودة منهاء وإن كانت الشريعة عند الفقهاء ما شرعه الله 


سیدنا وهولانا امام الشيخ أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي › وسیدنا ومولانا الإمام الشيخ محمد بن آحجد 


خطة الكتاب 


تعالى من الأحكام » وطريقة وهي أن تقصدهم بالعلم والعمل» وحقيقة وهي نتيجتهماء وهي أن تشهد بتور 
أودعه الله فى سويداء القلب أي وسطه» أن كل باطن له ظاهر وعكسه كخرق الخضر للسفينة » وإن كان 
منكرآً ظاهرآً فهو جائز في الباطن ؛ لأنه سبب لنجاة السفينة من الملك» والأولى أن تعرف الحقيقة بعلم 
بواطن الأمورء كعلم الخضر بأن ما فعله مع موسى عليهما السلام من خرق السفينة وغيرها فيه مصلحة› 
وإن كان ظاهره مقسدة في البعض» والشريعة ظاهر الحقيقة » والحقيقة باطنها» وهما متلازمان معنى » كما 
سبتى ومغلت الثلاثة بالجوزة» فالشريعة كالقشر الظاهرء والطريقة كاللب الخفي» والحقيقة كالدهن الذي 
في باطن اللب» ولا يتوصل إلى اللب إلا بخرق القشرء ولا إلى الدهن إلا بدق اللب اه من حاشية 
الببجيرمي على الإقناع. (فائدة) : قال بعض الفضلاء: صلاة الآدميين عليه صضلوات الله وسلامه عليه أفضل 
من صلاة الملائكة » إذ طاعة البشر أفضل من طاعة الملائكة » لأن الله كلفهم مع وجود صوازف» ومحل 
كراهة إفراد الصلاة عن السلام» وعكسه ك في غير ما ورد في الاإأفراد وفي حقنا ولغير داخل الحجرة 
الشريفةء قال ابن حجر ولفظاً لا خحطاً : فلا يكره الإإفراد فيه اه حاشية المدابغي . وقوله ك : «من صلى 
على في كتاب الخ» أي كتب الصلاة وإن لم يتلفظ بذلك لأنه تسبب في صلاة كل من قرأ ذلك المكتوب»› 
نعم التلفظ بها أكمل» ولم يرسل إلى الجن غير نبينا عليه الصلاة والسلام » وأما سليمان عليه السلام فكان 
حكماً قيهم اه تكملة فتح المعين للشيخ عبد الله باسودان. (فائدة) : قال بعض الشيوخ : وقد من الله علي 
باستخراج عدد الأنبياء من اسم محمد َة وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً كعدة أصحابه َو الذين 
توفي عنهم» ولم يكن فيهم أصم في حياة النبي ي كرامة له» وطريق الاستخراج أن تضرب عدد حروفه 
بالجمل الصغير» وهو جع جميع الحروف آحادآ فهي حينئذ عشرون : الميمات بثمانية » والحاء كذلك» 
والدال بأربعة فى مثلها تبلغ أربعمائة » ثم تضربها في كل عقود الرسل وهي ثلشمائة وعشرة وتحذف الأحاد 
تخرج ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» اه حاشية البجيرمي على الأقناع» ثم قال: 


إن لم تقطعه قطعك» فكنت آقدّم رجلا وأؤخر أخرى» متردداً بين الإقدام والإحجام» لا دري أيهما أحرى» 
فاستخرت الله في ذلك فلما عزمت على التوجه من الحجاز المعظم إلى الأقطار المصرية متوجهاً قي بحر 
القلزم في ۲۲ ربيع الثاني من سني سنة ١٠۲٠ء‏ اجتمعت ببعض اللإخوان فوجدت معه مؤلف شيخنا العالم 
العلامة المحقق المدقق الورع الزاهد العابد الشيخ سعید بن محمد باعشن المسمی بہشرى الكريم شرحا 
على مسائل التعليم › وكان ذلك المؤلف مولعاً بذكر أكثر مسائل الخلاف بين الشيخين المذكورين» فبدأت في 
مطالعته في ۲ جمادى الأولى » فطالعته كله ما عدا كراسين في عشرة أيام» فوجدت عبارته في غاية التاحرير 
والتحقيق والتدقيق والنميق» مختصراً مبسوطاً ومعجماً عن الحشو» منقوطاً غريباً في هذا الزمان» عزيزا في 
کل أوان» وقلت فيه لما رأيت بعض ما فيه : 
تخاب لو أن الخرف مته ببندرة لكان الثي يعمطيه فى حيز الغبسن 
أحاط بتوحيد وفقة وأفلتا بخلف الإماين بوجه لنافمغني 
وجادبماضننت به من شوارد نهاية رملي كذا التحفة المغخني 
ی اا اک غ و ا فلا ويك قى عدن 


ا ت ا ية ال تلا تما 


(واعلم): أنه يجب الإيمان بالأنبياء إجمالاً فيما لم يرد فيه التفصيل» عتفصيلا فيما ورد فيه ذلك» 
كالذين ورد ذكرهم في القرآن وهم خحمسة وعشرون مجموعون في قول القائل : 
حتم على كل في التكليف مفرقة ٠‏ بانبياءعلى التقصيل قد علموا 
إدريس هود شعيب صالح وکا ذو الكفل آدم بالمختار قد خحتمسوا 
اھہ. 
(فائدة) : هذه الأبيات في نسب المضطفى عليه كمل الصلاة والسلام › من حملها أو قالها أو كانت 
عنده آمن من کل مکروه» وحفظ في نقسه وماله وأهله وذریته › کما قاله ابن الجوزي وهي : 
محمد عبد الله شيبة هاشم ماف قصي مع كلاب ومرة 
وكعب لؤي غالب فهر مالك ونضر كنانة وهو أبن خحزيمة 
اھ۔ 
(فاتدة) : قال ابن حجر في اللإيعاب: وهو أي الصحابي على الأصح من اجتمع بالنبي ا موهناً 
ومات كذلك ولو لحظة» فدخل الأعمى وغير المميزء ومن اجتمع به وآمن من الجن لأنه بعث إليهم › 
وخرج الماائكة ومن رآه رعذ موده أو قبل البعثة أو في الختتاء إلا عيسى عليه السلام اه. 
فضيلة العلم تعلمأوتعليماأ 
قال بعصهم : إدا چمح المتعلم العقل والأدتب وحسن الفهمء والمعلم الصبر والتواضع وحسن 
الخلقى» فقد تمت النعم عليهماء وأئشد آخر فقال: 
أخي لن تنال العلم إلا بستة شانيك عن تفضيلها ببيان 
دکاء وحرصسںس واجتهاد وبلغة وإرشاد اب وطول زمان 
اه پاجوری . 


فلما رأيته كافياً شافياً خالياً عن الحشو والتعقيد» مفيد المراد لكل مريد» عن لى آن أجرد ما فيه من 
الخلاف» ومن الله أرجو اللطف والإسعاف» وسميت ما جمعته «إثمد العيئين في بعض اخحلاف الشيخين» 
وسأزيده إن شاء الله تعالى مقدمة ي الكلام على ما به يفتى فى مذهب الإمام الشافعي » ولكون مؤلف شيخنا في 
ربع العبادات فقط» سأزيده إن شاء الله تعالى ما تيسر من الخلاف في جميع المذهب على هذا النمط. واعلم 
أنه متى قيل عند حج فالرملي مخالف له» ومتى قيل عند (م ر) فحج مخالف له» وأما نحو قال ف نحو التحقة 
فلا يفهم منه أن غيرها مخالف أو موافق لهاء والمراد برمز (حج) : الشيخ أحمد بن حجر. 

و(م ر): الشيخ محمد الرملي . 


و(ع ش) : الشيخ علي الشبراملسي وسم : ابن قاسم . 


ف کڪ ی 


(قائدة) : قال الحسن البصري رحمه الله : صرير قلم العالم تسبيح › وكتابة العلم» والنظر فيه عبادة» 
ومداده کدم الشهيدء وإذا قام من قبره نظر إليه أهل الجمعء ویحشر مح الأنبياءء وقال عليه الصلاة 
والسلام : «من اتکأً على يده عالم كتب الله له بكل خطوة عتق رقبة » ومن قبل راس عالم کتب اله له بکل 
شعرة حسنة)». وتدارس العم ساعة من الليل أفضل من إحيائه بخیره» وملارسته أفضل من الگ 
وقوله 5 : احتی الحيتان في الماء إتما خصها بالذكر لكونها لا لسان لها» اه بجيرمي , وقال آبو الليث: 
من جلس عند عالم ولم يقدر على حفظ شيء من العلم نال سبع كرامات : فضل المتعلمين › وحبسه تعن 
الذنوب» ونزول الرحمة عليه حال خروجه هن يته › وإذا تزلت الرحمة على أهل الحلقة حصل له نصيبه› 
ويكتب له طاعة ما دام مستمعاً» وإذا ضاق قلبه لعدم الفهم صار غمه وسيلة إلى حضرة الله تعالى لقوله: «أنا 
عند المنكسرة قلوبهم من آجلي» آي جابرهم وتناصرهم › ویروی عز العالم وذل القاستى» فیرد قلبه عن 
الفسق ويميل طبعه إلى العلم . وقال أيضاً من جلس مع ثمانية أصناف زاده الله ثمانية أشياء: من جلس مع 
الأغنياء زاده الله حب الدنيا والرغبة فيها» ومن جلس مع الفقراء حصل له الشكر والرضا بقسمة الله تعالى » 
ومن جلس مع السلطان زاده الله القسوة والكبر» ومن جلس مع النساء زاده الله الجهلل والشهوة› ومن جلس 
م الصبيان ازداد من اللهوء ومن جلس مع الفساق ازداد من الجراءة على الذنوب وتسويف التوبة أي 
تأاخيرها» ومن جلس مح الصالحين ازداډٍ رغبة في الطاعات› ومن جلس مع العلماء ازداد من العلم 


(وزي): الزيادي . 

(وخط) : الخطيب . 

(وق ل): القليوبي . 

شيخنا: الشيخ سعيد باعشن مؤلف الأصل . 

والأسنا: شرح الروض . 

والشرح : شرح ابن حجر على المنهج القويم. 

والحاشية : حاشية ابن حجر على منسك النووي . 

وعلم أن كل مسألة فيها حلاف الشيخين › فالمصدر فيها كلام (حج) إلا في أول مسألة ف(م ر) وما مرادي 
الشروع قي المقصودء بعون الملك المعبود» فأقول : : 

[مقدمة] اعلم أن الذي انحط عليه كلام الشيخ الكردي في الفوائد المدنية كما فهمته منها حين طالعتها. 
في بحر القلزم» أن الذي يفتي به كل من لا ترجيح عنده كلام الشيخين ابن حجر وم ر إذا اتفقاء فإن تخالفا 
فأهل اليمن وحضرموت وبعض الحجاز يقدمون (حج) وغيرهم (م ر)» والمقدم في الفتوى به من كتب حج 
التحفة ففتح الجواد قالاامداد فالشرح »› ~ الفتاؤی فشرح العباب ومعتمد کتب م ر التهاية» ويقدم کلام 
الشيخين التووي والرافعي على غيرهماء ولا يخالفا إلا فيما اتفق متعقبوهما على أنه سهومنهما أو من أحدهما 
وأتی بذلك»ء فإن اختلما فيقدم النووي»› والمقدم من کتبه كما في حج : التحقيى فالمجموع فالتنقيح فالروضة 


۸ __فضيلة العلم تعلماً وتعليماً 


والعمل > اه بجيرمي على الإفناع . وقال امام الشافعي رصي الله عته : : من تعلم e‏ 
ومن تعلم الفقه نبل قدره› ومن كتب الحديث قويت حجته ؛ ومن تعغلم الحساب جزل زأيه» ومن تعلم 
العربية رق طبعه» ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمهء اه من النجم الوهاج. وقال الإمام الغزالي : ربع 
لا يعرف قدرها إلا أربعة : للا يعرف قدر الحياة إلا الموتى › ولا قدر ألصحة لصحة إلا أهل السقم› ولا قدر الشبات 
إلا اهل الهرم› ولا قدر الغنى إلا أهل الفقر أه. 
(فائدة) : حقيقة الفقه ما وقع في القلب وظهر على اللسان» فأفاد العلم وأورث الخشيةء ولهذا قال 
النووي : إنما لم يظهر على العلماء كرامات كالعباد مع أنهم أفضل منهم لما يدخل عليهم من الرياء. 
(مسألة: 3 : قال رجل لاي هريرة رضي الله عنه: إني أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعةء 
فقال: : كفى بتركك للعلم ! إضاعة . وقال الإمام : من مکاید الشيطان تر العمل خوفاً من أن يقول الناس إنة 
مراء» لأن تطهير تطهير العمل من نزغات الشيظان بالكلية متعذر» فلو وقفنا العبادة على الكمال لتغذر الا شتغال 
شی ء من العبادات» وذلك پوجب البطالة الت هي أقصى عرض الشيطان . 
(مسألة : ش): من آداب حامل القرآن فضلا عن العالم أن يكون شريف النفس » مرتفعاً عن الجبابرة 
والجفاة من أبئاء الدنياء وقال الفقيه الجرجاني : 
ولم أبتذل في خحدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 
أأشقىن به غرسآاوآجنيه ذلة إذا فاتباع الجهلل قد كان أحزما 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في الصدور لعظما 
ولکن أهانوه فهانوا ؤدنسوا محاه بالأطماع حتی تجهما 
وفي البخاري : لا ينبغي لأحد غنده شيء من العلم أن يضع نفسه. وورد: من أكرم عالماً فقد أكرم 
الله ورسوله» . فخدمة أهل الفضل من أعظم القرب» ومن تعظيم شعائر الله تعالى وحرماته إجماعاً. 
(مسألة : ي): لا يحل لعالم أن يذكر مسألة لمن يعلم أنه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع 
في مفسدة» إذ العلم إما نافع كالواجبات العيئية يجب ذكره لكل أحد» أو ضار كالحيل المسقطة للزكاة» 
وکل ما یوافی ى الهوى ويجلب حطام الدنياء لا يجوز ذکره لمن یعلم آنه يعمل به» أو يعلمه من يعمل به» أو 
فيه ضصرر ونفشح » فإن ترجحت منافعه ذکره وإلا فلا ويجب على العلماء والحكام تعليم الجهال ما لا بد مله 
مما يصح به الأسلام من العقائد وتصح به الصلاة والصوم من الأحكام الظاهرة› وكذا الزكاة والحج حیٹ 


وجب . 


فالمنهاج فالفتاوى فشرح مسلم فتصحيح التنبيه فنكتة من أل تأليفه» وما اتفق عليه أكثر كتبه مقدم على ما اتفق 
عليه أقل منهاء وما كان في بابه مقدم على ما في غير بابه» ثم قال فيها: ومما ينسب النووي فيه إلى السهوما قاله 
في التحفة ونقل المصنف يعني النووي في شرح مسلم أن الحرببين في بلدين متحاربین لا يتوارثان سهو اه 
ووافق (حج وم ر) على ذلك» وآقر شيخ الإسلام زكريا الزركشي على أنه سهو. [ويفتي]بکلام شيخ ازسلام 
في شرح بهجته الصغير ثم ما في منهجه» لآنه لا يخرج عن كلام التحفة والنهاية » فيفتي بما فيه من لا ترجيح 


رمسألة : ب): الفرق بين الشك والوسوسة أن الشك هو التردد في الوقوع وعدمه» وهو اعتقاد أن 
يتقاوم تساويهماء لا مزية لأحدهما على الآخرء فإن رجع أحدهما لرجحان المحكوم به على نقيضه فهو 
الظن وضده الوهم . وأما الوسوسة فهي حديث النفس والشيطان لا تنبني على أصل» بخلاف الشك فينبني 
عليه» كأخبار من لا يقبل» وتأخير الصلاة تأخيرآً مفرطاًء» وكثياب من عادته مباشرة النجاسة» وكالصلاة 
خحلف من عادته التساهل › فالاحتیاط مطلوب»› فإن لم يكن شيء من ذلك فهي الوسوسة التي هي من البدع 
كأن يتوهم النجاسة» فالاحتياط حينئذ ترك الاحتياط . 

(فائدة) : المشابهة : اتفاق الشيئين في الكيفية . المساواة: اتفاقهما كمية . المشاكلة: اتفاقهما 
نوعية . الممائلة: اتفاقهما حاصية . الموازنة: اجتماع الأربعة. الحفظ : حصول الصورة في العقل 
واستحكامها بحيث لو زالت لتمكنت القوة من استرجاعها. التذكر: محاولة استرجاع تلك الصورة إذا 
زآلت. الذكر: رجوعها بعد المحاولة . المعرفة : إدراك الجزئيات كالعلم إدراك الكليات . الفهم: تصور 


الجواد والإمداد يفتي بما فيهما لأنهماغالبًموافقان ل(م ر) والحواشي غالبا موافقة (لمر) فالفتوى بها للمتأخرين 
معتبرة» فإن خالفوا التحفة والنهاية فلا يعول عليهم»› واعتمد أهل الحواشي زي» ثم سم» ثم عميرة» ثم 
يصح الوقوف عليها اه والأمر ليس كذلك اه کردې » والقليوبي أحذ ذلك من كلام (حج) في شرح العباب 
وعبارته: ولو دحل تراباً من الحل الو الحرم أو عکسه وعرس فه فھل العبرة بالتراب أو بمحله محل نظر؟ 
والأوجه أخذآ من كلام الزركشي الثاني » لأن الخرس في الحقيقة إنما هو محل التراب دونه ؛ فإن فرض أنه کثیر 
وأن العروق لم تتجاوزه اعتبر هو لا محله فيما بظهر› اه عبارة (حج) على العباب. قال الكردى : وعلی هذا 
فإذا كانت الواة ثلا حرمية وغرسها في تراب الحل ولو بالحرم› لزمه نقلها إلى بقعة من الحرم» وإن أخرج 
تراب الحرم إلى الحل وغزسها فيه ونبتت لم يأئم بإخراجها إليه» وإن آتم بإخراج تراب الحرم إلى الحل 
فالقياس على هذه المسألة أنه يكون نقل تراب عرفات كذلك» لكن الذي يظهر ما قاله شيخنا عن عدم صحه 
الوقوف على ذلك وأآن له وجهاً في الجملة وإن كان فيه ما فيه» اه كلام اکردي» ولعلل الذي فيه ن بين أجزاء 
عرفات فلا إحترام لها زيادة على غيرها من الحل باعتبار أجزاثهاء بل حكمها حكم الحل» فلا يترتب على 
أجزاثما المنفصلة عن سحلها ما يترتب عليها مع اتصالها بمحلهاء فاحترام أجزاء الحرم ذاتي يتبعها أينما كانت 
بخالاف أجزاء عرفات ) فان اشتراط ضحة الوقوف بالمحل المعلوم لنحو اعتراف آدم بحواء في ذلك المحل 
بجملته » لا لاحترام أجواء ذلك باعتبار كل جزء على حدته» حتى يأتي على حدته ما يأتي في المجموع فتأمل› 
والله أعلم بالحقيقة » اه كاتبه. 
فصل 

[المسألة الأولى] : لا يضر تغير الماء بتراب مستعمل عند (م ر) ويضر عند (حج). [مسألة]: لا يضر 

التغير بقطران رخو إذا وضع للإصلاح القربْ عند (حج) ويضر عند (م ر)» والمراد بالرخو المخالط . [مألة]: 


Aaa as a ا ا‎ #6 


الشىء من لفظ المخاطب. الإفهاء : إیصال معنی التفظ إلى فهم السامم . الفقه: العم بخرض المخاطب 
في حطانه. العقل: العلم بصقات الأ شياء حسنها وقبيحها وكمالها ونقضانهاً. الدرأية : المعرفة الحاصلة 
بطرف من التخيل . الجهل : معرفة الأشياء لا بحقائقها. اليقين: اعتقاد أن الأمر كذا وامتناع تحلافه. 
الذهن: قوة النفس‌على اكتساب العلوم الغير الحاصلة . الفكر: انتقال الروح من التصديقات الحاضرة إلى 
المحضرة . الحدس: وجدان شىء متوسط بين طرفى المجهول لتصير النسبة بالمجهول معلومة . الذكاء: 
شدة هذا الحدمن وكماله. الخاطر: حركة النفس نحو تحصيل الدليل . الوهم:' اغتقاد المرجوح. الظن: 
اعتقاد الراجح . البديهة : المعرفة الحاصلة ابتداء في النفس بسبب الفكرء اه من خط الشيخ محمد 
باسودان . 

(فائدة) : ذكر الإمام الشعراني في الطبقات عن أبي المواهب الشاذلي قال: إثبات المسألة بدليلها 
تحقيق» وإثباتها بدليل آخر تدقيق» والتعبير عنها بفائق العبارة ترقيق» ومراعاة علم المعاني والبيان في 
تر كينها تنميق » والسلامة من اعتراض الشارع فيها توفيق ؛ اللهم ارزقنا التوفيق» اه من خط بعضهم . 

الاجتهاد والإفتاء والتقليد 


(فائدة) : قال الإمام الشعراني في زيد العلوم والميزان: وأما أصول الفقه فترجع إلى مراتب الأوامر 
والنواهى التى جاءت في الكتاب والسنة» نالل تمر ما جخ عليه الاک ونا قاسو ردا ولتود بالا بها 
ریق الاستنباط» ويجمع كل من الأوامر والنواهي مرتبتين تخفيفاً وتشديدا» فمن وجد في نفسه ضعفاً 
أخذ بالتخفيف. أو قوة فبالأشد» وجميع أحاديث الشريعة وما بني عليها من أقوال المجتهدين إلى يوم الدين 
لا یخرج عن هذا قما ئم حکم یناقض حکماآ ایا ولا يسادمه وهذاأطلعني الله تعالی عليه لم یظفر به 
أحد من المجتهدين» قمن تحقق به لم ير في الشريعة وفي آقوال العلماء حلاف قط ومن تحقق بمأ تحقق 
به أهل الله تعالى من الكشف والتحقيق شهد جميع ما ولده المجتهدونء مأخوذآ من شعاع الشريعة ولم 
يخطى ء أحدآ منهم اه. 

(فائدة) : إدا أطلى الاجتهاد فالمراد به المطلى» وهو فى الأصضل بزل المجهود فى طلب المقصود» 
ويرادفه التحري والتوخي » ثم استعمل استنباط الأحكام من الكتاب والسنة» وقد انقطع من نحو الثلائمائةء 
وادعی السيوطي بقاءه إلى آشر لمان مقدلا بسدذیڭ: «يبعث الله على رأس كل مائة من يجدد» الخ» ور 


لا يضر متغير بخليط لا يؤثر إذا صب على غير متغير وإن غير كثيرآء لأنه طهور عند (حج) ويضر عند (م ر). 
[مسألة]: لو شك هل زال التغير الماتع للطهورية لم يعد طهوراً عند (م ر). [مسألة]: لا يكره استعسال 
المشمس بشرطه في الميت عند (حج) خلافاً ل(م ر). (مسألة) : يتنجس الشيء بشرطه بملاقاته ما لا يدركه 
طرف معتدل إذا كان من مغلظ عند (رحج) مطلقاً بفعله أم لاء خلافاً لرم ر) في الجميع . [مسألة] : لا يحصل 
التنجس بملاقاة ما لا يدركه طرف معتدل إذا كان بفعله عند (حج) خلافا ل(م ر). [مسالة]: لا يعذب ما شك 
في سیلان دم جنسه للامتحان عند (حج) خحلافاً ل(م ر). [مسألة ] : يظهر المتنجس بالتغير بملاقاته ما لا نفس 
له سائلة متى زال ذلك التغير عند (حج) خلافاً (لمر) . [مسألة]: إذا طرحت الميتة في نحو مائع وكانت ناشئة 


ی و ووو ا کے 12ےے اا س اکا 


بان المراد بمن يجدد أمر الدين من يقرر الشرائع والأحكام لا المجتهد المطلق» وخرج به مجتهد المذهب 
وهو من يستنبط الأحكام من قواعد إمامه كالمزني» ومجتهد الفتوى وهو من يقدر على الترجيح في الأقوال 
کالشیخین لا کابن حجر وم ر» فلم يبلغا رتبة الترجيح بل مقلدان فقط» وقال بعضهم : بل لهما الترجيح في 
بعض المسائل» بل وللشبراملسي أيضاًء اه باجوري . (فائدة) : قال في فتاوى ابن حجر: ليس لمن قرأ 
كتاباً أو كتباً ولم يتأهل لاإفتاء أن يفتي إلا فيما علم من مذهبه علما جازماً» كوجوب النية في الوضوء ونقضه 
بمس الذكر» نحم إن قل له الحكم عن مفت أخر أوعن كتاب موثوق به جاز» وهو تاقل لا مفت» ولیس له 
الإفتاء فيما لم يجده مسطورآء وإن وجد له نظيرآء وحينئذ المتبحر في الفقه هومن أحاط بأصول إمامه في 
کل باب» وهي مرتبة أصحاب الوجوه» وقد انقطعت من نحو أربعمائة سنة اه. 


(مسألة : ك): شخص طلب العلم وأكثر من مطالعة الكتب المؤلفة من التفسير والحديث والفقهء 
وکان ذا فهم وذکاء» فتحکم في رأيه أن جملة هذه الأمة ضلوا وأضلوا عن أصل الدين وطريق سيد 
المرسلين ية » فرفض جميع مؤلفات آهل العلمء ولم يلتزم مذهباًء بل عدل إلى الاجتهادء وادعى 
الاستنباط من الكتاب والسنة بزعمه» وليس فيه شروط الاجتهاد المعتبرة عند أهل العلم» ومع ذلك يازم 
الأمة الأحذ بقوله ويوجب متابعته » فهذا الشخص المذكور المدّعي الاجتهاد يجب عليه الرجوع إلى الحق 
ورفض الدعاوى الباطلة» وإذ طرح مؤلفات أهل الشرع فلیت شعری بماذا يتمسك؟ فإنه لم يدرك النبي 
عليه الصلاة والسلام» ولا أحدآ من أصحابه رضوان الله عليهم» فإن كان عنده شيء من العلم فهو من 
مؤلفات آهل الشرع» وحيث كانت على ضلالة فمن أين وقع على الهدى فليبينه لنا؟ فإن كتب الأئمة الأربعة 
رضوان الله عليهم ومقلديهم جل مأخذها من الكتاب والسنة» وكيف أخذ هو ما يخالفها ودعواه الاجتهاد 
اليوم في غاية البعد كيف؟ وقد قال الشيخان وسبقهما الفخر الرازي : الناس اليوم کالمجمعین على آنه لا 
مجتهدء ونقل ابن حجر عن بعض الأصوليين أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد أي مستقل» وهذا 
الإمام السيوطي مع سعة اطلاعه وباعه في العلوم وتفننه با لم يسبق إليه ادعى الاجتهاد النسبي لا 
الاستقلالي فلم يسلم له وقد نافت مؤلفاته على الخمسمائة » وأما حمل الناس على مذهبه فغير جائزء وإن 
فرض أنه مجتهد مستقل ککل مجتهد . 


مئه لم يضر عند (حج) خلافاً (لمر) . [مسألة]: ولا يضر طرح غير مميز عند (خ ط) أو بلا قصد عنده» ولا يضر 
الطرح مطلقاً عند البلقيني › بل الميتة التي لا دم لها سائل طاهرة عند جمع ؛ لو أضابه رشاش من أحد 
المشتبهين لا ينجس بالشك» وإن بان أنه النجس باجتهاده عند (ب ج) اه. وجعل شيخنا (س)مقدار الذرة 
مما لم يدركه الطرف المعتدل. [مسألة] : إذا حالط النجس ماء ثم وقع في ماء قدر النجس فقط باتفاقهما أو في 
مائع» فرضنا الكل عند حج لأنه كله لا يمكن طهره. [مسألة] : لو اجتهد للشرف في ماء وماء ورد لم يجز 
التطهير بما ظنه الماء عند (رحج) خلافا لرم ز) أما الاجتهاد للتطهر في ذلك فممنوع باتفاقهماء ولا عبرة بذلك 
الاجتهاد في اتساع الوقت» فلو ضاق عن الاجتهاد تيمم عند (حج) وأعاد. [مسألة]: وتجب إعادة الاجتهاد 
لکل طهر ولو مجدداً» وإ لم يکفه لوجوب استعمال الناقض› وقال م ر: تجب إعادته في كل صلاة يريد 
فعلها. [مسألة] : ولو اجتهد ثانياً» فإن وافق اجتهاده الثاني الأول فذاك وإلا أتلفهما أو أحدهما وتيمم ولا إعادة 
عليه ولا يعمل بالثاني عند (حج)» وقال (م ر) : له أن يعمل بالثاني . [مسألة] : ضبة الفضة الكبيرة للحاجة إذا 


الأجتهاد والاا فتاء والتقليد 


م على المفتي التساهل في الفتيا وسؤال من عرف بذلك» إما لعدم التثبت 
والمسارعه فى الجواب» و لغخرض فاسد كتتبع الحيل ولو مكروهة. والتمسك بالشبه للترخيص على من 
ر ضده» نعم إن طلب حيلة لا شبهة فيها ولا تجر إلى مفسدةء بل ليتخلص بها 
السائل عن نحو اليمين في نحو الطلاق فلا بأس بل ربما تندب. 

(مسألة ش) :. تجب» على مفت» إجابة مستفت في واقعة يترتب عليها الثم بسبب الترك أو الفعل؛ 
وذلك فى الواجب أو المحرم على التراحي إن لم يأت وقت الحاجة وإلا فعلى الفورء فإن لم يترتب عليها 
ذلك فسنة مؤكدة» بل إن كان على سبيل مذاكرة العلم التي هي من أسباب إحيائه قفرض كفاية » ولا ينبغي 
الجواب بلا أذدري»إلا إن كان صادقاًء أو ترتب على الجواب محذور كإثارة فتنةء وآما الحديث الوارد في 
كتم العلم فمحمول على علم واجب تعليمه ولم يمنع منه عذر كخوف على معصوم» وذلك كمن يسال عن 
اللإسلام والصلاة والحلال والحرام» ولو كان العالم بالغ درجة الفتوى في مذهبه وعلم أمراً فأفتى به بحكم 
ولم يمتشل أمره» فله الحمل عليه قهراً بنفسه أو بغيزه» إذ تجب طاعة المفتي فيما أفتى به . ونقل السمهودي 
عن الشافعي ومالك أن للعالم وإن لم يكن قاضياً أن يعزر بالضرب والحبس وغيرهما من رأى استحقاقه إذ 
بیجب امتثال مره . 

(مسألة : ي): اعلم أن العبارات الواردة في مسألة واحدة التي ظاهرها التنافي والتخالف إذا أمكن 
الجمع بينها من غير تعسف وجب المصير | إليه ويكون الأمر من المتفق عليه وأن إطلاقات الأئمة إذَا تتاولت 
شيئ وصرح بعضهم بخلافه فالمعتمد الأخذ بإطلاقهم› كما نص عليه في التحفة والنهاية. 


عمت الإإناء امتنعت عند (حج) وحازات علد (م د). [مسألة] : إدا عشي إناء أحد النقدين بشي ء يست ٥‏ ولم 
يتحصل منه شي ء بالعرض على النار حل عند ج خلافاً لم ر). [مسألة]: ولو احتاج الصائم بعد الزوال 
ا میرک ہی کر و ی . [مسألة] r‏ اك بأصبع غبرة المتفصلة 
وبأصبعه المنفصلة عند (حج). [مسألة] : وره نة الر ونا لام غل الرج إلاج شه مدال به 
U EE POLE E1‏ 
لای من لای رفز کی د [مألة]: لا ينوي مجدد الوضوء استباحة ولا رقع حدث» لكن 
في التحفة ما يفيد الصحة إن لم يرد الحقيقة كما في المعادة. [مسألة]: نوى مع نية الوضوء التبرد» لا ثواب 
عند ابن عبد السلام» ويثاب بقدر قصده مطلقاً عند (حج) › وبقدر قصده إن غلب باعث الأ خرة عند الغزالي . 
[مسألة] : يجب غسل باطن كثيف شعر خارج عن حد الوجه» وهو ما لو مد فخرج عن حده» ومن جهة نزولة من 
نحو امرأ عند (حج) خلافاً لر(م ر). [مسألة]: ولو وضع يده المبتلة على خرقة على رأسه فوصله البلل ولم 
بقصد الرأس أجزأً عند (حج)» قال كما مر: من أنه إذا وقع الغسل بفعله لا يحتاج إلى تذكر نيته والمسح مثله» 
اه کلام شیخنا› ووجه من لا يتفي بالمسح ضعف المسح واحتيط له وقوة الخسلل فاكتفى به مطلقاً . 


الاجتهاد والأإفتاء والتقليد __ ٣‏ 


الرسول عليه السلام» فکما آن أالحادث من أدلة الشر ع ناسخ للمتقدم منها اجماعاً حتی یجب على 
المجتهد الح به ي كذلك المقلد مح المجتهد» u‏ المسائل التي عدوها وجعلوها مما یفتی به على 
القديم» فسببها أن جماعة من المجتهدين في مذهبه لاح لهم في بعض المسائل أن القديم أظهر دلياد فأفتوا 
به » غير ناسبي ذلك إلى الشافعي كالقول مشرد » فمن بلغ رتبة الترجيح ولاح له الدليل أفتى بهاء وإلا 
فلا وجه لعلمه» وفتواه على آن المسائل التي عدوها أكثرها فيه قول جد ید ۽ فتکون الفتوی به وهي تمان 
عشر مسالة : عدم وجوب التباعد عن النجاسة في الماء الكثير بقدر قلتين» وعدم تنجس الماء الجاري إلا 
بالتغیر › > وعدم النقضص بلمس المحرم»› وتحریم آکل الجلد المدبوغ»› والتثویب فی آذان الصبح › وامتداد 
وقت المغرب إلى معیب الشفى› واستحباب تعجیل العشاءء وعدم نذاب قرأءة ان في الأخيرتين »› 
والجهر بالتامین للمأموم في الجهرية› ونداتب الخط عند 2 الشاخص› وجواز اقتداء المنفرد في آثناء 
اانه رة کا اطا الميت» وعدم اعتبار لحولا في الرکازء وصیام الولي عن اا الميت الي له 
مضموناًء وو جوب الحد بوطء المملوكة المحرم› ذکره المجموع . ویجب أتفاقاً نقض قضاء کاس 
وإفتاء المفتي بغير الراجح من مذهبهء إذ من يعمل في فتواه أو عمله بكل قول أو وجه في المسألة» ويعمل 
بما شاء من غير نظر إلى ترجيح » ولا يتقيد به» جاهل خارق لاإجماع» ولا يجوز للمفتي أن يفتي الجاهل 
المتمسك بمذهب الشافعي صورة بغير الراجح مله , 

(مسألة : : ش) ): نقل ابن الصلاح الإجماع»على أنه لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة» أي حتى العمل 
لنفسه فضلا عن القضاء والفتوی› لعدم الثقة دنستها لأربانها بأضانید تمنع التحريف والتبديل › کمذھهب 
الزيدية المنسوبين إلى الإمام زيد بن على بن الحسين السبط رضوان الله عليهم» > وإن كان هو إماماً من أثمة 
الدين» وعلماً صالحاً للمسترشدين» غير أن أصحابه نسبوه إلى التساهل في كثير لعدم أعتنائهم بتحرير 
مذهبه» بخلاف المذاهب الأربعة فإن أئمتها جزاهم الله خيرآً بذلوا نفوسهم في تحرير أقوالهاء وبيان ما 


فصل في سن الوضوء 

[مسألة] : محلل السواك في الوضوء بين المضمضة وغسل الحفين › فهو داخل فيه عند (حج)» وعند 
(م ر) قبل غسل الكفين فهو متقدم على الوضوء» فيترتب عليه عدم احتياج السواك إلى نية عند (حج)»› 
واحتياجه إليها عند (م ر) . [مسألة]: من ترك التسمية أول الوضوء أتى بها ولو بعد الفراغ منه» ما لم يأت بالذكر 
الواردء أو يطل فصل عند ع ش. [مسألة] : من أتى بالمضمضة والاستنشاق معا حسب المضمضة فقط عند 
(حج) وحسبا معا عند (م ر) . [مسألة]: من قدم الاستنشاق على المضمضة حسبت دونه عند (حج) وحسب هو 
دونها عند (م ر). [مسألة]: لو اقتصر على الاستنشاق وترك المضمضة لم يحسب عند (حج) وحسب عند 
(م ر) .. [مسألة] : يسن تثليث المسخ إلا في خف باتفاقهماء وإلا في جبيرة وعمامة عند (حج) وقال (م و )يسن 
تغليثهما. [مسألة]: في تثليث لفظ النية خلاف لم يبينه شيخناء وجزم الونائي بسن تشليث كالذكر والتسمية 
العا رای ای علاتا ف خا یوقت ال سراق الزنة اك فى الكرجيء» ثم مدا الوح يشبل الفا 
في النية فيثلث كما في فتاوى الجمال الرملي › وذکره سم في حواشي المحلى » وقال السامي خلافه»ء إذ 
لا فائدة فيه إلا مساعدة اللسان القلى وقد حصلت بخلاف غيره اه. وقي البعليي على شرح المنهج : لا يندت 


٤‏ الاجتهاد والإ فتاء والتقليد 


ثبت عن قائلها وما لم يثبت› A‏ ا 
من الأئمة الأربعة أن يعمل أو يفتي في المسألة ذات القولين أو الوجهين بما شاء منهماء بل بالمتأخر من 
ارا ااا کیا > فإن لم يعلم فبما رجحه إمامه» فإن لم يعلمه بحث عن 
أصوله إن کان دا اجتهاد» وإلا عمل بما نقله بعض أئمة الترجيح إن وجد وإلا توقف» ولا نظر في الأوجه إلى 
تقدم أو تأخر» بل يجب البحث عن الراجح» والمنصوص عليه مقدم على المخرج ما لم يخرج عن نص 
آخرء كما يقدم ما عليه الأكثر ثم الأعلم ثم الأورع» فإن لم يجد اعتبر أوصاف ناقلي القولين» ومن أفتى 
بكل قول أو وجه من غير نظر إلى ترجيح فهو جاهل خارق لاإجماع » والمعتمد جواز العمل بذلك للمتبحر 
المتأهل للمشقة التي لا تحتمل عادةء بشرط أن لا يتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ منها بالآهون بل 
يقس بذلك: وأن لا یجتمع على بطلانه | إماماه الأول والثاني اه. وعبارة ب تقليد مذهب الغير يضعب 
على علماء الوقت فضلا عن عوامهم خصوصاً ما لم يخالط علماء ذلك المذهب» إذ لا بد من استيقاء 
شروطه» وهى كما فى التحفة وغيرها خحمسة: علمه بالمسألة على مذهب من يقلده بسائر شروطها 
تاها وآن لاکن المقلد فيه مما ينقض قضاء القاضي به» وهو ما خالف النص أو الإجماع أو 
ا . وأن لا يتتبع الرحص بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه. وأن لا يلفق 
بين قولين تتولد شنهما حقيقة حقيقة لا يقول بها كل من القائلين كأن توضأً ولم يدلك تقليدآ للشافعى » ومس بلا 

شهوة تقليدآً لمالك ثم صلى فصلاته حينئذ باطلة باتفاقهما . وأن لا يعمل بقول إمام في المسألة ثم يعمل 
بضده» وهذا مختلف فيه عندناء والمشهور جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل» وفي قول يشترط 
اعتقاد الأرجحية أو المساواة أه. وفي ك: من شروط التقليد عدم التلفيق بحيث تتولد من تلفيقه حقيقة لا 
يقول بها كل من الإمامين» قاله أبن حجرء ی کرد دق ن تا ار اص فلو 
تزوج امرأة بولي وشاهدین فاضقین على مذهب أ بي حنيفة » أو بلا ولي مع حضوره وعدم عضله» ثم علق 
طلاقها بإبرائها من نفقة عدّتها مغلا فأبرأتهء ثم أراد تقليد الشافعي في عدم وقوع الطلاق لعدم صحة الاإبراء 


تثلیٹها کما آفتی به والد شیخنا» وعلی سن تثليثها يكون معئاه أن يأتي بها ثانياً وثالقاً لا على قصد إبطال» بل 
یکون مکررآ لها حتى يستصحبها حكماً» اه إلى آخر ما أوردناه هناك . [مسألة]: لأ يسن التثليث فى التيمم 
على الساتر عند (حج) ويسن عند (م ر) . [مسألة] : لا تحصل الغرة متى تقدمت على غسل الوجه إلا عند (م ر) 
في قتاويه» بخلاف التحجيل فيحصل باتفاقهما ولو تقدم على غسل نحو اليدين. [مسألة]: لو صب على 
المتوضىء غيره فالأفضل أن يبتدىء في غسل اليدين والرجلين بالأصضابع عند (حج) وقال (م ر): بالمرفق 
والكعب . [مسألة] : استوجه (حج) أنه لا يعمل بحديث دعاء أعضاء الوضوء» واستوجه (م ر) وصاحب الأسنى 
آنه يعمل به» واستوجه استحبابه في الغسل والتيمم . 
فصل 

[مسألة] : يسن تبخليل لحية المحرم عند (حج) ويكره عند (م ر). [مسألة]: تكفي طهارة الخف بعد 
اللبس وقبل الحدث عند (حج) وقال (م ر): تشترط طهارته عند لبسه . [مسألة]: لو ألقت ولد جافاً انتقض 
وضوؤها عند (حج) ولا ينتقض عند (م ر) والمضغة الجافة كالولد. [مسألة]: لو أخبره عدل بروج شي ء منه 


e. الاجخهاذوالاقاءوالةازن_‎ 


عثده من تَفعة العدة لم يصح > بل يحرم وطؤها حينئذ على كلا المذهبين › أما الشافعي فلا نها ليست بزوجة 
عند» أصلا لحدم صحة النكاح» ولولا الشبهة لكان زنآ محضاً» وأما بو حنيفة الذي يرى تزويجها فلكونها 
بانت منه بالبراءة المذكورةء وقال ابن زياد: القادح في التلفيقق إنما يتأتى إذا كان في قضية واحدة» بخلافه 
في قضيتين فليس بقادح › وکلام ابن حجر أحوط» وابن زياد وف بالعوام» فعليه يصح التقليد في مثل هذه 
الصورة . 
دليله على دليل إمامه . اه وعبارة ي يجوز العمل في حق الشخص بالضعيف الذي رجحه بعض اهل 
الترجيح من المسألة ذات القولين أو الوجهين» فيجوز تقليده للعامل المتأهل وغيرهة» أما الضعيف غير 
المرجح من بعض أهل الترجيح فیمتنع تقلیده على العارف بالنظر»› والببحث عن الأرجح کغیر عارف وجد 
من يخبره بالراجح وأراد العمل به» وإلا جاز له العمل بالمرجوح مطلقاً اه. 

(مسألة : ك): صرح الأئمة بأنه لا يجوز تعاطي ما اختلف فيه ما لم يقلد القائل بحله» بل نقل ابن 
حجر وغيره الاتفاق عليه » سواء كان الخلاف في المذهب أو غيره» عبادة أوغيرها» ولومع من يرى حل 
ذلك› نعم إنما يأثم من قصر بترك تعلم ما لزمه مع الإمكان» أو كان مما لا يعذر أحد بجهله لشهرته» أمامن 
عجز عنه ولو لئقلة أو اضطرار إلى تحصيل ما يس رمقه وممونه فيرتفع تكليفه كما قبل ورود الشرع » قاله في 
التحفة اه. وعبارة ب ومعنى التقليد اعتقاد قول الغير من غير معرفة دليله التفضيلي » فيجوز تقليد القول 
الضعيف لعمل نفسه كمقابل الأصح والمعتمد والأوجه والمتجه» لا مقابل الصحيح لفساده غالباء ويأثم 
غير المجتهد بترك التقليك»› نعم إن وأفی مذهاً محتبرآًء قال جح نصح عبادته ومعاملته مطلقاً › وقال 
آخر ون : لا مطلقاً› وفصلل بعضهم فقال: تصح المعاملة دون العبادة لعدم الجزم بالنية فيها› وقال الشريف 
العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بأفقىه : ويظهر من عمل وكلام الأئمة أن العامي حيث عمل معتقدا أنه 


ا 
مع أنه نام ممكتاً انتقض وضوؤه عند (حج). [مسألة]: نام غير ممکن فاخبره معصوم بعدم خروج شيء منه 
انتقض وخالف في اللإمداد فقال: لا ينتقض . [مسألة]: أخبره عدل بالتقاء بشرته مع بشرة أجنبية انتقض وضوؤه 
عند (حج) خلافاً لر(م ر). [مسألة] : لا تنتقض الجنية عند (حج) وقال (م ر): تنقض . [مسالة]: لا ينقض 
باطن العين وكل عظم ظهر عند (حج) وينقض عند (م ر). قال الشرقاوي : وكذا باطن أنف . [مسألة] : متى 
کان الممسوخ نصف آدمي مخالفاً للنوع » فإن كان فوق النصف نقض عند (حج) أو النصف أو أقل فلاء وقال 
(مر): متى أطلق عليه الاسم نقض وإلا فلا. [مسألة] : أفاد شيخنا أن أم الموطوءة بشبهة بتتها كزوجات التي 
تئقض . [مسألة]: متى ذهب مصحف بحرق أو ضياع وبقي جلده لا يجوز مس جلده عند (حج) وقال (م ر) : 
يجوز حينئذ . [مسألة] : يحرم جعلل ما فيه قرآن أو اسم الله وقاية كجلده» ولو لما فيه علم عند (حج) . [مسألة] : 
لا يحل حمل قرآن ومتاع بقصدهما تحفة ويحل عند (م ر). [مسألة]: لا يجوز حمل ما فيه قرآن لمحدث مع 
الإطلاق عند (حج) ويجوز عند (م ر). [مسألة]: يجري في حمل حامل المصحف ما في حمل القرآن مع 
المتاع عند (حج) ويحل ذلك مطلقا عند (م ر). [مسألة]: يحل حمل قرآن مع تفسير مشكوك في أكثريته عند 


صحيحاً اه. قلت : ونقل الجلال السيوطي عن جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب 
الأربعةء لا سيما العوام الذين لا يتقيدون بمذهب» ولا يعرفون قواعده ولا نصوصه» ويقولون حيث وافق 
فعل هؤلاء قول عالم فلا بأس به» اه من الميزان. نعم في الفوائد المدنية للكردى أن تقليد القول أو الوجه 
الضعيف في المذهب بشرطه أولى من تقليد مذهب الغير لعسر اجتماع شروطه اه. 

(مسألة : ك: يجوز التقليد بعد العمل بشرطين: أن لا يكون حال العمل عالماً بفساد ماعن له بعد 
العمل تقليده» بل عمل تسيان للمفند أو جهل بفساده وعذر به وأن یری الامام الذې بريد تقلیده جواز 
التقليد بعد العمل»¿ فمن أراد تقليد أبى حنيفة بعد العمل سال الحنفية عن جواز ذلك ولا يفيده سؤال 
الشافعية حينئذ» إذ هو يريد الدخول فى مذهب الحنفي» ومعللؤم أنه لا بذ من شروط التقليد المعلومة زياذة 
على هذين اه. وفي ي نحوه» وزاد: ومن قلد من يصح تقليده في مسألة صحت صلاتة في اعتقاده بل وفي 
اعتقادناء لأنا لا نفسقه ولا نعدّه من تاركي الصلاةء فإن لم يقلده وعلمنا أن عمله وافق مذهباً معتبراًء 
فكذلك على القول بأن العامي لا مذهب لهء وإن جهلنا هل وافقه أم لا لم يجز اللإنكار عليه. 


(فائدة) : الكتاب لغة الضم والجمع › واصطلاحاً اسم لجنس من الأحكام. والباب لغة فرجة في 
ساتر يتوصل منها من داخل إلى خارج» وعكسه حقيقة في الأشخاص مجازآ في المعاني » واصطلاحاً اسم 
لجملة من الألفاظ مما دحل تحت الكتاب. والفصل لغة الحاجز بين الشيئينء واصطلاحاً اسم لألفاظ 
مخصوصة دالة على معان مخصوصة مشتمل على فروع الخ . والفرع لغة ما انبنى على غيره ويقابله 
الأصل» واصطااحا اسم لألفاظ مخصوصة مشثملة على مسائل غالبا : والمسألة أخة السؤال» واصطااحا 
مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم » والتنبيه لعة الإيقاظ» واصطلاحاً عنوان البحث اللاحق الذي سبقت 
إليه إشارة بحيث يفهم من الكلام السابی إجمالا . والخاتمة لغة آخر الشىء» واصطلااحا اسم لألفاظ 


(حج) كالضبة والحرير» قال شيخنا: ويجري ذلك فيما لو شك هلل قصد الدراسة أو التبرك؟ [مسألة]: 
لا تعطى حواشي المصحف حكم التفسير عند (حج) وقال (م ر): الحكم واحد. [مسألة]: حيث كان التغسير 
أكثر لا يحرم مس المصحف مطلقاًء وقال (م ر): العبرة في الحمل بالجميع وفي المس بموضعه. [مسأة] : 
قال الكردي : يظهر من مهم أن الورقة مثبتة لا يضر قبلها بعود مطلقاًء وغير المثبتة لا يضر قبلها إلا إن 
انفصلت على العود عن المصحف. 
فصل 

[مسألة] : ما لا مكرمة فيه ولا امتهان يدم فيه اليمين عند (حج). [مسألة] : لو جعل مسجد محل معصية 
قدم اليمين لدخوله عند سم ونازعه كردي بقول الإيعاب كالخلاء الحمام والسوقء وإن كان محل عبادة 
کالسعي . [مسألة] : يعتمد قاضي الحاحة القائم يساره عند (حج). [مسىألة] : صرح شيخنا بكراهة الكلام في 
المعد ولو لغير قاضي الحاجة . [مسألة]: لا يشترط في ساتر قاضي الحاجة أن يكون عريضاً بحيث يمنع رؤية 
عورته عند (حج) وقال (م ر): لا بد أن يكون كذلك. [مسألة] : لا یجوز تجفیف بوله بيده عند (حج) ویجوز 


ا ۷ 


مخصوصة دالة على معان مخصوصة جعلت آخر كتاب أو باب . والتتمة ما تم به ذلك وهي قريب من معنى 
الخاتمةء اه باجوري . والقيد اصطلاحاً ما جيء به لجمع أو منع أو بيان واقع» وبتأمل تعريفه هذا مع 
تعريف الشرط يعلم أن القيد أعم مطلقاً . اه إيعاب . (رفائدة) : الطهارة لها وسائل أربع : الماء والتراب 
والدابغ وحجر الاستنجاء» ومقاصد كذلك الوضوء والخسل والتيمم وإزالة النجاسة» ووسائل الوسائل 
الاجتهاد والأواني » اه باجوري . (مسألة) : جزم القاضي والمزجد واختاره الإمام أن اختصاص الطهورية 
بالماء تعبد لا يعقل» ورجح في الإيعاب تبعاً للغزالي وابن الصلاح أنه معقول المعنى» قال: وسبب 
الاختصاص به جمعه للطاقة وعدم التركيب اللذين لا يوجدان في غيره» وفقده للون»ء وإنما يتلون بلون 
ظرفه أو ما يقابله» ولا يحدث فيما يلاقيه كيفية ضارة» ولا يغير طبيعة» ولا يحدث من استعماله خيلاء ولا 
كسر قلوب الفقراء» بخلاف نحو ماء الوردء ولا يلزم من استعماله إضاعة مال غالبا اه. 


(فائدة) : الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق» أن الحكم المترتب على الأول يترتب على حصول 
الحقيقة من غير قيد فيشمل ساثر أنواع الماء» وعلى الثاني يترتب عليها بقيد الأطلاق فيختص ببعض 
أنواعها وهو الطهورء اه إيعاب . (فائدة) : اسم الأعرابي الذي بال في مسجده عایه الصلاة والسلام ذو 
الخويصرة حرقوص بن رهیر اليمامي له التميمي وهو أصل الخوارج › ووقع له أيضاً آنه سها في صااته 
وقال : لن مات محمد لأتزوجن عاأئشة › وقال: اللهم اغفر لي و محمد ولا تشرك معنا أحدا» فقال له 
النبي : لقد حجرت واسعاً» کذا بھامش شرح المنهج . 

(مسألة : ب) : لا يضر تغير رائحة الماء كثيرآً بالقرظ أو القطرانء وإن لم تغسل القربة بعد الدبغ» 
كما أطلقه فى الخادم قال بخلاف تغيره كثيرآً بالطعم أو اللون» وأفتى البكري بالعفو مطلقاً أي في جميع 


عند (م ر) ولم يقيده شيخنا بالحاجة فليحرر. [مسألة]: يمنع من صحة الاستجمار بالحجر اختلاط وطرو طاهر 
جاف عند (حج) ولا يمنع ذلك عند (م ر). [مسألة]: ما في التحفة من أنه يكفي مسح الذكر صعودآً أضعفوه. 
[مسألة] : لو مسح ذکره بموضع من حجر طويل وجره عليه أجزآه على احتمال في المطلب كما لو جره على 
حائط . [مسألة] : لا يجب تعميم المحل بكل مسحة كما هو المنقول عن الشيخين وغيرهماء واعتمد زكريا 
وأكثر من بعده الوجوب . 
فصل الغسإ 
أفاد رضي الله عنه آنه متی بلغ السقط أربعة أشهر فحكمه وجوب الغسلء وإن لم تظهر أمارة الحياة 
وسكت عليه . [مسألة] : مت حرج المني مستحكماً من صلب رجل أو امرأة» وخرج من منفتح فيهما مع 
انسداد الأضلي أي انسدادآ عارضاآء لم يجب الغسل عند (حج) ووجب عند (م ر) . [مسألة]: متی کان انسداد 
الأصلي خلقياً أوجب خروج المني من المنافذ الغسال عند (حج). 7[مسألة]: لو رأى بظاهر ثوبه المختص به 
منياً وجب الغسلل والاإعادة كل صلاة لا يحتمل حدوثه بعدها عند (حج) فيهماء وقال (م ر): لا یجب غسل ولا 
إعادة تلك الصااة. [مسألة] : یرفع حدث النفاس بنية الحيض › وحداث الحيض بنية النفاس مح العمد› مالم 
يقصد المعنى الشرعي عند (حج) . وقال (م ر): لا يرتفع مع العمد. [مسألة] : يسن تجديد الوضوء لسليم قد 
صلی به ولو نفلا وإلا حرم عند (حج). وقال (م ر) : یکره . 
بغية المسترشدين م۲ 


۱۸ 


الصفات . (فائدة) : قال البجيرمى : (قوله: فمتغير بمخالط طاهر غير الطهن أى لغير ذلك المخالط أما 
بالنسبة له فمطهرء کما لو رید تطهیر سدر أو عجین أو طين فصب عليه ماء فتغیر به تغيراً كثيرآ قبل وصوله 
للجميع فإئه يطهر جميع أجزائه بوصوله لهاء إذ لا يصل إلى جميع أجزائه إلا بعد تغيره كذلك فاحفظه» اه 
رشيدې خلافاً للوتائي» ونقل أبو مخرمة عن السمهودى آنه للا يضر تغير الماء بأوساخ المتطهرين آي وإن 
طال مكنه . (فائدة): يشترط لضرر تغير الماء بالطاهر ستة شروط : أن لا يكون بنفسه» وأن يكون بمخالط › 
وأن يستغني عنه الماء» وأن لا يش الاحتراز عنه» وأن يكون بحيث يمتع إطلاق اسم الماءء وأن لا يكن 
ملحا مائياً ولا تراباًء اه کردې . 

(مسألة) : ظاهر عبارة التحفة ومال إليه في الإيعاب أنه لووقع في الماء ما يوافقه في الصفات كلها أو 
في صفة واحدة أنها تقدر كل الصفات» واعتمده في المغني» واعتمد في حاشية الحلبي أن الموجودة 
لا تقدرء وعبارة الباجوري إذا وقع في الماء ما يوافقه في كل الصفات قدرت كلهاء كطعم الرمان ولون 
العصير وريح اللاذن بقتح الذال أي اللبان الذكرء وقيل: رطوبة تعلو شعر المعز ولحاهاء فإن فقد بعض 
الصفات قدر المفقود فقط إذ الموجود إذا لم يغير فلا معنى لْرضه»› واعتبر الروياني الأشه بالخليطء فإذا 
وقع فيه ماء ورد منقطع الرائحة قدر ماء ورد له رائحة» وهذا التقدير مندوب كما نقل عن سم والبجيرمي»› 
فلو هجم واستعمله جازء إذ غايته أنه شاك في التغير والأصل عدمه. 

(مسألة) : قال قي اللإسعاد شرح اللإرشاد في مبحث القلتين : والجرية ما في المجموع الدفعة بين 
حافتي النهرء» والمراد بها ما يرتفع وينخفض بين حافتيه تحقيقاً أو تقديرآء وقول صاحب البحر الجرية ما 
وقع تحت أدق خيط من إحدى حافتي النهر إلى الأخرى فيه نظرء إذ قضيته أن لا توجد جرية هي قلتان إلا 
في نحو النيل» فما في المجموع أولى بالاعتماد لأنها من قبيل الأجسام المحسوسةء وحينئذ فإذا كان طول 
الجرية وهو عرض النهر ثلاثة أذرع » وعرضها وهو عمق النهر ذراع ونصف» وعمقها في طول النهر نصف 
ذراع» كان الحاصل مائة وأربعة وأربعين فهي فوق القلتين» ولو كان طولها ذراعين والعمتق والعرض كما 


فصل 

لو تولد شيء بين ادمي ونحو كلب وكان على صورة الآدمي فهو نجس عند (حج) مكلف مع العقل 
باتفاقهما. [مسألة]: ما وصل إلى حد الباطن بان جاوز حرف الباطن ثم برز ليس حكمه حكم ما وصال إلى 
المعدة نجس بل طاهر عند (حج) ونجس عند (م ر). [مسألة]: قال الكردي : يعفى عن حبات العناقيد ونوى 
التمر وثفله وشماريخ العناقيد على المنقول وفاقاً ل(حج) وخلافاً لزكريا و(م ر) وخطيب . [مساألة]: لا يجوز 
أكل جلد مدبوغ من مأكوله عند (حج) وقال (م ر): يجوز. [مسألة] : يطهر قليل شعر على جلد ميتة بالدبغ تبعا 
للجلد عند (حج) ويعفى عنه فقط عند (م ر). [مسألة] : ينضح بول المشكوك في بلوغه الحولين عند ع ش 
خلافاً لغيره. [مسألة]: لو توقفت إزالة النجاسة على نحو صابون فتعذر عفي عنها إلى وجوده» لكن ظاهر 
التحفة أنه يطهرء قال الشيخ الشرقاوي : وهو المعتمد. [مسألة]: في التحفة والنهاية كخيرهماء واعتمدوه آنه 
لا يكفي رش المخففة إلا حيث لا عين ولا وصف يزيله الرش » ومقتضى الفتح والإيعاب والاإمداد خحلافهء قاله 
شيخنا وهو ظاهر الحديث. [مسألة]: لو زالت النجاسة بالاستعانة بالصابون وبقي ريح الصابون طهر قاله 


ا و ا 1 1 قر کے n‏ ۱۹ 


مر كان الحاصل ستة وتسعين فهى دون القلتين» اه ملخصاً . (فائدة): أفتى العلامة داود حجر الزبيدي 
بأنه لواختلف القلتان وزناً ومسالحة كان الاعتبار بالمساحة» إذ هى قضية التقدير في الحديث بقلال هجرء 
ويؤيده ذكرهم التقريب في الوزن دونهاء فدل على أن تقديرهم بالوزن للاحتياط كصاع الفطرة وغيره اه. 
(فائدة) : رتح في اء کر عیان طاهرة ونجسة ة فتغير ولم يدر أبهما ام بإحداهما؟ فالذى يظهر مراجعة هل 
الخبرة» فإن عرفوا شيعا وإلا فالظاهر الطهارة عملا بأصل بقائها حتى يعلم ضده» كما لو شاك هل التغير 
بمجاور أو مخالط أو بطول مکث أو بأوساخ المخترفین؟ فلا يضر أيضاًء اه إيعاب. 

(مسألة : ب) : توضاً جماعة من ماء قليل ثم رأوا بعد الصلاة بعرات غنم» جاز لهم تقليد القائلين 
بعدم تنجس الماء مطلقاً إلا بالتغير بشروطه آي التقليد المار» وهم كثير من الصحابة والتابعين والفقهاء› 
کعلي وابن ¿ عباس وآبي هريرة والحسن والنخعى وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي 
والثوري» لقوله عليه الصلاة والسلام: «خل الماء طهورآً لا ينجسه إلا ما غلب على طعمه أو لونه 
وريحه» وعليه العمل في | لحرمين والغرب وغيرها» وكفى بهؤلاء قدوة› على أن جماعة من الشافعية ذهبوا 
إلى طهارة روث المأكول كما يأتي . 

(مسألة) : توضاً حنفي من ماء قليل بنية التجديد من غير نية اغتراف لم يستعمل الماء» وإن فرض أنه 
مس فرجه لأن قصده التجديد صارق للاستعغمال»ء ولم يرتفع حدثه عندنا للصارف كما لو توضاً شافعي 
ey a FITS E ge‏ 

بنية التجديد ولا يكفيه» فيما لو نسي لمعة أو ترك شرطاً من وضوئه الأول من غير الوجه للعلة المذكورة. 

(مسألة) : لا يحكم باستعمال الماء إلا بعد فصله عن العضوء فحينئذ لو أدخل متوضىء يده بعد 
غسل وجهه بلا نية اغتراف ثم أحدث ولو جدثا آكبر فله أن يغسلهاء بل وباقي البدن في الجنابة بالانغماس 
قبل فصلها حلاف للإرشادء لكن إن كان الحدث الثاني أصغر فلا بد من غسل الوجه بماء آخر مع بقائها في 
الماء. 


(مسألة : ش): لم يرد في نية الاغتراف خبر ولا أثر» ولا نص عليها الشافعي ولا أصحابه» وإنما 


الطبلاري . وقال (م ر) : لا تهر حتی تصفو الغسالة . مسال ] : لو وقعت بعرة في صبيغ مائع فنشلت منه ثم 
صبغ منه ثوب» كفى في تطهيره غمسه في ماء كثير بعد جفافه من رطوبة الصبغ أو بإيراده عليه كما قاله سم وفاقاً 
للطبلاوي . [مسألة]: لو تنجس فمه كفى أخذ الماء بيده إليه وإن لم يعلها عند (حج). [مسألة]: لابن قاسم 
احتمال في جواز بلع ريقه قبل تطهيره فمه المتنجس. [مسألة]: لو مكث ماء قليل في إناء متنجس مدة قبل 
إدارته فيه لم يضره عند (حج) لأن الإيراد منع تنجسه بالملاقاة فلا يضر تأخير الإدارة. [مسألة] : لووضع في إناء 
ثوباً فيه نحو دم برغوث وغسله ولو بالصب عليه » لا لاإزالة نحو البرغوث بل لنحووسخ › تنجس بمجرد الملاقاة 
للدم» فلا بد بعد زواله من تطهیره› قاله (حج) وخالفه (م ر) فأفتی بأن ذلك لا یضر قال: ومثله لوغسل رجله 
عن حدث وعليها طين شار ع فتنجس بمعفو عنه› أو توضاً أو أكل رطباً بيده التي فيها دم برغوث لأن ذلك ماء 
طهارة فلا يضر اه» وفي كلام (حج) ما هو صريح فيه » ون ماء الطهر والشرب ونحوهما ليس بأجنبي » ولا يضر 
مالاقاته للنجس المعفوعنه اف ا ن 


۲۰ 


المعفوات في تحو الماء 


استلبطها المتأخرون وتعهم الأصحابت» ووجه وجوبها ظاهر»ء فعلية متى أدخل المحدث يده بعد تثليث 
الوجه ما لم يقصد الاقتصار على واحدةء أو الجنب بعد النةء صار ألماء مستغملا بالنسبة لقين ها فيا 
وطريق من لم يرد نية الاغتراف أن يغرف الماء قبل النية أو يقرغ على كفه› ولا تكون نية الاغتراف صارفة 
لنية الوضوء بخلاف نية التبرد. (فائدة) : اختلف العلماء في نية الاغتراف» ونظم ابن المقري القأئلين بعدم 
وجوبها فقال : 

أوجب جمهور الثقات الظراف عند التوضي نية الاغتراف 

ا قى الشناشي ابن عبد السلام في تركها والبغوي ذو العفاف 

وابن العجيل الحبر أفتى على إهمالهاوالجرفقواء كاف 

واختاره الغزالي والمزجد. قال أبو مخرمة : فلا يشدد العالم على العامي بل يفتيه بعدم وجوبها. 
المعفوّات فى نحو الماء 


(فائدة): يعفى عما لا يسيل دمه بوقوعه ميتاً» في نحو المائع بنفسه أو بنحوريح» وكذا بطرح بهيمة 
أومميز» وكان مما نشؤه من الماء حلاف ل(م ر) فيهماء بل أومن غير مميرٌ مطلقاًء أومميز بلا قضدء كأن قصد 
طرحه على غیره فوقع فیه› قاله الخطيب» بل رجح في الإيعاب وق ل عدم الضرر مطلقاً » وهو ظاهر عبارة 
اللإرشاد وغيره» كما لا أثر لطرح الحي مطلقاً > قال ابن حجر في حاشية تحفته : وإذا تأملت جميع ما تقرر» 
ظهر لك أن ما من صورة من ضور ما لا دم له سائل طرح آم لاء منشؤه هن من الماء أم لاء إلا وفيه حلاف في 
التنجيس وعدمهء إما قوى أو ضعيف» وفيه رخصة عظيمة في العفو عن سائر هذه الصورء إما على المعتمد 
أو مقابلة» فمن وقع له شيء جاز تقلیده بشرطه› وهذا بناء على نجاسة مينته› أما على رأى من يقول إنها 
طاهرة فلا إشكال في جواز تقليد ذلك» اه كردي ا کو و اوت 
عنها من إناء لآخر» كما لا يضر إدارته في جوانب الإناء ومسها لجوانبه 


فصلل 

لا يعمل بخبر عدل بفقد الماء بل بطلبه عند (حج) وقال (م ر): يعمل به فلا يطلبه بعد ذلك. [مسألة] : 
لو کان عليه حدث وخبث ومعه ما يكفي أحدهما فقط قدم الخبث ما لم يكن مقيما عند (حج) وقال (م ر): قدم 
الخبث إذ لا بدل له وإن كان مقيماً . [مسألة] : لواحتيج للماء لبل كعك لا يسهل أكله يابساً أو لطبخ قدَم على 
الطهارة وتيمم للحاجة لذلك حالا عند (م ر) ومطلقاً عندخ ط . [مسألة] : لو فقدت التجربة وخبر العدل الثقة 
فى حصول نحو المرض أو نحو زيادته أو إبقائه ئه من الماء فله عند التوهم التيمم (حج) ويعيد. [مسألة]: لو 
ترشح الساتر على العضو العليل بتحودم عفى عن ماسحهاء كما في التحفة وغيرها حلاف ل(ش). [مسألة] : 
الطهر المعتبر فى الجبيرة الطهر الكامل في أعضاء الوضوء (حج) وقال (م ر): ولو في غير أعضائه. [مسألة]: 
المحلل الذي يغلب فيه فقد الماء أو لا يغلب هو محل الثيمم عند (حج) ومحل الصلاة عند (م ر) وعلى كلا 
الكلامين المراد من ذلك المحل ما يشمل ما حواليه إلى حد القرب» فما كان في حد القرب من ذلك المحل 


۲١ 


المعفوات في نحو الماء 

(مسألة : ك): قرص قملة بين أصبعيه وتلطختا بالدم ثم غمسهما في نحو مائع » فالأحوط عدم العفو 
والأسهل الذي أميل إليه» وأفتى به م ر العفو حيث لم يتعمد الخمس» مع ملاحظة تنجسهما لقلته وللحاجة 
إليه. (فائدة) : قال في القلائد: يعفى عن بعر الفأر في المائع إذا عم الابتلاء به» وعن جرة البعير» وفم ما 
يجتر إذا التقم أخلاف أمهء ولا ينجس ما شرب منه» ونقل عن ابن الصباغ أن الشاة إذا بعرت في لبنها حال 
الحلب عفي عنه» فلا ينجس ولا يغخسل منه إناء ولا فم » فإن وقع فيه بعرة من غيرها عفى عنه للطعم فققط» 
وأفتى المزجد بالعفو عما يلصق ببدنها ويتساقط حال الحلب وما صدمته بذتبها اه. وأفتى السمهودى 
بالعفو عن بول ال بل والبقر في ضرعيهما المتأخرين» وعما اتصل بهما حين تريض» وأفتى به أيضا الفقيه 
محمد صاحب عيديد علوي » ومن خط السيد أبي بكر بافقيه» قال: يعفى عن ذرق الطيور في المياه 
كالسقايات والحياض لمشقة الاحتراز كما قاله البلقيني اهد. وقالع ش: ومما يشن الاحتراز عنه ننجاسة 
نحو الفيران في الأواني المعدة للاستعمال كالجرار»ء والأباريق كحياض الأخليةء وإن أمكن الفرق بسهولة 
تغطيتها على الأقرب . 

(مسألة : ش): المذهب عدم طهارة الجر المعمول بالنجس بالإحراق وإن غسل بعد واختار ابن 
الصباغ طهارة ظاهره حينئذ» وأفتى به القفال» ويجوز الوضوء من الأواني المذكورة» ويعفى عن فم كل 
مجتر وصبي » وعما تلقيه الفيران في بيوت الأخلية إذا عم الابتلاء به. 

(مسألة: ب) : القرق بين دخان التجاسة وبخارهاء أن الأول انفصل بواسطة نار والشاني 
لا بواسطتهاء قاله الشيخ زكريا. وقال أبو مخرمة : هما مترادفان» فما انفصل بواسطة تار فنجس وما لا فلاء 
أما نفس الشعلة أي لسان النار فطاهرة قطعاً» حتى لو اقتبس منها في شمعة لم يحكم بنجاستها. (فائدة) : 
خلط زباد فيه شعرتان أو ثلاث بزباد كذلك أوصاف عنهء بحث بعض المتأخرين أن محل العفوعن قليل 
شعر غیر الماکول ما لم یکن بفعله فعلیه ینجس الزبادان» اه فتاوی ابن حجر . 


فيقدر أنه في ذلك المحل نفسه. [مسألة] : من على بدنه نجاسة غير معفو عنها لا فرق بين محل الاستنجاء 
وغيره لا يصح تيممه إلا بعد إزالتهاء فإن لم يمکنه ذلك تيمم عند (حج) وقال (م ر): لا يتيمم بل يصلي فاقد 
الطهورين» وعلى كلا الكلامين يلزمه القضاء. [مسألة]: لا يتيمم قبل معرفة القبلة عند (حج) وقال (م ر): 
لا يشترط لصحة التيمم معرفتها بل يتيمم قبلها. 


فصل التيمم 
تيمم لحاضرة فخرج وقتها فليس له أن يصلي فريضة أخرى» واستوجه (م ر) جواز صلاته بذلك التيمم 
فريضة أحرى بعد خروج وقت المتيمم لها. [مسألة]: توقف الرشيدي كرسم) في الفرق بين صلاة الجنازة 
حيث يصح لها التيمم قبل اجتماع الناس وصلاة الكسوف لمريد الجماعة فيها حيث توقفت صحته لها على 
اجتماع الناس لها مع أن وقت كل منهما محدود | ه شيخنا. 
[مسألة] : لو تيمم لخطبة الجمعة المنزلة منزلة ركعتي الفرض لم يستبح ر الجمعة عند (حج) بخلاف 
المعادة فتجمع مع الأولى بتيمم واحد» إذ الفرض واحد. [مسألة]: لو نوى عند نقل التراب من الأرض ثم 
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الماء المكر وه 


سال شن) يكره الطهر بماء البح ر للبري إن خشي نه ضرا على نحو عينية ولو بقول ثقة لمثعه 
الإسباغ كشديد البرودة» بل إن تحققه حرم . (فائدة) : المياه المكروهة ثمانية : المشمس » وشديد البرودة 
أو الحرارة» وماء ذيار ثمود إلا بئر الناقة وقوم لوط» وبثربرهوت وير بابل» وبثر ذروان» وألحق بذلك ماء 
محسرء والطهر بقضل المرآة» ومن اللآناء النحاس» وماء وتراب كل أرض غضب غايها كعاد» اه كردي . 
وعبارة التحفة . ويكره الطهر بفضل المرأة للخلاف فيه» قيل: بل ورد النهى عنه وعن الطهر من إناء 
النحاس اه. 
النحاسات 


(فائدة) : يتبع:الفرع أخحس آبويه في سبعة أشياء: النجاسة » وتحريم الذبيحة» والمناكحة» وتحريم 
الأكل› وامتناع التضحية في متولد بين نعم وغيرهاء وعدم استحقاق سهم الغنيمة لمتولد بين فرس وحمار» 
وعدم وجوب الزكاة المتولد بين نحو بعير وفرس» وأشرفهما في الدينء وإيجاب البدل» وعقد الجزية» 
وأخفهما في الزكاة والأضحية » وأغلظهما في جزاء الصيد» وتبع الأب في النسب وتوابعه كاستحقاق سهم 
ذوي القربى» وفي الجرية إن كان من أمته أو أمة فرعه» وفي الولاء ومهر المشل ويتبع الأم في الرق 
والحرية» فالولد بين مملوكين لمالك الام كولد البهيمةء اه كردي . 


عزبت النية قبل مسح شيء من الوجه بطلت. وإ استحضرها عنده عند (حج). [مسألة]: لو وئ بتيممه 
استباحة النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة أو الطواف استباح به خحطبة الجمعة عند (حج) . [مسألة]: اختار 
النووي وغيره القديم في أن الواجب مسحه في اليدين في التيمم إلى الكوعين . [مسألة]: لا تبطل ضلاة قاقد 
الطهورين بتوهم التراب بمحل لا يسقط القضاء عند (حج) ونقل سم عن (م ر) البطلان بذلك. [مسألة] : 
تجوز الصلاة أول الوقت من فاقد الطهورين»ء ولو رجا أحد الطهورين في الوقت عند (حج). [مسألة]: في 
التحفة يصلي فاقد الطهورين قبل الدفن ثم يعيد إذا وجد الماء أوالتراب. وعند (م ر) صلاة الجنازة كالنفل فلا 
تضلى مغ فقد الطهورين . [مسألة]: اخحتار النؤوي أن كل صلاة ضحت قي الوقت لا مع خلل لا تجب 
إعادتهاء لأن القضاء بأمر جديد ولم يثبت اه شيخنا. 
فصل في الحيض 

[مسألة]: ما شك في بلوغه يوم وليلة من الدم ليس بحيض عند (حج) وحيض عند (م ر) قاله في العدد 
ولو مفرقاً في خحمسة عشريوماً ولو بألوان اه شيخنا. [مسألة]: لا تنتفي كراهة عبور المسجد عن الحائض مع 
الأمن لأجل حاجة لها فيه عند (حج) وقال (م ر) تنتفي للحاجة . [مسألة] : لا يجوز استمتاع الزوجة يما بين 
سرته وركبته إذا كانت هي المستمتعة عند (حج) وقال (م ر): يجوز وإن كانت هي المستمتعة . [مسألة] : 
ويحرم مس بلا حائل لما بين سرة حائض وركبتها بشهوة لا غير على المعتمد خلافاً للتحقيق حيث أطلق» ولا 
يحرم النظر بذلك بغير شهوة اه شيخنا . 


هدص و ا م کو و کید ج ی 


(مسألة) : المني طاهر من الآدمي اتفاقاء وكذا غيره من بقية الحيوانات غير الكلب والخئزير على 
المعثمد» لكن | إن لم يکن صاحبه مستنجياً بماء فهو متنجس › ومن ثم حرم الجماع على مستجمر بالحجر 
منهماء وإن فقد الماء واحتاج إلى الوقاع كما في النهاية والمغني › »> وقيده فى التحمة بوجود ألماءء وهذا كما 
لو تنجس ذکره بمذي ما لم يعلم ان a E‏ واغتفر في القلائد المفي :بف 
للضرورةء وحيث حكمنا بطهارة المني جازت الصلاة في الثوب الذي وقع فيه ولو من جماع» نعم يسن 
غسله رطباً وفرکه يابساً . 


(مسألة : ب) : ذهب بعضهم إلى طهارة روث المأكول» بل ذهب آخرون إلى طهارة جميع الأرواث 

رواٹ لمأكول لدى زهريهم وعطاء والشوري والروياني 

وإمام حم وابن سیرين واصطخري والشعبي والشيباني 

طهر وزاد الظاهرية والبخا رې عبر فضلةالاتسان 
(فائدة) : قال في الخادم للزركشي : الدم كله نجس إلا عشرة : الكد» والطحال» والمسك› والدم 
المحبوس في ميتة السماك» والجراد› والميت بالضغطة › والسهم› والجنين › وکذا مني ولبن حرجا على 
لون الدم أه. وفي حکمه بطهارة ة الدم المحبوس إن أراد ما دام كامنا فلا يستثنى » إذ هو حينئذ ليس دما أو 
إذا تحلب وتلوثٹ به غيره فممنوع لأنه نجس» اه إيعاب . (فائدة) : قال (بج) :ومن القىء ءماغاد خالا لومن 
ملظ » فلا يجب تسبيع الفم منه كالدبر» نعم اعتمد (ع ش) عدم وجوب التسبیع من خروج ما من شأنه 
الاستحالة » وإن لم يستحل كاللحم إلا إن خرج من الفم كذلك» ووجوبه مما شأنه عدمها وإن استحال 
اھ. ولا يجب غسل البيضة والولد إذا خرجا من الفرج » إن لم يكن معهما رطوبة نجسة» اه شرح روض . 
(مسألة : ب): الحياض التي تجتمع فيها المياه ويلغ الكلاب فيها نجسة إن تغيرت» فلا يعفى عما 
لا تعم البلوى به منهاء فمن أصابه شيء من ذلك لزمه تسبيعه» كما لو قصدها الخراز فوضع فيها الجلود 
فيلزمه تسبيعها وتسبيع ما تحقق ملاقاته نحوبدنهء ويحرم عليه تلويث المسجد به» إذ لا ضرورة إلى ذلك» 

کتاں الصلاة 

مسأل ] : يحرم ولا يصح قضاء الحائض الصلاة عثد (حسج) ویکره ذلك ع الصحة عند (م ر). 
[مسىألة] : جزم الكردي آن التحقيى انعقاد قضاء الكافر بعد إسلامه الصلاة الفائتة زمن کفره؛ وجزم 2 ر) بعدم 
انعقاد ذلك . [مسألة]: يسن قضاء مأ فات الصبي ولو قبل التمييز على خلاف فيه . [مسألة]: لا يضرب الصبي 
تلى ترك الواجب أثناء العاشرة عند (حج) وعند (م ر) يضرب أثناءها. [مسألة]: قال شيخنا: يجب ضرب 
زوجة كبيرة إن أمن نشوزاً والصغيرة وجوب تعليمها على أبويهاء فإن عدما فعلى الزوج. [مسألة] : متى زالت 
موانع إيجاب الصلاة قبل خروج وقتها ولو بتكبيرة وجب القضاء بشرط بقاء السلامة من الموانم بقدر الصلاة 
بأقل واجب والطهارة» وكذا بقية ية ت بقية شروط الصلاة عند (حج) ولم يعتبر (م ر) بقية الشروط . [مسألة] : لوأدرك من 
وقت العصر قدر رک فهرح فا قق کروی تتت فإذا أتمها وبقي فارغا من الموانع زمناً لا يسع المغرب 


۲٤‏ النحاسات 


ومثل ذلك ما لوضرب الكلب بنحو سكين مع الرطوية في أحد الجانبين» إذ لا مجال للعفو حينئ» ویخرز 
استعمال أواني العوام المذكورين ومؤاكلتهم حيث لم يتحتق ملاقاة نجاسة لها 

(مسألة : ي): خذ قاعدة ينبغي الاعتناء بها لكثرة فرو ونفعهاء وهی کل عين لم تتيقن نجاستها 
لكن غلبت النجاسة في جنسهاء كثياب الصبيان» وجهلة الجزارين› والمتدينين من الكفار بالنجاسة كأكلة 
الخنازير أرجح القولين فیا العمل بالأصل وهو الطهارة› نعم یکره استعمال کل ما احتمل النجاسة على 
قرب وکل عین تیقتاً نجاستھا ولو بمغلظ ثم احتمل طھارتها ولو على بعد لا تلجس ما لاقاته» فحينئد 
لا يحكم بنجاسة دكاكين الجزارين والحواتين وزوارقهم التي شوهدت الكلاب تلحسهاء أو لا يحكم 
بنجاسة اللحم أو الحوت الموضوع عليهاء وما لاقاه من أبدان الناس إلا إن شوهد ملاقاتها للنجاسةء 
فتكون البقعة التي لحسها الكلب نجسة» وكذا ما لاقاها يقيناً بمشاهدة أو إخبار عدل مع الرطوبة قبل 
احتمال طهرهاً ڊمرور سبع جریات بماء بتراب طهور» ولا یتعدی حکمها لباقي الدكان فضلا عن عيره» 
وکل لحم وحوت وغیرهما خرج من تلك الأماكن محکوم بطهارته › إلا ما تيقن ملاقاته لنفس المحل 
المتنجس ولم يشق ويعم الابتلاء به وإلا عفي عنه أيضاً› قله أبو قضام وخالفة اين حجر ؤفي النهاية : 
والضابط أن كل ما يشق الاحتراز عنه غالبا يعفى عنه. 

(مسألة : ب): رجح أبو قضام طهارة صيفة اللحم التي بقال لها العلى› ونجاسة صيقة العبذد 
لاخحتلاطها بما فى جوفه» والذى نعتمده أن | لصيفة مطلقاً إما طاهرة أو متتحښضه معفو عنهاء فلا نجس ما 
دهن بها أو مسته» لكن لا ينبغي التسريح بها في المسجد مطلقاً للخلاف في طهارتها مع التاذي بكراهة 
الأنفس لها اه. قلت: وأفقى بالطهارة الناشرى وأبو مخرمة وأبو صهي اه. وعبارة ك الصل يعني الصيفة 
كما فى نسخة الذي يجتمع مع الدم في حوض ثم يعلو الصل فيؤخذ لا يضر اختلاطه» إذ الظاهر أن الصل 
المذكور إما طاهر أو نجس› معقو عنه للعفوعن الدم المتحلب من الكبدء ولقول عائشة رضي الله عنها: 


لم یجب عایه» فلو فرض عدم شروعه في العصر قبل الخرؤب تعينت المغخرب وسقطت الحعصر؛ ولو أدرك من 
العصر قدر ركعتين ومن البغرب كذلك وجب العصر عند (حج) ولا تجب واحدة منهما عند (م ر). 
فصل 

[مسالة] :لو حاف فوت الحاضرة بأن يع بعضها خارج الوقت عند رحج) أو بأن لا يدرك ركعة في الوقت 
عند (م ر) لزمته البداءة بها لتعيين الوقت لها. [مسألة]: يجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعدرء وإ 
فقد الترتيب عند (حج). [مىسالة] : ليست الصلاة ولو غير سنة الطواف بحرم مكة بعد ضلاة الصبح خحااف 
الأولى عند رحج) وقال (م ر): هي إذا لم تكن سنة طواف الأولى . [مسألة] : جعل ابن (حج) سبب الاستسقاء 
والكسوف متقدماًء وقال (م ر): سببهما مقارن. [مسألة]: أشار في التحفة إلى عدم حرمة أذان المرأة إذاٍ لم 
يسمعها أجنبى » واعتمد (م ر) وإع ش) و(سم) حرمته حينثد . [مسألة]: قراءة المرآة بحضرة أجنبي » قال في 
المغني : كأذانها حرام» وفي النهاية لا يحرم . (مسألة]: دوران المؤذن حال أذانه مكروه كما نقله سم 
والإطفيحي عن (م ر) أيضاً وجزم جل المحشين بأنه يدور للحاجة ككبر البلد. [مسألة]: لودار المؤذن حال 
اذانه کفی أن یسمع آخره من سمع أوله (سم) عن (م ر). [مسألة] : لا يلتفت في التثويب ولا في الخطبة كما 


۲٥ التحاسات‎ 


«كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله َة فتعلوها الصفرة من الدم فيأكل ولا ينكره» وقد اتفق ابنا حجر 
وزياد وم ر وغيرهم على طهارة ما في جوف السمك الصغير من لدم والروٿ» وجواز أكلهة معه» وأنه 
لا ينجس به الدهن» بل جرى عليه م ر الكبير أيضاًء ولأن لنا قولاً قوياً ن السمك لا دم له لأنه يبيض إذا 
وضع في الشمس . 

(مسألة : : ي( : الذي يظهر أن الشىء الأسود الذي يوجد فی , بعض الحيتان ولیس بدم ولا لحم 
نجس » إد صريح عمارة التحفة آن کل شيء في i a‏ الحيوان نجس › ومنة هذا الأسود 
للعلة المذكورة إذ هو دم أو شبهة» وقد صرحوا بنجاسة الخرزة التي في الكرش كحصى الكلي والمثانة 
لخروجها من معدن النجاسة مع شبهها بالطاهر فأولى هذا الأسودء ولأنه فضلة مستحيلة وهي نجسة إلا ما 
استثني » ومن قال بطهارته فقد أخطأً. (فائدة): نقل عن البريهمي أنه قال: في الأصح أن ذرق السمك 
والجراد وما بخرج من فيها نجس» وفي الإبانة أنه طاهر» ومع الحكم بالنجاسة يعفى عنه إذا عمت به 
البلوى كدم البراغيث» وأفتى ابن كبن بأن بصاق الجراد وهو بلاقها طاهر› وما في باطن ذنبها نجس على 
الصحيح » وأفتی عبد الله باسودان بان الخارج مما لا نفس له سائلة عند قتله إن خرج حال حياته ولیس به 
تغير فطاهر كريق الآدمي » أو بعد موته فنجس مطلقاً» إذ الميتة وجميع أجزائها نجسةء وإنما لم تنجس 
لمائع للنص» ولو شك قي شعر اظاهر م تجس فطاهر» والح به في انجواهر 'العظم بخلاف الحم . 

(مسألة: ك) : يصير العصیر خلا من غير تخمر فیکون طاهرآً فى ثلاث صور وهي : فيما إذا صب 
العصير في الدن اخ بالخل › وفيما إذا جردت حبات العنب من عناقيده وملىء ء متها الدن وطين اکا 
ومثله الرطب إن أخبر عدل بتخلله حينئذ من غير تخمر» وإلا فيتبع الغالب من التخمر وعدمه» وفيما إذا 
صب خل على عصیر دونه بل أو مساویه کما قاله ابن حجر والخطیب» وقال م ر : إن أخبر عدل يعرف ما 

يمنع التخمر وما لا ابع › وإلا حكم بالغالب من التخمر وعدمهء بل لنا وجه مرجوح يجوز تقلیده بشرطه آنه 
السا وإن كان أكثر من الخلء ولو وضع التمر بنواه ٍ في الماء حتى تخلل كغادة آهل 


قاله ابن عجيل . [مسألة] : جرى الشربيني على أن قول المؤذن في الليلة الممطرة : ألا صلوا في رحالكم يكون 
بعد الحيعلتين» بل الإيتاء به يجزي عن الحيعلتين . [مسألة] : يقول سامع المؤذن مثل ما يقول المؤذن إن فسر 
ما يقوله كما في التحفة» وإن لم يفسره على ما في النهاية والإمداد. [مسألة]: لوقرن مجيب المؤذن بلا تقدم 
لم يجزأ عند (حج) وأجزأ عند (م ر) . [مسألة] : يجيب الترجيع وإن لم يسمعه خلافاً لفتاوى (م ر) ونحوه (سم) 
على التحفة . [مسألة]: من غير بلحنه بعض أذانه لم يستجبه سامعه حتى في غير الملحون خلافاً ل(مر) ونقل 
(سم) عن العباب وشرحه سن إجابته ثم قال: وقد يتوقف فيه . [مسألة]: لو ترك المؤذن الترجيع أتى به السامع 
يطل القصل عند (م ر) و(حج) ويجب وإن طال الفصل كما في الإمداد. [مسألة]: الأذان مع الإقامة أفضل من 
الإإمامة عند (حج) وهو وحده أفضل من الإمامة عند (م ر) وهو وحده أفضل من الإمامة مع الإقامة عند الزيادي 
وعند الرافعي اللإمامة أفضل منه مطلقاً . [مسألة] : ولو شك بعد رفعه من نحو سجود هل اطمأن فيه أُم لا خلاف 
في -حصول الضرر»ء والمعتمد أنه يضر فيعاد اه شيخنا. [مسألة]: تحية المسجد» وسنة الوضوء» 
واللاستخارة› والطواف› والزوال› والقدوم من السقر› ودخحول المتزل والخروج مته ) والخروج من الحمام» 
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البصرة» فقياس ما ذكره | بن حجر في الأيعاب من العفوعن حبات العتاقيد ونوى التمر أنه طهر وجرى غيره 
على عدم العفوعن ذلك› وفي النهاية : ولا فرق في العصير بين المتخذ من نوع واحد أوأ نوع فلو جعل 
:مسا ار کا او آتخدہ سی قوعت وران او بر وژیت طهر باشادیه خان ولیس ذلك تخل 
بمصاحبة عين › لآن نفس ذلك كله يتخمر» ولا يضر وضع النبيذ أو العصير على الخمرء وعکسه كما لو 
أريقت خمر فصب في إنائها حمر أخحرى. (فائدة) : لا يطهر ظاهر الدن المترشح إليه الخمر قبل تخللها إذ 
¥ رور اليه خاد لبان تتم ا از او اتن ابد من الات بتر الغلیانء بل بون ي م او احا 
لم طهر هو أيضاً لعدم الضرورة ولا هي لاتضالها بنجس اه إيعاب. ومنه للخل - خمس صور ظاهرة قطعاً 
إذا تخللت من غير عين ولا إمساك بل اتفاقاًء أو على الأصح إذا تخللت بعد إمساك› وقال العراقيون: 
لا تطهر غير المحترمة› أولا تطهر قطعاً إذا طرحت ت العين قضداًء أو على الأصح إن كانت بغير قصدذء أو 
تطهر على الأصح أيضاً إذا نقلت من نحو شمس› ولا يحرم التخلل به لآنه سبب للإصلاحها من غير محذور 
اھ. (فائدة) : : أصاب جلد الميتة نجاسة مغلظة › > لم يكف غسله قبل الدبغ› بل لا بد من تسبیعه بعده» لأنه 
قبله لم يكن قابا للتطهیر» وأخحذ منه سم آن نحوعظم الميتة إذا أصابه مغلظ لا يطهر بغسله أبدآ» فينجس 
مماسه رطباً نجاسة مخلظة اه مدابغي وفي ي نحوه وزاد: ونقل الشوبري عن الشيخ زكريا أنه يطهر من 
المغلظة بتسبيعه . 
إزالة التجاسة 


(مسألة : ي): تحرم مباشرة النجاسة مع الرطوبة لغير حاجة فيجب غسلها فوراًء بخلافه لحاجة 
کالاستنجاء» وغسلها من نحو بدن» ووضعها في نحو زرع أو بنحو قصد» وكذا التداوي بشرط فقد طاهر 
صالح . 

(مسألة : ج): قطرات بول متفرقات وقعت بمسجد» ومر التاس في المحل مع ترطب آرجلهم » لم 
النجاسة وعلى الموضع الطاهر»ء والقاعدة آننا لا ننجس بالشك . (فائدة): أفتى أبن حجر بأن الكفين كعضر 
واحد حكماًء فإذا غسلهما معا من نجاسة بهما أو بأحدهما كفى » وأفتى إيضاً بجواز غسل النجاسة بمطعوم 
عند الحاحة» کغسل لثوب إبريسم بفسده الصابون» ونخالة لخسالل يد» وملح لدم كما في المجموع اھے. 


وصلاة الحاجة وبأرض لم يعبد الله فيها تندرج في غيرهاء وإن لم تنوعند (م ر) فتحصل فضياتها إن نويت فقط 
عند (حج) وإن لم تنوعند (م ر). [مسألة]: تصح نية الوتر وتحمل على ما أراده عند (حج) وعلى ركعتين عند 
(م ر). [مسألة] : لا بد من نية الفرضية في الفرض في حى الصبي عند (حج) وخالفه (م ر). [مسألة]: لوذكر 
عدد ركعات مخطيات أو سهواً لم تبطل عند (حج) وتبطل عند (م ر). [مسألة] : لونوى قضاء في المؤداة ولم 
يقصد المعنى اللغوي ولم يجهل الحال بل أطلق صح عند (حج) في الشرح» وقال (م ر) لم يصح . [مسألة] : 
من صلى صلاة قبل وقتها وعليه فائتة مثلها وقعت عن القائتة إن لم ينو صلاة ذلك اليوم بخصوصه› وإلا لم يصح 
عنهماء وقال (م ر): وقعت عن القائتة مطلفا . [مسألة]: تردد (سم) فيمن صلى الظهر ثانياً وعليه فائتة ولم ينو 
الإعادة ولا القضاء هل تقع إعادة أم قضاء؟ [مسألة]: وقت وجوب تعلم الواجبات من الإسلام فيمن طراً 


إزالة الئحاسة _ ۲۷ 


(مسألة : ك): وقعت في الصبغ أجزاء نجسةء فإن كانت مما تنعقد فيه ولا يزيلها الماء كزبل لم يكف 
غمر المصبوع بالماءء بلا لا بد من إزالة تلك الأجزاءء فإن تعذر فحكمها حكم نجس العين التي تعذر 
تطهيره» وإن لم تكن كذلك طهر بغمره في ماء كثير أو ورود قليل عليه» وإن بقى اللون في المحل أو 
الخسالة» كما يطهر الصبغ المتفرد أو المخضوب بمتتجس أو نجس بذلك اه. وقي بنحوه زاد: وقال 
القاضي يطهر المصبوغ بالنجس أي مطلقاً بما ذكر وإن بقي اللونء ومال إليه في القلائداؤمحمد بن أحمد 
فضل وبلحاج والريمي . (فائدة) قال بج :والحاصل أن النضبوخ بين التخاية كالم أو بالمتنجس الذى 
تفتتت فيه النجاسة أو لم تتفت كان المصبوغ رطباً يطهر إذا صفت صقت الغسالة من الصبَعَء أما المصبوغ 
at e aE EEE ees‏ 
الخسالةء فقولهم : لا بد في طهر المصبوغ من أن e‏ 

بنجس العين › > اه سم وطب. 

ROI EPI CANS TAPE 
يغلبه وهو في حوضه فشربه ثم شربته الأرض بأنه يطهر كالآجر المعجون بالنجس» والظاهر عدم طهره‎ 
. والفرق واضح‎ 

(مسألة : ي) : تنجس مائع كدهن وغسل بنجاسة غير متفتتة ثم لاقى جامدآ كدقيق اشترط في طهارته 
زوال أوصاف المائع إلا ما عسر»ء هذا إن كان له أي المائع وصف» وإلا كفى جري الماء عليه بحيث يظن 
وصوله إلى جميع أجزائهء كما لوعجن لبن ببول فيطهر باطئه بنقعه في الماء ولو مطبوخا رخو يصله الماء. 


(مسألة : ي) : لحم عليه دم غير معفوعنه ذرعليه ملح فتشربها طهر بإزالة الدم» وإن بقي طعم الملح 


إسلامه» من التمييز عند (حج) ومن البلوغ عند (م ر). [مسألة]: قال (حج): المشقة المؤدية. إلى ذهاب 
الخشوع ليست شديدة فلا تسقط وجوب القيام » قال (م ر): شديدة تسقط القيام» قال الشيخ الشرقاوي : 
وبغضنه ككله اه. [مسألة] : لوقام من جاز له القعود وقرأ حال قيامه لم يجزه عند (حج) . يومىء المستلقي 
بركوعه#وسجوده قدر إمكانه» فلو اقتصر على أدنى زيادة الركوع للسجود كفاه كما في التحفة وخالفه في 
الشرح. [مسألة]: من لوقام لوجدت منه ثلاث حركات متوالية اصلى قاعدآ وجوباً عند بامخرمة خلافا 
ل(حج). [مسألة]: البسملة حرام في أول براءة مكروهة في أثناثها عند (حج) ومكروهة أولها ومندوبة أثناءها 
عند (م٠ر).‏ [مسألة] : يضر النطق في الفاتحة بقاف العرب عند (حج) فتبطل قراءته وصلاته إن كان عامدآ عالما 
وإلا فقراءته فقط فيبنى على ما قبل نطقه» وخالفه (م ر) فقال بصحة قراءة العرب . [مسألة]: نقل البجيرمي أن 
المعتمد أنه متى أبدل حرفا بآخر متعمدآً ضر وإن لم يغير المعنى كما نقله سلطان عن (م ر) وقرره العزيزي . 
[مسألة] : رجح (حج) في فتاويه بطلان صلاته بقراءة العالمين بكسر لامه. [مسألة]: موالاة التشهد ليست 
شروطا عند (رحج) واشترطها (م ر). [مسألة]: لو شك أثناء الفاتحة في ترك نحو بسملتها ومضى على شكه 
فتذکر بعد فراغه أنه تی بها أعاد مع ما قرأه مع الشك عند (حج) و(م ر) خلافاً لابن سریج حیث قال: يعد 

الجميع . [مسألة]: : لو هوی مامه فظن أنه شجد لتلاوة فتابعه فبان آنه رکع قال (حج) یقوم معتدلاً ثم یرکع ولا 
یقوم زاکعاً عنده وقام راکعا» وحسب له هویهآللسجود بدلا عن هویه للرکوع عند (م ر). [مسالة]: لو سجد 


eS SS CLE BET RON QRS ST AGT ar, 


کحب أو لحم طبخ ببول فيكفي غسل ظاهره» وإن بقي طعم البول بباطنه إذ تشرب ما ذكر كتشرب المسام » 


(مسألة : ب ك): تنجس عضو شخص كيد جزار أو شفرتة وبه دهن أو نحو حلتيت»› فلا بد من إزالة 
أثر نحو الدهن مع النجاسة لأنه صار متنجساًء كما لو تنجس الدهن ثم دهن به نحو جرب أو تنجس به 
العضى فلا بد من إزالتة ولو بنحو صابون على المعتمد إلا ماعسر زوالهء زاد ب :وقديفرق بأن المشقة في 
مسألة الجزار» بل الضرورة أظهر بكثرة تكراره وفي تكليقه نحو السدر كل مرة مشقةء فينبغي الاكتفاء 
بمجرد إزالة أوصاف النجاسة لا الدسم » لأن المشقة تجلب التيسير» ولأنه يعفى عن كل ما يش الاحتراز 
عنه كما فى النهاية » لا سيما وقد قال بطهارة روث المأكول مالك وأحمد وغيرهما كما مر اه. قلت : وقال 
السيد على الونائي في كشف النقاب : لو دهن عضوه بدهن متنجس كفاه جري الماء عليه وإن لم يزل أثر 
الدسومة» لأنه بانبساطه على العضويصل الماء إلى جميع أجزائه اه. (فائدة) : المذهب وجوب غسل ما 
أصابه الكلب مع الرطوبة ولو معضاآً من صيد على المعتمد» وقيل : يجب تقويره» وقيل : يعفى عن محل 
نابه وظفره» وقيل : طاهر» قال في اللإمداد ونقله البجيرمي عن (م ر): ما عدا الأخيرة وزاد» وقيل : تكفي 
السبع من غير تتريب› وقيل يجب مرة فقط اه٠‏ ولو لم تزل العين إلا بست غسلات مثلا حسبت مرة على 
المحتمد لكن يكفي التتريب في إحداها قبل إزالة العين » اه حاشية الشرقاوي . ولوجمع غسلات الكلب 
في إناء وقد ترب في إحداها فلا بد من غسله سبعاً مع التتريب» لأا صارت نجاسة مستقلة › قاله ابن ابي 
شريف وتبعه‌ع ش وحف» وقال سم : إن ترب الأولى كفى وإلا أعاد التراب اه جمل . (فائدة) : أصابه 
شيء من الأرض الترابية قبل تمام غسلها لم يجب تتريبه قياساً على ما أصابه من غير الأرض بعد تتريبه قاله 
الخطيب» وقال (م ر) : یجب › وحمل اين حجر عدم الوجوتب على ذات التراب المتطايرء أما ما لاقاه من 
نحو الثوب فیجب تتريبه » اه كردي , 

(مسألة) : الغسالة طاهرة دا لم تتغير وقد طهر المحا وإلا فهي نجسة عع المحل؛ لأن البلل 
| لمتفصل بعض ما بقي بالمحا ولا بت تعض الماء القليل طهارة ونجاسة كذا قالوءء لكن قال البجيرمي على 
الاإقناع قوله لأن المتفصا الخ » ذا ال لتعليل يعطي أنه يلزم من طهارة أحدهما طهارة الآخرء ومن نجاسة 
أحدهما نحاسة الأخرء وهو ظاهر شرح الروض» وذکر ق ل ما حاصله: انه لا يلزم من نجاسبة الغسالة 


على متحرك بحركته للقوة فقط صح عند (حج) ولا يصح عند (م ر). [مسألة]: لوحذف تنوين سلام لم يضر 
لأنه لم يغير المعنى اه شيخناء وقال (سم) : يضر . [مسألة] : لو قال بدل وان محمد رسول الله وان نحمداً 
رسوله لم يكفه عند (حج) ويكفيه عند (م ر). [مسألة] : لا يشترط ترتيب التشهد عندهما ما لم يلزم من عدمه 
إخلاله بالمعنى اه مغني . [مسألة] : لولم يدغم محمد في الراء والنون في لا في أن لا إله» أو اللام :في راء 
نحو رحيم قال في زعم إبطاله لأنه لحن يغير المعنى ممنوع إلى أن قال: نعم لا يبعد عذر الجاهلل له اه» 
فيقتضي البطلان في القادر العالم ونازعه سم في ذلك يما استظهره شيخنا في شرحه . [مسألة] : لو عجز عن 
التشهد أو الصلاة على النبي َة لم يجب الإتيان ببدل شيء منها عند سم وأوجبه (م ر) كما نقله بجيرمي 


ىة , 


س ا ا چ 


نجاسة المحل» ولعل الأول مفروض فيما إذا كان الخسلل فى نحو إجانة . والثانى قيما إذا كان بالصب 
والمخسول بين يديه اه شيخنا. 


الأحتهاد 


(فائدة): شروط جواز الاجتهاد أحد عشر: كون كل من المشتبهين له أصل في التطهير أو الحل» 
وللعلامة فيه مجال» وظهورها وبقاء المشتبهين وتعدد المشتبه» والعلم بتنجس أحدهما أو ظنه بخبر عدل 
رواية» والحصر في المشتبهء واتساع الوقت للاجتهاد والطهارة والصلاة» وإلا صلى وأعاد» وكون الاإنائين 
لواحد على ما قیل» اعتمد ابن حجر و(م ر) خحلافه» وآن لا یخشی منه ضررآً کالشمس» وأن يسلم من 
التعارض» كخبر عدلين تعذر الجمع بينهما فيتساقطان» إلا إن كان أحدهما أوثق أو أكثر فيؤخذ به» ويزيد 
وجوب الاجتهاد بدخول الوقت» وعدم تيقن الطهارة» وعدم بلوغهما بالخلط قلتين اه كردي . 

(مسألة : ش): اشتبه تراب طهور بغيره وتحير» فلا بد لصحة الصلاة من خلطهما كالمائين » ويظهر 
أنه لا يتيمم بكل في اشتباه الطهور بالمستعمل » والفرق بينه وبين الماء عسر إزالة التراب الأول عن العضوء 
إذ يضر الخليط فيه وإن قل بخلاف الماء» فلو فرض تنقية العضو منه صح » لكن لا بد من الجزم بالنية بن 
يأخذ كفا من هذا وكفاً من هذا ويمسح بهما الوجه ناويا ثم يعكس . 

(مسألة) : اجتهد في ماءين فظن طهارة أحدهما فتوضاً به وصلى » وأراق الآخر كما هو السنة ثم 
أحدث لم يتوضاأ ثانياً ببقية الأول» لوجوب الاجتهاد لكل وضوءء ولا يجتهد حينئذ لفقد شرطه وهو التحدد» 
بل يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه ء قاله في الأمدادء وهي مسألة نفيسة غامضة معلومة من كلامهم › فإن لم 
يرق الآخحر وبقي من الأول بقية أعاد الاجتهادء ثم أن ظهر له طهارة الأول أيضاً استعمله أو الثاني أراقهما ثم 
تيمم » واعلم أن لزوم الاجتهاد مقيد بما إذا لم يكن ذاكرآً للدليل الأول كما في النهاية وسم » وإلا فلا يجب 


فصل في ستن الصلاة 

[مسألة] : يحصل رفع اليدين مع نحو تكبيرة الإحرام بأي رفع كان كما قال الشرقاوي» والأفضل أن يميل 
أطراف أصابعه إلى القبلة عند (م ر) . [مسألة]: قال الشارح: ينظر مصلي الجنازة إلى محل سجوده» وخالفه 
في المغني حيث قال ينظر إليها. [مسألة]: يفوت طلب التأمين بسكوت طويل عند (حج) اه. [مسألة]: إذا 
جهر الإمام بفاتحة السرية أمَن المأموم عند (حج) ورم ر) خلافاً لما اعتمده في الأسنى . [فسألة] : سورة قضيرة 
كاملة أفضل من بعض سورة أكثر عند (حج) هذا في غير الوارد بخصوصه . [مسألة]: قال في التحفة على 
صورة المتبرّي» ولم يذكر غيره طوال المقصل كقاف والمرسلات» وأوساطه كالجمعة» وقصاره كسورتي 
الإحلاص» وقال ابن معين كرمر) في شرح البهجة ووالده على الزبد وتقدمهما المحلى : إن الطوال من 
الحجرات إلى عم» ومنه إلى الضحى الأوساط» ومنه إلى آخر السور القصار اه. [مسألة]: لا بد في رضا 
المحصورين بالتطويل من النطق عند (حج) وأكتفى (م ر) بالقرائن الدالة عليه . [مسألة]: إذا ضاق صبح يوم 
الجمعة عن الم تنزيل وهل أتى عدل إلى سورتين قصيرين عند (حج) وقال (م ر) يأتي بالم تنزيل وهل أتى . 
[مسألة] : يسن لإمام غير محصورين أن يزيد في اعتداله إلى من شيء بعد كما في التحفة » وحصه في الإيعاب 


:۳ خصالالفطرة 


ويتوضاً ثانياً وثالثاء وهل ذلك عام سواء بقي الآخر أو تلف ظاهر إطلاقهم نعم ثم رأيت سم استقربه. 
(فائدة) : لا يقبل خبر الفاسق إلا فيما يرجع لجواب نحو دعوى عليه» أو فيما ائتمنه الشرع عليه» كإخبار 
الفاسقة بانقضاء عدتها» أو إلخباره بان هله الشاة مذكاة فيحكم بجواز أكلهاء وکذا بظهارة لحمها تبعاًء واں 
كان لا يقبل خبره في تظهير الثوب وتنجيسه وإن أخبر عن فعل نفسهء اه بامخرمة . لكن اعتمد ابن حجر 
والشيخ زكرياء قبول قوله طهرت الثوب لا طهر. 

(رمسألة : ي): الخبر الواقع في القلب صدقه بأن غلب على القلب صدقه»› وهو المراد بقولهم : 
الاعتقاد الجازم يجب العمل به على من صدقه كذلك› وإن لم يثبت عند الحاكم» ولم يكن المخبر مكلفاً 
عدلاء فإن ظن صدقه من غير غابة جاز وذلك في حمس عشرة مسألة تنجس نحو المياء» ونقض الوضوء من 
نحومس وریح › وتوقف إزالة النجاسة على نحو صابون أو عدمه» ودخول الوقت والقبلة › وكشف العورة » 
ووقوع النجاسةء ودخول رمضان وشوال وذي الحجة» أو شهر معين منذور صومه» وشعبان بالنسبة لرمضان 
فيجب الصوم عليه» وعلى من صدقه بتمامه » وطلوع الفجرء وعروت الشمس: وتعلیی الطلاف بای شهر 
کان» بل وفي أكثر أبواب الفقه» كما نقله ابن زياد عن الشيخ زكرياء ويجوز العمل بقوله: ولا يجب» وين 
غلب على قله صدقه في سبح مسائل : عدم الماء» ومبیح التيمم»› وفوات الحمعة > والاخيار بولاء زوج 
لمريدة التزويج › وکذا للمعتدة التى جهلت أشهرها أو كانت عمياء أو محبوسة. 


خصال الفطرة 
(فائدة) : هذان البيتان في خصال الفطرة التي ابتلي بها إبراهيم الخليل عليه السلام : 


3 وا وقص لکارت دوام واكك واحفظ الفرق للشعر 
ححان ونتف الإبط حلق لعانة ٠‏ ولا تنس الاستنجاء والقلم للظفر 


بإمام المحصورين. [مسألة]: لا يريد من أراد القنوت شيئا بعد من شيء بعد عند (حج) في تحفته» وفي 
البجيرمي عن ح ل يزيد كغيره آهل الثناء الخ . [مسألة]: لا يشترط في بدل القنوت عند العجز دعاء وثناء عند 
(حج) وقال (م ر) يشترط كاللهم اهدني يا هادي . [مسألة]: متى ذكر نبينا أو غيره من الأنبياء في آية سنت 
الصلاة عليه في الأقرب كما في العباب بالنسبة لنبينا ويلحق به إخوانه في ذلك» لكن صيخة الصلاة المطلوية 
كصلى الله عليه أو عليه أو عليهما أو عليهم لا الهم صل على محمد للخلاف قي بطلان الصلاة بنقل ركن 
قولي» لکن في التحفة والنهاية عدم السنَ» وحمله في الإيعاب على الإتيان بما هو على صورة الركن اه 
شيخنا. [مسألة]: يسن رفع اليدين في نحو القنوت» ويتخير بين إلصاقهما وتفريقهما عند (حج) و(م ر) 
ولصقهما مع بعضهما أولى عند (م ر) وعبد الرؤوف. [مسألة] : يقلب القانت يديه عند قوله: وقني شر ما 
قضیت عند (م ر) حلاف لوالده. [مسألة]: غير الاإمام يسر بالقنوت مطلقاً عند (حج) ويجهر المنقرد بقنوت 
النازلة كالاإمام عند (م ر). [مسألة] : تبطل صلاة المأموم بقوله صدقت وبررت إذا سمع إمامه قال فإنك تقضي 
الخ عند (رحج) وقال (م ر): لابطلان بذلك. [مسألة] : لا يضر تطزيل اعتدال الركعة الأخيرة ولو بغير قنوت 
عند (حج) وقال (م ر) : يضر بغير القنوت. [مسألة] : متى طولت.جلسة الاستراحة وبلغت ما يبطل الجلوس 
بين السجدتين بطلت الصلاة عند (حج) خلافا لرمر) . [مسألة] :»لا يعذر المأموم قي تخلفه لجلسة استراحه 


> کے ا اد 


(فائدة): قال ع ش: لو نذر السواك حمل على المتغارف من ذلك الأسنان وما حولها اه وأفتى 
الزمزمى بأنه لا بد لأصل السنة من استيعاب الأسنان وما حولها أي ظاهراً وباطناًء وقال أبو مخرمة : لا شك 
أن سقف الحلق من أكمله . (فائدة) : قال البجيرمي على الإقناع : والحاصل أن أحكامة أي السواك أربعة: 
واجب كأن توقف عليه إزالة نجاسة أوریح كريه فى جمعة» وحرام كسواك الغير بغير أذته وعلم رضاهء 
ومكروه من حيث الكيفية كاستعماله طولاء وسنة على الآصلل» ولا تعتريه الإباحة لأن ما أصله الندب 
لا تعتريه الإباحة» ولا يكره الاشتراك في السواك والمشط والمرود حلاف ما تظنه العوام فإن ذلك لنقرة 
نفوسهم» ولم يرد نص بالكراهة» قال: والخلوف بالضم تغير الفم» وبالفتح كثير الخلف بالوعد» والخلف 
بفتحتين الذرية الصالحة» وبإسكان اللام الذرية السوء اه. (فائدة) : تردد في التحفة في كراهة إزالة 
الخلوف بغير السواك» وصرح زي بأنه لا يكره بتحو أصبعه وكالصائم الممسك» نعم إن تغير فمه بنحو نوم 
لم يكره قاله م ر والخطيب خلافاً لابن حجر ولو مات الصائم بعد الزوال حرم إزالة خلوفه بالسواك قياساً 
على دم الشهيد قاله (م ر) والخطيب خلافا لابن حجرء ولو مات الصائم بعد الزوال حرم إزالة خحلوفه 
بالسواك قياساً على دم الشهيد. قاله (م ر) اه بج . (فائدة): نقللى الكردىي عن البكرى والإأيعاب وغيرهما 
أن أغصان الأراك أولى من عروقه» وكلام الرافعي وان الرفعة واللإمام يقتضي التسوية بينهماء وقال ق ل: 
وينبخي أن ينوي بالسواك السنة ويعول: اللهم بيض به أسناني » وشذ به لثاتي» وثبت به لهاتي » وبارك لي 
فيه » وأثبتنى عليه يا أرحم الراحمين . وقال في التحفة : ويسن أن يكون السواك باليمنى » وأن يجعل خنصره 
وإبهامه تحته» والثلائة الباقية فوقه» وأن يبلع ريقه أول استياكه إلا لعذر ولا يمصهء وإن يضعه فوق أذنه 
اليسرى أو ينضبه بالأرض ولا يعرضه» وأن يغسله قبل وضعه» كما إذا أراد الاستياك به ثانياً وقد حصل به 
تغير» ولا يزيد في طوله على شبر» ولا يستاك بطرفيه اه. (فائدة): من فوائد السواك أنه يطهر القم» 
ويرضي الرب» ويبيض الأسنان» ويطيب رائحة الفم » ويشد اللثة ويصفي الخلقة عن نحو البلغم» ويذكي 
الفطنة» ويقطع الرطوبة » ويجلو البصر» ويبطىء الشيب ويسوي الظهر» ويضاعف الأجر» ويسهل النزع › 
ويذكر الشهادة عند الموت» ويورث السعة والغنى واليسرء ويسكن الصداع وعروق الرأس» ويذهب وجع 
الضرس والحفر» ويصحح المعدة ويقويهاء ويزيد في الفصاحة والعقل» ويطهر القلب» ويقوي البدن» 


عن إمامه إلى ثلاثة أركان عند (رحج) ويعذر لذلك عند (م ر). [مسألة]: لو كان متوركاً فعنٌ له السجود للسهو 
سن له الافتراش ما لم يحصل به انحتاء كركوع الجالس وإلا امتنع عند (حج) وقال (م ر) وإن حصل ذلك لتولده 
من مأمور به . [مسألة]: في انحناء القائم إلى الركوع لقتل نحو حية خلاف كذلك منعه (حج) وجوزه (م ر). 
[مسألة]: في التحفة سن الصلاة الإبراهيمية المذكورة في الأذكار ولو لإمام غير محصورين وخالفها غيرها. 
[مسألة] : في النهاية سن زيادة لفظ سيدنا في الصلاة عليه بء قال شيخنا: ويتبخي زيادته مع إبراهيم. 
[مسألة] : لو أتى اللإمام بالصلاة على الآل وما بعدها في الأول لم يتابعه المأموم الموافق في ذلك»› وقيل إنه 
کالمسبوق یوافقه .فيه کما في فتاوی (م ر) ووالده اه شيحنا عن الرشيدي وكردي . [مسألة]: اختار كثيرون 
زيادة وبركاته واعتمده (حج) في خحصوص الجنازة . [مسألة]: قال بج : يشترط مع نية السلام على نحو الإمام» 
من عن يمينه وشماله نية التحلل» فلو توى السلام على من ذكر ولم يلاحظ التحلل ضر» قال سم : وهو الوجه 
وهو معتمد (حج) ومال (م ر) إلى عدم ضرر ذلك . [مسألة] : سن رد غير المصلي على المصلى إذا سلم» كا 


LE O OO RS A e 


وينمي الولد والمال. وذكر بعضهم فوائد أخر تحتاج إلى توقيف اه. إيعاب . (فائدة): يسن حلق الرأس 
للرجل في النسك وسابع الولادة وكافر أسلمء ويكره للمضحي في عشر ذي الححة » ويباح فيما عدا ذلك» 
رسول الله ية يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته» . وعن شيخنا ابن علان المكي : من قال إن النبي ج كان 
يدهن جسده الشريف فقد استنقص به عليه السلام ويخشى عليه الكفر» اه من زاد العجلان شرح الزبد. 

(مالة: شن): لا يكره حلق ما تحت الحلقوم على المعتمد» إذ لم يرد فيه نهى وليس هومن 
اللحية» على آنه لا يكره الأخذ من طول اللحية وعرضها كما ورد في الحديث. وإن نص الأصحاب على 
يبعد . (فائدة): يكره الأخذ من طول الحاجبين لأنه تغيير لخلق الله تعالى » وعن الحسن وغيره آنه لا بأس 
به وأن النبي ج فعلهء اه تجريد المزجد. والمعتمد في تقليم أظفار اليدين أن يبدا بسبابة يمناه إلى 
خحنصرها ثم إبهامهاء ثم خنصر يسراه إلى إبهامها. وفي تقليم الرجلين من خنصر يمناه إلى يسراه على 
التوالي» قاله في التحفة والباجوري تبعاً للإحياءء إلا آنه فيه أخر إبهام اليد اليمنى إلى الفراغ وأبدی في 
ذلك نكتة. 

(فائدة) : قال النوؤى : يحرم حصب يدي ورجلي رجل بحناء » وکلام صاحب الان والماوردی 
والرافعي وغيرهم يقتضي الحل وهو المختار اه عباب . وفي القلائد: خحص بعض أصحابنا كراهة القزع 
التريمي . 

(مسألة : ش): لو ختن المولود الجن بأن أزيل ما يغطي الحشفة كفى» إذ القصد إزالته كما لو ولد 


یسن رده على من سلم عليه وهو فیها بعد سلامه» قال سم : وقیاسه ندب رد بعض المأمومین بعد تسلیمته على 
من سلم عليه منهم إذا لم يتأت الرد بأحدهما اه. قال شيخنا : ويظهر أن قوله إذا لم يتأت ليس بقيد» والأصل 
في ذلك خبر البزار «أمرنا رسول الله 5 أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» اه سبق 
الحديث دليلا للمتن لا لما قال سم . [مسألة] : سن التفات الإمام إذا سلم إلى القوم وإعطاؤهم يمينه والقبلة 
يساره ولو بالمسجد النبوي عند (حج) وقال (م ر): إلا بالمسجد النبوي . [مسألة]: لا يسن رفع بصره إلى 
السماء حالة الدعاء بعد الصلوات عند الغزالي خلافاً لابن العماد. [مسألة] : يكفي في الكلام الفاصل بين 
الفرضين أو السنتين أو الفرض والسنة كونه ذكرآً كما قاله الشرقاوي . [مسألة] : محل قول المضطجع بين 
اسح ۇسىنتە : اللهم رب الح حالة الاضطجاع كما قال الشرقاوي ؛ وفي الحصن كالأذكار بقوله قبل 
الاضطجاع . 
فصل 

لو اعتقد غير العامي أن بعض الصلاة فرض وبعضها سنة ولم يقصد بفرض معين السنة صح عند (حج) 
وحص (م ر) الصحة بالعامي . [مسألة] : ترك تعلم الواجب عليه كبيرة عند (حج) خلافاً ل(مر) كشيخ الإسلام 
في ذلك. [مسألة]: من لم يتعد بوشمه تجب إزالته إن لم يخف حصول مشقة وإن لم تبح التيمم كما في 
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هختوناًء ولا يسن حينئذ إمرار الموسى بخلاف الرأس في المحرم . (فائدة): نقل عن الشيخ عبد الله بلحاج 
وافضنل عن شيخه الشيخ يد الرحمن بن الشيخ علي علوي أنه قال رأيت في بعض شروح المنهاج أنه 
ينبغي للشخص وضع النعل عرضاآً لا طولا» ورأى بلحاج المذكور يوماً نعله موضوعة طولا وقد أراد أن 
يحرم فانحرف ووضعها عرضاً . 

اللححامة 


(فائدة) : في الحجامة على الريق بركة وزيادة في العقل والحفظ› وخير أيامها الأحد والاثنين » وفي 

التلؤث حالاف» وتکره يوم الت والربوع› وخحير أوقاتهامن الشهر بعد الصف وقبل آخره» وينېعي أن 

لا يقرب النساء قبلها بيوم وليلة وبعدها كذلك» وإذا أراد الحجامة في الخد فليتعش عند العصر» ولا يأكل 
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أثرها مالحاًء وليشرب على آثرها خلا» ثم يحسو شيئًاً من المرقة والحلو لا راثباً ولبناً» ويقل شرب الماءء 
والقصد مثلها› اه من البستان للسمرقندي . 
1 ۰ ۰ 
ذروض الوضوء 

(فائدة) : حكمة احتصاص الوضوء بهذه الأعضاء كما قيل : إن آدم عليه السلام توجه إلى الشجرة 
بوجهه وتتاولها بیده» وکان قد وضع يده على زأسة ومشی إليها برجلهء فأمر بتطهير هذه الأعضاءء اه 
باجوري . (فائدة) تتعللى بالنية سبعة أحكام نظمها بعضهم فقال : 

فحمَيقتها قصد الشيء مقترناً بقعلهء ومحلها القلب» وحكمها الوجوتب› ومقصودها تمييز العبادة عن 
العادةء كالجلوس للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى» أو تمييز رتبها كالفرض عن النفل» وشرطها إسلام 
الناوي ونمییزه وعلمه بالمنويٰ › وعدم الإتيان بمنافيها› وعدم تعليمَها کان شاء الله إلا إن فصد الرلةء 
وزمنها آي وقتها أول العبادات إلا الصوم › وکیفیتها تختلف بحسب الا بواب اھ شش ق 


التحفة» وعند (م ر) لا تجب إزالته مطلقاً . [مسألة]: لو وصل عظمه بعظم آدمي غير حربي وجب تزعه إن وجد 
غيره ولم يخف محذور تيممم» ولم يمت عند (حج) وخالف (م ر) في التقييد بغير الحربي وقال الحربي 
كغيره . [مسألة] : لا يعفى عما يلاقيه محل الاستجمار عند (حج) وقال (م ر) : يعفى عما يلاقيه من ثوب في 
حق نفسه وإن انتشر بحرق ما لم يجاوز صفحة وحشفة . [مسألة]: لوعمت عين النجاسة الطريق لم يعف عنها 
عند (حج) قال لندرة ذلك وقال (م ر): بالعفو. [مسألة]: يجوز حمل الخبز المعمول في التنانير المعمولة 
بالسرجين في الصلاة عند (خط) خلافاً لرمر). [مسألة]: قال في التحفة: يعقى عن القليل من النجاسة 
المختلط بأجنبى › قال الشيخ الشرقاوي : لو أدخحل يده لإخراج ماء قي إناء وهي ملوثة بذلك أي المعفو عنه لم 
يضر إن كان ناسياً وإلا تنجس. وهذا ما اعتمده شيخنا صفتي خلافا لمن أطلق العفو اه والذي أطلق العفو 
(م ر). [مسألة] : في المجموع التصريح بأنه لا يضر اختلاط الدم بالريق قصدآء ويعفى عن دم قليل المنافذ 
عند (حج) قال الرشيدي : وهو أولى بالعقو من المختلط بنحو ماء الطهر. [مسألة]: ويعفى عن قليل دم أجتبي 
إلا من تحو كلب وإن لطخ به نفسه ولغير حاجة عند (حج) . [مسألة]: اعتمد (حج) أن حكم القليل المفرق 

٣٢ المسترشدين‎  ةيفي‎ 
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(مسألة : ي): تطلق النية على معنيين : أحدهما قصد العمل وإرادته وإنبعاث النفس إليه لتحصيل ما 
هوتمحبوب لها فى الحال أو المال» وهو طلب رصا الله تعالى والخوف من عقابه» وهذهة هي التي بخحٿ على 
تصحيحها جميع العلماء والصالحين » وهي خارجة عن اختيار العبد إذ ما تميل إليه النفس خارج عن 
الاختيار» بل من قوي إيمانه » وكثر خوفه » وعظمت رغبته فيما أعد آله لأوليائه» وقل التفاته إلى ما سواه 
صارت قصوده وإراداته فی غلب حرکاته تحصیل رضامن آمن به وما يبعد من عقابه » ومن ضعف إيمانه› 
وغلبت عليه الشهوات» وكثرت رغبته في زهرة الدنياء صارت قضوده مقصورة عن ذلك» وإن أتى بأعمال 
ظاهرها طاعةء نعم للعيد اختيار فى هذه النية» وتصحيحها بتقوية أسبابها من الإيمان بمولاه» والرغبة 
والرهبة فيما أعد من الثواب والعقاب» لتنبعث اللإرادة الصالحة المثمرة للتجارة الرابحة» وحكم هذه 
الوجوب في جميع أنواع الطاعات والنداب قي جميع المباحات وفي ترك المعاصي والمكروهات . والثائي 
على قصد الشيء مقترنآً بقعله » وهذه هي التي يبحث عنها الفقهاء» وهي في الحقيقة عين الأولى» وإنما 
امتازت عنها باستحضار ذلك عند ابتداء الفعل» ووجوب ذلك الاستحضار مبني على أن وجوبه لازم» إما 
لتمييز العبادة عن العادة كالغسلل الواجب. أو المسنون من غسل التبرد؛ وإما لتمييز رأاتب العبادة بعضها عن 
بعض» كالصلاة تكون فرضا أو نفلا فكل ما كان من العبادات مشتبها بالعادة أو على مراتب مختلفة لزم 
استحضار قصده عند ابتدائه» إلا تخو الضوم والزكاة مما جوز الشرع فيه تقديم الاستحضار» وما لم يكن 
كذلك فلاء بل اللازم فيه النية بالمعنى الأول»وهو إرادة وجه الله تعالى » فعلم آنه إما أن تجب النيتان معا كما 
مر أو الأولى فقط فيما.سلم من الاشتباه والاختلاف » وذلك كالإسلام والأذان ومطلق الأذكار والقراءة أما 
العادات وترك المعاصي والمكروهات فلا تجب لها نية » بل تندب الأولى ليثاب عليها» ولو أشرك في النية 
ما لا تطلب له لية.قاته الكل عند ابن عبد السلام » واعتبر الباعث عند الغزالي آه. قلت: رجع ابن حجر 
في حاشية الإيضاح وأحال عليه في غيرها أن له ثواباً بقدر قصده الأخحروي وإن قل . واعتمد (م ر) كلام 
الغزالي » وهذا في غير قصد نحو الرياء» أما هو فمسقط للثواب مطلقاً اتفاقاً » قاله الكردي : 

(مسألة : ب): اللحية إما خفيفة:بأن ترى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب. أو كثيفة بان 
لا ترى» آو بعضها كذا وبعضها كذاء فلكل حكمه إن تميز» وإلا وجب غسل الجميع » وليس بينهما درجة 
متوسطة» وتحصل سنة التخليل بغخسل الحثيفة بلا كراهة كالرأسى» وورد أن من السنة أخحذ غرفة بعد تثليث 


الذي لو قدر اجتماعه لكان كثيرآ حكم الكثير» واعتمد (م ر) كإمام الحرمين أن حكمه حكم القليل . [مسألة]: 
يعفى عن جلد نحو برغوث بمكة وقت ابتلائهم بالذباب كما أفتى به (حج) أي ومثل مكة غيرها. [مسألة] : في 
القلائد القشيرية: ولو ضرب حية أو عقرياً فخرج ما في حياها فهو طاهر كلحمه والله أعلم . [مسألة]: قال 
شيخنا: بينت في الأصل عن فتاوى (حج) أن هزال اللحم المصبي ماؤه كاللحم وإن قرب من لون الدمء إلا إن 
تحقق أن حمرته أو صفرته من الدم الذي على اللحم فهو نجس لكن يعفى عنه اه. [مسألة] : ما يتقاظر من 
الكبد بعد شيها مما يشبه الدم طاهر أو قبله» فإن كان بلون الدم فنجس وإلا فلا. [مسألة] : يصلي العاجز عن 
السترة عارياً وإن لم يضق الوقت عند (حج). [مسألة]: متى دخل الخنشى قي صلاته ساترآ جميع بدنه غير 
الوجه والکفین انعقدت صلاته » .فلو انکشف منه شىء بعد ذلك غیر ما بین سرته ورکبته لا تېطل صلاته› لأننا 
تحققنا الانعقاد وشككنا في المبطل › والأصل خان قاله (خط). [مسألة] : تردد في الأمداد في رؤية ذراع 
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الوجه يخسل بها لحيته » ونص عليه العامري في البهجة لكنه لم يشتهر في كتب المذهب› وکأنهم لم يروه 
لقوادح خحفيت عن المقلدين» فلم يسع لمثلنا إلا الإفتاء بما عليه أئمة المذهب» وقد ذكروا آنه تكره الزيادة 
على الثلاث» وللعامل سبيل غير الفتوى. 

(مسألة : ك): اعتمد الشيخ زكريا وابن حجر أن ما حرج عن حد الوجه بحيث لومد خرج بالمد عن 
جهة تزوله من شعور وجه المرأة والخنثى حكمه حكم الداخحل في حده» أي فيجب غسل ظاهره وباطنهء 
والبشرة تحته مطلقاً› واعتمد (م ر): أن الخارج من شعورهما کالخارج من شعور الرجل إن حف وجب 

(مسألة : ك): الوسخ الذي على ظاهر البدن والظفر والسرة إن نشا من البدن كالعرق المتجمد فله 
حكم البدن فينقض لمسهء ويكفي إجراء الماء عليه في الطهارةء وإن نشا من غير.البدن كالغبار وجبت 
إزالتهء آما الوسخ الذي يجتمع تحت الأظفارء فإن لم يمنع وصول الماء صح معه الوضوء› وإن منع فلا في 
الأصح » ولنا وجه وجيه بالعفو اختاره الغزالي والجويني والقغال» بل هو أظهر من حيث القواعد من القول 
بعدمه عندي » إذ المشقة تجلب التيسير» فيجوز تقليده بشرطه ولو بعد الصلاة اه. وفي ب نحوه في وسخ 
الأظفار وزاد: وفصل صم بین أن يون من وسح البدن الذي للا يخلو عنه غالب الناس فیصح یه 
الوضوء للمخةةء وأن يطراً من نحو عجين فلا وهذا الذي أميل إليه. 

(مسألة : ب) : يجب في نحو الشقوق إيصال الماء إلى جميع ما في محل الفرض من الغور الذي لم 
یسر وإزالة ما أذيب فيها من نحو شمع وسمن مانع من إيصال الماء إلى البشرة ما لم يصل اللحم. 
ويجب أيضا إزالة ما خيط به الشق مما يمع وضول الماء إلى محل الفرض مالم يره نع إن خاف من 


المرأة من كمها المتسع إذا أرسلته» وفي التحفة لم تصح › واستقرب في الإمداد عدم الضرر. [مسألة]: لو 
احتاج لستر عورته بيده قي الصلاة وجب حيث لم يجد غيرها وحيث لا نقض› وفي حالة السجود يتخير عند 
(حج) وعند (خط) يراعي الستر» وعند (م ر) يراعى السجود ويترك الستر بيده. [مسألة]: لوأعار ثوباً للصلاة 
ففرشه المستعير على نجاسة امتنع عليهما الرد حتى تفرغ تلك الصلاة كما بحثه الأسنوي لحرمة قطع الفرض»› 
ويوافقه قول البحر: ليس للمعير الاسترداد ولا للمستعير الرد إلا بعد فراغ الصلاةء قال (حج) :.لكن يرد ذلك 
قول المصنق في مجموعه: لو رجع المعير في آثناء الصلاة تزعه وبنى على صلاته ولا إعادة عليه بلا خلاف» 
وقياسه ذلك في المفروش ‏ على النجس إلا أن عليه اللإعادة» وعلى الأول يظهر أنه يلزمه بعد الرجوع الاقتصار 
على أقل مجز من وأجباتها اه. [مسألة] : ضبط الشيخ أبو حامد السفر المبيح لترك القبلة بميل» والقاضي 
والبخوي بأن يخرج إلى محل لا يسمع منه نداء الجمعة . [مسألة]: من حاف من نزوله مشقة شديدة أو فوت 
رفقة يتوحش بفوتها صلى الفرض راكباً بحسب حاله» وهل يعيد؟ في التحفة يحمل القول بالأعادة على من لم 
يستقبال القبلة أو لم يتمم الأركان» وقال (م ر): صلى وأعاد اه. [مسألة] : لو انحرف عن صوب مقصده لا إلى 
القبلة في ضلاته تقل سغر ناسياً وعاد عن قرب صحت صلاته › ولا يسجد للسهو عند (حج) وسجد عند (م ر). 
[مسأالة] : لو زال تحو البناء من الشاخحص الذي هو من الكعبة كأن توجه إليه بطلت صلاته عند (ء ر) حلافا 
ل(رخط). [مسألة]: لو استقبل بعضاً من الكعبة قدر ثلثي فراع لكن لم يحاذ أسفله كخشبة معترضة بين ساريتين 
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إزالته محذور»ء تيمم تيمماً عنه . (فائدة) :الذي يظهر من كلامهم أن الشق والثقب حيث كانا في الجلد ولم 
بصلا إلى اللحم الذي وراء الجلد وجب غسلهما إن لم ييخش ضرراً وإلا تيمم » وحيث وصلا اللحم لم 
يبجب» وإن لم يستتر» إلا إن ظهر الضوء من الجهة الأخرى فيجب غسل جميعه حينئذ» اه كردي . 

(مسألة) : محدث حدثا أصخر غمس أعضاءه الأربعة فقط في الماء ونوى ارتفع حدثه وإن لم 
سراج» وخالفهما أبو حويرث فقال: لا يرتفع بغمس الأعضاء المذكورة بل لا بد من الغطس» وفرق بين 
المسالتين: 

(فائدة): يسن للمتوضىء أن يتعوذ قبل التسمية ثم بعدهما: الحمد لله الذي جعل الماء طهوراً 
وال سلام نور ۽ الحمد لله على الاإسلام ودعمته ) زاب أعوذ بك من همزات الشياطين › وأعوذ بك رب أن 
یبحخضروں ) ثم يتشهد» » ومما ينتفع للوسوسة فيي أي مر کان أن يضع يمناه على ضدره ویقول: سبحان 
املك الخلاق الفعال سبعاً إن يشاً بذهبكم ويأت بخلق دا عزیز 4 اه (ش ف) e‏ 


بالأذكار الواردة في الوضوء وبعده قي نحو الجوابي المعهودة› لأنها ازب سا للل والقذر فيكره فيها 
الذكرء كما قاله الحبيب القطب عبد الله الحداد > وشد النكير على من نقل عنه خحاافه. 


(مسألة : ش): المعتمد أن أول سنن الوضوء التسمية » وقيل السواك» ولو ترك بعض السئن ولومن 
أوله أثيب على ما أتى به منها بشرط أن توجد الئية فيما قبل غسل الوجهء نعم الترتيب بين المضمضة وغسل 
الكفين مستحق» فلو قدمها لم تحسب على المعتمدء وكذا بين مسح الرأس والأذئين لا غير. وهنا دقيقة 
وهي ندب ال ایت وندبها لکل مر ذي بال» فيحصل حينئذ دور كما هو معلوم » 
ولا يتخلص منه إلا بان يقال: تسمية السواك لا يندت قبلها سواك» وهو أولى من عکسه لاعتناء الشارع 


انعقدت صلاته مطلقاًء وقال (م ر): انعقدت إن كانت صلاة جنازة لا غيرها فلا تنعقد لعدم استقباله في 
بعضها. [مسألة] : من تحير في القبلة ضلى كيف شاء لحرمة الوقت وإن لم يضق الوقت» وجوز زوال تحيره 
عند (حج). [مسألة] : لو تغیر اجتهاده إلى أرجح منه عمل بالثاني فيما بي ولا قضاء للأول» قال في التحفة : 
وقيل يقضي واختاره جمع . [مسألة] : لا يعذر في كلامه كثيرآ نسياناً كما في المجموع خلافاً لجمع» ونازع في 
التحفة بأن الكثير لا يغتفر للغلبة قبالأولى نحو القراءة اه. [مسألة]: ألحق في الزبد السعال بالتنحنح وأقره 
الشهاب (م ر). [مسألة]: لا بد من نية الذكر في كل تكبيرة من تكبيرات المبلغ» فإن أطلق ولو في واحدةٍ 
بطلت ما لم يكن جاهلاء واكتفى رخطم بالنية في الأولى . [مسألة] : اعتمد السبكي والأذرعي وغيرهما أن كل 
ما لا يصلح لمكالمة الآدميين كالتسبيح والتهليلء وما لا يحتمل غير القرآن كالإخلاص لا تبطل به على كل 
تقدير. [مسألة]: استثنى في الأسنى من بطلان الصلاة بخطاب آدمي غير النبي خطاب ما لا يعقل والميت 
والشيطان اه. [مسألة] : لا تبطل الصلاة بتلفظ بنحو عتق ونذر ووصية وصدقة وسائر القرب المنجزة حيث 


ID kh : إبرآهيم‎ (1( 


سنن الوضوء ج ص س 


بالتسمية أكثر . (فائدة) : قال سم : يحرم وصع اليد المتلجسة بعيلية في البركة الموقوفة أو المسبلة إن تقذر 
منها الماء لامکان طهرها حار جها› ومثله البصاق والمخاط› اه كردي . 


يؤحره بعد الثالثة › ويخال ثلاتاً وهو الأولى › ويسن تخليلى اللحية بخرفة مستقلة› قاله فى التحفة » نعم في 
الإيعاب ندب تخليل أصابع الرجلين مع غسلهما. 

(مسألة : ب): يحصل سن تخليل أصابع اليدين والرجلين بأي كيفية كانت وكمالها بالكيفية 
الجر وخ ما جكنف 


(مسألة) : لا يحصل تطويل الغرة إلا بعد نية معتبرة ولو عند غسل حمرة الشفة» وظاهر قوله كلا : 
«أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء» أن هذه السيما إنما تكون لمن توضأ بالفعل في حياته 
لا بوضوء الغاسلل للميت› وينبغي أن مثل الوضوء التيمم لاإقامته مقامه› اع ش. 

(مسألة) : لا تحصل سنة تثليث الرأس بمسح ثلاثة جوانب منه ولو مرتباً إذ لا يسمى تثليثاً » إلا إن 
کان بموضع واحد كما نص عليه نعم يحصل بذلك تکمیل الرس إن عة وشرط المسخ على العامة إن 
لا يعصي بليسها لذاته كمحرم» وأن لا يكون عليها نجاسة ولو معفوا عنهاء ون يمسح جزءآ من الرأس 
ولا ل سے ای بسح العمامة وإلا صار مستعملا. قاله في حاشية الجمل»› وفي ش ف: 
لا يشترط الاتصال على المعتمد. (فائدة): يندب غسل الأذنين مع الوجه ثلاث كمسجهما مع اراس 
ومتفردتين ووضع كفيه عليهماء فالجملة اثنا عشر اه أجهوري . وقوله: ووضع كفيه إلخ قال ش ق: أي 
ثلاث مرات على التوالي بعد تثليث مسح الأذنين على الأظهرء لا بعد المرة الأولى ولا بعد كل مرة أاه. 
(فرع): لو کان معه ماء لا يفي کل الستن قدم ما قیل بوجوبه» ثم ما أجمع على طلبه» ثم ما قوي دلیله 
على الأوجه› ولو كفى تثليث بعض الأعضاء كالوجه فالظاهر أن تفريقه على الكل مرتين أولى » اه بجيرمي 

(مسألة : ب) : تردد سم فى ندب الشرب عقب الوضوء من الماء الموقوف» ولم أر من صرح بندبه؛ 


لا تعليق ولا حطابٍ عند (حج) وخالف (م ر) في غير النذر. [مسألة]: لو قصد الثناء باستغتا بالله لم تبطل عند 
(حج). [مسألة]: إذا قال برىء والله عند سماعه فبرآه الله مما قالوا لم يضرء ونظر فيه في قلاثد باقشير. 
[مسألة] : لو كثر التصفيتى للإعلام وتوالى أبطل عند (حج) ولا يضر حيث قصد به الإعلام ولو مع اللعب» أي 
عند عدم الموالاة في صورة اللعب فتدبر اه. [مسألة]: لو صفقت المرأة خارج الصلاة بضرب بطن على بطن 
أو فیها کره ولو بقصد اللعب آي لا وحده بل مع قصد الإعلام» وإلا فمجرد الإشارة للعب وحده مبطل للصلاةء 
ی وبشرط عدم الموالاة في التصفيق وإلا رجعت للصورة التي قبلها فتنبه عند (حج). [مسالة] : قال في 
التحفة : : أومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحوحية إلى أن تحاذي جبهته أمام ركبتيه ولو لتوركه وافتراشه 
المستون» وخالف رم ر) في البطلان بذلك . [مسألة]: ی ان ارید فال مہ انی بعد رع 
رأسه مختارآً فيتجه » وإن لم يطمئن البطلان عند (حج). [مسألة] : يتخير المتثائب في وضع أية يديه على فيه 
عند (حج) وقال (م ر): يضع اليسرى. [مسألة]: يكره البصاق قبالة الشخضی نف وان کان قن غیر مناد 


۳۸ سنن الوضوء 


لكن إطلاقهم يقتضي آنه لا فرق كسائر السنن» وكان ترك الشرب من الجوابى المعروفة لاستقذارها غالبا 
الظاهر حرمة الشرب آخذآمن إطلاقهم حرمة الشرب من الماء الموقوف للطهارةء سواء قبل الوضوء 
وبعده» .إذ هو مناف لشرط الواقف. وقاعدة إدا اجتمع المقتضي والمانع تقديم المانع تؤيد ذلك . (فائدة): 
يندب للمشتغل بالوضوء إجابة المؤذن ولو فرغ من الوضوء مع فراغ المؤذن أتى بالذكر المشروع عقب 
الوضوء» ثم ذكر الأذان» ثم دعاء الؤوضوءء ولا يفوت الأذكار عقبه بطول الفصل كركعتي الطواف والتكبير 
المقيدء اه فتاوى بامخرمة . (فائدة) : ينبغي أن لا يتكلم بين الوضوء والذكر لخبر: «من توضأً ثم قال قبل 
أن ينكلم أشهد الخ غفر له ما بين الوضوء من قبل» .ورد : امن قرا إإنا أنزلناه 4 “في آثر وضوئه مرة كان 
من الصديقين» ومن قرأها مرتین کتب في دیوان الشهداء» ومن قرأها لاا حشره الله مع الأنياء» اه 
إيعاب .. وفى. نزها المجالس حديث: «من قرأها مرة كتب له عبادة خمسين سنة › أو مرتين أعطاه انه ما 
يعطي الخليل والكليم والحبيب» أو ثلاثاً فحت له أبواب الجئة يدخل من أيها شاء بلا عتاب ولا عذاب» 
واس قراءة الإخلاص لزه عليه الصااة والسلام آاف خلا بذلكڭ»› و عش الوضوء: اللھہ اغفر لي 
دنبي » ووسع لي في داري . ويارك لي في رزقي اھ. زاد في الترحيمية للشيخ حسن بن خحليل المقدسي : 
وقنعني بما رزقتني › ولا تفتني بما زويت عني » اه من تكملة فتح المعين للشيخ عبد الله باسودان . 
(مسألة : ك) : تفوت سنة الوضوء بطول الفصل عرفا كماافي التحفة والنهاية » وضابطه بأن يزيد على 


وغیر مستقبل عند (حج). [مسألة] : يقتضي كلام (حج) في شرحه والإمداد أن قراءة السورة فى ثالتة المغرب 
غير منهي عنها ولا مطلوبةء ومقابل الأظهر في المنهاج أنها سنة» قال شيخنا: والحق أنها خحلاف الأولى . 
[مسألة] : تكره الصلاة في الحمام الجديد عند (حج). [مسألة]: قال (حج): في الخطوط والأعلام والصور 
في الفراش المصلى عليه زعم عدم التأثير بها جماعة يعني في حق البصير متى قال إنها لم تؤثر عندي . أي فلا 
يقبل منه في دفع الكراهة . [مسألة] : النهي عن الصلاة لأجل مكانها ليس راجعاً لذاتها ولا للازمهاء فلا يقضى 
الفساد بل ولا يمنع أصل الثواد ٠‏ كما في فتاوى (م ر) . 
فصل 

في مستحبات الصلاة يعتبر ابتداء بعد الشاخص عن المصلي من عقبى رجليه عند (حج) ومن الأصابع 
عند (م ر). [مسألة]: لا بد من ازتفاع الشاخحص كما في المنهج إلا في السجادة والخط» وعند (حج) 
لا يشترط ذلك إلا في عمود أوعصا أو جدار. [مسألة]: الأولى جعل سترة المصلى محاذية لحاجبيه الأيمن عند 
(ع ش)» والأيسر عند المدابغي . [مسألة]: كل صف سترة لمن بعده عند (حج). [مسألة]: قال (حج): 
لا يدفع المراهق إذا مر بين المصلي وسترته» لأن علة الدفع مركبة من عدم تقصير المصلي وحرمة المرور اه. 
[مسألة]: يجوز.المنع من الوقوف في حريم المصلى أو القارىء وهو قدر ما يسجد فيه» وحيث منعنا المرور 
والوقوف بين يدي المصلي» فهل يجوز مد نحو يذ فيه في حال عدم السجود؟ قال في القلائد: نعم» ونقل 
ب ج عن ع ش المنع . 


مسح الخف / نواقض ض الوضوء 


الذكر المأثور وإنا أنزلناه ثاثا بقدر ركحتين خفيفتين » ونقل عن إفتاء السمهودي. أن فزاتها بالحدث» ويسن 


أن يقرأ في الأولى : ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم - إلى - رحيماً )4 وفي, الثانية : «إومن يعمل سوءآ- إلى ٠۸.‏ 


رحیما ۲04 NT E‏ کک في فتاوی بأمعخرمة کلام السمهودى» وينښعي أن يستخفر الله ثلاثاً كل ركعة 
بعد قراءة الأية المذكورة» كما نص عليه في المسالك وغيره. (فائدة) : فى أستحباب تجديد الوضوء 


۳۴۹ 


خحمسة وجه : أصحها بعد أن يصلي بالأول ولو تفلا والثاني بعداقرض »> بے یی ب . 


والرابع بعد صلاة أو سجدذة أو قراءة في مصحف. والخامس مطلقاً اه شرح المهذب» قال أبن حجر : 
يحرم التجديد قبل أن يصلي صلاة ما إن قصد عبادة مستقلة » وقال (م ر): يكره (فائدة): رلابد للوضوء 
المسنون من نية معتبرة ولو نية الفرضية إذا لم يرد الحقيقة ء ولا تكفي. نية الأسباب) لأن القضد: هنا رفع 
الحدث الأصغرء إما لنحو حدثه الأكبر في صورة الجنب؛ أو لتحصيل حقَيقة الطهارة » فيكض إثمه.في نحو 
التكلم بكلام فيه إثم » أو لرفع حدثه فيما فيه حلاف بنقض الؤضرء ».أو ليزداد تعظيمه:وتأمله قي نحو قراءة 
القرآن والعلم » وبه علم الغرق بينه وبين الخسل المسنون حيث فوي.سببه اه ش ق٠‏ . 


مسح الخف 


(فائدة): شرع مسح الخف في السنة التاسعة». وثبت عنه ك قولا فغلا» وعن 'الحسن: حدثني ٠‏ 


سبعغون صحابياً آنه مسح على الخفين اه باجوري ب بو ر اة . ت 
(مسألة : ك): المعملك الذي دل عليه كلام ین حجر 7نا رتت هنا اتترا ط اة ترخا من 


شروط المسح عند اللبس فقط› فلو طرأت نجاسة وزالك قبل المح ولو بعد البحدث “آولم تزل وسح _ 
على غير موضعها أوموضعها وهي معفو عنهاإلم يضر وا أوهمتة عبارة التحقة من الضرر,فمؤول» إذ يغتفر 1 
في الدوام ما لا يغتفر:في الابتداء . (فائدة) ابتداء المدة في الخف من انتهاء الحدث مطلقاً عند ابن حجر 1 


والخطيب تبعاً لشیخهما زکرياء وفرف (م ر) بین ما کان بغیر اختیارة کالخارج فمن انتهائه» أو باختیاره ر 


کاللمس والنوم فمن ابتداتهة كما لو اجتمعا اه باسودان . ا 
(مسالة : ج): ابتلي ببلل یخرج من دکره» فإن ټحقی خر وجه من اداخله فنجس ينتقض به الوضوء» 
فصل في سجود السهو 


[مسألة] : e SSS E‏ 
كما في التحغة› لكن في الغتح ولو مخالطا لنا, [مسألة] : الوصلى التسبيح أوراتبة نحو ظهر أربعاً وترك التشهد 


۱ 


الأول سجد إن قلنا إنه سنة» واعتمده سم» بخلاف هر ن صلى .نفلا مطلقاً بقصدٴًأنبينشهد تشهدين أو أطلق : 
فاقتصر على الآخير كما قى التخحفة» وخالفغه (م ر) في صورة القصد أي. فقال إنه. يسجد لتركه. 7مسألة] : :لو . 


حول المتنفل دابته عن القبلة سهوآً وردها فورآً فلا يسجد عند (حج). [مسألة]: يسجد للسهو بنقبل ركن 


.٠١١ التاء:‎ )6( )۲( ٦٤ التاء:‎ )£( )١( 


“. 


e © 


٤ه‎ 


ققق الۈشي 


وإلا فلا نقض ولا تلجس للشك› وأما الدم الخارج من الدبر من علة البواسير أو غيرهاء فإن کان من داخل 
الدبر نقض قطعاً أو من خارجه فلا. 

(مسألة) : حرجت مقعده المبسور انتقضص وضوۋە› ونصح إمامة المبسشور ذد لا تلزمه الإإعادة. 
(فاندة) : الحاصل في النقض بالخارج من الثقرة اذه إن کان المخرج منفتحاً فلا نقض بالخارج من غیره 
مطلقاً اتفاقاً» أو منسدًا نظرء فإن كان خلقياً نقض الخارج مطلقاً حتى من المنافذ كالفم عند ابن حجر 
خلافآلرم ر) والخطیب فیها أو عارضاآ فلا نقض به» إلا إن خرج من تحت السرة أتقاقاً » EC E‏ 
جميح الأحكام» سواء کان خلقياً أو عارضاً» ولا يثبت للمنفتح إلا النقض بالخارج منه فقَط قاله الشیح 
زکريا وابن حجر» ووافقهما (م ر) في العارض» قال: آما في الخلقي فتنقل جميع الأحكام للمنفتح 
وتسلب عن الآأصلي اه کردی . 

(فائدة) : خحروج المني يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء» ونظم بعضهم صور خروجه من غير تقض 
فقال : 


نظروفكرئم نوم ممكن إيلاجه في خرقة هي تقبض 

كال وطء ص عيرة أو محرم هذى تمان نقضها لكا يعرص 
وزيد عليها إخراج المني بلحو فخذه اه باجوري . (فائدة): العقل الغريزي صفة غريزية يتبعها 
العلم بالضروريات عند سلامة الحواس» وهو إما وهبي وهو ما عليه مناط التكليف» أو كسبي وهو ما يكسب 
من تجارب الزمان» وسمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن ارتكاب الفواحش» ولذا يقال: لا عقل لمرتكب 
الفواخش» والأصح أن مقره القلب» وله شعاع متصل بالدماغ» وهو أفضل من العلم لأه منبعه وأسه» قاله 


ي وو > و و و > ا س 
مطلقاً» وكذا البعض إن كان تشهدآء فإن كان قنوتاً سجد لنقله بنية » والهيئة يسجد لنقل السورة منها مطلقا 
وغيرها يسجد له إن نوى به ذكر ذلك المنقول عنة كأن قال : سبحان ربي العظيم في القيام أو السجود بنية أنه ذكر 
الركوع عند (حج) ولا يسجد لنقله مطلقاً عند (م ر) فلا يسجد لتقل التسبيح عند (م ر) ولا لنقل الصلاة على 
الال ان التشهد الأول ولا لليسملة أول الول وسجد للجميع عند (حج) شر طه المتقذم . [مسألة] : لو 
انتصب الاإمام ولو بعد جلوسه للاستراحة فتخلف المأموم ليأتي بالتشهد عامدآ عالماً بالتحريم زيادة على قدر 
أكثر من جلسة الاستراحة عند (حج) وقدر أقلها عند (م ر) ولم ينو المفارقة بطلت صلاته وإن لم يأت بشي ء من 
التشهد. [مسألة]: لو جلس الإمام يتشهد فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة وجب قيامه فورآًء إذ المشكوك 
کالمعدوم » وینتظره قائماً أو يفارقه وهو أولى »› وقيل : تجوز موافقته مع الشك ويأتي بعد سلام إمامه بركعة اه. 
[مسألة] : إنما خير من ركع سهوا وإمامه قائم » أوسجد الثاني وإمامه جالس» بين أن ينتظر إمامه أو يعود إلى ما 
هو فيه لعدم فحش المخالفة » ولم يسن له العود لعذره» بخلاف المتعمد فيهما فلا عذر لهء فندب له العود كذا 
في التحفة. [مسالة]: إذا ترك المأموم القنوت وهوى للسجود تاسياً لزمه العود» وإن نوى المفارقة أو لحقه 
الإمام إلى السجود عند (حج) قال: ثم إن تذكر أو علم وإمامه في الاعتدال أو السجود الأول عاد المأموم إلى 
الاعتدال» أووقد رفع رأسة من السجدة الأولى وافقه وأتى بركعة بعد سلام إمامه اه وقال (م ر) تبعاً للمجموع 


ما يحرم بالحدثين ٤١‏ 


ابن حجر. وقال (م ر) عکسه لاستلزامه لهء ولأن الله تعالى يوصف بالعلم لا بالعقل اه باجوري . (فائدة) 
الجنون مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة في الأعضاءء والإغماء يزيلها مع فتور 
الأعضاءء والسكر خبل في العقل مع طرب واختلاط نطق › والنوم ريح لطيفة تأتي من الدماغ إلى القلب 
فتغطي العين» فإن لم تصل إلى القلب فنعاس لا نقض به اه جمل . (فائدة) أخبر معصوم نائماً غير ممكن 
بعدم خحروج شيء لم ينتقض كما في الإمداد» ولو أخبر من نام ممكناً عدل بخروج ريح أو بلمسها له وجب 
الأحذ بقوله» كما اعتمده في التحفة والإيعاب» خلافاً لما نقله زي عن (م ر) من النقض قي الأولى وعدمه 
ي الثانية » واعتمد بج وجوب الأخذ في الثانية إن كان المخبر معصوماً . .(فائدة) : المس يخالف اللمس في 
هذا الباب من ثمانية أوجه» إذ اللمس لا يكون إلا من شخصين» وشرطه اختلاف الجنس بذكورة وأنوثة » 
وأن لا تكون بينهما محرمية » وأن يبلغا حد الشهوة» وأن لا يكون الملموس مبان إلا إن كان فوق النصف» 
ويكون بأي عضو كان وفي أي موضع من البشرةء وينتقض وضوؤهما لا اللامس فقط بخلاف المس في 
الكل اه كردي . (فائدة) : ليس في الحيوان خنثى غير الأدمي والاإبل والبقر» ولو اتضح الخنثى بما يقتضي 
النقض عمل به» ووجبت الإإعادة عليه وعلى من لامسه اه ق ل اه جمل. 


ما بحرم بالحدثين 


(فائدة) : مصحف فوق كتابين يجوز حمل الذي تحته معه لأخذ الأسفل › ویحل مس المصحف 
من وراء ثوب حيث لم يكن بصورة التقليب› ویخرم توسده وإن خحیف سرفته » لا إن حيف تلفه أو تنجسه أو 
أحذ كافر بل يجب حينئذ» ويكره إحراق خشبة كتب فيه قرآن» أوقراءة القرآن ممن فمه متنجس» ولا يمنع 
المميز ولو جنب من "حمله ولو لغير الذراسّة اه فتاوي بامخرمة» وقيده ابن حجر و(م ر) وغيرهما بحاجه 
تعلمه ولو جلد مع المصحف غيرهء اعتمل أبن حجر حرمة مسه من سائر جهاته» واعتمد (م ر) والخطيب 
حرمة مس الساتر للمصحف فقطء وجوز أبو مخرمة مس جميع الجلد. (فائدة): قال أبو حنيفة : يجوز 


والتحقيق والجواهر والأنوار: إذا نوى المفارقة أو لحقه الأمام إلى السجرد فلا يلزمه العود. [مسألة] : لا يأخحذ 
في نحو عدد الركعات أو السجدات أوترك نحو قنوت بقول غيره ولا بفعله وإن كثرواء مالم يبلغوا عدد التواترء 
وإلا وجب عليه الأخذ بقولهم وكذا بفعلهم عند (حج). [مسألة]: تهوضه إلى خامسة يقيناً وإن لم يصل إلى 
حالة الانتصاب يقتضي السجود للسهو متى ار إلى القيام أقرب منه إلى الجلوس عند (م ر) و(حج) خلافا 
لابن العماد وتبعه كثيرون. (فائدة): يلزم المأموم متابعة إمامه في سجود الهو المطلوب من الإمام موافقاً أو 
مسبوقاًء فإن تخلقف عامدآ عالماً بقصد عدم السجود بطلت صلاته بمجرد سجود الا مام ؛ بل وإِن لم يتلبس به أو 
لا يقصد ذلك بطلت بهويه لللسجدة الثانيةء فإن تخلف لعذر كزحمة لم تبطلء فإن زال عذره والإمام في 
السجدة الثانية سجد فوراً حتماً مطلقاً أو بعدهاء فإن كان موافقاً سجد حتماً أو مسبوقا فات اه شيخنا. 
[مسالة] : لوسلم المسبوف بعد سلام إمامه سهواً سجد للسهو لانقطاع قدوة الإمام » وإذا سلم سهواً مع سلام 
إمامه فلا يسجد» وأوجب (حج) النية على كل من الإمام والمنفرد لسجدتي السهو فقط وقال (م ر): مثلها 
سجدة التلاوة في وجوت أالنية لها . [مسألة] : تبطلل الصلاة بالتلفظ بنية سجود السهو أو التلاوة على الأوجه اه 
شيخنا. [مسألة]: لو سجد أولى سجدتي السهو فعن له الاقتصار عليها لم يضرء ثم إن عن له الإتيان بواحدة» 


س 
5 
- 


E ° 


حمل المصحف ومسه بحائل. :وقثال داو: لاابأس بهما للمؤمن مطلقاً. وقال طاوس: يحلان لال 


محمد ية مع الحدث اه شرح الدلائل. 


(مسألة : ي): يكره حمل التفسي ر ومسة إن زاد على القرآن إلا حرم» وتحرم قراءة القرآن على نحو 


جنب بقصد القراءة ؤلومع غيرها لا مع الأطلاق على الراجح ؛ ولا يقصد غير القراءة كرد غلط وتعليم وتبر 
ودعاء» ويجوز له حمل ومس وقرأءة نحو التوراة والحديث القدسي وکتب العلم والحديث.» نعم یکره 


للجنب,ذكر الله تعالى حتى إجابة المؤذن كما اختاره السبكي» لا لنحو حائض قبل الانقطاع» وقالت 


الحنفية : یکره له قراءة نحو التوراة وحملهاء ونص العيني منهم على اليحرمة؛ قالوا: ویحرم مس التفسير 


مطلقاًء وتحل قراءته بقصد معرفة التفسير» ولا تكره قراءة الكتب الشرعية والذكر والدعاء» لكن تستحب 


, :الظهارة. (فائدة) يجوز حمل المصحف مع المتاع وإن صغر جدآء قال ب ر: ولو حيط إبرة لكن بقصد 
المتاع فقط» وكذا مع الإطلاق خلاف] للتحفة» بل أو بقصدهما عند (م ر) اه كردي . وقالع ش : لوجعل 
المصحف في خرج على دابة وركب عليها» فإن کان على وجه يعد إزراء به کأن وضعه تحته ملاقیاً لاعلی 


الخرج وصار الفجذ موضوعاً عليه حرم وإلا فلا 
(مسألة: ش): بحرم التصليفب بأوراق نحو المصضخف كما أفتى ن الطنبداوي ویره اھ قلتا: 


0 وقي فتاوئ أټي مخرقةویجوز تصایب الجلؤد بورق کتب فیها قرآن لا یقصده کحرز ووری حدیث ٠‏ لا بورق 


قرآن كتبت للدراسة وإن بليت» بل إن فعلة٣استخفافا‏ كفْر أه. 
(مسألة : ش): تجب إزالة النجاسة من المصحف)» ویلحق به کل اسم معظم وعلم محترم › وإں 


1 أدى لتلفه وكان لحو يتم » وماحلة إن مست النجاسة شيئاً من خر وفه لا نحو جلده وحواشيه› ولا تكفى إزالة 
”العين فقط» نعم إن كانت النجاسة ممااحتلف فيها كروث مأكول جاز تقليد .القاثل بطهارتها للضرورة 
ويضمن منجسه» وقول أعل السير إن دم عثمان رضي الله غنه ترك على المصحف لا يسلم» بل لعله آزیلت 

عينه بالدلك حتی بقي اثر یسیر لا يمکن تطهیره بالماء. (فائدة) : وجد القارىء غلطآً فى شكل المصحف . 
أوحروفه لزمه إصلاحه إن کان ملکه» وكذا إن كان وقفاً أو علم رضا مالکه ولم یعبه حطه ولم يقابل پأجرة 


اه تحقة . 


فن أتى بها عن قرب أضبفت إلى الأولى » أو بعد طول فصل سجد ثنتين لاإعراض عن الأولى بطول المفصل 
۽ آاه. [مسألة] : لا يجوز تقديم سجود السهو على التشهد الواجب ولو لمأموم سحل إمامة قبل تمام تشهده اه 


(م د). [مسألة] : من طلب منه سجود سهو فسلم ناسياً له فتذكره قبل طول فصل ندب له العود ويصير عائدا إلى 
الصلاة بوضم جبهته بالأرض بنية العود كما قاله (حج) وكذا إن نواه ولم يشرع فيه عند (م ر) في نهايته. 
[مسألة] : في التحفة وكره لمأموم قرأءة أيه سجدة لعدم تمکنه من السجود» ويؤخذ منه أن المأموم في صبح 
الجمعة إذا لم يسمع قراءة إمامه لا يُسنٌ ل قراءة ضورتها وقراءتة لما عدا آيتها مخل بنية الموالاة. [مسبالة]: لو 


سنجد لقراءة نفسه وإمامه استقرب عصيم البطاان تقديماً للمبطل اه شيحا. [مسألة] : فائدة لو لم يعلم 
! سجود إمامه إلا بعد رفع رأسه منه انتظره أو قبله سجد› وإن ظن آنه لا یدرکه فیه» ثم إن أدرکه قیه»› ثم إن أدرکه 


فيه فظاهر» فإن رفع رأسه منه قبل سجوده لزمه الرفع معه» ولا يسنجد إلا إن نوئ المغارقة اه شيخا. [مسنالة] : 


| 
| 


| 
ا 


ا س ل ج کے ج و 
قضاء الحاحة والاستنحاء 


(فائدة) : يحرم التبرز على محترم كعظم وقبر وفي موضع نسك ضيق كالجمرة والمشعر وبقرب نبي 
قال الأذرعي : وبين قبور نبشت اه تحفة. وقال فى حاشية الكردي : يندب ديم اليمنى دخولا والیسری 
خحروجاً في الانتقال إلى مكان شريف» ومنه إلى أشرف همنهء وما ل دناءة فيه ولا شرف وما جه حاله» 
ویندت العكس في الانتقال من مستقذر إلى أقذر منهء ومن شریف إلى دني » ويخير في الانتقال من شريف 
و دني لمثله اه. (فائدة): ورد أن البصاق على الخارج من الشخص يورث الوسواس وصفزة الأسنان 
ویبتلی فاعله بالدم› والسواك حال الخلاء يورث النسيان والعمى» وطول القعود فيه يورث وجع الكبد 
والبواسير» والامتخاط يورث الصمم والهم» وتحريك الخاتم يأوي إليه الشيطانء والتكلم بلا ضرورة 
يورث المقت» وقتل القمل يبيت معه الشيطان أربعين ليلة ينسيه ذكر الله وتخميض العينين يورث النفاق» 
وإلقاء حجر الاستنجاء على الخارج يورث الرياح» وإخراج الأسنان وجعل الرأس بين اليدين يقسي القلب 
ويذهب الحياء ويورث البرص» والاستناد إلى الحائط يذهب ماء الوجه وينفخ البطن» وينبخي أن يقعد على 
قذمه اليسرى معتمدآ عليهاء ويأخذ فرجه بين أصبعيه السبابة والوسطى حتى يقرغ» ويضم فخذيه» ويضع 
يده اليمنى على فخذهاء ولا يضع اليسرى على اليمنى ولا رأسه على ركبتيه» اه من عجالة ابن النحوي . 
(فائدة) : أفتى بعضهم يندب غفرانك الخ عقب الريح والقيء والحجامة والخروج من أحد قبلي المشكل 
ومن الثقبة وعقب الحيض » اه حاشية الجوهري على شرح المختصر» ويندب تكرير غفرانك ثلاث كما 
في الكردى . 

(مسألة : ش) : نص الشافعي رضي الله عنه على جواز الاستطابة بالآجر» وحمل على الخالي عن 
السرجين كما هو بالمديئة الشريفة أو على, المحرق إن قلنا يطهر. (مسألة : ج): يجوز الاستنجاء بالحجر 


يسن للإمام تأخير سجود التلاوة في السرية إلى السلام لئلا يشوش على المأمومين وإن طال الفصل كما في 
الإمدادء وقال (م ر) : إن قصر الفصل وإلا سجد فورآً. [مسألة] : لوقراً آية أو سورة سجد بقضد السجود وحده 
لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك القراءة كما نقل عن زكرياء فلو سجد حينئذ في الصلاة بطلت صلاته 
مطلقاً عند (حج) واستثنى (م ر) الم تنزيل في صبح الجمعة» فلم ير ضرراً في السجود بتلك النية » وأما في غير 
الصلاة في غير وقت الكراهة فيسجد لتلك القراءة كما هو ظاهر التحفة» ونقله في النهاية عن النووي والأنوار 
ولم يتعقبهماء وفي الإمداد والإيعاب عدم الصحةء أما لو قرأ آية أو سورتها بقصد السجود وقصد كون تلك 
القراءة لهذه الآية أو لسورة مندوباً في هذا اليوم إذا كان يوم جمعة والمأتي به الم تنزيل أو آية سجدتهاء أو قرا لا 
بقصد شىء فإنه يندب السجود باتفاق الجميع . [مسألة]: ليست النية ركنا عند (حج) في سجود التلاوة في 
الصلاةء وقال (م ر): بل هي ركن وعليه فله ركنان هي والسجود. 
قصل . في سحو د الشڪر 
[مسألة] : جزم في النهاية والمغني والعباب والإمداد بعدم سنه لرؤية فاسق مستتر. [مسألة] : أفاد شيخنا 


أن سجود التلاوة أفضل من التحية» وهي أفضال من سجود الشكر» والأصح جوازه كسجدة التلاوة على الراحلة 
للمسافر باللايماء» ففيهما ما مر في نفل السفر اه شيخنا. 


ا ا ا 


الطاهر» وفی معناه کل جامد لم ينفصل منه شيء إلى المحل حال الاستنجاء قالع للنجاسة كجذع وطين 
متحجر› ولا يلزم المستنجي بالحجر القضاء وإ تيمم : (فائدة) : يجوز الاستتحاء بأوراق البياضصس الخالي 
عن ذكر الله تعالى كما في الإيعاب» ويحرم اللأإستجمار بالجدران الموقوفة والمملوكة للغير قاله (سم) . وقال 
بج وتعتريه آي الاستنجاء الأحكام الخمسة› فهو واجب من الخارج الملوث› ومستحب من حروج دود 
وبعر بلا لوث» ومکروه من خروج ريح » وحرام بمطعوم» ومباح قبل دخول الوقت على الأصل اه. 
| لغس| 
(مسألة) : نوى رفع الجنابة عند الاستنجاء كفته نيته» بل ينبغي النية حينذ لترتفع جنابة المحل» إذ 

يجب غسل محل الاستنجاء عن الجنابة » وما يظهر من فرج المرأة عند الجلوس على القدمين» ومن صماخ 
وباطن قلفة » لكن يتفطن لدقيقة › وهي أنه إذا نوى عند محل النجو ومس بعد النية ورفع جنابة اليد» حل ث 
بيده حدث أصغر فقط فلا بد من غسلها عنه بعد رفع حدث الوجه» ويكفي الخسل بنية الأكبر عن 
الحدثين» وإن نفى نية الوضوء ولم يرتب أعضاءه لسقوطه حينئذ» ولا تحصل سنة الوضوء المسئون للجنب 
بترتيب الأعضاء» ولو انغمس جنب في ماء كثير أو قليل ونوى كفاه وإن لم يدلك» نعم لوكان على الأعضاء 
نحوشمع أووسخ أودهن جامد يمنع وصول الماء إلا بالدلك وجب كما في الوضوء. (فائدة) : يثبت للعلقة 
من أحکام الولادة وجوب الخسلل» وفطر الصائم بها وتسمية الدم عقبها اشا ۽ وتزيد المضغة تانقضاء 
العدة وحصول الاستبراء» وتزيد ما فيها صورة ولو خفية بوجوب الغرة» وأمية أم الولدء وجواز أكلها من 
المأكول عند (م ر) اه بج). (فائدة) : قال أحمد زروق في الاحتلام : 

من يحتلم سمصورة شرعية فأنه كرامهة مرضصية 

وإن يكن بصضررة قد حرمت فهو إذن عقوبة تعجلت 

ولا بمصورة فاك تة حکاه زروق عليه الرحمة 

وينبغي أن لا يجامع بعد الاحتلام فإنه يورث الجنون اه بج . (مسألة) : يجب على الجنب غسل ما 


فصل : فى صلاة النفل 

من آتى ببعض التراويح أثيب عليه ثواب التراويح كما في التحفةء زاد الرشيدي : وإن قصد الاقتصار 
عليه ومثله سم على شرحي المنهاج والبهجة استظهارآً منه » لکن في شرح البهحة وفتح الجوادوفتح المعين ما 
يخالف ذلك» لكن حمل سم ما في فتح الجواد على حيازة الأكمل وهو بعيد فالعهدة عليه. [مسألة] : قال 
شيخنا: لو نوى الوتر وأطلق حمل على ما يريد عند (حج) وعلى الثلاث عند (م ر) . [مسألة] : آفتى (حج) بأن 
من صلى الوتر ثلاث له أن يصلي باقيه بنية الوتر خلافاً ل(مر) . [مسألة]: لو أخر قبلية فرض لما بعده ثم تجمعها 
مع راتبته البعدية في إحرام واحد لم يصح عند (حج) وصح عند (م ر) لا سنة ظهر وعص رمثلا . [مسألة]؛ يجوز 
أن يطلق في نية سنة الظهر المتقدمة مثلاء ثم يتخير بين ركعتين وأربع » نقله سم عن (م ر). [مسألة]: قال 
الشرقاوي : يثاب أهل المدينة على السنة عشر ركعة المختصة بهم في التراويح ثواب النفل المطلق غلى 


£٥ 


الغسل 


القدوة به لقدرته على إزالتهاء فلو مات غير المختون وتعذر غسل ما تحتها يمم وصلي عليه للضرورة قاله 
ابن حجرء وقال (م ر): يدفن بلا صلاة» ويحرم تأخير الختان بعد البلوغ لخير عذر. 

(مسألة : ج): اغتسل عن جنابة ثم رأى لمعة ببدنه لم يصبها الماء كفاه غسلها فقط» إذ لا يجب على 
الجنب ترتيب. 

(مسألة : ك): الصليب الذي تجعله النساء على رؤوسهنْ ويبقى أثره عند الخسل» فإن منع وصول 
الماء إلى البشرة لكثافته لم يصح الغخسل» وإن لم يمنع ولم يتغير به الماء تغيرآً كثيرآً أو كان مجاوراآ لم 
يضر»ء ولنا وجه قوي بعدم الضرر وإن تغير الماء. 

(مسألة : ب) : المشطة المعروفة وهي وضع النساء بروؤسهنَ تمرآ مع نحو طيب بدعة منكرة شديدة 
التحريم لما فيها من المفاسد من فعلها بالتمر مع حشوه بالطيب وتركه أيامآء ثم إخراجه غالبا بمحل 
النجاسة» ومن تضييع المال سفهاً في غير عرض صحيح » وقد أوجب الله حفظ الكليات الخمس وهي : 
الدين والعقل والنفس والنسب والمال» وزيد العرض »> ومن ترك الصلاة من المزوجات غالبا كما هومشاهد 
فيمن وجب عليها غسل لا تسمح نفسها بإزالتهاء بل تمكث أياماً تاركة لاصلاةء وهذا من أكبر المناكير» لو 
لم يكن إلا هو لكفى » وقد حرمت أشياء لا مفسدة فيها لكن تجر إليهاء كقليل المسكرء وقبلة الضائم» 
وهذه البدعة حدثت من قريب» ولأنها قد تجر إلى الإسراف في الحلى » ومجرد اللإسراف فيه يوجب الزكأة 
اه. قلت: وأطال العلامة طاهر بن حسين علوي فى إباحة تلك المشطةء ورد كلام هذا المجيب بدلائل 
ؤاضحة فلينظر فى كلامة (فائدم: مذهب الحنفية أنه لا يجب غلى المرآة إلا غسل أصول الشعر ومنابته 
في نحو الجنابة دون المسترسل» ومذهب مالك وأحمد أنه لا يجب نقض الضفائر على الجنب» وإن لم 
خالص المسجدية لا في مشاع عند (حج). [مسألة]: لا تحصل فضيلة التحية لمن صلى صلاة قبل فوات 
التحية» ولم ينوها مع نية تلك الصلاة وإنما يسقط عنه الطلب عند (حج) وقال (م ر): تحصل فضيلة التحية 
وإن لم ينوها مع تلك الصلاة. (فائدة) : لا تفوت تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس 
مستوفزآً كعلى قدميه» ولا ليستريح قليلا ثم يقوم لها ظاهر إطلاق شيخا له الاتفاق فحرره. [مسألة] : لا تفوت 
التحية بالجلوس للشرب عند (حج) لكراهة الشرب قائماًء ولا تفوت التحية بطول القيام» وإن قصد به 
الإعراض عنها عند (حج). [مسألة]: لا تندرج عند (م ر) وأكثرها عشرون وأقلها ركعتان. 


فصل : في الحماعة 
[مسألة] : أفاد أن الجماعة في أولى جمعة فرض عين ومكتوبة غيرها مؤداة لأحرار رجال مقيمين عقا 
بالغين مستورين» غير المعذورين» والمستأجرين إجارة عين على عمل ناجز قرض كفاية » وفي نحو الأداء 
بالقضاء مكروهة » وفي التراويح » ووتر رمضان» وعيد» وكسوف» واستسقاء سنة» وفي نحو صبح بكسوف 
ممنوعة إذا اختلف النظم» وفي غير ذلك من السنن التي لا تشرع فيها جماعة» فلو نذر جماعتها مباحة» وقي 
القراءة بقيد الإباحة » ويفيد السنية في قضاء نحو ظهر بمثله اه شيخنا. [مسألة] : الانفراد في أحد المساجد 
الثلاثة أفضل من الجماعة في غيره عند المتولي ورم ر). [مسألة] : الانفراد عند (حج) أفضل من جماعة خلف 
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يصل الماء إلى باطنهاء بل يكفي غسل ظاهرهاء ومثله الحائض عند مالك» واختاره الروياني والشاشى› 
فلو فعلت نحو طيب برأسها وأرادت تقليد الإمامين في الجنابة » ومالك في الحيض جاز بشرطه كما ذكره 
الجيشي اه فتاوى العلامة سليمان الأهدل. ۰ | 
الأغسال المسنونة 

(فائدة) : ضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب. أن ما شرع بسبب ماض كان واجباً كالغسل 
من الجنابة والموت» أو لمعنى مستقبل كان مستحباً كأغسال الحجء واستشنى منه الخسل من غسل الميت 
والجنون والإغماء ولاإسلام اه ش ق. وقال ب ر: ينبغي لصائم خشي منه مفطرآً ترکه » وهل ينتقل للتیمم 
بعد آن يغسل من بدنه ما لا يخاف منه الفطر أو يسقط التيمم من أصله؟ قال (ع ش: الأقرب السقوط اه 
جمل . (فائدة): الأغسال المسنونة كثيرة منها: غسل الجمعة وهو أفضلها على المعتمد» ولو تعارض ' 
البكور والغسل أو بدله قدم الغسل» فإن عجز تيمم فيقول: نويت التيمم عن غسل الجمعة» فيكون مستشنى 
من أنه لا تکفي نيه التيمم»› ولو أحدث أو أجنب عقبه سن إعادته قاله سم وقال الباجوري : ولا يبطل » 
بالحدث والجنابة » ويكره تركه لخبر: «اغتسلوا ولو كأساً بديئار» والغسل من غسل الميت أو تيممه ولو 
شهيدآ وكافرآ» وغسل العيدين ولو لحائض وغير مميز» ويدخل بنصف الليل» ویخرج بخروب شمسه» 
وينصرف عند إطلاق النية للذي هو فيه بقرينة الحال والاستسقاءء ويدخل بإرادة فعلها للمنفرد» وباجتماع 
من يطلب فعله لمن يصلي جماعة» ويخرج بفعلهاء والكسوفين ولو منفردآء ويدخل بأول التغير» ويخرج 
بالانجلاءء والكافر إذا أسلم ولو تبعاً إن لم تعرض له جنابة وإلا وجب» وسن له غسل آخر وله نيتهما معاء 
ولا يجزئه إلا بعد الإسلام» والمغمى عليه وإن تكررء والسكران» وعند الإحرام بنسك ولو حائضاً وغير 
مكلف» ولدخول الحرم ومكة والكعبة» نعم إن اغتسل للأول وقرب الفصل ولم يتغير بدنه لم يعده للثاني 
خت ب ا ج ا 
حنفي أو فاسق أو مبتدع ببدعة لا يكفر بها كمعتزلي ورافضي ومجسم وجهوي . [مسألة]: يدرك جميع قضيلة 
الجماعة بالاقتداء بالإمام ما لم ينطق بميم عليكم عند (حج) وقال (م ر): مالم يشرع في السلام قبل أن يفرغ 
المأموم من تحرمه اهء هذا هو المعنى بالاقتداء. [مسألة]: لو أحس الإمام بداخل سن انتظاره بشروط من 
جملتها أن لا يطول الانتظار وإلا کره» ولو لحق آخر وکان انتظاره وحده لا طول فيه » ومع من قبله فيه طول کره» 
قال (م ر) بلا شك قاله الإمام » لكن في الإمداد ل(حج) أنه لا يكره عند غير الإمام . [مسألة] : ينوي الصبي في 
المعادة ما هي فرض على المكلف عند (حج) قال (بج): الشرط أن لا يثوي الفرض حقيقة . [مسألة]: الوتر 
الذي تسن فيه الجماعة تسن إعادته عند (حج) بخلاف صلاة الجنازة فلا تسن إعادتها باتغاقهما. [مسألة]: 
اكتفى (حج) بوجود الجماعة في المعادة في ركعة كالجمعة» وقال (م ر) لا بد من الجماعة في جميعهاء ولا بد 
باتفاقهما من إدراك ركعة في الوقت» وأن يكون فرضاً ولو جمعة أو نفلا تشرع لا يضر فيه الجماعة» وأن تكون 
مؤداة لا مقضيةء وأن تكون الأولى صحيحة وإن لم تغن عن القضاءء كمتيمم لبرد لا فاقد الطهورين» وأن 
ل تزيد الإعادة على مرةء وأن ينوي بها في الفرض الفرضية» وأن ينوي الإمام الإمامة» وأن يكون فيها ثواب 
الجماعة حال الإحرام بهاء فلو انفرد عن الصف أو اقتدى بمن يكره الاقتداء به لم يصح › وآن للا يکون اللإمام 
حنفياًء» وأن لا تكون ضلاة خحوف أو شدته» وهذا كله في غير إعادة طلبت للخروج من الخلاف» وإلا ندب 


{۷ 
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كخسل العيد والجمعة » وللوقوف بعرفة ويدخل بالفجر» والأولى كونه بثمرة» وقبل الزوال كما في التحفة» 
وفي النهاية الأولى بعده» وللوقوف بالمشعر الحرام غداة النحر» ويغنيه عن غسل العيد» ؤرمي جمرة 
العقبة ء وثلاثة لرمي الجمار الثلاث كل يوم من أيام التشريق لا لكل جمرة غشل» وللطواف بأنواعه على 
رأي مرجوح» نعم إن تغير بدنه سن له الخسل على المعتمد والغسل من الحجامة والفقصد» وللخروج من 
الحمام» وكذا لدخوله إذا عرق» ولدخول المسجد وللاأذانء ولكل ليلة من رمضان» وإن لم يحضر 
التراويح > ولدخول مدينة الرسول ية وقيده ق ل بعد الدول» وقیل عند إرادته › ولاإزالة شعر العانة » وحلى 
الرأس» ونتف الإبط وقص الشارب» ولبلوغ الصبي بالسن» وكذا بالاحتلام فيطلب منه غسلانء 
وللمعتدة بعد فراع عدتها» وعند سيلان الوادي کالنیل أیام الزيادة كل يوم » ولکل مجمع خير أو مباح» اھ 
ملتقطاً من التحفة وحواشي بج وباجوري وغیرها.جملتها ۳۷ . 
(مسألة) : قال و في الفتح والامداد: لو ترك غسل ذخول مکة حتى دخلها لم ایبعد ندب قضائه کسائر 
الاغتسال قیاساً على قضاء النوافل اه وعبارة فتح المعين . (تنييه) : قال شيخنا: يسن قضاء غسل الجمعة 
كسائر الأغسال المسنونة » وإنما طلب قضاؤه لآنة إذا علم أنه يقضي داوم على أدائه اه. ووافقه سم في 
عسل دنحول مكة والمدينة قط › ونقل اا وی اراب و ي الإيضاح : عن السبكي › واستوجه عدم 
ندب قضاء الأغسال كلها واعتمده (م ر). 
ابم 


(فائدة) : نظم بحضهم أسباب التيمم فقال : 
ياساقلى اتات حل يمم . هي عة س ناعهاترتاع 
فقدوخوف حاجة إضلالة مرص يشى جبيرة وجراج 
والرخحصة هئ الحكم الثابت على حلاف الدليل الأصلي اھ (ش) 2 OE‏ وقال العزيزي : هي 
(فائدة) : يجب طلب التراب على التفصيل في طلب الماءء ولو مر متیمم تائم ممکن بماء فلم ينقیه 


قضاؤها مطلقاً ولو منفردآً. [مسألة]: شدة الحر في الظهز مشقطة لوجوب الجماعة عند (حج) وقال (م ر): 
لا فرق بين الظهّر وغيره وإن وجد ظل . [مسألة] : الوتعاطى شيا من الأعذار بة بقصد إسقاط الجمعة كوضع خبز 
فى تنورعلم عند وضعه عدم نضجه إلا بعد فرات الجمعة أثم » ولا تسقط عنه الجمعة» لکن في التحمة كالنهاية 
لو علم بسقوط الخبز وتلفه أسقطه عنه للنهي عن إضاعة المال اه. 
فصل . في شر وط الإامامة 

[مسألة] : لوم آمير حنفي وترك فرضاً كبسملة أو اعتدال شافعياً لم تبطل صلاة المأموم عند خوف 2 
عند( حج) وقال (م ر) بطلت صلاة المأموم الشافعي مطلقاً اه. [مسألة]: لو افتصد حنفي ولم.يتوضاً وأم 
شافعياً وکان الحنفي عالطا بافتصاد نفسه:وقت تحرمه» فصلاة الشافعى المأموم صنحيحة ولا نظر لاعتقاد الإ مام » 


۸ اليم 
إلا والماء بحذ البعد لم يبطل تيممهء كما لو كان ببئر خفية اه (م ر) . ولو مر بالماء في الوقت وبعد عنه 
بحيث لا يلزمه طلبه فتيمم لم يقض اه عباب» وقضيته عدم وجوب الوضوء. قال الأسنوي : والقياس 
وجوبه اه إيعاب . ولو أبيح أو وهب ماء قليل لجمع متيممين بطل تيمم الكل ولا يتوقف على القبول اه. 
سم . ولو خاف راكب سفينة غرقاً لو تناول الماء تيمم بلا إعادة» کمن حال بینه وبینه سبع اه زيادي . 
(مسألة) : تزود للعطش ففضلت فضلةء فإن ساروا على العادة ولم يمت منهم أحد قضى من 
الصلوات لما تكفيه تلك الفضلة عادة اه تحفة . قال سم : أي يقدر كل وضوء لضلاة من آخر المدة اه. 
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حجر» زاد ش : فلو وجده ماء قليلا تعين للنجاسة . وإن لزمه قضاء الصلاة بالتيمم على المعكمد اه. 
قلت : وقال (م ر): لا يصح التيمم قبل إزالة النجاسة أي الغير المعفو عنها وإن تعذرت إزالتها» بل يصلي 
حينئذ لحرمة الوقت ويعيد» ونقل فى اللإيعاب عن الريمي وغيره أن محل اشتراط إزالة النجاسة للتيمم لنحو 
الصلاةء أما القراءة ومس المصحف فيصح لهما التيمم مع بقاء نجاسة النجووغيره» قال: وهو حسن أه. 
وأفتی به ابن کبن» ولو طلب منه غسلان : واجب ومندوب وعجز عن الماء کفاه تيمم واحد اه أسنی . 
(فائدة) : قال الأسنوى : لو كانت العلة بيده» فإن نوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج لنية أخرى عند 
التيمم لأنه لم يندرج في النية الأولى أو الاستباحة فلاء ولو عمت الجراحة وجهه لم يحتج للنية عند غسل 


هذا ما اعتمده (حج) واعتمد (م ر) البطلان فى هذه الصورة نظرآً لتلاعب الإمام . [مسألة] : لو رأى مصليين 
وتردد في آيهما الإمام لم يصح اقتداؤه بواحد منهما وإن ظنه الإمام باجتهاد عند (حج) إذ لا يميز إلا بالتية ولا 
اطلاع لنا عليهاء وأجاب رم ر) بأن للقراثن مدخلا في النية كما قالوه في بيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد 
بالكناية عند توفر القرائن . [مسألة]: كالشك في كونه إماماً الشك في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لوقام 
المسبوقون في صلاة بعد انقطاع قدوتهم فاقتدى بعضهم ببعض صح ولو في الجمعة عند (حج) وقال (م ر) : 
إلا في الجمعة فلا يصح مطلقاً . [مسألة] : لو قدم إحدى رجليه على إمامه وأخر الأخرى أو قارن بها إمامه» فإن 
اعتمد على المقدمة ضر باتفاقهماء أو على المؤخرة لا يضر باتفاقهما أو عليهما ضر عند (حج) ولم يضر عند 
(مر). (فائدة) : قال في التحفة كالنهاية : الفائت هنا فيما إذا ستاواه في البعض السبعة والعشرون في ذلك 
البعض الذي وقعت فيه المساواةء قال السيد عمر البصري : هو واضح إن أراد قضيلة السبعة والعشرين من 
حيث المندوب الذي فوته أو مطلقاًء فعدم الإتيان بفضيله لا يخل بفضيلة ما أتى به» وسبقه إلى ذلك سم 
والطبلاوی › ويجري ذلك في غيره من المكروهات آه شیختا . 


n‏ : في ا 


أربعاً» e‏ وای بعدبة الجمعة اه. 


٤۹ 


التيمم 


بقية الأعضاءء بل تكفيه نية التيمم اه إيعاب» لكن رجح في التحفة وجوب نية الوضوء عند اليد» وقال 
البرماوي وضابط تأخير البرء ء آي طول مدته بان يسع قدر صلاة أو وقت المغرب . (مسألة ش): : تيمم ذي 
الجبيرة يبطلل بالبرء» فيجب غسل العضو ومابعده» فلو صلی حينقڌ جاهلا بالبرء لزمه إعادة كل صلاة تيقنها 
بعده» كما لؤ صلى بنجاسة » إذ لا عبرة بالظن البين خحطؤه. 

(مسأالة : ك) : الحاصل في الجبيرة أنه إن أمكن نزعها وغسل ما تحتها أو مسحه بالتراب حيث وجب 
بأن كانت في عضو التيمم لزمه مطلقاًء وإلا فإن أحذت من الضحيح زائدا على قدر الاستمساك أو لم 
تأحذ» ووضعت على حدث وكذا على طهر»ء وكانت فى الوجه واليدين على المعتمد» وجبت اللإعادة وإلا 
فلاء وما في التحفة من عدم وجوب الإعادة في الأيرة مؤول أو ضعيف» ولو كان ببدن جنب جبيرة في غير 
أعضاء الوضوء وجب التيمم لكل فرض وإن لم يحدث. فلو أحدث قبل أن يصلي فرضا لزمه الوضوء فقط 

(مسألة: ب ج): من تيمم بمحل الغالب فيه فقد الماء لم يلزمه القضاءء سواء كان التيمم لحدث 
أكبر أو أصخر» زاد ب: وإن كان معه ماء يحتاجه لعطش ويلزمه الغسلل أو الوضوء عند وجود الماء ولو 
بالفاضل من عطشه › وزادج: ولو تيمم عن جرح وأراد فرضاً آخر لم يلزمه غسل ما بعد عليلة مطلقاًء وقیل 
يلزمه للحدث اه. قلت: وقوله بمحل الخالب فيه فقد الماء الخ» قال ابن حجر: أي فيه وفيما حواليه إلى 

حد القرب» والعبرة بمحل التيمم لا محل الصلاةء وقال (م ر): العبرة بحل الان قال: ولو شك في 

المحل الذي صلى فيه هل تجب فيه الإعادة أم لا؟ يحثمل عدم الوجوب. 

(مسألة) : فاقد الطهورين إذا صلى لحرمة الوقت ثم وجد التراب قبل خحروج الوقت لزمه إعادتها ولو 
بمحل لا يسقط به القضاءء ثم يعيدها ثالث بالماء أو بالتراب حيث يسقط القضاء» قاله في العباب وش ق» 
وحين يتصور أن يصلي في الوقت أربع امرات» هذه الصور الثلاث والرابعة إعادتها مع جماعة. (فائدة): 
ألغز السيوطي فقال: 

آليس عجيبا أن شخصا مسافراً إلى غير عصيان تباح له الرخص 
إذا ماتوضأ للصلاة أقادها ولس معدا للت بالتراب خص 


فصل . في شر وط الحماعة 

[مسألة]: لو وجد فرجة وكذا سعة عند (حج) وبينها وبين الإمام صفوف فله خرقها جميعها ليدخل 
معهم » نعم إن كان تأخرهم لعذر كشدة حر بالمسجد الحرام فلا يخرق صفوفهم . [مسألة] : يحرم جر واحد 
صفه اثنان عند (حج) ظاهر المخالقة عدم الحرمة عند (م ر) كما فيما بعده هذا. [مسألة]: يحرم جر قبل 
الإحرام عند (حج). [مسألة]: الباب المغلق بلا تسمير لا يمنع صحة القدوة في المسجد لا ابتداء ولا دواماً 
عند امکان المرور إلى الإمام ولو بانعطاف وازورارء ا الباب في الابتداء ضر وکذا في الدوام» خحلافاً 
ل(بج) حيث قال: يختفر في الدوام الخ . [مسألة]: في التحفة تسمير أبواب المساجد المتنافذة المتلاصقة 
یمنع کونها کمسجد واحد قطعاً» بخلاف تسمیر بات ا المسجد الواحد لا يصيره كمسجدين وهو ظاهر 
المنهاج وغيره› ثم قال : ومحله ما لم یفتح لكل من النصفين باب مستقل ولم يمکن التوصل من أحدهما إلى 
بغية المسترشدين م٤‏ 


فأجاب آخر فقال : 
فة مترو اسم فی ٠‏ ف اب لاکز چن م 
قضاء التي ها ترزضا واحجب ولیشن معيداً للتي تاقرات حص 
لآن دقام الغفسل قام تيمم خلاف وضوء هاك فرقاً به تخصس 


الحبض 


(فائدة) : قوله َة : «النساء ناقصات عمقل ودين» المراد بالعقل الدية» وقال بعضهہ) هو العقل 
الخريزي وهو المناسب للمقام » وبنقص الدين بالسبة للرجال من حيث عدم تعبدهن في بعض الأوقات› 
وإن كن يثبن على الترك إن قصدن امتثال أمر الشارع كترك المحرمات اه بجيرمي . (مسألة : ي) : رأت دما 
يصلح حيضاً بأن زاد على يوم وليلة ونقص عن خمسة عشر» ثم نقاء دون خحمسة عشر» لكن لو اجتمع مح 
الدم زاد عليها ثم دماًء فالأول حيض» وما يكمل الطهر من العائد دم فساد» والزائد حيض بشرطه ما لم 
يجاوز أكثره» وإلا فتأخذ المبتدأة غير المميزة من أول الزائد يوماً وليلة » وتطهر تسعة وعشرين» والمعتادة 
عادتها حيضاً وطهرآ اه. قلت: وعبارة بى مخرمة من كانت تحيض في كل شهر خحمسة يام مشلاء 
فحاضت فى دور خمستها وطهرت أربعة عشر ثم عاد الدم واستمر» فالأضح أن يوماً من أول العائد 
اتناف بک للولهن وة مده وقي وة عقر طی وکا ویمیر فور ها رین و کالار دة 
عشر ما دونها إلى العشرة» فما يكمل الخمسة عشر استحاضة» ثم خمسة حيض وخمسة عشر طهر 
بخلاف ما لو نقص النقاء عن العشرة فليس بطهء لان الدم الذي بعده يجتمع مع الذي قبله حيضاً اه. 
وفيه مخالفة لما ذكر فتأمله» وتشبيه التحفة انتقالها للعادة بما ذكره أبو مخرمة يقتضى أن معنى رجوعها للعادة 
يعني المتأخرة وهو الخمسة عشر الطهر والخمس الحيض» وصرح بذلك في هامش حاشية الشرقاوي 
واقتضته عبارة سم» ولعله مراد صاحب الفتاوی بقوله : والمعتادة عادتها طهر وحيضاً فتأمله . 


الآخر اه. [مسألة] : لا يجوز كون الرابطة امرأة في غير نساء عند (م ر) قال سم : وقياسه عدم جواز كونه ميا 
أومن تلزمه إعادة . [مسألة] : من صلى في علو داره بصلاة إمام في المسجدب قال الشافعي : لم يصح والمعتمد 
نصه الآأخر بالصحة كما في التحفة والنهاية وغيرهماء قال في الإيعاب : وصرح به في التتمة» واعتمده أبن 
الرفعة فقال: لو كانا على سطحين فالشارع يينهما كالنهر عريضاً أم لاء ولا ينافيه ما مر عن القمولي » أي من أنه 
لو صلى الإمام بصحن المسجد والمأموم بسطح داره اشترط إمكان الاستطراق العادي ولا تكفي المشاهدة؛ 
لان الصحن وسطح المسجد كبناءين » فاشترط إمكان الاستطراق العادي بخلاف السطحين» فالواقغان عليهما 
كالواققين على صحراء وبينهما نهر» وقد تقرر أنة لا يضرء ويحمل النض بعدم الصحة غلى ما إذا بعذات أو 
حالت أبنية منعت الرؤية؛ قال شيخنا : يؤخحذ من اعتبارهم في السیر کونه سيرآ معثادآ أن السير في السفن من 
المرتفع منها كالسطحة إلى المنخفض لا يمنع قدوة من بأحدهما يالآخر» لأنه يصل إلى الإمام في ذلك بالسير 
المعتاد فيه» إذ العادة في كل شي ء بحسبه» أما السفن الكبار فلأنهم يفعلون فى ذلك سلما ء وأما الصخار فالوثبة 
التي يحتاجها إلى التوصل من المرتفع إلى المنفخض لطيفة لا تمنع كون ذلك سيرآ معتادا» وكذلك الغرمان إذا 


و س ا ا 


(مسألة : ش) : قوله في التحفة : أقل الحيض يوم وليلة» أو قدرهما متصلا فمتصااء حال من قوله : 
أو قدرهما أي أقله يوم وليلة حقيقة » كأن رأته من الصبح إلى الصبح » أو قدريوم وليلة» وفرض ذلك القدر 
متصلاء وإن لم يتصل هو ولا الدم ولم يتلفق إلا من أربعة عشر يوماًء كأن رأت ست ساعات دما ثم ثمانياً 
نقاءء ثم ستآ دمآ ثم ثمانياً نقاءء ثم ستاً دما ثم ثمانياً نقاء» ثم ستاً دماًء فمجموع الدماء بقدر يوم وليلة 
متصلين» فلا شك في كونها حيضاً» وإنما الخلاف في أن حيبضها الدماء فقط فيكون الأقل لأنه بقدره وهو 
قول التلفيق » آومع النقاء المتخلل وهو قول السحب الذي عليه العمل» وقوله بناء على قول السحب أراد به 
الأشارة إلى الخلاف وهو آنها لو رأت أول الأربعة عشر دما مقدار عشر ساعات وآخحرها كذلك» 
فالمجموع دون أقله متصلا فليس حيضاً على قول التلفيق› وكذا على قول السحب على الأصح من ستة 
أوجه» إذ من شرط قول السحب أن لا ينقض مجموع الدماء عن يوم وليلة وقد نقص»› فهذا الخلاف الذي 
أشار إليه في التحفة فكأنه قال : شرط إذا تلفقت الدماء أن لا ينقص مجموعها عن يوم وليلة وإن بنينا على 


ا : ب): اختلاف عادة المرآة في الطهر كاختلافها في الحيض» فإذا لم تنتظم ولم تتكرر كأن 
كان عادتها ستة أيام حيضاً وأربعة وعشرين ا فتغيرت في دور إلى ستة وعشرين يومآً» وفي آخر إلى 
تسعة أشهرء ثم آخر إلى شهرين» ثم استحيضت ردت إلى ما قبل شهر الاستحاضة وهو الشهران» فإن 
تكررت كذلك وانتظم تكرارها فترجع إلى أربعة وعشرين» ثم إلى ما بعدها على الترتيب المذكور» وهذا 
حيث لم تر قوياً بشرطه» وإلا فهو الحيض وإن تأخر وغيره استحاضة» وإن طال أو كان فيه قوي وضعيف لم 


يتميزا. 


حال بين الإمام والمأموم لا يضرء إذ المعتبر في الحائل العرف» والفرمان لا يعد حاثاا عرفاء ا ويؤيد ذلك أنه 
يفعل لسطوح البيوت تحويط بجدار لو فرض الاستطراق منها لاحتاج في ذلك إلى وثبة لطيفة» مع أن ذلك لم 
يعدوه حائلا ولا مانعاً للمرور إلا الإمام هذا ما ظهر اه. أقول : O GR‏ 
بوثية فاحشة› ولا المرور تحته إلا بانحنائه إلى حد الراكع فما تحته فتمتنع القدوة؛ وعلى هذا فلو کان يصلي من 

قعود لعجزه في الفرض آو باختياره في النفل أو كان قصير القامة أو محنياً ظهره خلقة صح اقتداؤه إن نظرنا لكل 
فرد على حدته» وأما إن نظرنا إلى القائم المعتدل فرضاآً فلا يصح » لكن النظر إلى الأفراد بعيد فحرره» وهذا 
كله حيث لم يمكن المصلى مثلا رفع الفرمان ولا حطه وإلا فيضر جزماً . [مسألة]: يصح الائتمام بالإمام أو 
بمن في المحراب أو مع الإطلاق عند غير خط . [مسألة]: لوتابع غير مأموم غيره ولو في فعل ولو مندوباً أو 
سنلاماً بلا نية اقتداء أوهع الشك فيها بطلت صلاته إن طال انتظاره» واغتفر ذلك في الإمداد للجاهل» وخالفه 
(م ر) وقيل وقفه على فعل غيره هي نية الاقتداء. [مسألة] : لوائتظر في كل ركن قليااً لكن لوجمع لصار كثيرا 
فله تحكم القليل عند سم وحكم الكثير عند الطبلاوي . [مسألة]: لو اقتدى بمصلي جنازة جاهلا حاله» وإن 
بان له ذلك قبل التكبيرة الثانية لم تصح صلاته حلاف للروياني . [مسألة]: لو اقتدى مصلي نحو ظهر بمن في 
القيام الثاني من:الركعة الثانية من الكسوف» وركع مع إمامه الركوع الثاني من تلك الركعة لم يصح عند (حج) 
وقال (م ر) : يصح ويدرك به الركعة عنده» وكذا: في آخر تكبيرة الجنازة وبعد سجود التلاوة والشكر عند (حج) 
اه. وفى تركيب العبازة فى الخلاف شىء يظهز لمتامُله اه كاتبه . فائدة: [مسألة]: أفاد صحة نحو ظهر خحلف 


E E e E.‏ © کے ڪڪ کک 


(مسألة : ي): الدم الخارج للحامل بسبب الولادة قبل انفصال جميع الولدء وإن تغدد عن الرحم 
يسمى طلقا » وحكمه كدم الاستحاضة فيلزمها فيه العصب والطهارة والصلاة » ولا يحرم عليها ما يحرم على 
الحائض حتى الوطء» أما ما يخرج لا بسبب الولادة فحيض بشرطه» نعم لو ابتدأً بها الحيض ثم ابتدأت 
الولادة انسحب على الطلق حكم الحيض» أي سواء مضى لها يوم وليلة قبل الطلق أم لا على خلاف في 
ذلك اه وما حرج بعد انفصال الولد وإن بقيت المشيمة فنفاس . 


(مسالة : ش): أفضل عبادات البدن الصلاةء فرضها أفضل الفروض» ونفلها إفضل النوافل» لكن 
صوم يوم أفضل من ركعتين » بل وما فوقهما إذا اقتضى العرف أنه قليل في جانب يوم» فهو أفضل منها من 
حيث الأكثريةء فإن كثرت عرفا كأن اشتغل بها في جزء من الأوقات له وقع بحيث لا يعد قليلا عرفا كانت 
أفضل من حيث الذات والأكثرية » وإن استويا كثرة في ميزان العرف فضلته من حيث الذات فقط . (فائدة) : 
أكثر العلماء على أن اختصاص الصلوات الخمس بأوقاتها تعبدي لا يعقل معاه» وأبدى بعضهم له حكمة 
وهي تذكر الإنسان بها نشأه فكماله في البطن» وتهيؤه للخروج منه كطلوع الفجرء وولادته كطلوع 
الشمس» ومنشؤه کارتفاعهاء وشبابه کوقوفها عند الاستواء» وکهولته كمیلها» وشیخوخته كقربها من 
الغروب» وموته كغروبها: وفناء جسمه كانمحاق آثر الشمس اه تحفة . (فائدة) : يجب على الشخص 
بدخول الوقت إما فعل الصلاة أو العزم عليها في الوقت وإلا عصى » أي وإن فعلها في الوقت اهع ش» 
اه (م ر) فإن مات بعد العزم والوقت يسعها لم يعص وفارقت الحج حيث يعصي بموته بعد الاستطاعة» 
وإن عزم على فعله بأن وقتها محدود بحيث لو أخرجها عنه أثم ووقته العمر وقد أخرجه عنه» والعزم المذكور 
عزم خاص» والعزم العام أن يعزم الإنسان عند بلوغه على فعل الواجبات وترك المحرمات» فإن لم يعزم 
عصى وتداركه» ومعنى العزم القصد والتصميم على الفعل اه باجوريى . 

(مسألة : ب): ينبغي متأكدآ التخغلیس آي التبكير بصلاة الصبح أول وقتها» كما نقل عن النبي اة 
والصحابة ومن بعدهم من العلماء رضوان الله عليهم » وحذه أن يخرج منها وهو لا يعرف جليسه» ولم ينقل 
عن أحد من العلماء غير أبي حنيفة ندب التأخير إلى الإسفار وهو اللإضاءة بحيث يرى شخصاً من موضع 
کان لا يراه منه عند طلوع الفجر الصادق» ويقدر ذلك في فضاء خال عن نحو الجدران العالية» بل قال. 
الاصطخري ومن تبعه : إن الصبح يخرج بالاإسفار عكس أبي حنيفة » ويجوز للحاسب وهو من يعتمد منازل 


و ق حه ن د د ج س 
تسبيح » وينتظر إمامه في الركن الذي بعد القصير الذي تبطل الصلاة بتطويله» كاعتدال وجلوس بين 
السجدتين. [مسألة] : إفتاء البغوى بأنه لو كبر فبان آن إمامه هو كبر انعقدت له منفردآ ضعيف والمعتمد البطلان 
اه شیختاً. مسال ] : صورة التقدم برکنین فعلیین بأن یرک ويعتدل ويهوي للسجود والامام قائم کما اعتمده 
زكريا و(خط) و(م ر) وقال في التحفة : أوبأن يركع وقبل الإمام أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد فلم يجتمع 
معه في رکوع ولا اعتدال اه وأو فيه للتنويع لا للترديد اه شيخناء ومنه يفهم أن التأخر عند (حج) كهويه عند 
غیره » وأما التقدم بهاتين الصورتين : الأولى ما عند غيرهء والثانية ما زاد هو. [مسألة] : أفاد شیخنا أنه متى عذز 


کتاب الصلاة o‏ 


القمر والشمس وتقدير سيرهماء والمنجم وهومن يرى أول الوقت طلوع النجم الفلاني العمل بحسابهماء 
ولمن غلب على ظنه صدقهما تقليدهما قياساً على الصزم كما قاله ع ش وبج» ويتحقق طلوع الفجر كما 
في الإحياء قبل الشمس بمنزلتين › وقدرهما أربع وعشرون درجة› وكل درجة ستول دقيقة › وكل دقيقة قدر 
قراءة الإخحلاص مرة» وكل إحدى عشر من الإخحلاص قدر قراءة مقرأ تقريباً» فمجموع ذلك مائة وثلائون 

مقرأً» وذلك نحو ثمانية أجزاء من القرآن» ومن راقب غروب القمر ليلة اثنتي عشرة» وطلوعه من أفقه ليلة 
ست وعشرين» فقرأً بين ذلك إلى طلوع الشمس قارب هذا القدر» وقد نص في الإحياء على أن الفجر 
يطلع مع غروب القمرء > وطلوعه في تينك | 8 تين ليقيس عليهما العامي بقية أيام الشهر بأخذ علامة من نحو 
كوكب» ومن العلوم بديهة أن من مسكنه بين جبال كحضرموت لا يبدو له أول الضوء المنتشر إلا وقد انتشر 
في آفقه انتشارآً عظيماً حتى يبدو مبادي الصفرة» وإنما يعرف أوله حينئذ العارفون بالأوقات المجرَّبون لها 
بالعلامات التى لا تختلف عادة على همر الستين الداحلة تحت اليقينيات» وهذا وصف العارفين من 
المؤذنين الثقات الذين أوجب الله م کا وما وای 0 و 
لا يضح الصلاة مع الشاك بخلاف الظن »> وآما ما قید به في , بعض المؤلفات على طريقة حساب الشبامي من 

أن النجم يغرب مع الفجر حادي عشرة» ويطلع رقيبه وهو الخامس عشرء ويتوسط الثامن فلا عبرة به الآنء 
لتزحلى الفلك من ابتداء حسابه إلى هذه المدة بتحو منزلة وسدس» فظهر فيه الخللء لأن أهل الهيئة 
يقولون إن الفلك حركة مخالفة إلى جهة الشرق لكنها بطيئة » بحيث يحصل منها في كل اثنتين وسبعين سنة 
عربية درجة نحو يوم » ففي نحو آلف يكون التغاوت أكثر من ثلائة عشر يومآ» فحينئذ يكون غغروب الثريا 
على حساب الشبامي مع غروب البطين» بل الفضاء الذي قدامه كما حققه أبو مخرمة وغيره» وقد عد 


بعد سلام إمامه بركعة . [مسألة]: سبق المأموم إمامه بركن كامل لغير عذر لا يبطل» لكنه حرام باتفاقهماء 
وببعضه مکروه عند (حج) حرام عند (م ر) بخلاف التأخر بركن تام فمكروه باتفاقهما. [مسألة] : نام في تشهده 
الآول متمكناً فما انتبه إلا وإمامه راكع قال (حج): هو كمسبوق تسقط عنه الفاتحة» وقال (م ر): يتخلف لقراءة 
الفاتحة ويغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة اه. [مسألة] : سمع تكبيرة الرفع من سجدة الركعة الثانية فجلس 
للتشهد ظاناً أن الإمام تشهد وإذا هو في الثالثة فكبر للركوع فظنه لقيامها فقام فوجده راكعآاء قال (حج) هو 
كمسبوق تسقط عنه الفاتحةء وقال (م ر): يتخلف لقراءة الفاتحة» ويعذر بتخلفه إلى تمام ثلاثة أركان طويلة. 
[مسألة] : الو نسي ونه مقتدياً وهو في سجوده مثلا ثم ذكر فلم يقم عن سجدتيه إلا والإمام راكع » فهو كمسبوق 
عثد (حج) حكمه سقوط الفاتحة عنه خلافاً ل(مر) . [مسألة] : لو تخلف لإتمام التشهد الأول إذا قام الإمام قبل 
أن ينمه المأموم فهو متخلف لغير عذر عند (حج) فليس له التخلف بزيادة عن ركنين» وغند (م ر) هو متخلف 
لعذر» فيغتفر له التخلف بثلائة أركان طويلة > واعتمد جمع أنه كمسبوق› فيركع مع إمامه وتسقط عنه الفاتحة . 
[متسألة] : التخلف لبطيء قراءة بلا وسوسة» واشتخغال بدعاء افتتاح» أو لقراءة الفاتحة عند الشك لقراءتها أو 
لتذكر لتركهاء وقد ركع إمامه أو أسرع إمامه في قراءة الفاتحة أو سورةء فباتفاقهما أنه يتخلف وتخلفه لعذرء 
فيغتقر له التخلف بثلائة أركان طويلة» فإن شرع الإمام في ثالث في غير المعذورء أورابع في مسألة المعذور 
ولم ينو المأموم مفارقته بطلت صلاته إن كان عامدآ عالماً بالتحريم› وإلا لم تبطل ولغي ما اتی به» فلا یعتدٌ به 
لفحش المخالقةء هذا في الموافق . [مسألة]: لو شك هلل أدرك زمتاً يسع الفاتحة أو لاء تخلف لإتمامها إن 


PL O RA E ER Ga 


العلماء من الواجب في تعلم النجوم ما يعرف به وقت الصلاة والقبلة اه. وفي ي كلام مبسوط في تحقیق 
ذلك وبعض فخالفة لما سبق » وحاصله أن الفجر الصادق هو اعتراض البياض المشرب .بالحمرة الذي 
لا يزال يتزايد» فيندب حينئذ الاشتغال بالصلاة وما يطلب لهاء وهذا هو المراد بالتغليس في الحديث» إذ 
هو آخر الليل المختلط بضوء الصبأح»› فمن صلى ولم تظهر زيادة نور النهار بعد صلاته فصلاته باطلة قطعاً؛ 
فعلم أنه لا بد من الإإضاءة فى وقت الفضيلة ووقت الاختيار» إلا أنها في الأول أنقص» وبتمام اللأضاءة 
يدخحل وقت الجواز إلى ابتداء الحمرة التي قبل طلوع الشمس لا التي مع طلوع الفجر كما قد يتوهم» إذ 
تلك تشرب اليياض. وهذه حمرة خالصةء فحينئذ يدخحل وقت الكراهة» ويستدل على الفجر بالمنازل 
اھ کو ی ولا يزيد الفجر على منزلتين قطعاء بل ينقص 
عنهما احتياطاء كما حققه المؤقتون وبعض الفقهاء» وهو المراد بالتقريب في كلام الإمام الغزالي وعيره» 
وعلى هذا يكون وقت الفضيلة في الاعتدال نصف منزلةء وهو قذر ريع رکعات متوسطات › وما یتعلق 
بالصلاة من الواجبات والمستحبات» ووقت الاختبار نصف منزلة أيضاًء چ ثلاث عشرة درجة إلا 
سبعاًن والساعة حمس عشرة درجة» وكل درجة ستون دقيقة » واخة' وا فى الدقيقة المذكورة فقيل قدر 
اا چ زا هدر سور الاغان بالف و التخالين ارت كر الا بخن 2 واا 
تقدير بعضهم لحضة الفجر بقراءة أكثر من ثمائية أجزاء من القرآن فغلط› والذى حققه الثقات وضبطناه أنه 
من طلوع الفجر إلى الإشراق في الاستواء قدر ثلاثة أجزاء بترتيل › وأربعة إلا ربعا بالوسط» وأربعة وتصف 
بالأدراج» ويزيد وينقص بزيأدة الليل ونقصه»› ويستدل عليه أيضاً پالمنازل في السماءء وذلك أن اول يوم 

من النجم الذي أنت فيه يغرب مع الفجر ويتوسط ثامنه ويطلع خامس عشره» نعم قد تخیر هدا الحساب 
لطول الزمان وتأخر الفلك» ا الشبامى إلى الآن.بأربعة عشر يوماً» فحينئذ إذا كان أول يوم من 
نجم الثريا فيطلع الفجر آخردرجة من نجم النطح وهكذاء ويشضتدل عليه أيضاً بالقمر وهوغروبه ليلة ثلاث 
عشرة من الشهرء وطلوعه ليلة سبع وعشرين غالباًء كما ذكره ابن قطنة وغيره» وأما ما ذكره الغزالي واليافعي 
فهو بالنسبة لبلدهماء وما قاربها في العرض والطولء بل هذه الاستدلالات كلها تقريبية لا تحقيقية › 


أدرك اللإمام في الركوع أدرك الركعة» وإلا فلا عند (حج) وعند (م ر) تخلف لإتمامهاء ويدرك الركعة ما لم 
يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة . [مسألة]: قال الشارح : ولاحمام أن يقتدي بآخر بعد تأخره عنه في المكأن 
ويعرض عن الإمامة» فيصير المأمومون مقتدين بمن اقتدى به تبعاً له عند (حج) لأنه استخلاف. وهو لا يحتاج 
المأمومون فيه لنية اقتداء بالثاني كما يأتي . [مسألة] : الأقرأً في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الآصح 
قراءةوفي شرحي الإرشاد. الأحفظ . [مسألة]: وكل مكروه من حيث الجماعة إذا ارتكب فوت فضيلة الجماعة 
عند (حج) واستثنى (م ر) من ذلك تسوية الصفوف وهي تعديلهاء والتراص فيها ووصلها وسد فرجها وتقاربها 
وتحاذي القائمين بحيث لا يتقدم صدر واحد» ولا شيء منه على من بجنبهء ولا يشرع في الثاني حتى يتم ما 
قبله» هذا معنى تسوية الصفوف اه شيخنا. [مسألة] : متى سلم الإمام لزم المسبوق القيام فورآً إن لم يكن 
ذلك محل تشهده الأول» وإلا فلا يلزمه القيام فورآً بل له أن بطوله» وضابط المخل بالغورية في صورة وجوبها 
كماقاله في التحفة هو ما يزيد على قدر > جلسة الاستراحة باعتبار أكثرها وهو بقدر ما يقدر في الجلوس بين 
. السجدتين عند (حج) وباعتبار أقلها وهو سبحان الله عند (م ر) فما زاد على ذلك فهو مبطل . 


كتاب الصلاة 


وأضبط من هذه وأتقن تحقيقاً ضبطه بالساعات» وهو قدر ساعة ونضف فى الاستواء على المعتمد» من أن 
حصة الفجر تكون داثماً ثمن الليل في أي مكان وزمانء كما قاله في الإيعاب وغيره من كتب الأئمة 
المحققين» وقيل سبعةء وقيل تسعة» فعلى الأول يزيد فى غاية طول الليل ثمن ساعةء وفى غاية قصره 
ينقض كذلك» خذا في جهة حضرموت وما والاها ما يكون غاية طول اليل فيها ثلات أغشرة ساعة إلا 
نصف درجة يعني دقيقتین › وغاية قصره إحدى عشرة ونصف درجة ۽ وذلك لكون عرضها أي بعدهاعن خط 
الاستواء حمس عشرة درجة ونصفاً» فحينشذ يكون مع الاستواء بعد مضي عشر ساعات وتصف من 
الغروب» وإحدى عشرة وربع وثمن مع الطول» وتسع ونصف وثمن مع القصرء ويضاف لكل من الثلاثة ما 
قاربه » وهذه عادة الله المستمرة في جهتنا لا يتقدم ولا يتأخر» وكذا في جميع الجهات» مع مراعاة الزيادة 
والنقص بطول ليلها وقصره» فمن أخبر بما بخالف هذه العادة عن علم أو اجتهاد فغير مقبول للقاعدة التي 
ذكرها ابن عبد السلام والسيوطي وغيرهما أن ما كذبه العقل أو العادة مردودء وإذا رد الشرع الشهادة بما 
أحالته العادة فأولی رد الحساب والاجتهاد» بل الحاسب والمنجم أن دل علمه على طلوع الفجر وقد بقي 
من الليل ثمنه فالحس يصدقه» فيجوز له العمل بذلك› وكذا لمن صدقه على ما قاله (ع ش)› واعتمد في 
التحفة والنهاية والمغني والفتح والإمداد حلافه وإلا فلا ومحل هذا حيث لم يعلم هو أو يخبره الثقة بعدم 
طلوع الفجر بمشاهدة» ولم يسه عليه العمل باليقين أو بمشاهدة أو إخبار الثقة أيضاًء وإلا لم يجز له 
العمل بحساب نفسه فضلا عن تقليده» ولا العدول عن ذينك أيضاًء فعلم أن من سمع أذان إنسان أو أخبره 
بدخول الوقت لا يجوز الاعتماد عليه إلا إن علم اتصافه بالعدالة ومعرفة الوقت وعدم تساهله في ذلك» ولم 
يكذبه الحس والعادة» ولم يعارض خبره» فلو أخبر أوثق أو أكثر بل أو مثله تساقطاً ولم يجز العمل بقوله» 
نعم لو اعتقد صدق الفاسق واجتمعت فيه بقية الشروط جاز العمل بقوله مطلقاً» ويجوز اعتماد الساعات 
المضبوطة والمناكيب المحررة إذ هما أقوى من الاأجتهاد اه. قلت : وحاصل التفاوت بينهما ويزيد وينقص 
بحسب طول الليل وقصره» والأخير حقق آن الحصة المذكورة في الاستواء ثمن الليل عن منزلتين إلا ربع 
منزلةء وذلك ساعة ونصف ويزيد وينقص كما مر 


فصل في أوّل السفر 

[مسألة] : المعتبر في سغر البر الخروج من العمران بحيث لا يسير بينه» وإن سافر في طوله أو عرضه» 
ومثله سفر البحر المنفصل ساحله عن العمران» وفي سفر البحر المتصل ساحله بالعمران عرفا الخروج منها مع 
ركوب السفينة وجريها أو جري الزورق إليها آخر مرة» فإذا جرى كذلك جاز القصر لمن به ولمن بالسفينة ولو 
قبل وصوله إليهاء وإنما بعتبر جري السفينة والزورق فيما لا سور له كما في التحفة والشارح واستوجهه خط 
قال الكردئ : وقي شرحي الاإرشاد وكلام (م ر)اضطراب في النقل ببينته في الأصل » على أنه لا فرق في ذلك 
بين السور والعمران» فلا بد من ركوب السفينة أو جري الزورق إليها في السواحل التي لا تصل إليهاء لقلة 
عمق البحر قيها فيذهب إلى السفينة بالزورق. فإذا جرى إليها آخر مرة كان ذلك أول سفره» قال زي : ومحل ما 
تقدم ما لم تجر السفينة محاذية للبلد» وإلا كأن سافر من بولاق إلى الصعيد فلا بذ من مغارقة العمران أه 
شيخنا. [مسألة]: متى نوى الهائم قطع مسافة مرحلتين جاز له القصر فيهما اتفاقاً لا فيما زاد عليهما عند (حج) 


6٦‏ كتاب الصلاة 


(مسألة : ج): صلاة الصبح بمجرد استواء النجوم وغروبها مما يغلط فيه » والشرع لم يعلق الحكم 
نمعرفة النجوم» بل علقه بطلوع الفجر الصادق» وليس لمن صدق المنجم تقليده في ذلك . 

(مسألة : ي): العبرة في دخول وقت الصلاة وخروجه بما وقته الشارع له لا بما ذكره المؤقتون› 
وحينئذ لو غاب الشفق قبل مضي العشرين درجة التي هي ةدر ساعة وثلث دحل وقت العشاء» وإن مضت 
ولم يغب لم يدخل كما في فتح الجواد» ومثل المغرب غيرها من بقية الخمس» فالعبرة بتقدير الشارع في 
الجمع» وما ذكر لها من الاستدلالات محله ما لم يحالف ما قدره فتأمله فإنه مهم . قلت : وقوله ساعة وثلٹ 
الذي حققه العلامة علوي بن أحمد الحداد في الفتاوى أنه ساعة وثمن . 


(مسألة : ي): مراتب الاجتهاد في الوقت ست: إمكان معرفة يقين الوقت» ووجود من يخبر عن 
علم» والمناكيب المحررة أو المؤذن الثقة فى الغيم» وإمكان الاجتهاد من البصير» وإمكانه من الأعمى › 
وعدم إمكانه منهما» فصاحب الأولى مخير بينها وبين الثانية حيث وجدت وإلا فالثالثة ثم الرابعة» وصاحب 
الثانية ليس له العدول إلى ما دونهاء وصاحب الثالثة يخير بينها وبين الاجتهاد» "وضاحب الرابعة ليشن له 
التقليدء وصاحب الخامسة يخير بينها وبين السادسةء وضاحب السادسة يقلد ثقة عارفاً » ذكره الكردي . 

(مسألة : ب ي) : يستحب لاومام الخرص على أول الوقت» لكن بعد مضي قدر اجتماع الناس 
وفعلهم لأسبابها عادة» لما في ذلك من التعرض للنفحات» وتكتير الجماعةء والاقتداء بسيد السادات عليه 
أفضل الصاوات والتسليمات» هذا فى غير المخرب للخلاف في ضيق وقتهاء ثم يصلي بمن حضر وإن 


وقال رم ر): بل وفيما زاد عليهما . [فائدة: مسألة] فاد شیخنا أن من نوی سفر مرحلتین ثم عن له بعد مفارقته 
العمران أن يهيم أو يرجع إذا وجد غرضهء أو يقيم قبل قطع مرخلتين› ترخحضص إلى أن يقيم لانعقاد سبب 
الرخضة فى حقه» نعم إن كان من طرأً له أن يهيم عاصياً بذلك امتنع عليه الترخص اه بالحرف, 
فصل 

[مسألة] : لو فسدت صلاة متم بعد انعقادها وإن لم تسقط القضاء كصلاة فاقد الطهورين وجب إتمامها 
في الاعادة والقضاء عند (حج) بخلاف ما لہ تنعقد صلاته فله قصرها في القضاء وإلا عادت بشرطهما في 
محلهما. [مسألة] : إذا علم إمامه المسافر متماً فنوى هو القصر انعقدت صلاته تامة وخالف في هذه الحفني 
وقال لا تنعقد لتلاعبه . [مسألة] : ألحق فاقد الطهورين ومن لم تخنه صلاته عن القضاء بالمتحيرة » فلا يجوز له 
جمع تقديم» كما في شرحي الإرشاد والشارح؛ ونظر فيه في التحفة» وقال في النهاية : وفيه وقفة . [مسألة] : 
جمع التقديم فيما إذا كان نازلا في الوقتين أو سائرآً فيهما أفضل عند (حج) والتأخير حينئذ أفضل عند (م5). 
[مسألة] : من شروط جمع التقديم بقاء وقت الأولى إلى فراغ الثانية» فلو خرج فيها أو شك في خروجه بطلت 
صلاته لبطلان الجمع وهو الصحيح » كما قاله ب ج والمدابغي وغيرهماء خلافاً لما ئقله سم عن الروياني قال 
الكردي : ولم يرتضه (حج): [مسألة] : له الجمع تقديماً متى نواه في الأولى ولومع سلامه أو بعد نية فعلة» ثم 
تركه لوجود محل النية وهو الأولى » ولو نوى ترك الجمع بعد الأولى» ولو بعد الشروع في الثانية > ثم أرادة ول 
فوراً لم یجز عند (حج) لفوات محل النية اه. [مسألة] : يشترط لجواز جمع التأخير نيته في الأولى قبل خوج 


کتان املد oV‏ 


قل › لأن الأصح أن الجماعة القليلة أوله أفضل من الكثيرة آأثناءه » وغاية قدر الانتظار قدر نصف جوء 
تقريباً » فمخالفته بزيادة أو نقص خلاف السنةء زاد ب ويظهر أنه لو كان الإمام يؤخر كثيرآ لم يكره الخروج 
من محل الجماعة بعد الأذان للمشقة الحاصلة أخذآ من قولهم يكره التطويل ليلحق آخرون بل هذه أعظم» 
والجمعة كغيرها في ندب الانتظار لدخولها في إطلاقهم » بل ينبغي زيادة الانتظار فيها على هذا القدر مالم 
يفحش التأخير بخروج وقت الفضيلة ليدركها الآتي من بعد والأجير الآتي بعد دخول الوقت» ولا يقاس 
بعدم سن الإبرادء لأن السنة ثم ملحوظة في حق كل شخص على انفراده» فلهذا لم يسن الإبراد بها لثلا 
يؤدي التأخحير إلى فواتهاء ولا كذلك تأخير الإمام إلى آخر وقت الفضيلة . (فائدة) : يندب تأخير الصلاة عن 
أول وقتها في سبع وعشرين صورة : الصبي عللم بلوغه أثناء الوقت بالسن» ولمن غلبه النوم مع سعة الوقت» 
ومن رجا زوال عذره قبل فوات الجمعة» ومن تيقن الجماعة» ولدائم حلدث رجا الانقطاع » وللخروج من 
الأمكنة التي تكره فيها الصلاة» ولمن عنده ضيف حتى يطعمه ويؤويه» ومن تعينت عليه شهادة حتى 
يؤذيھاء وعند الخضب والخيظ حتى يزول» ومن يؤنس مريضاً يستوحش بفراقه» وخائف على معصوم» 
ومشتغل بذبح بهيمة مشرفة على الهلاك أؤإطعامهاء أوقتل نحوحية» ولشدة الحرء وللرمي ظهرآً والمغرب 
بمزدلفة » ومدافعة الحدث ولتوقان الطعام» وتيقن الماء آخره› أو السترة أو القدرة على القيام » وللغيم و 
الیقین» واشتغاله بنحوغریق أو صائل على نفس أو مال وتجهیز میت اه کردی وش ق. وقوله: ومن تیقن 
الجماعة قال في الفتح : إن فحش التاخير ما لم يضق الوقت» والمراد بالتيقن الوثوق بحصولها بحيث 
لا يختلف عادة» ففي ظنها لا يندب التأخير إلا إذا لم يفحش عرفا اه. وقال في الإمداد: ويحتمل أن 
يضبط الفحش بنصف الوقت أه. 


(مسألة : ش): شخص أوقع الصلاة قضاء مع إمكانها أداء ولم يأثم » وصورة ذلك أن يشرع فيها 
والوقت يسعها فيمد حتى يخرج الوقت ولم يوقع فيه ركعة فهي قضاء غير مأئوم عليه» خلافاً للأسنوي 
القائل إنه لا بد من إيقاع ركعة في الوقت اه. قلت : وهل ينويها قضاء نظرآً لقصده» أو أداء نظرآً للوقت؟ 
الظاهر الثاني قاله الشوبرى والجمل . 

(مسالة : ش): شك هل تلزمه الصلاة أو هل هي عليه أم لا؟ لم يلزمه» كما لوشك هل ترکت شيا 
من ضلوات أمس آم لا؟ وهل تركت ظهر أمس أو ما قبله لاجبهام؟ بخلاف ما لو شك في ترك ظهر معين 
فيلزمه إعادته إن كان في الوقت قطعاًء وكذا بعده على المعتمدء وعلى هذا تحمل عباراتهم المتنافية. 


وقتها ولو بقدر ركعة عند (حج) وبقدر ما يسعها كاملة عند (م ر). [مسألة]: لوقدم الثانية في جمع التأخير وأقام 
أثناء .الأولى » لا تكون قضاء عند الأسنوي كالسبكي» واعتمد (م ر) أنها قضاء وفرق بين جمع التقديم 
والتأخير» وتوقف (حج) في فرقه . [مسألة]: اختار النووي كجمع من أئمتنا جواز التقديم والتأخير بالمطرء 
وضبط بأن يشق معه فعل قرض في وقته كمشقة بلل المشي في المطر بحيث تبل ثيابه» وقال آخرون: لا بد من 
مشقة شديدة تزيد على ذلك بأن تبيح الجلوس في الفرض» واستوجهه (حج) . [مسألة] : قال شيخنا المعتمد: 
أن اللإجارة غير عذر في ترك الجمعة بخلافها في ترك الجماعة . [مسألة]: لو اجتمع في الحبس من تنعقد بهم 
الجمعة لم تلزمهم عند (حج) ولزمتهم عند (م ر) . [مسألة]: متى أحسن الأعمى المشي بالعصا أو قرب منزله 
ولم خش ضرراً وجبت عليه الجمعة إن وجد قائدآ عند حجرء وعند (م ر) وإن نہ يجد قائدا , [مسىألة] : 


۸ كتاب الضلاة 


(مسألة : ك): شك في قدر فوائت عليه لزمه الإتیان بکل ما لم یتیقن فعله کما قاله ابن حجر ورم ر): 
وقال القفال : يقضي ما تحقى تركه» والصوم كالصلاةء ولوشاك فيما فاته منهما هل كان قبل البلوع أو بعده؟ 
لم يلزمة شيء» والضابط أنه متى لزمه شي ء وشك هل أتى به أم لا؟ لزمه لتيقن شغل الذمة» وإن شك هل 
لزمه آم لا؟ لم يلزمه إذ الأصل براءته منه. (فائدة): يندف ترتيب الفوائت إن فاتت ؟ ١‏ بغذر أوذونهء وإلا 
وجب تقديم الفائت بلا عذر على غيره وإن فقد الترتيب قاله ابن حجر. وقال (م ر): يندب الترتيب 
مطلقاً. قال ش ق: محل ندب الترتيب إن كانتا من يوم واحد» أما لو فاته عصر السبت وظهر الأحد بدأ 
بالعصر محافظة على الترتيب أي في أصل الفوات اه. ومن كلام الحبيب القطب عبد الله البحداد: ويلزم 
النائب أن يقضى ما فرط فيه من الواجبات كالضلاة والصوم والزكاة لا بد له منة» ويكون على التراخي 
والأشطاعة من غير يق ولا تافل :رن لين ».وقد كال هة ازيتقك الل التمحاءة. رغال 
«یسروا ولا تعسروا اه وهذا کما تری أولى هما قاله الفقهاء من وجوب صرف جميع وقته للقضاء› 
ما عدا ما يحتاجه له ولممونه لما في ذلك من الحرج الشديد. 

(مسألة : ك): الذي يفيده كلام ابن حجر في فتاويه ندب تقديم التهجد على صلاة الصبح حيث 
وسع الوقت» ولولا سبقه لذلك لكان الأوجه عندي خلافه» والقرق بين الفرض والنفل ظاهر» وعلته من 
الاتباع والخروج من الخلاف لا تتأتى هناء بل قضية تأخيره عليه الصلاة والسلام سنة الظهر لما فاتته إلى 
بعد العصر تخالف ما ذكره ابن حجر وإذا كان هذا في ركعتين» فما بالك بالتهجد الذي تكثر ركعاته حتى 
ربما يصل إلى الإسفار فالذي ينبغي لمن له تهجد وخاف طلوع الفجر تخفيفه» وفعل الصبح أول وقتها أو 
قضاء التهجد بعدها لا سيما إن كان إماماًء إذ الصلاة أول وقتها أفضل الأعمال» والتغليس بالصبح هو الذي 
استمر عليه ية إلى أن توفى . وحديث: «أسفروا بالفجر» حمله الشافعى وأحمد على تحقق طلوعهء 
فالتأآخير إليه أفضل من التعجل خغة فلن رة ولاف جل الفرشن ن الفضيلة المتعدية» وما في 


وجرت عادة آربعين ببلد عدم إقامة الجمعة» قال (حج): لا يجوز لهم صلاة الظهر إلا بعد اليأس بنحو ضيق 
وقت» واعتمد )۴ر( الجواز وإن لہ بصضصی الوقت. [مسألة] : من لا رجو زوال عدره کامراًة وزال نداب له 
تعجيل ظهره لأول وقتها إن عزم على أن لا يصلي الجمعة عند (حج) وقال (م ر): يعجل ندبا وإن لم يعزم على 
أنه لا يصلي الجمعة. [مسألة]: لو شك في بقاء وقت الجمعة فتوى الجمعة إن بقي الوقت وإلا فالظهر قبان 
بقاؤه لم يصح عند حجرء وعند (م ر) يصح . [مسألة]: لوم الركعة الأولى من الجمعة حتى لم يبق من الوقت 
ما يسع الثانية ثم وانقلبت ظهرآً من الآن عند (حج) وعند خحروج الوقت عند (م ر). [مسألة]: حريم القرية 
لا تجوز فيه الجمعة إلا ببقاء الأربعين في الخطبة » وغير الحريم لا تجوز فيه إن جاز القصر فيه وإلا جازت قال 
ب ج وفي (حج) آنه لا يضر خروج من عدا الأربعين إلى محل القصر اه. [مسألة] : العبرة في عسر الاجتماع 
في الجمعة بمن يغلب فعلهم لها عادة كما في التحفة والنهاية والمخني أو بمن تصح منه» واعتمده جمع أوبمن 
يحضر بالفغل › كما اعتمده سم في حواشي التسحفة > قال في الإإيعاب: وهو القياس . [مسألة] : من ایس 3 
إعادة الجمعة إذا قلنا بوجوب إعادتها اليأس الحقيقي عند (حج) وذلك بن لا يبقى من وقت الجمعة إلا أقل مما 
يسعها كاملة صلى الظهر» وعند (م ر) باليأس العادي وعليه العمل فى هذه الأزمان. [مسألة] : لو صلی مریضا 
الظهر ثم حضر الجمعة وصلاها صح وانعقدت به إذا توفرت فيه شروط الانعقاد» وتكون جمعته نفا مطلقاً عند 


الأذان ۹ 


التاحير من الضرر على المصلين › ولأن اللإصطخري من أئمتناء قائل إنه بالإسفار يخرج وقت الصبح اه. 
قلت : والذي رجحه ع ش كراهة التنفل بعد طلوع الفجر غير سنته فقط» وأنه إذا فاته الوتر الأولى تأخيره 
إلى ما بعد طلوع الشمس› للخروج من حلاف من منع التنفل وقت الكراهة مطلقاً . (فائدة) : تحرم صلاة 
بلا سبب وقت طلوع الشمس حتى ترتفع كرمح في رأي العين وهو سبعة أذرع» قال بج: أي قدر أربع 
درج والساعة الفلكية حمس عشرة درجة. 


الأذان 

(فائدة) : قد اشتهر أن الديك يؤذن عند أذان حملة العرش» وأنه يقول فى صياحه : يا غافلون اذكروا 
الله ونقل الغزالى عن ميمون قال: بلغي أن تحت العرش ملكا في صورة ديكء فإذا معضى ثلث الليل 
الأول ضرب بجناحه وقال: ليقم القائمون» وإذا مضى النصف قال: ليقم المصلون» فإذا طلع الفجر قال: 
ليقم الخافلون وعليهم أوزارهم . وروي أنه َة قال: «الديك الأفرق حبيبي وحبيب حبيبي جبريل يحرس 
بيته وستة عشر بيتاً من جيرانه» ونه كان له ديك أبيض اه بج . (فائدة): يندب الأذان للرجل وإن سمع 
آذان غیرہ ما لم یکن مدعرًا به بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى فيه فلا يندب له الأذان 
حينئذ اه (م) : وقوله: وصلى فيه أي ولو بعد الجماعة الأولى كما هو ظاهر السياق» وفي فتاوى ابن حجر: 
أن الأذان الواحد يكفي لجميع الجماعات المتكررة في المسجد بالنسبة لسقوط الكراهة» أما بالنسبة 
لحصول الفضيلة فهو للجماعة التي تليه» ولا عبرة بقصد المؤذن ولا بدخوله في الجماعة» نعم لأ يثابون 
عليه حتی يأمروه أو يتسببوا فيه أه. وخحالفه أبو مخرمة وعبارته : ولو أذن لجماعة المسجد المعهودة فأراد من 
حضر أن يصلي منفرد أو جماعة قبل جماعة المسجد فالأرجح أنه يؤذن سراًء ولا تحتاج جماعة المسجد 
إلى أذان آه. (فائدة) : قال الشيخ أحمد الحبشي : ندب رفع الصوت للجماعة مقيد بوقت الاختيار 


ب ج وقيل ظهره النفل . [مسألة] : قال السبكي لم يقم عندي دليل على عدم انعقاد الجمعة بالمقيم غير 
المتوطن اه. [مسألة]: إذا وجد من تنعقد بهم الجمعة ومن لا تنعقد بهم لم يجب تقدم إحرام الأولين كما في 
المغني وتحفة ونهاية» خلافاً لما في شرح المنهج والإيعاب . [مسألة] : متى كان في الأربعين أمي لم يقصر في 
التمليم لم تصح صلاة الجمعة عند (حج) وعند (م ر) تصح ما لم يكن مقضرآً في التعليم . [مسألة] : حاصل ما 
قاله شيختا أنه يجوز إمامة المحدث فى جمعة إن لم يبن حدثه إلا بعد الصلاة على ما في الشرح وفتاويه» وسم 
إن زاد على الأربعين ولم يتحمل عن أحد منهم الفاتحة . [مسألة] : لا تكفي قراءة بعض آية في خطبة الجمعة» 
لا بد من آية كاملة وإن طال البعض› وأفاد عند (حج) ويكفي عند (م ر). [مساألة] : صرح القاضي بأن الدعاء 
لولاة الأمور لا يقطع الموالاة ما لم يقطع نظم الخطبة› وفي التوسط بشرط أن لا يطيله إطالة تقطع الموالاة كما 
يفعله كثير من الخطباء الجهال اه. [فائدة]: قال في التحقة : ثم رأيت بعضهم فصل فيما إذا أطال القراءة» أي 
في الخطبة بين أن يكون فيها وعظ فلا تنقطع وإلا تقطع › قال شيخنا: منه يؤخحذ أن ما زاد من القراءة على آية 
ليس من الركن» وهو قاعدة ما يتجزأ كالركوع أن آقل جزء منه يقع واجباً» والزائد عليه سنة » وحينئذ فما زاد على 
الواجب وطال الفصل يقطع الموالاةء ويمثله يقال فى الدعاءء لا يقال القراءة قيدوا الركن فيها بكونه آية ولم 
يقيدوا.الدعاء بشيء› قلت : بل قیدوا الركن هته بمايقع عليه اسم الدعاءء ومنه يعلم أن طول الدعاء مما يقطع 


8 الأذان 


لا بعده» وبما إذا لم يتعدد محل الجماعة› ويما إذا لم ينصرفواء وإلا فلا يندب الرفع الكثير مطلقاً اه. 
(فائدة): لا تجزى إقامة الأنشى للرجال والخنائى بخلافها للنساء فتسنَ» ويحرم أذانها بحضرة رجال ولو 
محارم › كما لو رفعت صوتها به مطلقاً وقصدت التشبه بالرجال أو الأذان الشرعي وإن لم ترفع اه كشف 
النقاب . ولا يندب الأذان للمعادة: كما نقله الزمزمي عن فتاوى ابن حجرء واعتمده ابن عبد البر» ونقل عن 
سم ویج أنه يقال فيها: الصلاة جامعة» وقال باعشن : بوذن لها على خلاف فيه أاه. ولو أذن وأقام للعيد 
حرم لتعاطيه عبادة فاسدة كالأذان قبل الوقت» لكن في شرح (م ز): الكراهة» ويمكن حمله على ما إذا أذن 
لا نبيته» اه ع ش» اه بج . 

(مسألة): يجب ترك الأذان والإقامة عند ضيق الوقت بحيث لا يسعها كسائر السنن» آما لورفاتت 
وأراد قضاءها سن لها الأذان وغيره من سائر السنن حينئذ . (فائدة) : شرط المؤذن كالمقيم إن تصبه الإمام 
كونه مكلفاً أميناً عارفاً بالوقت» أو معه أمين يخبره به» لأن ذلك ولاية فاعتبر فيه شروطهاء وإلا حرم نصبه 
ولم يستحق أجرة» وشرطه مطلقاً الإسلام والتمييز والذكورة اه باعشن. وقوله: الذكورة أي ولو في أذان 
غير الصلاة قاله سم . وقالع ش: يجزي أذان الأنشى فى أذن المولود. (فائدة) ؛ قال الدميري : في الجمع 
بين الأذان والإمامة ثلائة : أوجه الكراهة لحديث ضعيف» نهى أن يكون المؤذن إماماًء والاستخباب ليحوز 
الفضيلتين وهو الذي صححه في المجموع» والجواز. ونقل أبو الطيب الإجماع عليه . والماوردي» وحمل 
الروياني ذلك على اختلاف أحوال الناس اه. ولا يسن لمن يؤذن سرا جعل سبابتيه في صماخيه قاله في 
اة ازال بو سخرسة: يشن قال ولا سن النظر إلى الحؤن والخطيب» وخالفه فن القلاند رفي 
التحفة » ويسنٌ النظر إلى المؤذن» وقال الزمزمى : يستقبل المؤذن ظهر المسافر إذ لا يكون خلفه إلا كذلك 
ات 

(مسألة : ب): تسن الصلاة على النبى ية بعد الإقامة كالأذان ولا تتعين لها صيغة» وقد استنبط ابن 
حجر تصلية ستأاتي فى الجمعة قال: هى أفضل الكيفيات على الإطلاق» فينبغي الإتيان بها بعدهماء ثم 
الهم رب هذه الدعوة التامة الخ . ونقل عن النووي واعتمده ابن زياد أنه يسن الإتيان بها قبل الإقامة » نوعن 
البكرى سنها قبلهماء وأما الترضي عن الصحابة فلم يرد بخصوصه هنا کبین تسلیمات التراويح › بل هو 
بدعة إن أتى به يقصد أنه سنة في هذا المحل بخصوصه» لا إن أتي به بقصد كونه سنة من حيث العموم 


الموالاة يضر» خضوصا الدعاء للصحابة وولاة الأمر ليس من ركن الدعاء كما مر» وطول الفصل هنا قدر 
ركعتين بأقل عمكن» كما في الموالاة بين صلاة السفر اه بالحرف» ويشترط في الخطيب عدم وجوب إعادة 
صلاته اه. [مسألة]: لو هجم وخطب للجمعة وبان أنه خطب في الوقت صحت الخطبة عند (ع ش)» ولا 
تصح عند (سم)ء ولا يكفي في إسماع الأربعين الخطبة إسماعهم بالقوة» أي بحيث يكونون لو أصغوا لسمعوا 
عند (حج) إذ الشرط عنده سماعهم بالفعل» وقال (م ر) : يكفي بالقوًة» فلا تصح باتفاقهما مع إسرار أو صمم 
أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما فيه› ولا يشترط نحو طهرهم ولا كونهم بمخل الصلاةء ولا مستورين › 
ولا داحل السو ر أو العمران» بخلاف الخطيب» نعم لا يضرعدم سماع الخطيب قول نقسه . [مسألة] : بترتيب 
حمد الله فالصلاة فالوصية في الخطبة شرط للصحة عند الرافعي والمعتمد سنيته اه شيخنا. [مسألة]: لو 
اقتدى في الثانية أي من الجمعة فسمع قراءة الإمام المنافقين فيها قرأ ندباً في ثانيته المنافقين والجمعة عند 


الأذان 1“ 


لإجماع المسلمين على سن الترضي عنهم» ولعل الحكمة في الترضي عنهم وعن العلماء والصلحاء 
التنويه بعلو شأنهم والتنبيبه بعظم مقامهم . 

(مسألة : ك): يسن لكل من المؤذن والمقيم وسامعهما الضلاة على النبي ج بعد القراغ ثم الدعاء 
المشهور» وورد آنها تفتح أبواب السماء» ويستجاب الدعاء إذا أقيمت الصلاةء فلا يكره الدعاء حينئذ» ولا 
يكون بدعة بشرط أن لا يطيله بحيث تنقطع نسبته عن الإقامةء وأما تأمين المأمومين لدعاء اللإمام حينئذ فلم 
أقف على من صرح به بخصوصه إن لم يؤخذ من عموم طلب الدعاء» نعم قال في الإيضاح في مبحث 
الطواف ولو دعا واحد وآمن جماعة قحسن »> وأقره شارحه ومختصره . (فائدة) : الفضيلة عطف بيان على 
الوسيلة أومن عطف العام » وقيل الوسيلة والفضيلة قبتان في أعلى عليين» إحداهما من لؤلؤة بيضاء يسكنها 
النبى صلى الله عليه وسلم وآلهء والأخرى من ياقوتة صفراء يسكنها إبراهيم عليه السلام وآله اه (م ر). 
وقالع ش: ولا ینافی سؤاله َة لهما لجواز ن یکون السؤال لتنجیز ما وعد به من آنهما له» ویکون سکنی 
إبراهيم وآله فيها من قبله عليه الصلاة والسلام اه بج . (فائدة) : قال في الإمداد: الأوجه أنه لا يجيب في 
الزيادةء فيما لو ثنى المقيم الإقامة ولو حنفياًء أو زاد المؤذن في أذانه على المشروع اعتبارآ بعقيدته اه 
وقال ابن کج: يثني مثله» ووافقه في الإيعاب: وتردد (م ر) قال: ولا يجيب آذان غير الصلاة لكن في 
القلائد» وشرح المنهاج لابن شعيب أنه يجيبه» وأفتى باستحباب إجابة كل أذان مشروع أيضاً أحمد بن 
على بحیر. قال: وقول سم لا يجيب أذان المسافر لم نرمن صرح به فهو مخالف» ولو لم يسمع إلا آخره 
أجاب فيه وفيما لم يسمعه مبتدئا أله قاله في الفتح » وقال في الإیعاب: والفتاوی يتخير بين أن يجيب من 
أوله وبين آن يجيب ما سمعه» ثم يأتي بأوّله وهو الأفضل . 

(مسألة : ك): طال القصلل بين الإقامة والإحرام بقدر ركعتين ولو بسب وسوسة الإمام في التكبير 
أعادها ولا يغتفر ذلك : كما لا تغتفر الوسوسة الظاهرة في إدراك تحبيرة الإحرام مع الإمام. 


(حج) وقال سم : يقرا الجمعة في ثانيته فقط» إذ سماع قراءة إمامه كقراءته» بل لولم يدرك إمامه تحمل عنه 
السورة كما تحمل عنه الفاتحة» هذا عند سم . [فائدة] : اشترط في إمام الجمعة أن يكون هو الخطيب أو يحضر 
الخطبة. 


فصل في سنن الجمعة 
[مسألة] : يسن قضاء غسلها وغيره من الأغسال إذا فات عند (حج) وقال (م ر): لا يسن قضاء غسلها ولا غيره . 
[مسألة]: قال ب ج : ولا يسن إعادة غسل الجمعة لو طراً حدث أكبر: كما تصرح به عبارة المجموع خلافا 
للعباب» واعتمد ع ش إعادته اه. [مسألة]: يكره ترك غسل الجمعة لغير معذور فيه وتوقف (حج) في كراهة 
الترك واستقرب ع ش كراهة تركه. [مسألة]: يحرم نحو كلام أشغل عن سماع تحو ركن على من توقف انعقاد 
الجمغة عليه» هذا بالنسبة للسماع بالفعل عند (حج) وقال (م ر): السماع بالفعل سنة فقط» والشرط السماع 
ولو بالقوة. [مسألة] : قال ب ج : المراد بالتخطي الممنوع أن يرفع رجليه بحيث تحاذي أعلى منكبي الجالس› 
قال شيخنا: فما يقع الآن ليس من التخطي بل خرق صفوف اه. وقدم شيخنا عن الونائي أنه لا يشترط في 
التخطي الرفع فيكون منه ما يحصل الآن اه. وقد قال رب )ج وحاصله : أن التخطي يجب أن ت قف الصحة 


1۲ استقبال القبلة 


استقال القبلة 


(مسالة : ب): تعلم أدلة القبلة فرض عين في حق من بحضر أو سفر يقل فيه العارفون» وكقاية فيهما 
مع کثرتهم» أو کان ثم محاريب معتمدة معتبرة بشرطهاء أويجد من يعلمه» وحيث كان التعلم عيناً فسافر 
دونه فعاص لا تباح له الرخحص فليتنره لذلك. وأدلة القبلة كثيرة» قال أبو مخرمة المعتمد الذي دلت عليه 
القرائن أن قبلة الشحر ودوعن على مغيب النسر الواقع وحضرموت قريب منه» وذكر العلامة أبو قشير 
صاحب القلائد أن قبلة حضرموت على مغيب السماك الرامح والثرياء وبين النسرين وبين الفرغين مع 
الميل إلى الشمالى» وعلى النجمين الشاميين من الجبهة» وعلى مغيب الشمس في آخر الليل الشمالي 
يعني في نجم الشولة» وفي الميل الجنوبي في غايته يعني نجم الهقعة تكون على الخد الأيسر» ثم علي 
ماق العين الأيسرء ثم وسطها بين الميلين يعني في الصرفة والفرخ المقدم» ثم تميل إلى وسط الوجه قليلا 
قلیلا حقی ينتهي الميل كما سبق» وكل هذا على التقريب عند الغروب» أما فى الاستواء فتكون في الميل 
الجثزيي على تفت جاب الرأسن,الأيس» وقي الشمالي على الأيمن: ثم تاذ إلى قدام حتى غند 
الغروب كما سبق بين الوقتين» ينوسط بين إخدى الغروب آوالزوال من الرأس بقدر ما تقدمت إلى جهة 
المغرب» وقبلة الشحر والفوة والمشغاص كحضرموت» إلا أنه في دوعن یتیامن بقدر لطیف لا بأس به 
وقبلة عين بامعبد في الظاهر على مغيب النسر الواقع » ثم بعدها يتيامن قليلا كل يوم حتى تكون قبلة عدن 
على مغيب بنات نعش؛ ويكون الجاه حينئذ في العين اليمنى ثم يتيامن قليلا حتى يكون باب المندب 
على مغيب الفرقدين» ثم يتيامن في المخا وبعدها كذلك حتى,تكون بجازان البحر حتى الجاه» ولا يزال 
كذلك إلى حلى» ثم يتيامن قلياد إلى الرياضة» ثم يتيامن كثيراً بتدريج لطيف حتى ينتهي غايته في جدة 
مشرق الشمس» هذا فى البحر وسواحله . وأما في البر من حضرموت فمن هينن إلى العبر كحضرموت 


وشبوة كدوعن» ثم يتيامن قليلا حتى تكون قبلة إيراد على يسار مغيب بنات نعش قرب النسر» ثم الجوف 


عليه وإلا فيحرم مع التأذي» ويكره مع عدم فرجة) ويندب مع الفرجة القريبة لمن لم يجد موضعاء وقي البعيدة 
لمن رجا سدها ولم يجد موضعاًء وخلاف الأولى فى القريبة لمن وجد موضعاء وفي البعيدة لمن رجا سدها 
ووجد موضعاً» ويباح في هذه لمن لم يجد موضعا اه فهى ستة أقسام فافهم . [مسألة] : الإيثاز في القرب 
مكروه مطلقاً عند (حج) وقال (م ر): إلا فيمن قام من فرب الإمام وأجلس أفقه منه ليرد على الإمام إذاغلط فلا 
يكره. [مسألة]: لو أدرك مسبوق ركوع الثائية مع إمامها بشرطه واستمر معه إلى السلام عند (حج) وإلى 
سجودها الثاني عند (م ر) أتى بركعة بعد ذلك جهرآً وتمت جمعته» وليس قولنا مع إمامها قيداً عند (حج) وقيدا 
عند رم ر) فلو أراد آخر آن يقتدي بذلك المسبوى في ركعته التي قام لها لم يدرك الجمعة بإدراكها معه وانقليت 
ظهرآء وعند (حج) يدرك بها الجمعغة» ولو آحرم بالجمعة حلف الثاني ثالث وخلف الثالث رابع كذلك وھکذا 
حصلت الجمعة لكل عند (حج) خحلافا لف 7ال ] : لو آحرم مسبوق بعد ركوع الأول من الجمعة خحلف 
الإمام ثم بطلت صلاة اللإمام فلا يجوز لهذا المسبوق الاستخلاف عند (حج) لأنه يفوت الجمعة بذلك على 
نفسهء إذ شرط تحصيلها أن يدرك ركعة مع الإمام ويستمر معه إلى السلامء وهذا لم يستمر معه» لكن لو تقدم 
صحت جمعة القوم دونه » وعند (م»ر) لو أدرك الخليفة ركوع الثانية وسجدتيها مع اللإمام ثم استخلف أدزرك 
الحمعة أه. ۱ : ۰ 


استقبال القبلة ۳ 


الأعلى على جانبهن الأيسر» وصعدة على جانبهن الأيمنء وجاز أن البر غربي الجاه» وسواحلها على 
الجاهء وقبلة الرياضة إلى مكة بر الشرقي الجاه قليلا حتى يقرب منها يسأل عن جهة عينها من يسكن» ثم 
هذا ما تتبعناه في سلوکها لا سیما باعتبار الجهة وعليه العمل» واختاره الغزالي وقوأه الأذرعي اه. والقول 
بالجهة هو مذهب أبي حنيفة ومالك وهو أرجح الطريقين للشافعي » وإن كان المشهور اشتراط العين ولومع 
البعد اه. قلت: والذي شاهدناه وتحققناه في غالبة مساجد تريم التي هي أعظم بلدة بحضرموت 
وأشهرهاء ومحط العلماء والأولياء وأهل الكشف أن القبلة في المساجد المذكورة كمسجد الجامع» 
ومسجد الأبى علوي» ومسجد السقاف الذي يقول فية: ما بنيته وأسستة إلا والنبي بي في قبلته والأثمة 
الأربعة بأركانه» وغيرها على مغيب النسر الواقع » فتكون الثريا حينئذ وسط العين اليسرى فافهم . 

(مسألة) : ومن أثناء رسالة للشيخ العلامة عبد الله بن سعيد باقشير قال: ومن توجه من مكة إلى 
المدينة يجعل الجاه حلف أذنه اليسرى أن سلك درب الناشي إلى أن يصل إلى جهم› ومن سميا يجعله 
خلف أذنه اليمنى إلى أن يصل المدينةء وقبلته من البيت الركن العراقي إلى الميزاب» ومن سلك درب 
السلطان فإنه يجعلل الجاه كذلك إلى أن يصل الصفراء ويتيامن قليلا قليلا إلى جهة مطلع السابار إلى أن 
يصل المدينة ذهاباً وإياباً اأه. 

(مسألة : ك): الراجح أنه لا بد من استقبال عين القبلة» ولو لمن هو خارج مكة فلا بد من انحراف 
يسير مع طول الصف» بحيث يرى نفسه مسامتاً لها ظناً مع البعد» والقول الثاني يكفي استقبال الجهة» أي 
إحدى الجهات الأربع التي فيها الكعبة لمن بعد عنها وهو قوي » اختاره الخزالي وصححه الجرجاني وابن 
کج وان بي عصرون» وجزم به المحلى » قال الأذرعي : وذكر بعض الأصحاب آنه الجديد وهو المختار 
لأن جرمها صغير يستحيل أن يتوجه إليه أهل الدنيا فيكتفى بالجهةء» ولهذا صحت صلاة الصف الطويل إذا 


فصل . في صلاة الخوف 

[مسألة] : تصلى صلاة شدة الخوف مطلقاً عند (حج) وقال (م ر): لا تصلى إلا عند ضيق الوقت» ولا 
إعادة عندهما إلا في حامل نجاسة غير معفو عنها. [مسألة] : لو أخذ له مال وهو في الضلاة لم يجز له أن يصلي 
شكة الخوف حینگذ » آنه طالب غير خائف عند (حج) وله قطعها عنده ليتبعه» وجاز له صلاة شدة الخوف 
في طابه إن خاف ضياعه عند (م ر) وله وطء نجاسة لا يعفى عنها مع القضاءء ويأتي الخلاف بينهما في نظائر 
ذلك ولا تجوز صنلاة شدة الخوف باتقاقهما لخوف فوت الوقوف لولم يصلها بها بل يجب في مسألة الوقوف 
تأخير الصلاةء لا للإدراك العمرة المندورة في وقت معين عند ابن حجر ء وقال (م ر) : بل العمرة المنذورة قي 
وقت معين كالوقوف . [مسألة] : لوخشي كر العدو أو كميناً أو انقطاعاً عن الرفقة وخحاف محذورآً فله أن يصلي 

صلاة شدة الخوف اه شيخنا. 
[مسألة] : يحرم افتعمال الحرير وإن لم ينسج› وکذا اتخاده عند (حج). [مسألة] : لو شك في كثرة 
الحرير فالأصل الحل عند (رحج) كالشك في كبر الضبة . [مسألة]: يحرم اتخاذ الحرير على صورة يختص بها 


قا ا ا ا اف ص ل س 


بعدوا عن الكعبة» ومعلوم أن بعضهم خارجون من محاذاة العين » وهذا القول يوافق المنقول عن أبى حنيفة 
وهو أن المشرق قبلة أهل المغرب وبالعمكس» والجنوب قبلة أهل الشمال وبالعكس» وعن مالك أن الكعية 
قبلة أهل المسجد» والمسجد قبلة أهل مكة» ومكة قبلة أهل الحرم» والحرم قبلة أهل الندنياء هذا 
والتحقيق أنه لا فرق بين القولين» إذ التفصيل الواقع في القول بالجهة واقع في القول بالعين إلا في صورة 
يبعد وقوعها» وهي أنه لو ظهر الخطاً في التيامن والتياسر» فإن كان ظهوره بالاجتهاد لم يؤئر قطعاء سواء 
كان بعد الصلاة أو فيهاء بل ينحرف ويتمها أو باليقين ؛ فكذلك أيضا إن قلنا بالجهة لا إن قلنا بالعين؛ بل 
تجب الإعادة أو الاستتناف» وتبين الخطأ إما بمشاهدة الكغبة ولا تتصور إلا مع القرب» أو إخبار عدل» 
وكذا رؤية المحاريب المغتمدة السالمة من الطعن قاله في التحفة» ويحملل على المحاريب التي ثبت 
أنه َة صلى إليها ومثلها محاذيها لا غيرهما. 


(مسألة : ك): محل الاكتفاء بالجهة على القول به عند عدم العلم بأدلة العين» إذ القادر على العين 
إن فرض حصوله بالاجتهاد لا يجزيه استقبال الجهة قطعاًء وما حمل القائلين بالجهة على ذلك إلا كونهم 
(مسألة : ك): تنقسنم المحاريب إلى ما ثبت أنه هة صلى فيه إما بطريق التواتر كمحراب مسجده 
عليه الصلاة والسلام› فله حکم رؤية الكعبة في جميح ما دکروه من عدم جواز الاجتهاد مطلقاً » والأحذ 
بالااخبار عن علم إذا خحالفهء وكذا بطريق الآحادء لكن لیس له حکم القطح من کل الوجوة» ويمتنع 
الاجتهاد فيه يمنة ويسرة أيضاًء» وألحق بمحرابه محاذيه» وإلى ما لم يثبت آنه با صلى فيه » فإن كان بمحل 


الرجال البالغون أو جدران البيوت أو الدواب عند (حج). [مسألة] : قال (م ر): وقضيته أي قضية الفرق بين 
التطريز بأنه لا يحتاج إليه» والطراز بأنه يحتاج إليه» أن التطريز يجوز فيه الزيادة على أربع أصابع للحاجة» وفي 
الروضة المنع اه. [مسألة]: أفتى ابن زياد بحرمة حضوة نحو العمامة بقصب» وإن لم يتحصل منه شيء 
بالعرض على النار على الفاعل وغيره ولو امرأة إذ وضعه بغير حق» ويؤيده قول النهاية » وأفتى الوالد بجرمة 
عرقية طرزت بذهب لعموم كلامهم اه» لكن قال الشرقاوي : الشاش في أطراقه قصب يحل إن لم بحصل منه 
شي ء بالعرض على التار اه. 7مألة]: يجوز التطريز والترقيع قدر آربع أضابع معتدلة مضمومة › قال ق ل وح 
ل: ای عرضا ولو احتمالاً وإن زاد طول» قال شیخنا: أي ولم یزد على وزن الثوب قال ب ج: بان لا یزید کل 
طراز أو رقعة على أربع أصابع» وفي الشارح وشرحي الإرشاد: أن لا يزيد المجموع على أربع أصابع» وفي 
التحفة: أن لا يزيد المجموع على نمان أصابع وإن زاد على طرازين؛ وفي الإيعاب: لا تجوز الزيادة على 
طرازین أو رقعتين ویجوز کون كل أربع أصابع› وعن الجواهر: يجوز أن يجعل في طرفي العمامة قدر أربع 
أصابع في كل منهماء قال شيخنا: والظاهر أنه يجري في الحضانة المعروفة اه. كيس الدراهم من حرير جاثز 
عند (حج) حلاف لرم ر). [مسألة] : في التحفة : حكم المصبوغ بالزعفران حكم الحرير حتى لوصبغ به أكثر 
الوب حرم » وفي الإمداد: الأقرب تحريم ما زاد على أربع أصابع سنة› نعم إن صبغ السدى أو اللحمة آتى فيه 
تفصيل المركب وغيره» وفي النهاية : إن صح إطلاق المزعفر عليه حرم وإلا فلا. [مسألة] : يحرم المغضفر 
سواء صبغ قبل نسجه أم بعده كما في التحفة» وفي الإمداد: إن صبخ قبل النسج حل وإلا حرم » وجرى (م ر) 
وخط وغيرهما على حله مطلقاًء بل ونص الشافعي وجمهور العلماء على حله. [مسالة] : اخحتلف في جواز 
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نشا به قرون من المسلمين» أو كثر به المازون منهم» بحيث لا يقرون على الخطاً وسلم من الطعن» لم 

يجز الاجتهاد جهة وجاز يمنة ويسرة ولم يجب على المعتمد» فإن انتفى شرط من ذلك وجب الاجتهاد 
مطلقاء والمراد باليمئة وضدها أن لا يخرج عن الجهة التي فيها الكعبة كما مر ويجوز الاعتماد على بيت 
الإبرة يعني الديرة في دخحول الوقت والقبلة لاإفادتها الظن كالاجتهاد. (فائدة): ضبط أبو حامد السفر القضير 
بميل والقاضي بالخروج لمحل لا يسمع هنه النداء وبينهما تقارب» والأول أضبط» والثاني أحوط لزيادته 
على الأول والمعتمد اه إمداد. 


أركان الصلاة 


(مسألة : ي): لا يلزم الناوي لركعتين من نحو التراويح والوتر استحضار من التبعيضية عند ابن حجر 
وع ش» ورجح في شرح المنهج والنهاية وغيرهما لزومها. (فائدة): قال في المنتخب: لوقال بعد أصلي 
_ الظهر طاعة لله كفاه عن نية الفرضية إن أراد امتثال أمره الواجب عليه اه. 

(مسألة) : السنن التي تندرج مع غيرها عشر: التحيةء وركعتا الطواف» والإحخرامء والوضوء» 
وصلاة الغفلة» والاستخارةء والحاجة» والزوال والقدوم من السفر» والخروج لهء ذكره في النهايةء فلو 
جمعها كلها أو بعضها ولو مع الغرض بنية واحدة جاز وأثيب على الكل» ويسنْ لمن وجد الإمام ‏ في الفرض 
أن يحرم به معه» وينوي معه التحية» ولا يشتغل بها عن الفرض بل يكره ذلك. 

(مسألة : ي) : ضابط الشك المبطل فى نية الصلاة وإمامة الجمعة والقدوة فيها طول زمنه عرفا أوفعل 
ركن فعلي أو قولي ٠‏ أما الشك في نية القدوة في غير الجمعة› بل أو تيقن تركها فلا يبطل» إلا إن انتظر 
الإمام طويلا وتابعه في الأفعال عمد اه. قلت : قال ابن حجر : التردد بين مصححين كأن أحرم بالظهر ثم 


شك هل نواها أو العصر ثم بان الحال لا يضرء وإن طال زمن الشك أو فعل معه أركاناً وبين مصحح ومبطل 


(مسألة : ي ش): وصل همزة الجلالة بما قبلها كمأموماً الله أكبر لم يضر؛ زاد ي لو قال: والله أكبر 
ضر أو والسلام عليكم فلا قاله القفال» ولعل الفرق أن الأول ابتداء لا يليق به العطف بخلاف الثاني . 
(مسألة : ش) : لووصل همزة أكبر بهاء الجلالة في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته كما لوأبدلها واوا 
حلاف للأفقهسي › أو ضم راء أكبر بحيث تولد منها واو لصيرورته فعلا ماضياً مسندآ لواو الجمع بخلاف 


اتخاذ عدد من الخواتم» واتجه في التحفة اعتماد كلام الروضة الظاهر في حرمة التعدد مطلقاً. [مسألة]: 
للمرأة إرسال ثوبها على الأرض ذراعاً والذراع من الكعبين كما في الإأمداد والنهاية» أومن نصف الساق كما في 
التحفة > أومن أوؤل ما يمس الأرض كما في الفتح [فائدة: مسألة] أفاد شيخنا ما حرره بعضهم في السدل فقال : 
یکره السدل إلى آخحر عبارته » وهي عبارة نقيسة ينبخي نقلها برمتهاء أفادتنا أن كل رداء كان على أحد الكتفين 
فقط فهو مكروه. كما إذا كان عليهماء لکن لم يجمع طرفيه ؛ و دجا على احجال هوام 
يقبض أحدهما بيده » فأكثر الأردية المعهردة الآن مكروهة فتأمل . [مسسألة] : : يعفى عن قليل دحان النجس» نعم 
يحرم في المسشجد مطلقاًء لكن مال الأسنوى 8 جوازه معللا بقلة الدخحان . 

بقية المسترشدين مه 
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ضمه بلا تولد فلا يضر. (فائدة): يستثنی من وجوب القیام ما لو کان به رمد آو سلس يستمسك بقعوده 
فيصلي قاعدآ بلا إعادة» أو كان لو صلى جماعة قعد أو منقردآً قام فله القعود» لكن الانفراد حينثذ آفضل › 
وكذا لو صلى قائماً لم يمكنه قراءة السورةء أوقاعدآً أمكنهء أوخاف راكب سفينة سقوطه فى البحر لدوران 
رأة آو حاف الخغزاة غير البغاة رؤية عدوهم» أولم يمكنه القيام لضيق المكان» أو شق عليه البروز في 
المطر كمشقة المرض › فيصلي قاعدا في الكل بلا إعادةء وان ار تسع الوقت اه قلائد وكردي . وقوله: أو 
سلس يستمسك بقعوده أي فيقعد وجوباً كما في النهاية والا یداب و وشرح المختصر. قال آبو مخرمة : أولم 
يمكنه القيام إلا بحركات مبطلة فيقعد بلا إعادة» لكن أفتى ابن حجر بوجوب القيام في هذه ولو تعارضٍ 
القيام والستر > قال المدابغي : راعى القيام . وقالع ش: راعى السترة أو القيام والاستقبال قدم الاستقبال أو 
اللاستقبال والفاتحة استدبر لها اه شوبري . (فائدة) : يجب على العاجز عن الإيماء برأسه اللإيماء بجفنه 
وهل يلزم تغميض عينيه عند نحو الركوع » وفتحهما عند نحو الاعتدال» أويجوز العكس؟ استظهر العلامة 
أحمد الحبشي اللزوم . قال: ويجب أن يكون الإيماء بطرفيه جميعاً» ولا يجب التمييز بكون الإإيماء 
للسجود أخحفض خلافاً للجوهري اه. 

(مسألة) : قال في التحفة : وللمتنفل قراءة الفاتحة في هويه» وإن وصل لحد الراكع فيما يظهرء لأن 
هذا أقرب إلى القيام من الجلوس» ومن ثم لزم العاجز كما مرء» نعم ينبغي أن لا يحسب ركوعه إلا بزيادة 
انحناء له بعد فراغ قراءته ويحتمل أن لا يشترط» بل تكفي زيادة طمأنينته بقصده اه. (فائدة) : اخحتلف 
العلماء في وجوب الفاتحة » فأوجبها الشافعي في الجديد في كل ركعة وفي الجنازةء TE‏ 
ركعات إلا للمأموم في الجهرية كقول قديم عندناء وأبو حنيفة» وقول آخر: لا تجب على الام ا 
والحسن في ركعة . وقال علي كرم الله وجهه والأصم وابن راهويه : لا تجب في الصلاة مطلقاء ولا تتعين 
الفاتحة عند أبي حنيفة ولو آية مختصرة كمد هامتان. وقال صاحباه: لا بد من ثلاث آيات أو آية طويلة اه 


فصل 

صلاة العيدين فرض عين عند أبي حنيفة» وكفاية عند أحمد» وقول عندنا والمعتمد عندنا سنيتها. 
[مسألة] : يسن للحاج الاقتصار على الرواتب من الصلاة ليلة العيدء بل أنكر جمع سن الرواتب ليلته بل انکر 
ابن الصلاح سن إحياء ليلة عيد الأضحى للحاج. [مسألة] : لو ادرا إمامه في أول الثانية كبر معه خمساً قإذا 
E O CE E N‏ 
(حج) وجرى (م ر) على أنه يتدارك ذلك كما في السورة. [مسألة]: لو والى التكبير والرفع ولم يزد على 
المسنون بطلت صلاته عند (حج) وقال (م ر): لا تبطل صلاته إن لم يزد على المسئون. [مسألة] : لايشترط 
في خحطبة العيد أن تكون عربية عند (حج) وقال (م ر) : يشترط فيها ذلك . [مسألة] اواقسی بجي قي ام 
العيد فكبر الإمام ورفع موالياً بطلت صلاة المأموم عند (حج) وليس هذا كما لو سجد إمامه الحنفى لتلاوة 
سجدة ص حيث لم يقل بالبطلان» قال: لان المأموم يرى في الجملة السجرد للتلاوة. بخلاف الثلاثا 
الحركات المتواليات فلم يعهد في الاختيار. [مسألة]: موالاة تكبيرات خطبة العيد سنة فيضر الفصل الكثير 
عند سم » وقال و في المغني كالنهاية : الفغصل سنة أيضاً› بذكر أو قراءة» وفي شرحي اللإرشاد حسن . [سألة]: 
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¿ البلابل الصادحة لباشعيب . (فائدة) : كتب الشيخ أبو إسحاق الكندي وزير السلطان السلجوقي إلى 
الحرمين : سمعت أنك زدت في القراءة سطرآً ونقصت من الاإقامة شطرآء فدع هذه العادة وصن قلمي 

: الإإعادة والسلام » فکتب إلیه الإمام: آمر الله المتعال أولى بالامتثال وسنة الرسول أحرى بالقبول› وقد 
أنه عليه الصلاة والسلام قرأ البسملة فجهر ثم أقام وأوتر اه. 


(مسألة : ك): لا يجوز وصل البسملة بالحمدلة مع فتح ميم الرحيم» إذ القراءة سنة متبعة » فما وافق 
تواتر جاز» وما لا فلاء وهذا وإن صح عربية» غير أنه لم يصح قراءة ولا في الشواذء وليس كل ما جاز 
بية جاز قراءة . (فائدة): موسوس قال: بس بس» إن قصد بذلك القراءة لم تبطل وإلا بطلت اه فتاوى 
ين حجر . وقال أبو مخرمة وبلحاج : تبطل مطلقاً ولو بسمل بنية قراءة السورء فذكر أنه لم يقرأ الفاتحة كفته 
قن بسملتها اه باخحرمة. (فائدة) : تبطل القاتحة بتغير المعنى وإبطالهء وإبدال حرف مئه في غير القراءة 
شاذة» وإن لم يغير المعنى › وكذا فيها إن غيره» ولو نطق بالكلمة الواحدة مرتين حرم : کما لو وقف ہین 
ين والتاء من نستعين آه باعشن . ويقطع الموالاة في الفاتحة الذكر الأجنبي لا كتأمين وسجدة ودعاء 
اءة إمامه» وفتح عليه إذا توقف فيهاء ومحله إن سكن وإلا قطعها اه فتح . وفي الإيعاب: وكذا يسن 
قينه إذا كان يقرأ في موضع فسها وانتقل لغيره» أو سها عن ذكر فأهمله» وقال بعضهم : يجهر به المأموم 
فیقوله اه. 
(مسألة : ب): لو أبدل الضاد ظاء في الفاتحة بطلت صلاته في الأصح › ومقابله وجه قوي يجوز 
تقلیده انها لا تبطل لعسر التمييز بينهماء وفي تفسير الفخر الرازي : تجوز القراءة بإيدال الضاد ظاء 
شابههماء وهذا يخفف عن العوام» ويوجب عدم التشديد والتنطع عليهم» واختلف العلماء في النطق 
تقاف العرب المترددة بينها وبين الكاف فقال كتيرون : تجزي القراءة بلا كراهة» منهم المزجد والشيخ 
كريا في شرح البهجة وابن الرفعة وعلماء حضرموت وأولياؤهاء وقد سأل العلامة القاضي سقاف بن محمد 
نه العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه عن القراءة بها فأجابه بأن لا ينهى من قرا بهاء وآن يقرا هو بها 


تكبير العيد المطلق إلى تحرم الإمام وتحرم نفسه للمنفرد والزوال لغير المصلي » وقال ب ج: إلى تحرم 
اللإمام أي وقت تحرمه المطلوب» سواء صلى معه أو منفردآء أو لم يصل» أو أخر الإمام ضلاته. [مسألة] : 
يدخل تكبير الحاج في الأضحى بظهر يوم النحر» وينتهي بصبح آخر آيام التشريق» ولا فرق بین أن يقدم أو 
يؤخر عن ذلك» ولا بين من بمنى وغيره» كما في الشارح وغيره ل(حج) واعتمد (م ر) العبرة بالتحلل تقدم آو 
تاخر» فمتى تحلل كبر» وقال الرشيدي على قول المنهاج : ويختم بصبح آخر أيام التشريق» أي من حيث كونه 
حاجا كما يؤخذ من العلة » وإلا قمن المعلوم أنه بعد ذلك يكبر إلى الغروب مثل غيره فتنبه له اه. [مسألة]: 
يدخل وقت تكبير الأضحى لغير الحاج عند (حج) بفعل صبح يوم عرفةء» وعند (م ر) بجر يوم عرفة وإن لم 
يصلهاء واتفقا على وقت خروجه بأنه غروب شمس آخر أيام التشريق» وأنه لا يكبر لسجدتي تلاوة وشكر. 


[مسألة] : لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخضوصة تعين عليه عند (حج)ما عدا الدنيا من وط 
أو عليا وعند (م ر)تتخير بين كيفياتها الثلاث يعني الدنيا والوسطى والعليا. 
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قال : وعندنا من الاطلاع على صحة الصلاة بلا كراهة شيء كثير اه. وعن صاحب القاموس نها له 
قصيحة صحيحة» وروي أنه ب نطق بهاء بل نقل الشعراني عن ابن عربي آن شيوخه لا يعقدون القاف 
ويزعمون أنهم أخذوها عن شيوخهم› وهكذا إلى الصحابة إلى النبي ك وفي الأسنى والنهاية والإقناع 
صحتها مع الكراهة. وقال ابن حجر والطبري وعبد الله بن أبي بكر الخطيب بعدم الإجزاءء مع أن الثقات 
نقلوا أن الخطيب المذكور كان يصلي بالناس في جامع مدينة تريم بهذه القاف المذكورة» ويقتدي به 
الأكاير كالقطب الحداد والعلامتين أحمد الهندوان وعبد الل بن أحمد بلفقيهء والذي نعتمده ونشير به عدم 
الإنكار على من يقرا فى الصلاة وخارجها بقاف العرب أو المعقودة» .إذ كل منهما قائل بصحتها أئمة 
لاإيخصون» وآما ملا قالقاف المعقردة إذ الجمهور هن سار المذاعب قالوق بها بلا كراشة 
بخلاف الأخحرى» فحينئذ فمن قدر على النطق بالمعقودة على وجهها من غير شائبة بغيرها مع صفاء ما قبلها 
وسن غير رياء وتكلف مناف الخشوع فالأولى له القراءة بهاء وإلا فالأولى بل المتعين النطق بالأخحرى وهذا 
شأن الكثيرء ولعل هذا هو السبب في احتيار سلفنا لقاف العرب. وكفى بهم أسوة اه. (قلت): ونقل 
العلامة علوي الحداد عن الحبيب عبد الرحمن بلفقيه المتقدم ذكره عن أبيه ومشايخه في المسائل 
الخلافيات» لا سيما فيما كثر فيه الاختلاف أن تعويلهم وعملهم على ما استمر عليه فعل السلف الصالح 
العلويين من العمل» وإن كان القول فيه مرجوحاء إذ هم أهل احتياط وورع وتقؤی وتحفظ في الدين وفي 
العلم قي المرتبة العليا. (فائدة) : قال فى الإيعاب ونحوه الفتح : ولو قرأ غافلا ففطن عند صراط الذين ولم 
يتيقن قراءة الجميع لزمه استتنافهاء وإن كان الغالب أنه لا يصل آخرها إلا بعد قراءة آولها لاحتمال ترك 
بعضها اهى. ولو شك بعد الفاتحة أو التشهد في بعضها لم يضر قال ابن حجر: وكذا غيرهما من سائر 
الأركانء فلو شك في نحو السجود من أصله لزمه الإتيان به أو بعده في وضع نحو اليد فلاء واعتمد (م ر) 
الضرر فيما عداهما من الأركان القولية والفعلية اه سم . (تنبيه) : إنما وجب للقيام قراءة وللجلوس الأخير 
تشهد دون الركوع والسجود والاعتدال وبين السجدتين» لالتباس الأولين بالعادة» فوجب تمييزهما عنها 
وهو حاصل بذلك» بخلاف الركوع والسجود فإنهما ممتازان عنها بذاتهما فلم يحتاجا إلى تمييز آخر» وأما 


فصل . في الاستسقاء ) 
[مسألة]: يسن لاإمام كما في التحفة والنهاية » أو يجب كما في فتاوى (م ر) أي إن دعت إليه المصلحة 
أن يأمر الناس بالبر وصيام ثلاثة أيام وبقية الاستسقاء. [مسألة] : إذا أصبح صائماً للاستسقاء لأمر الأمام حرم 
عليه قطره ما لم یکن مسافراً عند (حج) وقال (م ر): وإن كان مسافرآً لأنه لم يصح قضاؤه. [مساألة]: الأفضل 
البروز في الاستسقاء إلى الصحراء إلا في المساجد الثلاثة عند (حج) وقال (م ر): الأقضل البروز إلى 
الصحراء مطلقاً. [مسألة]: سن الخروج بالمجانين الذين لم يخف منهم عند (حج). [مسألة]: سن أن 
لا ينفرد أهل الذمة إذا خحرجوا بيوم عند (حج) في تحفته وشرحيه على الإرشادء وفي الإيعاب سن أن يحرض 
الإمام على أن يكون خروجهم في غير يوم خروجناء وعند (م ر) في شرحي الزبد والبهجة : ولا يمنعون في 
يومنا ولا غيره. [مسألة] : تجوز أن تصلي الاستسقاء بأكثر من ركعتين بإحرام واحد إن توى ذلك عند (حج). 
[اة]: سن أن يهر غير عورته لمطر أول السنة ويختسل ويتوضاً في تحفة (حج) لا بد لهذا الوضوء من نية 
معتمرة» وقي الغسلل نحو نيته للسيل» قال ب ج: ولا يحتاج فيهما من حيث التبرك إلى نيةء وله نية السبب ونية 


ا ا = ا ا سسا 


الآخران فغير مقصودين لذاتهما بل للفصل › ومن ثم كانا قصيرين فلم يناسبهما إيجاب شي ء فيهما إعلاماً 
بذلك اه إيعاب . (فائدة) : سجد بعد القيام ظاناً أنه قد رکع فذكر في هويه لزهه القيام وللا يفيه هذا 
الهوي» كما لو قرا إمامه آية سجدة وهوى فهوى معه بظن السجود فثبت الإمام راكعاً فيلزمه القيام أيضاً ثم 
الركوع» قاله ابن حجر وخالفه (م ر) وصاحب القلائد في الثانية فجزما بحسبان هويه . 

(مسألة : ك): المراد بقولهم في الطمأنينة بحيث تستقر أعضاؤه انفصال حركة الهوي عن حركة 
و ی فلو قرغ من حركة الهوي ثم مكث يحرك شيئ من أعضاثه حركة غير 
مطلة» تہ رفع إلى الاعتدال مثا صح رکوعه إدا نہ يطلقوا استقرار الأعضاءء بل قيدوه بحيث ينقفصل 
الخ » > فظهر أن المراد بالسكون والاستقرار في كلامهم الانقصال بين الحركتين لا حقيقة حقيقة السكون» ولو شك 

بعد رفع رآسه من السجود في وضع نحو يده لم يضر» كما اعتمده ابن حجر في کنبا (فائدة): تعارض 
التنكيسن ووضع الأعضاء راعى الأول للاتفاق عليه اه ع ش. وتخ التنکیش رفح العجيزة وما حولها على 
الرأس والمنكبين والكفين» فلو انعكس أو تساويا لم يجزه إلا لعذرء کان کان بسفينة وضاق الوقت فيفعل 
الممكن ويعيد اه كشف النقاب . قال بو مخرمة : ولو وضع الكقين بحذاء العجِيّزة أو رفعهما على الرأس 
أو المتنكب ضر اأه. 
غيره إن صادفه ويحصلان معه وهذا هو المعتمد» ثم قال: والقياس لا يحتاج إلى ترتيب» إذ المقصود وصول 
الماء إلى الأعضاء اه[فائدة]: في التحفة مع متن المنهاج سن بروز لأول مطر السنة وغيره» لكن الأول آكد» 
وكان المراد بأوله أول واقع منه بعد طول العهد بقدومه»ء لأنه المتبادر من التعليل في الخبر بأنه حديث عهد بريه 
الخ . وقال السيد عمر البصرى : المراد ما يتبادر من صریح اللفظ أنه أول ؤاقع في تلك السثة » سواء کان مح 
بعد العهد أو لاء ولآن المراد بالسنة الشرعية التي أولها المحرم اه دي» وترددد (حج) في إیابه وعبارته هل 
العبرة هنا بالسنة الشرعية أو القبطية مثلا؟ أو هي الفضول الأربعة وأولها الشتاء أو الربيع محل نظر اه. 
[مسألة] : لا يصلي لتضررهم بالمطر كما في المنهاج» وارتضاه (حج) بدليل مقابلته بقال (م ر): وقال (م ر) : 
لكن ذكروا نها تشن لنحو زلزلة في بيته منفرداً» وظاهر ن هذا مثله» قال ب ج: فينوي بها رفع المطر. 
فصل 

يقتل بترك الجمعة» وإن قال أصلي الظهر كما في التحقيق وغيره وهو المعتمد» وأفتى الغزالي والرافعي 
وتبعه ابن ألرفعة وصاحب اللإرشاد آنه إذا قال : أصلي الظهر لا يقتل . [مسألة]: استتابة تارك الصلاة كسلا إذا 
وجب عليه القتل واجبة على ما في الروضةء ومندوبة على ما قي التحقيق . 

کتاں الحنائ 

يسن نزع ثياب مات فيها إلا في شهيد ثيابه طاهرة عند (حج) في تحفته» وخالقه غيره فقال : يسن ذلك 
ولوشهيدآمطلةا . [مسألة] : سن أن يلقى محتضر على شقه الأيمن ووجهه للقبلةء فإن تعذر فعلى الأيسرء كذلك 
فعلى قفاه» ويلقن › فإذا مات غمض وشد لحياه ولينت مقاصله ولوبدهن إن دعت الحاجة إليه وإلا فمكروه كما قال 
شيخناء وينزع ثيابه ويستر بثوب خفيف» ويوضع على بطنه شيء ثقيل كسيف ومرآة ويستقبل به القبلة يفعل الا ثني 


ا کک لے ےک کی ا ق 0 الصلاة 


(مسألة) : سجد الإمام ولم يضع بطون أصابع رجليه بطلت إن علم وتعمد» بناء على الأظهر من 
وجوب وضع بقية الأعضاء كالجبهة» سواء قلنا وضعها شرط للسجود فيكون من باب خطاب الوضع» أو . 
شطر منه وهو الأوجه فيكون من باب خطاب التكليف كالجبهة» وهذا كما لو سجد على نحوخشن ثم رفع 
رأسه عامداً عالماً مع إمكان تحوله عنه بجر جبهته مع بقائها لزيادة صورة ركن اطمأن أم لاء نعم إن رفع 
معذوراً كأن سجد على نحو كمه لم تبطل» كما لا تبطل في الصورتين صلاة الناسي والجاهل وإن كان 
مخالطاً للعلماء» لأنه مما يخفى لكن لا يعتد بسجوده الأول فيعيده. 

(مسألة : ش): يجوز تنكير سلامي التشهد» ثم إن وقف على سلام وإن لم يطلب الوقف فالأولى 
إسكانه» وإن وصله فالأولى تنوينه» فلو ترك التنوين مع الوصل لم تبطل» إذ غايته لحن لا يغير المعنى » كما 
لو ضم الهمزة من أشهد أو كسرهاء بل الكسر لغة من يكسر حرف المضارعة إذا لم يكن ثاء مطلقاً» ولو 
كسرها على هذه اللغة وسكن الدال لم يضر إيضاًء إذ غايته آنه استعمل تلك اللغة مع اللحن بترك الرفع» 
نعم إن قصد به الأمر بطلت» كما لووصل همزة أشهد بالصالحين » إلا إن قصد الوقف على الصالحين ونقل 
حركة الهمزة إليها مع معرفته بذلك اه. (قلت): وافقه في عدم الضرر بترك التنوين في سلام أبو قضام» 
وخالفه أبو مخرمة فقال: تبطل بعدمه مع التنكير إن علم وتعمد. (فائدة) : أفتى ابن زياد بأنه لا يضر زيادة 
عز وجلل لا شريك له بعد إلا الله أؤل التشهدء كما لا يضر اليسير في تكبيرة اللإحرام . 


(مسألة : ي): لو قال: السلام عليك يا أيها النبي لم يضر خلافاً لبعض اليمنيين اه. (قلت): 
اعتمده الشيخ زكريا» وأفتی ابن حجر بنطلان الصلاة بذلك مع العلم والتعمد» وأفتی بالبطلان معهما فیمن 
قال : السلام مني عليكم » أو اللهم صلي بالياء وقصد به خطاب مؤنث عبد الله بلحاج» وأبومخرمة قال: بل 
العامد العارف بالعربية يكفرء وأما الناسي والجاهل فتبطل قراءتهما . (فائدة) : قال ابن حجر العسقلاني في 
فتح الیاری : من ترك صلاة أضر بجميع المسلمين› لأن المصلي لا بد أن يقول في تشهده: السلام علينا 
إلخ؛ فیکون مقصراً في حدمة أله تعالی وفي یره حتی تسه ولذلك عظمت المصيبة بتر کها أاه. 

(مسألة) : ترك ركنا من الصلاة واشتغل بما بعده بطلت إن علم وتعمد وإلا فلاء لكن لا يعتد بما 


عشر أرفق محارمه» وبحث الأذرعي جواز ذلك لأجئبي مع أجنبية مع القصر آي غض البصر وعدم اللمس› 
واعتمده في الاأمداد والمغني وغيرهما» وأاستىعده (م د)۰ [مسألة] : نفس الميت محبوسة بدینه حتی يقضصى › 
ولو حلف وفاء ولم يقض عند (حج) وخالفه (م ر) فيما بعد الغاية . 

وصلي عليه عند (حج) ولا یمم ولا صلی عليه بل يدفن بلا صلاة عند (م ر) . [مسالة] : لوخرح منه نجس بعد 
الخسل ولومن فرج وقبل التكفين وجبت إزالته فقط ولو بعد الصلاة عندهماء وقال جمع : لا تجب إزالتةبعدها. 
[مساألة]: من تعذر غسلهة لفقد الماء حساً أو شرعاًء ومنه ما لولم يحضر إلا أجنبي أو أجنبيةء ومالی كانت عليه 


بعده» بل إن علم المتروك قبل أن يأتي بمثله من ركعة أخرى عاد إليه وإلا تمت به ركعته الأولى وأتى بركعة 
وسجد للسهو في الصضورتين » نعم إن لم يكن المثل من الضلاة كسجود التلاوة والسجود لأجل المتابعة لم 
بجزه) کأن ترك سجدة من الركعة الأولى وسجد للتلاوة في الثانيةء أو صلى ركعة منفردآ ونسي منها 
سجدة» فلما قام اقتدى بمصل في الاعتدال» لكن» قال الشوبري : محل عدم الإجزاء في الصورتين مالم 
يغذكر حال السجوة المذكور ترك السجذة ويقصدها وإلا فتكفيه» سواء كان مستقبلا أو مأموماًء لأنة قضصذها 
عما عليه حال السجودء وقيد ع ش الإجزاء بتذكره حال الهوي لها لا حال السجود» لأنه صرف هويه حينئذ 
للتلاوة أو المتابعة اه من الجمل ويج . 


سنن الصلاة 

(مسألة : ج) : : يسن للمأمون رفع يديه إذا قام من التشهد الأول مع إمامه» وإن لم یکن موضع تشهده 
لأجل المتابعة» بل بحث بعضهم سن الرفع عند القيام من جلسة الاستراحة مطلقاً. (فاثدة) : للاصابع 
ست حالات في الصلاة : فحالة الرفع في نحو التحرم یندب تقريقها› وحالة القيام والاعتدال لا تفریق › 
وحالة الركوع تفرف على الركبتين › وحالة السجود د تصم وتوجه للقلة › وحالة الجلوس بین السجدتين 
کالسجرد ف في الاسح» رحا شيد تش ايم لا اليح یط ال TEES‏ 
إرأدة باغ ا ا ا الذات ! ونحوها ا ا 
والتانیث› بل يجوز ولو لم يلاحظ ذلك وعلم وتعمد . 


(مسألة ا : يتبغي للمأموم السامع قراءة إ امامه الاقتصار في الافتتاح على خوووجهت وجهي 4(“ 
الخ وأن يوع :: به يتنه القراءة» بل لا يسن للمأموم الافتتاج إلا إن علم إمڪانه مع التعوذ والفاتحة قبل 


فصل : في الكفن 
[مسألة]: لووجد قي الرجل ثوب حرير وجلد كن بالحريرء إذا كان يزري به الجلدء ولم يذكر شيخنا له 
مخالفاً . [مسألة] : لا يقدم الحرير فى التكفين على ثوب متنجس بما لا يعفى عنه عند (حج) ويقدم عند 
(م ر). [مسألة]: للميت إسقاط ما زاد من الكفن على ساتر العورة عند (حج) خلافا لرم ر). [مسألة]: 
الجديد في الكفن أفضل من المخسول كما قي النهاية والتحغة› مخالفاً لما فقي شرحي الإإرشاد والنهاية وغيرها 
من أن المغسول أفضل . [مسألة]: تجهيز الزوجة الواجبة على الزوج تفقتها على زوجها الغني» والغني من 
اھ کی ی ا ی ی فی کی ی کی أو من لا تلزمه الفطرة كما 
في ع ش. [مسألة]: يندب ستر المرأة في النعش بشيء لا من حرير» وعند (م ر) ولو من حرير. 


فصل ٠‏ في صلااة الحنارة 


[مسألة] : يأتي الخلاف السابق في وجوب نية الفرضية على الصبي ٠‏ لكن قال (بج): عن (م ر) تجب 
عليه هنا » ولا يقاس بما سبق › [مسألة] : في ب ج عن (م ر) لا يسن السلام بعد الصلاة على النبي في صلاة 


.۷۹ الأنعام:‎ )١( )۱( 


Y۲‏ ستتن الصاذة 


ركوع إمامه» فلو أمكنه البعض أتى به . (فائدة) : يقوت دعاء الافتتاح والتعوذ بالإتيان بما بعدهما من التعوذ 
في الأول والبسملة في الثاني عمدآ أو سهوآء بخلاف ما لو سبق لسانه اه جمل. وقال المدابغي على 
الأقناع والحاصل إن شرط الافتتاح خمسة: أن لا تكون صلاة جنازة»› وأن لا يدرك الإإمام في غير القيام» 
ولا يشرع في التعوذء ولا يخاف فوت بعض الفاتحةء ولا فوت الوقتء وهي شروط لأشعودً أيضاً ما عدا 
الأولين اه. (فائدة) : يسن أن يقول بعد تكبيرة الإحرام : اللهم إني أعوذ بك أن تصدٌ عنى وجهك يوم 
القيامةء اللهم أحيني مسلما وأمتني مسلماً . وعند ختم القرآن : اللهم اختم لنا بخير وافتح لنا بخير» فكلا 
هذين ورد الوعد لنا عليهما بالموت على الإسلام» اه حدائق الأرواح لباسودان. 

(مسألة : ك): يسن التطويل للمنفرد كإمام محصورين بمسجد غير مطروق لم يطرأً غيرهم» وقد 
رضي الجميع لفظاآً بتطويله ولم يتعلق بهم حق» كأجراء عين على عمل ناجز وأرقاء ومزوجات حسبما أراد 
مالم يضق الوقت» فإن لم يكن كذلك سن الاقتصار على أدنى الكمال» فلا يقتصرعلى الأقل» ولا يستوفي 
الأكمل» وإلا كره» فحينئذ يقتصر في دعاء الافتتاح على : وجهت وجهي إلى وأنا من المسلمين» ثم يقرا 
الفاتحة بعد التعوذء ثم سورة من قصار المفصل في الفروض الخمسة المتكررة حيث طلبت» أما ما 
لا يتكرر كصبح الجمعة فيقرأ فيه : الم السجدة4› وهل أتى) كغيره مما ورد فيه سورة معينة 
ويقتصر على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجودء ويقول في الاعتدال بعد التسميع : ربنا لك الحمد 
حمداً کثیراً طیباً مبارکاً » فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد 
وفي الجلوس بين السجدتين : رب اغفر لي إلى واعف عني ٠‏ وفي الدعاء بعد التشهد الآخحير» والصلاة 
على النبي ية على أقل منهما اه. قلت وقوله على أقل منهما يعني أن الدعاء يكون أقل من أقل التشهد 
والصلاة على النبي ية كما قاله ابن حجر في التحفة وشرح الإرشاد. وقال (م ر): أقل مما يأتي به منهماء 
فإن أطالهما أطاله وإن خحففهما خحففه . (فائدة) : يندب التعوذ كل ركعة والأولى آكد. ويندب أيضاً لقراءة 
القرآن خحارج الضلاةء بل أفتى أبو حريرث بندبه لقراءة الحديث والفقه والنحو والأذكارء قال: وإذا أتى 
بالبسملة بقصد القراءة سن لها التعوذ أو التبرك قلا اه. 


الجنازة» وخالفه غيره فسنه كالحمد قبلها والدعاء للمؤمنين بعدها. [مسألة]: ليس الدعاء لوالدي الطفل مغنياً 
عن الدعاء له عند (حج) ومعن عند (م ر) . [مسألة ] : تسن زيادة وبرکاته بعد سلام صاااة الجنازة عند (حج) 
خلافا ل(م ر) ولا تسن باتفاقهما في غيرها من الصلوات. قال شیخنا: والمختار من حیث الدلیل سنھا ثم 
أيضاً . 7مسألة] : إذا فرغ المأموم من فاتحته قبل إمامه دعا للميت عند ع ش» وفي الإيعاب يأتي بسورة. 
[مسألة] : قال في التحفة : وصح تطويل الدعاء بعد الرابعة فيسن ذلك» وظاهر إطلاقهم إلحاقها بالالفة 
وتطويلها عليها اه. وفي النهاية : حده كما بين التكبيرات أي الأولى والأخيرة كما فاده الحديث ومنه: اللهم 
لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده» واغقر لنا وله» ويصلي بعد ذلك على النبي» ويدعو للمۇمنين والمۇمنات› 
ويقراً آية : «[الذين يحملون العرش - إلى - العظيم ). وآية : فإربتا آتنا) وربا لا تزغ قلو بنا( اه. 


(1) (۴۲) السجدة: ١‏ (4) (1۸) الكهقف: .٠١‏ 
(۳) (۷) اللإنسان: ١ء‏ () (۳) آل عمران: ۸. 


(۳) (6°) غافر: ۹-۷. 


سنن الصلاة __ v۳‏ 


(مسألة : ش): عطس في الضلاة سن له أن يحمد سرا ولو في أثناء الفاتحة» لكنها تنقطع بذلك 
فيعيدهاء لا يقال: لا يندت التحميد حينئذ لقطعه فرضا لنفل إذ لا محذور في ذلك› فإنه محل القراءة 
والإتيان بها مستانفاً ممكن فاغتفر ذلك ليحصل كلا من المطلوبين أعني القراءة والحمد وإنما المحذور 
قطع الأركان الفعلية وما ألحق بهاء على آن قطع الفرض للنقل معهود كما في التيمم إذا وجد الماء. 
(فائدة): قال الشريف العلامة طاهر بن حسين : لا يطلب من المأموم عند فراغ إمامه من الفاتحة قول رب 
اغفر لي » وإتما يطلب منه التأمين فقط» وقول ربي اغفر لي مطلوب من القارىء فقط في السكتة بين آخر 
الفاتحة وآمين اه. وفي الإيعاب: أخبر الطبراني عن وائل بن حجر قال: رأیت رسول الله ية دحل 
الصلاة ة فلما فرع من فاأتحة ة الكتاب قال: آمین ثلاث مرات› ويؤخحذ ممن تدب تکریر آمين ثلاث حتى في 
الصلاة» ولم آزمن صرح بذلك اه. 

(مسالة : ي): تطلب إعادة الفاتحة في الصلاة في خمسة مواضع : إذا قرأها المأموم قبل إمامه» 
ولعاجز قرآها قاعدآ ثم أطاق القيام » ومن نذر قراءتها كلما عطس فعطس بعد قراءتها فتجب إعادتها» ومن 
O O 7‏ ا ون ال ف کور مرد ها ن 
السورة» قاله ابن العماد اه. وقال في ش: ختم القرآن في الصلاة أتى بالفاتحة في الثانية مرة ثم شرع في 
البقرةء وقول ابن العماد: يكرر الفاتحة مرتين مرة للقرض وأحرى لأول الختمة الثانية مردود بالاجماء 
الفعلي على عدم تكريرها في التراويح آول ليلة من رمضان» وليست الفاتحة مطلوبة لذاتهاء بل المطلوب 
وجود قراءة قبل الشروع في سورة البقرة» فيحصل بالفاتحة التي هي ركن › بخلاف ما لو ندر الات کالما 
عطس فعطس في الصلاة قل أو يعداقراءة القاتحة فلا بد من تكريرها لأن كلا فقضزد: 


(مسألة 9 : فرع المأموم من المأتحة قا ل إمامه اشتغل بذكر أو قرأءة وهى اولي » کإمام انتظر قراءة 
المأموم القاتحة في الجهرية. 


لكن في فتاوى (حج) أن القراءة بعد غير الأولى مكروهة كالقراءة في غير القيام في غيرهاء ولو تخلف عن إمامه 
بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى أي أو سلام عند (رحج) كما يؤخذ من المقابلة بطلت صلاته بأن كبر 
إمامه الثالثة وهو لم يكبر الثانية لأنه تخلف فاحش كهو بركعة» قال شيخنا: وخرج بحتى كبر أخرى أي المعبر 
بها وهو في شرحه ما لو تخلف عن إمامه بالرابعة حتى سلم فلا تبطل عند (م ر) اه شيخناء والصواب إبدال 
الأولى في قوله: لم يكبر الأولى بالثاتيةء والأولى إبدال قوله: وخحرج بدتى كبر أخرى» بقوله: وخرج بحتى 
شرع إمامه في أحرى الخ فتدبر. [مسألة]: من نسي القراءة فاشتغل بها حتى كبر إمامه لم تبطل بسبقه بتكبيرة 
بل بتكبيرتين بآن شرع في الرايعة والمأموم قي القاتحة» قال ب ج : هذا على طريقة من يعين الفاتحة بعد 
الأولى اه. [مسألة] : من كان ناسياً للصلاة أو للقدوة فلا يضر تخلفه هنا ولو بجميع التكبيرات» كما لو نسي 
ذلك في غيرها من الصلاة فلا يضر ولو بجميع الركعات» بل قي التحفة إن تخلف لعذر لا يضر مطلقاً فيجري 
على ترتيب نفسه . [مسألة] : لو تقدم عمدآ بتكبيرة لم تبطل لأن غايته آنه كزيادة تكبيرة وهو لا يضر عند (حج) 
وخالفه (م ر) فقال: تبطل ما لم يقصد بها الذكر. [مسألة]: يكبر المسبوق ويقرأً الفاتحة ندباً عند سم » ووجوياً 


الخمس وغيرها سوى ما ذكروا في مغرب ليلة الجمعة وعشأئها وصبحها»ء وصلاة الجمعة من السور 
المشهورة› وفي ليلة السبت من ذذب المعوذتين› وما ورد من طوال المقەسل وأوسأطه وقصاره» دکروه 
في العيدين والاستسقاء والخسوف مما لا يخفى » نعم استحسن بعض العلماء قراءة سورتي الإخلاص في 
كل صلاة لم يرد فيها قرآن بخصوصه» وذكر بعضهم أن الصلوات التي يسن فيها السورتان المذكورتان اثنتا 
عشرة: مغرب ليلة الجمعة» وصبح المسافر أبداآي وراتبة العشاءين» والصبح » وركعتي الإحرام» 
والطواف» والتحية» وصلاة الحاجة» وعند السفر في بيته» وعند القدوم في المسجد, والتقديم للقتلء 
وأما عمل أهل الفضل من أئمة ثمة السلف وتوظيف أوقاتهم وننوع كيفياتهم من سائر العبادات فمما لا بخل في 
الحصر» فكم لكل منهم طريقة وكيفية وغاية واحدة» وآخرهم ترتيباً خاتمة المحققين القطب الحبيب 
عبد الله الحداد. وحاصل ما ذكره تلميذه السيد محمد بن سميط في غاية القصد» والمراد أنه ٠‏ أواخر 
عمره اقتصر في الصبح على أوساط المفصل كالأعلى والغاشية في يوم الجمعة داثماًء وفي غيره ربما 
قرأهما وربما قرأ غيرهماء وإذا قرأ الطارق في أولى الصبح فالتين في الثانية » أو البلد فالشمس أو الليل 
فالقدر أو لم یکن فالعاديات› وأما المغرب ففي ليلة الجمعة والثلاثاء بسورتي الإخلاص» وفي السبت 
والأربعاء بالمعوذتين » وفي الأحد بالفيل وقريش› وفي ا ا چا والكوثرء وفي ثالثة كل 
ليلة : إربنا لا تزغ قلوبنا - إلى - الوهاب4(“ وأما العشاء فيقرأ فيها: إما الضحى وألم نشرح»› الم 
نشرح والنصرء أو التين والقدرء أو الزلزلة والتكائء أو القارعة ا أو الهمزة والفيل» ويقول فى 
ثالثتها : انت وليي في الدنيا إلى - الصالحين 4“ وفى الآخرة: بإربنا آتنا من لدنك - إلى - رشدآه<) 
وربما قرأ فى العصر التكاثر والعصر» أو العصر والإخلاص» ويقراً ذ فى ثالئة الظهر والعصر: #إربنا تقبل منا 
إنك أنت السميع العليم 4“ وفي رابعتهما فإربنا آتنا في الدنيا حسنة () الآيةء وأما النوافل فيقرأً في 


عند زي لأن المسبوق تتعين علية الفاتحة في الأولى لسقوطها أو بعضها عنه بتكبير الإمام قبل قراءته لها» حتى 
لو قصد تأخيرها لم يعتد بقصده. [مسألة]: لو أحرم على جنازة سائرة وكان بينهما حائل ولو في الأثناء أو زاد ما 
بينهما على ثلائمائة ذراع وإن كانت في - جهة القبلة لم يصح عند (حج) في تحفته» وقال غيره : يصح إن كانت 
عند إحرامه في جهة القبلة» ولا حائل بينهما في الأيتداءء ولم يزد ما بينهما على الانمائة دراع إلى تب م 
الصلاةء فلا يضر الحائل قي الأثناء عند غير التحفة . [فائدة : مسألة] فرقوا بين صحة الصلاة على الميت قبل 
ستره وبين عدم صحتها قبل طهره بأن اعتناء الشارع بالطهر أقوى» مع أن (حج) قال في كتابه الإعلام : القول 
بأن إزالة النجاسة لا تشترط للصلاة قوي › والقول بعدم شرطية السترة لا يعتد به فعليه السترة أقوى أه شيخناء 
أي فينظر في فرقهم بين الستر والطهر. [مسألة]: تندب الجماعة في الجنازة ولو لنسوةء لكن قال (حج) 
والجمهور: إن الجماعة لا تسن لهن فيها. [مسألة]: لا يصلي على من في البلد إلا من حضر وإن كبرت 
البلدء وعذر بنحو مرض أو حبس كما في التحفة› لكن في الإمداد والنهاية تصح إن شق عليه الحضور. 
[مسألة] : السلام على قبور الأنبياء ممنوع لأننا لم نكن من أهل فرضها عند موتهم عند (حج) لذلك وعند (م ر) 
O TETT‏ (6) (۲) البقرة؛ ٠١۷‏ . 

0يوش 2754 (۵) (۲) البقرة: ٠١١‏ , 

٠١ الكهف:‎ )۱۸( )۳( 


Yo SE E ES سن الصلاة‎ 


“"زكعتي الفجر بايتي البقرة وآل عمران» وربما قرأ بسورتى الإخلاص أو آلم وألم» ويصلي قبلية الظهر أربعاً 
بسلام واخحد. يقرأ في كل ركعة بآية الكرسي ومقرى من يس وثلاث من الإخلاص» ويصلي بعدية الظهر 
ركعتين بالمعتزذتين تؤربما صلاها أربعاً» ويصلي سنة العصر أربعاً مقصولة بالزلزلة والعاديات والقارعة 
والتكاثرء وقي ذلك أثر ذكره الحبشي في كتاب البركة» ويصلي بعدية المغرب ركعتين بسورتي الإخلاص» 
ويقرأً في قبلية العشاء بقريش والتكاثرء ويقراً في بعديتها بآلم السجدة والملك. وفي آخر وقته اقتصر على 
المعوذتين » ويصلي قبلية الجمعة أربعاً بتسليمة يقرأ في الأولى آية الكرسي وأول الجمعة إلى فينبثكم بما 
كنتم تعملون4' وفي الثانية #آمن الرسول4“ إلى آخر السورة وبقية الجمعة» وفي الثالثة آية الكرسي 
وأول المنافقين إلى #ولكن المنافقين لا يعلموأن4' وفي الرابعة بقية السورة ثم آية الكرسي وآخر الحشر 
من هو اله الذي74“ ويصلي الضحى ثمانياً يقرأ بالشمس والضحى والشرح والنصر والتكاثر وقريش 
والمعوذتين على الترتيب» واقتصر أواخحر عمره في صلاة الأوابين على أربع: يقرا في الأولى : 
آفحسبتم 4( إلى آخر السورة. وقوله : إفسبحان اله - إلى - تخرجون 4 وفي الثانية : #والصافات - 
إلى - لازب 74 وفي الثالئة : إحم غافر - إلى - المصير4' وآية الكرسي . وفي الرابعة: وإلقد جاءكم 
رسول إلى آخر السورة)“ وربما قرأ فيها: إلقد صدق الله رسوله الرؤياء إلى آخر السورة أو إلى فتحاً 
قریباً 4( . 

(فائدة) : لا تسن ليلة السبت المعوذتان حلاف للناشري التابع للغزالى » وعلله بعضهم بأن الشياطين 
تنتشر عند السبت بعد خروج يوم الجمعة» ويسن في عشاء ليلة الجمعة الجمعة والمنافقون أو الأعلى 
والغاشية اه فتاوى ابن حجر. وقي الإيعاب: تكره المداومة على سور معينة لما فيه من هجر القرآن» 


للنهى . [مسألة] : أقل الضف في صلاة اليجتازة اثنان عند (حج) وواحد عند (م ر) فلا تحصل الثلانة صفوف 
إلا سنتة عند الأول › وتحصل بثلاث فقط عند الثاني . [مسألة] : لو وجد جزء ميت مسلم غير شهيد أو نحو شعرة 
عند (حج) ضلى عليه بقصد الجملة وجويا إن كانت بقيته غسلت ولم يصل عليها» وندباً إن صلى على البقية» 
فإن لم تخنشل البقية وجبت الضلاة على الجزء بثيتة فقط» فإن شك علق نيته » ولا بد في الجزء من انفصاله بعد 
الموات أو قبلة ويموت حالا نخد انقصاله اح شيخنا. [مسألة] : يحرم دقن انتين من جنسین ابتداء بقبر واحد 
حيث لا محرمية وكذا معهاء أومن جنس واحد حيث لا ضرورة عند (م ر) تبعاً لما في المجموع والسرخحسي » 
ويكره فقط عند (حج) تبعاً للماوردي » وأما إدخال الثاني على الأول فممنوع متى لم تكن ضرورة ولو ببحث قبر 
انتهاء البتحث جعلت عظام الأول إلى جهة ودفن الثاني في الجهة الأخرى اه شيخنا ببعض تصريف . 
[مسألة]: تقبيل ضرائح الأولياء مكروه عند (حج) متدوب عند (م ر) . [فائدة: مسألة]: فاد شيخنا أن من قال: 


gm 
= 


,۲٣- ۱۷ الروم:‎ )۳۰( )( , .۸-١ الجمعة:‎ )٦۲( )١( 


. ١١١ : الصاقات‎ )۳۷( )۷( ) . ۲۸١ العرة:‎ )۲( )۲( 
.۲- ١ غافر:‎ )‡*( )۸( .۸- ١ المتاققون:‎ )1۳( )۳( 
. ۱۲۹ - ۱۲۸ التوبة:‎ )4( )٩( , ۲٤ ۲۳ الحشر:‎ )44( )٤( 


(5) (۴؟) المؤمنون: ۱1۸-1١١‏ , (1۸()۱۰) الفح : ۲۷ . 


ومحله فيمن يحفظ غير ما خحصصه بالقراءةء ولواقتصر مرات عديدة على سورة أو سور من غير قصد 
تخصيص فلا كراهة اه. (فائدة): ذكر الحبشي في كتاب البركة أنه يسن أن يقرأ في راتبة العصر الأربع 
الرلزلة والعاديات والقازعة والتكائرء وأورد العلامة عبد الرحمن ¿ ابن الشيخ علي علوي حديثا أن من واظب 
عليها كذلك حرم الله لحمه على النار. (فائدة) : سمي المقصل مفصلا لكثرة الفصل بالسور» وقيل غير 
ذلك» والأصح أن أوله الحجرات وفيه عشرة أقوال للسلف نظمها بعضهم فقال: 
مفصل قرآن بأولة أتى خلاف فصافات فقاف فسبخ 
وجاثية ملك فصفً قتاله وفتح ضحى حجراتها ذا المصحح 
(فائدة): يسن تدبر القراءة وترتيلهاء ومحله حيث آحرم » والوقت يسعها وإلا وجب الإسراع ؛ وحرف 
الترتيل أي التاني في إخراج الحروف أفضل من حرفي غيره» فنصف السورة مثلا معه أفضل من تمامها 
بدونه» ولعل هذا في غير ما طلب بخضوصه» كقراءة الكهف يوم الجمعة فإن إتمامها مع الإسراع أفضل من 
بعضها مع التأني اه ع ش» قال: وقولهم تطويل القيام أفضل من عدد الركعات محله أيضاً في النفل 
المطلق» أما نحو الوتر فالمحافظة على العدد المطلوب فيه أفضل وإن قصر الزمن اه. (فائدة): لوشك 
القارىء حال التلاوة في حرف أهو بالياء أو التاءء أو هو بالواو أو الفاء لم تجزه القراءة مع الشك حتى يغلب 
على ظنه الصواب اه فتاوى أبن حجر لكن في بج عن الفخر الرازي أنه قال : إذا شاك في حرف أهو بالياء 
م التاء؟ أومهموز آم ل؟ أومقطوع أم موصول؟ أو ممدود ”آم مقصور؟ أو مفتوح أم مكسور؟ فليقراً بالخمسة 
الأول إذ مدار القرآن عليها اه. (فائدة): قال فى الإيعاب: ويسن آن يفصل الإمام بين التأمين والسورة 
بزمن يكون قدر قراءة المأموم الفاتحة» وإن كان بطيء القراءة فيما يظهر» نعم لا يسن السكوت لأصم» 


اللهم رب الأرواح الفانية والأجساد البالية والعظام النخرة التي حرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليهم 
روحا منك وسلاماً مني یکتب له حسنات بعدد من مات إلى يوم القيامة . [مسألة] : في النهاية ويلحق بحرمة 
البناء ةذ فى المسألة البناء عليه في الموات لأنه تضييق بلا فائدة» قال شیخنا : أي قي غير قر 4 واحد . [مسألة] : 
پا أو بلغ ستة أشهر عند (م ر) فله حكم الكبير» انظ رهل وإن لم يظهر خحلقه. 
[مسألة] : قال (حج): البكا بالقصر الدمع وبالمد رفع الصوت اه كما فى كشف النقاب . [مسألة]: الثوح 
والجزع كبيرة كما في التحفة» لكن في بج وغيره أن ذلك صغيرة. 

باب الرٍكاة 


[مسألة] : أفاد شيخنا أن الراجح عدم وجوب الزكاة في الموقوف على نحو الإمام والمؤذن وغير الراجح 
وجوت الزكاة فيه» وأفاد أن مال المولى الحنفي كمال r?‏ فالعبرة بعقيدة الولي» فتجب الزكاة على الصبى 
الحنفى متى كان وليه شافعياً حتى لولم يخرجها الولي وجب على الصبي بعد بلوغه إخراجها كما في التحفة. 
[مسألة] : مصرف الجيران إذا توجه على الفقراء من بيت المال» فإن تعذر فمن مال المستحقين» وفي شرح 
(سم) على الخاية قضية نص الأم أنه فيما يقبضه من الزكاة اه. [مسألة] : متی تمحضت نعمه ذکورآ جاز إخراج 
الذكر› فيخرج في تخمسة وخشرين ابن لبون؛ وفی ستة وتلانين ابن لبون أيضاً» » لکن يخرج عن سته ونلائين 
ابن لبون اتا اا المأخوذ بدلا عن بنت المخاض»› فلو كانت قيمة المأخوذ في بثت المخاض 


تو وو ج ۱ ج ي 4 


ومن لا يرى قراءة الفاتحة بعد الإمام لانتقاء العلة أي وهي تفرغ المأموم لسماع السورة» وهل يلحق بهما 
من یعلہ الإإمام منه أنه لا يستمع قراءته بل يقرأ معه ام لا؟ إرشاداً | إلى الاستماع المندوب » ولحل الثاني 
أقرب اه ملخصاً . وكتب عليه ب ولو قيل الأليق بأهل زماننا الأول لم يكن بعيدآ لكثرة ما يرد عليهم في 
الصلاةء ولكراح هتهم التطويل » بحيث تخرجهم تلك الكراهة إلى حد أن لا تحضر قلوبهم في غالب الصلاة 
أو جميعهاء بل يفضي بالبعض إلى ترك الجماعة كما هو مشاهدب ودرء المقاسد أولى من جلب 
المصالح افا 


(مسألة : ك): نقل الخطيب عن فتاوي الرملي آنه لا يسن قلب الكفين في دعاء القنوت عند قوله: 
وقتا شر ما قضيت. إذ الحركة في الصلاة غير مطلوبة بل يكره» وجزم الشوبري وح ل بندبه قالا: لآن محل 
كراهة الحركة فيما لم يردء والمفهوم من ظاهر كلام ابن حجر وصريح کلام (م ر): آن كل داع في قنوت 
الصلاة أو في غيرها إن دعا يرفع ما نزل به من بلاء جعل ظهر كفيه إلى السماء من أول القنوت إلى آخره» 
أى قنوت كان وإن كان بضيغة الطلب. TT‏ لأن المرأد بقولهم برقع بلاء أي إذا 
كان المقصود منه رفع البلاءء ويؤيده التصريح بتدب رفع | ليدين في حال الثناء مع آنه لا دعاء فيه . 


(مسألة : ش) : استحسن العلماء زيادة: ولا يعز من عاديت قي القنوت قبل تباركت الخ › بل قال في 
البحر: لوزاد فيه : رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فحسن» كما لو زاد قنوت عمر رضي الله عنه. 
والحاصل أن الصحابة والسلف فهموا أن الشارع 5و لم يرد تعيين الألفاظ التي قالها وعلمها للقنوت» كما 
لم یرد د تعيين السورة التي قرأها وعلمها معاذاًء فى العشاءء فمن تم اخترعوا تاره وزادوا آخری»› وقنتوا 
بالآيات القرآنية والأدعية النبوية» وک ك تو فالااتيان حينئذ بزيادات العلماء أولى » > فهي داخحلة في 
حير البدع المسنونة» وهذا الذي نعتمده ونعمل به» وقول م زياذة الال والأصحاب والأزواج في 
الصلاة على النبي ب لا أصل لها يرد بأنه إنما يأتي على تعيين الوارد. 


خحمسين» كان قيمة المأخوذ عن ستة وثلاثين اثنين وسبعين» هذا إن قلنا واجب الخمسة والعشرين واجب ابن 
لبون» كما في التحفة والنهاية والمغني وغيرهاء فإن قلنا واجبها ابن مخاض ونقله في الإيعاب عن تصريح 
الأكثرين فلا يعتبر ما ذكر. [مسألة]: لا زكاة في سائمة في كلا مملوك وإن قلت قيمته كما في الإيعاب وشروح 
الإإرشاد والعباب» وفى النهاية : لورعت ما اأشتراه أو وهب له فسائمة لأن هبة الكلا تافهةء فإن جزه وقربه لها 
قمعلوفة مالم يكن في الحرم اه. وفي التحفة + إن؛عد-ذلك العرف تافها في مقابلة نمائها قسائمة وإلا فلاء 
واعتمده في شرح المنهج وغيره» وكذا فصل في آجرة الراعي » ولو سرحها نهارآً أو ألقى لها شيتا مدة العلف 
فخير سائمة عند (حج) فيهماء وسائمة عند (م ر) فيهما. 
باب رز كاة الناإبت 

[مسألة] : : فاد أنه لو قدم غير الشاقعي لشافعي ما يعتقد الشافعي أمتناعه عليه › والمقدم بری جوازه») 
فالعبرة بعقيدة المرفوع إليه > هذا ما استظهره في التحغة. [مسألة]: أفاد أيضاً أن مذهب أبي حنيفة وجوب 
الزكاة في كل ما خرج من الأرض إلا حطباً أو قصباً أو حشيشاًء ولا يعتبر نصاباًء وعند الاإمام أحمد فيما يكال آو 


(مسألة : ب): الإقعاء المسنون في الجلوس بين السجدتين هو أن يضع أطراف أصابع رجليه 
وركبتيه على الأرض وألييه على عقبيهء لكن الافتراش أفضل منه. 

(مسألة) : يسن الاقتراش في جميع جلسات الضصلاة الست وهي : الجلوس بين السجدتين› 
وللتشهد الأولء وللاستراحة» وجلوس بدل القيام» وجلوس المسبوق مع إمام» ومن عليه سجود سهو لم 
یرد تركه» ولا يستشنى إلا الجلوس الآخير الذي لا يعقبه سجود سهو فيسن فيه التورك» وقال في حاشية 
الجمل: وكالافتراش الإقعاء المسنون.ء فيندب في كل جلوس ندب فيهء وإن كان الافتراش أفضل اه» 
وليس من التورك المسنون جلوسه على وركه اليمين مع إخراج رجله من جهة يساره وإ لم يمكنه إلا كذلك 
للنهي عنه قاله ح ل. وقال في النهاية : ويندب للمنفرد وإمام محصورين في الجلوس بين السجدتين زيادة: 
رب هب لي قابا تقياً نقياً من الشرك برياً لا كافرآً ولا شقياً» رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت 
الأعزالأكرم. 

(مسألة : ش): كمل المأموم الموافق تشهده الأول قبل إمامهء فالقياس أنه يعيده لأنه محله» ولا يأڻي 
بالصلاة على الآل إذ هو نقل ركن قولي› نعم مال النووي في التنقيح إلى ندبها فيه للمصلي › قال 
السمهودي : وهو الظاهر» ويندب للمسبوق الإتيان بها متابعة لإمامه مع بقية أدعية التشهد أخذآ من قولهم : 
إن المأموم يوافق إمامه في الأذكار وإن لم تحسب له اه. قلت: ونقل سم عن فتاوى الشهاب الرملي أن 
المأموم الموافق إذا فرغ من تشهده الأول قبل إمامه يأتي بالصلاة على الآل وما بعدها اه ع ش: آما 
المسبوق فيأتي بها لأجل المتابعة ولو في تشهد الأول كما قاله ابن حجر ورم ر) الأذكار والدعوات المطاربة 
خحلف الصلوات والواردة مطلقاً , 

(فائدة): الذكر لخة ما يذكر» وشرعاً قول سيق لدعاء أو ثناء أو كل قول يثاب فاعله اه تحفة. وؤفى 
اصطلاح الصوفية الاكر کل ما رجه النيد ان الح ظاهراً وباطنا. 

(مسألة ي( الأذكار الواردة خحلف الصلوات وعند النوم واليقظة وفي المساء والصباح لاخفاء أنه 
لا بد فيها من النية بالمعنى الأول المار فى مبحث الوضوء الذي هو إرادة وجه الله تعالى» وكذا بالمعنى 
الثاني الذي هو استحضار القصد عند الابتداء لحضرل الأجر المخضصرض عليهاء لأئها بتخصيص الشارع 


يوزن أو يدخر للقوت» ولا بد من النصاب عند مالك كالشافعي» اه قلائد باقشير. [مسألة] : نصاب الحب 
والتمر خحمسة أوسق» قدرها (حج) بالكيل المصري ستة أرادب إلا سدسآًء وعند (م ر) ستة وربع . [مسألة] : 
نصاب العدس والآرز في قشرته ولو الحمراء عند (حج) عشرة أوسق ظاهر التحفة مطلقاً» وصرح به في 
الإيعاب لكن في غيرهما من كتبه» والأسنى والنهاية وغيرهاء أن العبرة بحصول خمسة أوسق من غير القشر 


سواء حصلت من قشره أو آقل أو أكثر. [مسألة]: في المغني والنهاية تكمل الخمسة الأوسق بقشرة الأرز 


الحمراء خلافاً ل(حج). [مسألة] : استشكل في التحفة جعل الدخن نوعاً من الذرة مع اختلافهما طعماً ولوا 
وطبعاً وصورة . [مسألة] : يضم ثمرعام وزرعه بعضه إلى بعض في إكمال النصاب. بأن بلغ وقت نهايتهما في 
عام واحد جذاذآً في الثمرء وحصاداً في الزرع» وإن لم يقطعهما فيه فصورته في الثمر آن يکون عنده نخل 
ا يثمر بعضه في الربيع وبعضة في الصيف»› أويكون له نخل يثمر مرتين » وإطلاع الثاني قبل جذاذ الأول 


لها بتلك الأسباتب صارت من المختلمة المراتب»› وقد أفتی اين حج ربان من ترك الأذكار بعد العشاء وأتى 
بها عند النوم أنه إن نواهما معا حصلا أو أحدهما حصضل ثوابه فقط» وسقط الطلب عن الآخرء فعلم من 
سقوط الطلب حينئذ عدم حصول الثواب الواردء وأنه لولم ينو شيا منهما لم يحصل له الثواب المخصوص 
بل ثواب الذكر المطلق . (فائدة) : قال سم : قوة عباراتهم وظاهر كثير من الأحاديث اختصاص طلب الذكر 
بالفريضة» وأما الدعاء فيتجه أن لا يتقيد طلبه بها بى يطلب بعد النافلة أيضاً أه. 

(مسألة) : : ومن حط أحمد الحکیم قال : والجامع , بين الصلاتين کیف يفعل بأدعية الصلاتين؟ 


والظاهر أنه يكفي لهما مرة وأاحدة» لان ترك ذلك عقب الأول مطلوب اه جواب ابن كبن . قال أبو قضام : 
وهو كذلك اآه., 


(مسألة : 2 الذكر كالقراءة مطلوب بصر بح الأيات والروايات والجهر به حيث لم يخف رياء ولم 
يشوش على نحو مصل أفضل» لأن العمل فيه أكثر» وتتعدى فضيلته للسامع» ولأنه يوقظ قلب القارىء» 
HR Sk‏ ويصرف سمعه إليه» ويطرد النوم؛ ويزيد في النشاط» ولو جلس اناس يقرؤون القرآن 
نہ آخر ونام بقر بهم وتأذی بالجهر اروا بخفض الصوت لار القراءة جمعاً بین فقضيلة القرأءة و 
الأذى» فإن لم يخفضوه كره» وإن أذن المتأذي لإطلاقهم كراهة الأذى من غير تقييد بشيء» ولأن الإإذن 


وجذاذ الجميع فى عام واحد» فإن كان بين وقت جذاذهما اثنا عشر شهرآً فالثاني ثمر آخر» وإن طلع قبل جذاذ 
الآأولء وكذا إذا كان إطلاع الثاني بعد وقتانهاية الأول كمامر» ولوتواصل بذرعام بزرع عام آخر فهوزرع عام 
واحد» وإن تماد شهراً أو شهرين» فإن لم يقع حصادة في عام واحد فيضم بعضه إلى بعض. أما إذا تفاضل 
البذر بأن اخحتلفت أوقاته عادة» فإتما يضم بعضه إلى بعض إن وقع حصادهما في عام واحد اه شيخنا. قال: 
وما ذکرته من اعتبار الأدراك في الثمر كالزرع جرى عليه قي المتهج وهو ظاهر التحفة > وقال في الفتح : وهو 
وجيه لوضوح القياس على الزرع » لكن في الشرح والإمداد والأسنى أن العبرة في الثمر بإطلاع واحدء وإن لم 
تقطع في عام واحد» واعتمده خط و(مر) وقي الفتح : وما استخلف من أصله كذرة سنبل مرة ثانية في عام ضم 
لخت اف 


فصل 

[مسألة] : بدو صلااح البعض کبدو صلاح الكل على معتمد التحفة ونهاية وخط خلافاً لشرحي 

الارشاد»› وفي التحفة : وبحت بحضهم أن للماللك ادا ا ضر ورته لشيء منه أي الحب اڏه و يەحىسبة , 

[مسالة]: لو آتلف المالك الزكوى بعد بدو صلاحه وقبل التضمين لزمه عشر قيمة الرطب عند (حج) ومثل عشره 
عند (م ر) : 

باب رز كاة النقد 

حول المكسور من الكسارة إن علم بهء قإن لم يعلم به فلا زكاة مطلقاًء ولو كان وزن المحرم لذاته 

مائتين و قيمته دالانه زکی المائتين »> لآن الصنعة محر مه ة لذاتها جب إزالتهاء ببخالاف المحرم لعارض كحلي 

رجل قالعبرة بقيمتة» فیخیر ير المالك بين أن يخرج ربع عشره مشاعاً وبين ¿ أن یخرجه مصوغاً کخاتم يساوي ربع 


غالبا يكون عن حياء» نعم إن ضيق النائم على المصلين أو شوش عليهم حرم عليه ا لنوم حينئذ كما هو 
المنقول»› وکالنائم المشته بمطالعة أو تدريس› وما ورد فى الحتاب والسنة من الأدعية والأذكار مطلقا 
یسمل عل اطا ی ما ری لان بد إذ من المعلوم أن الصلاة على النبى 5ة لا تطلب فى إنحو 
قيام الصلاة وركوعها وقس عليه . (فائدة) : قال في التحفة : وأفتى بعضهم بأن الطواف بعد صلاة الصبح 
أفضل من الجلوس ذاكراً إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين وفيه نظرء بل الصواب أن هذا الثاني أفضل لما 
صح أن لفاعله ثواب حجة وعمرة تامتين» م يرد في الطواف ما يقارب ذلك»› ولأن يعض العلماء كرة 
الطواف حينئذ» ولم يكره أحد الجلوس بل أجمعوا على عظيم.فضله اه. 


(مسألة : ك): ورد في الأحاديث الصحيحة أن من قال دبر صلاة الصبح أو العصر أو المغرب : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. کان کعدل عشر 
رقاب من ولد إسماعيل » وفي رواية : کتبت له عشر حسنات» ومحیت عنه عشر سیئات» ورفعت له عشر 
درجات» وکان يومه في حرز من كل مكروه» وحرس من الشيطان»ء ولم يتبغ لذتب أن يدركه إلا الشرك› 
وهذا الذكر مقيد في الأحاديث» وكلام الفقهاء بعشر مرات. وقبل آن يتكلم وهو ٿان رجلیهء لکن لا يفوت 
بتقديم نحو الاستغفار عليه » وما روي مطلقاً يحمل على المقيد ويفوت بتحوله ولو إماماً أصل الثواب أو 
كماله» وما في مسلم عن عائشة: «ما كان يجلس 5 إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام . . الخ» يحمل 
على الظهر والعشاءء RA ETM‏ ا 
الافضل للإمامن' أز استقبل القوم بان جل يمين إليهم» ومحل ندب الذكر ما لم يطل القصل بأن تنقطع 
نسبة ابتدائه عن الصلاة, وقال (ح ل) وإن طال» نعم لا يفوت بتقديم السنة البعدية وإن كان الأفضل تقديمة 
عليها. (فائدة): رؤى ابن منصور: «آنه ۶ کان إذا قضى صلاته مسح جبهته بكفه اليمنى ثم مرها على 
وجهه حتى يأتي بها على لحيته الشريفة وقال: ی ا اا ان 
الرحيم» اللهم ذهب عني الهم والحزن والغمء > اللهم بحمدك انصرفت» وبذنبي اعترفت» أعوذ بك من 
شر ما اقترفت» وأعوذ بك من جهد بلاء الدنيا وعذاب الآخرة». رفائدة): نقل عن القطب الحدّاد أن مما 
يوجب حسن الخاتمة عند الموت أن يقول بعد المغرب أربع زات : أستخفر الله الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي . وعن بغض العارفين من قال بغد صلاة المغرب أيضاً قبل 
آن يتكلم : : اللهم صل على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه بعدد کل حرف جری به القلم عشر مرات مات 
على الإيمان اه حدائق أ 'رواح لہاسودان . 


عشر قيمته مع مراعاة الوزن » فيخرج خاتما وزنه خمسة وقيمته سبعة ونصف» ولا يبخرج سبعة ونصفاً لأنه رباء 
وقياس قول ابن سريج أخذ القيمة للضرورة أحذ سبعة ونصف» كمن أتلف حلياً ذهباً ونقد البلد ذهب فيجوز 
أخذ قيمته ذهباً وإن زادت على وزنه في الأصح اه شيخناء لكن في التعبير بالربا شيء يظهر للمتأمل» ولو قال 
بدل لأنه ربا لأن المتعين عليه إنما هو الخمسة التي قيمتها سبعة ونصف لكان ظاهراً. ماع صرح 
المدابغي والونائي بحرمة تحلية غمد نحو السيف لرجل. قال ٠‏ لآنه لم يقاتل به» لکن مقتضى ت تفسير المغني 
نصل سیفه 5 الثابت حدیث تحليته بأنه بما يكون في أسفل غمده جواز تحلية الغمد اه شيخنا. ولك أن د تقول 


(مسألة : ك): المفهوم من كلام كثير من المتأخحرين أن اللإمام يطيل الأذكار حيث أرادء والحق كما 
قاله الأسنوي وأقره الشيخ زكريا أنه يختص الذكر والدعاء بحضرة المأمومين» ولم أر من نبه على أقل 
الكمال» والظاهر أنه موكول إلى نظر الإمام» ريلف باحتلاف الأزمان والأحوال» ولا فرق بين الصبح 
وغيرهاء وأما ترتيب الأذكار بعد الصلاة فقد صرح الأئمة بتشدبہ الاستخفار» وقد استوعبها في الإيعاتب» 
وذكر نحوسبع ورق في القطع الكامل منها: أستغفر الل ثلاثاً » اللهم أنت السلام إلى الإكرام» ثم لا إله إلا 
الله وحده إلى قديرء اللهم لا مانع إلى الجدء لا حول ولا قوة إلا باللهء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له 
التعمة والفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»ء ثم آية الكرسي 
والإخلاص والمعوذتين » ويسبح ويحمد ويكبر العدد المشهور ويدعو: اللهم إني أعوذ بك من الجبنء 
وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبرء» اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أذهب عني الهم والحزنء اللهم اغفر لي ذنوبي وخطایاي كلها 
اللهم أنعمني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لات ھا وا بے سا ال ات: 
اللهم اجعل خير عمري آخره» وخير عملي خواتيمه» وخير أيامي يوم لقائك» اللهم إني أعوذ بك من الفقر 
وعذاب القبر» سبحان ربك إلى العالمين › ویزيد في الصبح : اللهم بك أحاول»ء وبك أصاول» وبك 
أقاتل» اللهم ! ئی سالك علماً نافحاء وعملا مقا ورزقاً طيباً» وبعده وبعد المغرب: اللهم أجرني من 
التار سبعاًء E‏ العصر: لا إله إلا الله وحده إلى قدير عشرآًء والظاهر أن هذا الترتيب بتوقيف» 


تعليل الونائي والمدابغي منقوض بجواز تحلية المنطقة والدرع والخف والخوذة التي توضع على الرأس فتأمل» 
وإن آمعنت النظر تجد المعول عليه من التعليلات في ذلك إرهاب العد وهو حاصل ما في نحو الغمد» ولولا 
أن الفقه نقل لم يبعد القول محل تحلية محفظة الرصاص » وما يوضع فيها حجر الزناد والعدَة والمذخر» إذ هو 
كجراب السيف» بل هو أولى من تحلية الخفين» لكن لم أر من تعرض لذلك فتنبه وحرر اه كاتبه . [مسألة] : 
وما وجد في ملاك شخص فهو له > فإن نفاه فلمن قبله» وهكذا إلى أن يتتهي إلى المحيي فهو له وإن نفاه عند 
(حج) وحیث حکم به للمحیي فعلیه خمسه حلا زكاة ركاز وزكاة السنين الماضية للہاقي کضال أي ضائع 
وجده انتهاء . 


فصل : في ركاة التجارة 
[مسألة] : د يشترط لوجوب زكاتها نية التجارة مقترنة بالتملك» لكن استقرب في الإمداد الاكتفاء بها في 
محلسه o i PE e e.‏ وإدا 
عين انقطع حول ما نواها ولو محرمة فيه بمجرد نيتها. 


باب ر كاة القطر 


آفاد جواز إخراج الزوجة فطرتها بغير إذن زوجهاء وأن الكافر المتحمل لها عن المسلم يصح إخراجه لها 
٠‏ بلا تية كما في الروضة» لكن في المجموع أنه ينوي . [مسألة]: يلزم البحض فطرة ممونه ومملوكه كاملة» 
خلافاالقول خط يلزمه بالقسط . [مسألة] : يمنع الدين المؤجل زكاة الفطر عند (حج) ولم يمنعها في زكاة المال 

بغية المسترشدين م1 


AY‏ سشن الصلاة 


وذكر الكوراني ما يخالف ذلك. رفائدة): عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من قال: لا إله إلا 
مخلصاآ من : قلبه ومذًّها بالتعظيم غفر له أربعة آلاف ذنب من الكبائرء» قيل : : فإن لم تكن ا ر 
غفر له من ذنوب أبوية وأهله وجيرانه آه. وأما حذف ألف الله فلا تنعقد معه يمين ولا يصح ذكرء ا شرح 
راتب الحبيب الحداد لباسودان . (فائدة) : أخحرج البيهقي أن الدعاء يستجاب في أربعة مواضع : عند التقاء 
الصفوف. ونزول الغيث› وإقامة الصلاةء ورؤية الكعبة» ومن عاامة استجابة الدعاء الخشية والبكاء 
والقشعريرة» وقد تحصل الرعدة والغشاء وسكون القلب عقبه» وبرد الجأش وظهور النشاط باطناً » والخفة 
ظاهرآً» حتى كأنها نزعت عنه حملة ثقيلة اه أج. (فائدة) : شروط الدعاء عشرة نظمها بعضهم فقال: 

قالوا شروط الدعاء المستجاب لنا عشر بها يبشر الداعي بإفلاح . 

طهارة وصلاح معهماندم وقت خشوع وحسن الظن يا صاح 

وحل قوت ولا يبدعوبمعصية وسم يناسب مقرونا بإلحاح 

اه من شرح إبراهيم الخليل. (مسألة: ك) ال با ین ی ل 

ولا رقع | ليدين إلا في القنوت للاتباع › وزاد أحمد: مسح الوجه فيه أيضاًء والفرق #اقر» وأما رفع اليد 
خازچو العا سبد کا ان آل ولي تی رداق آي فجن بشع ورین سانا e‏ 
وأربعين حديغاً› وكذا يسن مسح الوجه» وقد روی عن ابن عمر آنه قال: ما مد رسول الله يڊ يديه في دعاء 
قط فقبضهما حتى يمسح بهما وجهه» أخرجه الطبراني . (فائدة) : يندب في كل دعاء آي خارج الصلاة رفع 
اليدين» فإن تعذر رفع أحدهما رفع الأخرىء ويكره رفع اليد المتنجسة ولو بحائل» وغاية الرفع حذو 
المنكبين إلا إذا اشتد الامرء وتسن الإشارة فيه بسبابة اليمتى» ويلاحظ فيها ما مر في رفعها فى التشهد» 
ویکره بأصبعین» ويس آخر کل دعاء: ربنا تقبل منا إلى الرحيم» وسبحان ربك إلى العالمينء اه من 
باعشن . (فائدة) : المضافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح والعصر لا أصل لهاء وذكر أبن عبد السلام أنها 
من البدع المباحة› واستحسنه النووي » وينبغي التفصيل بين من كان معه قبل الصلاة فمباحة» ومن لم يكن 


لتعلقها بعين المال. [مسألة]: ما تغير طعمه لقدمه لا يجزىء في الفطرة» قال في التحفة : وإن كان قوت البلدء 
لكن قال القاضي : يجوز به حينئذ» فقيكة يخ الرقفة ما ذا كان ال ج يأتي منه صاع وفيهما نظر لأنه مع ذلك 
يسمى معيباً» بل يخرج سليماً من غالب قوت آقرب محل إليه اه. [مسألة]: لو أبى المستحق الأعلى من 
مجزئات الفطرة وطلب الواجب أجيب المستحق» كما لوأبى الدائن غير جنس دينه» وإن أمكن الفرق كما قاله 
في التحفة . [مسألة]: قال شيخنا: أعلى ما يخرج في زكاة الفطرة بر فسلت فشعير فذرة» ومنها الدخحن فأرز 
فحمص فماش فعدس ففول فتمر فزبيب فأقط فلبن فجبن» هذا هو المعتمدء وإن قدم فى التحفة المتأخر 
والطهف والسلت بعد الذرة كما قاله أبو رجاء. [مسألة]: لا يبعض صاع عن واحد من جنسين» أما من نوعي 
فصل : في نية الزكاة 

[مسألة] : لوشك في نية الزكاة بعد دفعها لم يضر عند الحفني » فارقاً بينها وبين الصلاة بأن الصلاة عبادة 

بدنية وهذه مالية» وللولي أن يفوضهاء بل قال سم : تكفي نيته وإن لم يفوضها الولي إليه» كما وافق عليه 


شر وط الصلاة Af‏ 


معه فمستحبة » إذ هي سنة عند اللقاء إجماعاً . وقال بعضهم : إن المصلي كالغاثب فعليه تستحب عقيب 
الخمس مطلقاً اه شرح التنبيه للريمي . ويسن تقبيل يد نفسه بعد المصافحة قاله أبن حجر. (مسألة : ا 
يندب الفصل بین كل صلاتين فرضا أو نفلا بالانتقال إلى موضع أخر لتشهد له البقاع » قال ق ل: ولو بعد 
الإحرام بفعل خفيف خلافاً للخطيب» فإن لم ينتقل فصل بكلام إنسان مما يبطل الصلاة ولو بذكر وتنحنہ 
مبطلین › بوجود صارف في الأول وظهور حرفين في الثاني » لا ذكر ودعاء لا حطاب فيهماء ويكره الكلام 
الدنيوي بين الصبح وسنتها. 


شر وط الصااة 


(فائدة) : اعلم أن للصلاة شروط وجوب وهي : اللإسلام» والتحليف. والنقاء عن الحيض › 
والنفاس» وشروط صحة وهي أربعة إقسام : ما هوشرط لكل عبادة و الإسلام والتمييز والعلم بالفرضية 
وأن لا يعتقد فرضاً سنةء وما هؤ شرط للصلاة فقط وهو طهارة الحدث والخبث والستر والاستقبالء وما هو 
شرط للئية وهو أن لا يمضي ركن مع الشك ولا ينوي قطعها ولا يعلق قطعها بشيء» وما هو من الموانع 
المطلوب تركها وهو ترك الكلام والأفعال والأكل اه باعشن. 

(مسألة : ت صلی صالاة وأخل ببعض أركانها أو شروطهھا ثم علم القساد زمه قضاؤها مطلماً » إلا 
إن كان ما أخل به مما يعذر فيه الجاهل بجهله مما قرر في كتب الفقه. 

(مسألة : ب): تنجس بعض بساط أو بيت وجهل محل النجاسة لم ينجس مماسه رطب للشك»› 
وتجوز الضلاة عليه إن اتسع عرفاً ويبقى قدر النجاسة» فإن صخر جدآ كملحفة اجتتنب الكل ولا يجتهد» 


(م ر). [مسألة]: لو أفرز قدر الزكاة بنيتها لم تتعين إلا بقبض المستحق لها بإذن المالك عند (رحج) وخالفه 
(م ر) فقال: ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها ضبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق ثم علم 
المالك أجزأهء ويؤخحذ مئه أنه لو أعطاء زكاة ليعطيها لزيد فأعطاها لمستحق آخر أجزأتهء لكن اعترضه الرشيدى 
بقوله : انظر هذا مع ما مر له أنه لا بد من تعیین المدفوع إليه لهما آي الصيي والكافر اه. [مسألة]: أفتى 
بعضهم بأن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتهاء واستوجه في التحفة أنه لا بد معه من نية 
المالك أوتفويضها للوكيل . [مسألة] : قال في المجموع : إن دقع زكاة المال الظاهر إلى الإمام ولو جائراً أفضل 
ولو طلبها عن مال ظاهر وجب دفعها إلية أتفاقاً . مسأل ] : من عجل لعامين أجزأه عن الأول» وقال (حج): إن 
ميز واجب كل عام هذا في زكاة نحو التجارة» أما الفطر فله تعجيلها في رمضانء وزكاة النابت له إخراجها بعد 
وجوبها فيه ولو قبل الجفاف والتنقية لا غير. [مسألة]: لو غاب المالك أو الآخذ عن بلد الوجوب لم يجز 
المعجل عند (حج) خلافا ل(مر)قال الشرقاوي : قرر الحفني أن غيبة الدفع لا تضر في زكاة الفطرء ولو مات 
المدفوع له ثلا لزم المالك الدفع انيا ۽ ولا يجزیء دفع المعجل لغير مستحن وقت القبض وإن استحقه وقت 
الوجوب آه. 


لو قال له: فرق هذا على المساكين لم يدخل هو ولا ممونه فيهم وإن نص على ذلك قاله في التحفة . 


وا ا ي ج ا 


نعم إن علم محل النجاسة صلى على ما سواه مطلقاً اهه. قلت: وفي بج الواسع ما زاد على قدر موضع 
صلاته . 

(مسألة : ب): لا تصح الصلاة مع حمل خبز خبز في تنور معمول بروث نحو الحمر إذ لا ضرورة 
لحمله» بخلاف آكله مع نحو المرقة وفته فيها فيجوز» ويعفى عما تطاير حال الأكل في الثوب والبدن 
للضرورة» كما أفتى به غير واحد اه. قلت وفي باعشن : ويجوز حمل الخبز المحمول في التنائير المعمولة 
بالسرجين في الصلاة كما قاله الخطيب خلافاً لرم ر) اه. ومحلل الخلاف حيث لم يحرق التنور ثم يغخسل 
وإلا فيطهر ظاهره» وحينئذ لا ينجس مماسه مطلقاًء كما مر في الطهارة عن ابن الصباغ والقفال فتنبه. 
(فائدة): لو لسعت المصلي حية بطلت صلاته أو عقرب فلاء قاله ابن حجر و(م ر) وأبو مخرمةء والفرق 
بينهما أن سم الحية يبقى ظاهرآً لكونها تلحس بلسانها والسم نجس»› بخلاف الغقرب فإنه يغيض إبرته في 
اللحم. (فائدة) : شرط ساتر العورة أن يمنع إدراك لون البشرةء قال ابن عجيل في مجلس التخاطب : فلو 
قرب وتاملها فرآها لم يضر وهو ظاهر؛ كما لورؤيت بواسطة نار آو شمس بحيث لم تر بدونها لمعتدل البصر 
اه ع ش؛ اه جمل . وقال أبو مخرمة : والمعتمد أنه لا فرق بين مجلس التخاطب ودونه› نعم لو کان 
١ری‏ إلا بک باصق الناطر ھی باادرب ار قریا جب فلا بار به فعا اهم ولو أخبره عدل رواية بلحو 

نجس أو كشف عورة وجب قبوله» كما لو أخبره بكلام أو فعل كثير اه تحفة . (فائدة) : لو كشفت الريج 
E NET NE‏ نحو آدمي قاله بج وح ل»» وقيده سم بغير المميز» وقال زي : 
وحينئذ يضر غير الريح مطلقاً 

(مسألة : ي) : قولهم : يشترط الستر من أعلاه وجوانبه لا من آسفله الضمير فيها عائد إما على الساتر 
أو المصلي » والمراد بأعلاه على كلا المعنيين في حق الرجلل السرة ومحاذيهاء وبأسفله الركبتان 


فصل : في صدقة التطوع 
قد تجب صدقة التطرّع کأن یجد مضطرآ ومعه ما یطعمه به فاضلا عنه» لکن قد ذکروا أنه لا یجب بذله 
إلا بيدله» قال في التحفة : والحاصلل آنه ي يجب البذل هنا أي للمحتاجين من غير اضطرار بلا بدل لا مطلقاء بل 
ما زاد على كفاية سنة› وثم أي في المضطر يجب البذل بما لم يتحجر حال ولو على فقير لكن بالبدل. 
[مسألة] : الزوج والزوجة في درجة الأقرب٠‏ وفي التحفة : ثم الزوج والزوجة. [مسألة] : لو تصدی بما یمتنع 
عليه التصدق به لاحتياجه لنفقة ممونه يومه وليلته وكسوة فصله حرم وملكه الآخذ كما في التحفة والنهاية» 
وجری جمع على أنه لا يملكه متهم (حج)في الشرح والفتح . 


لو دل الحساب القطعي باتفاق أهله على عدم رؤيته أي الهلال» وكان المخبر منهم بذلك عدد التواتر 
ردت الشهادة ره ا الشحفة› ا والله 2 e‏ 9 ا الشهادة أن غداً پا 


AS 


المعفوّات 
ومحاديهماء وبجوانبه ما بين ذلك» وفي حق المرأة بأعلاه ما فوق رأسها ومنكبيها وساثر جوانب وجههاء 
وبأاسفله ما تحت قدمیهاء وبجوانبه ما بين ذلك» وحينئذ لو رؤي صدر المرأة من تحت الخمار لتجافيه عن 
القميص عند نحو الركوع » أو اتسع الكمّ بحيث ترى منه العورة بطلت صلاتهاء فمن توهم أن ذلك من 
الأسفل فقد أخطاء لأن المراد بالأسفل أسفل الثوب الذي عم العورةء أما ما ستر جانبها الأعلى فأسفله من 
جانب العورة بلا شك كما قررناه اه. قلت: قال فى حاشية الكردى وفی الاإمداد: ویتردد النظر فى رؤية 
ذراع المرأة من كمها مع إرسال يدهاء استقرب في الإيعاب عدم الضرر» بخلاف ما لو.ارتفعت اليدي 
ويوافقه في ما في فتاوى (م ر) وخالفه في التحفة قال: لأن هذا رؤية من الجوانب وهي تضر مطلقاً إهه. 
وقي الجمل وقولهم : ولا يجب الستر من أسفل أي ولو لامرأة فلو رؤيت من ذيله في تحو قيام أو سجود لا 
لتقلص ثوبه بل لجمع ذیله على عقبيه لم يضر کما قاله ب ر وع ش اه. (فائدة) : قال في القلائد: لنا 
وجه أن عورة الرجل في غير الصلاة القبل والدبر فقط وهو رواية عن مالك وأحمد اه ولو انكشف بعض 
ورکه فستره بالأرض في جلوسه کفی کالستر بیده اه فتاوی ابن حجر ولولم جد إلاثوب حریر استتر به ولو 
خارج الصلاة حيث تعذر نحو الطين والحشيش والورق»› أولم يلتق به ذلك بخلافه مع عدم الحرير فيجب 
الستر بها إن لم تلق به اه جمل. 


المعقوات 

(فائدة) : یعفی عن محل استجماره» فلو حمل مستجمرآاً بطلت کما لو حمل حامله» وكالمستجمر 
كل ذي نجس معفو عنه» أو ما فيه ميتة معفو عنهاء أو طين شارع اه جمل. 

(مسألة : ب ك): يعفى عن جلد نحو القمل الذي في تضاعيف الخياطة مما يشق إخراجه ولا يظهر 
إلا بالفتق» وإن علم بهء زادب: قإن لم يشق فلاء خجلافاً للزركشي وابن العمادء وعلل کل تقدیر فالاحتیاط 
لا يخفى » وإذا قلنا بعدم العفو لزمه إعادة كل صلاة تيقنها بعده. (فائدة) : يعفى عن دم نحو البراغيث وإن 
تفاحش » ولا في البدن وهو رطب لكن بنحوعرق وماء طهارة وحلق» أويما تساقط حال الشرب والأكل» أو 
بتحو بصاق في ثوبه لمشقة الاحتراز في الكل »> بخلاف نحو ماء تبرد» وهذا بالنسبة للصلاة ولملبوس يحتاج 
إليه ولو للتجمل . واعلم أن النجاسة أربعة آقسام : قسم لا يعفى عنه مطلقاً وهو معروف» وقسم عکسه وهو 


الهلال بحسابه أو تنجيمه» ولا يكفيه عن رمضان عند (حج). [مسألة] : لوصام بقول من اعتقد صدقه ثلاثين 
ولم ير الهلال ليلة إحدى وثلاثين لم يفطر عند (حج) لأنه إنما صومناه احتياطاً فلا نفطره احتياطآاً » وفارق العدل 
لأنه حجة شرعية . [مسألة] : العبرة في اتحاد الأمكنة والبلدان باتحاد المطالع لا بمسافة القصر» قال في 
التحفة : وتحكيم المنجمين إنما يضر في الأصول دون التوابع كما هنا اه تحفة» وعند (م ر) احتلاف في ذلك 
بأن يكون بين المحلين أربعة وعشرون فرسخاً اه. قال الشرقاوي : والذي عليه الفقهاء أن ما بينهما أربعة 
وعشرون فرسخاً مطلعهما مختلف وما دونهما متحد» ذكره في المنهج وقرره عطية اه. وفي شرح المنهج : 
قال الإمام اعتبار المطالع تحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين » وقواعد الشرع تأبى' ذلك» بخلاف مسافة 
القصر التي على بها الشارع كثيرآً من الأحكام» والأمر كما قال اه. [مسألة]: لو سافر من محل الرؤية إلى 
محل تمخالف في المطلع ولم ير أهله الهلال وافقهم في الصوم آخر الشهر فيمسك معهم وإن كان معيداً لأنه 


Ea ag 


ما لا يدركه الطرف» وقسم يعفى عنه فى الثوب دون الماء وهو قليل الدم لسهولة صون الماء عنه» ومنه آثر 
الثوب وهو الميتة التي لا دم لها سائل حتى لو حملها في الصلاة بطلت» ومنه منفذ الطير اه ش ف. 

(مسألة) : حاصل كلامهم في رطوبة فرج المرأة التي هي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق› انها 
تنقض » وكذا لو شكت فيها من أيهما هي على الأوجه› وأما حكمها نجاسة وطهارة فما كان من حد الظاهر 
فطاهر قطعاً» وما وراءه مما يصله ذكر المجامع فطاهر على الأصح › وما وراء ذلك فنجس قطعاًء هذا ما 
اعتمده في التحفة وغيرها» واعتمد في الفتاوی و(م ر) أن الخارجة من الباطن نجسة مطلقاًء لكن يعفى عما 
على ذكر المجامع . وقال (ع ش:) ويعفى عن دم الاستحاضة› فلا ينجس به ذكر المجامع آيضآ وإن طال 
خلاف العادة فيهماء كما لو أدخلت اصبعها لحاجة فعلق به دم اه. (فائدة) : أفتى الشيخ عبد الله باسودان 
بالعفو عن مدخحل الجوابى ومخرجهاء وتقذر الرجل بهاء والمشي بأ بث في المسجد» وإن كان لا يعفى 
عن طين الشارع في المسجد لإمكان تجفيف الرجلء بخلاف هذا لزيادة المشقة هنا. 


(مسألة : ك): يعفى عن طين الشارع ومائه» يعني محل المرور ولو في البيت إذا مشى فيه» وبه أو 
برجله رطوبة وإن تنجس بمغلظ» قال ق ل: وسواء أصابه ما ذكر من الشارع أو من شخص أصابه» أومن 
محل انتقل إليه ولو كلباً انتفض » ولو مشى بذلك في مکان آخر طاهر لم نجس بتلویثه بما في رجله وذله 
على المعثمد» وأفتى (م ر) فيما لو تلوثت رجله بطين الشارع المعفو عنه وأراد غسلها عن الحدث العفو 
عن إصابة ماء الوضوء لهذا الطين حتى لا يحتاج إلى تسبيع رجله عند غسلها لو فرض أن الطين متنجس 
بمخلظ» وفيما لوغسل ثوباً فيه دم براغيث لأجل تنظيفه وبقي به الدم بالعفوعنه إيضاًء قال : ویعفى عن كل 
ما يشت الاحتراز عنه ذكره أم لا. وأفتى ابن حجر بأنه لووقع ونيم الذباب على الورق وجرى عليه القلم عفي 


عه . 


صار منهم › وكذا لو وصل صائم لمحل أهله معيدون فيفطر ويقضي يوماً إن صام ثمانية وعشرين يوما ما لم 
يرجع منه قبل تناوله مفطرآء ولا يختص ذلك بالصوم. بل لو صلى المغرب بمحل ثم سافر إلى محل لم تغرب 
فيه الشمس أعاد المغرب وخرج بآخر الشهر» ما لو انتقل إليهم من محل رأوه فيه إلى محل لم يروه فيه فلا يفطر 
معهم كما في التحفة» قال سم : والوجه التسوية بين الأول والآخرء ونقله (بج) عن (ح ل) عن (م ر). 
[مسألة] : لو شك في النية أو التبييت فذكره قبل الغروب كما في التحفةء وقال (م ر): ولو بعد أيام لم يضر. 
[مسألة] : من عليه صوم قضاء ونذر وكفارة» فأدى ائتين وشك في الثالث الباقي عليه لزمه الكل عند (حج) في 
تحفته» واستوجه (م ر) أنه يكفيه صوم يوم واحد بئية الصوم الواجب» ويغتفر التردد في النية > كما إذا كان عليه 
أحد الثلاثة فقط فيكفي صوم يوم بهذه النية باتفاقهما . [مسألة] : يجب تعيين الصوم المنوي في النية »الا فرق 
بين الفرض والنفل المضاف إلى الوقت والمضاف إلى السبب» وهذا هو المنقول عن المجموع» واعتمده 
الأسنوي» لكن اعتمد (حج) في غير تحفته و(م ر)وخط وغيرهم أن الصوم في الأيام المتأكد صومها.منصرف 


مبطلات الصلاة AV‏ 


(مسألة: ب ي): يعفى عن نحو ذرق الطيور في محل الصلاة والمشى إليها من المسجد وأماكن 
الحسلاة بشرط كثرته» وان لا تكرت رطرية في اح الجاضین ع آجتبية وؤهى التي لا يحتاج إليهاء بخلاف ماء 
الطهارة والشرب والعرق وغسل التبردء وأن لا يتعمد ملامستها من غير حاجة» فلا یکلف المشي والصلاة 
على المكان الطاهر. 

(مسالة : ب) : الحياض التي يجتمع فيها الماء والبول ونحوه من النجاسات المغيرة وتلغ فيها 
الكلاب» فإن كانت مما تعم بها البلوى كأن تكون بطريق المارة» عفي عن مائها وترابها مع الرطوبة بالنسبة 
لخر العم ولوب ما بسر الأستراز عه هابا انه لا نسب صاحبها إلى سقطة أو قلة تحفظ» وإن كثر 
وانتشر بنحوعرق» ومع ذلك يحرم تلويث المسجد به» وأفتى بعضهم بالعفوعن ولوغ الكلب في الحياض 
واف ابم خن 

رمسألة : ك): ابتلي بخروج دم كثير من لثته أو بجروح سائلة أو بواسير أو ناصور واستغرق جل 
أوقاته » لزمه التحفظ والحشو بوضع نحو قطنة على المحل» فإن لم ينحبس الدم بذلك لزمه ربطه إن لم يؤذه 
انحباس الدم ولو بنحو حرقان وکان حکمه حکم السلس» لکن لا يلزمه ا و ویعفی عن 
N E j‏ خحلافاً ل(م ر) لكن قاعدته العفو مما يشق الاحتراز 

تقتضي العفو هنا أيضآً» وتصح صلاته ووضوؤه ولا قضاء» ويعفى عما يصيب مأكوله ومشروبه للضرورة. 
(فائدة) : قال في التحفة : ولورعف في الصلاة ولم يصبه إلا القليل لم يقطعهاء وإن كثر نزوله على منفصل 
عنهء فإن كثر ما أضابه لزمه قطعها تفا وار یسا ول رمف ھا واس قان ونی تاه رارق ب 
انتظره وإلا تحفظ کالسلس اه. 


مبطلات الصلاة 


(فائدة) : اعلم أن الباطل والقاسد عندنا سواء إلا في مواضع منها الحج» فيبطل بالردة ويفسد 
بالجماع الطارىء» والعارية كإعارة الدراهم لغير التزيين . فإن قلنا باطلة كانت غير مضمونة أو فاسدة 
کالصغر والسفه› والقاسد یترتب عليه الطلافق والعتى › ویرجع السيد بألقيمة والزوج بالمهر اھ ح ل, 


إليها وإن نوى به غيرهاء قال الشرقاوي : بل وإن نفاه» وغي الفتخ فرع : آفتی جمع متأخرون بحضول ثواب 
عرفة وما بعده بوقوع صوم فرض فيها» وقال الأسئوي : إن لم ينو التطوع حصل الفرض» وإن نواهما لم يحصل 
واحد منهما اه. إنما يتم له إن ثبت أن الصوم فيها مقصود لذاته» والذي يتجه أن المقصود وجود ضوعم بوم فیا 
فهي كالتحية » فإن نوى التطوع أيضاً حصل وإلا سقط الطلب عنه» وبه يجمع بين العبارات المختلفة في ذلك» 
وعليه لو نوى ليلا الفرض وقبل الزوال النفل فهل يثاب على النفل حينئذ لآن التقرب بالصوم من الجهتين › وقد 
حصل أولاء لأن صحة نية الضائم صضوماً آخر بعيد كل محتمل اه ونحوه الأمداد لكنة كالمتردد فى التحفة 
7سا لر تز 1 الان فن شیا تم خلال پم م ق لم ا پا پلا از ساقس 
ولا نفلا لأنه لم ينوه» نعم إن ظن آنه من رمضان بقول من ب يثق بة ولو غبدآً أو امرأة ة ضح ذلك إن لم يات بما 
یشعر بالتردد کمن رمضان› فإن لم يکن منه فتطوع » لكن قال في التحفة : والذي يتجه أنه لا نزاع في المعنى 


ا فلات اتد 


(مسألة: ك) : نطق بنظم قرآن» أو ذکر لنحو استفذان داخل › أو فتح على إفامه أو جهر نحوالاإمام 
بالتكبيرء» فإن قصد بذلك التفهيم والفتح أو أطلق بطلت» لأن عروض القرينة أخرجه عن مرضوعه من 
القراءة والذكر وصیره من کلام الناس» بخلاف قصد القراءة ولو مع التفهيم » والأوجه آنه لا فرق بين أن 
یکون انتهی في قراعته إلیها أو لاء ولا بین ما يصلح لتخاطب الناس به من القرآن أو لاء وجینئذ فلا بد من 
قصد نحو الذكر أومع التفهيم بجميع اللفظ عند كل ركن» كما في التحفة والنهاية وغيرهماء لكن نقل عن 
الخطيب الاكتفاء بقصد ذلك عند أول تكبيرة» قال سم : ويغختفر للعامي ولو مخالطاً لمزيد خفائه» ولإ يسع 
جهلة الاد ئمة إلا هذاء واعتمد السبكي والأسنوي والأذرعي والسمهودي أن ما لا يحتمل غير القرآن أو كان 
ذكرآ محضاً لا تبطل به الصلاة على كل تقدير» قال آبومخرمة : وبه يعلم آن التسبيح والتهليل وغيرهما من 
أنواع الذكر من قسم ما لا يصلح لخطاب الآدميين فلا إبطالء وإن جرد به قصد التفهيم اه. فلت: ونقل 
السيوطي في الأشباه والنظائر الإجماع على جواز جهر الإمام بقصد إعلام المأموم لأنه تشريك بين 
مندوبين . (فائدة) : لا تبطل الصلاة بالدعاء المنظوم خلافاً لابن عبد السلام» ولا بالمسجع والمستحيل 
خلافاً للعبادی اه كردي , وقال الأجهوري : ولو مثلت له نفسه أن من أراد أن يدعو على شخص دعا له 
لينعكس الحال وفعل ذلك معتقدآً بطلت صلاتهء لأنه حينذ دعاء بمحرم لاستعماله اللفظ في ضده. فإذا 
قال: اللهم ارحم فلاناًء فکأنه قال : اللهم لا ترجمه اه. (فائدة) : قال في القلائد : لوجلس المصلى بعد 
سجد ته الأولى قاصدا ره الجلوس بدل القيام عامدآ بطلت أو ناسا فلاء وهل يكقيه عن الجلوس بين 
السجدتين فيه احتمالان اه. ولونام متمكناً في الصلاة لم يضر اتفاقاً كما في المجموع» قال القماط : وإن 
طال خلافاً لحسين الأهدلء قال ابن حجر : ولو في رکن قصیر خلافاً ل(رش ق). 


وأنه متى زال بذكر ذلك ظنه لم يصح وإلا صح» ولا ينافي هذا ما یأتي أن بکلام عدد من هزلاء يتحقق يوم 
الشك الذي يحرم ضومهء لأن الكلام في صحة النية اعتمادآً على خبرهم» ثم إن بان أنه من رمضان ولو بعد 
الفجر لم يحتج لإعادتهاء وإلا كان يوم الشك فلا يجوز صومهء وفارق ما مر من وجوب الصوم على معتقد 
صدق مخبره› لأن ذلك في اعتقاد جازم» وهذا فى الظن وشتان بينهما اه. [مسألة] : يحرم لمس فرج بهيمة 
ونظر وفکر بشهوة لو أنژل لذلك فلا نظر وإِن کرزهماء وإن قلنا بحرمة ذلك عند حوف الإأنزال على ما في الأسنى 
والنهاية . [مسالة]: لا بفطر جماع ناس وجاهل معذور ومکره» ولا بخروج منیهم لعذرهم» لکن في ب ج أنه لو 
أكره على الزنا يقطر» لأن الإإكراه على الزنا لا يبيحه» بخلافه على الأكل ونحزه. [مسألة]: لا يضر تقيؤه أي 
تعاطيه أسباب التقايؤ حتى يتقايا ناسياً أو جاهلا إن عذر بنحو قرب عهده بالإسلام» وفي الفتح يعذر مطلقاًء قال 
في الإيعاب : منه يؤخذ أن ما يجهله أكثر العامة يعذر فيه . [مسألة]: قال (م ر) : لا يفطر بوصول الدخان إلى 
الجوف وإن تعمد فتح فيه لذلك» إذ ليس هوعيناً عرفاً وإن كان ملحقاً بها في باب الإحرام إه. قال شيخنا: 
لكن استثنوا منه دخان التاك لأنه يتحصل منه عين» بل نازع سم في کون الدخان لیس بعین لأنه إذا کان من 
نجس ينجس. [سسالة] : قضية إطلاقهم عدم الفطر بغبار الطريق وإن تعمد فتح فمه أنه لا فرق بين القليل 
والكثير والطاهر والنجس» واعتمد (خج) أن النجس يضر مطلقاً» والظاهر إن تعمد عفي عن قليله فقط» وإن 
لم يتعمد عفي عنه مطلقا» واعتمد (م ر) العفو مطلقاً كما اقتضاء إطلاقهم . [مسألة] : استظهر في التحفة العفو 
عما ابتلي به من دم الللة حيث لا يمكنه الاحتراز عنه قياساً على مقعدة المبسور» ولنا وجه بالعفو غنه مطلقَاً إذا 


نكر ؤهات الصلاة ۸۹ 


(مسألة : ب): تبطل الصلاة بالحركات المتواليةولو مندوية کرفع يديه عند تكبيرة الإحرام مع 
تحريك نحو الرأس» وتصفيق المرأة لموجبهء لأنه إذا لم تغتفر الثلاث لعذر كنسيان فأولى لأجل مندوب 
قاله این حجر . وفرق أبو مخرمة بين أن يكون لهيئة الصلاة كرد اليد لما تحت الصدر والرجل إلى محاذاة 
الأخرى فيفر إذ هو مأمور به في كل لحظة أو لغيرها فلا والاحتياط لا يخفى اه. قلت: واعتمد (م ر) 
عدم البطلان بالحركة المندوبة مطلقاً وإن كثرت . 
(مسألة) : مصل أوماً برأسه عند سلامه» فإن خفضه حتی حاذی ما قدام ركبتيه أو التفت بصدره قبل 
النطى بميم عليكم من التسليمة الأولى بطلت وإلا فلا. (فائدة): نظم بعضهم الأعضاء التي لا يضر 
تحریکها فقال : 
فشفة ولاذن واللسان وذكر والجقن والبنان 
تحريكهن إن توالى وكثر بغيرعذرفي الصلاة لايضر 
وقال سم : ولو تکرر كشف الريح وتوالى بحيث احتاج في الستر إلى حركات كثيرة متوالية بطلت»› 
كما لو صلت محشوفة الرأس فعتقت فيها ووجدت خمارآ بعيدآً أو طالت مدة الكشف اه ولو كثر البعوض 
ولم يمكن دفعه إلا بتحريك اليد ثلاثاً متوالية لم تبطل للضرورة اه فتاوى ابن حجر. 


مكر وهات الصلاة 
(فائدة): من المكروهات قول بعضهم : 
ووسوسة كذا الرعاف التفاتة على ترکها قد حرضص المصطفى وحث 


کان صافياً» وفي تنجس الريق به إشكال» لأنه نجس عم اختلاطه بماثم » وما كان كذلك لا ینجس ملاقیه» كما 
في الدم على اللحم إذا وضع في الماء للطبخ فإن الدم لا ينجس الماء. [مسألة]: قال ب ج: وهل يجب عليه 
الخلال ليلا إذا علم جري ريقه بما بين أسنانه نهاراً ولا يمكنه التميين والمج الأوجه لا كما هو ظاهر إطلاقهم . 
[مسىألة] : في ب ج ولو وضع في فمه ماء بلا غرض فسبقه أفطر» أو ابتلعه اسیا فلا یفطر کما قال شیخنا اه. 
قال : ونحوه في شرح الغاية لسم . [مسمألة] : نقل (حج) في الإسعاد عن النووي أن الأقوى دليلا عدم بطلان 
الصوم بالولادة المجردة عن الدم» لأنهم عللوا وجوب الخسل بهاء بأن الولد مني منعقد»ء وخروجه يوجب 
الخغسل» ولا يفطر من غير استمناء ولا مباشرة اه والمعتمد خلافه. [مسألة]: لا يضر الإغماء والسكر متى 
خلوا عن لحظة من النهار ولم يتعد بشيء منهماء أما إذا تعدى قال الكردي: فيأثم به ويبطل صومه ويلزمه 
القضاءء وإن خلا لحظة من النهار» وكذا إن شرب مزيا للعقل تعدياًء فإن كان لحاجة فهو كالإغماءء وأما 
الجنون فمتى طرأ لحظة من النهار بطل صومه ولا قضاء ولا إثمء هذا ملخص ما في التحفة ثم اضطرب كلامه 
اه. وفي (م ر) لا يضر إغماء أو سكر بعض النهار ولو تعدى به» قال سم و(حج) في شرحي الإرشاد: بل 
فيهما لا يبطل صوم غير المتعدي منهما وإن استخرق النهار. [مسالة]: القديم جواز صوم المتمنع أيام التشريق 


عن الثلاثة الواجبة في الحج أو لنحو كفارةء وهو مذهب مالك وأحمد روايتين عن أحمد وهو الراجح دليلا في 


مكر زهات الصلاة 


واحتلف العلماء في الاختضار على خمسة أقوال» أصحها أْه وضع اليد على الخاصرة» ويقال 
التؤكي على عضاء أو اختصار السورة بأن يقرأ آخرهاء أو اختصار الصلاة بأن يتم حدودهاء أو يقتصر على 
آيات السجدة فلا يسجد اه خطيب . قال العراقي : وهل يتعدى النهي عن التشبيك إلى تشبيكه بيد غيره فية 
نظر» نعم إن كان تشبيكه لذلك لمودة أو ألفة لم يكره اه أجهوري . 

(مسالة) : يكره الاضطباع المعروف في الصلاة للذكر وغيره ولو فوق الثياب» سواء الكثف الأيمن أو 
ااب كما قاله في حاشية الجمل» وهل منه الاضطباع بالحبوة المعروفة لاستدارتها وتكون حينئذ كالرداء 
المعقود فيحرم لبسها للمحرم كذلك أم لا؟ إلحاقاً لها بالسبحة فيهما محل نظر. (فائدة) : قد يجب تغميض 
العينين في الصلاة كأن كان العراة صفوفاً» وقد يسن كما إذا صلى لحائط مزوق» ويس فتحهما في السجود 
ليسجد معه البصر اه تهاية . قال سم: وقياسه سنة في الركوع . (مسألة): أسر الإمام فى صلاة جهرية أو 
جهر في سرية كره ولم تبطل صلاتهء ولا صلاة من خلفه» ولا يسجد للسهو وإن تعمده» إذ لا يندب بترك 
السنن غير الأبعاض . 

(مسألة : ك) : الاهتزاز في الصلاة وهو التمايل يمنة ويسرة مكروه ما لم يكثر وإلا أبطل» كالمضغ إلا 
أن يكون عن الاضطرار»ء وأما حارج الصلاة ففي شرح الشمائل لابن حجر ما يفيد ندبه» وقال الونائي : هو 
حلاف الأولى» وفي رفض الخرائد لعبد العزيز المغربي تشديد النكير فيه وكراهته» قال: لأنه تشبه 

(مسالة : ش): مذهب الحنابلة نجاسة المخدرات للعقل كالحشيشة وجوزة الطيب فتكره الصلاة مع 
حملها حينئذ . (فائدة) : قال النووي : تكره الصلاة في ثوب واحد من غير أن يجعل على عاتقه شيا 
بالإجماع » ويكره مسح الجبهة في الصلاة وبعدهاء وأن يروح على نفسه فيهاء وأن يترك شيا من سنن 
الصلاة اه. وإطلاقه الكراهة بترك السئن مقيد بما فيه حلاف غير وأه أو تأكذ ندبه قاله أبن حجرء وقوله: 
يكره مسح الجبهة الخ عبارة النهاية » ويكره أن يمسح وجهه فيها وقبل انصرافه مما يلصق به من نحو غبار 
قالع ش : قوله قبل انصرافه أي من محل الصلاةء واقتصر ابن حجر فيما نقله عن بعض الحفاظ على كونه 
فيها اه» بل قال باعشن: يسن مسح الجبهة عقيب الصلاة كما مر في السنن. 

(مسألة : ك): يكره الإيطان وهو أتخاذ المصلي ولو إماماً موضعاً يصلى فيه لا ينتقل عنه إلى غيره كأنه 
متوطن به ومن ذلك صلاة الإمام في المحراب فهي بدعة مفوتة لفضيلة الجماعة له ولمن يأتم به » قاله 
السيوطي » لكن قال (م ر): لا يكره إذ لم يعدوا ذلك من مكروهاتهاء والعلة في الإيطان خشية الوقوع في 
الرياء» فإن كان الصف الأول أو يمين الإمام يسع أكثر من واحد فلا يلازم مكاناً واحدآً إذ ذاك من الإيطان. 


المجموع والروضة لصحة الحديث. [مسألة]: يندب صوم يوم عرفة كالجمعة مثا إذا ثبت» وإن تحدث الناس 
برؤية هلال الشهر ليلة الأربعاء إذا ل ثبت وإن ظن صدقهم»› قال (م ر) : أفتی الواحدي بحرمة صومه إذ دفع 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة» وعليه فيحرم صومه ولو قضاه عن فرض وإن وصله بما قبله» لأنه بتقديره 
یوم عید لا قبل صومه ألبتة > واعترضه البرلسي بما یۋید ما تقدم من ندب صومه اه شيخنا. 1[مسألة] : حاصل 
صوم يوم الثلاثين من شعبان» إذا قبل إنه من رمضان أن يقال إنه مع اعتقاده صدق المخبر تجب عليه النية 


سترة المصلي / سجود السهو ۹۱ 


سترة المصلي 

(فائدة) : يحرم المرور بين المصلي وسترته» وإل لم يجد طريقاً ولو لضرورة كما في الاأمداد 
زالایعات» لکن قال الأذرعي : ولا شك في حل المرور إذا لم يجد طريقاً سواء عند ضروررة حوف بول 
ككل مصلحة ترجحت على مفسدة المرور» وقال الأئمة الثلاثة : يجوز إذا لم يجد طريقاً مطلقاً» واعتمده 
الأسنوي والعباب وغيرهما اه كردي » وبه يعلم جواز المرور لنحو اللإمام عند ضيق الوقت أوإدراك جماعة 
اه باسودان . وقال قي فتح الباري : وجواز الدفع وحرمة المرور عام ولو بمكة المشرفة › واغتقر بعضص 
الفقهاء ذلك للطائفين للضرورة عن بعض الحنابلة جوازه في جميع مكة اه. 

(فائدة): سترة الإمام سترة من خلفه ولو تعارضت السترة» والصف الأول أو القرب من الإإمام فيما إذا 
لم يكن لامام سترة» فتقديم الصف الأول والقرب من الإمام بل وس الفرج أولى كما هو ظاهر اه 
باسودان . 


سجود السهو 


(فائدة) : ذكر أبن عربي أن النبي ية سجد للشهو حمس مرات لشكه في عدد الركعات» وقيامه من 
رکعتین بلا تشهد وسلامه من رکعتين ومن تلاث› وشكه في ركعة خامسة اه جمل . فإن قیل : کیف 
سها ية مع أن السهو لا يقع إلا من القلب الغافل؟ أجيب: بأنه غاب عن کل ما سوی الله تعالی › فاشتغل 
بتعظيم الله فقط وسها عن غيره اه بجيرمي . 


والصوم يصح › وإن لم يبن آنه من رمضان ومع ذلك الصدق تصح النية وكذا الصوم إن تبين كونه من رمضان ليلا 
أونهارآًء وکذا بعد مضي اليوم وإن حرم عليه وإلا لم يصح › ومع الشك تحرم النية والصوم › ولا يصحان وإِن 
بان آنه من رمضان اه. 


يجوز الفطر لمن خحاف محذور تيمم » وإن تعدى بسببه كتعاطي ما يمرضه قضدآ عند (حج) . [مسألة]: 
يجزز الفطر لغلبة الجوع والعطش بحيث يخاف من الصوم مع أحدهما مبيح تيمم يوجب الفطر» وعند (م ر) 
للا يوجبه إلا حوف الهلاك فيجوز بمعنى لا يمتنع › ويلزم آهل العمل المشق في رمضان كالحصادين ونحوهم 
OE SE:‏ ثم من لحقته منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا ولا فرق بين أجير العين وغيره والمتبرع وإن وجد 
غيره وتأتي لهم العمل ليلا كما قاله الشرقاوي وقال في التحفة : إن لم يتأت لهم ليا . [مسألة]: لا يجوز الفطر 
في واجب لمديم سفر» لأنه يؤدي إلى إسقاط الوجوب بالكلية » ومسافر غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن 
يقضيه» _كذي مرض مخوف وهو قادر على الصوم » قاله (م ر) ونظر في الآولى في التحفة والإمداد في كليهماء 
وقي التحفة : أنه يمتنع الفطر على من قصد بسفره محض الترخحص» كمن سلك الطريق الأبعد للقصرء ثم 
قال :. وصريح كلام الأذرعي والزركشي امتناع الفطرعلى من نذر صوم الدهر لأنه انسد عليه القضاء . [مسألة]: 
السكرانرفي معنى المكلف» قال ب ج: والظاهر أن السكران لا يجب عليه القضاء إلا بتعدّ» وبه صرح (حج) 
و(م ز)وقال سم : يجب على السكران مطلقاً كالمغمى عليه اه. ولا قضاء على المجنون إلا إن جن مرتدآء 


۹۲۴ سحود السهو 


(مسألة): لو اعتقد العامي وجوب نحو التشهد الأول ثم تركه عمدآء فالظاهر بطلان صلاته لتلاعبه 
حينئذ بفعله مبطلا في ظنهء ولا نظر لمافي نفس الأمر» كما صرح به (م ر) وأفهمته عبارة التحفة فيما لوزاد 
في تكبير الجنازة معتقدآً البطلان فتأمله. (فائدة) : لو نذر التشهد الأول فنسيه حتى انتصب» فالأقرب عدم 
عوده» لأنه تلبس ہما وجب شرعاً» وهو آكد مما وجب جعلاً اهدع ش ويس السجود ترك التشهد الأول ولو 
في نفل إن قلنا بندبه فيه» دون ما إذا صلى أربعاً نفلا مطلقاً بقصد أن يتشهد تشهدين فاقتصر على الأخير 
ولو سهوآً على الأوجه» قاله في التحفة» وجرى (م ر) على ندب السجود مطلقاًء وفرق الخطيب بين أن 
يتركه سهوآ فيسجد أو عمدآ فلاء ولو كرر الفاتحة أو التشهد سجد. قاله ابن حجر فى الإيعاب فى الأولى 
والفتاوی في الثانية . 

(مسألة : ش) : يتصور سجود السهو لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير» بأن يتيقن المأموم 
بعد سلام إمامه وقبل سلامه هو أو بعده وقبل طول الفصل أن إمامه تركهاء وأما البسملة أو التشهد فرجح 
الجمهورعدم ندبها» ون روايتها عن ابن عمر شاذة اه. (قلت) : بل قال في التحمفة : لوبسمل أول التشهد 
سجد للسهو» وقال (م ر): لا يسجد. 

(مسألة) : تذكر الإمام بعد وضع جبهته ترك القنوت لم يجز له العودء بل إن عاد عامدآ عالماً بطلت 
وإلا فلاء ويسجد للسهو في الصورتين» أما المأموم خلفه فإن أمكنه القنوت حينئذ ولو بنحو اللهم اغفر لي 
ويلحقه في السجود ندب له أو بين السجدتين جاز وإلا تركه. 

(مسألة : ش): سجد المأموم وإمامة في القنوت» فإن كان عامدآ عالماً ندب له العودء وقال اللإمام : 
يحرم » أوناسيآً أو جاهلا لغا ما فعله» ثم إن زال عذره والإمام في الاعتدال أو الهويّ منه بل أو في السجدة 
الأولى على المعتمد لزمة العود إلى الاعتدال» ولا تغنيه مفارقة الإمام » وفارقت هذه مسألة التشهد فيما إذا 
قام المأموم منه سهوآً من لزوم العود للمتابعة ما لم يقم إمامه بفحش المخالفة هنا لإثم وإن زال» والإمام 


اه» ثم إطلاقه عدم وجوب القضاء شامل لما إذا تعاطى أسباب الجنون بنفسه مختاراً وجل بذلك» فإنه عاص 
بجنونه لتعديه فيقتضي أن لا قضاء عليه؛ والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح المعين فراجعها إن 
شئت وتدبر اه كاتبة [مسألة] : تجب الميادرة والموالاة لصوم مفطر في واجب بلا عذر» قال في الإمداد: وفي 
هذه الحالة يلزمه القضاء ولو في السفر ونحوه. 
فصل : في تعجيل الفط 

یسن تعجیله لخبر : «لا تزال الخ» وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو جماع وإدخال عود في أذنه؟ قال ب 
ج: الاولی نعم وله وجه وجیه» وقالق ل: قوله وتعجیل فطر آي بغیر جماع اه. وله وجه وجيه أيضاً. 
[مسألة]: قدم الروياني الحلوعلى الماء» والمحب قدم ماء زمزم على التمر أو الجمع بينهماء والقاضي قدم ما 
یأخذه بکقه من نحو نهر لأنه أبعد عن الشبهة. [مسألة] : يسن الستحور ولو لشبعان خلافاً درم ر). [مسألة] : 
كلام النهاية والشرح يفيد أن الفصد فيه خلاف الحجامةء لكن في كلام غيرهما أنه لا حلاف فيه. [مسألة]: 
يكره السواك لصائم بعد زوال تغير فمه بنحو نوم عند (حج) ويسن عند (م ر) في هذه الحالة. 


a۲ 


سجود السهو 
فيما بعد السجدة الأولى حرم العود لفحش المخالفةء ولم تبطل صلاته لعذره بالنسيان أو الجهل» وإن كان 
مخالطا للعلماء لخفائهء بل يتابعه فیما هو فيه ویأتی بركعة بعد سلامه ولا يسجد للسهوء وهذا کمالواستمر 
عذره حتى سلم الإمام» قإن سلم هو ناسياً أو جاها ولم يطل الفصل بنى وإلا استأنف» نظير ما لوعلم ترك 
القاتحة » أوشك فيها بعد ركوعهما فيأتي بركعة بعد سلام إمامه ولا يسجد للسهوفي صورة العلم اه. ونقل 
في ك نحو ذلك عن ابن حجر» ثم قال : وقال (م ر) : هما أعني مسألة القنوت والتشهد على حد سواءء فإن 
علم والإمام فيهما لزمه العود إليه وإلا فلاء بل لم يجز العود حينئذء لأن العود إنما وجب لأجل المتابعةء 
وبانتضابه أو سجوده-زال المعنى اه. قلت : : وحاصل کلام ابن حجر ورم ر) آنه من رکع قبل [مامه» آورفع 
رأسه من السجدة قبلهء أو قام من التشهد الأول وإمامه جالس» أو سجد والاإمام فى الاعتدالء فإن كان 
عامد مدآ سن له العود في الجميع › » أو ناسياً أو جاهلا تخير في الأولين لعدم فحش المخالفة» ووجب عليه 
العود في الثالثة ما لم يقم الإمام أو ينو مفارقته كالرابعة عند (م ر) . وقال ابن حجر: يجب العود فيه مطلقاً 
ولم قخنه نية المفارقة كما تقرر في ش» وخرج بذلك ما لو تقدم بركنين ناسياً فلا يحسب ما فعل» > بل إن علم 
والاإمام فيما قبلهما رجع إليه وإلا لزمه ركعة كما هو مقرر. 


(مسألة): سلم وقذ. نسي ركنا وأحرم فورآ بأخرى لم تنعقد لأنه في الأولى» ثم إن ذكر قبل طول 
الفصل بين سلامه وتذكره الترك بنى على الأولى ولا نظر لتحرّمه بالثانية» كما لوتخلل كلام يسير أو استدبر 
القبلة وحسب له ما قرأه» وإن كانت الثانية نفلا في اعتقاده» ولا أثر لقصده بالقراءة» کما لوظن أنه في صلاة 
أخرى فرض أو نفل فأتم عليه » أو بعد طوله استأنفها لبطلانها به مع السلام بينهما وخرج بفورء أما لو طال 
الفصل بين السام وتحرم الثانية فيصح التحرم قاله في التحقة . وقال في القلائد: لم يحسب ما أتى به قبل 
تذكره لقصده به النفلية »> كما صرح به القاضي والبغوی والطنبداوي اآه. 

(مسألة) : قام الإمام بعد تشهده وقبل سلامه ناسیاً أو ظاناً انه قد سلم ثم تذکر عاد وجوباً وسجد 
للسهو ندباً ثم سلم» وإن استدبر القبلة أو تكلم بكلام قليل» فلو سلم المأموم حينئذ ظاناً أنه قد سلم لعا 
ولزمه إعادته» ولا يضر الشك بعد السلام في ترك ركن غير النية وتكبيرة الإحرام» نعم تسن الأعادة كما في 
الإيعاب» أما النية والتكبيرة فيضر الشك فيهماء لكن إن تذكر ولو بعد سنين أجزأه» ولو تيقن آخر صلاته 
زيادة ركعة سجد للسهو وسلم» ولا يجوز للمأموم متابعته في الزيادة إن تيقنها . 


قصل : في الكفارة 

[مسمالة] : قال شيخنا: ولو علت المرأة على الرجل فلا كفارة عليهماء إذ لا كفارة على المرآة ولا على 

لعدم فعلهء فإن لم ينرل لم يفسد صومه وإلا فسد بالإنزال كالانزال بالمباشرة اه. وهكذا يؤخذ من 
شي الشرقاوي والبجيرمي . أقول: وفيه كلام يجب الركون إليه وهو فساد الصوم بالجماع عمد مطلقاً كما 
ا وعبارته مع المنهاج شرط الضوم الإمساك عن الجماع بالإجماع ولو بغیر إثز الء إلى أن قال: تعم 

قي إتيان البهيمة أو الدبر إذا لم ينزل خلاف» فقيل لا فطر بناء على أن فيه التعزير فقط اه. وتقدم لشيخنا 
بطلان الصوم بالجماع الموجب للغسل ما لم يكن مكرهاً عليه» إن قلنا بتصور الإكراه عليه وهو الراجح » وعليه 
فالراجح عدم الفطر في الإكراه كما في المغني قبل قول المنهاج» وإن أكل ناسياً لم يفطرء وما لم يكن ناسياً 


سجسود السهو 


(مسألة : ك): قام الإمام بعد السجدة الأولى انتظره المأموم في السجود لعله يتذكرء لا في الجلوس 
بين السجدتين لأنه ركن قصير أو فارقه وهو أولى هناء ولا تجوز متابعته» ولو تشهد الإمام في ثالثة الرابعية 
ساهياً فارقه المأموم أو انتظره في القيام » وأفتى الشهاب الرملي بوجوب المفارقة مطلقآء وجوّز سم انتظاره 
قائماً» وجوز ابن حجر في الفتاوی متابعته إن لم يعلم خطأه بتيقنه آنها ثالثة لا بلحو ظنه اه. (قلت): 
ومثلها في الإيعاب قال: والظاهر أنه لو تشهد إمامه في رابعة ظنها هو ثالثة » ووافقه جميع أهل المسجد 
وكثروا بحيث لا تجوز العادة اتفاقهم على السهو آنه يرجع إليهم فيتشهد ويسلم معهم»› ولا أثر لشكه لأنه 
حينئذ وسوسة اه. وهل لاإمام الأخذ بفعل المأمومين بالقيد المذكور الظاهر؟ نعم كما قاله في التحفة فيما 
إذا أخبره عدد التواترء وأن الفعل كالقول خلافاً رم ر). 

(مسألة : ش): سجد الإمام ولم يضع بطون أصابع الرجلين مثادء قإن تعمده وعلم المأموم ذلك 
باختيار معصوم أو الإمام بنحو كتابة لزمه مفارقته حالا وإلا بطلت لربطه القدوة بمن ليس في صلاة» وإن لم 
یعلم تعمده انتظره لعله یتذکر ثم یفارقه عند سلامه» نعم لا نتظر في رکن قصیر بل یفارقه حال فلو علم 
المبطل بعد أن سلم» فإن نسب إلى تقصير كأن لم يسجد إلا بعد تمام سجود الإمام على تلك الهيئة أعاد 
وإلا فلا. 

(مسألة: ج) : قام الإمام لخامسة لم يجز للمأموم متابعته ولو مسبوقاً ولا انتظاره بل تجب مفارقتهء 
نعم في الموافق تردد في جواز الانتظار اه. قلت: وعبارة التحفة ولوقام إمامه لزائدة كخامسة سهوآً لم تجز 
متابعته» ولو مسبوقاً أو شاكاً في فعل ركعة ولا نظ لاحتمال أنه ترك ركنا من ركعة لأن الفرض آنه علم 
الحال آو ظنه بل يفارقه وهو أولى أو ينتظره على المعتمد» ثم إن فارقه بعد بلوغ حد الراكعم سجد للسهو 


قال في المنهاج: والجماع كالأكل على المذهب أي في حالة النسيان فلا يبطل به الصوم» وما لم يكن جاهل 
التحريم لنحو قرب عهده بالإسلام» وما لم يكن مغمى عليه أو نائماً» ومن المعلوم أن الرجل الذى علت عليه 
المرأة عامدآ عالماً بالتحريم مختارا إذا أولجت حشفته باطن فرج آفطر وإن لم ينزل» أما لو جامع ظاناً بقاء الليل 
فبان نهارآ» أو جامع عامدآ بعد الأكل ناسياً لظن أنه أفطر به قال في المنهاج: لا كفارة عليهماء وإن كان 
الأصح بطلان صومه يعني الأخحير› قال في المغني : کما لوجامع على ظن بقاء الليل فبان خحلافه » فاستفيد من 
مجموع كلامهما بطلان صومهما على الأصح› بخلاف جماع الناسي والمكره والجاهل المعذور» قلا يفسد 
صوههم فتنبة . يبقى الكلام على وجوب الكفارة» قال في المغنى : فلا تجب على الموؤطوءة ولا على الرجل 
الموطوء كما نقله ابن الرفعة» ففسر شيخنا الأخير بأن أولج فيه وهو نائم ثم استدامه بعد الاستيقاظ فليحرر» 
حرر فوجد أن الذي استظهره (حج) في تحفته خلافا لباقي كتبه» ولشيخ الإسلام ونهاية ومغني أن الرجل 
الموطوء في دبره اختياراً ابتداء أو دواماً تجب عليه الكفارة لصدق الضابط عليه وأوّل كلام ابن الرفعة في قوله 
إنه يعني الرجل مثلها أي المرأة بأنه آراد مثلها في بطلان صومهما بمجرد دخول الحشفة كلها أو بعضهاء وأما 
وجوبها على الرجل الذي علت عليه المرأة اختيارآً منه ابتداء أودواماً فلا ريب فيه انتهى كاتبه» لكن فى الوثائى 
نحو ما في الحواشي فراجعهواحذره إن حملنا الرجل المعلو عليه على أنه كان عالما عمد مختارآ آما إذا 
حملناه على أنه کان مکرها أو جاها معذورآ فكلام شيخنا كالحواشي ظاهر» وعبارة الزيادي قضية التفسي 


- 


بالوطء أنها لو علت عليه ولم ينزل لا كفارة عليه لأنه لم يجامع» بخلافه إذا آنزل فإنه یفطر» کالانزال بالمباشرة»› 


۹٤ 


و و ا ب یتو 


اه. ولوسلم إمامه فسلم معهء ثم سلم الإمام ثانياً فقال له المأموم : قد سلمت قبل هذا فقال: كنت ناسياً 
لم تبطل صلاة المأموم لظنه انقضاء الصلاة كما في قصة ذي اليدين» نعم يندب له سجود السهو لأنه تكلم 
بعد اتقطاع القدوة» ذكره ب ر . (فائدة) : اقتدى بإمام بعد سجوده للسهو سجد آخر صلاته » لآن جبر الخلل 
لا يمنع وجوده قاله المزجد وسم والجوهري وق ل» ورجح الكمال الرداد وع ش وعطية عدم السجود» وكذا 
لو اقتدى به حال السجود فيعيده عند سم» وقال البرلسي : لا يعيده. (فائدة) : لوتخلف المأموم عن سجود 
إمامه سهوآً حتى فرغ منه ثم تذكر» قال (م ر): : لم يجب عليه الاإتيان به لته إنما وجب للمتابعة وقد فاتت› 
i E‏ : يجب وحينئذ لوسلم عامدآ بطلت»› > أو ناسياً فإن تذكر قبل طول الفصل 

تى به وإلا استأنف الصلاة اه. (فائدة): يسن سجود السهو لشافعي صلى خلف حنفي مطلقاً صبحاً 
ا لأن الحنفي لا يقنت في الصبح » ولا يصلي على النبي ية في التشهد الأول في 
غيرهاء بل لو صلی عليه فيه سجد للسهو في مذهبه » وبتركها فيه يتوجه على المأموم سجود السهو كالقنوت 
فتنبه لذلك اه كردي . 

(مسألة) : يلزم المأموم متابعة إمامه في سجود السهو موافقاً أو مسبوقاً» ولو كان سهوه قبل الاقتداء 
به» أو لم يعلم به المأموم» فلو سلم الإمام ناسياً سن له العود للسجود إن لم يطل الفصل» وحينئذ يلزم 
المأموم متابعته ولو مسبوقاً قام ليتم ما عليه؛ خلافاً لما في القلائد عن أبي مخرمة من عدم لزوم العود عليه 
حينئذ» نعم إن علم المأموم خطأ إمامه» أو تخلف بعد سلامه ليسجد. أوقام أو سلم عامدآ مع تذكره سهو 
الإمام لم تجب عليه متابعته» بل لا تجوز حينئذ» ويندب للمسبوق إعادة السجود آخر صلاته كمن اقتدى به 
وإن لم يسجد الأول. 

(مسألة : ب): حد طول الفصل في المسائل التي حد فيها بطول الفصل وقصره يرجع إلى العرف» 
فما عده طوياد فطويل» وما لا فلاء إذ لا ضابط لذلك شرعاً ولا عرفآء ومثل لطوله في التحفة في بعض 
المواضع بركعتين » ولنا وجه أن طوله بقدر ركعة» وآخر أنه بقدر الصلاة التي هو فيها. 

(مسألة): لوعلم المصلي بعد تسليمته الأولى مقتضى سجود السهو فسلم الثانية عامداً لم يكن له 
الرجوع للسجود لتعمده السلام المبطل لولم يكن بمحله» فيكون مانعاً حينئذ من الرجوع » كما لو سلم 


ومع ذلك لا كفارة عليه لعدم الفعل اه. ومن الزيادي أخذت الحواشي ما أخحذت . [مسألة] : أفاد شيخنا آنه لو 
كفر عن المجامع غيره بإذنه جاز له صرف ذلك له ولممونه إذ المكفر غيره اه. أقول: لا ينافيه ما قدمه من قول 
(حج) في فصل تعميم الأصناف لو قال له خحذ هذا فرقه» لا یدخل هو ولا ممونه وإن نص عليه فتأمله› وهل 
يجري ذلك في إخراج الواجب من غير الكفارات كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا 
المرصفي : نعم یجزیء بل وإن لم يأذن له» وحينئذ ما يتوقف على النية فلا بد منهاء إما من المخرج بإذن 
المخرج عنه وتوکيله فيهاء > وإما من المخرج عنه بشرط أن يعلم بها المخرج قبل الإخراج وبعد الإفرازء وان 
رو یاک ا وی ل را رد اا کی [مسألة] : أفاد تفعنا الله به أن الغنى لا يجب 
عليه شراء رقبة الكفارة بأزيد من ثمن مثلهاء ولكن لا يجوز العدول إلى الصوم» بل ينتظر وجودها بثمن مثلها 
كخيبة » ولو فوق مسافة قصر ولا نظر» لتضررهما بفوات التمتع مدة الصبر في الظهار لأنه المتسبب في ذلك› وله 


_سجودالتلارةوالشكر 
ناسياً له ثم علمه وأتی بمبطل کالحرکات واستدبار القبلة فيمتنع العود أيضاًء إذ ما يضر ابتداء يضر انتهاء 
غالبا . 

(مسألة) : قولهم : وإذا سجد صار عائدآً إلى الصلاة أي أراد السجود وإن لم يسجد بالفعل» حتى لو 
شك في ركعة لزمه الإتيان بها قبل أن يسجد وإلا بطلت» قاله (م ر) تبعاً لاحمام والغزالي » وقال ابن حجر 
آي وضع جبهته بالأرض وإن لم يطمئن . (فائدة) : يتكرر سجود السهو في صور: في مسبوق سها إمامه 
فسجد معه للمتابعة وآخر صلاته» وفيمن ظن سهوآً فسجد فبان عدمه فيسجد ثانيا» وفيما إذا حرج وقت 
الجمعة أو نقصوا عن العدد بعد سجود السهو فيتموا ظهرآ ويسجدوا للسهو فيهما كقاصر لزمه الإتمام بعده 
اه شرح تحریر. ويتضور أن يسجد للسهو في الصلاة الواحدة أثنتى عشرة سجدة» وذلك فيمن اقتدى في 
رباعية بأربعة» فاقتدى بالأول في التشهد الأخحير ثم بالباقين في الركعة الأخيرة من صلاة كل› وسھا کل 
منهم وظن هو سهوآً فسجد ثم بان عدمه فيسجد ثانياً فتمت اثنتي عشرة اه ع ش. 


سحو د التلاوة والشڪر 
(فائدة) : هذان البيتان يجمعان الصور التي فيها سجدة التلاوة: 
بأعراف رعد النحل سبحان مريم بحج بفرقان بنملل وبالجرز 
بحم نجم انشقت اقرا فهذه مواضع سجدات التلاوة إن تجز 


اه. 


العدول في ذلك إلى الصوم في دم التمتع لغلظ الظهار اه. هل مثل صورة الظهار المذكورة ما لو كان عاجزاً 
عن خحصال الكفارة الثلاث فيجب عليه الانتظار» ولا يجوز له التمتع حتى يجد بعض الثلاث أو يفرق بين 
المسألتين حرره. 
فصل : في الغدية 

[مسألة]: لا يجزىء دفع أقل من مد لكل مسكين» بخلاف زكاة الفطر يجوز» بل يجب صرف صاخ 
الفطرة لواحد وعشرين؛ ثلائة من كل صنف على المعتمد» وخالف بعضهم فوسع وقال: يكفي دفعها إلى ثلاثة 
فقراء أو مساکین مثلاء وممن اختاره السبكي والإصطخري وجماعة من الأصحاب» وكذلك الروياني في 
الحلية » وحكى الأذرعي تصحيحه عن الجرجاني» قال الحناطي وهو المفتى به في زمنناء وقال الشيرازي 
بجواز الصرف إلى واحد» ونقله في البحر عن أبي حنيفة ثم قال : وأنا أفتي به قال الأذرعي : وعليه العمل في 
الأعصار والأمصار والاحتياط دفعها إلى ثلاثة اه. وفي حاشيتنا على فتح المعين توضيح فراجعها إن شئت 
[مسألة]: من مات وعليه صلاة أو اعتكاف فلا قضاء عليه ولا فدية » ولا يصح الصوم عن حى ولو هرما اتفاقاً . 
وحكى القفال عن بعض أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا كما في التهذيب. وحكى عن القديم أنه يجب 
على الولي آن يصلي عنه ما فاته واعتمده جمع من محققي المتأخرين› وفعل به السبكي عن بعض أقاربه» 
وعن البويطي أن الشافعي قال في الاعتكاف: يعتكف عنه وليه. [مسألة]: المد أصل مستقل فيمن لم يقدر 
على الصوم لمرض لا يرجى برؤه» أو هرم لا بدل عن الصوم» فمتى عجز عنه سقط» ولا يستقر في ذمته عند 


ST e ET 

قال ش ق : فى قوله آية سجدة اللإضافة للجنس»› لأنه لا بد من آيتين فى النحل والاإسراء والنمل 
وفصللت» وما عدا هذا فاية » وضابط ما يطلب له السجود هو كل آية مدح فیھا جمیح الساجدين » ويستشنى 
اقرا اه. قال الكردي : ويقوم مقام سجود التلاوة والشكر ما يقوم مقام التحية إن لم يرد فعلها ولو متطهرآًء 
وهوسبحان الته إلى العظيم اه ق ل اه. قال الجوهري : وأخبرني بعض اللإخوان أنها تقوم مقامها مرة 
واحدة من سبحان الله الخ . (فائدة) : قال في التحفة : يسن لامام تأخير السجود في السرية إلى الفراغ 
اه. وظاهره ؤإن طال القصل » وحينئذ يستثنى من قولهم لا تَقَد تقضى لأنه مأمور بالتأخير لعارض »> فوسع له في 
تحصيل هذه السنة اه سم . وفي النهاية : ولو ترك الإمام سجود التلاوة سن للمأموم السجود بعد السلام إن 
قرب الفصلل اه. قال حب: وح طول الفضل قدر ركعتين» ويسن السجود لكل قارىء ولو خطيباً أمكنه 
عن قرب لا سامعوه» وإن سجد لما فيه من اللإعراض إن لم يسجد» ولانه ربما فرغ قبلهم إن سجد» وينبغي 
أن يقول في سجدتي التلاوة والشكر: اللهم اكتب لي بها عندك أجرآء واجعلها لي عندك ذخرآء وضع عني 
بها وزرا › واقبلها مني كما قبلتها من عبد داود عليه السلام اه شرح المنهج . (فائدة) : سجد الإمام بعد 
القراءة وقبل الركوع» فإن علم المأموم أنه ترك الركوع سهواًء كأن سمع جميع قراءته في سرية أو جهرية› 
أوظنه مستندآ لقرينة كأن سمع بعض القراءة لم يتابعه كما لوقام لخامسة» وإلا بأن احتمل أنه سجد للتلاوة 
لزمه متابعته» ون لم يسمع قراءته کما تلزمه في سجود السهو» بل تبطل صلاته بمجرد هوي الإمام وعزمه 
على عدم المتابعة اه باسودان . 

(مسألة : ج): يسن سجود الشكر عند هجوم نعمة أو اندفاع نقمة» فخرج استمرار النعم كنعمة 
الإسلام» ولرؤية مبتلي وعاص يعني العلم بوجوده أو ظنه» كسماع صوته وإطلاقهم يقتضي تكرر السجود 
بتكرر الرؤية » ولا يلزم تکرره إلى ما لا نهاية له¿ يمن هو ساکن بإزاته مغلا لأنا لا نأمرةء كذلك إلا حيث 
لم يوجد أهم منه» قاله في التحفة . 

(مسألة : ي): مذهبنا أن السجود في غير الصلاة مندوب لقراءة آية السجدة للتالي والسامع» ولمن 
حدثت له نحمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة شكرآ لله تعالى » ولا يجوز السجود لغير ذلك» سواء كان 
لله فيحرم أو لغيره فيكقر» هذا إن سجد بقصد العبادة» فلووضع رأسه على الأرض تذللا واستكانة بلا نيته 
لم يحرم إذ لا يسمى سجوداً., 


(حج) فعليه لو قدر بعد ذلك على المد لم يجب كما في الفطرةء وقال (م ر): يستقر فمتى أيسر به وجب 
إخراجه . [مسألة]: لو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى لم يجب شيء للتاخيرء لأن وجوبها على التراخحي 
كما في ب ج عن الإيعاب» والطريق الثاني يجب المد أيضاً لفوات فضيلة الوقت. [مسألة]: يجوز فطر 
المرضعة إذا خحيف على الولد بقلة اللبن محذور تيمم بل يجب» ومحله كما في المستأجرة والمتطوعة»› إذا لم 
توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع» لكن اللإجارة لاإرضاع إجارة عين» ولا يجوز فيها إبدال 
المستوفى منه. وقي التحفة : جواز الفطر لمن تبرعت أو استؤجرت وإلا لم تتعين وهو منقول المذهب كما قاله 
كردي أفاده شيخناء ولعل قوله لكن تحريف من الناسخ وأن الأصل لكون فتدبر. لو أفطرت المسافرة أو 
المريضة بنية السفر والولد أو مطلقاً فلا فدية عليهماء وأطلق الأسنى وجوب الفدية عليهما والإيعاب عدمهاء 
بغية المسترشدين م۷ 


۹۸ 


مبلاة النفل 
صا النقل 


(فائدة) : النفل والسنة والحسن والتطوع والمرغب فيه والمستحب اندو الاك ما رجح 
الشارع فعله على تركه مع جوازه فكلها مترادفة › خلافاً للقاضي » وثواب الفرض يفضله بسبعين درجة اه 
تحفة. وقد يفضله المندوب في صور نظمها بعضهم فقال: 
الفرضن أفضل من نفل وإن كثترا فيماعدا أربعاً حذها حكت دررا 
بدء السلام أذان مع طهارتنا قبيل وقت وإبراء لمن عسرا 


اه. 


(مسالة) : من صح إحرامه بالفرض صح تنفله» إلا فاقد الطهورين والعاري وذا نجاسة تعذرت إزالتها 
فلا يصح تنفلهم اه من الأشباه والنظائر للسيوطي . 

(مسألة) : أحرم بالوتر ولم يذكر عدداً اقتصر على ما شاء من واحدة إلى إحدى عشرة وتر قاله ابن 
حجر › وأبو قشیر قال : وقیاسه الضحى › وقال (م ر) : يقتصر على ثلاث› ولو نذر الوتر لزمه ثلاث لأنه أقل 
الجمع اه ع ش» ولو أوتر بثلاث ثم أراد التكميل جاز» قاله البكري وابن حجر والعمودي » وقال (م ر) : 
لا يجوز» وتسن الجمأعة في وتر رمضان مطلقاًء وإن لم تصل التراويح خلافا للغرر» وأفتى الريمي وابن 
ظهيرة أن من فاته الوتر في نصف رمضاں الأخير فقضاه في غيره آنه يقنت فيه» وفي شرح البهجة ما يقتضي 
حلافه . 

(مسألة) : أفتى أبو زرعة وأبو حويرث وأحمد بن علي بحير بندب التكبير لمن قرأ من سورة الضحى 
إلى آخر القرآن في الصلاة وخارجهاء سواء الإمام والمأموم والمنفرد قياس على سؤال الرحمة» ويفهم منه 


وأما القضاء فلازم باتفاق» إنما الكلام في وجوب الفدية معه. [مسألة] : تجب الفدية مع القضاء على مقطر 
لإنقاذ حيوان محترم أشرف على الهلاك» وتلف عضو أو منفعة بغرق أو صائل أو غيرهما مملوك للمنقذ أو لغيره 
باتفاقهماء قال (حج) أو غير حيوان وكان مملوكاً لغير المنقذء ويجب القضاء وحده في إنقاذ غير الحيوان 
المملوك له باتفاقهما أو لغيره كما اغتمده (م د)۰ مسال ] : من أخر لعذر كسفر أو مرض أو رضاع و تسان أو 
جهل حرمة التأخير ولو مخالطاً لنا قضى ما فاته من رمضان فلا فدية عليه› لأن تأخير الأداء جائر به فالقضاء أولى 
وإن استمر سنين» نعم مر حرمة تأخير ما فاته بلا عذر ولو في نحو سفر وإذا حرم كأن كان بلا عذر فتجب الغدية 
أي في غير القن . واعتمده الخطيب» وأجیب بأنه لا يلزم من الحرمة الفدية» ومال إليه في الإأيعاب والنهاية > 
ولم يرجح في التحفة شيئاً. 

[مسألة] : في التحفة المكفر أي في حديث فضل صوم عرفة الصغائر» فإن لم تكن رفع له به درجة» 
ومال (م ر) إلى ما قاله ابن المنذر بأنه يكفر الكبائرء وفصل الكردي بأننا نتبع النص الصريح › فان لم يوجد نص 
قال: ملت إلى أن اللإطلاق يشمل الكبائر والفضل أوسع . [مسألة]: يندب صوم ست من شوال لغير من ترلد 


صلاة الثفل ____ 


الجهر لهم بذلك في الجهرية » وأفتى بذلك الزمزمي لكن حص الجهر به لاإمام» قال : فإن تركه الإمام جهر 
يه المأموم ليسمعه» ذكره العلامة علوي بن أحمد الحداد. 

(مسالة : ك) : يسن الاضطجاع بعد سنة الصبح على الشق الأيمن» فإن لم يفعل قصل بكلام أو 
تحول» لکن یکره بکلام الدنیاء ویندب أن يقول بعدها: اللهم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافیل وعزرائیل 
ومحمد عق أجرني من النار ثاثا اللهم إني أسآلك علما نافعاً ورزقاً واسعا وعم متقبلا ویزید يوم 
الجمعة: أستخقر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثاًء وإذا أراد القيام للصلاة سبح وهلل 
وکبر تلاا » ويندب صلاة ركعتين عقب كل آذان إلا المخرب وينوي بهما سنته. (فائدة) : يسن أن يقول بین 
سنة الصبح وفرضها ما نقل عن الترمذي الحكيم قال: رأيت الحق جل جلاله في المنام مرارآً فقلت: 
يا رب إنى أخاف زوال اليمان» فأمرني بهذا الدعاء في هذا المحل إحدى وأربعين مرة وهو: «يا حي 
يا قيوم » يا بديع السموات والأرض»› يا ذا الجلال والإكرام» يا أله لا إله إلا أنت أسالك أن تحيي قلبي 


بأنوار معرفتك» يا الله يا لله يا أرحم الراحمين» اه ش ق. 

(مسألة : ك): مذهب الحنفية منع تأخير سنة الصبح عن فرضها فالخروج من خحلافة مطلوب لا سيما 
والمعتمد أن المصيب في الفروع واحد. (فائدة) : الجمعة كالظهر في راتبتها آي إن كانت مجزئة عنه» وإلا 
صلى قبلها أربعاًء وقبل الظهر أربعاًء وبعده كذلك» وسقطت بعدية الجمعة للشك في إإجزاثها بعد فعلهاء 
ولا تقضي سنتها البعدية بعد الوقت» لأن الجمعة لا تقضي فكذلك ستنها اه بج . وقي فتاوى الجوهري 
سن قضاؤها كغيرها قال: وما نقله الشوبري عن الخادم أي من عدم القضاء فيه نظر اه ولا تسن إعادة 
الرواتب مطلقا اه جمل» والمعتمد أن القبلية كالبعدية في الفضل وقيل البعدية أفضل لتوقفها على فعل 
الفرض اهدع ش. 

(مسالة : ب): المشهور أن الرواتب هي التابعة للفرائض فقط» وقيل : يقال للوتر والضخى راتبةء 
وأما التخفيف المفرط في صلاة التراويح فمن البدع الفاشية لجهل الأثمة وتكاسلهم» ومقتضى عبارة 
التحفة أن الانفراد في هذه الحالة أفضل من الجماعة إن علم المأموم أو ظن أن اللإمام لا يتم بعض الأركان 


۹۹ 


رمضان بلا عذر اتقاقا» أما من ترك رمان بلا عذر فقال (حج) : لا يسن له صوم الست» وقال (م ر): يسن له. 
[مسألة] : يكره إفراد الجمعة بصيام وإن لم يضعفه كما في التحفة والنهاية » وما لم يضعفه كما في الشارح 
والإمداد» ورد بأن شأنه أن يضعفه اه. آقول: قد يقال مراعاة المصلحة الناجزة مقدمة على مراعاة دفع مفسدة 
متوهمة» كما في السهر في نحو مطالعة علم» حيث قدمت على خوف النوم عن صلاة الصبح » بل الصائم 
متمكن من دفع الضعف بالإفطارء ولا كذلك النائم فتأمل اه كاتبه. [مسألة]: معتاد صوم يوم وفطر يوم» إذا 
وافق يوم فطره يوم يسن صومه كأحد أيام البيض فالأفضل فطره عند (حج) واعتمد (م ر) أن صومه حينثذ 
أفضل» قال: ولا يخرجه ذلك عن صوم يوم وفطر يوم . [مسألة] : الأصح أنه يحرم قطع الفرض الكفاثي إن كان 
جهادآ أو نسكاً أو تجهيز ميت» ويجوز قطع غير ذلك» لكن قال الشوبري : لا بأس بترك نحو غسل الميت 
ليدخحل غيره محلهء وإن لم يتعب الأول إذ لا محذور فيه اه. وحرم جمع قطعه مطلقاً إلا طلب العلم إن كان 
غير فرض عين كما هو فرض المسألة. 


صلاة التفل 


لم يصح الاقتداء به أصلاء ويجوز الفصل بين ركعات التراويح أو الوتر بنفل آخر» إذ لا ينقطع إلا عما قبله 
لكنه حلاف الأفضل . (فائدة): أكثر الضحى اثنتا عشرة ركعة على الراجح قاله ابن حجر. وقال (م ر): 
أكثرها ثمانء وللشيخ عبد السلام النزيلي أبيات في فضلهاء منها قوله : 
بشنتين'منهاليس تكتب غافلاً ٠‏ وأربع تدعى مخبتا يا أباعمرو 
وست هداك الله تكتب قانتا ثمان بها فوز المصلي دى الحشر 
وتمحى ذنوب اليوم بالعشر فاصطبر وإن شئت ثا عشرها فزت بالنصر 
اه كردي . 
وينبغي أن يقرأ بعد صلاة الضحى : رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم» الهم لك 
الحمد أصبحت عبدك على عهدك ووعدك» أنت خلقتني ولم أك شيئًاً» أستخفرك لذنبي فإنه قد أرهقتني 
ذنوبي وأحاطت بي » إلا أن تغفرها لي فاغفرها يا أرحم الراحمين» فإنه مرج الإجابة إن شاء الله تعالى اھ 
شرح البداية. وقال في التحفة تنبيه : ما ذكر من أن الثمان في صلاة الضحى أفضل من اثنتى عشرة لا ينافي 
قاعدة آن كل ما كثر وش كان أفضل لخبر عائشة رضي الله عنها: «أجرك على قدر تصبك» لأنها أغلبية 
لتصريحهم أن العمل القليل قد يفضل الكثير» كالقصر أفضل من الإتمام بشرزطه وكالوتر بثلاث أفضل منه 
بخمس أو سبع أوتسع على ما قاله الغزالي وهو مردودء وكالصلاة مرة في جماعة أفضل من تكريرها خمساً 
وعشرين انفرادآء لوقلنا بجوازه وتخفيف ركعتي الفجر أفضل من تطويلها بخير الوارد» وركعتا العيد أفضل 
من ركعتي الكسوف بكيفيتها الكاملة» وركعة الوتر أفضل من ركعتي الفجر وتهتجد الليل وإن كثر اه. 
(فائدة) : قال ع ش: ينبغي ان مخل اندراج التحية مح غيرها ما لم ينذرها وإلا لم تدخحل » لأنها صارت 
مقصودة في نفسها اه جمل . ويندب لمن لم يتمكن من التحية لحدث أن يقول أربع مرات : سبحان اډ 


كتا الاعتكاف 


e: 


[مسألة] : اعلم أن الاعتكاف لا يصح في غير مسجد» وليس من المساجد ما مر من نحو سجادة بملكه ثم 
وقفها مسجدآ ثم قلع › إذ بمجرد قلعها يزول عنها حكم الوقف» کما نقله سم في حواشي التحفة عن فتاوى 
السيوطي» آما مدة ثبوتها فلها حكم المساجد كما في الكدري وفي الشرقاوي بعد أن قال فلا يكفيٰ أي 
الاعتكاف في المشاع » وكالمشاع كما قاله (م ر) ما أرضه محتكرة أي مستأجرة» إذ المسجد ما فيها من البناء 
دونهاء نعم ما أرضه محتكرة مصطبة أو بلطه ووقف ذلك مسجدآ صح قال ق ل: وإن أزيل بعد ذلك» وأفتى 
الزيادي بأنه لو سمر في ملكه حصيراً أو فروة أو سجادة أو ہنی فيه مصطبة أو أثبت خشباً ووقف ذلك مسجداً 
صح وأجرى على ذلك أحكام المساجد فيصح اللاعتحاف عليهاء ويحرم على الجنب ونحوه المكث عليها 
ونحو ذلك وإِن أزيلت كمامر اه. ونحوها عبارة البجيرمي على المنهج لكن قيدها بما إذا لم تزل» وعلل ع ش 
ما جزم به الزيادي وقال: بان أحکام الوقف إذا ثبتت لا تزول» قال شيخنا: ويؤيده أته يغتفر في الدوام ما 
لا يختفر في الابتداء اه. بقي الكلام فيما لو أثبت السجادة أو الخشبة في مسجذ أو ملك غير ووقفت هل 


الحكم كذلك؟ حررء والظاهر ن لا فرق بينهما وبين المحتكرة والله أعلم. [مسالة]: نظر (حج) في كونه 


و ج سے = چ ڪڪ 


والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» زاد بعضهم: ولا حول إلى العظيم» لأنها تعدل ركعتين في الفضل 
فتندفع بها الكراهة » ومحله حيث لم يتيسر له الوضوء في فى المسجد قبل طول الفصل» وبالأولى ما لو كان 
متطهرآء واشتغل بخيرها اه ش ق عن ق ل. وقال الجوهري : إن ذلك كالكفارة لا أنه تحية كما حققه اين 
حجر» وألحق بعضهم بها سجدة التلاوة والشكر» ومثلها سنة الوضوء والإحرام» ولا يتقيد ذلك بما إدا كان 
محدثاً كما هو مقتضى النقل» ولا يشترط الاإتيان به حال القيام» بل لو شرع فيه ثم مجلس كفاه كالتحيةء 
واعتمد سم عدم إجزآثها بعد جلوسه وفيه نظرء إذ القصد إنابة هذا مقام تقصيره بالجلوس المكروهء فلا 
فرق بين الإتيان به أي اللإحرام قبل القعود أو بعده آه. 


(مسألة : ب) Te GT EI‏ وعدت صلاة التسبيح 
وإن طال الفصل» إذ لا تشترط الفورية فيهاء ولآنها ليست من ذات السبب أو الوقت حتى تتقيد به» بل 
العمر كله وقت لهاء ما عدا وقت الكراهة كالنفل المطلق فعلم أنها لا تقضى » وأنه يسن تكرارها ولو مراراً 
في ساعة» والتسبيحات قيها هيئة تابعة كتكبير العيد بل أولى > فلا سجود لتركها وإن نوى صلاة التسبيح ؛ 
نعم إن أطال ركتآً قصيرآً حينئذ ضر لآن اغتفار تطويله بالتسبيح الوارد» فحیث لم یات به صارت تفلا 

مطلقآ» ولم تسم صلاة التسبيح › » كما لولم ينوها وأراد التسبيح فيجوز بشرط أن لا يبطل الركن القصير آيضاً 
لأن نيته انعقدت نافلةء ويندب اللإسرار بتسبيحها مطلقاً» وبقراءتها تهارآ وأن يتوسط فیها لیلاء وتجب 
بالنذر» ويجوز فيها الفصل والوصل» ولكن استحسن الإمام الغزالي الوصل نهارآة وضده ليلا . (فائدة): 


يشترط في مريد الاعتكاف آن يكون به قروح تلوث المسجد ولا يمكن التحرر عنها بآن الحرمة فيه حينعذ 
لعارض فلا تمنع صحة الاعتكافب واعتمد (م ر) اشتراط ذلك . [مسألة] : لا تحية للموقرف بعضه مشاعاً عند 
(حج) قي غير فتاویه» وعند (م ر) في تقریر له کما نقله عنه سم» وقي فتاوی (حج) تسن له» ویحرم اتفاقاً على 
الجنب المكث فيه ولا يصح الاعتكاف فيه . [مسألة]: قال (حج) : الصلاة في المسجد الحرام بمائة آلف ألف 
ألف ثلائًاً في غير المسجدين› أما عند (م ر) وغيره فبمائة آلف صلاة مرة واحدةء وأما المسجد النبوى فبألف› 
والأاقصى بخمسمائة صلاة في غير المسجدين . [مسألة] : للمعتكف الوضوء خارج المْسجد إن لم يكن مندوبا 
عند (حج) وقال (م ر): ولو مندوباً . [مسألة]: لا يضر المعتكف المتابعة الواجبة عليه وقوفه خارج المسجد 
لشغل من جميع الأغراض بأقل مجز كما في التحفة» وبقدر صلاة جنازة معتدلة كما في الشرح والإمداد إن لم 
يجامع ولم یعدل عن طریقه آو تباطاً فی مشیته وإلا ضره. 


باب الحعح 


[مسىألة] : يكفر الحج كل ذنب إلا التبعات عند (حج) وقال (م ر): حتى تبعات الناس إذا مات قبل 
التمكن من أدائها. [مسألة] : من شروط الاستطاعة وجود الراحلة وإن لم تلق به عند (حج). [مسألة]: المعتبر 
وجود الراحلة لمن لم يلحقه بها مشقة لا تحتمل عادة عند (حج) وقال (م ر): تبيح التيمم . [مسألة] : لو قدر 
على تحصيل دابة إلى دون مرحلتين ومشى الباقي أو عكسه قال (حج)لم يلزمه» وقال (مد): : يلزمة ذلك. 
[مسألة] : يجبر الحاكم المسافر على طلاق زوجته أو إبقاء مؤنتها عند (حج). [مسألة]: أفتى (م ر) وجوب 


ج 


الأولى أن يقرأ في صلاة التسبيح سور التسبيح كالحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن للمناسبة » فإن 
لم يقعل فسورة الزلزلة والعاديات وألهاكم واللإخلاص» ويقول قبل السلام : اللهم إنى أسألك توفيق أهل 
الهدى» وأعمال أهل اليقين » ومناصحة أهل التوبة » وعزم أهل الصبر» وجد أهل الخشية» وطلب أهل 
الرغبة» وتعبد آهل الورع + وعرفان آهل اعدم حتی أخافك› اللهم إني أسألك مخافة تحجزني بها عن 
مغاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك» وحتى تى أناصحك بالتوبة خحوفاً منك > وحتى أخلص 
لك النصيحة حباً لكء وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها حسن ظن بك» سبحان خالق النور اه إيعاب. 


(مسألة : 0 يسن التوسط بقراءة صلاة اسح لیا ولم رمن صرح بالا کتفاء بها لمن عادته 
التهجد عن أربع ركعات» والذي يظهر الاكتفاء إذ هي من النفل المطلقء ويحصل به التهجد كما يحصل 
بالوتر› إذ التهجد هو آلتفل ليلا بعد نوم لأن الهجود النوم› يقال هجد إذا نام » وتهجد ازال نومه بتكلف . 
(فائدة) : قال في الاإحياء: قال ٤‏ : «من صلى المغرب في جماعة› - صلی بعدها رکعتین ولا يتكلم 
بشي ء قيما ستهما من مر الدنياء يقرا و فی الأولی بفاتيحة الكتاب» وعشر آیات فن أول سورة البقّرة إلى 
یشعروں الثانيةء وآیتین ن وسطها» وإلھکہ ا يعقلون»› والأخلاص خمس عشرة مرة» وفي الثانية 
بالفاتحة وآية الکرسی F۴٠‏ خالدون» ولله ما في السموات ی آخر السورة» والإخلاص خحمس عشرة مره 
ووصف في الخدبت اس رابيا جا جل خن الح اه. وهه المسماة صلاة الفردوس . (فائدة) : دکر 
کا ف e‏ له في خحصائص يوم الجمعة واوص لها إلى مائة خحصوصية وواحدة قال: وأخرج 
دهره مرة» ey‏ ة الكتاب عشراًء وقل اف برب د والفغلى والإخلاض والكافر ون وأية الکرسی 
عشرآً عشرآً في كل ركعة» > فإذا سلم استغفر الله سبعين مرة وسبح كذلك سبحان الله إلى العظيم› دفع الله 
عنه شر آهل السموات والأرض والجن والاأنس». 

(مسألة : ش): لا تجوز صلاة الحاجة بالرواية التي في آخرها أنه يسجد بعد التشهد وقبل السلام» 
بل إن سجد بطلت صلاته لأن حديثها ضعيف جدآ» ولا عبرة بالتجربة » بل من أراد صلاة الحاجة فليفعلها 
بالروایتین ين اللتين ذكرهما في عذة الحصن الحصين قبل هذه الرواية» نعم لوسلم من الصلاة فأتى بالقراءة 
والتهليل» ثم تلا آية سجدة ولم يقصد إيقاعها في الوقت المكروه وسجد فلا بأس ولا يقال إنه مأمور به. 

(مسألة) : يندب قضاء النفل المؤقت كالعيد والوتر والرواتب مطلقاًء بل لو اعتاد شيئ من النفل 
المطلقى فترکه في وقته المعتاد ولو لعذر سن له قضاؤه للا تميل نفسه إلى الدعة والرقاهية› ولا يجوز قضاء 


الحج على من بيده وظيفة أمكن النزول عنها بما يكفيه وإن لم يكن له غيرهاء ونقل سم عن السيوطي أنه 
لا يلزمه ذلك . [مسألة]: لو اخحتص الخوف به في طريقه لم يستقر في ذمته كما اعتمده (حج) (م ر) وقال 
شيخنا: وقال شيخ الإسلام وخط يستقر عليه اه وتقدم لشيخنا آنه قال: لواحتاج إلى صرف ما يحج به لتروجه 
مع خحوف عنت فالأفضل له التزوج به لكن يستقر عليه الحج . [مسألة]: لولم يجد الماء والزاد إلا بزيادة عن 
تمن مثله عادة زماناً ومكانا لم يجب الحج وإن قلت الزيادةء ونقل (م ر)والخطيب عن الدميري أنه يغتفر الزيادة 
اليسيرة لأنه لا بدل له بخلاف ماء الطهارة. [مسألة]: اعتمد في شرح المنهج والتحرير و(م ر) وخط الاكتفاء 


ذي السبب كالكسوف والتحية . (فائدة): النفل في البيت أفضل» أي حتى من جوف الكعبة كما في التحفة 
وغيرهاء ونظم الطبلاوي ما يستئنى من ندب النفل في البيت فقال: 


صلاة نفل في البيوت أفضل 
ةة الإحرام والطراف 
ونحوعلمهلإحياء البقعة 
وخحاثف الفوات نالاج 


كذا الضح ونققل يوم ال ليبحمعة 
سے د ا 


وقادم 
1 والاخازة وة 

وذكر ذلك في الإيعاب وزاد: من خحشي التكاسلل والمنذورة» وزاد ق ل: قبلية دحل وقتها اه 
کردي . 


تلمخرزرب :ولا كةا التتعدية 


(فائدة) : : لواشترك جماعة في بناء مسجد بني لكل منهم بيت في الجنة› كما لو أعتق جماعة عبداً 
فإن كلا يعت من النارء ويسن بناؤها في الدور»› ويكره فيما تكره فيه الصلاة ة إلا الحمام والمقبرة المندرسة 
اه إيعاب ومشرع . 


(مسألة : ي) تثبت له أحكام المسجدية بشرط أن يكون العامر مسلماً› 


: المسخد المعمور بموأت تد 


بالانثين من النسوة لوجود الاستطاعة » ومقابله لا بد لوجودها من ثلاث نسوة ولو إماء» قال الكردى : أما الجواز 
فلها أن تخرج لفرض اللإسلام ككل واجب ولو وحدها إذا أمنت اه. [مسألة]: الفقير المعول على الكسب أو 
السؤال كالبعض عند (حج) أي في أنه لو كان المطيع بعضاً وهو ماش أو لم يجد كفايته لسفره» وإن كان راكباً 
كسوبا ما لم يكن قريباً من مكةء ويكسب في يومه كغاية أيام الحج لم يجب عليه الإذن له في الحج عنه. 
[مسألة]: لا يحج عن معضوب حج تطوع » وفي الفتح : ويجوز نيابة رقيق وأنثى مميز عنه وعن ميت في تفل لا 
فرض . 
فصل 
يلزم من بيه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر غيره» لأنه يمكنه الركوب في محفل 
فمحفة فسريرء ولا نظر للمشقة عليه لاحتمالها في حد القرب وإن كانت تبيح التيمم كما في التحفة» وفي 
المغني كالنهاية عدم اللزوم عند كثرة المشقة» وفي حاشية متن العباب ل(حج) عدم الصحة للمكي مطلقاًء 
والصحة لمن دون مسافرة القصر»ء وتعذر عليه بنفسه ولو على سرير. 
فصل : في المواقيت 
ميقات العمرة الأبد أي صحة وجوازا» وقيل : السنة جوازآً لا صحة» ومال إليه الأذرعي › فعلى الأول له 
أن يستمر على إحرامه بالعمرة أبداً ويكملها متى شاء» وعلى الثاني يحرم تأخيرها للعام الذي بعده. [مسألة]: 
قد يمتنع الإحرام بالعمرۃ لعارض» کان یکون محرما بھا أو حاجاً لم ينفر ثفرآً صحیحاً؛ وإِن لم یکن بمنى أو 


r: 


وأ يغلفظ بوقفةء أو يقصذ بالبتاء جعلة مسجذآء .وأن تكون الأرض المذكورة لم تحمر أصلاء أو شك قي 
عمارتها أو عمرها كافر قبل استيلاء المسلمين عليها أو بعده ولم تدخل تحت يد مسلم» أوشك هل العمارة 
جاهلية أو إسلاماً؟ وكالموات ما أخحذه المسلم ولو بشراء فاسد من كافر فخرج بالمسلم الكافرء» فلا اعتداد 
ببنائه في تلك الصورء إذ لا يجوز له إحياء موات اللإسلام» فلو باعها المسلم فبناها مسجدآء أو ملكها 
لمسللم آخر فبناها الثاني » كذلك باللفظ أو النية ثبتت له أحكامهء ولم يملك الثمن آخذه إذ بيع الكافر 
المذكور حينئذ فاسد» وإنما ذلك صورة افتداءء» نعم لو بتی کافر مسجدآ بأرض تحت یدہ ولم یعلم آتھا 
ترتبت علیها بغیر حی د ثبتت له الأحكام» كما لو باع الكافر تلك الأرض لمسلم بيعاً صحيحاً بإيجاب وقبول 
فہٹی بها مسجدا» لكن لا بدافي هاتين من التلفظ بالوقف» فلا تفي النية» بخلاف الموات كما مر» ولو 
رأينا صورة مسجد ولم ندر من بانيه» وهل هو في موات أو ملك» وهل تلفظ عامره بوقفه أُم لا؟ ثبتت له 
أحكامه أيضا» سواء استفاض بين الناس تسميته مسجدآ أم لاء كما قاله ابن حجر. وقال (م د): ET‏ 
الأستفاضةء قال ع ش: والأقرب کلام ابن حجر» وإذا تت لرن المسجد أحكامه ثنتت لجدرانه 
وأخشابه وغيرها من آلات العمارة. لأن المتصدي لقبض ذلك من الناس نائب عنهم في شرائهاء فيزول 
ملكهم عنها باستقرارها في محلها لا قبلهء كما لو قال لقيم المسجد: اضرب اللبن للمسجد من أرضي 
فضربه وبنی به يصير له حكم المسجد حينئذ . 

(مسألة : ب) : ليست الجوابى المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولا حريمه»› بل هي مستقلة لما 
وضعت له» یتیل کا لی ما چد فی با نکی ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما› ولا 
تحتاج إلى معرفة نص من واقفهاء إذ العرف كاف في ذلك» ويجوز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة 
منهاء وأآما الممر من المطاهر إلى المسجد فما أتصل بالمسجد مسجد وما فصل بينهما بطريق معترضة 
فلاء وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقاً للعرف . 

(مسألة : ب): وجد في قائمة مسجد في صيغة وقفه : جعلت فلانة الموضع الذي أحدثته وأحيته 
على صورة المسجد المبني ببلد كذا مع الساحات التي يجري المسجد المقطتعات معها من السلطان» 
وقفت ذلك مسجدا» ووقفت إيضاً كما ذكر البئر والمنارة والزاوية والدكك والحوض المنسوجات للمسجد» 


سقط عند (م ر). [مسألة]: يحرم بالحج من بمكة منها لا من خارجها ولو محاذيا لها عند (حج) فلو أحرم 
خارجها في محل تقصر الصلاة فيه لمسافر منها ولم يعد إليها قبل الوقوف أثم ولزمه دم» وكذا إن عاد إليها قبله 
وقد وصل لمسافة القصرء قال في التحفة : كذا قالوه ومحله إن كان ميقات الجهة التي خرج إليها أبعد من 
مرحلتين فيتعين الوصول للميقات أو محاذاته لإإساءته بترك الإحرام من مكة» بخلاف ما لو كان ميقاتها على 
مرحلتين أو لا ميقات بها فيكقي الوصول إليهاء وإنما سقط دم التمتع بالمرحلتين مطلقاء لأن هذا فيه إساءة ترك 
اللإحرام من مكة فشدّد فيه أكثر» ولأنه ببعده منها مرحلتين انقطعت نسبته إليها فصار كالآفاقي » فيتعين ميقات 
جهته أو محاذاته» ويستشنى من ذلك من يريد قضاء نسك أفسده» فيعتبر في حقه الأبعد من ميقات طريق القضاء 
والأداء أو مثل مسافتهء والأجير المكي إذا استؤجر عن آفاقي فيلزمه الإحرام من ميقات المحجوج عنه كما 
اعتمدوه» لكن في مواضع من الإيعاب والمنح » وفي شرح الغاية لرسم): الاكتفاء بميقات آفاقي يمر عليه 
الأجير وإن كان أقرب من ميقات المحجوج عنه» ونقله سم عن المجموع وعن نص الشافعي » ولا إثم ولا دم 


س ك 


فالذي يظهر بادىء الرأي من تلك الصيغة أن الساحات التي عينتها الواقفة قد كانت بجاتب الموضع الذى 
أحدثته على صررة اأمسجد قبل أن يكون مسجداء ثم جعلته مع الساحات مسجدآ» فصارت الساحات 
داخلة في جملة المسجد, إذ يبعد كل البعد أن تكون الساحات الخارجة اليوم عن المسجد المطروقة التي 
لم تحوط ببتاء» ولم تحترم مع تطاول الزمان» وتعدد النظار في بلدة هي محط العلم وموضع الحكم 
مسجدآ بنص الواقفة مع تداول النظار السابقين لهذه الصيخة› اللهم إلا إن تحقق أوغلب على الظن بقرائن 
قوية لا بمجرد كتابة الصيغة» أن تلك الساحات الخارجة عن المسجد هي المعئية والمرادة للواقغة » فحينئذ 
لا شك في كونها من جملة المسجد» ودخولها في حكم المسجدية مطلقاً للنص» أما مجرد كتابة الصيغة 
فلا عبرة به وقد أفتی ابن حجر بأنه لا یعتمد على التواريخ المكتوبة على المقابر والمساجد بل تفيد نوعاً 
من الاحتياط› فلو رأينا محلا مهيأ للصلاة ولم يتواتر بين الناس أنه مسجد لم يجب التزام أحكام المسجدية 
فيه» فإذا رأينا مكتوبآً في بعضه تأكد ندب الاحتياط والتزام أحكام المسجديةء وبه يعلم حكم الساحات 
المذكورة وقولها وقفت كما ذكر البئر والمنارة الخ» الذي يظهر أيضاً أن التشبيه في مجرد مطلق الوقف 
لا بقيد المسجديةء إذ لا يعطى المشبه حكم المشبه به فن كل الوجوه» مع أنه يبعد قصد المسجدية بالبئر 
وما عطف عليها ما عدا الزاوية والمنارة» بل لا يتصور مع أن العرف والعادة زمن الواقغة وقبله وبعده ماضيان 
بأن تلك المذكورات من مرافق المسجد لا منه» وإن شملها لفظ الوقف» بل قولها المنسوبات للمسجد 
يؤيد ما ذكر» وإذا أريد توسيع المسجد من تلك الساحات الخارجة ففيه تفصيل ذكره في التحفة والقلائد. 
قلت: وقوله عن ابن حجر: إذا رأينا صورة مسجد ولم يتواتر الخ هو كذلك في فتاوى له» لكن مال بعد ما 
ذکر إلى أنه إن کان في موات آنها تجري عليه الأحكامء ورجح في فتيا أخرى أنها تثبت الأحكام لضرر 
المسجد المجهول مطلقاًء وإن لم يستفض أنه مسجد كما تقدم في ي . 

(مسألة ي): اشتری بیتاً ووقفه مسجدآ صح » وأعطی حکمه وحرم عليه وعلی غیره هدمه وتوسیعه إلا 
لضرورة أو حاجة» كخوف سقوط جدار» ودفع حر وبرد» وضيق على نحو المصلين» فيجوز حينئذ بشرط 
أن يبنيه في تلك الأرض الموقوفة » وأن يعم جميعها بالبناء» وله أن يدخحل غيرها معهاء وللزيادة المذكورة 


عليه ولا حط وهو وإن كان غير المعتمد عند أكثر المتأاخرين فيه فسحة كبيرةء ويجوز تقليده والعملل به 
للأجيرء لأن هذا من عمل النفس قاله سم» وعلى جواز العدول للأقرب فيجوز للمكي الأجير عن آفاقي 
الأحرام من مكة ولا حط ولا دم وهو ما اعتمده الجمال الطبري » واعتمد المحب الطبري لزوم الخروج إلى 
الميقات ولو أقرب من ميقات المحجوج عنه على ما تقدم من جواز العدول للأقرب» فإن خالف لزمه الدم 
والحط. وفرق بين مكة وغيرها من المواقيت بأن المستأجر لو أتى غيرها ‹ ن المواقيت كان ميقاته ولو أتى إليها 
بلا إحرام مع إرادة النسك ثم أحرم منها لزمه الدم فأجبره كذلك فيهما» وعلى هذا لو شرط المستأجر اللإحرام 
من مكة فسدت اللإجارةء قإن حج الآجير منها استحق أجرة المثل والدم على المستأجر أي لاوذن في الإحرام 
من مكة» ولو تبرع مكي فأحرم من مكة بنسك عن آفاقي استوجه في المنهج لزوم الدم على المتبرع لأنه الذي 
ورط نفسه اه شيختا بالحرف . [مسألة]: الميقات الذي به مسجد يحرم منه ثم يعود لأول الميقات» وفي 
المنح : الأفضل أنه يصلي به سنة الإحرام ثم يعود إلى الميقات ويحرم منه عند ابتداء سيره هنه. [مسألة] : من 
مسکنه بين ميقاتين كأهل الصفراء وبدر فميقاته الثاني » خلافا للمنح من أن مسکنه میقاته على تفصیل ذكرته في 


حكم الوقف إن بنيت في أرض موقوفة مسجدآء أو وقفت كذلك وإلا فلاء وأن يكون المعاد صورة مسجد 
بان یطلق عليه اسمه لا نحو رباط» إد يمتنع تغيير الوقف بما يغيره بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال 
الوقف بخلاف ما لا يغيره» وإن قدم مؤخرآً أو جعل محراباً صحناً أو رحبة وعكسه.ء وآن يأذن الإمام أو ناثبه 
إن كانت الزيادة فتح باب أو هدم حائط» بخلاف نحو التحويط خارجه» والزيادة المتصلة ببابه» نعم 
لا يجوز فعل نحو حوض فيه مما يغير هيئة المسجد» إلا إن شرطه الواقف في صلب الوقف متصادٌ به كأن 
يقول: وقفت هذه الأرض مسجدآ بشرط أن يفعل فيها حوض للماء مغلا أو اطردت عادة موجودة في زمن 
الواقف علم بها بقعل نحو الحوض» وإذا امتنع فعله دفن وأدخل محله في المسجد وجوباًء والمتولي 
للعمارة مطلقاً الناظر الخاص الأهل الثابت له النظر من جهة الواقف» المشروط له ذلك حال الوقف» فلو 
فعل ذلك غيره» فإن كان بإذنه أو الحاكم عند عدم تأهل الناظر جاز فعلهء أو بإذن الحاكم مع أهلية الناظر 
أثم ولا تعزير عليه لشبهة إذن الحاكم أو بغير إذنهما مع تأهلهما فمتعدّ يستحق التعزير من الحاكم المسلم 
المتأهل للحكم» ولا يجوز رفعه لکافر ولا غير متاهل › بل یستحی الرافع التعزير حينشذ» لكن للبناء 
المذكور وآلاته حكم المسجد بشروطه المارة» فلا يجوز نقصه حينغذ» لأن الحرج إنما لحق الهادم بافتياته 
ما هو لغیره لا غیره. 

(مسألة : ك): يحرم تطيين المسجد بالآجر النجس» ويكره بناؤه به» ونص بعضهم على الحرمة 
أيضاًء» ويجوز توسيع المسجد وتغيير بنائه بنحورفعه للحاجة بشرط إذن الناظر من جهة الواقف. ثم الحاكم 
الأهل» فإن لم يوجد وكان الموسع ذا عدالة ورآه مصلحة بحيث يغلب على الظن أنه لو كان الواقف حياً 
لرضي به جاز» ولا يحتاج إلى إذن ورثة الواقف إذا لم يشرط لهم النظر» ولو وقف ما حواليه مرافق له جاز 


الأصل اه شیخنا. [مسألة] : من جاوز میقاته مرید نسك ثم أحرم بعمرة مطلقاً أويحج في السنة التي أراد 
النسك فيها ولو غير الأولى عند (حج) عصى إجماعاً ولزمه الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس 


بعمل نسك وإلا سقط الدم. 
فصل : في أركان الحج 
[مسألة] : الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر). 
فصل : في سنن ال حرام 


ينعقد الإحرام مطلقاً ثم يصرفه لما شاء من حج أوعمرة أو كليهماء وإن ضاق الوقت أو فات عند (حج). 
[مسألة] : لو طاف من أحرم مطلقا قبل الصرف وقع طوافه عن القدوم» وإن صرف إحرامه للعمرة» ولو سعى 
أيضاً بعد الطواف المذكور قبل الصرف لم يجزه ذلك السعي عن شيء» ولو صرف إحرامه المذكور لعمرة فقط 
أو لهما ففي الأيعاب إجزاء ذلك السعى عما صرفه إليه. 


فصل : في سنن الإ حرام 


منهج ومخني وفتح وم ر. [مسألة] : لا تحرم استدامة التطيب وإ کان له جرم في بدن أو ٹوب بعل الإحرام 


۹ > ا 


توسيعة مه أيضاً إن شرط الواقف التوسيع منها عند الحاجة أو اطرد بة عرف» لأن العادة المقترنة بالوقف 
متزلة منزلة شرطه» وكذا إن جعل لمن تولاه أن يفعل ما رآه مصلحة» و اقتضى نظر المتولى بدلالة الحال 
ذلك ولا تصيز الزيادة المذكورة مسجد إلا بالتلفظ بوقفها أو ما قام مقامه» كإشارة الأحرس وكالبناء في 
الموات بنية المسجديةء نعم يندب تقديم الداخحل فيها يمينه والخارج يساره إن ألحقنا موضع الصلاة في 
ذلك بالمسجد وهو ما بحثه الأسنوي . 

(مسألة) : بئر قرب مسجد تضرر بها وخيف على جداره بنداوتها جاز بل وجب على الناظر طمها 
وحفر غيرهاء ولا ينقطع الثوابُ بحفر الثانية إن كان من غلة المسجد» وفي الإيعاب : لأ يكره حفر البئر في 
المسجد لحاجة كأن لا يحضره جماعة لعدم ماء فيه الخ . 

(مسألة : ي): ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع 
وجود الناظر الخاص المتأهل» فحينئذ فما يجمعه الئاس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة 
مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم 
والبناء وشراء الألة والاستتجار» فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهوباق على ملك باذلهء فإن أذن 
فى دفعه للناظرء أودلت قرينة أو أطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر 
وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل» ,فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظرء 
وعلى الناظر العمارةء هذا إن جرت العادة أو القرينة أو اللإذن بالصرف كذلك أيضاء وإلا فإن أمكنت 
مراجعة الباذل لزمت؛ وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لهاء إذ 
لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هناء وليتفطن لدقيقة » وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر 
إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثهء إذ هو باق على ملك الميت» وبموته 
بطل إذنه في صرفه. 

(مسألة : ب) : يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة في ذلك إذ 


بخلاف ما إذا أخذه من محله ثم رده إلى شيء من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ مته أو مسه بيده مثلا عمدآ فتلزمه 
الفدية مع الحرمة فلو نزع ثوبه المطيب الذي لورش عليه بماء لظهرت رانحته ثم لبسه لزمته الفدية في الأصح 
وعبد الرؤوف. [مسألة] : متى أقيمت جماعة المكتوبة كما في التحقة أو غيرها كما في غيرها وهو في الطواف 
فصل . في واجبات الطواف 

یعفی عما یشی الاحتراز عنه في المطاف من ذرق الطير وغيره حيث لا رطوبة به ولم يتعمده» لکن في 
المنح والإيعاب ومختصر الإيضاح أنه حيث لا مندوحة له عنه لا يضر تعمده» وقي الإمداد: قضية تشبيه 
المجموع ذلك بدم نحو القمل وطين الشارع عدم الفرق بين الرطبة وغيرها» وجرى عليه قي مختصر الإيضاح . 
[مسألة] : قال (حج) في الشارح: الأوجه أن للمتيمم وإن لزمته الإعادة وللمتتنجس العاجز عن الماء ولو شرعاً 


۰۸ اه ا ا 0 المساحد 


المدار كله من سائر الأولياء عليهاء نعم لا نرى للقيم وجهاً في تزويج العبد المذكور كولي اليتيم إلا أن يبيعه 
بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعياً في ذلك المصلحة» ويجوز بل يندب للقيم أن 
بفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخحون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين» وإن لم يعتد قبل إذا زاد على 
عمارته. (فائدة : قال الفيومي : يحرم على المستجمر بالحجر المكث في المسجد إلا بقدر الصلاة فقط» 
ويحرم على من ببدنه أو ثوبه نجاسة المكث فيه لغير ضرورة» أما مروره من غير مكث فلا يحرم » ولا يجوز 
إدخال النعل المتنجس إلا إن خحشي عليه خارجه وأمن تلويثه اه وفي التحفة : ومع حل لبسه يعني الثوب 
المتنجس يحرم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه كما بحثه الأذرعي › لاله يجب تتريهة :عن الجن 
اه. (فائدة) : جماعة يقرؤون القرآن في المسشجد جهراً› وينتفع بغر لهم آناس» وشوق آخحرون» فإِن 
كانت المصلحة أكثر من المفسدة فالقرامة افشل: وإن كانت بالعکس کرهت اه فتاوى النووئ . 


(مسألة : ك): لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه» ومنه قراءة القرآن إلا إن شوش على مصل 
أو أذى نائماء بل إن كثر التأذي حرم فيمنع منه حينئذ» كما لو جلس بعد الأذان يذكر الله تعالى » وكل من 
أتى للصلاة جلس معه وشؤش على المصلين» فإن لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم 
يخف رياءء ويكره.تعليق الأوراق المنقوش فيها صورة الحرمين وما فيهما من المشاعر المسماة بالعمر في 
الج اتيش خان المساين وفيرحل» ولكراهة الماك إلى غا باهي 12 بحل ب وق مر ي 
بكراهة نقش المسجد وهذا منه» نعم إن كانت مرتفعة بحيث لا تشوش فلا بأس» إلا إن تولد من إلصاقها 
تلويث المسجد أو فاد تجصيصه» ولا يجوز الانتفاع بها بغير رضا مالكهاء إلا إن بليت وسقطت ماليتهاء 
فلكل أخذها لقضاء العرف بذلك. 

(مسألة : ك) : قال الخطيب فة في المغني : ويصرف الموقوف على المسجد وقفاً مطلقا على عمارته 


كذي جبيرة تيمم طواف الركن ليستفيدا به التحلل» ثم إذا عادا إلى مكة لزمهما إعادتة اه. وأفهم كلامه أنه 
لا يلزمه العود لذلكف وهو ماد کلام غیره»› ونقل سم عن (م ر) أنه لا يجب عليه المجىء فورآء قال 
عبد الرؤوف: ومحله ما لم يتضيق بنحو غصب» فإن غصب أناب فيه غيره لعذره وإن الكلام في آفاقي» 
فالمكي ليس له فعل طواف الركن بالتيمم إن رجا حصول البرء عن قرب . [مسالة] : شرط الطواف أن يكون 
داخل المسجد وإن حرج إلى الحل على ما في شرحي الإرشاد. [مسألة] : يشترط خروج بدنه عن جميع البيت 
والشاذروان وكبدن ثوبه المتحرك بحركته (حج) . [مسألة] : اختلف في الشاذرؤانء فالإمام والرافعي لا يقولان 
إلا به في جهة الباب» وشيخ الإسلام ومن وافقه لا يقولون به في جهة الباب» بل هومن الجهة الغربية واليمانية 
فقط كما في الشارح لر(حج) وموضع من النهاية وغيرهماء وأو حنيفة لا يقول به في جميع الجوانب وفيه رخحصة 
ا کے کا کے لمو مک کے ا ا کچ 
في جهة الباب أيضاً كما حرره في الحاشية اه شيخنا. [مسألة] : لا يحتاج طواف الوداع إلى نية إن كان بعد 
نسك لانسحاب نيته عليه حج وفي المنح إن كان المراد بالنية قصد الفعل فهو شرط في كل طواف أو تعيين 
الطواف فليس بشرط في كل طواف فما اختلف في وجوب النية فيه حينئذ وقد يجاب بأن المختلف فيه قصد 
الفعل لا مطل القصد كقولهم يشترط قصد نفل الصلاة المطلق اه. [مساألة]: في التحفة أن الذي صرح به 
ابن الصلاح وتبعه جمع أنه يسن تقبيل ما استلم الحجر به كيد أي مطلقا وقال غيره إنه لا يسن إلا عند العجز عن 


۱۹ ie EE ETA 


في البئاء والتجصيص المحكم والسلم والسواري للتظليل بهاء والمكانس والمساحي لينقل بها الترب» 
eg E RET E‏ و رةھ لا وین وإ ور وتكن 
لن القيم يحمَظ العمارة ببخلاف الباقي» قان کان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا 
لتزويقه ولقشه؛ بل لو وقف عليها لم يصح اه. واعتمد في النهاية آنه يصرف للمؤذن وما بعده ذ في الوقف 
المطلق أيضاء ويلحق بالمؤذن الحصر والدهن. 
(مسألة : ك): انهدم مسجد وله وقف» فإن توقع عوده حفظ ریعه» وإلا جاز صرفه لمسجد آخر» فإِن 
تعذر صرف للفقراء كما في التحفةء وقال في النهاية : صرف لأقرب الناس إلى الواقف ثم الفقراء اه. 
قلت : وقال أبو مخرمة : وإذا عمر المسجد المنهدم رد عليه وقفه اه. (فائدة) ؛ تعطلل مسجد وتعذرت 
عمارته لخراب ب البلاد وقلة ما يحصل من غلته وخيف ضياعها باستيلاء ظالم » جاز نقلها لمسجد آخر معمور 
على المعتمد من خحمسة أوجه» نعم المسجد الأقرب أولى » وكذا يقال في البئر والقنطرة إذا تعذرت إعادتها 
أو استخني عنهاء أما المسجد في المكان العامر فتجمع غلات وقفه إلى أن يحصل منهااما يعمره ولا تنقل 
عنه اه حسن النجوق للعموى + وبنحوه أفتی العلامة أحمد بن حسن الحداد قال : فإن تعذر وجود مسجد 
فلرباط أو زاوية أو قنطرة أو بر ونحوها من الأوقاف العامة الأشبه فالأشبهء ولا يش ”نها مسجد جدید مح 
إتکان صرفها لعامر اه. (فائدة) : لا يجوز للقيم بيع الفاضل مما يوّتى به لنحو المسجد من غير لفظ» ولا 
صرفه في نوع آخر من عمارة ونحوهاء وإن احتيج إليه ما لم يقتض لفظ الآتي به أو تذل قرينة عليه» لأن 
صرفه فيما جعل له ممكن وإن طال الوقت» قاله أبو شكيل أه فتاوى ابن حجر (فائدة): ليس لمن أخحذ 
شيا من صندقة الفطور أن يصرفها في غير الأفطار عليها» وليس له التصرف فيها> ولا إغطاؤها لغيره» لأنها 
في حكم الضيافة للصائمين » ولو شرط الواقف التفرقة في المسجد فلمن أعطى فية الخروج به منهء لأنه لم 
يقصد الأكل في المسجد بل قصد خحضوص التفرقة » ويقبل قوله: أنا صائم لأجل الفطور حرا بالغاً حاضراً 
أم لاء لكن يختص الصرَق بالفقراء الصوامء إلا إن اعتيد الصرف لغيرهم من النظار الورعين أو اطراد 
العرف بذلك اه فتاوى بامخرمة . وقال أبويزيد: الظاهر أن المصروف إليه يتصرف في المقبوض بما شاء. 


تقبيل الحجر. [مسألة]: إذا استلم اليماني قبل ما استلمه به خلاف للشارح. [مسألة]: لو تعارض القرب 
والرمل روعي الرمل فبعد له لكن بحيث لا يخرج عن المطاف» كما اعتمده (حج) في غير الإيعاب» ونقله سم 
عن (م ر) وقال في الأيعاب : وإن خرج عن المطاف. 


فصل . في واجبات السعي 
[مسألة] : الصفا أفضل من المروة عند (حج). [مسالة] : تعقب (حج) في تحفته ما قاله شيخ الإسلام ونهاية 
ومغني أن بع درج الصما محدثة فليحتط بالرقي حتى يتيقن وصوله للدرج القديم أوما قالوه وقال : إن الدرج 
المشاهدة الأن ليس شيء منها بمحدث» وآنه يكفي إلصاق الرجل الخ » وجرى (م ر) في شرح الإيضاح كابن 
عاذْن على ما جرى عليه في التحفة . 1ة ] : تقيم المحرم بنحو حج السعي بعد طواف القدوم أفضل عند 
(حج) . [مىسالة] : لو دخل مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج فالظاهر عدم صحة السعي كما في النهاية » لكن 
في منسك الزيادي إجزاۋة. [مسألة] : لا يسن للقارن طوافان وسعيان عند (حج) وقال (م ر): يسن ذلك. 


۱1۰ صلاة الحماعة 


صلاة الحماعة 


(مسألة) : ذهب بعض العلماء إلى تفضيل الصلاة فى الفلاة عليها في الجماعة للحديث الصحيح : 
«الصلاة في جماعة تعدل خمساً وعشرين صلاةء فإذا صلاها في فلاة فأتم رکوعها وسحودها بلغت 
خمسين صلاة› وفي رواية : خمسين درجة»: وروی عبد الرزاق : «أن من صلى بالفلاة إن أقام صلى معه 
ملکان › وإن آذن وأقام صلى خلفه من جنود اله ما لا يعرف طرفاه» . ل فى الموطاً عن ابن المسيب: «من 
صلى بأرض فلاة بأذان وإقامة صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة». وفي ذلك نظر» بل الصلاة في 
الجماعة أفضل من الانفراد فى الفلاة» ويحمل الحديثان الأولان على من صلاها في الفلاة في جماعة» بل 
ظاهرهما یدل على ذلك».والروايتان الأخيرتان محتماتان بأن يراد بالمعية مجرد الموافقة» أو تكؤن هذه 
الخاصة بهذه الأمور جعلها الشارع أفضل من الجماعة ولا مانع » فإن القضل بيذ الله يۇتيه من يشاءء وأفتی 
الحناطي بأنه يبر بها من حلف ليصلي في جماعة وهو ضعيف اه ملخصاً من الإيعاب . وهل ينوي الأمامة 
حينئذ أم لا؟ الظاهر نعم كما قد رأيته معزواً. 

(مسألة : ب ك): تباح الجماعة في نحو الوتر والتسبيح فلا كراهة في ذلك ولا ثواب» نعم إن قصد 
تعليم المصلين وتحريضهم كان له ثواب› وأي ثواب بالنية الحسنة» فكما يباح الجهر في موضع الإ سرار 
الذي هو مكروه للتعليم فأولى ما أصله الإباحة» وكما يثاب في المباحات إذا قصد بها القربة كالتقوى 
بالأكل على الطاعة» هذا إذا لم يقترن بذلك محذور»ء كنحو إيذاء أو اعتقاد العامة مشروعية الجماعة وإلا 

فلا ثواب بل يحرم ویمنع منها. 

(مسالة: ش): لا حلاف عندنا في ندب إعادة الصلاة المقصورة مع مثلهاء والمعتمد ندب إعادتها 
مع متم › كما تندب إعادة الجمعة مع مصلي الظهر على المعتمد أيضاً› وزعم بعضهم أن القاصر لو أتى 
بلده مثلا في الوقت فوجد مسافرآ أعاد معه قصراً لأنها حاكية للأولى بعيد اه. قلت : وقوله تندب إعادة 


[مسألة] : اعتمد شيخ الإسلام وخط عدم الضرر بوجود الصارف في السعي . 7 مسال ] : رد في شروح اللإرشاد 
والعباب والحاشية وغيرها ما في الأسنى والمغني والنهاية من أنه يسن الرقي على الصفا والمروة للختثى ونحوه 
قدر قامة وقال المطلوب إخغاء شخصه ولو في الخلوة ة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب 
قطعه حتى يتيقنه كذا في شيخنا لكن الذي رأيته في المغني بعد أن نقل عبارة الأسنوي ما نصه والظاهر أن 
لا يطلب الرقي منهما مطلقاً ففي المغني خلاف ما نقل عنه فلتراجع النهاية والأسنى اه كاتبه . [مسألة]: كره 
جمع الجلوس على الصفا والمروة بلا عذر. 
فصل : في الوقوف 

[مسألة] : يأمر الخطيب في السابع المكيين والمتمتعين بطواف الوداع دون المفردين والقارنين وكلام 
سم يفيد عمومه لكل خارج إلى عرفات وكذا لمن أراد الخروج للعمرة كما في الإمداد. [مسألة]: قال سم : 
يكفي الوقوف على غصن في هواء عرفة وإن كان أصله خارجها وع ش يكفي الطيران في هواثها لا على غصن 
خارج عن هوائها اتفاقاً ولو کان أصله فيها . مسأل ] : : يقع حج المجنون نفلا كالصبي الذي لم يميز» فيبني وليه 


صلا الخماعة__ ___ ۱1۱ 


الجمعة ظهرآ خالفه في ي ج كما يأتي في الجمعة» وأبن حجر في فتاويه أيضاً فقال: لا تصح إعادة الجمعة 
ظهرآء واشترط الجماعة في المعادة ولو في جزء منها وإن فارق الإمام» واعتمد (م ر) اشتراط الجماعة في 

(مسألة : ب ش): الأصح ندب إعادة الصبح والعصر كغيرهما من بقية الخمش ولو إماماً» خلافا 
للقماط والرداد للإطلاقهم ندب الإعادةء والمسألة إذا دخحلت في عموم كلامهم كانث منقولة كما في 
المجموع» وتجب فيها نية الإمامة على الأوجه. کا 

(مسألة : ب) : تددب تسوية الصفوف وتعديلها بأن لا يزيد أحد جانبي الصف على الآخحر وتكمياها 
إجماعاء بل قيل بوجوبه» فمخالفته حينئذ مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة» ك لل مكرؤه م حيث الجماعة 
بأن لا يوجد إلا فيهاء وحينئذ فقولهم الوقوف بقرب الإمام في صف أفضل دن البعد جنه فيه وعن يمين 
الإمام» وإن بعد» أفضل من الوقوف عن يساره» وإن قرب محله كما في فتاوى ابن حجر ما إذا اتی المأموم 
وقد صفت الصفوف ولم يترتب على ذلك خلو مياسر الصفوف» وإلا لم يكن مفضولا لثلا يرغب الناس 
كلهم عنه» ويقاس بذلك ما في معناه» لأنه ية لما رغب في ميامن الصفوف وفضلها رغب الناس في ذلك 
وعطلوا ميسر المسجد فقيل : يا رسول الله إن ميسرة المسجد قد تعطلت فقال: «من اعمر ميسرة المسجد 
كتب له كفلان من الأجر» وإنما حصهم بذلك لما تعطلت تلك الجهة» إذ ليس لهتم-ذلك في كل حال 


بقية الأعمال على ما مضى › وكذا المغمى والسكران إن أيس من إفاقتهماء أو وجا لهما حالة يولى عليهما 
فيهاء وإلا لم يقع لهما فرضاً ولا نفلا لعدم الولي عليهماء فلا يبنى على أعمالهاء«وفي الإمداد كالإيعاب يقع 
لهما نفلا ويصح بناء وليهما وإن لم يصح إحرامه عنهما ابتداءء ولا فرق بين المتعدي بوغيره» ثم مال في 
الإيعات إلى آنه لا یقح للمتعدي فرضآ ولا نفلاء وقال بعضهم: يقع للسكران المتعدي فرضا كما يصح 
إسلامه . [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج إجماعاً وكان أداء» وتحسب أيام التشريق وغيرها 
على وقوفهم مما يتعاتق بالحج» وألحق به في الحاشية الضحية لا ضلاة العيد والآجال ونحوها ما لا تعلق للحج 
بھا اه كما في شيخنا› وفيه : وليلة الحادي عشر كيوم العاشر على المعتمد اه. وعبارة (م ر) ومقتضی كلام 
المصنف آنھم لو وقفوا ليلة الحادى عشر لا ييجزىء وهو كذلك كما صححه القَاضي حسين » وإِن بحث 
السبكي الاجزاء كالعاشر لأنه من تتمته اه بحرفه » فمقتضى ما في (م ر) أن المعتمد عدم الإجزاء فتدبر» وقال 
الشيخ الشرقاوي : يكفي الوقوف ليلة الحادى عشر كاليوم العاشر على ما اعتمده (م ر) اھ بالمعنی . 
فصل : في الحلى 

[مسألة] : اعترض فى التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام رجع وصلى الظهر 

بمنی وقال: يعارضه ما فيه أيضاً عن جابر آنه صلاهاء أي صلاة يوم العيدء بمكة. 
فصل : واجبات الحجح ستة 

الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة لخحظة من النصف الثاني من ليلة النحر لمن وقف قبله ولو مر بها 

كما في عرفة وإن لم يكن أهلّ للعبادة كما قاله عبد الرؤوف مخالفاً لرم ر). [مسألة] : قد إنها أي الواجبات 


11۴ صلاة الحماعة 


ورجح ابن حجر فوات فضيلة الجماعة بالانفراد عن الصف والبعد بأكثر من ثلاثة آذرع بلا عذر» ووقوف 
أكثر المأمومين في جهة» واعتمد أبو مخرمة وصاحب القلائد حصولها مع ذلك اه. قلت.. ونقل باعشن 
عن سم والبصري وغيرهما عدم الفوات بالانفراد أيضاًء لكنه دون من دحل في الصف . وعن المحلى وابن 
حجر ورم ر) فواتها بكل مكروه من حيث الجماعة» واستثنى أحمد الرملي تقطع الصفوف. 

(مسألة : ب): الصلاة بين السواري في الجماعة تقطع الصف واتصاله مطلوب» قال المحب 
الطبري : وكره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد في ذلك والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه 
موضصح النعال» وقال القرطبي زوي فئ صب کراهته آنه مصلی مؤمن الجن مس تراجم الببخاري 
لاإمام محمد بن أحمد فضل» ورأيت معزواً للسيد عمر البصري : لوتخلل الصفاأً والصفوف سوار وقف 
مسامتاً لها ولم تعد فاصلا لاتحاد الصف معها عرفاً. 

(مسألة : ي): لو كان في الصف من لا تصح صلاته لنحو نجاسة أو لحن» أو كان أهل الصف 
المتقدم كذلك» لم تفت فضيلة الجماعة على من وراءهم؛ وإن زاد البحد عمن تصح صلاته على ما يسع 
واقفاً في الأولى وثلاثة أذرع في الثانية » إلا إن علم المتأخرون بطلان صلاة من ذكرء وأنها لا تصح عند 
إمام يضح تقليده» وقدروا على تأخيرهم من غير حوف على نفس أو مال أو عرض» لأن فضيلة الجماعة 
تحصل مع إمام جهل حدثه» فأولى جهله ببطلان صلاة من لا رابطة بيئه وبيئه» ولأن التأخير بعذر كحر 
لا يفوتها فكذا هناء ولأنه استحق ذلك المكان بسبقه مع تقليده القائل بالصحة» وكذا بعدم التقليد» بناء 
على أن العامي لا مذهب لهء فعلم أن من وقف في صف لا تجوز تنحيته إلا إن علم بطلان صلاته إجماعاً 
أو اعتقاده فسادها حال فعلها. 

(مسالة : ب): إدراك الركعة الأخيرة أولى من إدراك الصف الأولء وإن كان الداخل فى آخر 
المسجد وبعد عن الصف قبله بأكثر من ثلاثة أذرع» كما قاله في العباب والقلائد وأبو مخرمة خروجاً من 
حلاف الإمام الغزالي القائل بأن الجماعة لا تدرك بأقل من ركعة . (فائدة) : يكره ارتفاع المأموم على الإمام 
كعكسه إن أمكن وقوفهما مستويين كما في التحفة والنهايةء بل أفتى (م ر) بان الصف الثاني الخالي عن 
الارتفاع أولى من الأول معه» وفي (ع ش:) إذا صلى الناس بالصحراء نحو عيد فالأولى جعلهم صفوفاً 
حيث كثروا لا صفاً واحدآء لما فيه من التشويش بالبعد عن الإمام وعدم سماع قراءته وغير ذلك» وتعتبر 
المسافة في عرض الصفوف بما يهياً للصلاة وهو ما يسعهم عادة مصطفين من غير إفراط في السعة والضيق 


الستة لا دم بتركها. [مسألة] : لا يسن إحياء ليلة مزدلفة للاتباع وليستعن بالإراحة فيها على أعمال ما بعدها كما 

فى التحفة لكن قال غيره يسن إحياؤها بخير صلاة. [مسألة] : ظاهر كلام النهاية عدم الرضا بكون الاشتغال 
ا الإافاضة عذراً في ترك مبيت مزدلفة وظاهر كلام غیره انه عذر کٻاقي الأعذار المذكورة فى الجمعة 
والجماعة بالنسبة لمبيت مزدلفة ومنى قال شيخنا وهذه الأعذار لا تسقط الرمي وتخا قط إا جز حه بنفسة 
وبنائبه عنه بنحو فتنة [مسألة]: لا يلزم طواف الوداع من له عذر كحائض ولو حكماًء كمتحيرة ونفساء» ومن به 
قرح سائل» وخائف من ظالم أو غريم وهو معحسرء أو فوت رفقة » ومن فقد الطهورين وفارق عمران مكة قبل 
زوال عذره وإن زال عقب ذلك لكن بحث الأذرعي لزوم الدم على غير حائض لكون منعها عزيمة ومنعهم 


es 3 


بے ےا 


اه جمل . (فائدة): يسن لمنفرد رأى جماعة مشروعة أن يقلب فرضه نفلا ويدخل فيها بشرط أن يبقى معه 
أكثر من ركعتين» وأن لا يكون اللإمام ممن يكره الاقتداء به» وآن لا يرجو جماعة غيرهاء وأن يتسع الوقت 
بأن يدرك جميعها فيه » وأن تكون الجماعة مطلوبة لا فائتة خلف حاضرة وعكسه من غير جنسهاء فإن انتفى 
شرط من ذلك حرم القلب في الأخيرتين » كما لووجبت الفورية في الفائتة مطلقاًء وجاز فيما عداهما كفائتة 
خلف مثلها من جنسهاء فإن خحشي فوت الحاضرة أو كانت الجماعة في جمعة وجب القلب» فعلم أن 
القلب تعتريه أحكام أربعة اه ش ف. 

(مسألة : ي): يتعين على الإمام أن يستكمل السنن المطلوبة التي ذكرها الفقهاء في حقهء فلا يزيد 
فيكون من الفتانين» ولا ينقص فيكون من الخائنين › ويتأنى في ذلك ليتمكن الضعيف منها وإلا كره» ومن 
تأمل ذلك عرف أن أئمة المساجد الآن مطففون خائنون» لأنه إذأ نقص الإمام عما طلب منه فنقص بسببه 
المأمومون لأجل متابعته فقد ضمن ما نقص من صلاتهم كما في الحديث وهو من أشد المكروهات» بل إن 
اعتقد العوام أن هذه الكيفية هي المطلوبة فقد وقع الإمام في الحرام» إذ ما يجوز فعله قد يجب تركه إذا 
خشي من فاعله اقتداء الئاس به»ء واعتقادهم سنيته وليس بسنة كما نص عليه اه. وقال فی ب : ویندب 
للإمام التخفيف بأن يقتصر على قصار المفصل في السور وأدنى الكمال في التسبيحات وإن لم يرض 
المأمومون» ولا يزيد على ذلك إلا برضا محصورين» واعتمد ابن حجر وغيره فيما إذا صلى منفردآً حصل 
معه الحضورء وإذا صلى جماعة لم يتيسر ئه أن الجماعة أفضل من الانفراد حينذ. 

(مسالة : ب): يسن انتظار الداحل في الركوع والتشهد الأخيرء وقيدوه بأن لا يطوله تطويلاء بحيث 


رخصة واستوجهه فى اللإمداد. [مسألة] : قال الغزالى : طواف الوداع من النسك إن تقدمه نسك» وبه قال 


(حج) فنية النسك تشمله فلا يحتاج إلى نيه » لکن صحح الشيخان أنة ليس منة› وعلية فلا يندرج في نية ال ا 


| بل يحتاج لئية مستقلة ۽ وبه قال (م ر). 


فصل : في بعض مسائل تتعلق بالرمي 

[مسألة] : يسن أن يقول مع رمي كل حصاة من جمرة العقبة : الله آكبر ثلاث لا إله إلا الله الخ . لكن في 
التحفة أنه يقتصر على تكبيرة واحدة . [مسألة] : لا يكفي الرمي إلى العلم المنصوب في الجمرة كرميه إلى حبة 
في الجمرة وإن وقع فيه عند حج» قال نعم إن رمى إليه بقصد الوقوع في الجمرة فوقع فيها أجزأء قال 
عبد الرؤوف : الأوجه أنه لا يكفيى لصرفه عن الجمرة إلى العلمء وفي الإيعاب: أنه يغتفر للعامي ذلك وعند 
(م ر) يجزىء الرمي إلى العلم إذا وقع في المرمى» قال: لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجب اه. 
والمرمى هو المحل المبني فيه العلم وثلائة أذرع من جميع جوانبه إلا جمرة العقبة فليس لها إلا جهة واحدة. 
[فائدة: ملسألة]: يؤخص حصى رمي جمرة العقبة يوم النحر من المشعر الحرام بمزدلفة وأما باقي حضصى الرمي 
فإما من وادي محصر أو من منى غير ما تحت الجمرات . [مسألة] : جزم الرافعي وتبعه الأسنوي وقال: إنه 
المعروف بجواز رمي كل يوم قبل زواله وعليه فيدخل بالفجر. [مسألة]: لو غربت شمس اني أيام التشريق 
على مريد النفر الأؤل وهو في شغل الارتحال لم يضره عند حج. [مسألة]: لو أخرج ثلث الدم في ترك رمي 

حصاة أو ثلثه في حصاتين جاز ولا يعدل عن الدم والمذ إلى ثلث الصوم كما في الحاشية. 
بغية المسترشدين م۸ 


11٤ 


لووزع على جميع أفعال الصلاة لظهر له أثر محسوس› ولا یتقید یثلاث تسبیحات بل ولا سبع » إذ د لا يظهر 
لها أثر لو وزعت على أفعالها اه. وعبارة ش الذي يظهر في ضصابط تطويل الاإمام لانتظار الداخل أنه يعتبر 
الزائد على مايشرع لهء r Rr E ga‏ 
التطويل في الركوع مثلا بعد الثلاث التسبيحات › فحينئذ يأخذ في ذلك القدر , بغلبة الظن»› فما دام یغلب 
على ظنه آن التطويل لو وزع على جميع الصلاة ة لما ظهر أثر زائد على ما يشرع له بغلبة الظن من اللبث في 
کل فعل فهو باق في محل ندب الانتظار» وما شك فيه ألحق بما لا يظهر له أثر» إذ ندب الانتظار قد تحقق 
فلا يزول إلا بيقين . (فائدة) : لو انتظره للركوع والاعتدال والسجود وهو قليل في كل واحد ولكنه كثير 
باعتبار الجملة » فالظاهر أنه كثير» وقال طب : إنه قليل اه سم . وفي الفتح : بحيث لووزع أي بالنسبة لكل 
منتظر على حدته خلافً لاإمام اه. 

(مسألة : ش): من أعذار الجمعة والجماعة سوى ما في المنهاج والإرشاد كون إمامها ممن يكره 
الاقتداء به لبدعة لا تكفرء أو فسق أو عدم أعتماد وجوب بعص الأركان أو الشروط وإن اتی بھهاء و کونه 
پلحن لحت لا يغير المعنى › أو موسوساً وسو سه ة ظاهرة» أو معروفا بالتساهل في الطهارة› أو أقلف› آو 
باتاءء أو فأفاء» أو سريع القراءة بحيث لا تدرك معه الفاتحة› أو يطول تطويلا يزول معه الخشوع» أو کون 
المسجد بني من مال خبيث» أو شك في ملك بانيه» ومثها عمي إن لم يجد قائداً» وسمن مقرط» ودحو 
زلزلة وصواعق وإنشاد الضالة وسعي في رد مغخصوب يرجى حصوله ولو لغيره» وتجهيز ميت» وزفاف جايلته 
في مغرب وعشاء» وکونه متهماً بأمر ما بأن کان خروجه يشق عليه كمشقة بلل الثوب بالمطر إذ ذاك ضابط 
العذر» وليس كل الأعذار تذكر كما قاله الغزالي › فكم ممن يشق عليه حضور الجمعة لعذر لا يمكنه ذكره» 
كخوف فتنة في نحو الإمام الفاسق» أو كونه يستحي ن ذكره كدي بواسيرة أولا حب إفشاء الخرض الذي 
له ليتم له الكتمان الذى یترتب عليه الثواب ب الجزيل» ولهذا قال الأصحاب : ۽ يسن للمعذورين إنحقاء 
الجماعة إن خفي عذرهم . (فائدة) : صرح الكبشي في الجوهرة بأن أيام الزفاف السبع أو الثلاث عذر عن 
الجمعة والجماعة » وفي التحفة آنها عذر في المغرب والعشاء فقط اه. 


فصل : في تحلل الحج 
[مسألة] : جرى في التخفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور البدن وظفره حتى يفعل اثنين› 
ومن الرمي والحلق الطواف» وجرى البلقيني على حل ذلك بفعل الحلتق أو سقوطه. وجرى الزركشي وتبعه 
عبد الرؤوف وابن الجمال على جواز إزالة شعور البدن بدخول وقت التحلل وإن لم يفعل شيئا من الثلاثة. 
فصل . 1 في آداء النسكين 
[مسألة] : لو أحرم أفاقي بعمرة في أشهر الحج وبعد فراغه قرن في عامه لزمه دمان على المعتمد من أن أهل 
المسجد الحرام المستوطنون فيه لا من وصل إليه مطلقاً» وصوب السبكي لزوم دم واحد بناء على مقابل 
المعتمدء ثم قال: نعم إن قيل الحاضر المستوطن استقام وجوب الدمين مع احتمال فيه من جهة التداخل» قال 
(حج) في الحاشية : والتداخل احتمال له لكن وجهه قوي › ویؤیده ما مر فمن أفسد غمرته ثم آدخل عليها 
الحج i]‏ لوأحرم المتمتع بالحج فطاف طواف الوداع للخروج إلى ان ی چ ٹم عن 


صلاة الحماعة 


شر وط انقدوة 1٥‏ 


شر وط القدوة 


(مسألة : ك): الأئمة المبتدعة إن كانوا من المحكوم بكفرهم لإنكارهم ما علم مجيء ا 
ضرورة» كمنكري حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام» وعلم الله بالجزئيات. فلا حلاف في عدم 
صحة صلاتهم والاقتداء بهم » وإن لم نكفرهم ببدعتهم كالمعتزلة والرافضة والقدرية » فإن علمنا إخلالهم 
بشيء من الواجبات لم يصح الاقتداء أيضاًء نعم إن كان ذا ولاية جرى في التحفة على صحة الاقتداء به 
خوفاً من الفتنة لكن في غير الجمعة» قال: ولم يوجبوا عليه موافقته في الأفعال مغ عدم الئية لعسر ذلك» 
واعتمد (م ر) عدم اغتفار ذلك وإن خيف الفتنة » ومال في الإيعاب إلى عدم صحة.الاقتداء فيما لورآه مس 
فرجة . 

(مسألة : ج): اقتدى بمن لا يرى وجوب بعض الأركان كالفاتحة في الأخحيرتين» فإن علم تركه لها 
لزمته المفارقة وإلا لم يؤثر تحسيناً للظن في توقي الخلاف اه. قلت: وفي ع شولا يؤثر اعتقاد الفرضص 
المعين نفلا هناء لأنه إنما يضر ذلك إذا لم يكن مذهباً للمعتقد» وإلا فيكتفي بمجرد الإتيان به اه بج . 

(مسألة : ش): لا يصح اقتداء من يقرأ الفاتحة» وإن أحل ببعض حروفهاء ”كان يبدل السين ثاء بمن 
لا يعرف الفاتتحة أصلا: بل يأتي ببدلها من قران أو ذكر ويجوز عكسه أه. (فائدة) :ل يصح اقتد اء Ts‏ 
بأمی» وهوهن يخل بحرف من الفاتحة فخرج التشهد» فيح اقتداء القارىء فيه بالأمي ء وإن لم يحسنه 

من أصله» كما في النهاية والشوبري اه بجيرمي » ومثل التشهد التكبير والسلام إذلا إعجاز في ذلك کت 
محله إن آتى يبدله من ذكر أو دعاءء فإن أخل بحرف من أحد الثلاثة فحكمه حكم الأمي اه باسودان. 
(فائدة) : قال الشوبرئ: والحاضل أن الإمام والمأموم إما أن يكونا قائمين أو قاغدين أو مضطجعين أو 
مستلقيين فهي آربعة أحوال» تضربها في مثلها بستة عشرء ويزاد ما لو كان اا مصلوباً» فتضم للأربعة 


له أن يعود إلى الميقات ليسقط عنه دم التمتع لم يسقط عنه بعوده إليه لتلبسه بصورة تحلل › قاله في الحاشية› 
كما إذا طاف المتمتع طواف قدوم بعد فراغ عمرته فليس عوده إلى الميقات مسقطاً للدم عنه» وصورته أن يخرج 
من مكة إلى ما دون مسافة القصر بعد فراع عمرته» ثم يعود إلى مكة ويطوف كل أو بعض طواق القدوم . 
[مسألة] : لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف بعرفة وقبل دخول مكة سقط الدم اتفاقاً أو بعد دخول مكة ولم 
يسع کما اعتمده في في الفتح والشرح والأسنى ولو بعد سعي كما مال إليه في الإمداد والحأاشية وقال فيهما إنه يتشعه 
العود ما لم يقف بعرفة وفرق في الحاشية بين المتمتع والقارن. 
فصل ٠‏ في الدماء 

[مسألة]: لا دم على من حرم بالعمرة قي غير أشهر الحج وإن أتى بأعمالها فيها وحج من عامه ويجوز 
تدم دم کو إذا رچپ ی ا صومه ولا یختصس الطعام اراقع بدلا عن 8 اسمتع بشقراء 
2 له افر متها راض عن التوطن بها جاز 
له إتمام السبعة في السغر نقله الشرقاري عن الرحماني عن سم وإن اسنظهر بج خلافه. 


LL O 0 س‎ 


في أربعة الإمام بعشرين صورةولا تخفى أحكامها اه. وفي ق ل: والضابط في ذلك كله أن لا يتقدم 
المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الإمام» سواء اتحدا في القيام أوغيره أم اختلفا 
اه. وفي الإيعاب: ومن ثم اتجه أن العبرة بالركبتين حال السجود في حق كل أحد للاعتماد عليهما حينئذ 
اه. وظاهر ما ذکر أنه لوقام الإمام من السجود ومكث المأموم فيه فتقدمت ركبتاه المعتمد عليهما على 
عقب الإمام بطلت صلاته فليحرر ذلك مع قولهم : إن إمامة النساء تقف وسطهن كإمام العراة» وأن الذكر 
الواحد يقف يمين إمامه ويتأخر قليلاء قال في التحفة : بأن تتأخر أصابعة عن عقب إمامه ¿ ولا بد في هذه 
الصور الثلاث من تقدم ركبتي المأموم حالة السجود إن مكث بعد إمامه» ثم رأيت ابن قاسم استوجه أن 
العبرة بالعقب مطلقاً» وإن اعتمد على غيره فى نحو السجود اغتمادآً بالقوة لا بالفعل» وهو مقتضى عبارة 
النهاية اه. 1 

(مسألة) : من شروط القدوة اجتماع الإمام والمأموم في مكان» ثم إن جمعهما مسجد ومنه جداره 
ورحبته بفتح الحاء وهي ما حجر لأجله» وإن فصل بينهما طريق مالم يعلم حدوثها بعدهء ومنارتة التي بابها 
فيه أو في رحبتة لا حريمه» وهو ما هيىء لإلقاء نحو قمامته» فالشرط العلم بانتقالات الإمام» وإمكان 
المرور من غير ازورار وانعطاف. بأن يولي ظهره القبلة على ما فهمه الشيخ عبد الله باسودان من عبارة 
التحفة» لكن رجح العلامة علي بن قاضي عدم ضرر الازورار والانعطاف في المسجد مطلقاً وكما يأتي 
في ي» ولا يضر غلق الباب وكذا تسميره كما في التحفة» خلافاً لر(م ر) ولا ارتفاع موقف أحدهماء 
والمساجد المتلاصقة المتنافذة كمسجد» نعم يضر التسمير هنا اتفاقاً » وإن كان أحدهما فقط بمسجد أولم 
يکونا به فتشترط خحمسة شروط : العلم بانتقالات الإمام» وإمكان الذهاب إليه من غير ازورار وانعطاف» 
وقرب المسافة بأن لا يزيد ما بينهما أو بين أحدهما وآخر المسجد على ثلاثمائة ذراع» ورؤية الإمام أو 
بعض المقتدين وأن تكون الرؤية من محل المرور فيضر هنا تخلل الشباك والباب المردود» ويكفي في 


قصل ٠‏ في محر مات الإ حرام 

[مسألة] : لا يضر وضع يده أويد غيره على رأسه إن لم يقصد الستر بهاء وكذا إن قصده كما في الفتح . 
[مسألة] : يعفى عما تستره المرأة من الوجه احتياطاً للرأس ولو أمة عند (حج). [مسألة] : قال الكردي : اعتمد 
(حج) في تحفته وإيعابه أن ما ظهر منه عقب رجل الرجل وروس الأصابع يحل مطلقاً» وما ستر أحدهما فقط 
لا يحل إلا مع فقد النعلين » وكلام (حج) في غير الكتابين ككلام غيره» أنه عند فقد النعلين إنما يشترط ظهور 
الكعبين فما فوقهما دون ما تحتهما من الأصابع والعقب وغيرهما اه. وظاهر كلامهم أنه يجوز لبس ذلك وإن 
لم يحتج إليه إلا لمجرد اللبس»› لکن في شرحي اللإرشاد كالنهاية أنه لا بد من آدنى حاجة کبرد وخوف تنجس 
رجله» نعم يجوز لبس سراويل إن فقد غيره مما يستر به عورته ولا فدية للضرورة» فإن احتاج لمرض ونحوه 
للبس وغیره جاز مع الفديةء إذ الحاجة تدفع الإثم لا الفدية» والضرورة تدفعها اه. وعبارته تقتضي أنه لو 
اضطر لنحو لبس خف لا فدية للضرورة فحرره اه كاتبه» ويحرم لبس القفازين بالكفين أو أحدهما على 
الأظهرء قال في التحفة : للنهي الصحيح عنهماء لكن أعل بأنه من قول الراوي» ومن ثم انتصر للمقابل بأن 
عليه آكثر آهل العلم› والقفاز شيء يحشى بقطن ويزر بأزرار على الساعد ليقيها من البرد» والمراد من القفاز هنا 
المحشو والمزرور وغيرهما. [مسألة] : قال في الحاشية ويتردد النظر في اللبان الجاوي وأكثر الناس يعدونه 


U LS ERN E LE CE RE SA EEE SE FF PRE 


الرؤية وقوفا واحد قبالة الباب الثافذ بينهماء وحينئذ يكون هذا الواقف المذكور كالإمام بالنسبة لمن خلفهء 
فيضر التقدم عليه بالإحرام والموقف. وكذا بالآفعال عند (م ر) كما لو كان امرآة لرجال خلافاً لابن حجر 
فيهماء» نعم لا يضر زوال الرابطة في الأثناء فيتموتها جماعة إن علموا بانتقالات الإمام» إذ يغتفر قي الدوام 
ما لا يغتفر في الابتداء. 

(مسألة : ي): لا يشترط في المسجد كون المنغذ أمام المأموم أو بجانبه بل تصح القدوة وإن كان 
خلفهء وحينئذ لو كان الإمام في علو والمأموم في سفل أو عكسه كبثر ومنارة وسطح في المسجد» وكان 
المرقى وراء المأموم بأن لا يصل إلى الإمام إلا بازورار بأن يولي ظهره القبلة > صح الاقتداء لإطلاقهم صحة 
القدوة فى المسجد» وإن حالت الأبنية المتنافذة الأبواب إليه وإلى سطحه» فيتناول كون المرقى المذكور 
أمام المأموم أو وراءه أويمينه أو شماله» بل صرح في حاشيتي النهاية والمحلى بعدم الضرر¿ وإن لم يضل 
إلى ذلك البناء إلا بازورار وانعطاف› نعم إن لم يکن بينهما منفذ أصلا لم تصح القدوة على المعتمدء 
ورجح البلقيني أن سطح المسجد ورحبته والأبنية الداخلة فيه لا يشترط تنافذها إلية» ونقله النووي عن 
الأكثرين» وهو المفهوم من عبارة الأنوار والإرشاد وأصلهء وجرى عليه أبن العماد والأسنوی › وأفتی به 
الشيخ زكرياء فعلم أن الخلاف إنما هوفي اشتراط المنفذء وإمكان المرور وعدمه» أما اشتراط أن لا يكون 
المثفذ خلف المأموم فلم يقله أحد. ولو قاله بعضهم لم يلتفت لكلامه لمخالفته لما شبقء وليس في عبارة 
ابن حجر ما يدل على الاشتراط » وقوله في التحفة بشرط إمكان المرورء مراده أن المنفذ في أبنية المسجد 
شرطه أن يمكن المأموم أن يمر المرور المعتاد الذي لا وثوب فيه ولا انحثاء يبلغ به قرب الراكع فيهما فيهماء ولا 
التعلق بنحوجبل» ولا الممر بالجنب لضيق عرض المنقذ» فإذا سلم المنفذ مما ذكر صح الاقتداء وإن كان 
وراء المأموم . (فائدة): يؤخذ من اعتبارهم في السير كونه سيرآ معتادآ أن السير في السفن من المرتفع منها 
كالسطحة إلى المنخفض لا يمنع قدوة من بأحدهما بالآخرء لأنه يصل إلى الإمام في ذلك بالسير المعتاد 
فيه » إذ العادة فى كل شيء بحسبهء أما السفن الكبار فلأنهم يفعلون فيها سلماًء وأما الصغار فالوثبة التي 
يحتاجها إلى التوصل من المرتفع ا المنحفض لطيفة لا تمنع كونه سيرآ معتادآء وكذا لا تضر حيلولة' 
الفرمان» إذ المعتبر فى الحائل الخ ر يد الد ويؤيد ذلك أنه يفعل لسطوح البيوت تحويط 
بجدار لو فرض الاستطراق هنه لاحتاج ذلك إلى وثبة لطيفة ولم يعدوه مانعاً اه باعشن . (فائدة): نوى 
الصلاة مأموماً إلا ركعة صح وصار منفرداً في الأخيرة لتعينها لاإخراج اه (م ر). فلو عينها كالثانية صار 
منقرداً فیهاء ولا یعود ا الجماعة إلا بثية جديدةء کما قاله في اللإيعاب فيما لو نوى الاقتداء به فى غير 


طيباً وكذا الشيح والقيصوم والشقاثق وسائر أزهار البراري التي تستنبت قضدآ للتطيب اه. [مسألة]: قال 
الكردي: الأقرب إلى المنقول حرمة دهن شعر الرأس واللحية فقط الثاني من الخلافات أنه يلحق جميع شعور 
الوجه في الدهن بشعر الرأس واللحية واعتمده في شروح المنهج والروض والبهجة وم ر في شروح المنهاج 
والبهجة والدلجية ثالثها جميع شعور الوجه إلا شعر جبهة وخذ واعتمده في التحفة وشرحي الأإرشاد رابعها 
إحراج مالم يتضل باللحية كحاجب وهدب وما على الجبهة وعليه الولي العراقي وخط خامسها إخراج شعر خد 
وة وانقك كما في الحاشية وشرح المختصر لعبد الرؤوف وهو الأقرب للمدرك اه. [مسألة]: قضية 
إطلاقهم المباشرة شمولها لما لا ينقض كمحرم وأمرد. قال ب ج وبه صرح النووي وهو مخالف لما مر في 


۱11۸ شروط القدوة 


التسبيحات صار منفرداً عند تسبیج ٍ أول رکوع › ولا يتابعه بعد ذلك إلا بنية » والمراد لفظ السبيحات ولو 
احتمالا کان لم يسمعه یسبح حملا على الاّتيان به اه بجيرمي . وقال أيضاً : لو انتظر الإمام من غير نية 
القدوة لا لأجل المتابعة له بل لغيرها كدفع لوم الئاس عليه لاتهامه بالرغبة عن الجماعة لم يضر وإن كثر 
اهد. وقال أيضآً: قوله سيصير إماماً يقتضي أن الفرض فيمن يرجو جماعة يحرمون خافه وإلا بطلت. وقال 
الزركشي وأقره : ي الإيهاب: تبغي .نة الإنادة وت لم يكن غلفه أجد إفاوثق بالجماعةء قال ميم ولا 

(مسألة): إذا لم ينو المأموم الاقتداء بالإمام عمد أو سهواً في غير الجمعة انعقدت صلاته فرادى»› 
كما لو شك هل نوئ أم لا على المعتمد ثم إن تابح قصدآ وطال انتظاره عرفا بطلت» ولا فرق بين أول 
الصلاة وآخرهاء فلو نوى القدوة به في الأثناء ولم تسبق منه متابعة مبطلة جاز مع الكراهة. 

(مسألة): رأى جماعة يصلون فظن آنهم مقتدون بإمام ولم يدر أيهم هو فصلى معم» ثم تبين أنهم 
منفردون وجبت الإعادة» قاله (م ر) نعم لو قال حال التباس الإمام بغي لويت القدوة بالإمام منهم صح لأن 
مقصود الجماعة لا يختلف. قاله ابن حجر ورم ر) وھذا كما لو رأى اثئين يصليان فظن أحدهها الإمام 
فاقتدی به› قاله فى الفتح» آي إن لم يبن المقتدى به مأموماً. 


(مسألة ج) : سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدی به آخر» أو مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض صح في 
غير الجمعة مع الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة كما في النهاية» ووجه الكراهة أن المسبوقين قد حصلوا 


بطلان الصوم بها» وقي الشرقاوى لا بد من كونها بما ينقض الوضوء› ونقله في المنهج عن الماوردي ثم قال : 

ولیس كذلك کما یصرح به کلام المصنف وهذا فى الفديةء أما الحرمة مع الشهوة فمطلقاً [منسألة] : : تندرج 
فدية مقدمات الجماع في فدية الجماع سواء Sa‏ قال شيخنا: لكن قيذة بعضهم بما إذا 
تقدمت على الجماع . مسا ] : لو ادعى الجهل بتحريم الطيب أو الدهن قبل منه كما في الإيعاب» وإن 
كان ظاهر اللإمداد كالنهاية أن المخالط لنا لا يعذر» قال شيخنا: وهذا فى الظاهرء أما الباطن فالعبرة بما في 
تفن :الأمزء :خالجاهل لا قلزمه الفدية وإلا أرم . اة قال :لزي :وتلاف رل قديج بحام تخد 
الفدية بتعدد الأفعال إن لم يتخلل تكفير» قال في الروضة؛ فإن قلنا بالجديد فجمعهما سبب واحد» كأن 
تطيب أو لبس مرارآً لمرض واحد فوجهان: أصحهما تعدد الفدية» والقديم صححه الشيخ في منسك صغير 
والجيلي وقطع به البندنيجي قال: سواء اتحد بينهما أم اختلف ما لم يكفر عن الأول قال المحب: وهذا 
أصلح للناس سيما في ساتر الرأس» فإنه يشق ملازمته ويحتاج لإزالته في الطهارة اه. والمالكية أوسع دائرة 
من غيرهم» إلى آخر ما أطال به عنهم مما حاضله: أنه إذا فعل موجبات الفدية بأن لبس وحلق وقلم 
وتطيب» فتتحد فتتحد الفدية إذا كان نيته فعل جميع ما يحتاج إليه من موجبات الفدية ونوى التكرار» وإن لبس ثوبه 
ثم نزعه للنوم ليلبسه إذا استيقظ أو ليلبس غيره فعل واحد اه. [مسألة]: لو لبس عمامة لحاججة وخلعها 
لغسل جنابة أو كشف بعض رأسة لنحو مسحه في الوضوء لم تتعدد الفدية بذلك وإن تعدد مرارآ كما في 
لحاشية » قال الكردى : ونظر فيه عبد الرؤوف وأجاب عنه ابن الجمال وهذا بالنسبة إلى الغسل» أمًا آلوضوء 


شر وط القدوة ۱۹ 


الجماعة مح الإمامء فربط صلاة بعضهم ببعض فيه إبطال لتلك الفضيلة فكره»ء والفرق بين الاقتداء 
الوق آلمذکور حیٹ کره ولم یکره خحلف المستخلف ع٠‏ ن الإمامء أن صلاة الإمام قد فرغت في الأول؛› 
وأما الثاني فصلاته لم تتم فقام المستخلف مقامه اه. (قلت) : وهدا معتمد (م ر) كما نقله عن النهاية» 
واعتمد ر مسا الج غا ال8 ا أدرك ركعة وعدم كراهة غيرها خلفه» وحص عدم صحة 
الجمعة وكراهة غيرها في اقتداء المسبوقين بعضهم ببعض»› كما نقله العلامة علوي بن أحمد الحداد عن 
والده» وع ش› والخياري ٠‏ وبلعفيف. وعبد الرحمن الأهدل من أن عبارة التحفة ظاهرة في الثاني لا فيهما 
معاً» خلافاً لمن وهم فيه » ونقله أيضاً عبد الله باسودان عن إبراهيم الكردي ومحمد صالح الريس واعتمده 
فتأمل. (فائدة): تكره مقارنة الإمام في أفعال الصلاةء وكذا أقوالها على المعتمدء وتفوت بها فضيلة 
الجماعة فيما قارن فيه ولو في السريةء ما لم يعلم من إمامه أنه إن تأخر إلى فراغه لم يدرك الركوع» قاله 
ع ش» وتوقف الرشيدي في فوات الفضيلة بالمقارنة في الأقوال» ومحل كراهة المقارنة إذا قصدهاء لا إن 
وقع ذلك اتفاقاً أو جهل الكراهة كما قاله الشوبري أه بجيرمي . 

(مسألة : ب): أحرم واللإمام في التشهد فسلم عقب إحرامه لم يجز له القعود لانقضاء المتابعة» فإن 
لم يسلم لزمه» فلو اتر قاقیا بطلت إن تات يقد جلسة الاستراحة اه قلت : وقوله جلسة الاستراحة 
يعني يعنى أكملها وهو قدر آقل التشهد» ودعاء الجلوس بين السجدتين عند أبن حجرء وأقلها وهو قدر سبحان 
الله عند (م ر) وهذا ككل ما قيل فيه يلزم المأموم الانتقال عنه فوراً E E‏ 
تشهده وغير ذلك فهذا ضابط الفورية عندهماء كما ذكراه فى التحفة والنهاية . (فائدة): أحرم المسبوق 
والإمام في السجدة الأولى فسجدها معه ثم خرج الإمام من الصلاةء قال ابن كج وابن أبي هريرة: يأتي 
بالثانية لأنه في حکم من لزمه السجدتان › ونقل أبو الطيت عن عامة الأصحاب أنه لا يسنجد لأنه بخذاث 
الإمام صار منفرداًء فهي زيادة محضة لخير المتابعة فكانت مبطلة اهح ل. ولورأى مصلياً جالساً فظن أنه في 
التشهد فأحرم وجلس معه» ثم بان آن جلوسه بدل عن القيام لعجز قام وجوباً وكان له حكم المسبوق› 
حلاف للسمهودي والجوجري وابن أبي شريف فى قولهم إنه كالموافق اه مجموعة بأزرعة. 

(مسألة : ش) : أدرك من قيام الإمام أقل من الفاتحة كان مسبوقاً» فشرط إدراكه الركعة أن يدرك الإمام 
في الركوع ويطمئن يقيناً قبل وصول الإمام إلى حد لا يسمى ركوعاً. 
فالأوجه ما قاله عبد الرؤوف اه. وقال سم في شرح الغاية : رأيت جمعاً يوجهون عدم التعدد بالنسبة لأقل 
مجزىء» وأنه لو كرر نزعها ثلاثاً لتثليث مسح الرأس لزمته فدية واحدة. [مسألة]: فى كل شعر أو ظفر أو بعض 
کل مذ إن اختار الدم» فإن اخحتار الإطعام فضاع »> وإن اختار الصوم فواجب كل ضوم يوم» وفي الشعرتين أو 
الظفرين مذان أو صاعان أويومان» وفي ثلاث شعرات أو ثلائة أظغار ثلاثة أمداد وآصع أو أيام إن اختلف زمان 
أو مكان» وفي الأصبع والأربعة أربعة أمداد أو آصع أو أيام وهكذا. قال في التحفة: كذا قال جمع »وقال 
الأسنوى : إنه متعين» وخالفهم آخرون منهم البلقيني وابن العماد فاعتمدواإطلاق الشيخين کالأصحاب انه 
لا يجزىء إلا المد في الأولى والمدان في الثانيةء وما لزم به الأولون من التخيير بين الشيء هو الصاع » وبعحضه 
وهو المد مردود بان له ثظاقر كال افر خير ين القضر والإتمام اه. واعتمد الأول في المنهج والغرر والأسنى 
والخطيب. والثاني وؤ في الاإیعاب و(م ر) ووالده . 1 مسألة] : يلزم في القضاء أن يحرم مما أحرم مئه في الأداء من 


° شروط القدوة 


(مسألة) : لو شك المأموم هل أدرك قدر الفاتحة فيكون موافقاً أم لا فيكون مسبوقاً قال (م ر): له 
حكم الموافق وأبو مخرمة حكم المسبوق وابن حجر يحتاط فيتم الفاتحة وتفوته الركعة إن لم يدرلد ركوعها 
کمسبوق اشتغل بسنة اه. 
(مسألة) : شك في الفاتحة قبل ركوعه ولو بعد ركوغ إمامه أو تيقن تركهاء وجب التخلف لقراءتهاء 
ويعذر إلى ثلائثة ركان طويلة وهي هنا الركوع والسجودان. ولا يحسب منها الاعتدال والجلوس بين 
السجدتين لأنهما ليسا مقصودين لذاتهما بل للفصل» فإن كمل الإمام ما ذكر وهو في فاتحته نوى مفارقته أو 
وافقه فيما هو فيه من القيام أو القعود» وأتى بركعة بعد سلامه» وإذا وافقه بنى على ما قرأهء فإن لم يفعل 
بطلت صلاته بركوع الإمام للثانية » وإن تيقن أو شك في الفاتحة بعد ركوعهما أتى بركعة بعد سلام إمامه 
وسجد للسهو في صورة الشك لاحتمال زیادتهاء ککل ما اتی به مع تجويز كونه زائدآ» ولو اشتغل الموافق 
بسنة كدعاء الافتتاح فركع إمامه وهو في فاتحته عذر كما مر بخلاف مسبوق اشتغل بسنة فلا يعذر حلاف 
للفتح والإمدادء بل يلزمه أن يقرأ بقدر ما اشتغل بهء ثم إن أدرك الركوع أدرك الركعة وإلا فاتته كما قاله في 
النهاية والمغني وابن حجر في شرح المختصر تبعاً للشيخ زكرياء وعن الكثير من العلماء أنه يركع معه 
وتسقط عنه القراءة» كمن لم يشتغل بسنةء ولا يسع العوام إلا هذا بل كلام التحفة كما قاله الكردي» 
كالمتردد بين هذا وبين عذره إلى ثلاثة أركان طويلة. 
(مسألة) : المواضع التي يعذر فيها المأموم إلى ثلاثة أركان طويلة تسعة» نظم بعضهم ثمانية منها 
فقال: 
إن شعت ضبطا للذي شرعآعذر حتى له ثلائة آأركان اغتفر 
من في قراءة لعجزه بطي أوشك هل قرا ومن لها نسي 
وصضف موافقالستةعدل ومن لسكتة انتظاره حصل 
من نام في تشهد أو اخحتاط عليه تكبير الإمام ما انضبط 


ميقات أو مثله» وكذا من ميقات جاوزه ولو غير مريد النسك ثم أحرم بعدمجاوزته » ولو أقام بمكة عاد للميقات 
الذي جاوزه غير مريد له كما في التحفة والنهاية وغيرهماء واكتفى في الإمداد والمختصر وعبد الرؤوف بموضع 
الأداء» ولو تمتع وأفسد الخج كفاه في القضاء الإحرام من مكةء ولو أحرم بالأداء من ذات عرق فمر في القضاء 
بذي الحليفة وجب إحرامه منها. [مسألة] : قال الكردي : الجماع أقسام الأول: لا يجب فيه شيء وذلك في 
نحو الناسي . الثاني تجب به الفدية على واطىء عالم عامد مختار عاقل قبل تحلل أول والموطوءة حليلة ولو 
محرمة » الثالث يجب على المرأة فقط فيما إذا كانت هي المحرمة فقط ومستجمعة للشروط السابقة أو كان 
الزوج غير مستجمع لها وإن كان محرماً . الرابع ما تجب على غير الواطىء والموطوءة وذلك في الصبي المميز 
فقجب على وليه . الخامس تجب على كل منهما فيما إذا زنى محرم بمحرمة أو وطئها بشبهة وفيهما الشروط 
السابقة . السادس تجب فدية مخيرة وهي شاة فيما إذا وطىء ثانياً أو بين التحللين هذا ما اعتمده م ر أنه لا فدية 
على المرأة مطلقا . [مسألة]: واجب الإطعام في غير دم التخيير والتقدير غير مقدر» فلا يتعين لكل مسكين مذ 
نعم الأفضل أن لا يزاد على مدين ولا ينقص عن مد» ولو كان الواجب ثلاثة أمداد فقط لم تدفع لدون ثلائة بل 


و چ الال ن E‏ 


كدا الدى يكمل الحشهدا بعدإمامقامعنەقاصدا 
والخلف في آواخر المسائل محقق فلاتكن بذاهل 


يعني أن الخمس الأول وهي : بطيء القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة إلا إن صارت كالخلقية كما بحثه 
في التحفة› > ومن شك في الفاتحة قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أو عكسهء ومن نسي الفاتحة ثم تذكرها 
كذلكڭ› ومن اشتغل بسنة كدذعاء الافتتاح › ومن انتظر سحتة امام ليقراً الفاتحة تحة فلم تنک يعذر فيها 
المأموم الموافق المتثخلف لإتمام الغأتحة تحة إلى اة أرکان طويلة بأتغاف ابن حجر ورم ر) وغيرهما› وأما 
Er PE‏ أو اختلط عليه تكبيرة الإمام كأعمى أو في ظلمة› بان 
قام إمامه من السجود فظنه جلس دهد ولم بين له الخال إلا والامام راک او قريب آذ برک » أو جلس 
يكمل التشهد الأول بعد أن قام إمامه منه» والتاسعة التي لم تذكر في النظم من نسي القدوة في السجود ولم 
يتذكر إلا وإمامه راكع » فهذه الأربع رجح (م ر) أنه يعذر فيها إيضاً كالتي قبلهاء وقال ابن حجر: حكمه في 
غير المشتمل بتكميل التشهد حكم المسبوق»› فيركع معه وتسقط عنه الفاتحةء وأما المشتغل بالتكميل فلا 


(مسألة) : تدرك الركعة بإدراك ركوعها مع الإمام» بشرط أن يكبر تكبيرتين أو واحدة» وينوي بها 
الإحرام فقط ويتمهاء وهو إلى القيام أقرب» ويطمئن معه يقيناً» وأن لا يكون الإمام محدثاً» ولا في ركعة 
زالدةء ولا اقانن من سلا الكشرف» تم سرح ن ي بإدراك الركمة ازكرم الفا سن الرخة الأعيرة متها 
لغير مصليهاء فلو شك في الطمأنينة قبل ارتفاع الإمام بل أوظنهاء وإن نظر فيه الزركشى لم تحسب ركعته 
في الأظهر والثاني تحسب لأن الأصل بقاؤه فيه » قاله في النهاية » بل نقل المحلى عن الكفاية أن أكثر الأئمة 
قائلون بعدم اشتراط طمأنينة المأموم قبل رفع الإمام من الركوع وفي ذلك فسحة. (فائدة) : قال في كشف 


لهم أو لأكثر» أومدين دفع لاثنين فأكثر لا لواحد أو واحذد فلواحد» كذا نقله الكردي عن ابن علان» لكنه في 
الحاشية عقبه بكذا قيل» وفي الإيعاب : لا يتعين لكل مد بل تجوز الزيادة عليه والنقص عنه. [مسألة] : في 
شرحي اللإرشاد وغيرهما أن الزرافة مأكولة » وظاهر النهاية أنها غير مأكولة . [مسألة]: قال الشرقاوي : يحرم 
على المحرم أكل ما صاده له الحلال» وإن لم يعلم به ولم يدل عليه تنزيلا لصيده له منزلة دلالته عليه» ولا يحرم 
على الحلال الأكل منه في هذه الحالة» كما قرره الشيخ خحضرء وقرر شيخنا عطية حرمة الأكل على الحلال 
أيضاً كالمحرم وهو ظاهر إذا قصده المحرم بالاصطياد يؤثر في التحريم أكثر من تأثير الدلالة. واعلم أنه لا يلزم 
الجزاء بدلالة ولا إعانة وأكل ما صيد للمحرم خلافاً للأثمة الثلاثة . [مسألة]: ما جاز أكله من الصيد للجوع 
ليس ں بميتة إن ذبحه عند حج وميتة مطلقاً عند غيره ب اتا ارون فک ی ب کنا لر 
وقرر الحفني أنه ميتة في الاضطرار دون الصيال لأنه أسقط حرمته ومحل جواز قتله للجوع حيث لم يجد مينة 
أخرى وإلا قدمها إن لم يتضرر بنحو قرف نفس بأكلها ويقدم الصيد عأى طعام الغير الذي لم يؤذن في أكله. 
[مسألة] : يجوز أخذ نبات الحرم للدواء لمريض ولو لمستقبل لا قبل المرض ولوبنية الاستعداد له إن ثيسر أخذه 
كل وقت, كما في الإيعاب لكن جوز م ر أخذه ليستعمله عند المرض وفي جواز أخذه للبيع خلاف . [مسألة] : 
يحل أخحذ الإذخر قطعاً وقلع ولو للبيع لاستئناء الشارع له والإطلاق يقتضي التعميم لكن أفتى الشهاب م ر 


1۲۲ اۋ الساقى ` 


النقاب : والحاصل أن قطع القدوة تعتريه الأحكام الخمسة واجباً» كأن رأى إمامه متليساً بمبطل وسنة لترك 
الاإمام سنه مقمصودة › ومباحا کان ظول الإمام» ومکروها مفوتا لفضيلة اليحماعة إن کال لخير عذر» وحراماً 
إن توقف الشعار عليه أو وجبت الجماعة كالجمعة اه. 


صلاة المسافر 


(فائدة): الرخحص المتعلقة بالسفر إحدى عشر: أربع منها مختصة بالطويل فقط وهي : القصر 
والجمع والفطر ومسح الخف ثلاثاً» والبقية تعمهما وهي : أكل الميتة والتنفل على الراحلة وإسقاط الصلاة 
بالتيمم وترك الجمعة وعدم القضاء لضرّات زوجة أخذت بقرعة» والسفر بالوديعة والعارية لعذر» اه 
تسهيل المقاصد لعلوان الحموي . 

(مسألة : ي): ضابط مبيح الترخص في السفر ما ذكره السيوطي بقولة : فعل الرخصة متى توقف على 
وجود شىء نظر في ذلك الشىء» فإن كان تعاطيه في نفسه حراماً امتنع عه الرخحصة وإلا فلا اه. أي 
فالقصر والجمع رخصة متوقفة على السفر» والسفر مشي في الأرض» فمتى حرم المشي كان سفر معصية 
فتمتنع جميع الرحص» وتحريم المشي إما لتضييع حق الغير بسببه» كاباق المملوك» ونشوز الزوجة› 
وسفر الفرع» والمدين بلا إذن أصل» ودائن حيث وجب استئذانهماء وإما لتعديه بالمشي على نفسه أو 
غيره» كإتعاب النفس بلا غرض» وزكوب البحر مع خحشية الهلاك» وسقر المرأة وحدها أو على دابة أو 
سقينة مخصوبتين » أومع إتعاب الدابة » أوبمال الغير بلا إذنء وإما لقصد صاحبه محرماً كنهب وقطع طريق 
وقتل بلا حق وبيع حر ومسكر ومخدر وحرير لاستعمال محرم ونحوهاء هذا إن كان الباعث قصد المحرم 
المذكور فقط أو مع المبا > لكن المباح تبعاً بحيث لو تعذر المحرم لم يسافر» فعلم أن من سافر بنحو 
الأفيون قاصداً بيعه مثلا لمن يظن استعماله فى محرم» أو بيعه لذلك إن تجرد قصده بأن لم يكن له غرض 
سواه أو كان» لكن لو عدم قصد الأفيون لم يسافر لم يترخص» وحكم صاحب السفينة في ذلك حكم 
المسافر به في الحرمة والترحص وعدمهما. (فائدة) : مسافة القصر مسيرة يومين معتدلين أويوم وليلةء وقدر 
ذلك ثلثمائة وستون ذرجةء وإذا قسمت الدرج المذكورة على الفراسخ الستة عشر خرج لکل فرسخ اثنتان 
وعشرون درجة ونصف» والفرسخ ثلاثة ميال اه ع ش وقدر الساعة الفلكية خمس عشرة درجة» فحينئذ 
یکول الفرسخ مشي ساعة ونصف» والميل نصف ساعة. 

(مسألة) : كم مسافة ما بين تريم حرسها الله تعالى » وقبر نبى الله هود عليه الضلاة والسلام؟ فإنا 


وتبعه ولده بامتناع بيعه . [مسألة] : الأغصان المؤذية كالصيد المؤذي وقيل يحرم التعرض له وصححه في شرح 
مسلم وانتصر له بصحة النهي عن قطع الشوك بخصوصة . [مسألة] : الحاصل أن رتب اللبات الحرمي أربع : ما 
لا يضمن مطلقاً وهو المستثنى من الاإأذخر والشوك والعلف والدواء والزرع ومقطوع الحشيش» وكذا عود 
السواك على ما هو قضية كلام المج.رع» ووجهه في التحفة بأنه مما يحتاج لأخذه على العموم»› فسومح فيه ما 
لم يتسامح في غيره من الأغصان . ثانيها : ما يضمن إن لم يخلف في سنته وهو غصن الشجر غير عود السواك 
عند (حج) وعند(م ر) ولو عود سواك . ثالثها: ما لا يضمن إذا أحلف مطلقاً وهو الحشيش المقطوع لغير حاجة 
وقلع اليابس كما مر. رابعها: ما يضمن مطلقاً وإن أخحلف من جنسه وهو الشجر الأحضر غير الإذخر والمؤذي 


صلاة المسافر ۴۳ 


نسمع من بعض مشايخنا أنها مرحلتان» ولم يقض السلف في ذلك احتياطاً» والمشهور المتواتر عند أهل 
الجهة الحخضرمية أن المرحلتين من سقاية مشيخ قرب حيدقاسم إلى هود وهو أبعد مسافة نحو ثلاثة 
آميال» والعمل عليه سابقاً ولاحقاًء فمن كان من ذلك المحل أو مصعدآ عنه ترحص» ومن انحدر عنه لم 
يترنحص» فالجواب أنا تحققنا ذلك بالذراع سابقاً» فإنا أجرنا ثلاثة من ثقات المشايخ وأذكيائهم فقمسحوها 
من خحارج عمران تريم إلى القبر الكريم سالكين طريق يبحر» فكانت تلك المسافة تفضيلا من تريم إلى 
مسجد إبراهيم بن السقاف بذراع اليد: ۳۷٠٠١‏ وإلى حصن بلغيث: ٥‏ وإلی الحجیل: ۱۳۹۱۷۰١‏ 
وإلى سقاية فرط البيع : ٠‏ وإلى خشم البضيع وغرفة الحبيب تحقيقاً وكذا إلى بلد عينات تقريبا : 
۴۵٣‏ وإلی بلد قسم : ,م , وؤإلى نخر الخون: 0۹٠۷١‏ وإلى السوم: ۰۸1۹٠١‏ وإلى عصم : 
٠‏ وإلى فخمة: ٥ء‏ وإلی پہحر: ٢‏ :`“ والی القبة والقبر الكريم وهو مجموع جمي 
تلك المسافة : ٠١۲٠۷١‏ ومعلوم أن المرحاتين مجموعهما بذراع اليد ۲۸۸٠٠١‏ فإذا أسقطت الأول مر, 
الثاني بقي منه ۱۳٣۹۲۵‏ عن اثنين وعشرين ميلا ونحو ثلڻي ميل» فحينئذ تكون المسافة المذكورة مرحاه 
ونحو ميل وثلث› وفي ذلك بون كبير ومخالفة لما تقدم عن السلف› وهذا على ما اعتمده الا مام التووي من 
أن الميلى ستة آلاف ذراع» أما على مقابله الذي صححه ابن عبدالبر وغيره كما يأتي من أن الميل ثلاثة آلاف 
ذراع وخمسمائة فمجموع الأميال ۱٦۸٠٠٠١‏ وحينئذ يكون التفاوت بين هذا ومسافة ما بين تريم وقبر هود : 
٥‏ وهو قدر ما بین تریم وسقاية مشيخ المتقدم ذکرها تقریباًء وبذلك ظهر أن ما فعله السلف مز 
العلماء والأولياءء وأمروا به من الترحص بنحو القضر والجمع لزوار هذا النبي الكريم على نبينا وعليه أفضل 
الصلاة والتسليم من تلك السقاية وأعلى كمامر هو المعتمد» وهم المقلدون فيه وكلامهم هو الحجة ولا 
يعترض عليهم» وإن خالفهم غيرهم» قال العلامة علوى بن أحمد الحداد نقلا عن علامة الدنيا الحبيب 
ا ا س ت 


اه. [مسألة]: تجب الشاة فيما جاوز سبع الكبيرة ولم ينته إلى حد الكبيرة› قال (حج) في التحفة : الأوجه ما 
اقتضاه إطلاقهم من إجزاء الشاة فيما لا تسمى كبيرة» وإن ساوت ستة أسباع كبيرة» إذ المماثلة معتبرة في الصيد 


للا هتا ونظر فيهاء فيما اعتمده شيخ الأسلام و(م ر) وغيرهماء وجرى عليه هو في غير التحفة من أنه لا بد أن 
تكون أى الشاة فيها فوق الشاة الواجبة في سبع الكبيرة: 


فصل : في الإ حصار 

[مسألة] : لا يجوز للأبوين منع الولد المكي من الإحرام بتطوع حج أوعمرة قال في الشرح على ما بحثه 
الأذرعي . [مسألة]: للزوجة منع زوجها من السفر للحج أو العمرة حتى يترك لها نفقتها أو منفغاً متى وجبت 
نفقتها عليه أو يطلقها عند حج وقال م ر قي شرح الأيضاح : هذا فيما بينه وبين الله تعالى أما الحاكم فلا يجبره 
علية أي على ما ذكر. [مسألة]: للزوج منع زوجته من نسك الفرض ولا نظرلتضيبقه عليها قال في التحفة على 
ما اقتضاء إطلاقهم واعتمد م ر وغيره أنه لا يملك حينئذ تحليلها لامتناع تمتعه بنحو إحرامه أو ضغرها. 
[مألة]: اللمحصر عن الواجبات كمبيت ورمي لا يتحلل لها ويجبرها بدم كما قاله حج وم ر قال الزيادي 
وغيره ‏ يسقظ دم المبيت بالحصر. [مسألة] : من شرط التحليل من إحرامه لفراغ زاد أومرض يبيح ترك الجمعة 
كما في الفحفة» أويلحقه به مشقة لا تحتمل عادة كما في النهاية» أو تبيح التيمم كما في الفتح جاز. [مسألة] : 


۱۲4 صلاة المسافر 


عبد الرحمن بن عبد الله بلفقيه الذي بلغ رتبة الاجتهاد عن أبيه ومشايخه في المسائل الخلافيات : لا سيما 
فيما كثر فيه الاختلاف أن تعويلهم وعملهم على ما استمر عليه فعل السلف الصالح العلويين من العمل» 
وإن كان القول فيه مرجوحاًء إذ هنم أهل احتياط وورع وتقوى وتحفظ في الدين وقي العلم في المرتبة العليا 
اه وها أنا أنقل لك اختلافهم في الأميالء قال فى التحفة: والميل ستة آلاف ذراع» كذا قالوه هناء 
واعترض بأن الذي صححه ابن عبد البر وهو ثلاثة آلاف وخمسمائة هو الموافق لما ذكروه في تحديد ما بين 
مكة ومنى » وهي ومزدلفة» وهي وعرفة ومكة والتنعيم والمدينة وقباء واحد بالأميال اه. ويرد بأن الظاهر 
أنهم في تلك المسافات قلدوا المحددين لها من غير اختبارها لبعدها عن ديارهم اه. وعبارة القلائد وقدر 
اللووى وغيره الميل بستة آلاف ذراع » قال الشريف السمهودي في تاريخ المدينة وهو بعيد جدآً: بل الميل 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة» كما صححه أبن عبد البر» وهر الموافق لما ذكروة من المسافات» يعني المارة 
في عبارة التحفة في تحديدهم لها بالأميال» وقيل: هو ألف ذراع باليد وهو ذراع إلا ثمن بالحديد اه. 
أقول: وقد جرب عندنا بالذرع فنقص ما ذکروا من کونه مرحلتین عما ذكره النووي بكثير» فلعل کلام 
السمهودى أوفق لذلك انتهت. (مسألة : ي): لا يجوز الترخحص للمسافرء إلا بعد مجاوزة السور والخندق 
عند فقده» أو التحويط ولو بتراب إن اخحتص كل بمحل لا إن جمع قرى» فإن لم يكن شيء من ذلك بشرطه 
فبمجاوزة عمران البلد وهو آخر الدور» وإِن اتصلت به مقابر أو ملعب الصبيان أو خراب ذهبت أصوله» 
واعلم أن سقر السفينة من الندى الذي بين بيوت البلد مبدؤه خروجها من العمران» وحينئذ يتر حص من فيها 
بمجرد خروجهم» هذا إن لم ينتظروا أحدآ بالبلدء أو قصدوا انتظاره بمرحلتين» لا إن خرجوا قاصدين 
انتظاره بمحل قريب أو السير قليلا قليلا حتى يأتي المنتظرء فلا يرخص لهم في مشيهم ووقوفهم إلى 
مجيئه» كما أنهم بعد وصولهم المرحلتين فيما تقدم لا يترخص أيضاً من نيته عدم السفر إذا لم يجىء 
المتخلف» أو قصد انتظاره أربعة إيام صحاح» أو علم عدم مجيئه قبلهاء فإن توقع وصوله كل وقت ونيته 


من فاته الحج بفوات عرفة بغير إحصار قضى وجوباً فوراً إن كان تطوعاً عند (حج) وأما الفرض فقضاؤه على 
التراخي لأنه يبقى على ما كان عليه قبل الإحرام» وقال (م ر): قضاه فورآً مطلقاً تطوعاً أو فرضاً. [مسألة] : 
على من فاته الوقوف ولو بعذر دم كدم التمتع يذبحه في حجة القضاء بعد الإحرام بهاء ويجوز بعد دخول وقت 
الإحرام بالقضاءء كما أن دم التمتع وقت جوازه الفراغ من العمرة ووقت وجوبه بعد الإحرام بالحج» ولا يجوز 
صوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج في التمتع وبالقضاء في الفوات. قال الكردي : ومحل الذبح آي وجوبه في 
حجة القضاء في حجة التطوع عند (حج) أما الفرض فلا قضاء عنده فيه» وقد نبه على ذلك في الإأيعاب» وعلى 
هذا فانظر متی کون الذبح اه. [مسألة] : كل دم وجب في النسك يجب ذبحه قي الحرم إلا دم الإحصار 
ويصرفه أي الدم أو بدله المالي جميعه إلى ثلاثة أو أكثر من مساكين الحرم» أما الواجب البدني وهو الصوم 
فيصومه حيث شاءء وكذا اللإطعام الذي هو بدل الصوم إذا كفر عنه بالإطعام› ولو سرق المذبوح في الحرم أو 
غصب ولو بغير تقصير» وإن كان السارق له أو الغاصب من مساكينه» سواء نوى الدفع إليهم آم لاء ذبح بدله 
وهو أولى» أو اشترى بقيمته لحماً وتصدق به عليهم لأن الذبح قد وجد وينبغي أن يشتري غير اللحم أيضاً ككبد 
وإذا ذبح بدله أجزْاً ما يجزىء أضحية وإن كان أقل من المسروق كما فى الإيعاب وتجب النية عند التفرق أو 
العزل أو الذبح قال في التحفة : وظاهر كلامهم هذا أن الذبح لا تجب ألنية عنده وهو مشكل بالأضحية ونحوها 


ی ج ا 


السفر إن لم يأت ترخحص إلى ثمانية عشر يوماً . (فائدة) : قولهم وأول السفر مجاوزة السور الخ» قال ابن 
حجر: سواء سافر برآ أو بحرا واعتمد (م ر) فيما إذا سافر في البحر المتصل ساحله بالبلد وقد سافر في 
عرضه»ء أنه لا بد من جري السفينة أو الزورق إليها آخحر مرة وإن لم يصل إليها اه جمل . 

(مسألة : ش): ونحوه (ب) متى انقطع سفر المسافر بأن أقام ببلد أربعة يام صحاح بلا توقع سفرء أو 
ثمانية عشر من التوقع › أو نوى إقامة الأربعة حال دخوله» أو اشتغل بنحو بیع یغلب على ظنه أنه يحتاجها 
انقطع ترخحصه بالقصر والجمع والقطر وغير ذلك» فتلزمه الجمعة حينئذ لكن لا يعد من الأربعين . 

(مسألة : ب ش): أقام الحاج بمكة قبل الوقوف دون أربعة أيام صحاح لم ينقطع سفره وحينئذ فله 
الترخص في خروجه بعرفات » وإن کان نته الأقامة بمكة بعد الحج » إذ لا ينقطع سفره بذلك حتى يقيم 
الأقامة المؤثرة على المعتمدء زاد ش : وهذا كما لوخرج لعرفات ونيته الرحيل بعد الحج فيكون هذا ابتداء 
سفره» فيترخحص من حينئذ أيضاًء فالحاصل في المسافر الخارج إلى عرفات أنه إن انقطع سفره قبل 
خروجه وكان نيته الإقامة بعد الحج لم يترخص وإلا ترخص بسائر الرخص. (فائدة): الإتمام آفضل من 
القصر إلا إن قصد ثلاث مراحل وإن لم يبلغها خروجا من حلاف أبي حنيفة القائل بوجوب القصر» نعم 
حقق الكردي أن الثلاث المراحل عنده بقدر مرحلتين عندناء وحينئذ فالقضر أقضل مطلقاً اه باعشن . 
وقال بج : وحيث ندب القصر فهو أفضل ولو كان مقيماً ببلد إقامة غير مؤثرة لأنه في حكم المسافر اه ومحل 
أفضلية القصر ما لم تفت بسببه الجماعة بأن لم توجد إلا خحلف متم » وإلا فمراعاتها أولى إن لم يبلغ سفره 
ثلاث مراحل» وكذا إن بلغها خحلافاً لابن مخرمة اه. 

(مسألة : ي): ينقطع السفر بنية الرجوع إلى وظنه ولو من مرحلتين على المعتمد كما في التحفة 
والنهاية» ورجح في الفتح وشرح الروض و(م ر) في شرح البهجة عدم انقطاعه إلا إن كان من قرب» كما 
لا يضر لغير الوطن مطلقاً اتفاقاً» بل قال البلقيني والعراقيون لا مطلقاً ولو لوطنه» وهذا في نية الرجوع قبل 
وصول المقصد» أما بعده فيترحص ما لم ينو إقامة تقطع السفر. (فائدة): ضابط انقطاع السقر بعد 


إلا أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم بتغرقة اللحم فيه كما مر فوجب اقترانها بالمقصود دون وسيلته وثم إراقة 
الدم لكونها فداء عن النفس ولا يكون كذلك إلا إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله اه. [مسألة]: وقت ذبح دم 
غير الؤاجب لأجل النسك من هدي تطوع أو نذر وقت أضحية حيث لم يعين في نذره وقتاً فإن أخر عن ايام 
التشريق فات إن كان تطوعاً ووجب ذبحه قضاء إن كان واجباً. [مسألة]: فإن عين في نذره الدم غير وقت 
الأضحية تعين كما في التحفة وقال (م ر): لم يتعين إذ ليس في تعيين اليوم قربة. 


[مسألة] : لأصل قادر بأن ملك زائداً عما يحتاجه يوم العيد وليلته » وأيام التشريق ما يحصل به الأضحية 
كما في ب ج تضحية عن فرعه من مال نفسه» ثم هي إن تعدد أهل البيت سنة كفاية وتجزىء من رشيد منهم ولو 
غير من تلزمه النفقة كما في التحفة وغيرها وإلا فسنة عين» ويحتمل أن المراد بأهل البيت أقاربه الرجال 
والنساءء کما قالوه و في الوقف على آهل بيته» ويوافقه ما مر أن أهل البيت إن تعددوا كانت سنة كفاية وإلا فسنة 


س 


امتتچماع شروطه بأحد خمسة أشياءء بوصوله إلى مدا سفره من سور أو غیره»› وإن لم يدخله إ ل رجح 
مستقلا کما في التحمة » وأطلقه في غيرها من مسافة القضر لوطنه مطلقاً أو لُغيره وقصد إقامة مطلقة أو 
أربعة أيام صحاح» وبمجرد شروعه في الرجوع إلى ما ذكر من دونها بالشرط المتقدم في الثانيةء وننية إقامة 
الأربعة بموضع غير الذي سافر مته قبل وصولة مستقلاء رکا ند ی خاد ویر وات وبإقامة أربعة أيام 
كوامل أو ثمانية عشر صحاحاً إن توقع قضاء وطره قبل مضي أربعة أيام ثم توقع ذلك قبلها» وهكذا إلى أن 
مضت المدة المذكرزة» فتلخص أن انقطاعه بواحدة من الخمسة المذكورة» وفي كل واحدة مسألتان» وكل 
ثانية تزيد على أولاها يشرط اه كردي . (قاتدة) : جوز المزني كأبي حنيفة القصر ولو للعاصي ډسښقره» ذهو 
عزيمة عندهما وفيه فسحة عظيمة» إذ يندر غاية الندور مسافر غير عاص» كما لو كان عليه دين حال وهو 
مليء إلا بظن رضا دائنه ومنعا الجمع مطلقاً إلا في النسك بعرفة ومزدلفة » ومذهبنا كمالك وأحمد منعه 
للعاضي › فصار الجمع للعاصي ممتنعاً اتفاقاً فليتنبه له اه باعشن . 

(مسألة : ج): شرط المقصر أن لا يقتدي بمتم » فإن اقتدى به صح ولزمه الإتمام» وإن نوى القصر 
وعلم أن إمامه متم كما في الإيعاب خلافاً لأحمد الرملي» نعم الأحوط أن لا ينوي حينئذ خروجاً من 
الخلاف» وإذا اقتدى بمتم لزمه الإتمام في تلك الصلاة لا فيما بعدهاء وإن جمعهما تقديماً أو تأخيراًء 
ويجوز اقتداء المتم بالقاصر إجماعاً ولا يلزم امام الأتمام والفرق جلي 

(مسألة) : صلى مقصورة أداء حلف من يصلى مقصورة قضاء كظهر خحلف عشاء قصر بخلافه خلف 
تامة ولو في نفسها كصبح أو سنتها فيلزمه الإتمام وإن كانا مسافرين . (فائدة): شروط جمع التقديم سبعة: 
الأربعة المشهورة من البداءة بالأولى ونية الجمع فيهاء والموالاةء. ودوام السفر إلى عقد الثانية » ويزاد وقت 
الأولى » فلو خرج أثناء الثانية أوشك في خروجه بطلت لبطلان الجمع» قاله المدابغي وبج . ورده ابن حجر 
وسم والعلم بجوازه كالقصر» وظن صحة الأولى لتخرج ضلاة المتحيرة» وفاقد الطهورين › وكل من يلزمه 
القضاءء فليس لهم جمع.التقديم » كما في الفتح واللإمداد والخطيب والأسنوي » وقال في التحفة : وفيه نظر 


عين» إلى أن قال : وفي تضريحهم بندبها لكل واحد من أهل البيت ما يمنع أن المراد بهم المحاجير لعدم توجه 
الطلب إليهم » ويحتمل أن المراد بهم ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعاًء وفرق بين ما هنا والوقف» وفي 
(م ر) آهل البيت من تلزم نفقتهم وإن تعددت البيوت . [مسألة] : لو أشرك في ثواب الأضحية غيره جاز نهاية» 
قال ع ش : ولو بعد نية التضحية لنفسه» وفي التحفة وهو ظاهر في الحديث قياساً على التصدق عنه. [مسألة]: 
ها يقع من العوام من قولهم هذه أضحية جاهلين بما يترتب على ذلك وإن قصدوا الإخبار تصير به منذورة كما 
في حج وم ر لكن قال السيد عمر البصري محله ما لم يقصدوا الإخبار وإلا لم تتعين . [مسألة] : أفاد شيخنا أنه 
لو زال وقت المنذورة لزمه ذبحها قضاء وتصرف مصرفها فإن تلفت أو تعيبت فلا شيء عليه إن لم يؤخر فإن 
أخرها عن وقتها بلا عذر أو أتلفها أو قصر ضمنها بالأكثر من قيمتها يوم تلفها ومن مثلها يوم النحر ولزمه إذا لزمته 
القيمة أن يشتري بها مثلها جنساً ونوعاً وسنآ ولو نذر التضحية لزمه ذبحها وصرفها مصرف الأضحية ولا تجزيه 
أضحية بخلاف ما لو نذارّ سليمة ثم تعيبت فتصح بها وتثبت لْهَا أحكام التضحية . [مسألة]: لا تجزىء 
القضحية بغير الإبل والبقر والغنم لأنه لم ينقل» وقال الحافظ ابن*حجر العسقلاني : يعكر عليه ما ذكره السهيلي 
عن أسماء قالت: «ضجيت على عهده َة بخيل». وعن أبي؛ هريرة أنه ضحى بخيل. وقال في التحفة : 


` ا 


ظاهرء لأن الأولى مع ذلك صحيحة» وفي النهاية وفيه وقفة إذ الشرط ظن صحة الأولى وهو موجود هناء 
واقتصر في شرحي المنهج و(م ر) في شرحي البهجة والزبد على المتحيرة فقط اه كردي وباعشن . 
(فائدة): صلى الظهر ثم أعادها مع جماعة جاز تقديم العصر معها حينئذ بشرطهء قاله عبد الله بن أحمد 
هخرمة وخالفه ابن حجر فرجح عدم الجواز. (فائدة): لنا قول بجواز الجمع في السفر القصير اختاره 
البندنيجي » وظاهر الحديث جوازه ولو في حضر كما في شرح مسلم» وحكى الخطابي عن أبي إسحاق 
جوازه في الحضر للحاجة» وإن لم يكن خحوف ولا مطر ولا مرض»› وبه قال أبن المنذر اه قلائد. وعن 
امام مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس» وقال أبو حنيفة : يبقى إلى أن يصير الظل مثلين 
ثم يدخل العصرء ذكره الرداد» وكان سيدنا القطب عبد الله الحداد يأمر بعض بناته عند اشتغالها بنحو 
مجلس النساء بنية تأخير الظهر إلى وقت العصر. (تنبيه): قد اشترطوا الجماعة في الجمع بالمطر؛ 
والمتجه اختصاصها بجزء من أول الثانية » وإن انفرد في باقيها ولو قبل تمام ركعة لا في الأولى إذ هي واأقعة 
في وقتها على كل حال ولا بد من نية الإمام الإمامة» وإلا لم تنعقد صلاته كمأموم علم به» وأن لا يتباطاً 
المأمومون عن الاإمام بحيث لم يدركوا معه ما يسع الفاتحة قبل ركوعه كما نقله سم عن (م ر) قاله باجوري : 
صلا المريض 

(فائدة) : جوز القاضي حسين والخطابي الجمع بالمرض والوحل» واستحسنه الروياني وقواه في 
المجموع » واختاره فيه وفي غيره في المرض تبعاً للمتولي » ورجحه أبو شكيل» وهو مذهب مالك وأحمد 
وقول للشافعي » ونقل في المجموع عن جمع جوازه بهما وبالخوف والريح والظلمة اهقلائد . وفي الأسنى 
المختار جواز الجمع بالمرض» وعليه يراعى الأرفق به» فمن يحم وقت الثانية قدمها بشروط جمع التقديم 
في المطر وإلا أخرها اه. وقوله: بشروط جمع المطر ظاهر إطلاقه يقتضي اشتراط الجماعة كالجمع 


وكالزكاة قلا يجزیء غيرهاء ولا متولد بينها وبين غيرها» بخلاف متولد بين نوعين منها على الأوجه» فيعتبر سنة 
بأعلاهما كسنتين في متولد بين ضأن ومعز أو بقر› ولا يجزىء إلا عن واحد وإن كان بصورة البقرء وكالأضحية 
الهدي والعقيقة وجزاء الصيد. [مسألة]: رجح في التحفة أنه لا يضر قطع شيء قليل من الألية لتكبر» ووجهه ع 
ش وإن صغرت هي كبيرة بالنسبة للأذن» وقطع اليسير من عضو كبير لا يضر. [مسالة] : لا يضر الشك في كثرة 
المقطوع . [مسألة]: لا تجوز التضحية بحامل على الحعتمدء لأن الحمل ينقص لحمهاء وزيادة اللحم 
بالجنين لا تجبر عيبا كحرجاء سمينة » ويجزىء قريبة عهد بالولادة كما في التحفة. 


باب : في العقيقة 


[مسألة] : لو نوى العقيقة والضحية لم تحصل غير واحدة عند (حج) ويحصل الكل عند (م ر). 
[مسألة] : الولد القن يعقّ عنه أصله الخ عند (حج) ولا يعق عنه أحد عند (م ر) وهل يشترط حضور المع عنه 
والمضحي عنه ببلد العقيقة والأضحية أو لا كالهدي؟ وهل ينقلهما آو لحمهما أو لا؟ حررء والذى يستفاد من 
أجوبة للكردي في الأضحية جواز النقل لهاء وفي سم على التحفة . [فرع]: يمتنع نقل الأضحية وهل المراد 
أنه يجب ذبحها في المكان الذي تكون به وقت الوجوب أو لا يجب ذلك بل في أي مكان أراد ذبحها امتنع نقلها 


۱۲۸ 


صلاة الحمعة 


بالمطر» ولم أرمن نبه على ذلك فتأمل اه جمل . ويشترط وجود المرض أول الأولى وآخحرهاء وأول الثانية 
لا فيما عدا ذلك اه إمداد. (فائدة) : يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها 
وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه» وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والاإيماء إذا 
وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب» فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأماً فلا باس 
بتقليد أبى حنيفة ومالك› وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في 
رسالته فى صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة؛ 
فإن شفى بعد مضي يوم فلا قضاء عليه» وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بخيره فظاهر المذهب وهر 
قول الصاحبين لزوم ذلك إلا إن لحقته مشقة بفعل الغيرء أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً» وقال بو 
حنيفة : لا يفترض عليه مطلقاً › لأن المكلف عنده لا يعد قادرا بقدرة غيره» وعليه لو تيمم العاجز عن 
الوضوء بنفسه» أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت» وآما مالك 
فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب» والمعتمد من مذهبه أن طهارة 
الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة» فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادرآعلى إزالتها» ومقابلة الوجوب 
مع العلم والقدرة» وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط» وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء 
لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليهء وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو 
بأجرة» وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه 
الصلاة ولا قضاء اه. واعلم أن الله مطلع على من ترخحص لضرورة» ومن هو متهاون بأمر ربه» حتى قيل: 
ينبغي لالإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه ن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من 
العجزء والله يعلم المعذور من المغرور» اه من خاتمة الرسالة العلوية للشريف عبد الله بن حسين بن 
طاهر علوي . 


صلا الحمعة 
(مسألة : ج) : إقامة الجمعة فرض عين على كل مسلم مكلف إلا أربعة كما في الحديث» فحينئذ إذا 
كان في قرية أربعون كاملون وجبت عليهم إقامتها ببلدهم » وحرم عليهم تعطيلها والسعي لبلد أخرى إلا 


عنه بخلاف القطرة حيث يجب إخراجها في مكان الوجوب وهو المكان الذي غربت فيه الشمس . قال الشيح 
محمد الرملي بالثاني بحثا وفرق بفرق بينته في حواشي فتح المعين فراجعها إن شئت. 
فصلل 

يحرم تسويد الشيب ولو لامرأة كما في الشرح وغيره لكن قال الشهاب م ر في شرح الزبد وتبعه ابنه في 
شرحها يجوز لها بإذن حليلها . [مسألة] : يحرم على الولي خضب شعر الصغير ولو آنثى إذا كان أصهب بالسواد 
لما فيه من تغيير الخلقة قال الكردي وهو مفهوم كلام حج السابق أي في الشرح اهھ. [فسألة] : يحرم ثقب اذن 
الصبى لا الصبية كما في التحفة واعتمد ابن زياد جوازه ولو للصبي . [مسألة] : تحرم التسمية بعبد النبي عند 
(حج). [مسألة] : ينبغي أن لا يخلي الشخص أولاده من اسم محمدء ويلاحظ في ذلك عود بركة اسمه مء 


صلاة الحمعة ۱۲۹ 


لعذر شرعى > ويحرم على بعضهم السفر إذا تعطلت بخيبته إلا لحاجةء ويظهر ضبطها بالغرض الصحيح »› 
ويجب على كل من له قدرة القيام عليهم بذلك ونهيهم عن تعطيلها وإلا كان شريكاً لهم اه. قلت : وفي 
حاشية الشرقاوي : إذا سافر يوم الجمعة مع إمكانها في طريقة لم يأثم› وإن لزم تعطيلها على أهلها إذ 
لا يلزم الشخص تحصيل الجمعة لغيره› وهل يلزمه فعلها حینئذ أم لاء لأنه صار مسافرآ وهو لا تلزمه» ذکر 
فى الأنوارمايفيد اللزوم» تعم إن شرع في السفر قصد تركها فلا إشكال في حرمته اه. 

(مسألة) : يجوز لمن لا تلزمه الجمعة كعبد ومسافر وامرأة أن يصلي الجمعة بدلا عن الظهر وتجزئة: 
بل هى أفضل لأنها فرض أهل الكمال» ولا تجوز إعادتها ظهرآً بعد حيث كملت شروطهاء كما مر عن 
فتاوی ابن حجر خلافا لش» وکما یأتی عن ي ج أيضاً . (مسألة : ت) : سافرسفرآً قصيرآً دحل بلدا ولم 
ينو بها الإقامة لم تلزمه الجمعة فيها إذ حكم السفر باق عليه (فائدة): في الإحياء حديث: «من سافر ليلة 
الحمعة دعا عليه ملكاه» . والظاهر أن المراد بالسفر الذي تفوت به الجمعة اهح ل. وقوله: دعا عليه الخ 
أي قالا: لانجاه الله من سفره ولا أعانة على قضاء حوائجه اه شوبري . (فائدة) : سئل ابن حجر: هل 
تلزم المحبوسين إقامة الجمعة في الحبس؟ فأجاب: بأن القياس لزومها إذا وجدت شروط الوجوب 
والصحة ولم خش فتنة» حلاف للسبكي ومن تبعه» ولا يبعد أن بجوز عذر الحبس تعددها فيفعلونها متى 
شاء واولا حرح عليهم اه. لکنه رجح في التحفة كلام السبكي قال: ومثلهم المرضى والعمي للعذر 
المسقط للجمعة» ونقل بج عن (م ر) جواز التعدد» ونقله في الإقناع عن الأسنوي . 


قال الشافعي رصي الله عئه لما ولد له ولد وسماه محمد : سمیته باحب الأسماء: إلى . قال شیخنا : ولا نعلم 
أحدآ اعتنى باسمه وتكرر فيهم إلا وأفلح وعادت بركته ب عليهم . 

تمت هذه النسخة المباركة تحمد الله وعونه وحسن توفيقهء وصلى الله على سيدنا محمد الثبى الأمى 

تم كتاب إثمد العينير 
ep EE YT.‏ فتاوی ابن رباد 

الحمد لله الذي شيد أركان الدين بأقوال وأفعال العلماء العاملين» ونصر شريعة سيد المرسلين بفتاوى 
ورثته صلی الله عليه وآله وسلم من الفحول المنقحين › وجعلها شتوسا وأقماراً يستضي ء بها من بعدهم من 
سائر المسلمين › والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين › وخحاتم التميين والمرسلين القائل : 7 من برد 
لله به خير يفقهه في الدين» وعلى آله الذين هم مان لأهل الأرض أجمعين» وأصحابه المجتهدين 
| : لمخلصين › وعليتا معهم إلى يوم الدين. 

آما بعد : فإن فتاوى الشيخ الإمام عبد الرحمن بن زياد الزبيدي مفتي الديار اليمنية من أصح الفتاوى 


وأجمعهاء فاستعنت بالته فى تلخيصها بأوجز عبارة وأدنی إسارة» حسب فهمي القاصر ودهني القاترء ودکرت ما 


O E ERS : ۳‏ الحمية 


(مسألة) : وقع حرب واختلاف بين جندين في بلدة وتحزب كل » وخاف بعض الرعية من حضور 
الجمعة في جامعها الأصلي› فأحدثوا جمعة في محلهم غير الجمعة الأصلية» حرم عليهم إقامتها والحال 
ما ذكر فضلا عن ندبها أو أنها تلزمهم» إذ لم يقل أحد من أئمة المذهب إن المعذورين بعذر من أعذار 
الجمعة والجماعة إذا اجتمع منهم أربعون قي جانب من البلدة الواحدة يلزمهم أن يقيموأ جمعة› بل ولا من 
أئمة المذاهب الثلائة » إلا ما نقل عن الإمام أحمد من جراز تعددها للحاجة» وإنما الخلاف فيما إذا كان 
المعذورون بمحل يجوز فيه تعدد الجمعة» كما يعلم من عبارة التحفة وغيرها, والحاصل من كلام ألأئمة 
أن أسباب جواز تعددها ثلائة : ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالبا » والقتال بين الفئتين 
بشرطه» وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداءء أوبمحل لوخرج منه بعد الفجر لم يدركهاء 
المذكور» لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه» ولأن الخوف داخحل تحت قولهم: إلا لعسر الاجتماع: 
المجيب المتقدم ليس حقيقة › 5 يحصر العذر في التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة» وهذا 
الحصر إما من الحصر المجازي لا الحقيقى إذ هو الأكثر في كلامهمء أومن باب حصر الأمثلة» فالضيق 
لكل عسر نشا عن المحل والبعده ولكل عسر نشا عن الطريق والتقاتل ولغيرهماء کالخوف على النفضس 
والمال والحر الشديد وألعدأوة ونحوها من كل ما فيه مشقة . 

(مسألة: ): لا يجوز دخول الجمعة إلا مع تيقن بقاء الوقت» فلو شاك فى ضيقه عن واجب خحطبتين 
وركعتين صلوا ظهراً . 

(مسألة : ك): صرح في التحفة والنهاية بأنه لو أمر الإمام بالمبادرة بالجمعة أو تأخيرها فالقياس 
وجوت امتثال آمره» والمراد بالمبادرة مره بقعلها قبل الزوال كما هو مذشب اخ وبعدمها أمرة بإخراج 
شيء منها عن وقت الظهر كما هو مذهب مالك . 


حصرني حال الكتابة» مما خالفه أو وافقه فيه الشيخ ابن حجر المكي في کتبه أو فتاويه› لکوته معتمد الفتاوى 
عند أهل حضرموت خحضوصاً» بل وسائر قطر اليمن عموماء فلا يقدمون أحدآ عليهء وإن خالفه جل قعاصريهء» 
کما حرره سلمنا وقرره» وقد أذکر عیره من المشايخ حتت التيسير» وأرجو من الله سسحانه ولاج النية 
والقبول» وممن وقف على ذلك آن يصلح الخلل» فأقول وبالله امتغیت:: 
المقدمة 
الطهارة 
[مسألة] : ماء الطل والندى مطلق لشمول اسم المطهر لهماء وقول ابن العماد: إنه تقس دابة فى البحر 
مردود. قلت: وافقه ابن حجر اه. [مسألة]: المعتمد أن الماء الداخل إلى الفم بعد غسل طرفى الشفتين عن 
الفرض مستعمل كما في الخادم في سنن الوضوء» وما في العباب من عدم اللاستعمال مرجوح» وسنبقه إليه 
الخادم في بعض المواضع . (قلت) وافقه ابن حجر و(م ر). [ مسأل ] : يعفى عما يشق الاحترازعنة من فليل 
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(مسألة : ي): المراد بالخطة محل معدود من البلد أو القرية بأن لم يجز للمسافر القضر فيه» ولو 
تعددت مواضع وتميز كل باسم فلكل حكمه إن مد كل قرية مستقلة عرفاً» بحيث لو خرج المسافر من 
أحدهما إلى جهة أخرى عد مسافراً عرفا بأن فضل بينهما فاصل ولو بتخو ذراعين إن عده العرف فاصلاء 
كالمقابر وملعب الصبيان ومطرح الرماد والمناخ والنادي ومورد الماء والمزارع › أولم يفصل ما ذكر» لکن 
لم يتصل دورها الاتصال الغالب في دور البلدانء ولهذا لو تفرقت الأبنية بحيث لم تعد مجتمعة في العرف 
لم تصح إقامة الجمعة بها» ولو فصلت بيوت الكفار بين بيوت المسلمين في بلدة واحدة لم تعد بلدين » كما 
لو كانت المقابر وما بعذدها بين الدور» او کا القال پرا داویه إن عد المرف ا على جائیه تی 
وأاحدة» لكونها مع فصلها تسمى بيوتا مجتمعة اجتماع الدور فى غالب القرى» كنهر دجلة ,الجاري بين 
شقي بغدادء لا كالنيل الفاصل بين الروضة ومصر العتيقة » ويحمل قولهم إن النتهر لا يعد حائلا وإن كبر 
على غرض لم يفحش كما ذكرنا» أو على الطول والعمق ولو بعدت إطراف البلد جدآً بحيث لو خرج منها 
بعد الفجر لم يدركها جاز التعدد مطلقاً . 

(مسألة : ش): لو كان بعض المأمومين خارج الخطبة اشترط تقدم إحرام أربعين ممن هو داخلها 
على إحرامهم » بناء على ما رجحه البغوي من اشتراط تقدم إحرام من تنعقد بهم الجمعة على من لا تنعقد 
بهم اه. قلت: ورجح ابن حجر في كتبه و(م ر) وأبو مخرمة عدم الاشتراط خلافاً للشيخ زكرياء قال آبو 
مخرمة : فلا يسن الخروح من هذا الخلاف لضعفه . (فائدة) : يشترط في الجمعة أن تقام بأربعين وإن كان 
بعضهم قد صلاها في بلدة أخرى على ما بحثه بعضهم » أو من الجن كما قاله القمولي اه تحفة. وقوله : 
وإن كان قد صلاها الخ اعتمده د في القلائد و(م ر) قال آبو مخرمة : إن القرى التي يتم العدد فيها تارة وينقص 
أخرى» إذا حضرها شخص بعد إحرام أهلها فشك هل هم في جمعة أو في ظهر ولم تكن ثم قرينة كجهر 


قيء الصبي بالنسبة للمرضعة لا عن قليل بوله وغائطه» إذ الابتلاء بإرضاعه أقوى منه بحمله. [مسألة]: الماء 
القليل الجاري الذي كثر اغتراف الناس مته لا يحكم باستعماله ولا بنجاسته بتوهم نجاسة أيدي المغترفين منه» 
وإن كان المغترف جنباً أوذا حدث. بل إن تيقن وقوع نجاسة وجرت بجري الماء فما قبلها طاهرء والجرية التي 
تعقب النجاسة لها حكم الغسالة . [مسألة] : الماء الذي يدخل الإسكافي فيه النعال محكوم بطهارته ما لم 
يتحقق نجاسته تغليباً للأصل » ولو عرفت الرجلل المتنجسة هي أو نعلها بطين الشارع المعفو عنه وانتشر عرقها 
عفي عنه» كما لو عرق محل الاستنجاءء بخلاف النعل المتنجسة بغير ذلك فينجس ما تحقق إصابته محل 
النجاسة. [مسألة]: يعقى عن ذرق الطيور وروث الفيران الذي تعم به البلوى في المياء القليلة والمساجد 
وغيرهاء إذ العفو دائر مح عموم البلوى وهو موجود قي ذلك. 

النحاسات 


[مسألة] : ما ارتفعت إليه اللخمر من أجزاء الدن بغير الغليان نجس فلو صب عليه خمر حتى غمر موضع 
الارتفاع ففيه ثلائة آراء: تظهر مطلقاً› وتقييد هن قيد قبل جفاف الموضع هو لتحقق الانخمار. لا تطهر مطلقا 


وإليه ميل الشيخ زكريا في شرح البهجة» التفصيل بين ما قبل الجقاف وبعده وهو الحقيقى بالاعتماد لأنه قبل 


۴۲ صلاة الحمعة 


بالقراءة لا يصح إحرامه بالجمعة بل بالظهرء لأن الشك يمنع الأإحرام بالجمعة» بخلاف مالو أحرم 
بالجمعة في حالة جواز الإحرام بها ثم تبين فقدان شرط فتنعقد ظهرآ اه. 

(مسألة : ي): ونحوه ج : متى كملت شروط الجمعة بأن كان كل من الأربعين ذكراً حرا مكلفا 
مستوطتاً بمحلها لا ينقص شيئ من أركان الصلاة وشروطهاء ولا يعتقده سنة» ولا يلزمه القضاء» ولا يبدل 
حرفا بآخر ولا يسقطه» ولا يزيد فيها ما يغير المعنى » ولا يلحن بما يغيره وإن لم يقصر في التعلم كما قاله 
ابن حجر»ء خلافاً ل(م ر) لم تجز إعادتها ظهرآء بخلاف ما إذا وقع في صحتها خلاف ولو في غير 
المذهب» فتسلَ إن صحت الظهر عند ذلك المخالف» ككل صلاة وقع فيها حلاف غير شاذ» ويلزم العالم 
إذا استفتى في إقامة الجمعة مع نقص العدد أن يقول: مذهب الشافعي لا يجوز»ء ثم إن لم يترتب عليه 
مفسدة ولا تساهل جاز له أن يرشد من أراد العمل بالقول القديم إليه» ويجوز لاجمام إلزام تارك الجمعة 
كفارة إن رآه مصلحة ويصرفها للفقراء اه. وعبارة ك: وإذا فقدت شروط الجمعة عند الشافعي لم يجب 
فعلها بل يحرم حينئذ لأنه تلبس بعبادة فاسدة» فلو كان فيهم أمي تم العدد به لم تصح وإن لم يقصر في 
التعلم كما في التحفةء خلافاً لشرح الإرشاد وم ر) بخلاف ما لو كانوا كلهم آميين والإمام قارىء فتصح ؛ 
وإذا قلد الشافعي من يقول بصحتها من الأثمة مع فقد بعض شروطها تقليدآ صحيحاً مستجمعا لشروطه جاز 
فعلها بل وجب حینئذ» ثم يستحب إعادتها ظهرآ ولو منفرداً حروجاً من خلاف من منعهاء إذ الحق أن 
المصيب فى الفروع واحد والحق لا يتعددء فيحتمل أن الذي قلده في الجمعة غير مصيب؛ وهذا كمالو 
تعددت الجمعة للحاجة› فإنه لكل من لم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهراًء وكذا إن تعددت لغيز حاجة 
وشك في المعية فتجب إعادتها جمعة»ء إذ الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة » وتسن إعادتها ظهرآً إيضا 
احتياطاً بل قال الغزالي بوجوبه هناء وقد صرح أئمتنا بندب إعادة كل صلاة وقع خلاف في صحتها ولو 
منفرد» ومن قال إن الجمعة لا تعاد ظهراً مطلقاً» لأن الله تعالى لم يوجب ستة فروض في اليوم والليلة فقد 
أخطاء لما صرح به أئمتنا بأن نحو فاقد الطهورين تلزمه الصلاة في الوقت ثم إعادتها ككل من لم تغنه 
ضااته عن القضاء» وأن من نسي إحدى اللخمس ولم يعلم عينها تلزمه الخمس اه. قلت: وقوله لوكانوا 


فأشبه النجاسة الجامدة بإناء صب عليه خمر ثم تخلل فهو نجس» ومنه يؤخذ أنه لو صب خمر في إناء ثم 
أخرجت منه» وصب فيه حمر أحرى بعد جفافه أنها لا تطهرء قلت : رجح ابن حجر في الفتاوى الطهارة إذا غمر 
المحل فيهما مطلقاً قبل الجفاف أو بعده انتهى . [مسالة] : شعر الحيوان وعظمه الذي لم يعلم أهومن مأكول أو 
غیره» آو أخحذ بعد ذكاته أو موته طاهر» لأنا تيقنا طهارته في الحياة ولم يعارضها أصل ولا ظاهر؛ واحتمال کونه 
من مغلظ أو حيوان ولد ميتاً في غاية الندور. قلت: وافقه ابن حجر في الفتاوى» وخالقه أبو حميش اه 
[مسألة]: الزباد طاهر ويصح بيعه» ويعفى عن يسير شعر الحيوان المختلط به , قلت: وافقه ابن حجر وغيره 
انتهى . [مسألة] : الخلاف في وجوب الاستعانة بنحو الأشنان في غسل النجاسة وندبها منثشرء والمعتمد الذي 
يقتضيه النقل» الدليل وجوب الحت والقرص إن توقفت الإإزالة عليهماء ولا تجب الاستعانة بنحو الأشنان وإن 
توقفت اللإزالة عليه كما نص عليه في الأم» نعم إن توقفت إزالة الطعم أو اللون والريح المجتمعين في محل 
واسحد وجب. 1مسألة۲: متى تعسرت إزالة الريح أو اللون بشرطه فالمحل طاهر لا نجس معفو عته ولو من 
مغخلف» كما استوجهه السمهودي في حاشية الخادم حلاف لظاخر عبارة الإزشاد وبعض شراحه. [مستالة]: إذا 


ا ا ا ج ا الط 


كلهم أميين الخ عبارة التحفةء وأن يكونوا كلهم قراء أو أميين متحدين فيهم من يحسن الخطبة اه فتأمله. 
وقوله : وشك في المعية المراد به كما قاله ابن حجر وقوعها على حالة يمكن فيها المعية» فعلم أن كل جمعة 
وقعت بمصر الآن مؤداة مع الشاك في معيتها فيجب الظهر على الجميع اه ع ش. 

(مسألة : ج): المذهب عدم صحة الجمعة بمن لم يكمل فيهم العدد» واختار بعض الأضحاب 
جوازها بأقل من أربعين تقليدآ للقائل به» والخلاف فى ذلك منتشر» قال ابن حجر العسقلانى : وجملة ما 
للعلماء في ذلك خمسة عشر قولا: بواحد نقله ابن حرم اثنان كالجماعة قاله النخعي وأهل الظاهر ثلاثة قاله 
أبو يوسف ومحمد وحكى عن الأوزاعي وأبي نصر أربعة قاله أبو حنيفة وحكي عن الأوزاعي أيضاً وأبي 
ثور» واختاره المزني وحكاه عن الثوري والليث وإليه مال أكثر أصحابناء فإنهم كثيرآ مايقولون بتقليد أبي 
حنيفة في هذه المسألة» قال السيوطي : وهو اختباري إذ هو قول الشافعي قام الدليل على ترجيحه على 
القول الثاني . سبعة حكي عن عكرمة» تسعة عن ربيعة» اثنا عشر عن المتولي والماوردي والزهري 
ومحمد بن الحسن» ثلاتة عشر عن إسحاق» عشرون عن مالك لاثون رواية عن مالك أيضاًء أربعون 
بالإمام وهو الصحيح من مذهب الشافعي » أربعون غير الإمام روي عن الشافعي أيضاً ويه قإل عمر بن 
عبد العزيز» خحمسون قاله أحمد ثمانون حكاه الماوردي جمع كثيرون بغير قيد» وهو المشهور من مذهب 
مالك أنه لا يشترط عدد معين » بل الشرط جماعة تسكن بهم قرية ويقع بينهم البيع ولا تنعقد بالثلاثة » ولحل 
هذا هو أرجح المذاهب من حيث الدليل . واعلم أن السيوطي وغيره من العلماء قالوا: لم يثبت في الجمعة 


تحقق وقؤع النجاسة الكلبية في نحو الحياض أو في أحد باشرها» وجب اجتنابها واجتناب من باشرهاء وإن قلد 
المباشر مالكاً إلا إذا قلد وهو مثلهء وهكذا وإن عمت البلوى بذلك قاله الناشر» لكن خالفه ابن جعمان فقال: 
نظائر ذلك قاضية بالعفو» كمسألة الخزف المعمول بالسرجينء وهذا أقرب وأشبه بمسائل العفو. [مسألة]: 
وصح ثوبه فى الماء الكثير حتى عمره فمشی کلب عليه تنجس ولا يڪون الماء حاثلا كما قاله السمهودي . 
[مسألة] : المنقول في الرغوة المرتفعة عند البول قي البح ر أنها نجسة» ومن أفتى بطهارتها فقد خحالف المنقول» 
الاحتهاد 

[مسألة]: لا يقبل خبر الغاسق إلا إذا أخبر جماعة لا يمكن تواطؤهم عى الكذب» وأو أخبر عن فعل نفسه 
كقوله: بلت في الإناءء أو طهرت الثوب خلافاً لمن فرق» وكما لو استؤجر للحج وقال: حججت بلا نية ولا 
يمين» ويقبل قول المرأة في انقضاء العدة ولو فاسقة» ويصح الاقتداء بالفاسقى» ومعلوم أنه لا بد من الطهارة 
وغيرها من الشروط» ولا يشترط مشاهدة ذلك منه بل نعول عليه وإن شاهدنا سبق حدثه» ويقبل خبره في تغسيل 
الحا 

خصال القطرة 

[مسألة] : یکره الأخذ من جوانب اللحية والشارب وا أىنغةة بحلقی أو قص أو نتف أو غيرهاء وا لمعن 

واحد» لکن النتف أشد كراهة لما فيه من الإيلامء ومثله سائثر شعور البدن لغير حاجة» وأما حلق اللحية لغير 


rt‏ صلاة الجمعة 


شيء من الأحاديث بتعيين عدد مخصوص» وإذا كان الأمر كذلك مع إجماع الأمة على أن الجمعة من 
فروض الأعيان» فالذي يظهر ونختار أنه متى اجتمع في قرية عدد ناقص ولم يمكنهم الذهاب إلى محل 
الكاملة أو أمكنهم بمشقة وجب عليهم في الأولى وجاز في الثانية أن يقيموا بمحلهم الجمعة» وقد اختار 
هذا وعمل به العلامة أحمد بن زيف الحبشى » نعم إن أمكن فعلها آخر الوقت بالأربعين بحيث يسع الخطبة 
والصلاة وجب التأخير» لكن يجب على ذي القدرة زجرهم عن تأخيرها إلى هذا الحد» كما يجب عن 
تعطيلها وتعزيرهم بنحو حبس وضرب» إذ التأخير المذكور مشعر بتساهلهم بأمور الدين بل مؤد إلى خروج 
الوقت اه. وفي ك مله في تعدد الأقوال إلا الأول فإنه قال: اختاف العلماء في العدد على أربعة عشر قولا 
بعد إجماعهم على أنه لا بد من عدد وهو اثنان إلى اخر ما مر. 
(مسألة): إذا انسع المنبر سن للخطيب أن يقف بجانبه الأيمن» كما صرح به في الأنوار وأفهمه كلام 
الشيخين› ويؤخذ منه أنه إذا أراد الالتفات بعد رقيه أن يلتفت إلى جهة يمينه قاله ابن حجر في فتاويه. 
(مسألة) : : يكفي في الوصية ما يحث على الطاعة أويزجر عن المعصية» ويؤخذ منه آنه لا يشترط أن 
ی نم فلو كان السامعون عميا كفى التحذير عن آفات النظر» ولو خص الخطيب الدعاء 
بين لم يكف كما في التحفة والنهاية ‏ ويفهم منه أنه لا يكفي تخصيص بعض الأربعين› بل لا بد من 
لا بل في الزبد أنه أولى كما قال وحسن تخصيصه للسامعين . 
(مسألة : ك): لا يشترط فهم أركان الخطبة للمستعين بل ولا للخطيب نفسه خلافاً للقاضي» كما 
لا يشترط فهم أركان الصلاة ولا تمييز فروضها من سننها اه. قلت: بل ولا يشترط معرفة الخطيب أركان 
الخطبة من سننها كما في فتاوى (م ر) كالصلاة» لكن يشترط إسماع الأربعين أركان الخطبة في آن واحد 
فيما يظهر» حتى لوسمع بعض الأربعين بعضها وانصرف وجاء غيرهم فأعاد عليهم لم يكف› قاله ع ش . 


علة ففى الروضة كراهنه» والصواب كما نص عليه الشافعي والحليمي تحريمه . [مسألة]: نقل الشيخان عن 
الغزالي أنه لا بأس بترك السبالين» وفي الحديث: «قصوا سبالاتكم ولا تشبهوا باليهود» یکن خا ي 
القدر الذي يحصل به التشبه وهو عند فحش طولها فلا منافاة حينئذ. [مسألة] : : صرح الأذرعي بكراهة حلق 
الشعر الذي في الحلقوم » ونقل عن فتاوى محمد الكرماني أنه مباح وفيه نظر يعرف مما مر. [مسألة]: يحرم 
لغير حاجة خضب الرجل والخنشى يديهما ورجليهما بالحناء كما صرح به في الروضة لحديث: «لعن اله 
المتشبهين» الخ وقال بعض علماء اليمن بحوز» وهو مفتضصی کلام الماوردي وصاحب البيان والرافعي » ولم 
يصح أنه 5 خحضب»› وأما لحيته الشريفة فالمختار كما قاله النووي الجمع بين من روى الخضاب كأم سلمة 
ومن نفاه کأنس» بأنه عليه الصلاة والسلام خضب في وقت ونركه في أكثر الأوقات» فأخبر كل بما رآه وهو 
صادق» وهذا التاويل كالمتعين. 


الوضوء 
[مسألة] : من عبد الله لأجل الثواب أو خوفاً من العقاب صحت عبادته» لکنها ليست کمن عبده ارجا له 
ولاستحقاقه الخدمة والعبودية » وهذه كما قال الغزالي أعز النيات وأعغلاهاء ویعا ن بها ناا ع 
يتعاطاهاء ونيات الناس إما لباعث الخوف أو الأجرء وهو وإِن کان نازلا فهومن جملة النيات» نعم من عبد الله 


صلا الحمعة 1o‏ 


(مسألة) : لو شك الحاضرون حال الخطبة هل اجتمع أربعون؟ أو هل خطب الإمام ثنتين أو أخل 
بركن* لم يؤثرء بل لوعرض ذلك في الصلاة لم يؤثر أيضاً حتی في حق الإمام فضلا عن غيره» قاله أبو 
سخرمة . (فائدة) : حطب قاعدآ قبانت قدرته على القيام لم بؤثر اه إمداد. ومثله لو بان حدثه بل آولى 
كالصلاة وقضية كلام الروض أن يكون زائداً على الأربعين اه جمل . ولا تعتبر شروط الخطبة إلا في 
الأرکان فقط» فلو انکشفت عورته في غيرها لم يضر كما لو أحدث بين الأركان وآتى مع حدثه بشيء من 
الوعظ ثم استخلف عن قرب اهع ش . (فائدة): قال ب ر: ولا يجب الجلوس بينهما عند الأئمة الثلاثةء 
وعندنا يضر تركه ولو سهوآء ولا يكفي عنه اللاضطجاع » ويسن أن يكون بقدر سورة الإخلاص» وأن يقرأها 
فيه كما في التحفة» وقال في القتاوى قال القاضي : والدعاء في هذه الجلسة مستجاب» وعليه يستحب 
للحاضرين الاشتغال به اه. 

(مسالة: ب): لا تنبغي البسملة أول الخطبةء بل هي بدعة مخالفة لما عليه السلف الصالح من 
أئمتنا ومشايخنا الذين يقتدى بأفعالهم ويستضاء بأنوارهم» مع أن أصح الروايات خبر: إكل أمر ذي بال 
لا بيدأ فيه بحمد الله» فساوت البسملة الحمدلة . (فائدة): قال باعشن : ومنه يؤخذ أن الزائد على الاية ليس 
من الركن› وهو قاعدة ما يتجزأً كالركوع » أن أقل مجزىء منه يقع واجباً والزائد سنةء وحينئذ ما زاد على 
الواجب وطال به الفصل يقطح الموالاةء وبمثله يقال في الذعاء» فما قطع الموالاة ضر خحصوصاً في الدعاء 
للصحابة وولاة الأمى لأنه ليس من ركن الدعاء وطول الفصل قدر رکعتين بأقل مجزىء» كما في الموالاة 
بين صلاتي السفر» وفي التحفة والنهاية أن قراءة المرقي آية إن الله وملائكته يصاون على النبى 04 
الخ» ثم الحديث بدعة حسنة اه. (فائدة): أقتى أحمد الذهبي البصال بان من دحل حالة أذان الخطبة أن 
الأولى له أن يصلي التحبةء وقال أبو شكيل : لعل الأولى الوقوف وإجابة المؤذن ثم يصلي التحية ويتجوز 
ليحصل الجمع بين المقصودين › ورجحه آبو مخرمة قال: ولا يضح القول بكراهة الإجابة حينثد أه. 

(مسألة : ش): أتى حال الخطبة على محل خارج المسجدلم تجزله التحبة ولا غيرها من الصلوات 
مطلقاً ولو قضاء سمع الخطبة أم لا؟ بخلاف داخل المسجد فله رکعتان ؛ سواء نوى بهما التحية فقط أو مع 


لذلك فقط› ولولم يكن ثواب ولا عقاب لما عبد الله فهذا الذي تفسد عبادته» وقد قال ابن عبد السلام : إرادة 
الله تعالى بالأعمال الصالحة خمسة أقسام: أن يعمل طمعاً في الثواب› أو خوفاً من العقاب» أو حياء من أن 
بخالفه) أو صار ورد أو إجلال له وتعظيما »أي امتثالا لأمره الواجب على العبادء ولا يخطر بباله ممع في 
الثواب ولا خحوف من العقاب» وهو أولى بالصحة من سات ر الأقسام وأفضلها إن كان كل ذلك حسنا وبعضه 
أفضل» ولوقيل له صل ولك ینار فصلى أجزأته صلاته ولا يستحق الدينار. [مسألة] : نوى بوضوئه الصلاة في 
وقت الكراهة لم يصح لتلاعبه» والمراد النفل المطلقء كما لو نوى الصلاة بمحل نجس» أو نوت بغسلها عن 
الحيض الوطء المحرم. [مسألة]: تجزىء نية رفع الحدث ونحوها في الوضوء المجدد على الأوجه» وأما 
ال المرية أكاد ونحوه فينوي بوضوئه الغسل من الجثابة ثم يغسل الأعضاء المذكورة» ولا يحتاج الوضوء 
المذكور إلى إفراده بنيةء وترتفع به الجنابة عن الأعضاء المذكورة» .ويحسن أن يقال: ينوي رفع الحدثين» 


.٠١ الأحزاب:‎ )۴۳( )١( 
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الراتبة أو الراتبة وحدهاء لوجود صورة التحية المانعة من هتك حرمة المسجد مع سقوط الطلب» وإن لم 
يحصل ثوابها حينذ» لكن يلزمه التخفيف بأن يقتصر على الواجبات اه. قلت : وقوله وإن لم يحضل 
ثوابها اعتمده (م ر) ورجح في التحفة حصول الثواب وإن لم ينوها لكن دون ثواب من نواهاء وقوله: بان 
يقتصر على الواجبات تبرأً منه في التحفة » ونظر فيه في النهاية ثم قال: فالأوجه أن المراد به ترك التطويل 
عرفاً» وعليه فتكره الزيادة على الواجب اه كردي . (فائدة): يكره لاإمام وغيره الشرب حال الخطبة إلا 
لعطش» كالكلام لمن استقر في موضع إلا لمهم ناجز» كتعليم واجب» وإنكار منكر» وإنذار أعمى وأولى 
الإشارة إن كفت» ويجوز شراء ماء الطهر والسترة والقوت» وينبغي أن لا يكره البيع في يلد يؤخرون كثيرا 
اه قلائد . واعلم آن وقت الخطبة يختلف باختلاف أوقات البلدان بل في البلدة الواحدة» فالظاهر أن ساعة 
الإجابة في كل أهل محل من جلوس خطيبه إلى آخر الصلاة» ويحتمل أنها مبهمة بعد الزوال» فقد 
بصادفها أا تج و بصادفها آخر متقدم أومتأخحرء اه إمداد ونهاية. 


سنن الجمعة وفوائد تعلق بالصلاة على الي ك 


(فائدة) : المتجه جواز ترك التعليم يوم الجمعة» لأنه يوم عيد مأمور فيه بالتبكير والتنظيف وقطع 
الأوساخ والروائح الكريهة» والدعاء إلى غروب الشمس رجاء ساعة الإجابة اه فتاوى أبن حجر. وفي 
الإيعاب: أن عمر رضي الله عنه طالت غيبته مدة حتى اشتاق إليه أهل المدينةء فلما قدم خحرجوا للقائه› 
فأول من سبق إِليه الأطفالء فجعل لهم ترك القرآن من ظهر يوم الخميس إلى بوم اتج ودعا على من 
يغير ذلك اهش ق. (فائدة) : يسن لمستمع الخطبة تشميت العاطس لأن سببه قهري » ويسن للعاطس الرد 
عليه» وورد أن من عطس أو تجشأً فقال: الحمد لله على كل حال رفع الله عنه سبعين داء أهونها الجذام اه 
وسنة الخسل جمعاً بين الاحتلاف في ذلك» ولا شك آنه أحوط وأنا أفعله . [مسألة]: لا يجزىء الاقتصار في 
مسح الرس على البياض الذي وراء الآذان كما جرى عليه في الخادم › وإن وجبت الغدية بستره في الإحرام» 
والفرف اللاحتياط»› قلت: وافقه أبو مخرمةء ورجح ابن حجر الأ جزاء اھہ. مسال ] : قدت ألمضمضة على 
الاستنشاق لشرف منافع الفمء لأنه محل الذكر والاستنشاق آكد منها لأخبار تخصهء ولو أراد الاقتضار على 
أحدهما فهي أولى » إذ لا خلاف في الاعتداد بها قبله» ومعنی آکدیته آنه إذا اتی بهما معاً ثيب عليه أكثر. 

مسح اللخف 
[مسألة] : اقتصر في مسح الخف على الشعر الذى بظاهرہ لم یجزه کما قاله الأذرعي »› قلتا: وافقه (م ر) وقال 
ابن حجر بإجزائه قياساً على مسح الرأس اھے. 
الحدث 

[مسالة] : أخبر عدل نائماً أي ممكناً أنه سمع مئه صوت حدث» أو آنها لمسته أجنبية » فالظاهر الجاري 
على القواعد وجوب الأخذ بقوله» لأن خبر العدل معمول به في أكثر أبواب الفقه» وقول القماط لا يلزمه الأخذ 
لأنه يفيد الظن فيه نظر. [مسألة]: لا ينتقض الوضوء بلمس العظم الموضح كالسن كما أخرح ذلك الإرشاد 
بقوله: وتلاقي بشرته وبشرتهاء وکما آخرج به الس والظفر والشعر أيضاً» وأما باطن العين قينتقض الوضوء 
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باعشن : وقال في الدر: من سی العاطس بالحمد من من الشوصس بهتح الشير وجح الضرس »> وقیل : 
البطن واللوص بفتح انلام وسكون الواو وجج الآذن» ءقيل : الىخر والعلوص بكر العين وفتح الالام وجم 
البطن» وقيل : التبخمة ونظمها بعضهم فقال : 
من يبتدىء عاطسا بالحمد يأمن من شوض ولوص وعلوض كذا وردا 
ت ب الختوض اء الرس ك بم يليه داء الأذن والبطن اتبع رشدا 


اه شرح الجامع لعلقمي . (فائدة): ينبخي لسامع الصلاة على النبي ب آو الترضي عن الصحابة 
حال الخطبة أن يصلى على النبى ية ويترضى عنهم » فهو أفضل من الإنصات» وقد أوجب جمع الصلاة 
عليه َة كلما ذكرء اه تجريد المزجد. 


(مسألة : ي): يكره التخطي كراهة شديدةء وقيل يحرم» والمراد به تخطي الرقاب حتى تحاذي 
رجله أعلى متكب الجالس» بخلاف ما لو كانت رجل المار تمر على نحوعضده أو أسفل منه فلا كراهة › إذ 
لا یسمی تخطياً بل هو مسنون لتحصيل سنة» كالصف الأول والقرب من الإمام والجدار ونحوهاء فإنكاره 
والأنقة مته إنكار للسنة› ومن طلب التأدب معه برك ذلك فلجهله طلب التأدب بترك سنة الرسول كي أاه. 
قلت : وقال في فتح الباري : كراهته يعني التخطي شاملة ولو بمكة على المعتمد» واغتفر بعض الفقهاء 
ذلك للطائفين للضرورة» وعن بعض الجنابلة جواز ذلك في جميع مكة اه. 

(مستألة : ش): ترك اللإمام قراءة الجمعة في الأولى أتى بها مع المنافقين في الثانيةء وإن قرأ 
المنافقين في الأولى قرأ الجمعة في الثانية » إذ السنة أن لا يخلي صلاته عنهماء أو قرأهما معاًء في الأولى 
قرأ المنافقين في الثانية أيضاً لئلا تخلو عن وظيقتهاء فلو قرأ الجمعة حينئذ فوت فضيلة الجمع بين 
السورتين في الركعتين» وحصل أصل سنة القراءة أن قلنا بحصولها بتكرير السورة كما هو المعتمدء ولو 
اقتدى مسبوق في الثانية وسمع قراءة المنافقين سن له إعادتها في ثانيته أيضاًء» وليس كقارىء المنافقين في 
الأولى حتى تسن له قراءة الجمعة في ثأنيتهء لأن السنة له حينئذ الاستماع» نعم لوسنت له السورة حينئذ 


بمسه كاللسان واللخة : قلت : وافقه (م ر) في الكل» وخالفه ابن حجر في باطن العين فقال: ونقض به اه. 
[مسألة] : يكرء كتابة الطلسمات وقراءتها إذا كان فيها أسماء أعجمية لا يعرف معناهاء وقيل : يحرم جميع ذلك 
لاحتمال أن يكون فيها كغر أو أسماء يعظمها الكقارء وقد وقع للبوني من نوع المكروه بل من نوع المحرم إن لم 
يكن مكفرآ ما ذكره في شمس المعارف من دعواه الكواكب والقسم على زحل» ذكره النووي في فتاويه. 
[مسألة] : نقل ابن الملقن عن الحناط أنه لا يجوز جعلل الذهب والفضة في كاغد كتب فيه البسملة وجرى عليه 
المزجد» وقال السمهودى : ويراعى الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفيها وجلالتهم » فيضح 
الأشرف أعلى» ثم على التدريح » فيقدم المصحف. ثم الحديث الصرف كصحيح مسلم » ثم تفسير القران؛ 
ثم تفسير الحديث» ثم أصول الدين» ثم أصول الفقهء ثم الفقهء ثم النحوء فإن استوى كتابان في فن واحد 
أعلى أكثرهما قرآنا أو حديغاء قإن استويا فبجلالة المصنف» وقد أفتى بعض المشايخ بأنه لا يجوز وضع كتاب 
من كتب الشرع ليضع عليه كتاباً آخر يطالعه أو يقرؤه لما قيه من الامتهان للعلم . [مسألة]: الظاهر الذي أميل 
إليه أنه لا يجوز التصليب بأوراق المصحف لما فيه من الامتهان كما أفتى به الريمي والبكري» وما تغرق من 
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بأن لم يسمم قراءة الإمام فقراً المنافقين فيها فالراجح أنه يقرا الجمعة في ثانيته كما مر في الإمام. (فائدة) : 
ورد أن من قرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعاً سبعاً عقب سلامه من الجمعة قبل أن يثني رجليد غفر له 
ما تدم من دتبه وما تأخر› وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله» وبوعد من السوء إلى الحمحة 
الأحرى» وفي رواية زيادة وقبل أن يتكلم حفظ له دينه ودنیاه وآهله وولده ويقول بعدها ربع مرات: اللهم 
يا غني يا حمید» يا مبدیء يا معيد» يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن 
معصيتك. وبفضلك عمن سواك» اه باعشن . ونقلی عن آي المف ان من قال هذا الدعاء يوم الحمعة 
سبعين مرة لم تمض عليه جمعتان حتى يستغني . ونقل عن أبي طالب المكي أن من واظب على هذا الدعاء 
من غير عدد أغناه الله تعالى عن خلقه ورزقه من حیث لا بحتسب»› اه كردى . ولا تفوت سنة المسبعات 
والأذكار المأئورة عقب صلاة الجمعة بكلام أو انتقال» نعم يفوت ثوابها المخصوص رلو بجعل يميه 
للقوم» كما نقله الكردي عن ابن حجر وق ل. وقال بعضهم : لا يفوت الثواب بل كمالهء اه فتاوى 
باسودان . (فائدة) : نقل عن الإّمام الشعراني أن من واظب على هذين البيتين في كل يوم جمعة توفاه الله 
على الاإسلام من غير شاك وهما: 
إلهي لست ل للفردوس أهلا ولا أقؤى على تار الجحيم 
قفهب لي زل واغفر ذنوبي فإنك غافر الذتب العظیہ 

ونقل عن بعضهم أنهما يقرآن حمس مرات بعد الجمعة اه باجوري . (فائدة): يسن الإكثار من 
قراأءة الكهف والصلاة على النبي يوم الحمعة وليلتهاء وأقل الإكثار من الأول ثلاث ومن الثاني ژلثمائة 
اه معني وکردی وباعشن . 

(مسألة : ك): إذا قال الشخص: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أوسبخان الله ألف مرة أوعدد 
خلقه فقد جاء في الأحاديث ما يقيد حصول ذلك الثواب المرتب على العدد المذكورء كما صرح بذلك ابن 
حجر وتردد فيه (م ر) وليس هذا من باب لك الأجر على قدر نصبك» بل هو من باب زيادة الفضل الواسع 
rg we‏ . (فائدة): : ورد أنه َه قال: E OTE O‏ 
ابن المظفر آنه لو قال: الهم صل عا محمد مسين عرة أجزاه إن كناد اف الى وإن كرر ذلك فهو 


الأوراق أو تناثر تجب صيانته بحفظ أو بل فى ماء أو إحراق» لكن في تبيان النووي أنه لا يجوز حرق القرآن» 
وقولي ابن كبن يجوز تصليب جلد المصحف وغيره من الكتب بأوراق مكتوب فيها قرآن» وقال: إنه أخذه من 
فتاوی ابن الصلاح وغيره غير ظاهرء فليس في فتاوی ابن الصلاح دلالة على ما ذكره. 
الفسل 

(مسألة] : يجنب الصبى بإيلاجه والريلاج فيه مطلقاًء والمعتمد وفاقاً للنووى أنه لا يمنع من مس 
المحف المحنت غاا لمن فرق خلت : وافقه ابن حجر و(م ر) اه. [مسألة] : لوثنی ذکره فأدخل قدر 
الحشفة وجب عليه الغسل وغيره من الأحكام المترتبة على الإيلاج» ولا فرق بين وجود الحشغة وعدمه» قلت : 
خالغه ابن حجر ورجح عدم الوجوب . [مسألة]: لو كان في السرة أو تحت الأظفار وسخ يحتاج في إزالته إلى 
تعهد» فإن نشا عن البدن كما هو الغالب إذ هي مستورة عن الغبار فهو جزء منهء فلا يشترط إيصال الماء إلى ما 
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'آأحسن ان قالع ش: ولم يتعرض لصيغة الصلاة على النبي ية وينبغي أن تخصل بأي صيغة كانت 
ومعلوم أن أفضل الصيغ الواردة: اللهم ضل أبدآ أفضل صلواتك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك 
محمد وآله وصحبه وسلم عليه تسليماً كثيرآ» وزده شرفاً وتكريماً» وأنزله المنزل المقرب عندك يوم 
القيامةء اه جمل . وقال ابن الهمام: كل ما جاء في كيفيات الصلاة الواردة فهو موجود في هذا اللفظ 
المذكور» ولكن التصلية التي استنبطها الشيخ ابن حجر أعم وأفضل كما قاله ب . (فائدة) : قال الحافظ ابن 
حجر : وتتأكد الصلاة غليه َة فى مواضع ورد فيها أخبار خاصة أكثرها بأسانيد جياد عقب إجابة المؤذن»› 
وأول الدعاء وأوسطه زآخره» وأؤله آكدء وآخر القنوت» وفي أثناء تكبيرات العيد» وعند دخول المسجد 
والخروج منه» وعند الاجتماع والتفرق» وعند السفر والقدوم» والقيام لصلاة الليل» وختم القرآنء وعند 
الكرب والهم والعقوبة» وقراءة الحديث» وتبليغ العلم والذكرء ونسيان الشيء› وورد آیضاً فی آحادیث 
ضعيفة عند استلام الحجر وطنين الأذن والتلبية وعقب الوضوءء وعند الذبح والعطاس» وورد المنع منها 
عتدهما أبضاً اھ مناوی اه جمل . 


تحته» كما قاله القغال والجويني » وإن نشا من اجتماع بخار ونحوه فلا بد من إزالته ولو بمشقة ما لم يؤد إلى 
ضرر»ء کما لو کان بشقوقه وسخ وکان في إزالته ضرر» بحيث يكون له غور فى اللحم لم تجب إزالته أيضاً. 
[مسىألة] : الراجح وفاقاً للعباب آنه يضر تغير الماء بما على عضر المتطهر» نعم لو کان به دموع سائلة لا يمكن 
الاحتراز عنها لم تضر للمشقةء وكذا لو احتاج للتيمم حينئذ واختلط بالتراب حتى ضار طيناء لأن المشقة 
تجلب التيسير والرحص لا يضايق فيهاء بل أقول بصحة تيمم من ابتلى بكثرة العرق في بدنه. 


اتيم 
[مسألة] : لا تجزىء نية الطهارة للصلاة في التيمم كما يظهر من فحوى كلامهم وإن أجزأت في حق دائم 
الحدث» والفرق أن دائم الحدث تجزئة نية الوضوء ونحوها بخلاف المتيمم» قلت: خالفه ابن حجر وقال 
بالإجزاء. [مسألة]: التراب المتناثر من أعضاء المتيمم لا يحكم باستعماله ما لم يعرض عنه» كما رجحه 
الرافعى وغيره كالمتقاذف من الماءء وحينئذ فلو بادر إلى أخذه من الهواء بعد انفصاله صح » ولا يجزىء التيمم 
بالتراب المختلط بالمستعمل» كما لا يجزىء المختلط بدقيق ونحوه وإن قل . [مسألة]: لو كان بوجهه ويديه 
جراحتان فتيمم بعد غسلل صحيح الوجه انصرف عن جراحته فلا يحتاج إلى تعيين . 


الحيض 

[مسألة]: يجب على المستحاضة أن 'يكون غسل الفرج والتعضيب وما بعده في الوقت لا قبله» كما 
صرح به قي العباب» وهو ظاهر عبارة الإرشاد: [مسألة]: لو تأحرت رؤية الدم عن الولادة بأقل من خمسة عشر 
يوم كال ايتداء الستين من الولادة» ويكون زمن النقاء المذكور لا تفاس فيه» وإن كان محسوباً من الستين ذكره 
البلقينئ وهو الأحوط فحينئذ تصلي الصلاة في البقاء الحاصل عقب الولادة» وفي الدم المجاوزللستين من يوم 
الولادةء ولا بأسن باعتماده) قلت: رجحه ابن حجر. 
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أفتى الشهاب الرملى بأن الإمام في الجمعة لو تذكر أنه محدث فخرج واستخلف مأموماً صح» قال: 
ولا يخالف ما ذكرته قول المنهاج ولا يستخلف في الجمعة إلا مقتدياً به قبل حدثه فإنه جرى على الغالب 
اه ووافقه آین حجر. 

(مسألة) : استخلف إمام الجمعة مسبوقاً لم يدرك معه ركوع الأولى أتم ظهراً لا من اقتدى به فيتم 
جمعة إن أدرك الركعة الثانية من صلاة الإمام الأول» وكذا إن أدرك ركعة من بقية صلاة المستخلف الذي 
يتم بظهر» أقام ع ش وابن حجر في فتاويه فليتأمل» لكن شرط رم ر) بقاء العدد إلى سلام الإمام المذكورء 
بل لو فارقه المقتدون وسلموا وهو في انيته امتنع الاقتداء به حينئذ لفوات العدد. 

(مسألة) : حاصل مسألة الاستخلاف كما أوضحها الشيخ محمد بن صالح الريس في القول الكافي 
أنه إذا حرج الإمام عن اللإمامة بنحو تأخره عن المأمومين » أوعن الصلاة بنحو حدث ولوعمدآء فاستخلف 
هو أو المأمومون أو بعضهم صالحاً للإمامة» أو تقدم الصالح بنفسه جاز تارة بل وجب وامتنح أخرى»› ولا 
يشترط أن يكون الخليفة محاذياً للإمام » ولا أن يتقدم على المأمومين» بل يندب ذلك ثم الاستخلاف إن 
كان في جمعة فشرطه أن يكون الخليفة مقتدياً به قبل حروجه» وأن لا ينفرد المأمومون بركن قولي أو فعلي › 
أو يمضي زمن يسع رکناً» ولا ھم نية الاقتداء بالخليفة مطلقاً > فإن اتفرد کلهم برکن» فإن کان في 
الركعة الأولى بطلت لوجوب الاستخلاف فيها أو في الثانية فلاء ولكن لا تجوز لهم حينئذ نية الاقتداء به بل 
تبطلل بذلك إذ هو كتعداد الجمعة› وإن حصضل الانقراد أو نية القدوة من بعضهم › فإن بقي أربعون صحت 
الجمعة لهم فقط» وإلا بطلت جمعة الكل فيعدونها جمعة» وأما الخليفة فإن أدرك ركوع الأولى مع الإمام 
واستخلقه في اعتدالها تمت جمعته کالمقتدین ؛ وإلا فتتم لهم دونه ويحرم تقدمه مع علمه بتفويت جمعته 
وإن صح › واخحتلفوا فيمن أدرك مع الاإمام ركوع الثانية وسجوديها ثم استخلف في التشهد فقال أبن حجر: 
يتم ظهراً» وقال الشيخ زكريا و(م ر) والخطيب وغيرهم : يتم جمعة وإن كان الاستخلاف في غير الجمعة» 
فإن كان الخليفة مقتدياً واستخلف عن قرب أو غير مقتد واستخلف في الأولى وثالثة الرباعية جاز من غير 


الصلة 
[مسألة] : شخص حصل عليه وجد ومضى عليه وقت فأكثرء فإن کان حاله حال المغمى عليه لم يجب 
عليه قضاء ما فاته وينتقض طهره لأن مناط التكليف العقل› وإن لم يكن كذلك قضى ولم ينتقض الطهر» 
وستأتي في الخاتمة حقيقة الوجه . [مسألة]: تأحير صادة العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه حلاف الأولى » وقيل 
مکروه» ولا يسن حينئذ رفع الصوت بالأذان لأنه يشوش فللامام المنع منه. قلت: يفهم مئه أنه إذا لم يكن ثم 
تشویش بأن كان غالب آهل البلد يفعلونه كما في رمضان في بعض النواحي لا منع من رفع الصوت حينئد. 
الأذان 
[مسألة] : قولهم يسن لمؤذن أن يقول: ألا صلوا في رحالكم في الليلة الممطرةء أوذات الريح أو الظلمة 
جری على الغالب» بل لو اتفق ذلك نهار كذلك كما هو صريح الخبر ويقولها مرة واحدة» وإن قلنا بالمرجوح 
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1 الاستخلاف وحکم المسبوف 


تجديد نية وإن مضى قدر ركن » وإن استخلف غير المقتدي في ثانية مطلقاً أو ثالثة مغرب أو رابعة غيرها لم 
يصح إلا بتجديد نية #٠‏ ويجب على المسبوق المستخلف في الجمعة أو غيرها مراعاة نظم صلاة إمامه» 
فيقنت ويتشهد في غير موضعه ویشیر هم يما يهم فراع صنلاتهم» ولهم فراقه بلا كراهة وانتظاره ليسلموا 
معة وهو أفضل » ويجوز استخلاف من لم يعرف نظم صلاة الإمام ذ في الأصح وحينئذ يراقب المأمومين› فان 
هموا بالقيام أو القعود تبعهم» ولا ينافي ذلك قولهم إنه لا يرجع لقول غيره وفعله وإن كثرواء لأن هذا 
مستثنى للضرورة كما فئ التحفة› وعلم من قولنا صالحاً لاإمامة أنه لوتقدم غير صالح كأمي وامرأة لم تبطل 
صلاتهم إن نووا الاقتداء به» ولا يجوز الاستخلاف قبل خروج الإمام» ومن قدموه أولى ممن قدمه الإمام ما 
لم يكن راتباًء ويجوز استخلاف اثنين فأكثر في غير الجمعة» وكذا فيها فى الركعة الثانية بقيده المار» فلو 
اښتخلف ۲ ایئان د فى الأولى منهاء فان افتذی بواحد منهما أربعون وبالآخر أنقص صحت للأولين › ااا 
كل أربعين أو أنقص لم تصح للكل ويعيدونها جمعة» وإن استخلف في الخطبة من سمع أو خطب وأ من 
سمعها صح » لكن الاستخلاف خلاف الأولى» بل الأفضلل أن يتطهر الخطيب ويستأنف ما لم يضق 
الوقت» أما المستخلف بعد اللإحرام فلا يشترط سماعه الخطبة لأنه بإحرامه اندرج مع غيره» ولو استخلف 
الإأمام في أثناء الفاتحة لزم الخليفة إتمامها ثم الإتيان بفاتحته إن لم يقرأها قبل » كما رجحه ابن حجر وأبو 
مخرمه ) فإن لم يقر! الفاتحة تحة لزمه الاإتيان بركعة بعد انتهاء صلاة المستخلف . 
لا يدرك الجمعة بل لا بد من بقائة إلى السلام» وقال غيره يدركها وهو جدير بأن يعتمد. فعليه لو خاف 
خروج الوقت لولم يفارقه ويأتي بالثانية وجب فراقه. 

(مسألة) : المسبوق الذي لم يدرك مع إمام الجمعة ركعة يلزمه اللإحرام بالجمعة ثم يتم ظهراً أربعاً 


إنها بدل الحيعلتين » والمعتمد الذي جرى عليه النووي أنه يقولها بعد الأذان أو بعد الحيعلتين. قلت: اعتمد 
هذا ابن حجز ورم ز) وقال الخطيب: إنها بدل الحيعلتين اه. [مسألة]: إذا أذن المؤذن للجماعة المعهودة 
فحضر منفرد E‏ أخرى موضع الأذان قبل إقامة الجماعة المعهودة لم يسن لهم الأذانء بل حكم الأذان 
باق ما لم يصلوا يعني الجماعة المعهودة» وإتما يستحب الأذان بخفض الصوت لمن حضر بعد إقامة الجماعة 
المعهودة بالأذان. ` 
صغة الصلاة 

[مسألة] : لو قال المصلي : وجهت وجهي وأسلمت. فالظاهر عدم البطلانء فقد اشتملت الصلاة على 
أنواع من ذلك ففي الركوع: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت»› Faye‏ 
قال: والذى يظهر أن ذلك لا يبطل»› ولا يبعد إلحاقه بما نض عليه الأئمة من أنه قال المأموم : آمنت بالله عند 
قراءة إمامه : إفبأي حديث بعده يؤمنو ن4 لم تبطل صلاته اه. [مسألة] : عامي عجز عن القراءة والبدل لم 
يجب عليه تحريك لسانه وشفتيه» بل لا يجوز ذلك فتبطل به الصلاة بشرطه» ولیس هو كأخرس طرأً خرسه» 


() (۷ الاأعراف: ۱۸۵ 
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ويسر بالقراءة» لو رأى مسبوقاً آخر أدرك مع الإمام ركعة قطع صلاته وجوباً واقتدى به» لآن من لزمته 
الجمعة لا تجزثه الظهر ما دام قادرآ على الجمعةء ولا يجوز له الاقتداء به من غير قطع »› لاتفاقهم على أنه 
لا يجوز اقتداء المسبوقين بعضهم ببعض. وهذا ما اعتمده ابن حجر القائل بإدراك الجمعة خلف 
المسبوق» بل قال في فتاويه : لوفارق المقتدون في الركعة الثانية جاز للمسبوق الاقتداء بمن شاء من الإمام 
والمأمومين › كما لوقام مسبوقون فاقتدى بكل واحد آخر فتحصل الجمعة لكل من درك ركعة ولا تعدد» لأن 
الكل في الحقيقة تبع للاإمام الأول» واعتمد (م ر) أنه لا يجوز الاقتداء بالمسبوق بعد سلام إمام الجمعة 
مطلقاًء ووافق ابن حجر الخياري وصاحب القلائد لكنهما قال : ولا يقطعها إلا إن لم يمكنه قلبها نفلا 
رکعتین ثم الاقتداء به وإدراك ركعة» وأفتى محمد بلعفيف بأنه يلزمه الاقتداء بالمسبوق المذكور من غير 
قطع وهو مشکل لامتناع اقتداء المسبوق بمثله في الجمعة فتحصل أن في المسألة أربعة آراء: قطعهاء 
والاقتداء به مطلقاً › وقلبها نفلاء ثم الاقتداء والاقتداء به من غير قطع وعدم صحة الاقتداء به» اه فتاوى 
باسودان مع زيادة . 
صلاة الخوف 

(فائدة) : لو أخحذ له مال كأن حطف نعله أو أخحذت الهرة لحماً وهو يصلي جاز له طلبه» وصلاة شدة 
الخوف إن حاف ضياعه» وله وطء نجس لا يعفى عنه مع القضاء قاله (م ر) واعتمد ابن حجر عدم الجواز 
لأنه طالب لا خائف لكنه جوز القطع لذلك اه باعشن» وأفتى أحمد الخبيشى بجواز صلاة شدة الخوف 
لمانع نحو الطير عن زرعه عند ضيق الوقت› كالدفع عن نفس أو مال أوحريم› وقد جعلوا ذلك من أعذار 
الحمعة أه. 
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(فائدة) : لم يلبس َة ما صبغ منسوجاً ولبس البرد» ولا يكره لبس غير الأبيض» نعم إدامة لبس 
السواد ولو في النعال خلاف الأولى اه جمل» وكان طول ردائه عليه الصلاة والسلام أربعة أذرع وعرضه 
ذراعين وشبرآً اه نهاية . 

(مسألة): يسن لبس القميص والإزار والعمامة والطيلسان في الصلاة وغيرها إلا في حال النوم 
و“ ا ا ا 
لأن ذلك محله في أخرس علم القراءة والذكر الواجبين» بحيث يحفظهما بقلبه ولا يطاوعه لسانه على النطق 
بهماء فيلزمه تحريك لسانه بهما قاصدآ القراءة . [مسألة]: لا بد من الطمأنينة ببقية أعضاء السجود كالجيهة. 
وأن يضعها حالة وضع الجبهة» حتى لو وضعها ثم رفعها ثم وضع الجبهة أو عكس لم يكف نعم لا يشترط 
التحامل بها خلافا للشيخ زكرياء قلت : وافقه ابن حجر و(م ر) فيهما اه. [مسألة]: لا يجب رقع اليدين بين 
السجدتين بل يجوز استدامة وضعهما على الأرض. كما قاله الإمام والسمهودي خلافاً للريمي » قلت : وافقه 
في التحفة . 1مسألة] : تشترط موالاة التشهد لكن لا كالفاتحة » إذ العلة فيها فوات الأعجاز فيضر فيها تخلل 
الأجنبي وإن قل » كأن زاد بعد يوم الدين سبحانه وتعالى » أو بعد نستعين اللهم أعني على ذكرك» وكذا لو قال 
المأموم حينئذ : استعنا بالله ولم يقصد قراءة ولا دعاء على ما نقل عن البيان» بخلاف ما لو قال بعد ولا 


ا ا ی ی 


ونحوه» نعم يختص الطيلسان غالبا بأهل الفضل من العلماء والرؤساء وبعض كيفياته تقوم مقام الرداءء 
والأكمل أن يكونا فوق القميص» وكيفية الطياسان المشهورة التي كادوا يجمعون عليها أن يجعل على 
الرأس فوق نخر العمأمةء ثم يغطي به به آکثر الوجه» ثم يداز طرفه والأولى اليمين من تحت الحنك إلى أن 
يحيط بالرقبة جميعاً» ثم يلقى طرفاء على الكتفين حذرآ من السدل» فلو لم يحنكه كما ذكر حصل أصل 
السئة» ولا يغطى الفم لکراهته في الصلاة» ويطلتق الطيلسان مجازآً على الرداء الذي هو حقيقة مختص 
ثوب عريض على الكتفين مع عطف طرفيه» وورد الارتداء لبسة العرب والتلفع أي الطيلسان لبسة 
الاأيمان» وبه یعلم أفضليته على الرداء قاله أبن حجر فى در الغمامةء . وفى فتاوى العلامة علوي بن أحمد 
الحداد قال : وفي فتح الباري باب الأردية جمع رداء بالمد وهو ما يوضع على العاتق وهو ما بين المنكب 
إلى أصل العنىق أو بين الكتفين من الثياب على أي صفة كان اه فلم يفرق بين العاتق الأيمن والأيسر 
فيكفى أحدهما اه. وقال الشيخ عبد الله باسودان: وقع في عبارة التحفة والنهاية وغيرهما ذكر الرداء 
المدؤر والمثلث والمربع والطويل الذي يكون على منكب وأنه تحصل به السنة» ولم يتحقق حينئذ تصوير 
صفته في الأربح بعد البحث في كتب الحديث والحواشى الموجودة اه. وفي در الغمامة أيضاً: ويكره 
سدل الثوب في الصلاة وغيرهاء ويحرم للخيلاء بأن يسبل الثوب الموضوع على الرأس أو الكتف من غير 
أن يضم جانبيه بنحو اليد ولا يردهما على الكتفين» ويحتمل الاكتفاء بضم أحدهماء والأفضل كون 
القميص كغيره من اللباس من قطن ويليه الصوف» وتحصل سنة العمامة بقلسوة وغيرها» وينبغي ضبط 
طولها وعرضها بعادة أمثاله» والأفضل كونها بيضاء عليه وأقلها أربعة أصابع وأكثرها ذراع وأوسطها 
شبر» وسنية العمامة عامة» ولا تنخرم بها المروءة مطلقا َا وورد: «صلاة بعمامة خير من سبعين ركعة بغير 
عمامة و« إن له ملائكة يستغفر ون للابسي العمائم» وورد د أنه كان ية يلبس قلنسوة بيضاء» رفي رواية : كان 


الضالين : اللهم إني أعوذ بك من الضلال لفراغ القراءة» والذي يظهر في التشهد أنه كتكبيرة الإحرام » فلا يضر 
تخلل يسير وصف فيهما كاله لا إله إلا هيء الله أكبر» وكعز وجل لا شريك له بعد التحيات لله » ومثله بعد عباد الله 
الصالحين وملانکته المقريين › وکالسلام علاك با أبها الي وفاقاً oe‏ 
سنن الصلاة 
[مسألة]: المعتمد كما رجحه الشيخان سن المداومة على قراءة الم تنزيل» وهل أتى في صبح الجمعة 
مطلقا» وإن خيف أن يعتقدهما العوامٌ فرضاًء خلافاً لابن دقيتى العيد وغيره» لأن ذلك يؤدي إلى ترك كثير من 
الست کال نهد الأول ل وغیره؛ ودواء الجهل التعلمء والذدى يذل ترکه للشيء على عدم الوجوب هر 
الشارع 5ة لا غير . [مسألة] : بسحب تطویل الركحة الأولى على الثانية »: ولا باس بعکه للمحافظة على 
السئة » أکدت كمراعاة ترتيب المضحف» لكن محا ل ذلك فیما ورد فيه نص كما فى سبح اسم ربك 4( 
وهل أتاك 74 ونظائرهماء وإلا کان حلاف السنة› وبهڌا یجمع بین کلام من أطلق المنع ومن أطلق الجواز. 
[مسألة] : يسن قنوت النازلة في جميع المكتوبات ولو جمعة» وإن خيف التشويش على المأمومين» وليس 
الجهل عذراً في تركه بل دواء الجهل كما قاله السمهودي بكون ذلك سنة تعلم كونه سنة لا تركه» ولو هوى 
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a‏ وفی خبر آنه َة کان له ثلاث قلانس : قلنسوة بيضاءنمضنردية» وقلنسوة 
بردة حبرة » وق ة ذات اذان يلبسها في السقرء وربما وضعها بين يديه إذا صلى » ويؤحذ من ذلك أن لبس 
القلنسوة البيضاء يخني عن العمامة» وبه يتأيد ما اعتاده بعض مدن اليمن من ترك العمامة من أصلهاء وتمييز 
العلماء بطيلسان على قلنسوة ةبيضاء لا صفة بالرأس» لا يقال: محل أصل السنة بذلك مالم يكن بمحل يعد 
لبس ذلك مزرياً له . لأنا نقول: شرط خرم المروءة بذلك أن لا يقصد التشبه بالسلف» فأولى قصده التشبه 
به کو إذ لا يترك التاسي لعرف طاریءء وکان Er‏ ناد فی فإدا سمح 
الآذان خحرج بها إلى المسجد اه. (فائدة) : القز نوع من الحرير كمد اللون وليس من ثياب الزينة > وهو ما 
قطعته الدودة وخرجت منه حيةء والحرير ما يحل عنها بعد موتها اه زي ويحل من الحرير الخالص 
بأنواغة المعروفة حيط المفتاح والميزان والكوز والمنطقة والقنديل وليقة الدواة وتكة اللباس وخيط السبحة 
وشرابتها وخيط الخياطة والأزرار وخيط المصحف وكيسه لا كيس الدراهم وغطاء العمامة خلافاً لابن 
حجر. ويح غطاء الكوز وخيطه وستر الكعبة وكذا قبور الأنبياء على ما اعتمده ق ل لا قبور غيرهم خلافا 
للرحماني . ويجوز الدخحول بين ستر الكعبة وجدارها لنحودعاء للحاجة كالالتصاق به من خارج كما صرح 
ابن قاسم »۽ ويحرم إلباسه الدواب كستر الجدار به اه ش ق. (قاتدة) : لوسجف بزائد على عادة أمثاله حرم 
عليه وعلى غيره» وإن اعتاد أمثاله مثله لأنه وضع بغير حق › ولو اتخذ سجافاً عاد ا ت ال لن ان 
عادته جازت استدامته لأنه وضع بحق › ويرف التو امال بتر قي لاء افع ن . وأفٹى الزمزمي 
بأن الهدب المتخذ من الحرير إن كان داخلاء في أجزاء الثوب فهو كالمطرز بالإبرة فيعتبر فيه الوزن فلا 
يحرم إلا إن زاد وزنهء وإن لم يكن كذلك حرم مطلقاًء وأفتى الشيشي بأن العبرة فيه بالوزن مطلقاًء وفي 
التحفة : يحرم الجلوس على جلد سبع كنمر وفهد وإن جعل إلى الأرض لأنه من شأن المتكبرين اه. 


بعض المامومين إلى لى السجود لم يجب عليه العود للمتابعةء لأنه إنما ترك إطالة الاعتدال ولا قحش فيه. 
الةم : : تستحب الصلاة على النبى بي في القنوت» وكذا على الآل دون الصحب» فلم يقل نها عليهم 
أحد» والقرق أن نا قزل وجرت الصلاة على الآل في التشهد الأخيرء اختاره البيهقي والحليمي وغيرهما وأنا 
أحتاره. (قلت): رجح ابن حجر استحباب الصلاة عليهم والسلام على الكل اه. (مسالة]: المنقول 
لأضحابنا في ندب القنوت في غير الضبح من المكتوبات ثلاثة أقوال: القنوت مطلقاً عكنه الثالث الأظهر أنه 
يقنت للنازلة كالوباء والقد ل والعدو والجراد وقلة المطرء بحيث لا تزول الحاجة يما حصضل منه» إذ يسشحب 
صلاة الاستسقاء لانقطاع المطر أو قلته » بحيث لم تحصل به الكفاية أو تحصل وكان في الزيادة نغع» وإذا كان 
هذا في الصلاة وهي يحتاط لها أكثرء فأولى استحباب القنوت لذلك في المكتوبات» ولو قنت لنازلة في نافلة 
کاستسقاء لم یکره ٠‏ على المعتمد أو لغير نازلة كره» لكن يسجد قيهما للسهز لآنه نقل ذکره إلى غير محله بنيتهء 
وعلى الكراهة لو طوله بطلت صلاته» ويقنت لكل نازلة بما يلي بها» ولا يأتي بقنوت الصبح معه» بل ولا 
يكتفي به عن قنوت النازلة » إذ قنوت الصبح وإن كان من الأدعية الجامعة المشتملة على الطلب لكل خير 
والاستعاذة من كل شرء وأعظم به دعاء جامعاًء فقد دل الدليل على أنه يختار في كل نازلة ما يليق بها من الأدعية 
الخاصة بها زيادة في الاهتمام بالتصريح بالمقصود كما هو معلوم » ولا يكره ختم القنوت بنحورينا تقبل منا إلى 
آحره» بقصد الدعاءء بل هذه الآية أنسب بالمقام من آخر البقرةء ولم تزل الأئمة ينختمون قتوت النوازل بهذه 
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(مسألة).: حاضل کلام القلائد ي اللباس آنه يحرم المزعفر وكدا العصفر خالافا لمعضهم › و 
المصبوغ بالورس على المعتمد كما قاله آبو مخرمة لثبوت فعله عنه َة > وكان تعجبه البرود المخططةء» ولا 
يكره لبس غير تلك الثلائة باي صبغ كان» نعم كره بعضهم لبس الرجل ما صبغ بعد نسجه وفيه نظرء فقد 
نعط السمهودي قال : من فضل التواضع ما ذکر أن الله تعالی أتحف أدم عليه السلام بخاتم فقال الأأبهام: انا 
أحق به منكن لكونى متفردآ» وقالت السبابة : أنا أحق به لكوني مسبحة » وقالت الوسطى : آنا أحق به لكوني 
أطولكن » وقالت البنصر: آنا أحق به لكوني طرغاء» فيئست الخنصر منه لانكسارها وصغرها فخصها الله به 
ورفعها بتواضعها لكونها لم تر تفسها مستحقة اه. 

(مسأل: ش): يجوز التختم في غير الخنصر على الراجح لكن مع الكراهة» والمعتمد حرمة التعدد 
فى لبس الخاتم في يد أو يدين اھ. قلت: واغتمده فی التحفة» واعتمد أيضاً حل لبس الحلقة أذ غايتها 
حاتم بلا فص › وکره )م د( التعدد مطلقاً لسا واتخاذا ء وحیث حرم أو کره وډ حت رکأته» وآفتی أبؤ قضام 
بحرمته» وکان نقش خاتمه عليه الصلاة والسلام : «محمد رسول اله» يقرأ من آسفل . ونقش خاتم 
الصديق : نعم القادر الله . والفاروق: كفى بالنوت واعظاً يا عمر. وعثمان: آمنت بالله مخلصاً. وعلى : 
الملك لله . وأبى عبيدة: الحمد لله . رضى الله عن الجميع اه جمل . 
قاله البلقینى وع ش) وغیرهما› خحلافاً لما رجحه ق ل من حرمه اللافتقراش لاطلای الآأدلة المجوزة 
لاستعمالهن الحرير والنقد باي صورة كانت إلا ما استشني کالأواني ونحو الكرسي من النقد فیحرم على 
المريقين + وكالة الحرب فتحرم عليهن › ولیس من الأواني وصح عة فضة كاللوح على تحو الوسادة بل 
هي من الزيئة فيحل لها كالمكحلة الفضةء ولا زكاة في ذلك ما لم يكن فيه إسراف» ولا يحل للمكلف 
نحوعمامة وكيس الدراهم والمصحف . (فائدة) : تحل تحلية المصحف بالفضة مطلقاء وبالذهب للمرأةء 
والتحلية وضع قطع النقد الرقاق مسمرة على شيء والتمويه إذابته والطلاء به اه ش ق. وأفتى ابن زياد بأنه 


الآية ويواظبون عغليهاء ويستحب كما في الأذكار أن يقول عقب هذا الدعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل 

المسحة في التشهد علد إلا الله أدأمها مرتقعة» ولا بضحها بالضاد المعحمة 3 بالصاد وفاقاً للمقدسي 
والسمهودي وخلافاً للجوجري»› وإن نظر في العباتب آی قال بضعها أه. 
الذكر والدعاء خلف الصلاة 

[مسألة] : بستحب قراءة الفاتحة عقب الصلاة » ولم يرل العلماء يواظبون علیها» وقد صنف في فضلها 

کتب كثيرة» وقد آلھم الله هذه الأمة قراءة هذه السورة العظيمة والإكثار منها عند حضور الجماعة وعند افتراقها 

من غير إشحار منهم › بما فيها من القضلل وكثرة القواب ودفع الضرر» وغير ذلك من الفوائد والأسرار المودعة 

فيهاء فإنها أعظم سبورة بمعنى أفضل» بل فى تفسير الؤاحدي عن علي كرم الله وتجهه مرفؤعاً ما يدل على 
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لو حظي نحو العمامة بالقصب يعني خيط الفضة المغموس فيها حرم » وإن لم يحصل منه شيء بالنارء تعم 
إن قلد أبا حنيقة جاز لأنه يجيز قدر أربع أصابع من ذلك اه باعشن . ولا تحرم مااقاة الفم للمطر النازل هن 
ميزاب الكعية » وإن مسه الفم على نزاع فيه اه تحفة . واعتمد (م ر) الحرمة إن قرب من الفم كما في سم 
وب ر» وتحل حلقة الاإناء ورأسه إذا لم يسم إناء وسلساته من فضةء» ويحل جعل ما يلعب به في الشطرنج 
من نقد إذ لا يسمى إناء ولا يستعمل في البدن اه فتح . (فرع): ما جرت به العادة من تحلية رآس مرش ماء 
الورد بفضة نقل بعضهم اللإجماع على التحريم» والذي يظهر آنه إن اتخذ من فضة عند كيس رأسة فله 
حكم الضبة الكبيرة للحاجة فيكون مكروهاًء أو لتكميل رأسه فحرامء كما قال في اللإيعاب في رأس الكوز 
اه کردی . 
العبدان 


(فائدة): قال في الإيعاب وزي وش ق: التهنئة بالعيد سنة» ووقتها للفطر غروب الشمس؛ وفي 
الآضحى فجر عرفة كالتكبير اه. زاد ش ق وكذا بالعام والشهر على المعتمد مع المصافحة عند اتحاد 
الجنس والخلو عن الريبة ء كامرأة وأمرد أجنبيين والبشاشة والدعاء بالمعقرة» وقد جعل اله للمؤمنين ثلاثة 
أيام : عيد الحمعة والفطر والأضحى › وكلها بعد إكرال العبادة» وليس العيد لمن لبس الحديد بل لمن طاعاته 
تزيد» ولا لمن تجمل بالملبوس والمركوب بل لمن غفرت له الذتوب . واعلم أن اجتماع الئاس بعد عضر 
يوم عرفة للدعاء كما يفعل أهل عرفة ويسمى التعريف قال امام فام بء وكرهه الاإمام مالك» وفعله 
الحسن؛› »> وسبقه ابن عباس رضي الله عنهم » ومن جعله بدعة قمراده حسئة › وتقل عن اللوي حرمت اه 
فيه من احتلاط التساء بالرجال وهو وجيه حينغذ اه. (فائدة) : التطيب والتزين فى العيد أفضل مته فی 
الجمعةء بدليل آنه طلب هنا ا ر ای ی ےی کے ا آن يځون غير 


استحباب قراءتها عقب كل صلاة مع آية الكرسي » وشهد الله »> وقل اللهم إلى أخرهاء ولا يتبغي للمصلي على 
النبي َة خقض رآسه» بل الأوفى تركه» ولزوم الآدب وإلسكينة والوقار عند ذكره َة > نعم إن كان ذلك ناشغا 
عن خحضوع وخشوع بسبب ذكر النبي ية واستحضار حرمته ورفعة منزلته فلا بأس» وربما كان لاستخراق 
المصلى فهذا أمر محبوب . [مسألة] : ظاهر كلام الأصحاب أن التحول إلى الجانب الأيمن بأن يجعل يساره 
إلى المحراب ويمينه إليهم وقيل عكسه خاص بالاإمام فقطء وهذا لا يناقي استحباب الذكر والدعاء بعد 
السلام» إذ لا يلزم من القيام ترك الذكرء ولا من الذكر ترك القيام» ولا فرق فى التحول بين الظلمة وغيرهاء ولا 
يغنيه عنه جهر المبلغ بالأذكار» واختار الحافظ ابن حجر في فتاؤيه أن آللإمام إن كان ممن يذكر المأمومين أو 
يدرسهم أو يفتيهم فأولى آن يستقبلهم وإلا فيستقبل القبلة» قال البلقينى : كما استمر عليه الأئمة في الأمصار 
ليضير الكل مستقبل القبلة» وقال بعضهم: يستقبلهم فى الدعاء: [مسألة]: قال الحافظ ابن حجر وثبعه 

السمهودي : مقتضى الحديث أن الذكر والدعاء عقب الصلاة يقال عقب الفراغ منها وإن A AT E‏ 
لا يعد معرضاً أو ناسياً۳ومتشاغلا اه. وظاهره أنه يفوت بالإإعراض» وما قاله السمهودي إن كوته قبل الرأتبة هو 
من حيث الآكمل» والأولى لا آنها تفوت بالتأحيرء وإذا قلنا باستحباب قضائهاء فآتى بها عند النوم قاصدآ بها 
ذكر الصلاة» والنوم لم تتأذبها السنتانء ولا تقاس بإجزاء خحطبة واحدة عن الكسوف والعيد لأن المقصود ثم 


فو > پچ 


الأبيض أفضل”إذا افق يوم العيد يوم الجمعة اه ع ش. (فائدة): قال ش ق: والتکبير أولى ما يشتخل به 
حتى من قراءة الكهف والصلاة على النبي َة لووافق العيد ليلة الجمعة» وإن توقف فيه الشوبري فيشتغل 
به وحده» وقال ع ش: یجمع بین ما ذکر وتكبير الفطر أفضل من تكبير الأضحى المزسل» أما مقيد 
الأضحى فهو أفضل من تكبير الفطرء وكل ما اعتاده الناس وازدادوه فقد ورد حتى لفظة : وأعز جنده رواها 
العلقمي . والحاصل أن للعلماء اختلافا فى التكبير المقيدء هل يختص بالمكتوبات؟ أو يعم النوافل 
وبالرجال؟ وعم النساء وبالجماعة؟ أويعم المنفرد وبالمقيم؟ أو يعم المسافر وبالساكن المصر؟ أو يعم 
القرى؟ فمجموع ذلك اثنا عشر قول وهل ابتداؤه من صبح عرفة أو ظهره أو صبح النحر أو ظهره أربعة؟ 
وهل انتهاؤء إلى ظهر النحر أو ثانيه؟ أو صبح آخر التشريق أو ظهره أو عصره؟ خحمسة مضروبة في أربعة 
لابتداء بعشرين سقط منها كون ظهر النحر مبتدأ ومنتهى كليهما معاً بقي تسعة عشر تضرب في الاثني عشر 
تبلغ مائتين وثمانية وعشرين اه. (فائدة) : يسن تأخير التكبير المطلق عن أذكار الصلاة بخلاف المقيد 
فیسن تقديمه كما في الإمدادء قال ع ش: ویوجه بأنه شعار الوقت ولا يتكرر» فكان الاعتناء به اشد من 
الأذكار» وقي بج : وخحرج بالحاج المعتمر فيكبر إن لم يكن مشتغلا بذكر طواف أو سعي على المعتمد اه 
ب ر» ولو أحرم بالحج ليلة عيد الفطر سن له التلبية اع ش؛ ويسن التكبير لرؤية النعم أو سماع صوتها 
في عشر الحجة»› قال في الإيعاب: مرة واحدة. (فائدة): يسن إحياء ليلتيهما بالعبادة ويحضل بمعظم 
الليل» وبصلاتي الصبح والعشاء قي جماعة أو الصبح وحدها» نعم الخاج لا يسن له من الصلاة غير 
الرواتي» بل اختار جمع عدم سنها له وأنكر ابن الصلاح سن إحيائي له اه باعشن . لكن في الإحياء إماء 


الوعظ . [مسألة]: قال ابن العماد: يحرم الجلوس في المحراب بعد الصلاة» وتوجيه كلامه أن الوقف يعتمد 
على القراتن التي حكمها حكم شرط الواقف» والواقف لم يقصد بالمحراب القعود فيه والخالب فيه قصد 
الصلااة امام . 


شر وط الصلاة 


[مسألة] : تصح صلاة العامي الذي لا يميز فرائض الصلاة من سننها بشرط أن لا يقصد التنغل بما هو 
فرضل» كما صتخحه في المجموع عن فتاوى الغزالي» نم هو مأثور بترك التعلم » إذ مغرفة ذلك من فروض 
الأعيانء قلت؟ واققه (م ر) وجزم ابن حجر بالصحة حتى من العالم . [مسألة] + لو كان بسترة مضل خرق ولم 
یجد ما یسده وجب وضع کفه عليه لکن يراعي السجودء كما أن القارىء يتم الأركان» وفي حاشية السمهودي 
عن الأذرعي القيات وجوب وضع ظهر كفة على قبله» والأحرى على دبره في معظم الصلاة إذا لم يجد شيا 
ققوله في معظم الصلاة واحد لما ذكرناء قلت: وافقه (م ر) وقال ابن حجر يتخير بين الوضع على الخرق 
والوضع على الأرض» لأنه تعارض في حقه واجبان› ومال الخطيب إلى إبقائها على الخرق قال: لأن وضعها 
في السجود مختلف قيه بين الشيخين » وقوله ولم یجد ما يسده مثله في التحفة فظهر بذلك أنه إذا وجده يلزمه 
قطع الصلاة والستر به ه. [مسألة] : إذا كثرذرق الطيور وعمت البلوى به عقي عنه» سواء في المسجد وغيره 
مالم يتعمد المشي عليه . [مسألة]: إذا تعدى المكلف ووشم › قال قي الخادم ومثله الصبي : إذا فعل به ذلك 
ثم بل وجب عليه إزالته ء کما إذا وصلل عظمه بنجس مالم يخف محذور تيمم › وقي الأم ما يؤيد ذلك قلت : 
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إلى ندب إحيائها . (فائدة) حكمة كونه كي يوم العيد يذهب في الطريق الآطول ويرجع في عكبهء نظمها 
محمد بن أبى بكر اليمني أظنه الأشخر فقال: 
كان الرسول فن ذهابه إلى العيدين تخار الطريىالاط ولا 
لكون الأجر في الشات أكشرا وفي الرجوع كان يمشي الأقصرا 
اوالہتال اهل كل متهنمنا بزكتةاواليسال ييا 
أوليؤدي قيهماضدقته اوليزورفيهماقرابيه 
أحياء أوأموات آولماينقع غيظ على آهل الاق والبندع 
FSI‏ البقاع كيما تشهدا أولتقاؤل فختغاخددا 
(مسألة) : فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد ففي الجمعة أربعة مذاهب» قمذهبنا أنه إذا حضر آهل 
القرى والبوادي العيد وخرجوا من البلاد قبل الزوال لم تلزمهم الجمعة وأما أهل البلد فتلزمهم» ومذهب 
أحمد لا تلزم أهل البلد ولا امل القرى فيصلون ظهرآء ومذهب عطاء لا تلزم الجمعة ولا الظهر فيصلون 
العصرء ومذهب أبي حنيفة تلزم الكل مطلقاً> اه من الميزان الشعراني . 
(فائدة) : ذكر العلامة عبد الله بلحاج أنها تحصل سنة أكل التمر في عيد الفطر بأكل العصيدة 
المعهودةء بخلاف ما لو حلف لا يأكل تمراآً فلا يحنث بذلك لأن الأيمان يسلك بها مسلك العرف., 
الكسوفان 
(فائدة): قال الشوبري : وهو أى ا ا آشهر من عکسه» لأن معنی کسف تعْيرء ومعنى 
خسف دهب» وقد بين علماء الهيئة أن الكسوف لا حقيقة له ال ا ا لأن ضوأها من 
جرمها فيقل بحيلولة القمرء بطاات تمرف القمر كل خا لأت رر عار من رن الهج فإذا حالت 
الأرض بينهما منعت وصول ضوء الشمس إلى القمر قيصير لا نورله اه ح ل. وقال ابن العماد في كشف 
الأسرار: وأما ما يقوله المنجمون وأهل الهيئة في الكسوفين فباطل» وسبب كسوفيهما تخويف العباد ببس 
ضوئهما فيرجعون إلى الطاعةء لأن هذه النعمة إذا حبست لم ينبت زرع ولم يجف ثمر ولم يحص له 
نضج » وقيل : سببه تجلى الحق سبحانه وتعالى عليهماء قإنه ما تجلى لشيء إلا خضعء فقد تجلى للجبل 
فجعله دكآء وقيل: إن الملاثكة تجرهاء وفي السماء بحر فإذا وقعت قيه استتر ضوؤها. وهن خواص 
الشمس آنها ترطب بدن الإنسان إذا نام فيهاء وتسخن الماء البارد» وتبرد البطيخ الحار. ومن خواص القمر 


وافقه (م ر) وخالفه ابن حجر في غير المكلف فقال : لا يجب عليه إذا بلغ . [مسألة]: إذا لاقت النجاسة المعفو 
عنها رطوبة حصلت من حارج د نعين الغسل» نعم لو كانت الرطوبة من نحو الوضوء عفي عنها كما أفتى به الشيخ 
زكريا» ويحتمل وهو الأقرب إلحاق بلل رأس المحلوق بتمام حلقه بذلك والجامع بينهما الحاجة . [مسألة] : 
يعفى عن ذرق الطيور وأرواث الغيران الذي تعم به البلوى في المياه القليلة والمساجد وغيرهاء إذ العفودائر مع 
عموم البلوق وهو موجود في ذلك . مسال ] ایر کو ےو ی ویو 
کمن أمسك حبلا متصلا بحیوان حامل لها لأنه يعد به حاملالهاء بخلاف إمساك الآدمي الحامل لهاء. قلت 
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أنه يصفر لون من نام فيه » ويشقل رأسهء ويسوس العظام» ويبلي ثياب الكتان» وقال علي كرم الله وجهه: إن 
السواد الذي فيه أثر مسح جناح جبريل» لأن الله حل تور القمر سبعين جزءآ كالشمس ۽ ثم أمر جبریل عليه 
السلام فمسحه بجناحه» فمحا ستة وستین فحولها للشمس»› فأذهب عنه الضوء وأبقی یه النورء وإدا 
نظرت إلى السواد في القمر وجدته حروفاً أولھا جیم ثم میم ثم ياء ثم لام ولف آخره أي جمیلا: وقد 
شاهدت ذلك وقرآته مراراً اه شوبري . قال (م ر): ولكل شهر قمر بخلاف الشمس فإنها واحدة اه بج . 

(فائدة) : أقل صلاة الكسوف ركعتان كسئة الظهرء قال أبن حجر: ومحلها إن نواها كالعادة أو أطلق أي 
قيقتصر على ذلك على الكيفية التي فيها ركوعان إلا إن قصدها مع النية . وقال (م ر): يتخير عند اللإطلاق 
بين الكيفيتين » قال ح ل: هذا في حى غير المأموم» أما هو إذا أطلق فتحمل نيته على ما نواه إمامه أه. فلو 
اختلفت نيتهما في الكيفيتين لم تصح لعدم تمكنه من المتابعة اه كردي وباعشن. (فرع) تسن الصلاة 
فرادى لا بالهيئة السابقة لكسوف بقية الكواكى والآيات السماوية والزلازل والصواعق والريح الشديد اه 
نهاية . قال ع ش: وينوي بها أسبابهاء ولا تجوز لها حطبة ولا جماعة» ويدخل وقتها بوجودها» ويخرج 
بزوالها كالكسوف» وتصح في وقت الكزاهة اهب ر» اه جمل. 

اة 


(مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهرء فإن لم تكن له 


خالفه ابن حجر وغيره وقالوا: لو أمسك مستجمرآً بطلت صلاته . 1مسألة] : قولهم تصير المفروضة نفلا بمتاف 
فرضية بعذر فحله إذا قبل الوقت التنقل ؛ er OES SSL a‏ 
لامتناع التنفل المطلق قبيل الخروب» ومثله لو بان إحرامه بالظهر قبل وقت الاستواء. [مسألة]: فى الأحياء 
للغزالي : لوسقط رداؤه في الصلدة کره اقبت وی انی روک ایج ر کک ا ا 
عاتقه . 


السحد ات 


[مسألة] : كرر الفاتحة أو التشهد سجد لعدم مشروعية ذلك› وللخلاف في بطلان الضلاة به ویغبر عنه بترکه 
التحفظ المأمور به في الصلاة. [مسألة]: نقل تسبيح الركوع إلى السجرد أو عكسه أو إلى القيام» قال 
الأسنؤى : يسجد للسهو» وقال غيره : لم يسجد» ويدل له أنه لو قرأ السورة قبل الفاتحة لم يسجد» لأن القيام 
محل القراءة» وهو محل التسبيح أيضا في الاستفتاح وصلاة التسبيح . [مسألة]: رجل كثير الوسواس شك في 
أفعالة وأقزاله قي الصلاة والطهارةء لیس له أن يآخحذ بغالب ظنهء وإن كان اليقين متعذرآً في حقهء لأن الوسوسة 
مذمومة »> ولهذا لم يختفروا له في تكبيرة الإحرام ولا في التخلق عن الإمام وغيرهماء فلا بد من اليقين على 
القاعدة. [مسألة]: الراجح فيما إذا شجد الإمام للسهو قبل إكمال المأموم أقل تشهده أنه لا يتابعه بل يثمهء 
وتخلفه لإتمام ما بقي من واجب تشهده ليدخحل وقت سجوده لا يعد فحشاً كما في التخلف لإتمام القراءةء 
خلافا لما جرى عليه شيخنا في عبابه من أن الأوجه المتابعة» فعليه فهل يعيد السجود بعد إتمامه التشهد أم لا؟ 


حکم تارك الصلاة 


0۹ا 


المأمور به مباحاً أو مکروهاً آو حراماً لم یجب امتثال آمره فيه کما قاله (م ر) ‏ وتردد فيه في التحفة» ثم مال 
إلى الوجوب في كل ما آمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط› وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب 

ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاًء والعبة ذ ي المتدوت فالا تمد الارن مى قرلم ظاجرا آنه 
لا يأٹم بعدم اللامتثالء ومعنی باطنا أنه يأثم اه. قلت: وقال ش ف: والحاصل أنه تجب طاعة. :امام 
فیما آمر به ظاهراً وباطناً مما لیس بحرام أو مكروه» فالواجب یتأکد» والمندوب يجب» وكذا المباح إن كان 
فيه مصلحة كترك شر ب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خحسة بذوي الهيئات› وقد وقع أن السلطان أمر نائبه 
بأن يادي بعدم شرب الناس له في الأسوافق والقهاوی › فخالغوه وشر بوا نیہ العصاة» ویحرم شر به ,الان 
امتغالا لأمره» ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اه (فائدة): كان السلف 
يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق ويقولون عند ذلك : لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبوح قدوس فيختار 
الاقتداء بهم اه تحفة. وعن ابن عباس قال: من قال عند الرعد: سبحان الذي يسح الرعد بحجمده 
والملائكة من خيفته وهو على کل شىء قدير فأصابته صاعقة قعلي ديته» اه فتح الرحمن شرح الزيد. 

حکم تارك الصلاة 


(مسألة : ي): الأصح أن من لزمته الجمعة يقتل بتركها إذا ضاق الوقت عن واجب الخطبتين والصلاة 
وإن قال أصليها ظهرآ. (مسألة): تارك الصلاة بالكلية والمخل ببعضها فاسق بالإجماع كتارك ,الزكاةء 
زيجب قنله بالسيف يعد الأستابة ولو برك غبلاة واحدة: ويخاف غايه سره الخاتمة والوياذ يا بتعالى» ولا 
يجوز لمن معه ماء إعطاؤه إياه والتيمم بل يتوضأ به ويترك عطشان لأنه غير محترم كالكلب العقور» وينبغي 
لمتدین أن لا بحضر مجالسه وضیافته» وجنازته» وأن لا بصلي عليه ظاهرآلیرتدع غبرةء بل بشي کماقال 
القطب سيد أحمد بن سميط أن يقبر يمحل بعيد عن المسلمين وتسمى مقبرة الفساق. 


الراجح من القولين إعادته> لان الأول إنما كان لمحض المتابعة قبل أوانهء قلت ؛ځ جر ابرڻ "لجر على ها في 
العباب لكن قال: ولا يعيد السجود بعد إكمال تشهده» وجری (م ر) على ما جرى عليه صاخب الفتاوى أه. 
ولو شرع في سجود السهو ثم عن له ترکه جاز» ولو بعد أن سلم ناسياً ثم عاد له بحلاف ما لو قصد الاقتصار 
على سجدة حال شروعه فتبطل به صلاته : نعم لا يؤثر يته العود ب بعد السلام مع الاقتصار على سجدة» فلا 
يبطل بها سلامه الأول وإن سجد. [مسالة] : ترك التشهد الأول سهواً ثم عاد إليه بعد ما ضار إلى القيام أقرب 
سجد للسهو على المعتمد كما في الروضة وغيرهاء خلاف لشرح المهذب . (قلت): وافقه أبن حجر ورم ر) 
اه. [مسألة] : الجلوس بين السجدتين ركن طويل على المعتمد لا الاعتدال اتفاقاًء ولا بحسبان في التخلف 
بعذر حتى على القول بالطول» إذ هما غير مقصودين لأنفهسماء وأما بغير عذر فيحسبان على كلا القولين› 
قلت : اعتمد ابن حجر ورم ر) أنهما قصيران . [مسألة]: شك المأموم بعد إتيانه ببعض التشهد مع الإمام في 
سجدة من هذه الركعة سجذها وأعاد التشهد معه»ء ولا يتخلف حتى يسلم» لأنه بان آنه فى الجلوس بين 
السجدتين› قلت: وافقه ابن حجرء قال: ومثله ما لو اعتدلا فشك المأموم في الركوع فياتي به الخ آه. 
[مسألة] : قرأ آية سجدة في الضلاة ة لمجرد قصد السجود بطلت صلاته بسجوده لا قبله) کیا وغد سن سباق 


الجناشز 
الحنائر 

(فائدة) : الموت مفارقة الروح الجسد» والروح جسم لطيف لا يفنى أبداً» وصبيان الكقار كفار في 
أحکام الدنياء مسلمون في أحكام الآخحرة اه عباب . (فاثئدة) : سگ آبو بكر عن موت الأهل فقال: موت 
الأب قصم الظهر» وموت الولد صدع الفؤادء وموت الأخ قص الجناح» وموت الزوجة حزن ساعة اه 
منغني . ويستحب الاستعداد للموت بالتوبة بشروطهاء ولا يحرم التبرم من المقضي كالمرض والفرق دون 
القضاء اه باعشن . (فائدة): ورد أن جبريل عليه السلام يحضر من مات على طهارة من الأمة » فليحرص 
المريض ومن حضره الموت على طهارته» ویسن أن يقرا غنده یس لما ورد آنه موت ریانً ویدخل قبره ریانا 
اه. باعشن . والحكمة قراءة يس على المحتضر اشتمالها على أحوال القيامة وأهوالهاء وتغير الدنيا 
وزوالهاء وتعیم الجنة وعذاب النار» فيتذكر تلك الأحوال الموجبة للثبات» قيل : والرعد لأنها تسهل خروج 
الروح» ويجرع الماء ندب بل وجوباً إن ظهرت أمارات تدل على احتياجه» كان يهش إذا فعل به ذلك» لأن 
العطش يخلب لشدة النزع» ولذلك يأتي الشيطان بماء زلال ويقول: قل لا إله غيري حتى أسقيك اه 
تحفة . (فائدة): الأنين حلاف الأولى إن لم يغلبه» أو تحصل به استراحة من الألمء وإلا فمباح وإبداله 
بنحو تسبیح أولى اه باعشن. وقال الحييشي : وورد أن آنين المريض تسبيح» وصياحه تهايل» ونمسه 
صدقة» ونومه عبادة» وتقلبه من جانب إلى جانب جهاد في سبيل الله تعالى » ومحل الأنين والضياح قع 
الغلبة إذ اختيار الأنين مكروه اه. (فائدة): أقل الثقيل الذي يوضع على بطن الميت عشرون درهماء 
وتجوز الزيادة عليه ما لم تؤذه بحيث لو وضع على الحي لآذاه اه شوبري . 

(مسألة : ب) : يجب تجهيز كل مسلم محكوم بإسلامه» وإن فحشت ذنوبه» وكان تاركاً للصلاة 
وغيرها من غير جحود» ويأٹم كل من علم به أو قصر في ذلك»› لأن لا إله إلا الله وقاية له من الخلود في 
النار» هذا من حيث الظاهرء وأما باطناً فمحل ذلك حيث حسنت الخاتمة بالموت على اليقين والثبات على 
الدين فالأعمال عنوان . 

(مسألة) : المعتمد عندنا أنه لا يحكم بإسلام الصبى إلا تبعاً لأحد أبويه وإن علا بشرط معرفة نسبته 
إليهء أو إذا وجد لقيطاً في بلد بها مسلم أو تبعاً لسابيه المسلم» وكذا إن جعل سابيه ووجد بيد مسلم 


دک ا کا ا لے 
شرح الروض»› وما في فتاوى الرداد من الصحة مطلفاً ضعيف . [مسألة] : سجدة ص شكر لقبول توبة داود على 
نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام» لاإنعام الله على داود بقبول توبته» ويجب اعتقاد عصمة الأنبياء عليهم 
السلام حتى من الصغاثر ولو سهواً» كما نص عليه العلماء المحققمَون› ولا تخثر بما يذكره نقلة الأخبار» و 

فی الحقيقة ما صدر من داودء فقد قيل : إله حطبها على خطبته› وقیل : بل أحب بقلبه أن يستشهد زوجها 
لیتزوجهاء وقال ابن عباس ما زاد على أن قال لرجل تخل عن امرأتك» وأما قوله تعالی : ظوظن داود آنما 
فتاه( آي الحتبرناه وقوله : اواب )١‏ قال فتأدة : مطيع ٠‏ هز! التفسير آولی» واستغفاره من ذلك › لان 
درجة الأنبياء فى الرفعة والعلو والمعرفة بالله تعالى وسنته في عباده مما تحملهم على الخوف منه جل جلاله» 
والاشفاق من ألمؤاخذة بما لا يؤاخذ به. [مساألة] : مصلي فرض ظن أنه في صلاة أحرى ولو نفلا فأتم جاهلا 


(۱) (۳۸) ضص: ۲٤‏ (۳) (۳۸) ص: ۱۷ 


oY 


الغسال والتكفيسن 


خصوصا إن وصف اللإسلام كما قاله أبو مخرمة› فحينئذ يجهز إذا مات وجوبا كالمسلم» بل صحح أبو 
حتيغة وجمع من السلف إسلام المميز مطلقاًء ونقل الإمام إجماع الصحابة عليه وانتصر إليه جح » وأفتى 
محمد باسودان بأنه لو مات شخص بطريق وخاف لو وقف لتجهيزه من عدو فعل ما أمكنه ولو البعض إن لم 
يمكن نقله لمخل الأمن . 
الغسل والتكفين 
(مسألة: ي) : تجب إزالة النجاسة الغير المعفو عنها عن الميت» سواء الأجنبية والخارجة منه» قبل 
إدراجه في الكفن اتفاقا ولو من غير السبيلين» وكذا بعده في الأصح كغسل الكفن الملوث بهاء ولا تصح 
الصلاة عليه حينئذ مع وجود الماء المزيل لهاء وقال البغوي: لا تجب الإزالة بعد الإدراج مطلقاًء وإن 
تضمخ الكفن اه. قلت: ورجحه في الإمداد» وقال باعشن : ولو لم یمکن قطع الخارج من الميت صح 
غسله والصلاة عليه» لكن يجب فيه الحشو والعصب على محل النجاسة والمبادرة بالصلاة عليه كالسلس 
اه. وفي التحفة : وبه يعلم وجوب غسل ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها نظير ما مر في 
الحى اه. (فائدة) : ينبغى أن يأتى الخاسل بعد وضوء الميت وغسله بذكر الوضوء بعده» وكذا بدعاء 
الأعضاء ويسن : اجعله 5 التوابين» أو اجعلني وإياه اه تحفة. 


بخلاف ما لو شك في الطهارة في التشهد الأول فقام إلى الثالثة ثم ذكر أنه متطهر فتبطل صلاته » والفرق ظاحرء 
قلت : وافقه ابن حجر» وقوله شك في الطهارة أي تيقن الحدث كما هو معلوم اھ. 


النفل 

[مسألة] : أحرم بالوتر ولم ينوعدداً جاز واقتصر على ما شاء من ركعة إلى إحدى عشرة»ء قلت : وافقه ابن 
حجر. وقال (م ر): يقتصر على ثلاث اه. وكذا لو نوى عددآ فله الزيادة والنقص بشرط تغيير التية قبله» ومثل 
الوتر الرواتب والضحى في المسالتين: أي إن قلنا بجواز جمع أربع منها بتسليمة على ما أفتى به النووي › لکن 
الذي اعتمده السبكي أنه لا يجوز جمع أربع منها بتسښليمة» ووافقه عبد الله بن آحمد خر مه في الزواتب» 
واختار الجواز في الضحى › قلت : خحالغه ابن حجر و(م ر)فقالا : يجوز في غير التراويح الجمع بتسليمة 
جميع الئوافل» بل قال (م ر) يجوز جمع القبلية والبعدية بتسليمة واحدة» ورجحا أيضاً عدم جواز الزيادة 
والنقص في غير التفل المطلق اه. [مسألة]: يسن الإتيان بسورة الأعلى والكافرون والمعوذات لمن اقتصر 
على ثلاث من الوترء وکنا إن زاد عليها مفضولة أوموصولة»› ول نسي سبح ا ربك في الأولى أو الكافرون 


في الثانية تى بها فيما بعدهاء بل لو اقتصر على ركعة قرأ الكل فيهاء خلافاً لما يظهر من قولهم يستحب لمن 
أوتر بثلاث. وللبلقيني القائل محل ذلك حيث فصلها أو اقتصر على ثلاث. قال السمهودي: وإليه أميل. 
[مسألة]: يسن تخفيف سنة الصبح تخفيفاً نسبياً أي بالنسبة إلى التطويل في نوافل الليل» وبه يعلم أن ضم ألم 
نشرح» وألم تر إلى الوارد فيهما لا يخرجهما عن التخفيف النسبي » إذ ورد أن من داوم فيهما على ألم نشزح في 
الأولى › وألم تر في الثانية زالت عنه علة البواسير» لكن لا ينبغي المداومة على هاتين السورتين في النوافل 


lor 


الصلاة على الميت 


(مسألة : ش): يجوز لغرماء الميت المفلس منع الزائد عن ساتر كل البدن ما لو أوصى بإسقاطه» 
بخلاف الورثة فليس لهم المنع من الثلاثة› وإن اتفقوا على ذلك أو كان فيهم محجور على المعتمد نعم 
لهم المنع من الزائد حتى في حق الآنثی اه. (قلت) وقال باعشن : کل من کفن من ماله ولا دين عليه 
مستخرق يجب له ثلاثة وإن لم يخلف سواها» ومن کفن من مال غيره لم يجب له إلا واحد يعم جمیع بدنه 
ولو عالماً ولياً» وقال في مبحث القميص وإطلاقهم يقتضي أنه كقميص الحي بل صرح به الشرقاوي 
وغيره» فما اعتيد في بعض الجهات من جعله إلى نصف الساق وبلا أكمام منكر شديد التحريم اه. 
(فائدة) : حاصل أحكام الكفن أنه أربعة أقسام: حق الله تعالى وهو ساتر العورة» ويختلف بالذكورة 
والأنوثة » وهذا لا يجوز لأحد إسقاطه مطلقاً» وحق الميت وهو ساتر بقية البدن فيجوز للميت إسقاطه كما 
قاله ابن حجر خلافاً لرم ر)» وحق الغرماء وهو الثاني والثالث فهذا للغرماء عند الاستخراق المنع منه» 
وحق الورثة وهو الزائد على الثلاثة فلهم إسقاطه اه كردي . (فائدة) : مؤن التجهيز في مال الميت إلا زوجة 
وخادمها المملوك أو المستأجر بالنفقة لا بالأجرة فعلى زوج غني» قال (م ر): ولو بما يرثه منها خحلافاً لابن 
حجر لا ناشزة وصغيرة» ولا زوجة الأب» والمراد بالغني غني الفطرة» ويجب للزوجة ثوب فقط ولا يجب 
الزائد من مالهاء نعم إن لم يقدر إلا على بعض الثوب تمم باقيه من تركتها» ووجب ثان وثالث لانفتاح باب 
الأخذ» وحينئذ ثم من بيت المال كالحنوط والقطن وإن كانت مستحبة » ثم من مياسير المسلمين كفاية إن لم 
يسأل شخص بعينه وإلا فعين للا يلزم التواكل» وحد الموسر من يملك كفاية سنة زيادة على ما يكفي ممونه 
يوفه وليلتة اه ش ق. (فائدة): قال ابن عجيل : لومات شخص وله محجور ولم تمكن مراجعة الحاكم قبل 
تغيره جاز لأحد الثقات من المسلمين تجهيزه من تركته للضرورة» اه بازرعة وبامخرمة وسمهوديى . 
(فائدة) : مال في التحفة إلى حرمة ستر الجنازة بحرير حتى في المرأة» وخالفه (م ر) وسم فيها بل قال: 
يجوز تحليتها بالذهب ودفنه معها برضا الورئة الكاملين وتضييع المال لغرض»› وهو هنا إكرام الميت 
وتعظيمه جائز اه. والوجه خلافه اه كردي صغرى . (فائدة): قال زي : وقد عمت البلوی بما يشاهد من 
اشتغال المشيعين بالحديث الدنيوي وربما أداهم إلى نحو الغيبة » فالمختار إشغال أسماعهم بالذكر 
المؤدى إلى ترك الكلام أو تقليله ارتكاباً لأخف المفسدين اه. 


الصلاة على المبت 
(فائدة) : يتأكد استحباب الصلاة على من مات في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة والعيد وعاشوراء 
والجمعة اه (م ر). وقال المزجد البالغ يصلى عليه لتکفير سيئاته ورفع درجاته» والصبي لرفع درجاته 


خضوصا ركعتي الفجرء إذ يؤدي ذلك إلى مخالفة السنة» فقد ثبت في مسلم أنه َي كان يقرأ في سنة الصبح 
بقول آمنا بالله الخ في الأولى » وقل يا أهل الكتاب الخ في الثانية > وبسورتي الإخحلاص فيهماء واتباع السنة 
أولى» نعم لو أتى بألم وألم في ركعتين قبل الفجر كان أولى وتألقاً مما ذكر. [مسألة]: يسن الاضطجاع بعد 
ركعتي الفجر» ولم يتقيد من حيث نقل الطلب بكونه قي البيت بل يستحب في المسجد وغيره» ويحل ما ورد 
عن عمر رضي الله عنه من النهي عن ذلك في المسجد إن صح عنه على حال ازدحام الناس في المسجد» 
ويكون ذلك عذرآً في عدم الاضطجاع › فيصلل حينئذ بكلام » أما كون الاضطجاع في المسجد خارماً للمروءة 


o4‏ الصلاة على الميت 


خاصة اه. (فائدة) : تجزي صلاة الذكر الواحد على الميت» a‏ ولا غيرهاء ووقف 
بقدرها مع وجود من يحقظهاء لآن المقصود وجرد ضلاة صحيحة من = جنس المخاطبين وقد وجدت : قاله 
فى التحفة اه. (فائدة): لونقل الرأس عن الجثة كفت الصلاة کل اا ورن الق فإن لم يعلم 
غسل الباقى علق نيته بخسله اه تحفةء أي كأن يقول: أصلى على جملة ما انفصل منه هذا الجزء إن 
غسلت البقية فإن لم تغسل نوى الجزء فقط وإلا بطلت اهن مدابغي . (فائدة): سن الوقوف عثد رأس 

الذكر وعجيزة غيره عام» وإن كان الميت مستوراآ أو في القبر اه أحمد الحبيشي . ويسن أن لا رفع الجنازة 
حتى يتم المسبوق ولا يضر رفعها قبل تمامه؛ وإن خرجت عن المسجد وبعدت بأكثر من ثلثمائة ذراع 
وتحولت عن القبلة لأنه دوام» بخلاف ما لو أحرم وهي ساترة فيشترط عدم البعد وعدم الحائل كما في 
التحفة أه باعشن . (قائدة) : فى النهاية يسن تطويل الدعاء بعد الرابعة» وحذه كما بين التكبيرات أي 
الأولى والأحيرة كما أفاده الحديث ومنه: اللهم لا تحرمنا آجره ولا تفتنا بعده» واغفر لثاوله» ويصلى على 
النبي به ويدعو للمؤمنين والمؤمنات. ويقراً فيها آية : «#الذين يحملون العرش - إلى الغظيم 4“ وآية 
فإربنا آتنا في الدنيا حسنة4 الأية» وطربنا لا تزغ قلويتا بعد إذ هديتنا - إلى - الوهاب 4 اه باعشن . 
لكن قال ابن حجر : وينبغي كراهة ربنا اغفر لنا الخ » » كما تكره القراءة في غير القيام ., (فائدة) : فرغ المأموم 
من فاتحته قبل إمامه سن له السورة فهى أولى من السكوت اه إيعاب . وقال ع ش: الأقرب أنه يدعو للميت 
لأئه المقصودء كما لوفرغ من الصلاة على النبي ية فيشتغل بالدعاء أويكررها لأنها وسيلة لقبولة اه بج . 
(فائدة): قال أبومخرمة : ولوتقدم غير الأحق فى الجنازة حرم آوفي غيرها كره اه لکن نقل ع ش عن ابن 
حجر الكراهة فى الجنازة» ولو زاد الإمام في تكبير الجنازة لم تبطل. فلو تابعة المأموم المسبوق وأتى 
بواجبة حسب له» علم ذلك آم لاء إذ الزيادة جائزة لاحمام» وبهذا فارق المسبوق التابع لإمامه في الخامسة 


فبعيد لاطلاق الأمر به فى حديث أبى هريرة» وقد يحون فعل الشىء الواحد خارماً للمروءة من وجه ومحمودا 
من وجه آخر. [مسألة]: من عليه فوائت وأراد قضاءها مح الرواتب قدم الراتبة المتقدمة على الفائة » نحم إن 
فاتته بغير عذر فينبعي تأخير الراتبة المتقدمة عنها لوجوب الفور في قضائها خحروجاً من المعصية» كما هر 
المعتمد فيمن فاته الظهر بعذر والعصر بلا عذر» أنه يجب تقديم العصر خحلافا للبارزي وهو محتمل , (قلت) : 
وأفقه ابن حجر فقال : يجب ذلك وإن فقد الترتيب» وقال (م ر) : اك لترتيب أولى مطلقا اه. [مسألة] : من اقتصر 
من ألرواتب على ركعتين أنصرف للمؤكد» ولا يشترط في نيته التمييز بين المؤكد من غيره» كما أفتى به بخحض 
أئمة المتأخرين. [مسالة] : لم يصرح أحد من الأصحاب باستحباب الصلاة على النبي 5ة بين تسليمات 
التراويح » لكن الى يفهم من عموم كلامهم أنه يستحب الدعاء عقب كل صلاةء والمراد عقب التسليم » وقد 
صرحوا بأنه يستحب افتتاح الدعاء وختمه بالصلاة ةعلى النبى ية وعلى آله وأصحابه وسلم › فاستحباب الصلاة 
حينئذ من هذه الحيثية . [مسألة] : وقت التراويح بين أداء العشاء وطلوع الفجر» فلو ضلاها قبل آداء العشاء فإن 
كان عالماً لم تنعقدء أوجاهلا يحتمل وقوعها نفلا مطلقا كمن صلى سنة الظهر ظاناً دخول وقتها فبان عذمه» 
ويحتمل وهو الأوجه عدم انعقادهاء ويغرق بأن ذاك عالم بوقتها وإنما أخطاً فى الاجتهاد» بخلاف هذا إد من 
شروط الصلاة معرفة وقتها ولو ظتاً بالاجتهاد . [مسالة]: لا تفوت التحية بسجود التلاوة أوركعة واحدة فيأتى بها 


٤ ° ( (1)‏ )غاقفر: Fh‏ )۲( (۲) البقرة: 009 )( )( آل عمران ؛ 0 


س ا 


حيث فصل فيه بين الجهل فتصح والعلم فلا اه شوبري . ولو تقدم على إمامه بتكبيرة عمدآ لم تبطل› لأن 
غایته آنه كزيادة تكبيرة وهو لا يضر قاله أبن حجر . وقال (م ر) : تبطل ما لم يقصد بهذا الذكراه باعشن . 


(مسألة) : قال في التحغة : ولوصلى على كل واحدة والإمام واحد قدم من يخاف فساده ثم الأفضل 
بمامَر» أي من نحوورع وولاية إن رضوا وإلا آقرع اه. ومثلها الإمداد وشرح الروض. قال سم : هلا قدم 
بالسبتق قبل الأقراع اه. ووجدت بخط ب قال: فائدة ووجدت حاشية على بعض نسخ التحفة في تقديم 
الجنائزء قال : وقضية عبارته أنه لا يقدم السايق إلى محل الصلاة» وعمل أهل تريم على تقديمه وإن كان 
مفضولا مطلفاً ولم نعلم مستندهم في ذلك» ثم رأيت الفقيه العلامة محمد بن عبد الله باعلي آفتی بما 
يوافقه ناقلا له عن شرح العباب ولفظه : قال ابن حجر هذا إن جاؤوا معا وإلا قدم الأول فالأول اه. فأفاد 
فيه دون بقية كتبه أن الإقراع لا يكون إلا إن جاؤوا معا ورأيت ذلك بخط محمد بلعفيف معزواً للعلامة 
محمد بن إسماعيل بافضل. فقيد الإقراع لشيخه ابن حجر في الشرح المذكور بما إذا جاؤوا معا اه. 

(مسالة : ج): لا تكره الصلاة على الميت على القبر بل تسن كما في خبر الشيخين وقال به 
الجمهور»ء فتكون حينئذ مستناة من كراهة الصلاة فى المقبرة . (فائدة): قال الحلبي : وظاهر كلامهم أنه 
يحفي فى الاصطفاف وجود الائنين في كل صف› فاصطفاف الرابع غير مكروه وإن لم تتم الصفوف» بل 
كان في كل صف إثنان مع السعة اه بج . 

(مسنألة : ب ش): لا تصح الصلاة على من آسر أو فقد أو انكسرت به سفينة» وإن تحقى موته أو 
حكم به حاكم» إلا إن علم غسله أوعلق النية على غسلهء إذ الأصح أنه لا يكفي غرقه» ولا يجوزها تعذر 
الغسل» خلافاً للأذرعي وغيره اه. قلت: وعبارة الإمداد فعلم أن من مات بنحو هدم وتعذر إخراجه 
لا يصلى عليه وهو المعتمد كما في الروضة» وأصلها عن المتولي وأقراه» وفي المنح لا خلاف فيه» وجزم 


بعد ذلك كما أفهمته عبارة الروّضة . [مسألة] : صلاة الإشراق غير الضحى على المنقول كما قاله الغزالي 
والمزجد» لكن قي المستذرك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن صلاة الإشراق صلاة الأوابين وهي صلاة 
الضحى اف. فعلى المنقول لا بد في نيتها من التعيين كغيرها من ذوات الوقت وينوي بها صلاة الإشراق» 
بخلافاً صلاة الأوابيّن بين العشاءين» فالمقصود بها إحياء الوقت» فيكفي في نيتها مطلق الصلاة» ويسن قضاء 
صلاة الأشراق» وكذا صلاة الأوابين ينبغي قضاؤها لمن اعتاده» وحكي أن بعض العارفين كان ينوي بركعتي 
الإشراق الشكرء ولعله أراد الشكر عل طلوع الشمس من مشرقها. [مسألة]: صلاة الرغائب من البدع المنكرة 
كما ذكزه ابن عبد السلا وتبعه النووي في إنكارهاء وهي جاتزة بمعنى لا إثم على فاعلهاء والجماعة فيها 
تزة أيضاًء نعم لو صلاها معتقدآ صحة أحاديثها الموضوعة أثم . 


[صساألة] : ا کی کو وک اقسا د ی 
حدوله » أو دلت عل أنه من مرتفقاته ته» بان کانت فيه زیادة نقع له» كمن مرض من المدرسة أو استمطر وهو 
بالبرك أو المستحم يجلس فيه ويسرج فيه بالليل» ونحو ذلك من الارتفاقات» لم يجز للناظر ولا لغيره تغييرها 


الدفن 


به في المنهاج» لكن أطال جمع في رده وتبعهم المصنف في الشرح. وفي فروق الشيخ أبي محمد قال 
الشافعي : من دفن قبل الخسل والصلاة» فإن كان قبل أن يهال عليه التراب أخرج وغسل إلا أن يخاف 
تغيره» وإن أهيل عليه التراب لم ينبش وصلي عليه في القبرء والقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور» ومن 
عجز عن ركن أو شرط أتى بالمقدور» وهذه أولى بالجواز» إذ مقصودها الدعاء والشفاعة» وهذا حقيق 
بالاعتماد» وعليه الأسنوى والآأذرعي واین بی شريف وغيرهم ورجحه الناشري اه حاشية الفتح . 

(مسألة) : مذهبنا لا يضلي على القبر والغائب إلا من كان من أهل الصلاة عليه يوم .الموت» ورجح 
الزمزمي صحة صلاة الصبي على الغائب والقبرء ونقل عن جده ابن حجر ما يدل على أن الشرط أن يكون 
من أهل صحتها لا وجوبها يوم الموت» قال: وعدم منع العلماء من السلف المتقدم والمتأحر لهم منها يؤيد 
ما ذكر» وسئل أبو زرعة فأجاب بصحة صلاته مع رجال ولو واحدآء وأجاب أبو حويرث بعدم صحة صلاته 
على ما ذكر وأطال فى ذلك اه من الدشتة للعلامة عبد الرحمن بن محمد العيدروس . وقال أبو مخرمة: 
وضابط الغيبة أن يكون بمحل لا يسمع مئه النداء وفي التحفة أن يكون فوق حد الغوث» قال: ولا يصلى 
على حاضر في البلد وإن عذر بتحو حبس أو مرض اه. لكن في الإمداد والنهاية نها تصح إن شق عليه 
الحضور. 

ا : ماتت وفي بطنها جنين › فن علمت حياته ورجي عیشه بقول أهل الخبرة شق بطنها أي بعد 
أن تجهز وتوضع في القبر وت لم ترج الحياة وف دفتها وچوبا تی يموت » ولا یجوز شربه سید وإن 
لم تعلم خیاته دفنت حال قاله في التحفة . (فائدة) : يعطى السقط حكم الكبير إن علمت حياته بنحو 
صياح وتحرك يقتضى الحياة كقبض يد وبسطهاء » بل لوصاح في بطن أمه كما في سم لأن المدار على وجود 
الحياةء وكذا لو انفضل بعد ستة أشهر ولحظتين ميا وإن لم يعلم له سبق حياة عند (م ر) خلافاً لابن 
حجر» وإن ظهر خلقه وجب غير الصلاةء وإن لم يظهر فلا شيء» ويجوز رميه ولو للكلاب» لكن يسن 
ستره ودفنه اه شوبری . 


۱٥ 


الدفن 
(فائدة) : استوجه ع ش أن نحو الشعر لا يشترط في دفنه ما ذکرواء بل یکفی ما یصونه عن الامتهان 
اه. وقال ابن زياد: الأولى أن توضع يد الميت على الأرض ميسو طة وبطن كفها إلى السماء كما عند 
التكفين» ولا تترك على صدره إد يخاف سقوطها حينئذ بخلاف اليسرى فتبقى كذلك اه. (فائدة) : يسن 
س 


وجعلها بركاً ولا غرس شجر فيهاء لأن منافع الموضع المذكور مستحقة للانتفاع المذكورء ويأثم الناظر ومن 
عاونه» ويجب إعادة ما هدمه من جدران المسجد إن أدى فعله لهدم شيء من جدرانة » ولیس ذلك کهدم جدار 
الغير يجب أرش نقصه لا إعادته» ولا كجدار الموقوف وفناء غير تحريز لأنهما مالانء pn gege‏ 
هو كالحر» ولذلك لا تجب أجرته بالاستيلاء ء حتى يستوفى » نبه عليه السبكي » وعلى ولي الأمر هنع الناظر من 

ذلك» ويضمن ما صرفه فيه من غلة المسجد وإذا وجد مکان غير مسجد ينتفع به انتفاعاً خحاصاًء ت 
على ذلك من غير طعن ولا إنكار حكم له بذلك . [مسألة]: يحرم أن يحدث في المسجد جملون ويجعل فيه 
ميازيب ضغارآ للوضوء» إذا كان بحيث يكون المتوضىء في صحن المسجد المذكورء ما فيه من تغيير هيئة 


oY 


الدقن 


أن يقول الدافن : بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ملة رسول الله ب قال ابن منبه E:‏ 
صاحب E‏ اه ب ر» وأآن يزيد من الدعاء ما يليق بالحال› کاللھم افتح أبوات السماء 
لروحهء وأکرم نزله» ووسع مدخلهء ووسع له في قبره» فقد ورد أن من قل ذلك عند دفنه رفع الله عنه 
العذاب أربعين سنة اه بج. وورد أن من أخذ من تراب القبر حال دفنه وقراً فإإنا أنزلناه 4 سبع مرات» 
وجعله مع الميت في كفنه أو قبره لم يعذب ذلك الميت في القبر اه (ع ش). (فائدة) : يسن أن يحثو ثلاث 
حثوات ويقول في الأولى : [منها خلقناكم ٠‏ اللهم افتح أبواب السماء لروحه» وفي الثانية «إوفيها 
نعيدكم 4 اللهم جاف الأرض عن جنبيه» وفي الثالثة : «إومنها نخرجكم تارة أخرى 7 اللهم لقنه 
حجته اه إمداد. 

(مسألة : ج) : الظاهر فوات سن الحثيات بالفراغ من الدفن» ويكره الوقوف على القبر كراهة شديدة 
(فائدة): قال أبو مخرمة : الظاهر أنه لا يجب سذ اللحد» بل تجوز إهالة التراب من غير سد حلفا 
للمزجد والرداد اه. ووافقهما ابن حجر قال : : ومثل فتح اللحد تسقيف تسقيف الشقء لكن لو انهدم القبر بعد لم 
يجب إصلاحه. إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في اللايتداء اه. (فائدة : آفتی ا يو زرعة بأن الميت في 
البحر الذي أريد رميه فيه عند تعذر البر يلقن قبل رميهء لأنه جرى لتا قول باستحبابه قبل الدفن فعند تغعذره 
أولى اه. وأفتى أحمد بجير بأنه يؤخر إلى بعد اللإلقاء» ولا يقال: إن جري السفينة وغيبويته في البحر 


واستعمال لبقعة من المسجد المهيأً للصلاة في غير ما وضعت له» وفي ذلك امتهان للمسجد بما لا يجوز 
شرعاً» والمفتي بامتناع ذلك مصيب» والمرخص في ذلك فخطیء آم . [مسألة] : قول شيځنا في العبات : 
يكره تعليق العمر الملهية في المسجد يعني بالعمر أوراقا طوالاً فيها آيات من القرآن مكتوبة بأقلام غلاظ» وفيها 
مثال للحرمين الشريفين› قال ابن عبد السلام : يكره كراهة شديدة إذا كان بحيث يراها المصلي وتشوش عليه 
وإلا فلا بأس» قال الأذرعي : إلا آن يتولد من ذلك تلويث الجدار بإلصاقها فيه أو إفساد تجصيصه ونحوه بضرب 
المسامير فيه فیحرم . [مسألة] ؛ بحرم وضصح المنبر والخرائن والسرر في المسجد» وإن كان لطلبة العلم 
ی EF TS N O‏ 
ان کاخ وهر اکان اتاج اا کا ی ایی وای کل م 
کل مسجد له حریم› فقد يوجدال معا وقد يحل وأاحد» وقد لا اذا وقف إنسان بقعة وخحط فينها البناء وترك 
امام الباب قطعة من تلك البقعة الموقوفة فهى رحبة لها أحكام المسجد» وقد يقف اللإنسان دارآمحفوفة بالدور 
ومسجدا» فهذه للا رحبة لها ء ولا حریم ؛ وتارة يقف البقعة فسجداآ» ويکون بجوارها أرض موات» ويتځذ له 
رحبة » فالمستجد هتا له رة وجري ویجب على الناظر د تمييز الرحبة من الحريم › لیحترز م منها الجنب 
وتحترم» ویصلی فيها التحية› ِد أحكام المسجد ثابتة لهاء والمرأد بالحريم ما يحتاج إليه لطرح القمامات 
والزبالات وقشور الفاكهة ونحوها مما يحتاج إليه عمارة المسجد والمترددون إليه» ولووقف تلك البقعة وحوطها 


Av) (1)‏ القدر: 3ء (۲و۳) (*۲) طه: ٥‏ , () (۲°) طه: 56, 


۸ الدفسن 


مانعان لسماعه» كما يقال: إن حيلولة التراب والأحجار وكونه عند غير رأس القبر مانعان وإن كان القعود 
عند رأسه أولى» لأن المدرك للسماع معنى لطيف لا يمنعه المحسوس الكثيف» والمقصود امتنال أمر 
الشارع ومراعاته وجوباً وندباً اه ووافقه أبو خويرث . ويندب تكرير التلقين ثلاثاً» والأولى للحاضرين 
الوقوف وللملقن القعود اه فتح المعين. 
(مسألة: ب): سؤال منكر ونكير يقع بعد الدفن عند انصراف الناسص فورآء فقي الصحيح : «إنه 
ليسمع قرع نعالهم» ولهذا يسن أن يقف جماعة عند قبره بقدر ما تنحر جزور ويفرق لحمهاء يسألون له 
التثبيت لأنه وقت السؤال اه. قلت: قال العمودي في حسن النجوى: وذلك الزمان قدر ساعة وربع أو 
وثلث فلكية تقريباً» وقدر الساعة حمس عشرة درجة» كل درجة ستون دقيقة » والدقيقة مقدار قولك: 
سبحان الله مستعجاا من غير مهلة» قاله عبد الله بلحاج» فمقدار الساعة تسعمائة تسبيحة» ومقدار ما 
يمكت على القبر ألف ومائتا تسبيحة على الأحوط اه. (فائدة) : سؤال الملكين عام لكل أحد. وإن لم يقبر 
كالحريق والغريق» وإن سحق وذرّي فى الهواء أو أكلته السباعء إلا الآنبياء وشهداء المعركة والأطفال وما 
ورد من أن من واظب على قراءة تبارك الملك كل ليلة لا يسألء ونحوه يخمل على أنه يخقف عنه في 
السؤال بحي لا يفن ق الجراب» ويسالان كل أحد بلغته على الصحيح) وقيل بالسرياني» ولذلك قال 
السيوطى : 
ومن عجيب ماترى العينان أن سؤال القبر بالسرياني 
أفتى بذاك شيختا البلقيني ولم أرهة لغخيره ب 
والسؤال على القول بأنه بالسرياني أربع كلمات وهي : آتره ترح کاره سالحین› فمعنى الأولى قم 

يا عبد الله . والثانية فيمن كنتت . والثالثة من رباك وما دينك . والرابعة ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم 
وقي الناس أجمعين . وقد ورد أن حفظ هله الكلمات دليل على حسن الخاتمة كما بط الميداني اه 
باجوری . وقد جمع بعضهم الذين لا يفتنون في قبورهم فقال : 

جمع كرام أتى في النقل أنهم لايسألون من الملكين في القبر 

الأنياء وسمطعون كذا الشهدا من البطون كذا الصديق فى الخبر 

ومن منيته فى يوم جمعة أو في ليلة مات والأطقال في الأثر 

وهن تلاوتة في كل ليلته لسورة الملك فافقه ذاك واعتبر 


ولم يترك منها بقعة خارج البابء فهذا المسجد لا رحبة له وله حريم :> وهدا معنی کلامهم فاغلمة) ويتحققی 
كون الرحبة من المسجد إما بوقف أو بإطلاق المسجد عليهاء وكذا إن جهلل حالها آهي من,المسجد آم لاي كما 

قالة السمهودى . [مسألة] : يستحب عقد حلق العلم في المساجد قال في الجواهر: الأولى بالمعتكف قراءة 
اعنم وتعليمه ومطالعته وكتابته» ومن لازم ذلك الاحتياج إلى وضع الكتب فيه» فارتفاق المدرس بوضع كتبه 
فيما ذكر» بحيث لا يضيتق على المصلين جائز» لأن وضع الكتب وسيلة إلى التعليم المستحب» وللوسائل 
حكم المقاصد» ولا باس بإغلاقه في غير وقت الصلاةء كبعد العشاء الآخرة صيانة له وحفظاً لالته» وهذا إذا 
خيف امتهانها وضياع ما فيها ولم تدع إلى فتحها حاجةء وإلا فالسنة فتحها مطلقاً كما في المجموع » ويجوز 


۹ 


التعزية وزيارة القبور 
التعزية وزيارة القبور 

(فائدة) : نقل الزركشي عن الاإمام أحمد أن المعزى يرد على المعزى بقوله: استجاب الله دعاءك 
ورحمنا وإياك اه. وقد ورد في الأثر عن سيد البشر ج أنه قال : «من ورخ مؤمناً فكأنما أحياه› ومن قرأً 
تاربخه فکأنما زاره وون زاره قد استوجب روان ا تعالى في رور الجتء وق على الذرة أنيكرم 
زائره. اه مشرع . وفي شرح السحيمي على الجوهرة حديث: «ما من عبد يقول ثلاث مرات عند قبر 
میت : اللهم بحق سيدنا محمد وآل محمد ي لا تعذب هذا الميت إلا رفع عنه العذاب إلى يوم ينفخ في 
الصور» اه. (فائدة) : زيارة القبور إما لمجرد تذكر الموت والآخرة فتكون برؤية القبور من غير معرفة 
أصحابها» أو لنحو دعاء فتسن لكل مسلم» أو للتبرك فتسن لأهل الخيرء لآن لهم في برازخهم تصرفات 
وبرکات لا یحصی مددهاء أو لأداء حق كصديق ووالد لخبر: «من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة 
كان كحجة» وفي رواية «غفر له وكتب له براءة من النار» أو رحمة وتأنيسآً لما رو : آنس ما يكون الميت 
في فبره دا زاره ه من کان أحبه في الدنيا اھ أیعاب . (قائدة) : رجل مر بمقبرة ة فقراً الفاتحة وأهدى ثوابها 
لاهلها فهو ية يقسم أويصل لكل منهم مثل ثوابها كاملاء أجاب ابن حجر بقوله: : أفتى جمم بالثاني وهو اللائق 

بسعة رحمة الله تعالى اه. 

(صسألة : ب): الأولى بمن يقرأ الفاتحة لشخص أن يقول: إلى روح فلان ابن فلان كما عليه العمل» 
ولعل اختيارهم ذلك لما أن في ذكر العلم من الاشتراك بين الاسم والمسمى » والمقصود هنا المسمى فقط 
لبقاء الأرواح وفناء الأجسام» وإن كان لها بعض مشاركة في النعيم » وضده البرزخ إذ الروح الأصل» وسر 
ذلك أن حقيقة المعرفة والتوحيد وسائر الطاعات الباطنة إنما تنشأً عن الروح» فاستحقت أكمل الثواب 
وأفضله» والطاعات الظاهرة كالتبع والقائم بها البدن» فاستحق آدنى الثواب وليس كالجماد من كل وجه بل 
له إدراك» لآن الروح وإن كانت بعيدة عنه في عليين وهي روح المؤمن أو سجين وهي روح الكافر فلها 
اتضال بالبدن» کالشمس في السماء الرابعة ولها اتصال وشعاع ونفع عام بالأرض. فلذا كان له نوع 
إحساس بالنعيم وضده. 


النوم فيه بلا كراهة بقيد عدم التضييق أيضاًء سواء المعتكف وغيره وان وضع له فراش وکذا لا باس بالأکل 
والشرب والوضوء إذا لم يتاذ به الثاس» ولم يكن للمأكول راثحة كريهة كالثوم وإلا كره؛ وینبغی أن يبسط شيا 
ويحترز من التلويث» ويحرم بناء بيت في سطح المسجد أو رحبته كالبيوت التي بسطوح الجامع الأزهري› 
والجامع الحاكمي > لآن فيه تحجيرآ وتضييقاً على المصلين› اون د ال مدان : كما لا يجوز 
بناء المضطبة في الشارع المتسع للمسلمين» ولأن ذلك يحول بين اتصال الصفوف» وقد نهى النبى ية عن 
الصلاة ر بين السواري› وليس هذا كالخيمة لما تقدم » ويجب إخحراب البيوت المذكورة وتحوهاء وإن أذدى إلى 
ف خا المسجد» ويلزم المتعدى إعادة جدار المسجد كما كان» نعم إن كان فى إبقاثها شد لبنيان 
المسجد.. فينبغي أخذآ مما في فتاوى البلقيني إبقاؤهاء ويجوز استعارة ا الغير وجداره ليبنى عليهما 
مسحداآ» وللمالك الرجوع › وفائدته أحذ الأجرة من غلة المسجد حيث دعت الضرورة إلى الاستعارة للجدارء 
وليس هذا كمن أعار للدفن ثم رجع بعده لا أجرة له لأن الميت لا ملك له» بخلاف المسجد» ولو كان لمحد 
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(مسألة : ش) : ورد أن الأموات يتعارفون ويتزاورون فى قبورهم وفي أكفانهمء ولهذا ندب تحسين 
الكفن» ويعرفون من زارهم ويستأنسون به ويردون على من سلم عليهم. ولا يختص بيوم الجمعة» ولا 
بميت دون آخر» ولا يبعد رؤيتهم للزائرء ولا تكون الأرض حائلة إذ ذاك من آمور الغيب الؤاجب الإيمان 
بها وليست جارية على العادة» وهذا في حى المؤمن الناجي من العذاب» بل من توجه إليه النعيم جسماً 
وروحاء وفتح له إلى الجنة باب بلا بواب من أهل لا إله إلا الله » فلا يحتاجون إلى الاإيناس في قبورهم 
وليس عليهم فيها وحشةء نعم من شابها بالمخالفات ومات على التوحيد فهو وإن توجب عليه العذاب 
لا يكوت أبديّ التأبيد» بل هو بصدد الانقطاع » إما بشفاعة آو برحمة الله تعالى > کما لیس على من مات 
سا ن ای کی اسان إذ سببها المخالفة وهي مفقودة في حقهء اذ ورد أن الصبيان في الجنة يكفلهم 
إبراهيم عليه السلام وسارةء وأن الصبى شبعان ريان ويرتضع من شجرة طوبى هذا حكم الروح» وما 
كالروح تنعماً وضده وصل إلى الجثة» وأما من وضع عليه النكال فهو مشخول عن الزوار بما هو فيه ولم تخنه 
زيارة الأشكال. رفائدة) : طرح الشجر الأخحضر على القبر استحسنه بحض العلماء وأنكره الخطابي » وأما 
غرس الشجر على القبر وسقيها فإن أدى وصول النداوة أو عروق الشجر إلى الميت حرم» وإلا كره كراهة 
شديدة» وقد يقال يحرم» والجلوس على القبرمكروه كما في الروضة والمجموع خلافاً لقول شرح مسلم 


إنه حرام اه بامخرمة . 


مرافق لم يجز للناظر أن يبنيها مسجدآ لما فيه من تغير الوقف» إذ الواقف للمسجد وقفها مرافق» ولا تصير 
مسجدآ بالتخصيص ونحوه» والأحوط كما أفتى به القفال منع الصبيان من تعلم القرآن في المسجد لما فيه من 
الامتهان وعدم صيانته كما هو مشاهد» وقولهم يجوز إدخال الصبي المسجد آي لغير التعليم لأن ضرر التعليم 
أكثر» ولا يجوز وضع خزانة فيه » وإن كانت لحاجة من يحيى في المسجد آويدرس ولم تضيق على المصلين › 
لأنه قد يتفق فيه الجمع » ولأن فيه تحجيرآء والناظر وغيره في ذلك سواءء ومثلها المنبر في مسجد لا جمعة فيه . 
[مسألة]: بجوز فتح باب في حائط جداره إلى المسجد بغير إذن الإمام والناظرء قال الأذرعي : مع الكراهة 
سواء كان المسجد محوطاً آم لاء بخلاف ما لو كان الجدار للمسجد» فلا يجوز فتحه لآنه تصرف في جدار 
المسجد. [مسألة]: يجوز إغلاق المسجد في غير وقت الصلاة صيانة له ولآلته عن الامتهان والضياع» فلو 
فرض أن ناسخاً دخل لنسخ القرآن وکان فى جلوسه امتهان للمسجد يسبب من يدخل عليه» وأراد الناظر غلقه 
لذلك أجيب» ومنع الناسخ المذكور من الجلوس فيه . [مسألة] : استأجر الناظر ذمياً لطلس المسجد فجاء يوم 
السبت فاذن له أن يسبت فيه حرم عليه ذلك حیٿ علم عدم جوازه» کما آشار إلى نحو ذلك السبڪي في باب 
الجزية. 
الحماعة 

[مسألة] : لا يسقط فرض الكقاية بصلاة الجماعة دائماً في البيوت» كما صححه في الروضة عن ابن 
إسحق خلافاً لما فى العباب» وقال في الخادم وغيره: وحيث اكتفى به عند ظهور الشعار في البيوت فإنما 
ولك إفال رمحن ات من اعاب هدد إ دبالف اا تی يكوت سانا الما في او فا نان 
حینئذ . مالة] : للا يجوز نصب العامي الذي لا يميز فرائض الوضوء والصلااة من سننها لإإمامة الصلاةء وإن 


كتاب الزكاة ۱۹۱ 


(مسألة : ش): إدخال الدواب التربة وإيطاؤها القبور مكروه كراهة شديدة أشد من وطء الآدمى 
لقضاء الحاجةء ولا شك أن من رأى دابة تبول على قبر يجب عليه زجرها وإن كانت غير مكلفة فهو 
الحضرمي › بل يخاف على فاعل ذلك أن يكون من معاديهم المأذون بالحرب في الحديث القدسي » لان 
الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي › وأما جعل العجور يعني علف المواشي والطعام في المقبرة وشخل شي ء 
منها فحرام مطلقاً إذ هي موقوفة للدفن› فتجب على فاعل ذلك أجرة المحل الذي شغله من أرضها قياساً 
على إشغال بقعة من المسجد نعم إن كانت ملكا استأذن مالكها. 
العلماء والصالحين › وقال النووى : یکره إلضاف الظهر والبطن بجدأر القبر ومسحة باليد وتقىيله» قال ابن 
حجر : إلا إن«غلبه أدب وحال. وروي ان بلالا رضي الله عنه لما زار المصطفى 5 جعل يبكي ويمرع 
وجهه على القبر الشريف . 

کتاب الر كاة 


(مسألة: ش): قال الترمذي الحكيم وغيره من الصوفية: لا زكاة على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» إذ لا ملك لهم مع الله تعالى › لكن الذي نقله الجهابذة عن النص أنهم يملكون كغيرهم» بل 
الظاهر أن ملكهم أتم وأعظم لتمام کمالاتهم في سائر الأحوال» آلا تری آنه يزم المالك المضطر بذل ماله 
له ية وأنه يفدي مهجته بمهجته» فإذا كان أولى بملك كل مالك من مالكه إذ هو أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» فكيف لا يملك ما لا ملك لغيره عليه إذا تقرر ذلك؟ فحكم الأنبياء في وجوب الزكاة حكم 
غيرهم » واستنباط ذلك من قول عيسى عليه السلام كما حكاه الله عنه في قوله تعالى : إوأوصاني بالصلاة 
والزكاة ما دمت حياً ٠")‏ ويؤخذ منه أنه أوان نزوله يصلي الصلوات ويملك الأموال ويزكيهاء وأما عدم ورود 
كونه ية أدى الزكاة فلا يلزم منه عدم الوقوع » فإن فرض أنه لم يقع فلعدم استجماع شرائط الوجوب التي 
منها مضي حول على عين النصاب» مع آنه ورد آنه كان له ي عشرون لقحة من النوق ومائة من الخنم فإذا 


زادت واحدة ديحها : 


كان مخالطاً للعلماءء ويستفيد منهم ما احتاج إليه من الفقه» لأن ذلك ولاية وهو ليس من أهلهاء وإذ قد 
اشترطوا في الخارص أو الساعي أو الجارح أن يکون فقيهاً فيما ولي عليه قأولى في نصب الامام أن يكون 
فقيهاً بالصلاة» وقد عمت البلوى بتولية العوام الجهال في كثير من المساجد» فيجب إنكار ذلك ورفعه إلى ولاة 
الأمور. [مسألة] : يجب فنع الأبرص والمجذوم من الجماعة ومن مخالطة الناس» سواء الإمام وغيره ممن قدر 
على ذلك لآنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [مسألة] : تستحب إعادة الصلاة مع جماعة مرة 
واحدةء فإن زاداعلى مرة فالظاهر من كلامهم أنه حلاف الأولى » فعلى الجواز يكون استغراق الوقت بالنوافل 


1(7( (۱۹) مریم : © 
بغية المسترشدين ۱۴ 


8 ت 1 1 ETO n‏ 
شر وط ما تحب فیه ال كاه 


تجب الزكاة في جميع ما يملكه المسلم الحر مما وجبت زكاته ولو مديناًء وحتى فى الدين الذي على 
غيره على المعتمد إن كان نقدآ ذهباً أو فضة لا نحو ماشية وحب»› نعم لو کان له منائح عند غيره عارية وجبت 
زکاتها بشرطهاء لآنها لم تخرج عن ملكه» بخلاف ما لو أقرضه إياهاء ثم إن تمكن فن اللإحراح في الدين 
بأرکان على مليء راا ھل چ ار ع تات واو . 1 e‏ 
لعدم القبض. 

(مسألة :ت( : له دين على مليء ء حاضر مقر أو عليه بينة أو يعلمه الحاكم لزمه إخراج زکاته حال 
كغائب سهل الوصول إليه ومضى زمن يمكنه ذلك وإلا فحتی يقبضه أو يحضر. 

(ضسألة : ج): أوصى له بنصاب من الدراهم معين أو شائع فتأخر قبولة أحوالا لم تلزم زكاته» لا على 
الموصى له نعدم استقرار ملكه» ولا الورثة لخروجها عن ملکهم › وفاقاً لميحمد باسودان وخلافاً للسيد 
عمر بن عبد الله بن يحيى في المشاع » فرجح فيه وجوبها على الورثة اھہ. وأطلق في الإيعاب كأبي 
مخرمة عدم الوجوب في ذلك على كل ولم د يقيده بالمطلق ولا المعين . (قأئدة) : قال فى الإحياء : لو کان 
عليه دين مستغرق ماله فلا زكاة عليه لأنه ليس غنياًء ! إذ الغني ما يفضل عن الحاجة اه. 


الخلطة 


(فائدة) : صورة مكان الحفظ في الخلطة أن يكون لكل واحد منهما نخيل أوزرع في حائط واحد» أو 
دراهم في صندوق» أو أمتعة تجارة في دكان» ولا تمييز لأحدهما بشىء مما مر اهثب ر. ومشل ذلك مالو 


أولى من استغراقه بالمعادة وهو ظاهر. قلت : حالفه ابن حجر و(م ر) فقالا: لا تجوز فى غير الجتازة إلا مرة 
واحدة . [مسألة]: المعتمد أنه ينوي بالمعادة الفرض ولا تجزيه لو بان فساذ الأولى . قلت: وافقة ابن حجر 
و(م ر) آھ. [مساألة] : لا يجوز لمن صلى الحمعة إعادتها ظهراً ولا جمعة مع من يصلي الظهر أو الجمعة» بان 
جوزنا التعدد أو أدركها بموضع آخر» إذ مبتى الجمعة على منع التعددء قلت: خالقه ابن حجر في شرح 
اللإرشاد فقال: تسن إعادة الجمعة جمعة مطلفاً لا إعادة الظهر جمعة إلا للمعذورين. [مسألة]: لا يصح 
الاقتداء بمن يبدل حرفا بحرفة» أو يسقط بعض الخروف كما هو الغالب في الأخحن الذي يخرج القراءة من 
خحيشومة» إلا لمن يساويه فى اللإبدال والإسقاطء وإذا تصدى هذا للإقراء وكان إقراؤه يورث فيمن يقرأ عليه 
الإيذال والإسقاط نموا القرامة عليه [مسالة: المااة خلف القاس مكروهة إلا أن لا برجن غيزه» وهن 
اشتهرت سرقته فإن أقيمت بها بينة أو أقَرَ بها كان فاسقاً» قإن سرق مستحلا لذلك كان مرتدآ يجب ضرب عنقه 
إن لم يتب وتحرم الصلاة خحلفه بل لا تصح › ولا يجوز للإمام تولية الفاسق الإمامة . [مسألة]: لا تجب على 
الإمام نية الإأمامة على الصحيح » وتنعقد صلاته فرادى» ولا ينال فضل الجماعة على الأصحخ › ومن فواڻد 
الخلاف نية وجوب الإمامة في الجمعة والمعادة والمجموعة بالمطر والمنذورة جماعة إن كان إماماً» ووجوب 
نية الاقتداء إن كان مأموماً . [مسألة] : تصح القدوة بالمخالف إذا علم المأموم إتيانه بما يجب عنده وكذا إن 


العم ۱1۳ 
أودعه جماعة دراهم لكل واحد منهم دون نصاب ووضع الجميع في صندوق مع تمييز كل» فإذا بلغ 
المجموع نصاباً فأكثر ومضى حول وهي كذلك لزمت زكاتها اه ع ش . وعبارة الفتح آنها أي الخلطة تجعل 

ملك الخليطين وخليطيهما كمال» فلو خالط ببعض ماله واحد أو ببعض آخر ولم يخالط أحد خليظيه 
الآخرء کان کان له أربعون شاة فخلط كل عشرين منها بعشرين لآخر ولا يملكون غيرها لزمه هو نصف 
شاة» وعلى كل واحد من الآخرين ربعها إذ الجملة ثمانون اه. وفي فتاوى عبد الله بن أحمد مخرمة : لزيد 
تخل بدوعن يحصل منه نصاب )ا وله شرك مع عمرو في نخلة منفردة عن هذا النخل لا يجيء منها نصاب» 
ولحمرو أيضاً نخلة بالهجرين مشتركة بيه وبين بكر» ولبكر نخلة بعمان خالصةء وجب على عمرو بشركه 
زيد» وعلى بكر أيضاً بشركة شريك زيد في نخلته المشتركة مع عمرو» وكذا الخالصة التي بعمان وإن لم 


يبلغ نخله تصاباً اه. 
انعم 


(مسألة : ش): سأل عامى آخر عن زكاة الخنم فأفتاه في أربعين شاة بشاتين فأخرجهماء ثم علم أن 
الواجب واحدةء فإن صدقه الآحذ أو توفرت القرائن على فن کان علم الآخذ ما آفتی به وکان ممن 
يخفى عليه وحلف في الثانية استرد أيهما شاء إن بقيتاء أو إحداهما إن بقيت وأحدةء أو قيمة إحداهما إن 
تلفتاء هذا إن كانتا بصفة الإجزاءء وإلا تعين استرداد غير المجزئة › ويجري ذلك قيما لودفع بتت لبون مثلا 
عن خمس وعشرين» لكن يستردها كلها ويدفع بنت مخاض لعدم إمكان معرفة قدر الواجب . 

(مسألة) : له غنم ثلائون کا ر وة کن فان ست الارن مھا یه که کیره و 
ابتدأً الحول من تمام النصاب لا من ملك الكبارء إذ لا يعطى النتاج حول الآأصل إلا بعد انعقاد حوله وهو 
تمام النصاب» كأن تكون له مائة شاة فنتجت إحدى وعشرين أخر حولها فيلزمه شاتان . (فائدة): يقال لما 
طعن في النة السادسة من الاإبل ثنية» وفي السابعة رباع » والثامنة سدس وسديس للذكر والانٹی ‏ 
والتاسعة بازل لأنه بزل نابه أي طلعء وفي العاشرة مخلب» وفيما بعدها بازل عام أو عامين إلى خمس ثم 
بعده» يقال للذكر عود وللأنشى عودة» ثم بعده إذا كبر يقال للذكر فخم وللاأنثى فخمة» ثم بعده يقال ناب 
وشارف اه شوبری . 


جهل» فإن أخل بواجب في عقيدة المآموم لم تصح القدوة به عند الشيخين» وتصح عند القفال» وقال الإمام 
المجتهد المطلق السبكى ما ضححه الشيخان هو قول الأكثرين» لكن قول القفال آقرب إلى الدليل وفعل 
السلف اه. واعلم أن عقیدتنا أن الشافعي ومالك وأبا حنيفة والسفيانين وأحمد والأوزاعي وإسحاق وداود 
ؤسائر أئمة المسلمين رضي الله عنهم على هدى من ربهم ويعتد بخلافهم حتى داود الظاهري خلافا لمن 
استتناه . [مسألة]: إمام المسجد الرأتب أحق من غيره مطلقآ» ومحله في المسجد غير المطروق» آما هو وهو 
الذى جرت العادة بإقامة جماعة فيه بعد أخحرى كمساجد الأسواق فلا تكره إقامة الجماعة فيه قبل صلاة إمامه 
الراتب وبعدهاء نعم لو تعنت واحد وقصد اللإيذاء والافتيات على اللإمام الراتب الذي يواظب على الصلوات 
3 أوقاتهاء فكأن يعلم المصلين بالوقت الذي يصلي فيه قبل الإمام وكان ذلك دیدنه» والحال ان فعله یخل 
بالجماعة المواظبين مع الإمام الراتب ويفرقهم » حرم عليه ذلك لاشتمال تجمعه على مفاساد لم تجر العادة بها 


٤‏ و ب ت ا س س اد ج ج 


(مسألة) : يجوز إخراج العدي الفضة عن القروش إذا ساوتها في القيمة» سواء في ذلك النقد 
الخالص والمغشوش» بخلاف ما إذا نفعت قيمة الكسر اه قاله ابن حجر في اللإيعاب والفتاوى . 

(مسألة : ي): لا يجزي إخراج الفلوس المضروبة من النحاس عن زكاة النقدء كما لا يجزي أحد 
النقدين عن الآخرء ولا نوع أرداً أو ناقص القيمة عن أجود» نحم إل عسر الإخراج من کل أخرج أحد 
النقدين عن الآخرء ولا نوع أردأ كمختلفي صفة» بتعدد الضريبة أو قلة الغخش مع استواء القيمة مطلقاًء 
ومغخشوش عن خحالص إن ساوى الغش مؤنة السبك» أو رضي المستحقون بتحمل المؤنة» ولا يحسب 
الغش حينئذ اه. قلت: وفي تشييد البنيان لبارجاء وأفتى البلقيني بجواز إحراج الزكاة فلوسا عند تعذر 
الفضة أو كانت معاملتهم بالفلوس› لأنها أنفع للمسلمين وأسهلل» وليس فيها غش كما في الفضة 
المخشوشة» فعتد ذلك يتضرر المستحق إذا E O PI‏ اه. وقال ف ل : آما إخراج 
الفلوس فإنى أعتقد جوازه ولكنه مخالف لمذهب الشافعى اه. (فائدة) : قال أبومخرمة : والقفلة المعروفة 
المتعامل بها آلآن بخدن وغالب الخمن سعة عر قيراطا مصريةء والأوقية اليمائية شر تفال اهد. 

(مسألة : ي): كل ما حرم أو كره من النقد لأدنى سرف أو للخلاف في حله كتحلية آلة الحرب لغير 
المجاهد» وتحلية المرأة أو آلة الحرب مطلقاً بدراهم مثقوبة غير معراة» وكالذ قصد كتزه أو انكسر 
واحتاح في إصلاحه لصوغ جديد من حلي المرأة وآلة الحرب والخاتم وجبت زكاته وما لا فلا. (فائدة) : 
العرض بفتح العين وإسكان الراء اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف المال» ويطلق أيضاً على ما قابل 
الطولء وبضم العين على ما قابل النصل فى السهام» ويكسر العين محل المدح والذم من الإنسان» وبقتح 
الحين والراء ما قابل الجوهر اه ش ق. (فائدة) : اشترى للتجارة صبغاً أو دباغاً ليصبغ أويدبغ به للناس» إو 
شما ليدذهن به الجلرد مغلا وبقی عنده حولا ضار مال تجارة تلزمه زکاته» وإِن اڈ شثری لها سمشسماً وعضره 
وباع الشيرج» أو حنطة فخبزها وباع الخبز لم ينقطع الحول في أظهر الوجهين» لأن ذلك يقصد به زيادة 
الربح اه إيعاب . (فائدة): لو مات مورثه عن مال تجارة انقطع حوله حتی یتجر فيه بنیتها آه (م ر): 


على الهيئة المذكورة» فلا يدخحل ذلك في استثناء المطروق لا سيما وقد انضم إلى ذلك ما لا يشك أحد في 
المنع منهء والمتصدي لذلك مرتكب لخطر الفتنة الذي هو مؤد للقدح في مروءته» فإن عاند قصره الحاكم وكل 
من قدر على منعة. [مسألة] : قوله ية : «ما يأمن الذي يرفع رأسه قبل الإمام؛ الخ أي من السجود كما في 
رواية » قال ابن حجر في شرح البخاري : ويلحق به الركوع لكونه في معناه» ويمكن الغرق بأن السجود له مزيد 
مزية لقرب الساجد من ربه» ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء وهو ذكر أحد السببين المشتركين في الحكم إذا 
كان للمذكور مزيةء وآما التقدم على الإمام في الخفض للركوع والسجود فقيل يلحق به» ويمكن الفرق بأن 
الركوع والسجود مقصضودان» ودخول النقص في المقصود أشد من دخوله في الوسائل» وقد ورد الزجر عن 
الخفض والرفع قبل اللإمام ملخصاً اه. [مسألة] : إذا قارن الإمام في جميع أفعال الصلاة فاتته الفضيلة في 
الجميع » وإن قأرن في بعضها فاتته في ذلك البعض . [مسألة] : يكره ارتفاع موقف المأموم على إمامه وعكسه» 
إلا أن يكون مبلغاً عنه» فلا تكره الصلاة في المحل المهياً للمبلغين للحاجةء وكذا لو حصل ازدحام ولم يجد 


المعشرات 


116 


وظاهره أنه لا ينعقد الحول إلا فيما تضرف فيه بالفعل فقط لا في الباقي وهو ظاهر اه رشيدي . (فائدة): 
قال ابن الأستاذ : تنبغي المبادرة إلى تقويم المال بعدلين ¿ ولا یکفی واحد کجزاء الصد ولا يجوز تصرفه 
قبل ذلاك» إذ قد یحضل نقص فلا يدري ما يخرجه قبل اه. لکن قال ابن حجر: ويظهر الاكتفاء بتقويم 
المالك الثقة العارف» وللساعي تصديقه نظير عد الماشية اه ثم المعتبر في التقويم النظر إلى ما يرغب 
في الأحذ به في مثل ذلك العرض حال فإذا فرض أنه آلف وكان التاجر إذا باعه على ما جرت به عادته 
مفرقاً في أوقات بلغ آلفين مثا اعتبر ما يرغب به في الحال» اه ع ش اه جمل: 

(مسألة: ب ي): يفرد الربح عن رأس المال بحول فيما إذا نض مال التجارة أي باعه بالنقد الذي 
يقوّم به وهو ما اشتراه به» أو نقد البلد فيما إذا اشتراه بعرض» فحينئذ يبتدأ حول الربح من حين البيع » فلو 
أخرج زكاته مع أصله كان له حكم المعجلة» أما لو نض بغير النقد الذي يقم به أو بعرض فزكاته كأاصله» 
زاد ب : وتقوم جميع عروض التجارة ولا يترك للمالك شي ء اه. قلت : وقوله إن نض الخ قال بج وجمل ` 
إي جميع مال التجارة أصلا وربحاًء وإلا فلا يفرد الربح بحول » كما لا ينقطع حولها فيما إذا نض ناقصاً 
أثناء الحول إلا إن نض جميعه أيضاً اه. 


المعشرات 


(فائدة) : ): مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الآرض إلا الحطب والقصب 
والحشيش › ولا بعتبر علده التصاب» ومذهب أحمد تجب فيما يکال أويوزن ويدخر من القوت ولا بد من 


المأموم إلا معوضعاً مرتفعاً على الإمام للعذر. [مسألة]: الانفراد عن الصف مكروه مفوت لفضيلة الجماعة» 
وأما تقطع الصفوف وبعدها عا لها بسيٹ كرون وقرف صق آح بيتهما فخلاف الأولى٤‏ ويد القول 
بتقويت الجماعة بترك تسوية الصنقوف وسد الغرح وإدراك الضف الأول أولى من إدراك تكبيرة الإإحرام» وإدراك 
الركعة الأخيرة أولى من الصف الأولء للخروج من حلاف الغزالي المصرح بأن فضيلة الجماعة لا تدرك بجزء 
بل بركعة . قلت : رجح ابن حجر فوات انفضيلة بتقطع الصغوف وتأخرها أكثر من ثلاثة أذرع . [مسألة] : سجد 
إمامه للتلاوة وهو في إثناء فاتحته فسجد معه ثم أعادها من أولهاء فركع الإمام قبل إتمامها عذر إلى ثلاثة أركان 
طويلة إن کان انا أو جاها أو ذا وسوسة حفيقة إلا فلا [مسالة] : انشظر سكتة الإمام ليقرا فيها الفاتحة 
فركع الإمام عقب فاتحته» کان حكمه حكم الناسي» آي فيعذر إلى ثلاثة أركان طويلة على المعتمدء حلاف 
للزركشي والقماط» قلت: وافقه في التحفة والنهاية . [مسألة]: إذا قام الإمام لخامشة وتحقق المأموم ذلك لم 
تجز له متابعته موافقاً کان أو مسبوقاً ويجوز حينئذ مفارقته وانتظاره» وإن لم يعلم المسبوق أنها حامسة فتأبعه 
فیها حسبت له . 
باب صلاة المسافر 

اسا ارسل السلطان رسولً إلى آخر لقضاء حاجة» فاقام عنده مدة لقضاثها» ومراده الارتحال إذا قضيت» 
قصر في سفزة إليهة وزجوعه ومدة الاقامة عنده إلى ثمانية عشر يوماً غير يوي الدخحول والخروج لا فيما زاد 
عليهاء لكن بشرط أن يعرف الجهة التي هو فيهاء ويعلم آنه لا يلقاه قبل مرحلتين» فحينئذ يقصر فيهماء وكذا 
فيما زاد عليهما خلافا للخادم . قلت : وافقه في جواز القصر فيما زاد (م ر) وخالفه ابن حجر. 
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المعشرات 


النصاب» ومذهب مالك كالشافعي اه قلائد. (فائدة) : يجوز أكل الفريك آي الجهوش ما لم يتحقَق أنه 
مال زکوی فیحرم حینگذ» وإن أطال جمع في اللاستدلال للجواز بما في خبر الباكورة اه قتاوی ابن حجر . 
وقال ش ق: وقبل الخرص يمتنع على مالكه التصرف ولو بصدقة وأجرة حصاد وأكل فريك أو فول أخضر 
فيحرم» بل يعزر العالم لكن ينف تصرفه فيما عدا قدر الزكاة» فما اعتيد من إعطاء شىء عند الحصاد ولو 
للفقراء حرام › وإن نوى به الزكاة لأنه أحذ قبل التصفية > وإن كان خلاف الإجماع الفعلي فى الأعصار 
والأمصارء وما ورد مما يخالف ما قلنا يحمل على ما لا زكاة فيه› ولا يمتنع رعيه وقطعه قبل اشخداد حه ) 
نعم إن تضرر وزادت المشقة فلا حرج في تقليد أحمد في جواز التصرف بالأكل والإهداء ولا يحسب عليه 
وقال الرحماني : إذا ضبط قدرآً وزكاة أو ليخرج زكاته بعد فله ذلك ولا حرمة اه ونحوه فى التحفة. 
(فائدة) : سل القاضى القطب سقاف بن محمد الصافي : هل يجوز إخحراج زكاة التمر ررطباً؟ فأجاب: 
المذهب لا يجوز إلا جافاً منقى » لكن إذا اضطر الفقراء جازت رطبا دفعاً لضررهم» لأن مدارها على نفع 
المستحقين والخروج من رذيلة البخل اه. وقال فى القرطاس في مناقب القطلب عمر العطاس : وبلغنا عنه 
أى صاحب المناقب المذكور أنه أمر بإخراج زكاة الخريف قبل أن يجفَّ» فقيل له: إن آهل العلم يقولون 
إنه لا يصح حتى يجف» فقال: هم رجال ونحن رجال» اسألوا الفقراء أيما أحب إليهم الرطب أم الجاف؟ 
فقبل منه وعم به أهل الجهة الجميع اه. (فائدة): حاصل كلامهم في انضمام الزروع بعضها إلى 
بعض» أنه إذا زرع صيفاً ثم شتاء وكملل الأول بالثاني وكان حضادهما في عام واحد زكاهما بالاتفاق» فلو 
زرع صیفاً آخر وکان حصاده مع الثاني في عام ومجموعهما تصاباً لم يضم الثالث إلى الثاني عند عبد الله 
بلحاج وابنه أحمد وعبد الله بن عمر مخرمة » ويضم إليه عند عبد الله بن أحمد مخرمة وصاحب القلائد 
وعلي بايزيد وهو الصواب ومقتضى كلام الأصحاب» اه منتخب اه من خط بعضهم . واشترط في التحفة 
والفتح في التمر كون القطع في عام واحد أيضاً كالزرع» وخالفه في الإمداد والنهاية والمغنى والإرشادء 
فاشترطوا كون الاأطلاع في عام لا القطح . (فائدة) : الحمض وهو الصنبرة والباقلاء الفول واللوبيا بالمد 
والقصر الدجر الأبيض والماش هو الأسود والهرطمان هو الجابان وهو الحنبص والكما هو الأدنون والسماق 
ورق العثرب اه باسودان . وفي اللإيعاب : لا يضم جنس لغيره لإكمال النصاب كالحنطة والشعير والحمص 


صلا الحمعة 


[مسألة] : إذا عرف شخص من أهل بلد آنهم لا يصلون الجمعة والحال أنها واجبة عليهم وتحقق الترك 
منهم جاز له أن يصلي الظهر أول الوقت» ولا يجب عليه التأحير حتى يضيق الوقت» نعم هوسنةء قلت: وافقه 
ابن حجر. ورم ر) اه. [مساألة]: أهل بلد يخرجون عنها في بعض السنة إلى المصايف أو البادية » فإن كانوا 
ينقلون عنها بالكلية بحيث يطلق عليهم اسم السفر ولو قصيراً لم تنعقد بهم في بلدهم حينئذ» وإن لم يكونوا 
كذلك بأن يتركوا أموالهم بالمساكن انعقدت بهم وصحت منهم في أماكنهم إن عد من البلد» كما لولم يطلق 
عليهم اسم السفر أصلا بأن كانوا في بساتين خارج البلد وإن خحرجوا بأموالهم . [مسألة]: أهل قرية تلزمها 
الجمعة لاستكمال شروطها فيهم › وكانوا يتركونها في بعض الأحيان فهم آثمون في ذلك› ولا يصح ظهرهم ولا 
الاقتداء بإمامهم » وإن علم المقتدي أنه يصلي الظهر لبطلانها حينئذ» نعم إن ضاق الوقت عن واجب خطبتين 
ورکعتین انعقدت ظهرهم» وإِن فرض في قرية تارة تجتمع فيها الشروط وتارة لا فدخل رجل والإمام في التشهد 
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الفطرة 
والعدس والىأقلاء والهرطمان واللوبيا الماش لانفراد کل باسم وطبعم کالتمر والزبیب ا وقي أأتحةة ٠‏ 
ومر أن الماش نوع من الجلبان فيضم إليهء وأن الدخحن نوع من الذرة وهو صريح في أنه يضم إليهاء لکنه 
مشکل لاخحتالافهما صورة ولوناً وطبعاً وطعماً» ومع اأختلافها تتعذر النوعية اتقاقا » فلیحمل کلامهم على 
نوع منها يساوية في أكثر الأوصاف اه. (فائدة) : نقل ب ر أن حبة البر نزلت من الجنة قدر بيضة النحامة 
الین من الزبد :وايب رائحة من المسك» واستمرت هكذا إلى وجود فرعون فصغرت وصارت كبضة 
الدجاجةء إلى أن ذبح يحيى فصارت كبيضة الحمامة» ثم صغرت حتى ضارت كالبندقة» ثم كالحمصة› 
ثم صغرت حتی صارت على ما هي عليه الآنء فنسأل الله أن لا تصغر عن ذلك اه شوبري . وش ق. ثم 
قال: وفي الأرز سبع لغات أفصحها فتح | زة وضم الراي وتشديد الزاي » ويسن الإكثار من الصلاة على 
النبى هة عند أكله لأنه خحلق من نوره› قاله البويطي وقرره حف وإن لم يصح حديثاً اه. 
القطرة 

(فائدة) : لو کان له مال دون مرحلتين وجبت عليه الفطرة ولا يلزمه الاقتراض» أو مرحلتين لم تجب 
کما اعتمده (م ر) وقال ابن حجر: تلزمه إن وجد من يقرضه آھ کشف النقاب . 

(مسألة ؛ ب) : لا يلزم الشخصضص بیع آله الحرفة وحلي المرأة اللائی ککتب الفقه والمسكن یر 
النفيس في الفطرة ابتداء بخلاف ما لو لزمت ذمته فيباع الكل فيها اه. (قلت) قال ع ش: وليس من 
القاضل ما جرت به العادة من تهيئة ما اعتيد للعيد من الكعك والنقل المخلوط من لوز وزبيب وغيرهماء 
فوجود ما دکر لا يقتضى وجوبها عليه اه. قال ف ل: ولا يتقید بيوم فيقدم ذلك على الفطرة اه. 

(مسألة : ج) : يلغز فيقال: رجل مسلم تلزمه فطرة قريبه لا نفسه وهو ا أمبعض الذي بينه وبين سيده 
مهايأة ووقع الوجوب في نوبة السيدء ويقال أيضاً: تلزمه فطرة قريبه الموسرء آي إن أعسر القريب وقت 
الوجوب ثم أيسر بعده فتلزم قريبه اه. (قلت) : والمعتمد وجوب فطرة كاملة على المبعض عن ممونة كما 
قاله ابن حجرو(م ر) : خلافاً للشيخ زكريا والخطيب القائلين بوجوب القَط اه زی . 


فلم يدر هل صلاتهم ظهر أو جمعة؟ فالأحوط نية الجمعة إن دلت القرائن ة العددء فإن بان آنها ظهر 
استأنف ولا يبني . [مسألة] : إذا حرج آهل بلد منها لسبب واختطوا قرية قريبة من الأولى منفصلة عنها ولو بنحو 
دراع بقصد استيطانهاء ولم ينووا العود إلى بلدهم وبلغوا أربعين» لزمهم إقامة الجمعة في تلك القرية» فإن 
صلوها في البلد الأولى أجزأتهم وأثموا بذلك» قاله جماعة» وقال آخرون بالجواز. [مسألة]: إذا اتصلت 
القريتان بحيث يعدان في العرف قرية واحدة امتنع تعدّد الجمعة حينئذ . [مسألة] : مؤذن الجمعة ابتدع بدعة 
يوم الجمعة عند دخول الوقت» وإن دخل الناس فيتقدم أمام المثبر قبل ذخول الخطيب» ويطلب من الحاضرين 
الفاتحة لجمع من الناس بعددهم » وكان ذلك يقوت فضيلة أول الوقت» زجر عن فعله ذلك» ومنع من بدعته. 
[مسألة] : لا يجوز لمن صلى الجمعة إعادتها ظهرآ ولا جمعة مع من يصلي الظهر أو الجمعة» بأن جوزنا التعدد 
أو أدرکها بموضع آخر» إد مبني الجمعة على منع التعدد. قلت : خالقه ابن حجر في شرح الأرشاد فقال: تسن 
إعادة الجمعة جمعة مطلةا لا إعادة الظهر جمعة إلا للمعذورين . [مسألة]: لو أمكن المعذور عن الجمعة في 
بلده لخوف نحوظالم أوغريم إدراكها في غيرها مما يسمع منها النداء وجب عليه المضيٌ بشرطه. [مسألة] : إذا 


الفطرة 
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(مسألة) : تجب فطرة كل عبد محكوم بإاسالامه وان أخذ للتجارة أو آجره السال لآخحر» وتجب أَيضاً 
زكاة التجارة في العبد الذي أخذ لهاء فيقوم آخر الحول ويخرج ربع عشر قيمته» وتجب فطرة خحادمة 
الزوجة» سواء كانت أمتها أو أجنبية أخدمها إياها بالنفقة بخلاف المؤجرة لخدمتها كما لا تجب نفقتهاء قال 
في النهاية : قال ع ش: : قوله المؤجرة أي ولو إجارة فاسدة» ومثلها من استأجره لنحو رعي بشي ٤‏ معيین » 
بخلاف ما لو استخدمه بالنققة فتجب فطرته کخادم الزوج ويحتمل الفرق اه. 

(مسألة) : لا يجزىء في الزكاة والفطرة التمر المنزوع النوى المسمى بالمقلف» بخلاف الكبيس أي 
المرزوم بنواه كما في التحفة » لكن آفتى أبو زرعة بأنه إن كان غالب قوت البلد أجزأً لأنه أكثر قيمة» ونقل 
في تشييد البنيان عن العلامة عبد الرحمن بن شهاب الدين الإجزاء أيضاً إذا لم يتغير طعمه ولونه أو ريحهء 
وأفتی به شیخنات» والواجب من ذلك ستة أرطال حضرمية ؛ اھے من فتاوی العلامة أحمد بن علي بلفقيه. 
وفي باعشن : والمدار على الكيل بل الأكثر أن الخمسة الأرطال والثلث لا يجيء منها صاع حب ولا تمر كما 
جربناه مراراً» وهو بأرطال دوعن سبعة أرطال أو سبعة ونصف على جودة الحب والتمر وعدمهاء› فمن أخرج 
من التمر المرزوم فليتنبه فإنهم يقولون إنه ستة أرطال وهو لا يجيء منه صاع اه.. 

(مسألة) : لو كان بين أثنين ثمانية أمذاد فنوياها فطرة وفرقاها بلا إفراز كفاهماء قاله أبن حجرء ويؤخذ 
منه آنه لوجمع ولي فطرآ من جنس ونواها عنه وعن ممونه أجزاً أيضا» ويجزیء صاع من نوعین عن واحد لا 
من جنسين » فلو كانوا يقتاتون البر المخلوط بالشعير لم يجزه إلا إخراج خالص من أحدهما قاله في النهاية : 


أتم الأربغون الجمعة في الركعة الثانية منفردين صحت» بخلاف ما لو انفضواء لأن الشرط بقاء العدد إلى 
السلام . [مسألة] : اقتدى بإمام الجمعة بعد رفع رأسه من ركرع الأولى » ثم أحدث الإمام فاستخلف» فاأظهر 
الأقوال جواز ذلك فعليه يتمونها جمعة » وأما هو فالصحيح المنصوص أنه يتمها ظهرآًء لأن ما بعد ركوع الأولى 
حكمه حكم الركعة الثانية . قلت: وافقه ابن حجر ورم ر) اه. [مسألة]: مسبوق أدرك مع الإمام ركعة من 
الجمعة فقام ليأتي بالثانية فاقتدى به إخحر لم يكن مدركاً للجمعة بل يتم ظهرآً خحلافاً لابن أبي ريف. قلت : 
وافقه (م ر) وقال ابن حجر: يدرك بذلك الجمعة» وهكذا من أدرك ركعة مع هذا المدرك وهلم جرا حتى يخرج 
الوقت أه. [مسألة] : شخص ممن تلزمهم الجمعة أتى والإمام في الركعة الثانية منها ولم يبق من الوقت ما يسع 
مجزي ركعتين أحرم بالظهر ابتداء» ولا معنى لإحرامه حينئذ بالجمعة» لأن من شروطها بقاء الوقت يقيناً. 
[مسألة]: ينبغي للمرقي يوم الجمعة أن يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبى ب : «إذا قلت 
لصاحبك والإ مام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت» ذكره السبكي في الطبقات استطرادآ. [مسألة]: 
يستحب للخطيب لبس الطيلسان» وصرح القاضي بأنه يستحب لكل مصل أن يتعمم ويتطيلس وهو شعار أكابر 
العلماء» ویستحب رفع اليدين في الدعاء بعد الخطبتين سواء الخطيب وغيره» نعم إن خحاف السقوط بسبب 
الرفح تركه . [مسألة] : لا يشترط قصد الاآية في الخطبةء بل لو قصد بالآية الوصية وقراعة الآية انصرف للاآية . 
وكذا لا يشترط قصد بقية الأركانء بل الشرط عدم الصارف» ولا يشترط للخطبة نية كما جزم به فين العباب» ولو 
ترك الخطيب الاية وجلس للفصل فلما قام تذكر فقرأها ثم جلس ثانياً كان جلوسه الأول للفصل لأن الأصح أن 
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(مسألة): ليس اخحتلاف الأنواع قي الفطرة كاختلاف الأجناس» فحينئذ يجزىء نوع عن نوع» وإن 
غلب اقنيات أحذهما كالذرة الحمراء عن البيضاءء وكذا بقال في آنواع التمر› وخرج بالفطرة ة المعشر فقيها 
تفصیل في محله» ویجزیءَ هنا نوع أعلى من قوت البلد لا أدون منه» وإن كان أعلى قيمةء فلا يجزىء 
الأرز عن الذرة أو التمر كما في التحفة والفتح » والمراد بالدخن المسيبلي بلختنا اه. (قلت) وقد رمز 
بعضهم لما تجب فيه زكاة الفطر مرتباً الأعلى فالأعلى فقال: 

بالل سلل شيخ ذي رمز حكى مشلا عن فور ترك زكاة القطر لو جهلا 

وهذا الترثيب هو المعتمدء وإن قدم بعض المتأاخر في التحفة» وما نصوا على أنه خير لا يختلف 
باخحتلاف البلدان اه کردی وباعشن . 

(مسألة : ي): يجوز التوكيل في إحراج الفطرة له ولممونه بعد دخول رمضان وكذا قبله إن نجز 
الوكالة› کوکلتكڭ فی إحراجهاء ولا تخرجها إلا في رمضان› لا إن علقهاء كإذا جاء رمضان فقد وكلتك› 
قاله ابن حجر وأبو مخرمة» ومنع الشيخ زكريا و(م ر) التوكيل قبل رمضان مطلقاً » لكن لو أخرجها الوكيل فيه 
أجزأت اتفاقاً على أو نجز لعموم اللإذن» وظاهر كلام ع ش أنه لا يجب على المؤدي التوكيل قبل وقت 
الوىجوب» بحيث يضل الخبر إلى الوكيل قبل حروج وقت الفطرة. 

(مسألة ا : يجوز للمؤدى عنه إخراج قطرته من ماله بغير إذن المؤدي » وتسقط عن المؤدي لا من 
مال المؤدى بل يضمنهاء ولا تجزئه إلا بإذنه اه» ونحوه ك وزاد: وكإذنه ظن رضاه» ولیس له مطالبة 
المؤدي باللإخراج ولو موسراًء > فلو غاب المؤدى جاز اقتراض النفقة للضرورة لا الفطرة» ولا يجوز إخراجها 
إلا من غالب قوت بلد المؤدى عنه» فيدفعها المخرج إلى الحاكم أو لمن يخرجهاء ثم فإن عجز عنهما 
عذر في التأخير فيخرجها قضاء هناك اه. وعبارة ي : لا يجوز إخراج القطرة إلا من غالب قوت بلد المؤدى 
عه » وعلى مستحقيه مطلقاً كما في التبحفة و(م ر) وغيرهماء لكن ظاهر عبارة الفتح والامداد أنه يلزم في 
غير المكلف أن تكون من غالب قوت بلد المؤدي وعلى مستحقيه . (فائدة) : : ليس للجد إخراج فطرة أبلاد 
اينه الغائب من غير وكالة › بل يخرجها القاضی وجوباً من مالهم إن کان وإلا فمال أبیهم» ولا يجزیء عندنا 
أخحذ القيمة عن واجب الفطرة إن وجد دون مسافة القصر وإلا وجبت من نقد البلد ولا يؤخر لوجوده اه 
فتاوى بامخرمة ووافقه جده عبد الله بن أحمد وعبد الله بلحاج وابن ظهيرة في قيام الحاكم مقام الأب قاله 
فى القلائد. 


الآية لا تتعين في الأولى » وجلوسه الثاني قاطع للموالاة إن طال. [مسألة]: قال ابن عبد السلام : ذكر الصحابة 
والخلفاء الراشدين والسبطين والسلاطين بدعة غير محبوبة» فينبغي الاقتصار في الصلاة على رسول الله مر 
على ما صح في الحديث» وصح أنه ية نص على أزواجه وذريته وآله في الصلاة عليه أاه. . قال السمهودى : 
وفیه نظر لأنه صار شعارآً ظاهرآً یورث ترکه سوءَ آدب تاركه» وتخصيص الكراهة بما إذا جازف في وصف 
السلاطين› بل قال الفارقي وغيره في زماننا : تركه يفضي إلى ضرر وفساد» فيستحب لدفع الضرر فقط ويقيد 
بما إذا لم يقطع نظم الخطبة بأن لا يطول إطالة تقطع الموالاة ولم يصفه بما ليس فيه . . [مسألة] : د يسن لمستمع 
الخطبة رفع الصوت بالصلاة ل ل 6# وها افر هن المتحابة رشي افا عتهم عند كرحم بحيث 


كيفية أداء الركاة وحکہ تعحياها ونقله 


(مسألة : ش): قطع الجمهور ونص عليه الشافعي بعدم إجزاء اللحم في الفطرةء لكن وقع في 
FERA‏ ذلك المحل سواه» فعلیه يقر بمعیاره الشرعي وهو الوزن»› فیخر ج خجسة 
أرطال ود ثلث بلا عظم أو مع عظم معتاد أخذاً من تشبيههم له في السلم بنوى التمر . (فائدة) : من استهل 
عليه شوال بمحل خحلاء أو بلاد فقطرته لآهل ذلك المحل إن وجد به مستحق» وإلا نقلها لأقرب محل إليه 
من البادية أو البلاد لتصرف إلى أربابهاء اه ابن سراج» اه من خط ابن قاضي . 

كيفية أداء الزكاة وحكم تعحيلها ونقله 

(فائدة) : شك في نية الزكاة بعد دفعها لم يضرء ولا يشكل ذلك بالصلاة لأنها عبادة بدنية » بخلاف 
هذه إذ قد انسح فيها بجوأ تقديمها وتقويضنها لغير المزكي اق شويري. 

(مسألة : ب): يجب أداء الزكاة عند تمام الحول والتمكن فيضمن بتلف المال بعده» ويحصل 
لمكن بحضور المال الغائب أوالمغصوب أوالضال» ووجود قابضها من : نحوإمام أومستحق » وحلول دين 
زکوی» وفراغ الدافح من مهم ديني أو دنیوی› وله التأنحير لطلب الأفضل › كانتظار قريب وجار وأحوج 
وأفضل › لكنه يضمه إن تلف»› وهذا إن لم يتضرر الحاضرول بالتأخير وإلا حرم . 

(مسألة): اجتمع نحو زكاة ودين آدمي في تركة ميت قدمت عليه» وإن تعلق بالعين قبل الموت 
کمرهون او غلی حى وضاق ماله» فإن لم يحجر عليه أو وتعلقت بالعي بن قل الحجر قدمت الزكاة جزما: 
زگ سار اک ا حجر خلیه تال ایی الجر کم مرب اة عاد له انوا تاره اوی 
أخرج لما مضى وإلا فلاء قاله في النهاية ونحوه التحفة. 


يسمع نفسه» ويكره زيادة الرفع لأنها تقطع عن سماع الخطبة» ويكره أيضاآً ترك الصلاة عليه عند دذكره عا 
لحدیت: رغم تف رجل» الخ» بل أوجب ذلك بعض علماء a E SPI‏ وإذا جرى في 
الخطبة ذكر اسم الله تعالى جاز للمستمع أن يقول : جل الله أوعز الله ونحوه د تعظيماًء إذا لم يكن فيه قطع لسماع 
وا جب الخطة ممن يعتبر ستماعه . [مسالة] : یکره الاحتاء حال البخطة› وکذا حال دراسة القرآن العظيم 
ومجالس العلمء لأنه يجلب النوم وينافي هيئة الخشوع › نعم إن كان يعلم من نفسه عادة أن الاحتباء يزيد في 
صلاة الخوف 

[مسألة] : لا يستحب حمل السلاح في صلاة الخوف إلا إذا كان في تركه خطر. لأنة لم ينقل عن السلف 

حمله إلا في حال الاحتياج إليهء بل لو حاف تعرض الهلاك ظاهرآً لو تركه وجب الأخحذ قطعاً. 


مسأل ] :قل الطبري عن أبن الحاج نه قال : وردت ت الست بارداء الما المت وکان الرداء أربعة 
أذرع ونضصفاً أو نحوها› والعمامة سرعة أذرع أو تحوها ویخرجول نها التلخية › آی ما يحرج بحت اللحية 
والعذبة والباقي عمامة . وحكى الحافظ ابن حجر عن الواقدي أن طول ردائه ج ستة أذرع› وطول إزاره أريعة 


كيفية أذاء الزكاةوحكم جلها ونقله_ س ۱۷۱ 

(مسألةم" صالحه من ألف على اتنصفه اوقد تعلق به زكاةء فالظاهر أن زكاة المقبوضة لازمة بالقبض 
لما مض › وأماالمترا منها أعنى الخفسمائة فيبرا المدين من غير قدر الزكاة» فيلزمه رده للدائن ليؤديه 
لمستحقيه» أويوكله الذائن في نيتها وإخراجهاء كما صرحو به في الخلع» فيما إذا أبرآته من صداقها وقد 
تعلقت به زکاة آنه لا يبرا من قدرهاء وقال في القلائد: وإذا لزمت الزكاة في الدين فأبرأه منه بقي قدرها بناء 
على أنها تركة . (فائدة): لا يصح بیع ما وجبت زکاته غير مال التجارة» سواء باعه كله أو بعضه» فحينئد 
يبطل في قدرها فيرده المشتري » ويسترد قدره من الثمن ويصح في الباقي» نعم إن أفرزها ونواه أو قال: 
بعتكه إلا قدرها صح في الأولى فى الجميع» وفي الثانية فيما عدا قدرها لكن بك الثمن اه بج وجمل . 

(مسالة : ب): ما يعطيه التجار بعض الولاة وأعوانهم الظلمة بنية الزكاة لا يحل ولا يجزيهم عنهاء بل 
هي باقية بعین أموالهم» لان من لا یقدر ن يستولي علی خیه ویرد ضرره ویمنعه من ظلمه» بل لا یقدر ۶ی 
مملوکه فضلا عن غيرهماء كيف يوصف بكونه ذا شوكة فضلا عن الامامة» مع أن كل واحد من أولئك 
وعبيدهم وأعوانهم مستقل بنفسه وبظلمه لمن قدر عليه غالباً» فيجوز دفع حت الفقراء والمساكين والمصالح 
لمثل هؤلاء. 

(مسألة : ب ج ك): يجوزدفع الزكاة للسلطان وإن كان جائرآء أو يضرفها في غير مصارفها إذا أخحذها 
بنية ال كاة اوقد صحت ولایته» وقویت شوكته» وانعقدت إمامته باستخلاف أو بيعة أو تغلب» لكن التفريق 
بنقسه أو بؤكيله أولى > ما لم يطلبها الإمام من الأموال الظاهرة وهي النعم والمعشرات والمعدتنء وإلا وجب 
الدفع إليه. فضا عن الجواز وإن صرح بصرفها في الفسقء وأما الذي يلزمه التجار كل سنة من الخرس؛ 
فإن أعطوه إیاه عن طیب نفس لا نحو خوف جاز له أخذه» وإلا فلا يملكه ولا التصرف فيه ولا تبرأً به ذمتهم 
عن الزكاة وإن نووها به . (فائدة): لا بد من شروط الا جزاء وقت وجوب الزكاة فيما عجل من زكاة المالء 
نعم لا تضرغيبة الفقير وقت الوجوب» فقولهم : ثب الزكاة لفقراء بلد المال محله في غير المعجل» كم 
لا تضر غيبة المّال عن بلد القابض› بل ولا یشترط تحقق استحقای القابض» قاله في النهاية . قال ع ش: 
وكالزكاةالفطرة فى ذلك اه. وقال ابن حجر تقض غيبة المستحق عن البلدن في القلائد وحيث منعنا نقل 
الزكاة لم يكف وكيل 'مستحق غاثب من يقبضها له في بلدها على الأرجح وله احتمال بالجواز اه. اعد 
الجواز ابن زيادء والظاهر هن كلام آبي مخرمة ورجح عدم الصحة ابن حجر في فتاويه . 


أذرع وشبران في عرص ذراعين وشبس»ء وذكر ابن بريدة هي درج الرداء كالذي ذكره الواقدي في الاأزار والأول 
أولی . وعن ابن الزبير أن طول رداثه َة أربعة أذرع وعرصه ذراعان وشبر»› ويحمل احتلافهم على احتلاف 
الأحوال. [مسألة] : حظى ثوبه بحري وجعل فيه قليل ذهب لا يحخصل منة شي ء بالعرض على النارحرم لبسهء 
والغرق بينه وبين الأوانى أن الثوب ملبوس متصل بالبدن. [مسألة] : کان نقش خاتمه َة محمد رسول الله ثاانة 
أسطى» وظاهر السياق أنه على هذا الترتيب» وأما قول بعضهم : إن محمد سطر آسنغل وزسول فوقه والله السطر 
الأعلى قلم أر التصريح به فى شىء من الأحاديث» بل زواية الإسماعيلي بخالف ظاهرها ذلك» والأحرف 
المنقوشة مقلوبة ليخرج الخاتم مستوياًء وورد النهى عن فعل مثله لكن في حياته وكذا بعده إن كان مقلوباً لما 
فيه من التشبه به 4 لا سيماء وقد قال بعض العلماء: كان فى خاتمه ية شىء من السر الذي في خاتم سليمان 
عليه السلام فافهم› والذي صنع الخاتم ونقشه له بي يعلى بن أمية . 


YY‏ قم الحبصدقات 


(مسألة: ج): وحدت الأصناف أو بعضهم بمحل وجب الدفع إليهم› کرت البلدة أو صغرت وحرم 
النقل» ولم يجزه عن الزكاة إلا على مذهب بي حنيفة القائل بجوازه» واختاره كثيرون فن الأصحاب؛ 
خحصوصا إن كان لقريب أو صديق أو ذي فضل وقالوا : يسقط به الفرض» فإذا نقل مع التقليد جاز وعليه 
عملنا وغيرنا ولذلك أدلة اه. وعبارة ب الراجح في المذهب عدم جواز نقل الزكاة» واخحتار جمع الجواز 
كابن عجيل وابن الصلاح وغيرهماء قال أبو مخرمة : وهو المختار إذا كان لنحو قريب» واختاره الروياني 
ونقله الخطابي عن أكثر العلماءء وبه قال ابن عتيق» فيجوز تقليد هؤلاء فى عمل النفس . 

(مسألة : ي ك): لا يجوز نقل الزكاة والفطرة على الأظهر من أقوال الشافعي » نعم استثنى في التحفة 
والنهاية ما يقرب من الموضع ويعد معه بلدآ واحدآ وإن خرج عن السورء زاد ك وح: فالموضع الذي حال 
الحول والمال فيه هو محل إخراج زكاته هذا إن كان قارآببلد» فإن كان سائرآ ولم يكن نحو المالك معه جاز 
تأخيرها حتى يصل إليهاء والموضع الذي غربت الشمس والشخص به هو محل إخراج فطرته. 

اسم الصدقات 

(مسأًة: ي) : تجب معرفة أصناف الزكاة الثمانية على كل من له مال وجبت زكاته» والموجودون الأن 
في غالب البلاد حمسة. الفقراء: وهم من يحتاج له ولمن وجبت عليه مؤنته لعشرة مثلاء ولا يحصل له من 
ماله أو كسبه اللاثق به إلا أربعة فأقل . والمساكين : وهم من يخصل له فوق نضف المحتاج إليه له ولممونه» 
ولا يمنع الفقر والمسكنة داره وثيابه ولو للتجملل وأثاثه اللائقات» وحلي المرأة اللائق أيضا» وعبد يخدمه 
لنحومرض أو إخلال مروءة بخدمة نفسه» وكتب عالم أو متعلم يحتاج إليها ولومرة في السنة » وماله الغائب 


[مسألة] : مذهبنا فيما إذا اجتمع عيد وجمعة سقوط الجمعة عمن حضر العيد من أهل القرى» ولا تسقط 
عن آهل اليلد ونه قال جمهور العلماءء وقال أحمد: تسقط حتی عن آهل البلد» ونقل عن على کرم | لله و-حههة 
وابن الزبير ؤعطاء سقوط الجمعة والظهرء ولا تجب إلا الحصر ذلك اليوم» وقال أبوحنيفة : تجب الجمعة على 
الكل وإن حضر العيد. 


الحنائ: 


[مسألة] : لا یکون الزوج موسرآ ما ورثه من مال زوجته » بل إن لم یکن له مال كفنت من مالها من أصل 
التركة لا من خحصوص نصيبه» كما قاله أبو حميش والرذاد وولده» خلافاً للجوهري وابن شكيل والقماط. 
قلت : وافق الأولين أبن حجر وخالفهم (م ر) اه. [مسألة] : في فتاوی آبن الصلاح يحرم كتابة شيء من القرآن 
على الكفن صيانة له عن الصديد. وقال السمهودي : وقد روى عن طاوس آنه آمر بكتابة دغاء العهد الذي يسن 
دبر كل صلاة وهو: اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى الميعاد» فكتب في كفنه» فإن ثبت 
عنه هذا فیبعد فعله له من غير توقیق بلغه اه. [مسألة]: قوله في حدیث جاہر قي قتلی أحد کان یجمع بین 
الرجالين في ثوب واحد» حمله شيخنا الربيع على أنه كان يشن الثوب بينهما» وسبقه إليه ابن النحوي وابن 


) مرحلتين والمؤجل إن لم يجد من يقرصهء وکسب لا یلیق به بان تختل به مروءته أو یلیق وهو من قوم 
لا يعتادون الكسب» أو مشتغل بتعلم القرآن أو العلم أو تعليمهماء ويصدق مدعي نحوالفقر وإن جهل ماله 
لان عرف له مال أو كسب إلا ببيئة بتلف المال أو العجز ولوعدل رواية وقح في القلب صدقه. والخارمون : 
وهم من استدان لغير معصية أو لها كأجرة بغي أو ضيافة وصدقة وإسراف في النفقة من غير أن يرج وله وفاء؛ 
إن تاب وظن صدقه فیعطی کل الدين بحيث لو قضاه من ماله ضار مسكيناً وإلا فالفاضل عما لا يخرجه 
ال المسكنة» أو استدان لإصلاح بين اثنين آو قبيلتين في مال آو دم وإن عرف من هو عليه فيعطى مع 
الغني› لكن بعد الاستدانة ومح بقاء الدين لا إن قضاه من مالةء ويضدق الخارم ولو بإخبار الدائن أوعدل 
رواية لا مطلقا . والمؤلفة: وهم من أسلم ونيته ضعيفة في الإسلام أو أهله» ولا يعطى مع الختى ويصدق بر 
يمين . ابن السبيل : العازم على سفر مباح من بلد الزكاة أو المار بهاء ويعطى ما يحتاجه هن نفقة سفره 
وممونه» وإن كان له مال غائب وقدر على الاقتراض ويصدق مطلقاً . 

(مسألة : ي ش): لا خحفاء أن مذهب الشافعي وجوب استيعاب الموجودين من الأصناف في الزكاة 
والفطرة» ومذهب الثلاثة جواز الاقتصار على صنف واحد» وأفتى به ابن عجيل والأضبعي» وذهب إليه 
أكثر المتأخرين لحسر الأمر؛ ویجوز تقلید هؤلاء فی نقلها ودفعها إلى شخص واحد» کما آفتی به ابن عجیل 
وغيره» ويجوز دفع الزكاة إلى من تلزمه نغفته من سهم الغارمين» بل هم أفضل من غيرهم» لا من سهم 
الفقراء أو المساكين» إلا أن لا يكفيهم ما يعطيهم إياه» ولو دفع نحو الأب لأولاده زکاته أو فطرته بشرطه 
فردها الولد له عنها بشرطه أيضاً جاز مع الكراهة كما لو ردها له بمعاوضة أو هبة وبرىء الجميع . 

(مسألة : ب ك): يجوز دفع زكاته لولده المكلف بشرطه إذ لا تلزمه نفقته ولإتمامها على الراجح › 
وإن كان فقيرآً ذا عيلة» وکان ينفق عليه تبرعا» بخلاف من لا يستقل به كضي اوغا جز عن الكضب 
بمرض أو زمانة أو عمى لوجوب نققته على الوالدء فلا يعطيه المنفق قطعاً ولا غيره على الراجح » حيث 
كفته نفقة المنفق» وإلا كأكول لم يكفة ما يعطاه فيجوز أخذ ما يحتاج إليه» ومثله في ذلك الزوجة» وكاز ر 
کل واجب کالکفارةء زاد ب : نعم إن تعذر أخذها من المنقق بمنع أو إعسار أوغيبة ولم يترك منفقاً ولا مالا 


جز ولا يلرم من جممهما قي ثزب تلاقي ابشرتيهنما كما لا بخقى » ويمكن حمل ذلك على قبيق الحا » فان 
الجمع حينئذ أولى من عدم تكفين البعض» وينبغي حمله على تبرع شخص بكفن الجم ؛ ولا فمن وجد له 
ما یجب تکفینه به ولم يرجد للآحر يبعد جواز اشتراكه في كفن الأؤل. [مسألة]: الحكمة في كون الميت 
لا يكفن قي الحرير أن تكفينه في غير لائق بالمقام» وإنما جوز للمرأة استصحاباً» ولو قيل بتحريمه فيها لكان 
وجه الحكمة فيه ظاهرآًء ويكره كتابة شيء من القرآن على القبر. [مسألة]: المذهب ندب المشي:أهام الجنازة 
للاتباع ء وظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا فرق بين كون الميت صغير أو:كبيرآً وقولهم لأنهم يعني المشيعين 
شفعاء لا يقتضي تخصيص ذلك بالكبير» لأنهم شفعاء في الجملة مع ما فيه من الاتباع ويستحب أن يعقد 
الملقن عتد رأسه إي تلقاء وجهه» وأما الحاضرون فيستحب حضورهم التلقين والوقوف. [مسألة]: نطق مميز 
من أولاد الكقار بالشهادتين» وخالط المسلمين وتزيا بزيهم مواظباً على الصلوات والصوم وقراءة القرآن» ثم 
مات قبل البلوغ لم تجز الصلاة عليه فضلا عن أولويتهاء إِذ جواز الصلاة عليه متوقف على الحكم بإسلامهء 
والمعتمد الذى صححه الجمهور عدم صحة إسلامه» ووجهه أن الإسلام رأس العبادات وأصلها» وصحة 


:4 س الصدقات 


يمكن التوصل إليه» وعجزت الزوجة عن الاقتراض أعطي كفايته أو تمامهاء آما إذا لم تطالبه الزوجة بها مع 
قدرتها على التوصل منه کان سامحته بلا موجب فلا تعطی لاستغنائھا بها حینئذ ككسوب ترك اللائق به من 
غير عذرء وكتاشزة لقدرتها عليها حالا بالطاعة ء وللزوجة إعطاء زوجها من زكاتها وغكسه بشرطه» ويجوز 
تخصيص نحو قريب بل يسن»› إذ لا تجب التسوية بين آحاد الصنف بخلافها بين الأصناف . (فائدة) : 
يجوز للزوجة المسكينة التى ليس لها كسب أو لا يكفيها الأحذ من الزكاة حيث كان زوجها لا يملك إلا 
كقابة سنةة .ولا ثظر لختاها الآن أن ملكا لما لا يكقنها امير القاب لا يخ جها ن الفقر والسنكةة» 
ككسوب عرف بكساد كسبه وانقطاعه أثناء السنة أو بعدغاء فله أخذ تمام كفايته إلى وقت تأتي الكسب» 
والمراد بكفاية العمر الغالب أن تكون له غلة أو ربح تجارة أو كسب أو مال لو بذل فى تحصيل عقار ونحوه 
كقاه اه فتاوى بامخرمة . 

(مسألة : ي) : استأجر شخصا يالنفقة جاز إعطاؤه من زكاته إن كان من أهلهاء إذ ليس هذا ممن تجب 
نفقته كالأصول والفروع والزوجة› نحم إن أعطاه بقصد التودد أو صلتة به لخدمته أحبط ثوابه وإن أجزأت 
ظاهراً اه. (قلت) وقال ابن زياد: ولا يجوز إعطاء من يخدمه بالنفغة والكسوةء وإن لم يجر عقد إجارة 
لأنهم محفيون حينئذ» نعم له إعطاؤه من سهم الغارمين بشرطه أه» فليحمل كلام ي على ذلك. 

(مسألة) : قال الإمام النووي : من بلغ تاركاً للصلاة واستمرٌ عليه لم يجز عطاؤء الزكاة إذ هو سفيهء 
بل يعطى وليه له بخلاف ما لوبلغ مصلياً رشيدآ ثم طرأً ترك الصلاة ولم يحجر عليه فيصح قبضه بنفسه كما 
تصح تصرفاته اه. وهذا على صل المذهب من أن الرشد صلاح الدين والمال أما على المختار المرجح 
كما يأتي في الحجر من أنه صلاح المال فقط فيعطى مطلقاً إذا كان مصلحاً لماله» وينبغي أن يقال اه إن 
أردت الزكاة تب وصضل فیکون سبب هدايته» ويعطى المكاتب وإن كان لهاشمي أو کافر كما في 
الات 


(مسألة) : ل یستحی المسحد شيا من الزكاة مطلقاً › د لا يجوز صرفها إلا لحر مسلم» وليسست 


العبادة موافقتها للأمر والآمر بالإسلام لا يتوجه على نحو الصبى › إذ لا خحطاب يتعلى بفعل غير البالغ العاقل» 
فکیف يو صف إسلامه بالصحة مع عدم الأمرء وإنما صحت صلاة الصبي ونحوها لتوجه الأمر المتعلق بالولي 
إليه بواسطة ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه وهي نوافل» والإسلام لا ينتفل بهء فلا يتعلق به إلا الأمر الجازم 
الخاص بالبالغ » وأما إسلام على كرم الله وجهه فإن الأحكام علقت بالبلوغ عام الخندق» وأآما قبل ذلك فكانت 
منوطة بالتمييز. [مسألة] : روى الشيخان: «الطاعون شهادة لكل مسلم» وفي البخاري عنه عليه الصلاة 
والسلام : «إذا سمعتم به - يعني الطاعون - بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا فراراً 
منه» . وورد: «الطاعون شهادة لأمتي» وخر أعدائکم من الحن» غدَة كغدة الإ بل يخرج في الآباط والمراق 
من مات منه کان شهیدا» ومن أقام فيه کان كالمرابط في سبيل اله» ومن فر منه کان کالفار من الزْحف» قال 
الحافظ ابن حجر: وزعم بعضهم أن النهي للتنزيهء وقال بعضهم : يحرم لظاهر الأحاديتث وهذا رجح عند 
الشافعية وغيرهم» ويؤيده ثبوت الوعيد وجعله كالفرار من الزحف» وأن الصابر المحتسب له أجر شهيد» ومن 
مات به کان شهيدا» ويستنبط من الحديث أن من صبر واحتسب ثم وقع به الطاعون کان له جر شهیدین› ولا 


صذقة القطوع _ ے \Yo‏ 


ألزكاة كالوصية » فيما لو أوصى لجيرانه من أنه يعطى المسجد كما نص عليه ابن حجر في فتاويه خلافا 
ل (بج)ء لأآن الوصية تصح لنحو البهيمة كالوقف بخلاف الزكاة . 

(مسألة : ب): اتفق جمهور الشافعية على منع إعطاء أهل البيت التبوي من الزكاة ككل واجب كنذر 
وكقارة» وإن منعوا حقهم من حمس الخمس. وكذا مواليهم على الأصح» واختار كثيرون متقدمون 
ومتأخرون الجواز» حيث انقطع عنهم حمس الخمس» منهم الاصطخري والهروي وابن يحيى وابن بي 
هريرة؛ وعمل به وأفتی به الفخر الرازي والقاضي حسین وابن شکیل وابن زياد والناشري وابن مطير» قال 
الأشخر: فهؤلاء أثمة كبار وفي كلامهم قوة» ويجوز تقليدهم تقليدآ صحيحاً بشرطه للضرورة وتبرأً به الذمة 
حینئذ» لکن في عمل النفس لا الإإفتاء والحكم به آه. وخالفه ي فقال : لا يجوز إعطاؤهم مطلقاً» ومن 
أفتى بجوازها لهم فقد خرج عن المذاهب الأربعة» فلا يجوز اعتماده للإجماعهم على منعها لهم . 

(فائدة) : قال الكردى : وكالركاة في عدم صرفها لذوي القربى كل واجب كالنذر والكفارة ودماء 
التسك والأضحية الواجبة والجزء الواجب في المندوبة اه وقوله : كالنذر أى المطلق أو المقيد بالفقراء 
من المسلمين مثلاء أما المتعين لشخص أو قبيلة منهم فيصح كما يأتي تفصيله في باب النذر. 

صدقة التطوع 

(فائدة): صدقة التطوع سنة مؤكدة للأحاديث الشهيرة وقد تحرم» كأن ظن آخذها يصرفه في 
معصية» وقد تجب كأن وجد مضطرآ ومعه ما يطعمه لكن ببدلة» قال فى التحفة : والحاصل أنه يجب البذل 
هنا أي للمحتاجين من غير اضطرار بلا بدل لا مطلقاً بل مما زاد على كفاية سنة» وثم أي في المضطر يجب 
البذل هنا ما لم يحتجه حالا ولو على غير فقير لكن بالبذل اه باعشن . (فائدة) : ذكر السيوطي في خماسيه 
أن ثواب الصدقة خمسة أنواع : واحدة بعشرة وهي على صحيح الجسم» وواحدة بتسعين وهي على 
الأعمى والمبتلي » وواحدة بتسعمائة وهي على ذي قرابة محتاج› وواحدة بمائة آلف وهي على الآبوين› 
وواحدة بتسعمائة ألف وهي على عالم أو فقيه اه. (فائدة): هل الأفضل كسب المال وصرفه للمستحقين 


مانع من تعدد آلثواب بتعدد الأسباب» كمن يموت غريباً بالطاعون» أو نقساء مع الصبر والاحتساب والتحقيق 
فیما اقتضاه حدیث الباب أنه یکون شهیدآ بوقوع الطاعون به» ويضاف إليه مشل أجر الشهيد بصبره وثباتهء فإن 
درجة الشهادة شيء وأجر الشهادة شيء» ويحصل أجر الشهادة لكل مسلم ولو غير مكلف» وإن كان عاصياً 
مصراء كما هو الأقرب من احتمالين» وتكفر عنه السيئات غير التبعات» فتبقى عليه وهل يعدي؟ قال الطيبي : 
وأما ما ثبت عنه ية آنه قال : «لا عدوى» فهوعلى الوجه الذى كانوا يعتقدونه فى الجاهلية من إضافة الفعل إلى 
غير الله تعالى» وقد يبجع الله بمشيثته مخالطة الصحيح من به شىء من الغيوب سيب لخدوث ذلك» ولهذا 
قال 4 : «فْرّ من المجذوم فرارك من الأسد» وغير ذلك من الأحاديث . [مسألة]: دحل حربي دار الإسلام فقتل 
مسلما اغتیالا فليس بشهید» بخلاف ما لو قاتله حتى قتل»› ولو وقع شخص بین کفار فهرب منهم فقتلوه فليس 
بشهيد أيضاء وإذا التقى المسلمون والكفار فتقاتلوا بالبنادق والسهام من بعيد فمن قتل من المسلمين فهو 
شهيد» إذ يطلق عليه آنه قتل في قتال الكغار. [مسألة]: قولهم : ولا ينحى سابق لأولى محله في غير الأنبياء» 
ما لو حضر نبي كعيسى عليه السلام فيقدم وإن تأخرء لأن فضيلته قطعية وتصويره بعيد لآنه يجب أن تدفن 


۱۷٦‏ باب الصيام 


أو الانقطاع للعبادة؟ فيه حلاف» وينبغي أن يجتهد ويزن الخير بالشر» ويفعل ما يدل عليه نور العلم دون 
طبعه» وما يجده خف على نفسه» فهو فى الغائب أضر عليه اه أيعاب» ومنه (فرع) الغني الشاكر وهو كما 
قال الغزالي : الذي نفسه كنفس الفقيرء ولا يضرف لها إلا قدر الضرورة» والباقي في وجوه الخيرات أو 
يمسكه» معتقدآ أنه بإمساكه خازن للمحتاجين لينظر حاجة يصرفه فيها لله تعالى أفضل من الفقير الصابر كما 
عليه الأكثرون» ورجحه الغزالي في موضع واختاره ابن عبد السلام وتلميذه ابن دقيق العيد وقال: إنه 
الظاهر القريب من النص» وأطال الغزالي في الاستدلال له» ورجح في موضع آخر ما عليه أكثر الصوفية أن 
الفقير الصابر أفضل اه. 
باب الصباه 


(فائدة) : ورد عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال: «رجب شهر اله وشعبان شهري» ورمضان شهر 
أمتي»ومعناه أن الله تعالى يتجلى على عباده بالعفو والغفران في رجب من غير توسط شفاعة أحد» وفي 
شعبان بتوسط شفاعته ية » وفى رمضان بواسطة شفاعة الأمة اه حف . قال فى التحفة : وما قيل إن التبعات 
لا تتعلق به أي الصوم يرده حبر مسلم أنه يؤخذ مع جملة الأعمال فيهاء وبقي فيه سبعة وأربعون قولاً لا تخلو 
عن خفاء وتعسف نعم قيل : إن التضعيف في الصوم وغيره لا يؤخذ لآنه محض فضل الله تعالى » وإنما 
يؤخذ الأصل وهو الحسنة الأولى › وإنما يتجه إن صح عن الصادق عليه الصلاة والسلام » وإلا وجب الأخذ 
بعموم الخبر من أخذ حسنات الظالم ووضع سيئات المظلوم عليه اه. (فائدة) : ترآائی هلال رمضان کغیره 
من الشهور فرض كفاية لما يترتب عليها من الفوائد الكثيرة اه شوبري» ولا أثر لرؤيتة نهارآ» فلا يكون 
لليلة الماضية فيفطرء ولا للمستقبلة فيثبت رمضان» ومن اعتبر أنه للمستقبلة فصحيح في رؤيته يوم الثلاثين 
لكن لا أثر له لكمال العدة» بخلاف اليوم التاسع والعشرين فلا يني عن رؤيته بعد الغروب للمستقبلة كما 
توهمه بعضهم اه ب ر. وهل يقاس عليه لو رؤي ليلة التاسع والعشرين فلا يثبت عليها حكم أو تثبت 


الأنبياء في موضع موتهم فكيف ينقلون؟ وورد أنه يدفن عند النبي ية » وأما كيفية وضع يد الميت في اللحد فلم 
آر من ذكرهاء والأولى أن توضع اليمنى على الأرض مبسوطة وبطن كفها إلى السماء» وتبقى الأخحرى على 
صدره على حالها حال التكفين» أذ لا يخاف سقوطها. [مسألة]: إذا تعينت صلاة الجنازة على الخناثي فالظاهر 
أنه لا يسقط الفرض بصلا البعض عن الباقين لاحتمال أنوثته وذكورتهم . [مسألة]: دفن شخص قتله الكفار 
من غير غسل ولا صلاة بزعم أنه شهيد مع أنه ليس كذلك لجهل الدافئين بالحكم» وجب نبشه للغسل على 
المعتمدى فإن وجد منتفخاً أو منتناً وعسر إخراجه يمم بناء على الأرجح أنه ينبش للتيمم كالغسل . [مسألة]: 
دفن میت بأرض التركة فباعها مالكها ولو وارثه لعالم بذلك لم يخير» ثم لو نقله نحو سيل لم يجبر المشتري 
على إعادته بمحله الأول إلا لضرورةء بأن لم يوجد مكان غيره يصلح للدفن» وفارق ما لو أعار أرضاً للدفن فإن 
الميت يعاد إذا أظهره نحو سيل مالم يبل» لأن المشتري لم يأذن في الدفن بخلاف المعير. [مسألة]: الصحيح 
أن السؤال في القبر من خواص هذه الأمة› وهو معدود من خواصه بيج لقوله عليه الصلاة والسلام : «فأما فتنة 
القبر في تفتنون وعني تسألون» وكانت الأمم قبله تأتيهم رسلهم» فإن أطاعوا فذاك» وإن اعتزلوهم عوجلوا 
يالعذاب» ولما کان إرسال نبی هذه الأمة رحمة للعالمين» أمسك عن عذابهاء وقبل منهم الإإسلام ممن أظهره» 


وااو ل ےی ی ت i‏ 


الرؤية بذلك.. ويجب قضاء يوم ولم أرمن تعرض لذلك» وقال المدابغي : والمعنى في ثبوت رمضان 
بالواحد الاحتياط للصوم» ومغله سائر العبادات كالوقوف بالنسبة لهلال ذي الحجة اه»ء ورجح ابن حجر 
اختصاص ذلك برمضان فقط قال: ولا بد أن يقول الحاكم : ثبت عندي هلال رمضان أو حکمت بثبوته وإلا 
لم يجب الصوم اھ. 

(مسألة E‏ يشت رمضان كغيره من الشهور إلا برؤية الهلال أو إكمال العدة د ین بلا فارق إلا 
ا کر درل دل واد وأما ما يعتمدونه في بعض البلدان من أنهم يجعلون ما عدا رمضان من الشهور 
بالحساب» ويبنون على ذلك حل الديون والتعاليق» ويقولون اعتماد الرؤية حاص برمضان فخطأً ظاهر» 
ولیسن الأمر كما زعموا وما أدري ما مستندهم في ذلك. 

(مسألة : ي): إذا ثبت الهلال ببلد عم الحكم جميع البلدان التي تحت حكم حاكم بلد الرؤية وإن 
تباعدت إن اتحدت المطالع » وإلا لم يجب صوم ولا فطر مطلقاًء وإن اتحد الحاكم ولو اتفق المطلع ولم 
يكن للحاكم ولاية لم يجب إلا على من وقع في قلبه صدق الحاكم» ويجب أيضاً ببلوغ الخبر بالرؤية في 
حق من بلغه متواترآً أو مستفيضاًء والتواتر ما أخبر به جمع يمتنع تواطؤهم على الكذت عن أمر محسوس› 
ولا يشترط إسلامهم ولا عدالتهم» والمستفيض ما شاع بين الناس مستندآ لأصل. 

(مسألة: ب): شهد اثنان برؤية الهلالء فلم ير الليلة القابلة بأن كذبهما قطعاً كما قاله قي التحفة 
فيما لو ذكرا محله فبان الليلة الثانية بخلافه ولم يمكن عادة انتقاله فيجب قضاء ما أفطروه» فإذا كان هذا في 

صفة الهلال مع الاتفاق عليه في منزلته ودرجتها فلأن نجزم بكذبه» ووجوب القضاء ء إذا لم ير الليلة الثانية 
أصلا أولی › بت قرعا زا حا ر عات ان رن ار ن 24 012: ثم لا يراه جميع أهل الجهة ممن 
تعرض له في الليلة الثانية› وفي التحفة كالامدادء ووقع تردد فیما لو دل و كذب الشاهد 
بالرؤية › والذې يتجه مته أن الحساب إن اتفق ج أهله أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم عدد التواتر 
ردت الشهادة وإلا فلا اه. ومن المعلوم لدى كل أهل هذا الفن اتفاق أهل الحساب قاطبة على أن مقدماته 


سواء أسر الكفر أم لاء فإذا ماتوا ق قيض الله لهم فتاني القبر يستخرج بهما سرهم » والحكمة فيه ما فيه من إظهار 
إيمان المؤمن وتمحيص دنوبه» قال بعضهم : من فمل سيت فالمقوبة قذقم عنه بعش شيا : أن توب فیتوب الله 
عليه» أو يستغفر فيفر الله له» أو يعمل حسنات فينجو بهاء أو يبتلى بالمصائب في الدنيا فيكفر عنه› أو في 
البرزخ بالضغطة والفتنة فيكفر عنهء أو يدعو له إخوانه من المؤمنين ويستغفرون له أو يهدون له من ثواب 
أعمالهم ما ينفعه» أو يبتلي في عرصات القيامة بأهوال تكفر عنهء أو تدركه شفاعة نبيه أو رحمة ريه . [مسألة] : 
من لم تبلغه الدعوة من الكقار وصيان الكفار ومجانينهم فيهم آقوال كثيرة أقواها قولان : أحدهما أنهم من أهل 
SE E r‏ : وما کنا معذبين حتى تبعت رسولا ي(“ قال النووي : وهو المذهب 
المختار. والثاني ونقله الحافظ ابن حجر عن جمع» وحكى عن الأشعري وغيزه أن آولاد المشركين 
ا بان ترفع لهم نار رفمن دخلها کانت عليه بردآً وسلاماً» من آبى عذاب» ره وى ذلك عن انس 
وأبي سعيد ومعاذ؛ وقد صاحت مسالة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفثرة من طرق صحيحة » 


(۱۷)۱-الإخراء: .٠١٠‏ 
بغية المسترشدين ٠٠١‏ 


و و ا کے کے کے کے ا ہے ا اھ ہے ق کس لقي 


قطعية» وعلى عدم إمكان الرؤية في مسألتناء والمخبرون هم ومن تلقى عنهم بإجماع فضلا عن عدد التواتر 
وكتبهم مصرحة بذلك» ومن أثناء جواب لعبد العزيز الزمزمي إذا أخبر عدد التواتر برؤيتة القابلة في الجانب 
البحري ولم يمكن عادة انتقاله لذلك المحل تبين خحطأ من شهد به الليلة إلماضية في الجانب النجدي 
وحکم ببطلان ما بني على شهادتهم › إذ شرط المشهود به إمكانه شرعاً وعقلا وعادة» لكن لا بد من إخبار 
عدد التواتر من الحساب بعدم إمكان الانتقالء ومشل ذلك لوحكم برؤيته ليلة الثلاثين بشهادة الشهودء تم 
أخبر برؤيته يوم التاسع والعشرين عدد التواترء فيجب على القاضي ار کا د ت 
بطلانه اه TT‏ ابن حجر والزمزمي رد الشهادة وما ترتب عليهاء وإن كان الشهود عدولا فضلا 
عن الأماثل» وفي إيضاح الناشري وتحرير أبي زرعة: 2 NS‏ الرؤية لم يصح 

کن لے وقد آقرا تدای خا الخساف القمر ليلة ست عشرة» وكذا مغيب الهلال ليلة الثالثة قبل 
الشفق الأحمر فيتبين بطلان الشهادة. 

(مسألة) : ومن إثناء كلام للعلامة علوي بن أحمد الحداد في رؤية الهلال قال: وأفتى الزمزمي ونقله 
أحمد مؤذن باجمال عن ابن علان برد الشهادة إذا شهد بطلوع الشهر صباحاً قبل الشمس عدد التواتر قالوا : 
لاستحالة الرؤية حينذ › نعم قد تمکن رؤیته O O E EON‏ 
النهار» وهو من نصف الجوزاء إلى نصف السرطان» يعني من ثاني آيام القلب إلى ثمان في النعائم إلى أخر 
ما قال. 

(مسألة : ش): إذا لم يستند القاضي في ثبوت رمضان إلى حجة شرعية » بل بمجرد تهور وعدم 
ضبط» کان يوم شك وقضاؤه واجب إذا بان من رمضان حتی على من صامه» إلا إن کان عامياً ظن حكم 
الحاكم يجوز» بل يوجب الصوم فيجزيه فيما يظهر اه. قلت: وقال ابن حجر في تقريظه على تحرير 
المقال: وأفتى شيخنا وأئمة عصره تبعَاً لجماعة أنه لو ثبت الصزم أو الفطر عند الحاكم لم يلزم الصوم ولم 
يجز الفطر لمن يشك في صحة الحكم» لتهور القاضي أو لمعرفة ما يقدح في الشهود» فأداروا الحكم على 
ما فيه ظنه ولم ينظروا لحكم الحاكم» إذ المدار إنما هو على الاعتقاد الجازم اه. 

(مسألة : ب) : مجرد وصول الكتاب من الحاكم إلى حاکم آخر لا یلزم به ثبوت للشهر إلا على من 
صدقه فقط» ثم إن العمل جار على أن الحاكم الذي لا يعرف تهوره في قبول القاس هو الذي انشرح به 


وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح ولا مانع من ذلك. [مسألة]: جمع يجلسون يقرؤون 
القرآن ويحضرون المقدمات التي فيها أجزاء القرآن العظيم» ثم يقوم بعض من يتغانى بذلك ويرفع 
المقدمات» ثم يتبعون ذلك بالدعاء. الأدب إبقاء مقدمات حال الدعاء عقب قراءة القرآن ليكون متشفعاً به في 
قبول الذعاءء وكزلك الأدب في حمل المقدمات أمام الجئازة ادا حملت لرك والشفاعة نها إلى الرب جل 
والقرآن شافع للجميع كما وردت به الأخبار. [مسألة]: لا مانع من الجمع بين الأختين في الآخرة حتى في حق 
بنات الأنبياء» كما فعل عثمان رضي الله عنه» بأن يتزوج إحداهما وتموت في عصمته» ثم يتزوج الثانية 
وتموت » أو يموت وتبقی بلا تزوج حتی تموت » أن اله قد أذهب الخل والتحاسد الذى بسببه حرم الجمع في 


۱۷۹ 


باب الصيام 


الصدر بالمصادقة ء فإذا جاء كتاب حاكم إلى حاكم آخر أخبر الناس به وصدقوه مرة واحدة» أما من عرف 
تهوره فلا يجوز لنائب آخر وصل إليه خطه أن يعلم الناس» لآن المصادقة اخحتل شرطها شرعاً حينثذ حتى 
يثبت الشهر بموجبهاء وعند تساه الحكام يناقش على صحة الثبوت وإظهار عين الشهود» قاله أحمد مؤذن 
باجمال . 

(مسألة : ب) : مطلع تريم ودوعن واحد بالنسبة للأهلة والقبلة إلا بتغاوت يسير لا بأس به» وقال أبو 
مخرمة : إذا كان بين غروبي الشمس بمحلين قدر ثمان درج فأقل فمطلعهما متفق بالنسبة لرؤية الأهلة » وإن 
کان أکثر ولو في بعض الفقصول فمختلف أو مشكوك فيه فهو كالمختلف» كما نص عليه النووي» فعدن 
وزیلم ويربرة وميط وما قاربها مطلع » وعدن وتعز وصنعاء وزبيد إلى آبيات حسين وإلى حلى مطلع وزيلع 
وواسة وهرورة وبر سعد الدين وغالب بر السومال فيما أظن إلى بربرة وما هناك مطلع » ومكة والمدينة وجدة 
والطاثف وما والاها مصلع . وصنعاء وتعز وعدن وأحور وحبان وجردان والشحر وحضرموت إلى المشقاص 
مطلع » ولا يتوهم من قولنا الشحر وعدن مطلع مع قولنا عدن وزيلع مطلع أن تكون الشحر وزيلع مطلعاً» بل 
إن عدن وسط. فإذا رؤي فيها لزم أهل البلدين» أو في أحدهما لزم أهل عدن» وقول السبكي : يلزم من 
الرؤية في البلدة الشرقية الرؤية في الغربية منتقد لا يوافق عليه اه. وواعجباً من تقصير الحكام وتساهلهم 
وتهورهم: فإنهم يقبلون من لا يقبل بحال» ويلزمون الناس بشهادته الفطر والصيام مع عدم وجود الهلال 
بعد الغروب فضلا عن إمكان رؤيته اه. قلت: وذكر العامة طاهر بن هاشم أن مطلع تريم ومكة واحدء 
لأن غاية البعد بينهما في الميل الجنوبي سبع درج الخ اه. واعتمد كلام السبكي ابن حجر في الفتاوى 
ورده في التحفة. 


الدنياء وإن کان من خحصائصه َة آنه لا يجوز لأزواج بناته التزوج على بناته لما ذكرنا من سبب التحريم » وإذا 
تزوج المرأة زوجان فأكثر فتكون لآخر الأزواج لما ورد في الأحاديث والآثار أنها لآخر أزواجها ولا ينافي ذلك 
ما ورد عن أم حبيبة أنها قالت: «يا رسول الله آرآيت المرأة منا ربما يكون لها زوجان في الدنيا فتموت ويموتان 
فيدخلون الجنة لأيهما هى؟ قال: «لأحسنهما خلقاً» كان عندها في الدنيا» الخ » لأن ذلك خرج مخرج المآل» 
أي لآن حسن خلقه كان سبب دوام الألغة والمحبة فلا يفارقهاء وإن مات حزنت عليه ولم ترغب في غيره» أو أن 
سؤالها كان كناية لتعلم هي لمن في الآخرةء فأجابها 5 إطلاعاً منه على ذلك ولا ينافيه أيضاً ما ورد في صلاة 
الجنازة وأبدله زوجاً خيرآً من زوجه بأن يراد به ما يعم إبدال الذات وإبدال الصفات . 
الركاة 

[مسألة] : الزكاة أحد أركان الإسلام» بل هي آخحت الصلاة وقرينتها» حتى قال الصذيق الأكبر رضي الله 
عنه : والله لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والزكاة» فمن جحد وجوبها كفر وقتل بكفره» ومن منعها بخلا واعتقاداً 
أن ما يدفعه إلى الظلمة وأهل المكس مجزىء عن الزكاة كما هو مشاهد» فهو فاسق مرتكب الكبيرة مردود 
الشهادة» حتى يتوب التوبة المعتبرة شرعاً» ويجب على الإمام أخذها منه قهراً» وما يدفعه الزراع وأهل النخل 
من العاشرة بنية الزكاة لا يجزيهم ذلك أبداً ولا يبرؤون عن الزكاة» بل هي واجبة على من وجبت عليه. 
[مسألة]: تقدم آلزكاة مظلقاً على دين الآدمي المسترسل في الذمة» أما الدين المتعلق بمال الزكاة تعلقا سابقاً 


E RE aa E‏ باب الصيام 


(مسألة : ي ك): يجوز للمنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني › والحاسب وهومن 
يعتمد منازل القمر وتقدير سيره العمل بمقتضى ذلك لكن لا يجزيهما عن رمضان لو ثبت كونه منه» بل 
يجوز لهما الإقدام فقطء قاله في التحفة والفتح » وصحح ابن الرفعة في الكفاية الإجزاء وصوبه الزركشي 
والسبكي » واعتمده في الاإيعاب والخطيب. با ل اعتمده (م ر) تبعاً لوالده الوجوب عليهما وعلى من اعتقد 
ضدقهما» وعلی هذا يث يثبت الهلال بالحساب كالرؤية للحاسب ومن صدقه» فهذه الاراء قريبة التحافؤ فيجوز 
تقليد كل منهاء والذي ا أوسطها وهو الجواز واللإجزاء» نعم إن عارض الحساب الرؤية فالعمل عليها لا 
عليه على کل قول. 
(مسألة : ي ش): يلزم العبد كالمرأة والفاسق العمل برؤية نفسه» كما یلزم من أخبره برژيته أو برؤية 
من رآه: أو ثبوته في بلد متحد المطلع إن غلب على ظنه ضدقه» زهو المراد بقولهم الاعتقاد الجازم» فإن 
bT‏ جاز الصوم» وإن شك حرم » وسواء آخبر من ڌكر عن دخول رمضان أوخروجه» زاد 
: أو غيره من الشهور كشعبان فيجب صوم رمضان بتمامه بخبر من ذكر بالقيد المذكور» وإن كان شعبان 
pe.‏ يثبت إلا بشاهدين»ء لأن هذا من باب الرؤية وهي أوسع من باب الشهادة اه. وزاد ش: كما 
بلره اساد النایات بدخرل رال ذا جل اعفاد جازه بصدقهاء ومتی بان أن ذلك من رمضان أجزأهم 
ولا قضاءء إذ وجوبه ينافي وجوب الصوم» وإذا كان من صام يوم الشك لظنه صدق مخبره يجزيه عن رمضان 
لو بان منه» ویحکم رأنه كان يوم الشك باعتبار الظاهر فأولی مسالتناء وهل يسوغ الإفطار بعد الثلاتين 
للمعتقد المذكوروإن لم ير الهلال؟ إن كان ثم ريبة بأن لم يرمع الصحوفلاء وإلا وجب اه. قلت : وقوله 
وهل يسوغ الاإفطار الخ اعتمد في التحفة عدم جواز الفطر احتياطاًء وخالفه (م ر) فقال: يقطر في وجه 
احتمالين . (فائدة) : الحاصل أن صوم رمضان يجب بأحد تسعة أمور: إكمال شعبان» ورؤية الهلال» 
والخبر المتواتر برؤيته ولو من كفارء وثبوته بعدل الشهادة» وبحكم القاضي المجتهد إن بين مستنده» 
وتضديق من رآه ولو صبياً وفاسقآ» وظن بالاجتهاد لنحو أسير لا مطلقاًء وإخبار الحاسب والمنجم » فيجب 
عليهما وعلى من صذقما عند (م ر) : والإمارات الدالة على ثبوته في الأمصار كرؤية القناديل المعلقة بالمناير 
اھ کشف النقاب . (فائدة) : يجب إمساك يوم الشك إذا تبين كونه من رمضان فى الأظهرء والثاني لا يجب 
للعذر كمسافر قدم مفطراً ؛ قال ر المهذب والتنبيه اه. 


عليها كالمرهون والمحجور فيقدم قطعآ» هذا في سورة كون الزكاة ديناً مسترساا فى الذمة لتلف النصاب بعد 
التمكن. أما إذا كان النصاب باقياً فالزكاة مقدّمة على ما ذكر أيضاً. [مسألة] : مذهبنا وجوب الزكاة قى مال 
المحجور عليه بصبا أو جنون أو سفه» فيجب على وليه كقاض إخراجها منه » بل يضمن بتركه وإن نهاه الإمام» 
إذ العبرة بعقيدة الولي لا المحجور» فحينئذ لا يضمن الولي إذا أخرجها على عقيدته لا عكسه» ولو أودع مال 
زكوياً لم يجز إخراجهاء فلو صار المحجور عليه فاستحفظ الوديع أو وارثه قاض عليه لم يخرجها أيضاً إلا إن 
أقامه القاضي على المال» وحينئذ يجب عليه الببحث عن المال المؤدع ليتمكن من الإخراج. [مسألة]: 
المذهب عدم جواز نقل الزكاة إلا لحاكم إلى بلد داخل تحت ولايته » كما يجب صرفها إلى الأصناف الثمانية 
وإن عسر» لإمكانه التخلص منه بالخلط وإن لم يجب» فمن اختار الإفتاء بغير ذلك وهو مجتهد فقد رأعى 


باب الصام ۱۸1 


(مسالة: ش): قول العباب: إذا صتا بشنهادة عدل أواعندةا بعدلين ولم نر الهلال بعد الثلاثين 
آفطرنا في الاولى ولم نقض في الثانية ولومع الصحوء المراد بعدم رؤية الهلال أي هلال شوال في الأولى 
والقعدة في الثانية » كما أن قوله بعد ثلاثين يعني من رمضان من الأولى ومن شوال في الثانية » وقوله : أفطرنا 
أي على الأصح لكمال العددء ولا نظر لكون شوال لم يثبت حينئذ بعدلين» إذ الشيء يثبت ضمناً ما 
يثہبت أصلا» كثبوت النسب والإرث بثبوت الولادة بشهادة النساء» وقوله : ولم نقض في الثانية أي على 
الخذهب» وقوله : ولو مع الصحوإشارة إلى وجه قال به ابن الحداد ونقل عن شريح : أنا لا نفطر مع الصحو 
فى الأولى: 
(مسألة : ش): رأى هلال شوال وحده لزمه القطر» ويسن له إخفاؤه للتهمة» وتندب له صلاة العيدء 
وهل يعذها مع النامن الأقرب؟ نعم ولا يصلي معه ما لم ير الهلال» بل لا تصح إن علم وتعمد» وإلا 
وقعت نفلا مطلقاً» وحرم على غيره الفطر وإن وقع في قلبه صدق راأثيه » وأول شوال يكون يوم عيد الناس 
في جميع الأحكام» فإن ثبت هلاله قبل الزوال فظاهر أو بعده وجب الفطر وفاتت صلاة العيدء وندب 
قضاؤها بقية اليوم حيث آمكن › وإلا فمن الخد أو بعد الغروب من قابل ثبت كون اليوم الماضي من شوال 
بالنسبة لغير الصلاة وتوابعها كالفطرة والتكبير فتصلى من الخد أداء اه. قلت: وقوله وحرم على غيره الفطر 
الخ تقدم في مسألة نحو العيد أنه يلزمه ومن صدقه الفطر فضلاً عن الجواز فتأمله. (فرع): يسن أن يقول 
عند رؤية الهلال: الله أكبرء اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام» والتوفيق لما تحب 
وترضى » ربنا وربك الله الله كبر ولا حول ولا قوة إلا بالله » اللهم إني أسألك خير هذا الشهر. وأعوذ بك 
من شر القدر› ومن شر المخشر» هلال خير ورشد مرتین › آمنت بالذى خلقك ثلاثاً» الحمد لله الذى ذهب 


المشقة» ویجوز تقلیده في النقل وقي الصرف إلى ثلاثة أو واحد» ولیس من تتبع الرخحص › نعم إن خاف من 
إظهار الزكاة من ظالم جاز النقل مطلقاًء وینېځو أن بلحظ التقليد لمن يراه فهو واسع شائع . [مسألة] : اشتری 
نخلا بعد بدو ضلاحه لزم البائع زكاته» قلت: معنى لزومها آنه إن أخحرجها منه أو من غيره قبل البيع أو قال: 
بعتك هذا إلا قدر الزكاة وعرفاه صح البيع في الأولى في الجميع » وفيما عدا قدرها الثانية بكل الثمن» وإن باعه 
الكل ولم يستثن صح فيما عدا قدرها في الأصح بحصته من الثمنء وليس للمشتري أن يخرج الزكاة بغير إذن 
البائع فليتنبه لذلك اه. [مسألة]: ظاهر الأدلة يقتضي فضيلة النخل على العنب» ففي الصحيح تشبيهها 
بالمسلم» وفيه أن من الشجر ما بركته كبركة المسلمء وبركة النخل ظاهرة في جميع أجزائهاء مستمرة في جميع 
أحوالها والنخل معدم في جميع القرآن على العنب» وانظر ما فأئدة الأفضلية ٳد هي ترجم إلى الثواب» وقد 
يقال عليه إن غرس النخل أفضل من غرس العنب لعموم نفعه. [مسألة] : قال لأخر: استقم لي على أرض» 
وأحرج عشر الغلةء وأعط الحاضرين منه» وخحذ ما فضل » ففعل ذلك وأخذ الفاضل ثم دفعه إلى صاحب الغلة 
بدین له عليه ء لہ يصر الفاضل بمجرد ما دذكر زكاة لاتحاد القابض والمقبض؛ بل عو باق بملك مالکه. ولا 
يجوز دفعه عن الدينء بل الزكاة والدين باقيان بحالهما. [مسألة]: حصة الأوقية المعروفة بزبيد تسعة دراهم 
إسلامية وثلث درهم وسيع درهم» والرطل البغدادي على طريقة الشيخ النووي مائة درهم وثمانية وعشرون 
درهماً وأربعة أسباع درهم ۰ وهو بأواقي زبيد ثلاث عشرة أوقية ونصف» والمد رطلل وثلتث› فیبلغ ثمان عشرة 
أوقة» والصاع الذى هو أربعة مداد اتان وسہعول أوقية > والثلثمائة الصاع بأواقي زبيد CT‏ إذا علمت 


بشهر كذا وجاء بشهر كذا للاتباع اه إمداد. قال في العباب : ويقول عند رؤية القمر: أعوذ بالله من شرهذا 
الغاس اآه. 


شر وط الصوم 


(مسألة : ش): لا يكفي في رمضان أن يقول: نويت صوم غد فقط» بل لا بد من التعرض لرمضان 
لأنه عبادة مضافة إلى اوقت أ فوجب التغيين» والمعتمذ عدم وجوب نية القرضيةء لأن ضوع رفضان من 
المكلف لا يكون إلا فرضاً بخلاف الصلاة فإن المعادة نفل . (فائدة) : ابتلى بوجع في أذنه لا يحتمل معه 
السكون إلا بوضع دواء يستعمل في دهن أو قطن وتحقق التخفيف أو زوال الألم بهء بأن غرف من نقسه أو 
أخبره طبیب جاز ذلك وصح صومه للضرورة» اه فتاوي باحويرث. 

(مسألة : ب): اقتلع سنه الوجعة وهو صائم لم يعف عن الدم ولا الريق المختلط به وإن صفاء بل 
لا بد من غسل فمه» نعم إن عمت البلوى بالدم ولم يمكنه التحرز عنه عفي عنه» كدم اللثة الذي يجري 
دائماً يتسامح بما يشق الاحتراز عنه بأن يبصق حتى يبيض ريقه » إذ لو كلف غسل فمه في أكثر نهارة لشق» 
بل ريما زاد جريانه بذلك› وكالصوم الصلاةء نعم يعفى فيها عن القليل في الفم إذا لم يبتلعه كما رجحه 
ابن حجر اه. قلت : واعتمد (م ر) عدم العفوعن ذلك في الصلاة مطلقاً كبقية دم المنافذ أما في الصوم 
فلا يضر إبقاؤه في الفم مطلقاً اتفاقاً حتى يبتلعه بشرطه› وقي التحفة : وباعشن: ولنا وجة بالعفو غنه أى 
الريق المختلط بدم اللثة مطلقاً إذا كان صافياًء زأد باعشن : وفي تنجس الريق به إشكال لأنه نجس عم 
اختلاطه بمائع » وما كان كذلك لا ينجس ملاقيه» كما في الدم على اللحم إذا وضع في الماء للطبخ فإن 
الدم لا ينجس الماء اه. 

(مسألة : ك): يعفى عن دم اللثة الذي يجري دائماً أو غالباء ولا يكلف غسل فيه.للمشقة» بخلاف 
ما لو احتاج للقيء بقول طبيب فالذي يظهر الفطر بذلك نظير إخراج الذبابة ء ولو ابتلي بدود في باطنه 
فأخرجه بنحو أصبعه لم يفطر إن تعين طريقاً قياساً على إدخاله الباسور به. 

(مسألة) : حاصل ما ذكره في التحفة في مقعدة المبسور آنه لا يفطر بعودهاء وإن أعادها بنحو أصبعه 
اضطرارآء ولا يجب غسل ما عليها من القذر على المعتمد»ء وأفتى محمد صالح بأنه لو تغوظ فخرج شي ء 
إلى حد الظاهر ثم عاد من غير اختيار لنحو يبوسة الخارج ولم يمكنه قطعه لم يفطر قياساً على مااذكر. 


ذلك وعرفت أن المد على طريقة النووي ثمان عشرة أوقية بأواقى زبيدء وعرفت أن الربيعة الزبيذية تمان نعشرة 
أوقية بأواقي زبيد أيضاً» ظهر لك أن المد ربيعة» وأن الصاع أربعة ربيعات» وهو الزبيدتي في عزف أهل زبيدء 
وأن الوسق ستون صاعاء فيكون مجموع الوسق ستة أثمان بأثمان زبيد الذي كل ثمن عشرة آصع» وأن النصاب 
الزكوي خمسة أوسق» فيكون ذلك ثلاثين ثمناًء وهو النصاب الزكوي» هذا تحريره على طريقة النوّوي . وأما 
على طريقة الرافعي فالرطل مائة وثلاثون درهماًء فيزيد في المد حمس أوقية» فالأحوط في الفطرة طريقة 
الرافعي » ويزيد على الزبيدي أربعة أخماس أوقيةء والأحوط فى الزكاة طريقة النووي . [مسألة] : جرت عادة 
الملوك ونوابهم يمسامحة العلماء والصلحاء في أراضيهم ونخيلهم» احتراماً لهم ودفعاً لما ينالونه من الولاة 


(فائدة) : لا يضر وصول الريح بالشم» وكذا من الفم كرائحة البخور أو غيره إلى الجوف وإ تعمده لأنه 
لیس عیناً» ورج به ما فيه عین کراثحة ثحة التتن» يعني التنباك لعن الله مر e el‏ ء۶ القبيحة فيفطر 
به وقد أفتی به زي بعد أن أفتى أولاً بعدم الفطر قبل آن يراه اه ش ق . وقال بخ : لوؤصل ماء الغسل إلى 
الصماخين بسبب الانغماص › فإن كان من عادته المتكررة وصول الماء إلى باطن الأذن بذلك أفطر وإلا 
فلاء ولا فرق بين الخسل الواجب والمندوب لاشتراكهما في الطلب بخلافه من غسل تبرد وتنظيف لتولده 
من غير مأمور به اه. (فائدة): قال الشوبري : محل اللإفطار بوصول العين إذا كانت من غير ثمار الجنة 
جعلنا الله من أهلهاء أما هي فلا يفطر بها اه. ولو رآی صاثما أراد أن یشرب مغلا فإن كان حاله التقوى 
وعدم مباشرة المحرمات فالأولى تنبيهه » وان کان غالب حاله ضد ذلك وجې نهیه قاله الايا اه 
مجموعة بازرعة اختصار فتاوى أبن حجر. 

(مسألة : ج): شرب شخص بعد أذان المؤذن الصبح ظانا غلط المؤذن لم يحكم ببطلان صومه» إذ 
الأصل بقاء الليل غاية الأمر أن المؤّذن المذكور مجتهد ولا يجب الأخذ بقولهء نعم إن أخبره عدل بطلوعة 
بمشاهدة لزمه الأخذ بقوله إن لم يعارضه ظن قوي أو أقوى. 


(مسألة: ب): المرض الذي لا يرجى برؤه المبيح لحو الفطر عام في جميع الأمراض فطلقاًء نعم 
قد تفترق أنواع المرض بالنسبة للأحكام كمن به فالج وأمكنه الصوم دون القيام في الصلاة» أو مرض 
لا يمكنه معه الصوم ويمكنه الصلاة قائماً فيلزمه الممكن منهماء ولا يثبت المرض المذكور إلا بقول 
طبيب» نعم إن قطعت العادة بآن هذا لا يرجى برؤه بالتواتر والتجربة كالسل والدق والفالج عمل بمقتضاه 
وإن برىء بعد» وقد يكون المرض مخوفاً ويرجى برؤه كالحمى المطبقة والغب» وقد يعكس كالسل» وقد 
يجتمعان كالدى فلا تلازم حينئذ» وإذا وجب المد لم تلزم الفورية فى إخراجه» كما صرح به ابن حجر في 


والعمال من المطالبة بالديوان» ومعنى المسامحة المذكورة أن المسامحين يتولون تفرقة عشر أراضيهم ونخيلهم 
على نظرهم على ذوي رحمهم ومن يستحق ذلك» وهذا أمر جائز لا شك في جوازه» وقواعد الشرع تقحضيهء 
فلو تعرض لهذا المسامح رجل وزعم آنه ضامن العشر وطلب تسليم عشر نخله حرم عليه ذلك فلو أن المسامح 
صالحه على مال لبعد ولى الأمر عنه لم يستحقه ووجب رده إليهء وأڻم هو ومن أعانه إثمآً شديد» وإذا رفع الأمر 
إلى الحاكم وجب قصره عن ذلك» وبيان أن لا حق له ولا مطالبة بشيء. [مسألة]: طريق استخراح الزكاة فيما 
إذا احرج ماثة دينار مثلاء ومضت على ذلك ثلاثون سنة بالقاعدة الحسابية» يعلم بما ذكره ابن الهائم في معونة 
الطلاب فقال: مائة مثقال من الذهب حبس زكاتها خحمسة أعوام كم الواجب؟ فنعلوم أن الوأاجب فى السنة 
الأولى ربع عشر المائة» وفي الانية ربع عشر الباقي » وفي الثالثة ربع عشر الباقي بعد الواجبين الأولين وهكذاء 
فالعمل أن يحصل مخرج هذه الكسور الخمسةء فيكون نسبة قسطها إلى مخرجها كنسب المطلوب إلى المائة ‏ 
إلى آخر ما أطال به الأصل. [مسألة]: أفتى البلقيني بجواز إخراح الفلوس الجدد المسماة بالمناقير في زكاة 
النقد والتجارة وقال: إنه الذي أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفاً لمذهب الشافعي » والفلوس أنقع للمستحقين 
وأسهل» وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة» ويثضرر ا وردت عليه ولا یجد لها بدلا اه. 
ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح › لا سيما إذا راجت الفلوس وكئرت رغبة الناس فيهاء وقد 


A٤ 


شروط العسوم 


الإتحاف» قال: ولا يستقر بذمة العاجز حالاأ وقال (م ر) والخطيب: يستقر ولو قدر غلى الصوم بعد لم 
يلزمه» وتجب النية في إخراج المد على المخرج ولو عن الميت. 

(مسألة): المرض المبيح للقطر في رمضان نوعان» ما يرجى برؤه فواجبه القضاء إن تمكن منه 
كالمسافر ؤنحو الحامل » فإن لم يتمكن فلا قضاء ولا فدية » وما يرجى برؤه وهو كما في النهاية كل عاجز عن 
صوم واجب» سواء رمضان وغيرة لكبر أو زمانة» أو مرض لا يرجى برؤه أو مشقة شديدة تلحقهء قال (ع 
ش): ولم يبين هنا المشقة المبيحة للفدية » وقياس ما مر في المرض أنها المبيحة للتيمم أه. فهذا في حقه 
الفدية واجبة ابتداء لا الصوم » فلو قدر عليه بعد لم يلزمه بل لا يجزئه كما قاله أبومخرمة» تعم لوتكلفه حال 
آدائه أجزآه» وفي ع ش عند قول (م ر): من فاته شىء من رمضان أو غيره فمات قبل التمكن فلا تدارك ولا 
قضاءء هذا يخالف ما يأتي من أنه من أفطر لمرض لا يرجى برؤه» أو زمانة وجب عليه مد وقد يجاب بأن 
ما يأتي فيمن لا يرجو البرء وههنا خحلافهء وفي بج على قناع قوله بان استمر مر ضه آي المرجو برؤه حتى 
مات فلا فدية» وحينئذ فلا منافاة بين ما هنا وما يأتي أن المريض يفطر ويطعم عن كل يوم مدا إذ ذاك في 
المريض غير المرجو برؤه» فهو مخاطب بالفدية ابتداءء وأما المريض المذكور هنا فهو مخاطب بالضوم 
ابتداءء وإنما جاز له الفطر لعجزه» فإذا مات قبل التمكن فلا تدارك عنه اه. إذا تأملت ذلك علمت أنه لو 
مرص شخص في رمضان مرضا خحفیفاً ثم اشتد به المرض حتی لا یرجی برؤ ثم مات في رمضان أو بعده 
قبل التمكن من القضاء لزم في تركته الغدية لأيام المرض الذي لا يرجى برؤه لا فيما يرجى برؤه لعده 

(مسألة) : لا يجوز الفطر لنحو الحصاد وجذاذ النخل والحراث إلا إن اجتمعت فيه الشروط . 
وحاصلها كما يعلم من كلامهم ستة : أن لا يمكن تأخير العمل إلى شوال» وأن يتعذر العمل يلاء أولم 
يغنه ذلك فیۋدي إلى تلفه أو نقصه نقصاً لا يتغابن به وأن يش عليه الصوم مشقة لا تحتمل عادة بأن تبيح 
التيمم أو الجلوس في الفرض خلافاً لابن حجر» وأن ينوي ليلا ويصحب ضاثماً فلا يفطر إلا عند وجود 
العذر» وأن ينوي الترخص بالفطر ليمتاز الفطر المباح عن غيره» كمريض أراد القطر للمرض غلا بد أن 
سلف البلقيني في ذلك البخاري وهو معدود من الشافعية » فإنه قال في صحيحه باب العروض في الزكاةء وقال 
طاوس : قال معاذ لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون 
عليكم » وخير لأصحاب النبي ية بالمدينة اه, قال شارحه ابن i‏ العرض أي جواز آخذ العرض 
بسكون الراء ما عدا النقدين » ووافق البخاري فى هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم» لکن ساقه إلى 
ذلك الدليل اه. ولا شك أن الغلوس إذا راجت رواج النقدين فهي أولى بالجواز من العرض لأنها أقرب إلى 
النقردء فهي مترقية عن العرض › بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى أنها من النقدء وحينئذ فسبيل 
من أراد إخحراجها تقليد من قال بجوازه» ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأً عن الواجب» وقد أرشد 
العلماء إلى التقليد عند الحاجةء فمن ذلك ما نقل عن ابن عجيل أنه قال: ثلاث مسائل فى الزكاة يفتى بهن 
بخلاف المذهب» نقل الزكاة ودفعها إلى صنف واحد» ودفع زكاة واحد إلى واحد» ومن ذلك ما في الخادم أنه 
إذا انقطع خمس الخمس عن آل النبي ية جاز صرف الزكاة إليهم عند الاصطخرى والهروي والرازي 
وغيرهم» ومن ذلك ما أفتى به السبكي في بيع النحل بالكوارة بما فيها من شمع وعسل مجهول القدر والصفة إذا 


۱A٥ 


صوم التلوع 
ينوي بفطره الرحصة أيضاًء وأن لا يقصد ذلك العمل وتكليف نقسه لمحض الترخحص بالفطر وإلا امتنع › 
كمسافر قصد بسفره مجرد الرخصة» فحيث وجدت هذه الشروط أبيح القطر» سواء كان لنفسة أو لخيره وإِنَ 
لم يتعين ووجد غيره» وإن فقد شرط أثم إثماً عظيماً ووجب نهيه وتعزيره لما ورد أن: «من أفطر يوماً من 
رمضان بغير عذر لم يغنه عنه صوم الدهر . (فائدة) : يسن لمن لم يفطر على تمر أن يفطر على الماء» وكونه 
ماء زمزم آولى › و رده الحلو وهو ما لم تمسه النار كالزبيب والعسل واللبن وهو أفضل من العسل» واللحم 
أفضل منهماء ثم الحلوى المعمولة بالنار» ولذلك قال بعضهم : 
فمن رطب فالبسر فالتمر زمزم فماء فحلو ثم حلوى لك الفطر 
اه باجوري . وقال عبد الرحمن الخياري في حديث : «من فطر صائماً فله مثل أجرء» هل المراد إن 
كان له أجر أو مطلقاً حتى لو بطل أجر الصائم لغارض وقح للمفطر بتقدير أن للصائم أجراء تردد فية ابن 
حجر والظاهر الثاني اه. (فائدة) : ذكر بعضهم ضابطاً لليلة القدر على القول بأنها تنتقل» ونظمها عبد 
المعطي أو ق ل فقال: 
ياسائلي عن ليلة القدرالتي في عشر رمضان الأخير حلت 
فإنهافي مروا :ا افر تعترف من يوم ابتداء الشهر 
فبالأحد والأربعا فالتاسعة وجمعة مع الثلاثا السابعه 
وإن بدا الخميس فهى الخامسة. وإن بدا بالسبت فهي الثالثة 
رات با الاتتين قهى.الَحاق ‏ ساعن الع فة الرعا 
وظاهر كلام الباجوري على هذا القول أنها تكون ليلة الجمعة الكائنة في أوتار الشهر بعد النصف. 


ين ڪا 
(مسألة) : يسن صوم عرفة لغير حاج ومسافرء» نعم إن أخر الوقوف إلى الليل سن صومه كما في 
e E AL e.‏ ت 
عمت البلؤى» بان البيع الغاثب قد ضصححه أكثر العلماء وأتباعهم» ومثل هذا للفقير لا باس به لأنه قنول 
الأكثرين» والدليل يعضده؛ ولاحتياج غالب الناس إليه في أکثر الأموال الخ . ومن ذلك ما حڪي أن الأمام 
الطبرى لما أراد آن کر فن بعس الصلوات إدا بطائر قد ذرى عليه فقال : آنا خنبلي وأحرم» ومعلوم آنه کان 
شافعياً يجتنب الصلاة بذرف الطائر. 
الفطرة 
[مسألة] : تجب زكاة الفطر في المؤضع الذي كان الشخص فيه عند الغروب» فيصرفها لمن كان هناك 
من المستحقين» وإلا نقلها إلى آقرب موضع إلى ذلك المكانء ولا يجزئه المعجل لو كان قد عجلها والحالة 
هذه بل یخرج انیا ء نعم لو کان حين الغروب بموضع لا فقراء فيه وكان المکان المعجلة هي فيه أقرب 
المواضع إليه أجزأه حينئذ . 
س الصدقات 
[مسألة]: قول العباب قى مبحث ابن السبيل: ولا إن سافر للكدية فلا يعطى > والكدية هي السفر بلا 


۱۸٦‏ > ص ڪڪ 


التحفة» ومحل ندبه حيث لم يحصل شك في كونه تاسعاً أوعاشرآ» وإلا حرم صومه ولوعن قضاء وكفارة 
كما اعتمده (م ر) واعتمد الجوجري جواز صومه حينئذ قاله الباجوري» وفي فتاوى أبي مخرمة مسألة : 
تحدث الناس برؤية ذى الحجة أو شهد به من لا يقبل سن صوم التاسع ولا تظر لاحتمال أنه عاشراه. 
(مسألة : ك): ظاهر حدیث: «واتیعه ستاً من شوال» وغيره من الأحاديث عدم حصول الست إذا 
نواها مع قضاء رمضان» لكن صرح ابن حجر بحصول أصل الثواب لإكماله إذا نواها كخيرها من عرفة 
وعاشوراءء بل رجح (م ر) حصول أصل ثواب سائر التطوعات مع الفرض وإن لم ينوهاء ما لم يصرفه عنها 
صارف» کان قضی رمضان في شوال» وقصذ قضاء الست من ذي القعدةء ويسنَ صوم الست وإن أفطر 
رمضان اه. قلت: واعتمد آبو مخرمة تبعاً للسمهودي عدم حصول واحد منهما إذا نواهما معاًء كما لونوى 
الظهر وسنتهاء بل رجح أبو مخرمة عدم صحة صوم الست لمن عليه قضاء رمضان مطلقاً . (فائدة): رجح 
في التحفة كالقلائد وأبي مخرمة ندب قضاء عاشوراء وغيره من الصوم الراتب إذا فاته تبعاً لجماعة وخلافا 
لآخحرين» وفي التحفة أيضآً ظاهر كلامهم أنه لووافق يوماً يسن صومه كالاثئين والخميس لمن أعتاد صوم يوم 
وفطر يوم يكون فطره فيه أفضل ليتم له صوم يوم وفطره الذي هو أفضل من صوم الدهر» لكن بحث بعضهم 
أن صومه لهما أفضل اھ 
(فرع): لو وافق أيام الزفاف صوم تطوع معتاد ندب الفطر لأنها أيام بطالة كأيام التشريق اه سم 
وب ر. (فائدة) : نظم بعضهم ما يطلب يوم عأشوراء فقال : 
بحاقررا علكت بالاكتحال: وصيم والضسلة والاختسال 
زيارة ضصالح وسال رب وعدفرضى ووسع للعيال 


غرض كما أفتى به القغال قإنه قال: لا يجوز صرف سهم اين السبيل إلى الصوفية» لآن سفرهم لا غرض فيه 
لأنهم يسافرون للكدية أه. [مسألة] : لا يجوز إعطاء من يستخدمه بالنفقة والكسوة باسم الفقر والمسكنة وإن 
لم يجز عقد إجارة» لأنهم مكفيون بنفقة وكسوة» نعم له أن يعطيهم من سهم الغارمين بشرطه, 
صدقة التطوع 

[فسألة] : تصدق على سائل ملح ولو ترك الحاجة لم يعطه» لكن نوى عند التصدق وجه الله تعالى » فهذا 
قريب من نية التبرد مع نية رفع الحدث » والظاهر كما قال السمهودي ما حققه الغزالي من أنه إذا قارن نية العبادة 
باعث آخر فلا يخلو إما أن يكون موافقاً أو مقارناً أو مشاركا» فالموافق كمن له غرض في الصوم والحمية 
الحاصلة من الصوم للتداوي» وكل منهما لو انفرد لاستقل» فهذا يرجى أن يثاب لكن لا يقع موقع الرضا. 
والسقارن كما إذا كان يأتى بالعبادة بتكلف» فإذا رآه الناس خف عليه » فهذا ينقص من ثوابه بقدر خفة العبادة. 
لار کن جل لكيل الراب ول الان ولو ارو قل مها ل وحمل خا غلك فن لاذه 
رإحباط واب إلا آن یکو باغث أخد ها أقرى» قياب أويأت بقدر حالة.. ويتلخض من كلامة قي تقواضع خر 
أنه إذا كان الباعث الدنيوي هو الأغلب فلا ثواب» أوالديني فله ثواب بعدره» وإن تساويا تسافطا» ولو تصدق 
على فقير لفقره أوعلى قريب من غير إحضار ية وجه الله تعالى فالأليق بكرم الله تعالى أن يثاب على ذلك فإذا 
نوی به ابتغاء وجه الله تعالى ازداد أجره بذلك» وقال ابن دقيق العيد: لا ثواب في الأنفاق على نحو الزوجة إلا 


باو ا و ١‏ د ج 


تصدق واقرأً الإأخحلاص الفا على رأس اليتيم المسح تالي 
وأعظم آية فاقراً مئينا اثثلاثآبعدستين توالي 
عة كه وقي , لج قافن ل الخسال 
(فائدة) : يكره إفراد الجمعة والسبت والأحد بصوم » وخرج به جمع اثنين منها ولو الجمعة مع الأحد 
کجمع أحدهمامع آخر اه ش ف. 
(مسألة): نذر الاعتكاف وأطلق كفاه زيادة على الطمأنينة » فلو أطاله كان الكل فرضآء يعني يثاب 
عليه ثواب الفرض» قاله ع ش فارقاً بين وب ¿ إطالة نحو الركوع ومسح جميع الرأس» بأن هذين خوطب 
قيهما بقدر معلوم وهو الطمأنينة وبعض شعره» فما زاد عليهما متميز يثاب ا ثواب المندوب» وما هنا 
خوطب فيه بالاعتكاف المطلق» وهو كما يتحق فى اليسير يتحقَن فيما زاد) ونظر باعشن في ذلك ورجح 
هو والشبشيري وغيرهما أن الثلاثة المذكورة ونظائرها من كل ما يتجزأ على حد سواء يثاب على الأقل ثواب 
الواجب» وما زاد ثواب المندوب» كما نص عليه في مسح الرأس وغيره» ولم يستثن إلا بغير الزكاة عن دون 
خمس وعشرين» وعلى مرجح ع ش لوخرج من المسجد بنية العود وعاد أثيب بعوده ثواب الواجب أيضاً» 
إذ النية الأولى لم تنقطع . (فائدة) : نذر اعتكاف يوم لم يجز تفريق ساعاته من أيام» بل يلزمه الدخول فيه 
قبل الفجر› بحيث تقارن نيته أول الفجر ويخرج منه بعد الغروب» فلو دخل الظهر ومكث إلى الظهر ولم 
يخرج ليلا لم يجزه كما رجحاه وإن نوزعا فيه اه إمداد وتحفة . واعتمد الخطيب ورم ر) : الإجزاءء ولونذر 
يوماً معيناً فقاته أجزأً عنه ليلة» كما قاله في شرح المنهج والتحفة والنهاية والمغني والاإمداد. 


باب الحج 
(فائدة) : الحج يكفر الصغاثر والكبائر حتى التبعات على المعتمد إذا مات فيه أوبعده وقبل تمكنه من 
أدائه اهد. (فائدة): قال الخواص رحمه الله : من علامات قبول حج العبد وأنه خلع عليه خلعة الرضا عنه 


إن ابتغى به وجه الله تعالى . [مسألة] : يجوز أخذ مال السلطان إذا لم يتحقق أن المأخوذ حرام» وإن كان أكثر 
ماله حرام » كما نقله النووي عن الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم قال : وشذ الغزالي في الأإحياء بقوله : إنه 
يحرم مبايعة من" أكثر ماله حرام » وأخذ المال من السلطان إذا كان أكثر ما في بيت المال حرام كما هو الغالب» 
وفي الأنوار تفصَيّل في جواز الأحذ حاصله آنه إذا كتب السلطان إدرارآً لفقيه أو غيره إن كان على تحو جزية 
وکان من آهل القيء أوعلى میرات مما هو بیت مال حل »› وإن کان على نوع المكس فحرام الخ ا 


الصوم 
[مسال]: المعتمد أن العبرة في البعد باختلاف الصا > فقد یکون اخحتلاف مصاع في دون مسافة 


القصر»› ونقلٍ الناشري عن يوسف الحباني أن مطلع تعز وعدن وزبيد وصنعاء aE A E‏ 
[مسألة ] : إذا شه العدل أثناءَ رمضان ا م الرؤية على صوم الئاس وجب الأخذ بقوله ولزم قضاء يوم» كما 


۱A۸ 


باب الحج 


أنه يرجع من الحج وهو متخلقى بالآخلاق المحمدية› لا یکاد يقع في ذنب» ولا یری نفسه على أحد من 
حلت الله » ولا يزاحم على شيء من مور الدنيا حتى يموت › وعلامة عدم قبول حجه أن يرجع على ما کان 
عليه قبل الحج > کما أن من علامات مقته ان یرجع وهو یری أن مثل حجه آولی بالقبول من حج غیره» لما 
وقع فيه من الكمال في تأدية المناسك وخروجه فيها من حلاف العلماءء لكن لا يدرك هذا المقت إلا أهل 
الكشف اه من خاتمة الميزان للشعراني . 
(مسألة: ج): ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : «اللهم اغفر للحاج» الخ » أنه المتلبس بالحج لامن 

انقضى حجة. لکن ورد أيضاً أنه يغفر له ولمن استغفر له بقية ذي الحجة والمحرم وصفر وعشرا من ربيع 
الأول وفي روأية : يستجاب له من دخول مكة إلى رجوعه إلى أهله وفضلل أربعين يوماً» فالمختار ظلب 
الدعاء منه كما عليه السلف إلى الأربعين › وأولی منه أن یکون قبل دخحول داره» فلولم يدخل إلا بعد سنين 
استمر الحكمء والسر في ذلك وقوفه في تلك المشاعر العظام» وما يلقاه من المتاعب والمشاق الحاصلة له 
بسبب هجران الوطن مدة السفر» وعدم تغير حاله قبل الأربعين غالبا . (فائدة) : يختص بحرم مكة اثنا عشر 
حکماً: تحريم اللاصطياد فيه وقطع شجره› ونحر الهدى» وتفرقة لأحمهء والطعام اللازم في المنسك نه 
إلا في حق المحضرء ولزوم المشي إليه بنذرء وكونه لا يدخل إلا بإحرام ولا يتحلل إلا فيه إلا المحصر 
فيتحلل حيث أحصرء وتخلظ الدية بالقتل فيه » ولا تملك لقطته > ولا يدخله مشرك أي كافر ولو كتابياًء ولا 
يدفن فيه ولا يحرم فيه بالحمرة وهو عازم على أن لا يخرج إلى أدنى الحل» ولا يجب على حاضريه دم 
التمتع والقران اه شرح التحرير. (فائدة) : نظم بعضهم حد حرم مكة المشرفة فقال: 

وللحرم التي م از اطي ة ثلاثة آميال إذا رقت إتقاتة 

وضنبخغة أقيال عراق وطائف وجدة عشزر ثم تسع جعراتهة 

وس پمق سم نشدي تيشة اد هلت فاشك لرك لعجا 


قالة السمهودي خلافا للزركشي . ومن فوائد قبول الشهادة غير ما ذكر معرفة ابتداء وقت القنوت وصحة الإإحرام 
بالحج في اليوم المحكوم بأنه من شرال بالشهادة المذكورة وزكاة الفطر وغيرهاء ولو صام أهل بلد الجمعة 
مثلاء ثم نبت آثناء الشهر أن أهل بلد أخرى شرقية صاموا الخميس» لزم أهل البلد الغربية قضاء يوم أتحد 
مطلعهما آم لاء لما ذكره الإمام المجتهد الزركشي من آن رؤية الهلال في البلد الشرقية مستازم رؤيته في 
الغربية ولا عكس » وذلك لأن سير القمر معاكس سير الشمس ولزمهم فطر السبت وإن لم يروا الهلال» قلت: 
اعتمده ابن حجر في الفتاوى. [مسألة]: بلدان متحدا المطلع صام أهل واحدة قبل الأخرى» ثم ثبت عند 
حاكمها صوم أهل تلك قبلهم لزمهم الفطر قبل تمام العدة وقضاء اليوم الأول وقضاؤه على الفور» كمن فاته 
الحج كما نقله المتولي > وإن نظر فيه بعضهم» ولا يكون يوم شك لأن يوم الشك أن يرى الهلال عدد يرذ أو 
تشيع رؤيته . [مسألة]: إذا تقارن الإيلاج ونحو الأكل لم تجب كفارة كما قاله الزركشي والرداد لأنها تسقط 
بالشبهة . 7 مسألة] : لا يبطل صوم ولا صلاة من فتح فاه حتى دخل دخان البخور أو غبار الطريق أوغربلة الدقيق 
وإن تعمده كما قاله الشيخان» إلا إن قصد وصوله جوفه . [مسألة]: مذهبنا أن الصوم للمسافر أحب إن لم 
يتضرر به براءة للذمة ومحافظة على الوقت» ولانه الأكثر من فعله 5 وإلا فبالعكس» ويؤخحذ من حديث: «ليس 


سے 


وطول المسجد الحرام ٤٠١‏ ذراع»› وعرضه ۳۰۰ ودعائمه أي سواریه ٤٩۰‏ » أبوابه ٤۳‏ ارتفاع 
الكعبة المشرفة ۲۸ ذراعاً اه كما وجدته. وقال الكردي : وبين باب العمرة إلى أدنى الحل اثنا عشر ألا 
وأربعمائة وعشرون ذراعاً. (فائدة): ورد في الحديث: «ينزل ربنا تبارك وتعالى على بيته الحرام كل يوم 
مأئة وعشرين رحمة : ستون للطائفين» وأربعون للمصلين » وعشرون للناظرين». وحكمة التفاضل أن 
الطائف يجمع بين طواف وصلاة ونظرء والمصلي فاته الطواف» والناظر فاته کلاهما اه فتاوى البلقيني › 
وقال في التحفة : وألاشتغال بالعمرة أفضل منه بالطواف على المعتمد إذا استوى زمانهما اه, (فائدة) : 
حديث : «من استطاع الحج ولم يحج مات إن شاء يهودياً أو نصرانياً» صحيح عن ابن عمر في حكم 
المرفوع» وهو محمول على المستحل» وعامٌ في جميع المسلمين بشرط الاستطاعة اه فتاوى ابن حجر. 

(مسألة : ب): يجب الحج على التراخي إن لم يخف العضب أو الموت أو تلف المال» فمتى أخره 
مع الاستطاعة حتى عضب أو مات تبين فسقه من وقت خروج قافلة بلده من آخر سني الاإمكانء وتبين 
بطلان سائر تصرفاته مما تتوقف صححتة على العدالة كذا أطلقه ابن حجر و(م ر) وقیده ابن زياد بالعالم 
بالعصيان بالتأخير» وحينئذ يجب على المعضوت كورَّات الميت الاستنابة فورآ فيأثم بالتأخير. 


(مسألة: ك): من شروط وجوب الحج الاستطاعة» فمن لم يستطع لم يجب عليه الحج ولا 
الإحجاج عنه» نعم يجوز ولو لأجنبي الإحجاج عنه لا من ماله ولو من الثلث إلا بإذن جميع الورثة المطلقي 
التصرف مالم يوص به ومن شروط اللاستطاعة ظن الأمن اللات بالسفر على نفسه وما يحتاح لاستصحابه» 
لا الزائد على ما يحتاجه فى طريقه إن أمن عليه في محلهء ولو اخحتص الخوف به لم يستقر في ذمته كما في 
التحفةء فلو خاف من رصدي يرقبه في الطريق أو البلد لأحذ شيء منه وإن قل ظلماً لم يلزمه كما أطلقه 


من البر» الح كراهة الصوم لمن يجهده الصوم ويشق عليه» أويؤدي إلى ترك ما هو أولى من القربات وعليه ينزل 
الحديث. [مسألة]: من سنن الصوم كف نفسه عن الشهوات من المسموعات والمبصرات والمشمومات 
والملابس بكف الجوارح وإن كانت مباحة فهو سر الصوم ومقصوده الأعظم لتنكسر نفسه عن الهوى وتقوى على 
التقوى بكف الجوارح عن تعاطي ما تشتهيه» بل يكره شم الرياحين» ولا يفطر بشمها وشم ماء الوردء لأن 
المفطر وضول غين جوفه» والريح ليس بعين بشرطه السابق في نحو الغبار. [مسالة]: يستحب التطيب لمريد 
الضوم قبل طلوع الفجر قياساً على مريد الإحرام » وعلى السواك قبل الزوال. 
الاعتكاف 

[مسألة]: المضاعفة المختصة بمسجده ية بالموجود في زمن' فيه قاله النووي والسمهودي المعتمد 
أتها تعم ها زيد بعده› ونقله عن أبن تيمية والطبري › الست اة الحلف على أن لا يدخحل هذا المسجد فزيد 
فيه هن هذا لأن الأيمان يلحظ قيها العرف اه. والأضح عند النووي أن تضعيف الصلاة يعم جميع الحرم 
المكى ولا يختص بالمسجد ولا بمكة . قلت: وافى النووي ابن حجر فيهما لقوله عليه الصلاة والسلام : «صلاة 
في مڪ هذا» الخ E‏ 


)١(‏ غير واضح قي الأصل. 


بالا ف ك ااا ا ا و ی 


الجمهورء وکل مانع من أداء النسك مجوز للخروج منه لأن فيه إعانة على الظلم» ولا يجب احتمال الظلم 
فى أداء النسك. نعم في المغني أن نحو الدرهمين لا يتحلل لأجلهماء وأوجب المالكية والحنابلة بذل 
کی 9 بجت راان انس ق کا وهذا أعني عدم لزوم الحج حينئذ حيث لا طريق آخحر حال 
عن المكس› وللا وجا اة وان بت جن الول جا كعهر سين ن مك اد کمالوآمکنه مع 
المحمل الكبسي أو الشامي فيعرج له نعم لوفرض أن جميع الطرق لا تخلوعن المكس أو غلب الهلاك 
أو استوى الأمران فلا وجوت . (فائدة): من شروط الاستطاعة كون المال فاضلا ع: ن مؤنة من عليه مؤنتهم › 
وشمل ذلك اهل الضرورات من المسلمين ولو من غير أقاريه» لما ذکروه في السنير أن دفع ضرورات 
المسلمين بإطعام جائع وكسوة عار ونحوهما فرض على هن :اك أكثر من كفاية سئة» وقد أهمل هذا غالب 
الناس حتى من ينتمي إلى الصلاح» ويحرم عليه السفر حتى يترك لممونه قوته مدة دهابه وإيابه» نعم يخير 
بین طلاق زوجته وترك مؤنتهاء قاله ابن حجر اه باعشن . 
(مسألة : ب): يلزم الشخص صرف مال تجارته وبيع عقاره في الحج» إذ يصير بذينك مستطيعاًء 
بخلاف كتب الفقيه » وخيل الجندي » وثياب التجمل » والة المحترف» وحلي المرأة اللائق بها المحتاجة 
للتزين به عادة» فلا يعد ضاحبها مستطیعاًء ولا یلزمه بیعها هذ فى الفطرة ابتداء كالكفارة وٹمن ما دکر کهی› 
نعم يختلف الحكم في النفيس والمكرر» فإذا کان یمکنه الابدال بلائق وإخراج التغاوت لزمة ذلك في 
الحج والفطرة لا الكفارة» ومتى صارت المرأة عجوزاء لا تحتاج للحلي » ووجدت شروط الاستطاعة ببيعه 
لزمها بيعه واللإحجاج بنفسها أو الاستنابة على ما فصل› ولو کان معه ما يكفيه للحخ بنقسة لکنه أعمى أو 
امرأة يحتاج إلى قائد أو محرم ولم يفضل لهما شيء فعضب والمال بحاله لزمة استنابة غیره من الميقات 
بذلك المال» كما لو كان مع المعضوب مال يكفي أجيرآ من مكة كستة قروش لزمه آن يوكل من يستأجر 
حاجاً من الميقات أيضاً فورآًء وإن عضب بعد التمكن وإلا فعلى التراخى» لأن الاستطاعة بالخير كهي 
بالنفس . (فائدة): امرأة لا تنتطيع الركوب أو المشي في العقاب أو تستطيعه لكن بمشقة شديدة لكبر أو 
زمانة بأن لا تحتمل عادة جاز لها أن تستاجر من يحج عنهاء كما نقله باسودان عن ابن حجر و(م ر) وقال 
الكردى : حد المشقة ما لا يذاق الصبر عليه اه. 


i 

[مسألة] : إذا ذل الوالي أو آحاد الرعية للرصدي المال الذى طبه من الحاج وجب عليهم الحج »› ولا 

يقال إن في بذل الآحاد منة» إذ لا نظر إليها فيما يتعلق بالأمور العامة لأنه إذا بذل عن جميع الحاج ضعفت 
المنة جدا بالنسبة لكل فردء بحيث لا يمنع ذلك الورجوب» ومن مات والحالة هذه وجب أن يقضي من تركته إن 
كان مستطيعا . [مسألة]: إذا ملك من العقار غير مسكنه المعتاد وما يكفية إذا باعه لمؤنة الحج ذهاباً وإياباً أزمة 
بيعه وإن بقي مسکيناً. [مسألة] : : يجوز أن يحج عن میت غير مستطيع وإن لم يوص به» کما آشعر به کلام 
الرافعي › ويقع عن حجة الإسلام ويثاب الحاج المتطوع على ذلك . [مسألة] : : يجوز للمستطيع تأخير النسك 
بعد سنة الامكان بشرط العزم على الفعل في المستقبل كما في الصلاةء فلو مات بعد التصاف ليلة النحر 
ومضى إمكان الرمي والطواف والسعي إن دخحل الحاج بعد الوقوف مع اعتبار مأ يسع زمن الحلق أو التقصير مات 


۱۹۱ 


باب الحج 


(مسألة: ش): لا يضر الشك في نية النسك بعد الفراغ منه كالصوم بالأولى » والفرق بينهما وبين 
الصلاة والوضوء حيث أثر الشك فيهما على المعتمد» أن أحكام النية في نحو الصلاة أغلظ منها في النسك 
والصوم» وعظم المشقة في هذين» ورجح السمهودي وغيره عدم تأثير الشك بعد فراع العبأدة مطلقاً , 
(فائدة) : استؤجر للحج عن غيره فقال عند تلفظه بالنية : نويت الحج وأحرمت به عن قلانء فإن كان قلبه 
موافقاً للسانه وقح له وإلا فالعبرة بما فى قلبه» وأصل الصيغة الصحيحة أن يقول: نويت الحج عن فلان 
وأحرهت به لله تعالى» اه فتاوى باسودان . (فائدة): E‏ ابن حجر بأنه لو أحرم شخص بالحج عل 
مجاوزة الميقات وشرط التحلل لكل عذر يعرض له دينياً أو دنيوياً أو شرطه إن وجد من يستأجره قبل التروية 
صح شرطه ذلك » ثم إن شرطه بلا هدي كان تحلله بالنية فقط أو بهدي لزمه اه. (فائدة) : الظاهر في وضع 
الحجر الموجود الآن أنه على الوضع القديم فتجب مراعاته» ولا نظر لاحتمال زيادة أو نقص» نعم في كل 
من فتحتيه فجوة نحو من ثلاثة أرباع ذراع بالحديد خحارجة عن سمت ركن البيت بشاذروائه» وداخلة في 
سمت حائط الحجر فهل تغلب الأولى فيجوز الطواف فيها أو الثانية فلا؟ كل محتمل والاحتياط الثاني » 
ويتردد النظر في الرفرف الذي بحائط الحجر هل هومنه أو لا؟ ثم رأيت أبن جماعة حرر عرض الحجر بما 
لأ يطابق الخارج الآن إلا بدخول ذلك الرفرف» فلا يصح طواف من جعل أصبعه عليه » ولا من مس جدار 
الحجر الذى تحت ذلك الرفرف اه تحفة» ومنها ويسنْ أن يصلي بعده أي الطواف ركعتين حاف المقام 
الذي أنزل من الجنة ليقوم عليه إبراهيم عليه السلام» والمراد بخلفه كل ما يصدق عليه ذلك عرفاء وحدث 
الآن في السقف خلفه زينة عظيمة بذهب وغيره فينبغي عدم الصلاة تحتهاء ويليه في الفضل داخل الكعبة 
فقحت الميزاب فبقية الحجر فالحطيم فوجه الكعبة فبين اليمانيين فبقية المسجد فدار خحديجة فمكة 
فالحرم اه. (فائدة): تكره إعادة السعي لحاج ومعتمرء اختلفوا فى القارن فرجح ابن حجر فی کتبه» 


عاصياً لاستقرار الوجوب عليه ولأنه إنما جوز له التأخير لا التفويت» فيازمه الإحجاج من تركته» ويتبين 
عصيانه من وقت خروج الناس إلى الموت» ويختلف ذلك في كل بلدة باحتلاف خروج أهلهاء فلو تمكن من 
الحجح سنين ثم مات فالصحيح آنه من السنة الأخيرة؛ فيتبين فسقه فيها من حينعذ» هذا إن علم الحال وإلا نم 
يفسق» إذ شرط العصيان العلم » وحيث حكم بفسقه انسلبت عنه الولايات مما شرطه العدالة وينقض ما شهد 
به» وكذا أحكامهة إن كان قاضياًء ويفرق بينه وبين ما ذكروه من عدم نقض أحكامه الواقعة بين العزل وبلوع 
الخبر بقاء الأهلية ثم لا هنا. ويفرق بين الحج والصلاة من عدم عصيان من مات والوقت يسعها بن آخر وقتها 
معلوم» فلا تقصير ما لم تؤخر عنه» والاإباحة في الحج بشرط المبادرة قبل الموت» وقولهم يزول عصيان 
المسافر يوم الجمعة من غير عذر بفواتهاء فالمراد زوال معصية السفر حتى يكون سفره مباحاء وابتداؤه من 
حينئذ لا ترك الجمعة» فلا تزول معصيته إلا بالتوبة بشرطها. [مسألة] : شك بعد الفراغ من أعمال الحج هل 
أحرم أم لا لم يُؤثر» كما إذا شك في نية الصوم بعد الغروب أفتى به القماط وغيره› وهذا بخلاف الشاك فى نية 
الصلاة أو الوضوء بعد فراغهما فإنه يؤثر حلاف للسمهودي» لأن المشقة فيهما حف منها فى ذينك . [مسألة] : 
من زكب البحر من جهة اليمن وحاذى يلملم من جهة البحر فهذا ميقاته فإذا جاوزه إلى جهة جدة فقد ذكر أهل 
الخبرة أن مجاوزة ذلك ليست مجاوزة للميقات إلى جهة الحرم » بل إلى جهة يسار الميقات وهو لا يضر إلا إن 
كان إلى جهة الحرم فإن صح ما قالوه وأحرم من جدة وكان بينها وبين مكة كما بين يلملم ومكة أو أكثر فلا دم 
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و(م ر) في شرح الدلجية تبعاً للبلقيني عدم ندبه» وذهب الخطيب في المغني › و(م ر) في شرح الاإيضاح ؛ 
(وسم) وابن عللان وعيرهم إلى ندبه له ومقتضى کلامھم امتناع موالاة الظرافين والساعين › فيطوف 
ویسغی ثم يطوف ويسعى » وقد تجب إعادة السعي كأن بلغ أو أفاق أو أعتى يعده وأدرك الوقوف كاملا 
فيعيده حينثذ قاله الكردي » قال: وذرع ما بين الصقا والمروة سبعمائة وسبعون ذراعاً بذراع اليد المعتدلة 
قاله ق ل اهد. (فائدة) : روى البيهقي أنه ج قال : «ما من مسلم يقف عشية عرفة فيستقبل القبلة بوجهه ثم 
يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء مائة مرة؛ ثم يقول: 
اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ مائة مرة ‏ 
ثم سورة الإخلاص مائة مرة» إلا قال الله تعالى : يا ملائكتي ما جزاء عبدي هذا؟ آشهدكم أني قد غفرت له 
وشفعته › ولو سألنى لشفعته في أهل الموقف» اه. وقال الكردى : قوله عليه الصلاة والسلام : اأقضل 
الدعاء يوم عرفة ء وأقضل ما قلت لا إله إلا الله وحده» الخ ٠‏ أي بعرفة وغيرها كما يدل عليه حذف الظرف» 
ويحتملل أنه قيد فيه لأن الأصل تشارك المتعاطفات في القيد» والأول أقرب اه شرح الإيضاح اه. 
(فائدة) : يسن فى رمي جمرة العقبة أن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبلها حالة الرمي للاتباع › 
ويختص هذا بيوم النحر لتميزها فيه » بخلاف بقية أيام التشريق » فإن السنة استقباله القبلة في رمي الكل اه 
تحفة . (فائدة) : من شروط التفر الأول أن يكون بعد جميع الرمي » فلا بد لمن رمى جمرة العقبة حينئذ أن 
يعود إلى منى ليكون نفره منها بعد جميع الرمي لأنها حارج مني وإلا لم يصح نقره الأولء وأن ينوي النفر 
مع الخروج من منى » وأن ينفر فى اليوم الثاني وبعد الزوالء وأن يكون قد بات الليلتين قبله» وأن ينفر قبل 
الروت فلوغربت وهو في شغل الارتحال أو عاد بعد الغروب إلى منى لحاجة لزمه المبيت ورمى غده قاله 
من ہین يديه أي يسرع اه. 


عليه» وقد كتب بعض محققي مكة أن النشيلي مفتي مكة في عصره آفتى بذلك» وهو ظاعر إن كان كما ذكرنا 
فيكون هو منقول المذهب» قلت: رجح ابن حجر في التحفة وغيرها جواز الإحرام من جدة مطلقآًء لأن بينها 
وبين مكة مرحلتين » وخالفه بعض تلامذته . [مسألة]: يشترط علم المتعاقدين أعمال النسكين الواجبة أركانا 
وغيرهاء فلو جهلها المستأجر فسد العقد واستحق الأجير أجرة المثلء كما لو استأجره على الحج والعمرة على 
الإإبهام ويقع لمن استؤجر عنه فيهما. .[مسألة]: لا يشترط في عقد الإجارة ذكر الواجبات والسنن ولا ذكر 
الميقات» وإنما يشترط علم المتعاقدين بأعمال النسكين الواجبة» وبيان أنه إفراد أو تمتع أو قران» وصفة 
الإجارة كان يقول: ألزمت ذمتك حجة أو عمرة عن فلان ابن فلان بأركانها وواجباتها وسننها بكذاء أو 
استأجرتك لتحج مثلا عن فلان ابن فلان حجة بواجباتها وأركانها وسننها بكذا. , 


محر مات الإحرام 
[مسألة]: أحرم الولى عن الصبي وفي ملكه صيد صح إحرامهء وزال ملك الصبي عن الصيد وغرمه 
الولي كالكفارة التي لزمت بالا حرام . [مسألة] : لا يجوز لبس الطاقية الجبلية المعروفة بزبید وهي المكعب عند 
القهاء وتسمى المداس» فإن لم يجد النعل المعروف جاز لبسها ولبس الحخف إذا قطغ أسفل من الكعبين» وإن 
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(فائدة) : محرمات الإحرام على أربعة أقسام أولها ما أبيح للحاجة ولا دم فيه ولا إثم وهو سبعة عشر: 
لبس السراويل لفقد الإإزار» ونحو الخف المقطوع لفقد النعل» وعقد الخرقة على ذكر سلس لم يستمساك 
إلا بذلك» واستدامة ما لبد به شعره قبل الأحرام حيث كان ساترآء أو ما تطيب به قبل الاإحرام» وخمل 
مسك بيده بقضد نقله إن قصر الزمن» وتأخير إزالة الطيب بعد تذكر الناسي لحاجة كأن كان لخيره وخاف 
فوته» وإزالة الشعر مع جلدهء والنابت في العين والمغطي لها» والظفر بعضره أو المؤذي بنخو انكساره» 
وقتل صائل ولو على نحو اختصاص» ووطء جراد عم المسالك ولم يكن بذ من وطئه» والتعرض لبيضص 
الصيد وفرخه إذا وضعهما في فرشه ولم يمكن دفعه إلا بالتعرض أو انقلب عليهما نائماً ولم يعلم بهماء أو 
خلصه من سبع لیداویه فمات»› أو تطيب» أو دهن» أو لبس» أو جامع سهوا آو جهلا بشرطه أو مكرهاًء أو 
لم يعلم أن مماسة طيب أو أنه يعلق أوحلق أوقلم » أو قتل صيدآ صبي أو مجنون أو مغمى عليه ولا تمييز 
لكل . ثانيها: ما فيه إثم ولا فدية وهو خحمسة عشر: عقد النكاح للمحرم » وإذنه فيه لعبده أو موليه» وتوكيله 
فيه > ولا ينعقد فى الكل › والمباشرة» والنظر بشهوة» والإإعانة على قتلل الضيد والدلالة عليهء وإعارة آلة 
الأصطيادء ؤأكل ها صيداله أو تسبب فيه» وتملك الصيد بتحوشراء أوهبة مع القبض ولم يخلف» واضظياده 
إذا لم يتلف أيضاً› وتنفيره إذا لم يمت» أو مات بآفة سماوية » وإمساكه صيد المحرم» وفعل شيء من 
محرمات الإحرام بميت محرم . ثالثها : ما فيه الفدية ولا إثم وهوعشرة : احتياج الرجل إلى ستر رأسهء أو 
لبس المحيط في بدنه لحر أو برد أو مرض أومداواةء أو فجأة حرب ولم يجد ما يدقع به العدوونحو ذلك» 
واحتياج المرأة إلى ستر وجهها ولو لنظر أجنبي » أو احتياج إلى إزالة الشعر لنحو قمل وحر ومرض» أو لبد 
رآسه ولزمه غسل ولم یمکنه بلا حلق» أو أزال المميز شعرة أو ظفره جاهلا أو ناسيا لجرا رودا 
بلا قصد وتلف بلا آفة سماوية قبل أن يرجع إلى محله سالماء » أویسکن غیره ویألفه» أو رکب شخص صدا 
وصال على محرم ولم يمكن للمحرم دفعه إلا بقتل الصيد ويرجع المحرم في هذه بما غرمه على الصائل» 
أو اضطر المحرم إلى ذبحه لشذة الجوع؛ أو ركب دابة أو قادها أو ساقها فرفست صيدآ أو عضته من غير 
تقصير» أو بالت في الطريق فزلق ببولها صيد فهلك» كما اعتمده ابن حجر وغيره» واعتمد (م ر) عدم 


ابيع 
[مسألة] : يصح بيع القطاط الذي تأكله النساء الحواملء وإن حرم ما يضر منه لما فيه من منافع يذكرها 
الأطباء كالأفيون والسقمونيا فلاا شك في صحه بيع الكل ويملك ثمنه على المذهب» خلافا للدميري في 
تحريم بيعها مطلقاًء والزركشى القائل بتحريم الكثير. [مسالة] : لا يصح بيع المعجون المصنوع من الحشيش 
والبتج وغيرهما وكذا البرش» وأما نفس الحشيش فإن كان ينقع للتداوي صح بيعه حتى الكثير وإلا فلا. 
[مسألة] : لا يصخ بيع المريض مرض الموت ماله لبعض ورثته بمحاباة على المعتمد كما نقله في الروضة 
عن القفال. [مبألة] : اشترى شمطاً مطوياً لم يره الرؤية المعتبرة لم يصح الشراء» فلو خطاه المشتري كان 
حکمه کما لو صبغ الثوب ٠‏ إذازادت قيمة اورب بالخطة کان شریکا بازیت وإن نقصت فضمان النقص على 
الخطأًء وليس له أن يرجع على البائع لأن التنقيص حصل بفعلهء فيستقر الضمان عليه ف IEE‏ 
بغية المسترشدين ٠١۴‏ 
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الضمان فى هذه. والخاصل في هذا القسم أن كل ما فعله للحاجة المبيحة لفعله وهي المشقة الشديدة؛ 
وإن لم تبح التيمم ففيه الفدية ولا إثم . رابعها: سائر المحرمات غير ما مر اه كردي . (قرع): الحاضل أن 
ما كان من الاإاتلاف من هذه المحرمات كقتل الصيد أو أخذ طرف من الاأتلاف وطرف من الترفه كإرانة الشعر 
والظفر فيضمن مطلقاًء لا فرق فيه بين الناسي والجاهل وغيرهماء وما كان من الترفه المحض كالطيب 
فیعتبر في ضصمانه العقل والاختيار والعلم اه شرح الروض. واعلم أن قتل الصيد والجماع كبيرة» وفعل 
غيرهما من المحرمات صغيرة اه باعشن . (فرع) : مما يخفل عنه كثيرآ تلويث الشارب والحنفقة بالدهن 
عند أكل اللحم فإنه مع العلم والتعمد حرام فيه الفدية اه نهاية ولا يحرم دخوله في كيس الوم إن لم يستر 
رأسه إذ لا يستمسك عند قیامه اه باعشن . وينبغي أن من أحرم وفي ملكه بيض نعام مذر أو جلدة فرو أنه 
لا یخرج عن ملکه لأنه جماد» كما يحل للمحرم لحم صيد لم يصد له ولا دل عليه اه كشف الحجاب . 
(مسألة) : حلق رأس محرم لم يدخل وقت تحلله بغير اختياره ولم يقدر المحرم على دفعه أئم ولزمته 
الفدية وللمحرم مطالبته بإخراجهاء فإن أخحرجها المحرم بإذن الحالق جازت وإلا فلا قاله في التحفة 
والنهاية . أما من دحل وقت تحالمه فالأثم على الحالق بير إذنه ولا فدية : إذ لا تجب المدية إلا حيث لزمت 
المحرم لو فعل بنفسه قاله في حاشية الإيضاح» وهل يجزىء المحلوق حينئذ عن إزالة الشعر الواجب 

الظاهر لا لعدم الإإذن والفعل كما في الوضرء. (فائدة) : نظم ابن المقرى دماء النسك فقال: 

أربعة دماء حج مخض اقالاؤل الم تاقد 

تمنع فوت وحج قرناً وترك رمي والمبيت بمنى 

و45 الميقات والمزدلفة أولم يودع أو كشي أ غه 

ناذرة ي صوم إن دنا ققد سد فی اللد 

والثاني ترتيب وتعديل ورد في محضر ووطء حج إن فسسد 


آخر أرضاً بان قال: بعتك هذه الأرض بكذاء فبان أن للمشتري نص ف هذه الأرض بالا رث بطل البيع فيه وصح 
في النصف الآخر بنصف الثمن عملا بتفريق الصفقة »> ويصح بيع الأرض المجهولة الذرع إذا علم المتبايعان 
حدودها وإلا فلا. [مسألة] : تعاقد اثنان عقد بيع ثم نذر المشتري للبائع في المجلس انه إن آتى له بالثمن في 
وقت كذا أن يبيعه عليه فسد البيح لأن النذر لاحق للعقدء فكأنه شرظ له أن يبيعة إياه فى ذلك الوقت حال 
العقد. قلت: وإذا فسد البيع هل يصح النذر أم لا؟ نقل الشيخ محمد باسودان عن الكردي البطلان» وسيأتي 
في الاإقالة التصريح بالبطلان أيضاً . [مسألة]: اشترى ذرباً صي مما لا يقتات كصيب الحور بشرط أن ينبت 
فلم نبت مع صلاحية الأرض لاإ نبات» فإن كان غير صالح للإنبات وکان حينئذ لا قيمة له فالبيع باطل» لأن من 
شروطه أن یکون مثقوماً فيجب على البائع رد الثمن . [مسالة]: باع شيعا وعبر عن الثمن بمائة ديثار مثلاء 
واطردت عادتهم في التعبير بالديناز عن قدر معلوم من الدراهم صح وحمل على ما يتعارفونه » قاله جماعة من 
المتأخحرين وهو المختارء ونقل عن الماوردي وابن الصباع وضاحب البيان عدم الصحة» ووجهوه بأن الدينار 
لا يعبر به عن الدراهم ولا غيره حقيقة ولا مجازآ. [مسألة] : باع أرضاً ونخلا برؤية سابقة والحال أن الأرض 
قد تغيوت بخراب زبر وإصلاح وزوال عناء وتغير التخل بزيادة ونقص لطول المدة لم يصح البيع. [مسالة]: لو 
کان له عناء محترم. من زبر وحرث في رض وزادت به قیمتها کان شریکا في الأرض بقدر ما زادت به قيمتها 
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إن لم يجدقومه ثم اشترى به طعامآ طعمة للفقرا 
ثم لعجز عدل ذاك صوما أعني بة عن كل مذيوما 
والفالث التخيير والتعديل في مواقا ولاف 
إن شثت فاذبح أو فعدل مشل ما عدلت في صورة ماتقدما 
وخحيرن وقدرن في الرابع فاذبحه أوجد بثشلاث آضع 
للشخص نصف أو فصم ثلاث تجتث ما اجتثحه اجتشاثا في الحلقوالقلمولبس دهن 
طيب وتقبيل ووطء ثني أو بين تحللي دوي إحرام هذي دماء. الحج بالتمام 
وحاصل ما ذكره أن دماء الحج إما على الترتيب أو على التخييرء وكل منهما إما مقدر أو معدل 
ومعنى المرتب ما لا يجوز العدول عنه إلى غيره مع القدرة عليه » والمخير ما يجوز› والمقدر ما قدر الشارع 
بدله بشىء محدودء والمعدول ما أمر فيه بالتقدير والعدول إلى غيره» فالترتيب والتخيير لا يجتمعان» وكذا 
التقدير والتعديل اه. 
(مسألة : ش): آفاقي اعتمر في غير أشهر الحج › م اعتمر فيها أيضاً» ئم حج من عامه لزمه دم 
التمتع » سواء كان الإحرام بالعمرة بقرب مكة أم لاء جاوز الميقات مريدآ للنسك أم لا على المعتمد» إذ 
شرط عدمه الاستيطان بالفعل لا بالنية حال اللإحرام » ولو أحرم آفاقي بعمرة في أشهره ثم قرن من عامه لزمه 
دمان خلافاً للسبكي اه. قلت: وهل يتكرر الدم بتكرر العمرة ت في أشهر الحج أم لا؟ واعتمد في التحفة 
وحاشية الإيضاح عدم التكرر» وقال في النهاية : ولو كرر المتمتع لعمرة ة في أشهر الحج أفتى الريمي 
صاحب التققيه شرح التنبيه بالتكررء وأفتی بعض مشايیخ التاشرى بعحدمه»ء قال آي الناشري : وهو 
الظاهر اه. قال ع ش : قوله وهو الظاهر هو المعتمد. 


(مسألة : ب) يلزم من فاته الوقوف أن يتحلل اعمال عمرة فيأتي بأركانها مع نية التحلل بها ما عدا 
السعي إن قدمه بعد طواف القدوم » ولا ينتقلب عمرة ننه تفس الفوات»› ولا تجزيه عن عمرة الإسلام» ويلزمه 


بسبب العئاء المذكور» لأن الأعيان التي أحدثها وهي الزير وغيره بالتراب الذي استولى عليه مما ساقه الماء من 
التراب الجبلي صارت ملكا لهء وإذا كان شريكاً فالذي حققناه في رسالتنا مزيل العناء أنه ليس لمالك العناء 
بيعه منفردآً عن الأرض ولا هبته» وآنه يصح النذر والوصية به منفردآً لسعة بابهما. [مسألة] : العثاء الذي يحدثه 
الرعية في أراضي الوقف والسلطانية بمثابة العمارة التى من وظائف الناظر فى ذلك الواجب تقديمها على أرباب 
وکوت بل جلى اروت کہا ھی می وق کی المتقي و إ5 خا یق راق ن 
مخترما لا بلك غرزء وطلب زياب الديون ديه أخة الناظ ر العا المذكون بقيمته وبصي وقفا على الجهة 
بمجرد أخذه بطريق التبعية للأراضي . وما قيلل من امتناع بيع العناء محله إذا بيع من غير الناظر أو منه ليصير 
ملكا له لا ليصير ملكا للجهة» وأما بيعه من الغرماء فلا يمكن» وأفتى بعضهم في أرض موقوفة بأنه يجوز بيع 
التراب الذي زاد علينا بعد الوقف ومنه يعلم أن العناء إذا أحدثه المستأجر من تراب أجثبى عن الأرض 
الموقوفة جاز له بيعه . [مسألة]: اشترى أرضاً فوقفها ثم انتقل انتقل الوقف إلى ذرية الواقف عملا بشرطهء ثم 
بعد سئتين ثبتت وقفية الأرض المذكورة على مصرف آخر تبين بطلان البيع والوقف المدكورب: , وطولب 
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القضاء فورآً مع الهدي» وإن كان حجه تطوعاً ما لم ينشىء الفوات عن حصر بأن أحصر فسلك طريقا 
أخرى ففاته الحج وتحلل بعمرة فلا قضاء حينئذ لأنه بذل وسعه» ولو ترك ركنا غير الوقوف لم يتحلل إلا 
بالإتيان به ولو بعد مدة طويلة» سواء أمكنه فعله أم لاء كحائض لم يمكنها الطواف ولا تلزم الجاهل 
الواطىء قبل التحلل كفارة ولا فساد لعذره اه. وعبارة التحفة من فاته الوقوف بعذر أو غيره تحلل فوراً 
وجوباً لثلا يصير محرماً بالحج قبل أشهره» فلو استمر على إحرامه إلى قابل لم يجزه الإحرام للحج القابل؛ 
ثم إن لم يمكن عمل عمرة تحلل بحلق ثم ذبح كالمحصرء وإن أمكنه فله تحللان: أولهما بواحد من 
الحلق أو الطواف المتبوع بالسعي إن لم يقدمه وفات بفوات الوقوف . وثانيهما بطواف وسعي وحلق مع نيه 
التحللء وأفهم المتن والأثر أنه لا يلزمه مبيت منى ولا رمي اه ومثله النهاية . (فائدة): تعتبر قيمة المثلى 
والطعام في الزمان بحالة الإحراج على الأصح»› وفي المكان بجميع الحرم لأنه محل الذبح لا بمحل 
الإتلاف على الذهب» وغير المثلى تعتبر قيمته في الزمان بحالة اللإتلاف لا اللإخحراج على الأصح» وفي 
المكان بمحل الإتلاف لا بالحرم على المذهب أيضاً اه إقناع . (فائدة) : يجب صرف الدم الواجب إلى 
مساكين الحرم حتى نحو جلده» وتجب النية عند التفرقة » وتجزي قبلها بقيدها السابق في الزكاة» وظاهر 
كلامهم ن الذبح لا تجب له نية وهو مشكل بالأضحيةء إلا أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم بتفرقة 
اللحم فیه» فوجب اقترانها بالمقصود دون وسیلته › م إراقة الدم لكنها فداء عن النفس› ولا تكون كذلك 
إلا إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله اه تحفة. 


أحكام التأجير في النسك والوصية به 


(فائدة) : قال في شرح متاسك النووى : قولهم يحرم نقل تراب الحرم وحجره إلى الحل محله لغير 
التداوي كتراب حمزة للصداع» وكذا للحاجة كالشجر اه. 

(مسألة : ب) : استأجر من یحج عن المیت من ترکته ولیس نحووصي ولا وارٹ› فإن علم الأجير فلا 
أجرة» وإن جهل لزمت المؤجر ولا يرجع بها على التركة » وفي الحالين يقع الحج للميت ويبرأ عن حجة 
الإسلام. 


الباسطون بأجرة الأرض مدة بسطهم عليها في السنتين المذكورتين» وإن لم تحصل لهم غلة لا للمدة التي 
كانت تحت يد غيرهم إن لم تقع يدهم على شيء من تركة الباسط الأول» ولهم الرجوع على بائع الأرض إن لم 
يستوفوا منفعتها في المدة المذكورةء وإذا عنو الأرض عناء عينياً بتراب جبلي أو نحوه وزادت به قيمة الأرض 
فهو باق بملكهم لهم المطالبة بقيمته . [مسألة]: اشترى أمة فشهدت بينة حسبة آنها حرة الأصل ولم يسبق منها 
إقرار بالرق تبين فساد البيع» وكذا لو ادعت الأمة المذكورة أنها حرة الأصل ولم يسبت منها الإقرار المذكور كان 
القول قولها بيمينها» ولا تحتاج إلى بينة في ذلك» بل لا تسمع بينتها لأن حجتها اليمين» ويرجع المشتري على 
البائع بالئمن في الصورتين. [مسألة]: اشتری صبغاً معیناً وغلب على ظنه آنه صب من نوع معتاد کمداد فبان 
خلافه فلا خیار له فى ذلك» وإن بان دون ما ظنه لما علم من مذهبنا آنه لا خیار بالغبن› نظیر ما لو اشتری 
جاجة يظنها جرهرة . [مسألة]: باع عينا معلومة بمائة مولدة حرط كل مولدة ضمنها قصعتين إحداهما في ضمن 
الأحرى» وكل ذلك من الخشب الأثل» مصبوغ بألوان. معلومة حال في ذمة المشتري» لم يضح البيع لما ذكر 
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(مسألة) : استأجر الوصي شخصا للحج عن الميت زيد بن سالم إجارة ذمية بأجرة معلومة» فاستأجر 
الأجير آخر أن يحج عن عمرو بن سالم غلطاً» فنوى الأجير عند الإحرام عمرآً المستأجر عنه لم يقع عن زيد 
بل يقع للأجيرء إلا إن كان هناك شخص اسمه عمرو بن سالم وقضده الأجير» والحال أنه ميت عليه حج » 
أو معضوب أذن لمن يحج عنه فيقع له ولا أجرة عليه ولا على تركته» نعم إن قصد الأجير الأول عند استئجار 
الثاني عن عمرو بن سالم أي الذي استؤجرت منه» وقصده الأجير الثاني أيضاً عند النية صح ووقع لزيد 
وهذا كما لو نسي اسم المستأجر له فنوى الحج عمن استؤجر عنه» ولا يضر الغلط في الاسم إذا كان ثم 
ف رة ت صر فة كما لز قال: أصلى خلف زيد هذا أو الذي في المحراب عمرآ فبان» وحيث قانا يقع الحج 
لزید فبالمسمی إن ضحت الإجارة وإلا فبأجرة المتل» وحيث لم يقع له فبأجرة المثل على الأجير الأول 
لتغريره الأجير الثاني ولا يلزم الوصي شيء لعدم تقصيره»ء بل تبقى الحجة معلقة بذمة الأجير الأول» 
فيلزمه اللإحجاج ثانية عن الميت بنفسه أو بغيره» وهذا كما لو وكل شخصا يستأجر حاجآً عن ميته فاستأجره» 
ثم ادعى الموكل فسخ الوكالة قبل الاستجار وأقام بينة بذلك» فعليه يعني الموكل أجرة المثل للحاج 
لتغريره» فإن لم يقم بينة فبالمسمى ويقع في الصورتين للميت» كما لوأجر آخرعن حج تطوع عن ميت لم 
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لكن يلزم المعضوب المسمى لتقضيره بحضوره مع الأجير؛ بخلاف ما لو برىء المعضوب بعد حج الأجير 
فيلزمه الحج بنفسه» ولا أجرة للأجير لعدم es‏ وما لو أجر الوصي حاجاً عن موصيه 
الميت فأحرم ولد الموصي مثلا عن أبيه قبل إحرام الأجير فيقع حج الأجير له» ولا أجرة له على أحد لعدم 
التقصير منهم ولا شىء ء للولد آيضاً اه. ذكر جل ذلك الكردي في رسالة له قي الحج عن الغير عن فتاوى 
ابن حجر . 

(مسألة : ب): أفتى بعض المحققين بأن الأولى للوصي الاستغجار عن الميت دون المجاغلةء لأن 
الأول عقد لازم لا يتمكن الأجير من فسخةء بخلاف الجعالة فالأمر فيها إلى رأي المجاعل» فقد يختار 


أصحابنا أنه لا يضح السلم قي الخشب المخروط إلا أن ينضبط وضبطه متعسر» وعلى تقدير استيفاء ضبطه 
فالصبغ الذي يصبغ به الخشب من آجزاء مقصودة غير منضبطة » كالترياق زاوی اھر ومثل ذلك 
لا يصح ال دولا یسفن الذمة > لا سيما إذا كانت المولدة المذكورة منقوشة فإن النقش غير منضبط . 

[مسألة] : لا يصح التأجيل بالخير لمجي ء الغيث ونحوه لأنه غير معلوم » فيلزم من اشترى شيئاً أو باعه إلى ذلك 
رد ما قبضه والمبيع باق على ملك البائع . [مسألة] : لا يصح بيع الأرض المحفوفة بالأملاك ممن لا ملك له 
عندها وإن اعتقد رضا الآجوار في بعض الأوقات. [مسألة]: رسم على امرآة عند حاكم السياسة بسبب أن ابنها 
آنحطاً على جعلاء معه فحبسها الحاكم وخسرها مالاء فلم تجد الخلاص إلا إن باعت من المرسم المذكور 
أرضاً لولدها من غير وكالة ولا إذن مته لم يصح البيع . [مسألة]: رجل بينه وبين جماعة نخل مشترك فألزمه 
حاكم السياسة تسليم عاشرة النخل وحبسه وأكرهه على بيع جميع النخل المشترك» فلم يجد مخلصاً إلا أن 
باعه التخل بين يدي حاكم الشريعة » فإن وجدت شروط الإكراه وهي أن يكون المكره له قادرآ على إيقاع ما 
تهدد به من ضرب شدید أو حبس طویل ونحوه» والمکره عاجز عن الدفع بفرار ونحوه» وأن یغلب على ظنه أنه 
إن امتتع مما طلبه مته أوقع به المحذورء وإن لم يقل المكره أفعل بك الآن خلافاً لمن وهم فيه» بل الشرط عدم 
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الترك بعد لزوم العقد» وأفتى أبو مخرمة بعدم قبول قول المجاعل : حججت إلا ببينة» إذ لا يستحق الجعل 
إلا بتمام العملء ولا تثبت دعواه التمام إلا بالبينة» ويقبل قول الأجير: حججت بيمينه» وأما الزيارة 
فأعمالها محسوسة» فلا يقبل قول الأجير ولا المجاعل بل لا بد من البينة » ولو جوعل على النسكين والزيارة 
فترکها ولو بعذر انحط قسظها باعتبار المسافة والأعمال ؤيختلف باختلاف الأماكن» فبالنسبة لنحو الشچر 
ينحط نحو الثلث وحضرموت الربع تقريباً . 

(مسألة : ب): لاأ تجوز الاستنابة لإتمام أركان الحج ولوبعذر كموت ومرض» بل لا يجوز البناء على 
فعل نفس الشخص فيما لو أحصر فتحلل ثم زال العذر فلا يبنى على فعلهء فلو استؤجر للنسكين فأخرم من 
الميقات ومات يوم النحر قبل طواف الإفاضة استحق من المسمى بقدر ما عمله مع حسبان السير» فيقسط 
المسمى من ابتداء السير على أعمال الحج والعمرةء ففي هذه الصورة يستحق غالبه» لأنه لم يبق إلا طواف 
الإفاضة والعمرة وقسطهما من المسمى بالنسبة لما قد فعله مع اعتبار قسط السير قليلء ولعل أن يرشد 
المؤجر ووارث الأجير على أن يخرجوا قدر حجة من الميقات عن المحجوج عنه ويفوز الأجير بالباقي» ولو 
شرط على الأجير أن لا أجرة إلا إن كمل أعمال الحج فسدت الأإجارة ولزم أجرة المثل» فلومات في الأثناء 
استحق القسط كما ذكر لعدم تقصيره . 

(مسألة : ب) : استطاع ولم يحج حتى مات لزم الإحجاج غنه بأجرة المثل من ميقات بلده إن خلف 
تركة أوصى بذلك أم لا؟ فان أوضى بزائد على أجرة المثل فالزيادة من الثلث كحجة أوصى بها وهو غير 
مستطيع › ولا ينفذ تصرف الوارث فى شىء من التركة قبل الإحجاج عنةء كإيفاء جميع الديون المتعلقة 
بالتركة» وهذا مما يغقل عنه كثيرآً فينبغي التفطن له. (تتمة) : تنقسم الإجارة في النساك إلى عين ودمة 
ویشتركان فى شروط» وينفرد كل بشروط» وتحصل إجارة العين بنحو: استأجرتك أو اكتريت عينك لتحج 
عني اوعن موزڻي› أوفلان بكذاء ولها شروط منها أن يباشر الأجير عمل النسك المستأجر عليه بنفسه» وأن 
يعين السنة الأولى من سني إمكان الحج من بلد الإجارة أو يطلق ويحمل عليهاء وأن يعقدها للحج حال 


تأجيل العقوبة كقوله : أفعل بك غداء على أن شيخنا المزجد نظر في ذلك لم يصح البيع في الجميع ؛ وإن لم 
توجد الشروط المذكورة صح في نصيبه بقسطه من الثمن عملا بتفريق الصفقة» كما لو مات شخص عن ورثة 
وخلف عقارآ فباعه أحدهم بغير إذن الباقين» فيصح في نصيبه بقسطه من الثمن» ويلزم المشتري أجرة المثل 
للمدة التي بط عليها بعد الشراء للباقين» هذا إن لم يكن على الميت ذين ولا هناك وصية٠وإلا‏ بطل في 
الجميع . [مسألة] : رهن دارا بدين مغلوم إلى أجل كذلك» ثم أجرها المرتهن إلئ.انتهاء.الأجل بأجرة معلومة 
مسلمة» ثم باعها له في أثناء المدة ضح الكل ولا يستحق المستأجر شيئاً فيما بقى من مدة الإجارة» فلو أن 
المشتري باعها لأجنبى انتقلت الدار إليه بمنافعهاء ولا يستحق حبسها إلى انقضاء مدة الإجارة على المعتمل» 
كما رجحه شيخنا المزجد والناشرى وغيرهما. قلت: وفي التحفة ولو رد المبيع بعيب استوف بقية المدة أو 
فسخت الإجارة بعيب أو تلفت العين رجح بأجرة باقي الإجارة» فإن باعها لغير المستأجر وانفسخت الا جارة 
فمنفعة بقية المدة لبائعها . [مسألة] : له فى ثور ثلائة أرباعه فباع من آخر ربع الثوراكان المبيع:ثلائة أرباع ربع 
الثور ثلاثة أسهم من سثة عشر سهماًء إذ هذه المسألة فرد من أفراد قاعدة الحصر والإشاعة» والمعتمد هنا 
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خروجه أو مع أسبابه» فلو جد في السير فوصل الميقات قبل أشهره بطلت إذ شرط العمل التوالي . أما 
اة قمات ر الينةب وأن لا يشترط تأخير العمل » وأن يقدر الأجير على الشروع في العمل عقب الأإجارة بأن 
لا يقوم به مانع » وأن تتسع المدة لإدراك الحج بعد فلو ظن اتساعه فبان خلافه لم تصح» وأن يكون الأجير 
قد حج عن نفسهء وأن لا يخالف في كيفية أداء ما استؤجر عليه فلو أبدل بقران أو تمتع إفرادآً أو بإفراد 
تمتعاً انفسخت في العمرة» أو بقران تمتعاانفسخت في الحج› أو بإفراد قراناً انفسخت فيهماء وأن 
لا يقسد الأجير نسكه» ولا يؤخر الإحرام عن أوؤل سني اللإمكانء ولا يموت قبل إكمال الأركان» ولا يقع 
عليه حصر يتحلل منه» ولا يقوته الحج › ولا ينذر النسك قبل الوقوف أو قبل الطواف فى العمرة» وتحصل 
إجارة الذمة بنحو: ألزمت ذمتك تحصيل حجة لي أو لفلان بكذا» وتختض بشرطين فقط : حلول الأجرة 
وتسليمها في مجلس العقد» فلا تنفسخ بإفساده النسك وإحصاره وغيرهما مما مر» وله الاستنابة ولو بشي ء 
قليل وأخذ الزائد» نعم لا تصسح الاستنابة إلا من غدل» وأما وكلاء الأوصياء في الاستجار فيلزمهم 
الاستئجار بكل المال المدفوع إليهم وإلا فسقوا وعزروا» وكذا الوصي إن علم بحالهم كالفقيه العاقد 
بينهماء ويشترط لكل منهما علم المتعاقدين أعمال النسك غند العقد آركانا وواجبات وسنناً على تردد» فيما 
المراد بالسنن وقصد النسك عمن استؤجر له فلا بد من نوع تعيين له عند العقد والإحرام» وكون الأجرة 
معلومة كالثمن واستجماع العاقدين ما شرط في البائع والمشتري من التكليف رالرشد الاختيار إلا ما 
استثني» وفي الأجير لفرض النسك خاصة البلوغ والحرية لا الذكورةء وكون المحجوج عنه ميتاً أو معضوياً 
بإذنه وبيان أنه إفراد أو غيره إن استؤجر لهما أو لمطلق النسك فإن أبهم بطلء لكن يقع للمستأجر بأجرة 
المثل» وأن لا يشترط على الأجير مجاوزة الميقات بلا إحرام» وأن يكون الأجير ظاهر العدالة ما لم يعينه 
الموصي أو المعضوب مع العلم بحاله» وأن يكون المستأجر له مما يطلب فعله من المحجوج عنهء وأن 
يكون بين المعضوب ومكة مسافة القصر» وأن يوضي الميت بالنسك إن كان تطوْعا» وآن لا يتكلف 


التتزيل على الأإشاعة . قلت : رجح ابن حجر في التحفة في نظير هذه الحصر فقال: لو كان له نصف عبد فباعه 
تصف احتصس بملکه › قال: وألحقوا به تحو الهبة والااقرار والوضصية والصداف والرهن والعتى . 


الربا 


[مسألة]: يجوز بيع سمن الغنم بلبن البقر وعكسه لاختلاف جنسهما باخحتلاف أصلهماء وقولهم : 

لا يباع السمن باللبن مرادهم حيث کكانا من جنس وأحد. .[فسښألة] : عامل من جهة السلطان يضرزب النقدين»› 
وعليه قطيعة للمملكة ضمان بمال معلوم قي كل سنة» وسعر النقدين مقنن في الديوان بسعر بينه وبين الصيارفة 
الذين يأتونه بالذهب والفضةء فإن وجدت الشروط التلائة في بيع النقد بجنسه وهي الحلواء والتقابض 
والممائلة صح ذلك» وإلا فلا فلو اشترى العامل من الصارف الفضة بدراهم مغخشوشة فالبيع باطل» سواء 
كانت الدراهم مساوية للسعر المقئن آم أقل أم أكثر: وجب رد كل مال لصاحبه أوبدله إن تلف» وهكذا الحكم 
2 الذهب بالذهب المغشوش » هذا إذا عقد المعاوضة مما دكرناه» فإن ملاث كل معوضه بنذر أو هبة أو تمليك 
مجاناً صح › وإن اشترى العامل الذهب بالفضة وو مغشوشة أو بالعكس فالبيعم صحيح بشرط التقابض والحلول 
فقط , 
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المعضوب الحج ويحضر مع أجيره» وإلا انفسخت ووقع للأجير واستحق الأجرة» وأن لا يشفى المعضوب 
من عضه و إلا بان للأجير ولا أجرة» فتحصل أن شروط العينية ثمانية وعشرون» والذمية ستة عشر› وما 
الجعالة للنسك فتجامع اللإجارة في أكثر الأحكام » وتفارقها في جوازها على عمل مجهول ومع غير معين ؛ 
وكونها جائزة من الطرفين » وعدم استحقاق العاملى الجعل إلا بتمام الحمل» فلو مات أثناء النسك لم يستحق 
شيعا ولا يقبلل قوله إلا ببينةء وإلا حلف المجاعل إنه لا يعلمه حج» وهي عينية كجاعلتك لتحج » ودمية 
كالزمت ذمتك تحصيل حجة» فقي الأولى لا بد أن يعين أول سني الإمكان أويطلق وإلا لم يصح إلى آخر 
ما مر» ولا تصخ الإجارة على زيارة قبر البي َة ما لم تنضبط كأن كتب له بورقة » نعم تصح على تبليغ 
السلام عليه ية وتصح الجعالة على الدعاء لا الوقوف عند القبر اه. قلت: وقوله في شروط الإ جارة 
وبيبان أنه إفراد الخ» نعم نقل الكردي عن المجموع والعباب أنه لو قال: أجرتك إفرادآًء وإن قرنت أو 
تمتعحت فقد أحسنت جاز وتخير الأجير» وحينغذ ففيه فسحة للمستأجرين في التخييرء وقولة: وأن يكون بين 
المعضوب ومكة مسافة القصر»ء نعم إن تعذر حجه وعجز عنه بالكلية جازت الاستنابة ولو بمحة» قاله في 
الفتح ومختصر اللإيضاح و(م ر) وعبد الرؤوف خلافاً للتحفة . وقوله في الجعالة الذمية : آلزمت ذمتك الخ 
تقدم في إجارة الذمة أن هذه صيختها فليحرر. 

(مسألة : ك): أوصى بحجة الإسلام ثم حج لم تبطل وصيته» بخلاف ما لو أوصى بحجة ولو لمعين 
فحج عنه غيره تطوعاء أو استأجره الوصي بمال نفسه أو بغير جنس الموصى به أو صفته قتبطل الوصية ء 
وعلى الوصي في الثانية بأقسامها أجرة الأجير من ماله» كما في التحفة والنهاية . والفرق أنه فى الثانية لما 
مات قبل الحج انصرفت الوصية لحجة اللإسلام » فلما تبرع عه سقطت وتعذر تنفيذ الوصية» وأما الأولى 
فإتما تعتبر الوصية عند الموت وليس عليه حجة الا سلام فانتصرفت إلى غيرها وتعتبر من الثلث حينئد . 


البيوع المنهى عنها 

[مسألة] : الصحيح أنه يحرم تلقي القافلة للشراء منهم وإن كانوا قاصدين بلدا أحرى غير مكان التلقي › 
كما هو ظاهر الحديث ورجحه السبكي . قلت: وافقه ابن حجر قال: وإن لم يقصد التلقي اه. [فسألة]: 
تعاطي العقود الفاسدة حرام إذا قصد بها تحقيق حكم شرعي» ويأثم العالم بذلك ويعزر» لا ما صدر منه 
تلاعباً» أولم يقصد به تحقيق حكم لم يثبت مقتضاه عليه » ومن أمثلة ما لم يقصد به تحقيق حكم مشروع » لكن 
قصد به التوصل إلى ضحة العقد ما ذكروه عن الروياني فيمن يملك حصة شائعة لا يعلم قدرها وأراد بيعهاء 
فالحيلة في ذلك أن يبيع الكل» فيصح في قدر حصته بناء على تجويز تفريق الصفقة . قلت : وافقه ابن حجر في 
اللإمداد وخالفه فى التحفة وأبو هخرمة . 


اللخبار 
[مسألة] : تبايح شخصان ثم مات أحدهما في المجلس قبل اختيار اللزوم» بقي خيار الحي كما يبقى 
خيار وارث الميت» وينقطعان معا بمفارقة الوارث مجلس بلوغ الخبرء فللحي الخيار وإن فارى مجلسه» كما 
ر ححه في المطلب واختاره الغزالى والامامء وعثلة لو كتب شخص إلى آخر المع فله الخيار¿ وؤإن قارف 
مجلس كتابه حتى ينقطع خيار المكتوب إليه وذلك بمفارقته مجلس القبول. [مسألة] : اشثرى بفرة ذات لبن 


ج ا 


(مسألة ؛ ش): أوصى بحجثين لغير وارث وعينهما فى قطعة أرض تعينت إن وسعها الثلث زادت 
على أجرة المثل ووجبت الحجتان آم لاء نعم الزائد على أجرة المثل وصية تحتاج إلى قبول. ثم إن قال: 
تباع ويصرف ثمنها باعها الوارث» ثم الحاكم إن لم يكن وصي » وإن قال: تكون لمن حج في مقابل عمله 
دفعت له» بل للموصى له الاستبداد بقبضها بعد الحجتين إن كانت معينة معلومة» وإن لم تخرج القطعة من 
الثلث اعتبرت من رأس المال إن وجبت الحجتان ولم تزد على أجرة المثل» وإلا اعتبر الزائد وما قابل 
المندوية من الثلث فيما لو كانت إحداها واجبة. 

(مسألة : ش): قول الشخص : العقار الفلاني لك يا فلان صريح إقرار إن اقتصر عليه› فإن زاد من 
مالي فكناية وصية إذ يحتملها والهبة الناجزةء فإن لم تعلم له نية لم تثبت»› وإن زادوصية أو بعد موتي متصاد 
باللفظ كان صريح وصية ؛ ثم لو زاد على ما ذكر وتسلم أجرة حجتين منك لي ولابن عمي نظرء فان قال : 
أردت أن الوصية فى مقابلة الحجتين» أو ادعى الوارث إرادة الميت ذلك وصدقه الموضى له» أو اطرد 
ا باستحمالهم ضيغة الإخبار ؤعي وتسلم الخ بمعنى على أن تسلم ونحوها من الأدوات الإلزامية 

ستحتق العقار كله بالقبول بعد الموت وتسليم أجرة حجتين إن حرج من الثلث مطلقاً» وكذا إن زاد وكان 
E Fe E‏ وأما حجة ابن عمه كأن لزمته باستئجارها 
أو بإرثه له وقد خلف تركة وعليه حج» فإن كانتا مندوبتين حسبتا من الثلث» فلوم یسلجهما الوص له ولو 
بعذر كأن بادر آخر ولو أجنبياً بأدائهما بطلت الوصية لفوات شرطهاء وإن أتى بإحداهما استحق قسطها من 
العقار فقط» وإن ترك الآخر بعذر بأن لم يصح الإيصاء كأن كان ابن العم قد حج ولم يوص بالتطوع» وإن 
شك في قوله وتسلم الخ ولا عرف حمل على الوصية فيستحقها وإن لم يسلم الأجرةء نعم إن قال 
الموصي : هو لك في مقابلة ما تؤديه من أجرة الحجتين لم يستحق إلا بذلك. 

(مسألة : ب ك): أوصى ترم فإن زادت على أجرة المثل وخرجت من الثلث وجب 
الاستئجار بجميعهاء ولا يجوز نقص الأجير عنهاء» سواء عينه الموصي أو عين القدر فقط» بل لو استأجر 
بدون المعين وجب دفع الزائدء هذا إن لہ يڪن الأجير وارثاً» وإلا توقف الزائد على أجرة المثل على 
الإجازة» وإن كانت الألف أجرة المثل فما دونها جاز الاستئجار ببعضها إذا استجمع الأجير شروط الحج 
عن الغير ويكون الباقي تركة . زاد ب: ثم إن وجد عدل أو أمثل فيما إذا عم الفسق كما هو الغالب يحج من 


وولدها بشرط الخيار له ثلاثآً وقبضه فمات ولدها فى مدة الخيار فنقصت الأم بموت الولد» فللمشتري فسخ 
البيخ وزد الأم وقيخة الولد ارش نقصن الامء ولا يمتنع الرد القهري بالعر ب الحادث كما فى التحالف بخلاف 
خيار النقص . [مسألة] : البيع بشرط البراءة من عیب المبیع أو آن لا یرده بعیب جائز» ولا يبرأً البائع بهذا الشرط 
إلا من عيب باطن فى الحيوان موجود عند العقد لم يعلمه البائع والباطن ما لا تسه معرفته» كمرض باطن في 
الجوف» وعند الاختلاف یرجع لآهل الخبرة وإلا فالقول قول البائع › هذا هو الأوجه الذي قاله أبن ظهيرةء 
خلافاً للزرکشي القائل بأنه الذي لا يطلع عليه المشترى لعدم اشتراط رؤيتهء ولمن قال إنه ما في العورة. 
[مسألة] : اشترى بذر حور فزرع فلم ينبت بسبب منع المطر مع صلاحيته لذلك» فالبيع صحيح ولا يرجع 
بالثمن على بائعه . [مسألة] : : اشتری بذرآ صالحا للإنبات فبذره : في أرض صالحة له فلم ينبت» رجع على بائعه 


بلد المحجوج عنه بتلك الأجرة تعين رعاية لمصلحة الميت) إذ ثوات السير ص البلد محسوب للمحجوج 
عنه بدلیل توزیع الأجرة عليه وعلى الأعمالء وإن لم يجد نحو الوصى حاجاً بتلك الصفة إلا من أليمن أو 
الميقات بل أو نحو مكة» الظاهر جواز الاستكجار بل وجوبه نظرآً لمصلحة الميت. 


کتاب ام 
(فائدة) : تنقسم العقود ثلاثة أقسام : جائزة من الطرفين» ولازمة منهماء وجائزة من طرف لازمة من 
الآأخر. وقد نظم الكل بعضهم فقال: 
من العمقود جائزتثمانيه وكالة وديعة وعاريه 
ةفق قبل اوقا :ق 5ة جمالة قراقية 
ثم السباق خحتمهاوازم من العمقودمتلهياوهاهيه 
إجارة خم مساقاة كذا وصية بيع نكاح الغانيه 
والصلح أيضا والحوالة التي تنقل مافي ذمةلثانيه 
وخمسةة لازمة مسن جهنة وهي ضمان جزية آمانيه 
كتابة وهي الختام يافتى ‏ فاسمع بأذن للصواب واعيه 
وذكر ذلك أحمد الرملي في شرح الزبد» وزاد على الأول الوصاية والقضاء» وعلى الثاني الهبة بعد 


القبض لغير الفرع والمزارعة والسلم والمأخوذ بالشفعة والوقف والصداق والعتق على العوض» وعلى 
الثالث هبة الأصل لفرعه والهدنة والإمامة اه. (فائدة): قال في القلائد: نقل أبو قضل في شرح القواعد 


ا 


بالأرش وهو ما بين قيمته برآ وغير بذر» هذا إن كانت له قيمة حينئذ» وإلا كصيب حور اشتراه على أنه ينبت 
فلم ينبت لعدم صلاحيته رجع بكل الثمن على المعتمد لفساد البيع نظبر مسألة البيض . [مسألة] : اشترى جارية 
حاملا ولم يعلم بالحمل حتی أسقطه» فحصل بسببه نقص في قیمتها ثم ماتت تحت يده رجع بأرش النقص» 
لأن العيب الحادث بسبب متقدم كالمتقدم . [مسألة] : اشترى بنا بقشره بعد أن نظره وقشر منه جزءا» ثم أوؤدعه 
البائع بعد قبضه ثم ادعى أن به عيباً نظرت. إن كان العيب من حيث رذاءة نوعه وقد رآه | شتری فلیس بعیب 
ولا خيار فيه » وإن كان مما يطلق عليه اسم العيب في النوع المذكور ثبت الخيار. [مسألة]: اشترى عبدا به أثر 
قرحة قد اندملت» ثم بعد الشراء تورم حول القرحة ثبت له الخيارء إن شهد عدلان خبيران أن هذا الورم سببه 
تلك القرحة وإن مثلها وإن اندملت يحصل فيه الورم في بعض الأحيان ولم يعلم المشترى بذلك وإلا فلا. 
[مسالة]: اشتری ثورآ ظنه یحرث منفردا ولم يشترط ذلك في العقد بان خلافه فلا خيار» وإن كان عادة آهل 
المحل أن الثور إذا لم يحرث وحده لم يشتر ويعد ذلك عيبا . [مسألة]: وكل آخر يشتري له قطعة أرض ولخد 
عدته ثمانية وعشرون عوداً بكذا فاشتراهاء ثم وجدها الموكل ناقصة العدد المسمى » فإن قال له: اشترها على 
أن عددها ما ذكر فاشتراها كذلك فبانت ناقصة ثبت الخيار» فإن أجاز فبالمسمى » وإن فسخ استرد جميم 
القمن» وإن ذكر له العدد ولم يقل ذلك فلا خيار لتقصيره بعدم الاشتراط والبيع صحيح فيهما. [مسألة]: 
اشترى ثوباً بعشرة فلبسه دة فنقصت قيمته إلى خمسة » فظهر به عيب المسمى بالبر أويقال له العوار ونحوء مما 
يظهر في الثياب لا سيما الكتان» فلا خيار إذ يمكن الاطلاع على العيب المذكور بالغرك ونحره كما قاله أهل 


س 


. كاب البيع 


عن الجوري الإجماع على جواز إرسال الصبي لقضاء الحواثج الحقيرة وشرائها» وعليه عمل الناس بخير 

نكير» ونقل فى المجموع صحة بيعه وشرائه الشيء اليسير عن أحمد وإسحاق بغير إذن وليه وبإذنه حثى في 

ا وعن الثوري وأبي حنيفة » وعنه رواية ولو بغير إذنه» ويوقف على إجازتهء وذاكرت بذلك 
بعض المفتين فقال: إنما هو في أحكام الدنياء أما الآخرة إذا اتصل بقدر حقه بلا غبن فلا مطالبة اه. 


(مسألة : :ج( : اشترى طعاماً كثيرآ وأمتعة من غير صيخة بيع لا صريح ولا كناية جاز ذلك عند من جوز 
بيع المعاطاة ولا إثم» وعلى المذهب يحرم ويطالب به في الدنيا لا في الآخرة على الأصح . (فائدة) : 
الاستجرار وهو أخذ الشيء شيئاً فشيئاً في أوقات› إن كان مع تقدير الثمن كل مرة ففيه خلاف المعاطاة» 
وإلا فباطل قطعاً على ما قاله النووي» اه إتحاف شرح المنهاج. 

(مسألة : ك): قال البائع : بعتك لموكلك» فقال: اشتريت لنفسي لم يصح» كما لو قال: بعتك أو 
وهبتك» وأراد البيع أو الهبة لنفسه فقال: قبلت لموكلي لعدم المطابقة خلافاً لشرح الروض» بخلاف ما لو 
قال : بعتك ونوى الموكل»› فقال : قبلت لموكلي أو لفلان فلا يضر إن كان وكيل عنه وإلا لم يصح وإن أجازه 
فلان لأنه اعقدفضولي : 


(مسألة : ي): لا يصح بيع نحو الكتب والثياب والأواني المكتوب فيها قرآن آو اسم معظم أو علم 
شرعى ولو معلقاً في تميمة لكافر» وإن تحقق احترامه له اتفاقاً» وكالبيع تر الالز ناڈ ہن کل بلاق 
اختيارآء نعم تجوز معاملته بالدراهم المكتوب عليها ذلك» وكذا بيع البيوت المكتوب على سقفها شيء من 
ذلك قال فى الاإمداد ورم ر) حلاف للتحفة : أما بيعها للمسلم فيحل مطلقَاً ؛ نعم إن ظن آنه لا يصونها عن 
النجاسة حرم لإعانته على معصية أو لا يحترمها كإدخالها الخلاء كره . (فائدة) :× يستثنى من شرط الرؤية في 
المبيع فقاع الكوز فيصح بيعه وإن لم يره لأنه من مضالحه كما في التحفةء قال بج هو بضم الفاء يباج في 
قنانى القزاز ويسد فمها خوفاً من حموضتهء وسمي بذلك لأن الرغوة التي تخرج من فم الكوز تسمى 
فقاعاً» وقي القاموس : الفقاع كرمان هو الذى يشرب وهو ما يتخذ من الزبيب» فيكون من تسمية الكل 
باسم جزئه » وذلك الزبیب يسمی بالفقاع اه ع ش 

(مسألة : ب): لا يصح بيع غائب لم يره المتعاقدان أو أحدهما كبيع حصته في مشترك لم يعلم كم 
هو» فطريقه أننيبيعه؛ الكلء آي إن كان معلوماً بكل الثمن فيصح في حصته بحصتها من الثمن » وطريق 


الخبرة» ,وقول من قال : إنه لا يتوصل إلى معرفة العيب المذكور إلا باللبس لا يوافق علية» بخلاف ثوب مطوي 
صححنا شراءه ولا یمکن الاطلاع على عيبه إلا بنشره المنقص لقيمته فيرده ولو بعده بلا أرش وحيث امتنع الرد 
فإن رضي به أحدهما بلا أرش فذاك» وإلا فليضم المشتري أرش الحادث وهو اللبس إلى المبيع أو البائح أرش 
القديم » فإن اتفقا على أحد هذين وإلا فالأصح إجابة طالب الإمساك والرجوع بأرش العيب القديم . [مسألة] : 
اشترى جارية فأقام آخر بينة أنها ملكهء فأقام البائع بينة تجرح بينة المدعي كان ذلك عيبا» كما لو ظهرت قبالة 
بوقفية المبيع› أو شاع أن الجارية مستولدةء لأن ذك يقلل الرغبات وينقص الثمن . [مسألة]: اشترى دابة 
فماتت عنده يعد قبضها وتسليم الثمن» ثم بعد عام ادعی أو شاع أن الجارية مستولدة» لأن ذلك يقلل الرغبات 
وينقض الثمن. [مسألة] : اشترى دابة فماتت عنده بعد قبضها وتسليم الثمن» ثم بعد عام ادعى أن بها عيبا 


N: 


کتاب البيح 


تملياك المجهول المناذرة ونحوهاء وفي قول يصح بيع المجهولء وبه قال الأتمة الثلاثة» وحيث قلنا 
بالبطلان فالمقبوض به كالمغصوب» ولا يخفى ما يترتب عليه فن التفريع والحرج» فالأولى بالعالم إذا أتاه 
العوام في مثل ذلك أن يش النكير فيما أقبل ويرشدهم إلى التقليد في الماضي » إذ العامي لا مذهب له» بل 
إذا وافق قرلا صحيحا صحت عبادته ومعاملتة» وإن لم يعلم عين قائله كما مر في المقذمة» بل هو المتعين 
في هذا الزمان كما لا يخفى اه. قلت: وقوله فطريقة أن يبيعه الح اعتمد صحة ذلك في ال مداد ورم ر) 
وابن زياد تبعاً للقفال والروياني› وخالفهم في التحقة وابن مخرمة قالا لعدم العلم بالحصة حينئذ. 
(فائدة): باغ أرضاً بحقها من السقي جاز» وكذا لو باع بعضها بحقه فيصح أيضاً› کما لو باعها معه لائنین 
ويملك المشتریان کله کما لو کان للبائع› ومثله الممرّ ونحوه» ويغتفر الجهل بالحقوق حالة البيع» قاله 
الرداد عن الرافعي اه قلائد. وصيغة دخول الأنموذج في المبيع أن يقول: بعتك البر الذي عندي مع 
الأنموذج اه بج . وقال زي: وقولهم وفي السفينة رؤية جميعها أي حتى ما في الماء منها كما شمله 
کلامهم› لآن بقاءها فيه ليس من مصلحتهاء وهذا ما تعم به البلوى» فتباع السفينة وبعضها مستور بالمياه 


اه. 


(مسألة : ب ك): لا يصح بيع الماء وحده من نحو بر ونهر» فإن وقع البيع على قراره أو بعضه شائعا 
ص » ولا تشترط رؤية ما تحت الأرض من المنبع والقرار لتعذره كأساس الدار» لكن لا بد من اشتراط 
دنحول الماء الموجود حال العقدء إذ لا يدخل في مطلق البيع مع اختلاطه بالحادث فيؤدي إلى الجهالة 
والنزاع» وحكم ما إذا باعه ساعة أو ساعتين مثلا من قرار العين أتهما إن أرادا مدلوله الحقيقي مع تقدير ما 
بطل أو جزءآ معيناً في محل البيع أو المجرى المملوك صح ؛ کما لولم یریدا شیا واطرد في عرفهما 
التعبير بالساعة في مثل هذا التركيب عن الجزء المعين من القرار المملوك» وكذا إن لم يطرد على الراجح 
كما قاله ابن حجر قال: والحاصل أنه لا يصح بيع الماء من نحو بثر أو نهر وحده مطلقاً للجهل به » وأن محل 
نبع الماء إن ملك ووقع البيع على قراره أو بعض منه معين صح ودخل كل الماء أو ما يخص ذلك المعين؛ 
وإن لم يملك المحل بل ما يصل إليه لم يصح بيع الماء لأنه غير مملوك لصاحب الأرض» ولهدا إذا خرج 


ج ی ی ی ا 
قدیماً وانه فسخ العقدذ» لم تسمع دعواه إلا إن ادعی عیباً قدیما وعينة ) وأنه فسخ به حال اطالا یه عليه + وأقام 


اد العيوب اجتهادية عير منحصرة ولها ضابط› فقد يظنٌ ما لیس بعيب عيبا › ولهذا رجح عند الاختلاف إلى 
الخبرة. 
الإقالة 


[مسألة] : تبرع الوارث باستفجار من يحج عن الميت من مال نفسه لم تصح المقابلة لأنه ريما يفوت 
على الميت الحج ويؤدى إلى عود المال إلى ملك الوارث بعد تعلق حق المت بة» ويغرق بينه وبين صحة 
الإقالة فيما لو أجر عيناً فأجرها المستأجر لغيرهء ثم تقابل المؤجر والمستأجر الأول بأن الأجير الثاني لا يفوت 
عليه شيء بالمقابلة» بل يرجع له من الأجرة قسط ما بقي من المدة؛ آما لو أوصى المت بأن يح ج عئه من مال 


۰٥2 


کتاب البيع 


(مسألة : ش): اشترى أثوابً وأجل ثمنها إلى جزير الحوير ثم خلطها بما لا يتميز» فإن جرى دكر 
الأجل في صلب العقذ أبطلهء وحينغذ يلزم المشترت أقصى قيم الأثواب من القبض إلى الخلط إذ 
المقبوض ببيع فاسد كمغصوب» وإن لم يجر في صلبه لم يؤثر ولزمه الثمن المعقود عليه أي حالا. 

(مسألة : ك): حيث كانت الفلوس رائجة مضبوطة لم يشترط إلا ذكر العدد لا غير فلو قال : بعتاف 
هذه الدراهم بعشرين غازية محمدية صح» ولا فرق بين أن تكون ثمناً أو مثمناً» فإن كانت الخوازي فضة 
تعينت أن تكون هي الثمن هنا لدخول الباء عليهاء كما لو قلنا بالمعنى المجازي وهو دخول الفلوس في 
مطلق النقد. 


(ستالة : ش): اشترىی بغلوس تم قبل قبضها زاد السلطان فى حسابها أو نقص لم يلزمة إلا عدد 
الفلوس المعقود عليها ولا عبرة بما حدث » بل وإن نقصت قيمتها إلى الغاية مالم تصر إلى حد لا تعد عرفا 
أنها من تلك الفلوس التى كان يتعامل بها فلا يجب قبولها حينئذ» ولو فقدت الفلوس فقيمتها يوم الطلب إل 
كان لها قيمة حينئذ أيضاً وإلا فقبله» والقول قول الغارم حيث لا بينة أو تعارضتا وكالبيع نحو القرض . 


واحتياجهم لبيع المال وأنه بشمن مثله يوم البيع صح في الكل» وإلا حلف كل من أولاد الأخ على نفي العلم 
بذلك» وردت الحصة إليهم ورجع المشتري على بائعه بالثمن . 


(مسالة) : باع المشترك بينه وبين أخيه المحجور»ء ثم تناذر هو والمشتري في حصة البائع فقط 


نفسةء فاستأجر الوصضي من التركة على حسب الوصية فيصح التقابل بلا شك إن كان ثم مصلحة» کان جد 
اعلم أو أعدل آو أورع من الأجي وينفق باستئجاره هذا إن كان الأجير الأول عدلا عارفا بالأركانء وإلا لم 
يصح استقجاره عن الميت أصلاء وفئ فتاوى البلقيني ما يقتضي أن ناظر الوقف ليس له أن يقابل المستاجر 
للوقف إلا إن وجد من بستأجرة واقتضت المصلحة ذلك. [مسألة]: باع دارآ ثم نذر المشتري للبائع بعد العقد 
بأنه إذا جاء يمثل الثمن بعد انسلاخ شهر كدا نادم وطلب منه الإقالة أقاله نظرء فإن جرى النذر المذكور قبل 
لزوم العقد آي بأن كان في صلب العقد أو في مجلس الخيار فالبيع والنذر فاسدان» وإن جرى بعد صح » ثم لو 
سار إلى بلد المشتري فمنع قي بعض الطريق ولم يقدر على المشي خوفا عليه وعلى من معه› ولم یات بلد 
المشترى إلا غرّة الشهر الذي بعد الشهرالمعلق على سلخه فطلب الإقالة فامتنع المشترت للتأاخير فليس له 
امتناع » كما لا يخفى أن النذر تعليق لاإقالة بطلبها في الزمن المذكور بفعل الغير» فيخرج على ما إذا علق 
الطلاق على عدم فعله آو فعل غيره فمنع من الفعل»ء فإنه لا يقع الطلاق» فكذا إذا وجد مانع عن طلب الإقالة 
على الوجه المذكور لم يسقط حقه من الإقالة . [مسألة] : باع أرضاً وقبض بعض الثمن» ثم بعد مدة طلب باقيه 
فقال المشتري له : فسخت لك بيع الأرض» فقال: قبلت الفسخ صح إن نوى الإقالة ويملكها بذلك» فاو انتفع 
بها المشتری بعده لزمته الأجرة مدة انتفاعة. 


AS 


ما يحرم من المعاملات وما یکره 


بحصته من الثمن المنذور به » وإن حضر المحجور وأجاز لإلغاء عبارته» بل لوكان كاملا وحضر ولم يضدر 
منه رضا لم يصح في حصته إذ لا ينسب لساکت كلام ؛ نعم إن كان له ولاية على المحجور وباعه لحاجته 
بشمن المثل صح في الكل . 

(مسألة): باع حصنا مشتركاً بينه وبين ابنه المتوقي » فإن كان وارثاً حائزآ لتركة ابته صح في الكل 
بكل الثمن» سواء قال: بعتك كل الحصن أو أطلق» وإن لم يكن حائزآ صح في حصته مع ما ورثه بحصة 
ذلك من الثمن» نعم لو كان على الابن دين ولم يملك المشتري الحصة المذكورة من الوصي أوالوارث ثم 
الحاكم لم يصح إلا في حصة الأب فقط› فإن ملكها كذلك صح في الجميع إن بيعت لقضاء الدين . 

(مسألة : ی): عامل غیره بنحو بیع بشرط أن لا تتوجه عليه دعوی ہمعنى آنه إن ثبت لأاحد حق فيما 
عامله به لا يرجع عليه فيما أخذ منه بطلت المعاملة إن وقع الشرط في صلب العقد أو زمن الخيارء لا إن 
وقع خارجها عنهما فتصح ويلغى الشرط فللمشتري الرجوع إذا بان مستحقاً. 

ما يحرم من المعامالات وما يكره 

(مسألة : ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره» فإن علم أوظنْ أن 

خذه يستعمله في مباح كأحذ الحرير لمن يحل له» والعنب للأكل» والعبد للخدمة» والسلاح للجهاد 
a E GO LS e a‏ 
في حرام كالخرير للبالغ» ونحو العنب للسكر» والرقيق للفاحشة» والسلاح لقطع الطريق والظلم؛ 
والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال لحر عت هذه المعاملة » وإن شك ولا قرينة كرهت»› 
وتصح ج المعاملة في الثلاث» لحن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية » وفي مسألة الكراهة أحف. 


[مسألة] : باع نيا كل رقعة بكذا» ورآه المشتري وجعل عليه قفلا وتركه عند البائع ودقع إليه بزاً بثمن 
معلوم » فاحترق النيل والبز قبل أن يوزن النيل» كان النيل مضموناآً على المشتري بتفضيله عليه وإن لم ينقلهء 
كما لو اشترى دابة فركب عليها ولم ينقلها كانت مضمونة عليه » ۽ إن آذن له البائع كان قبضاء وأما البز المحترفق 
بعد القبض فمن ضمان مشتريه . 


الأصول والثمار 


[مسألة] : أرض لها شرب معلوم» باعها مالكها وسكت عن الشرب» لم يدحل شربها في المبيع إلا إن 
صرح به أوقال: بعتكها بحقوقهاء ذكره الرافعي » ولوقال : بعتكها وأبحت لك شربها بكذا فالظاهر بطلان البيع › 
لأنه جعل الثمن في مقابلة البيع والإباحة وهي لا تقابل بالعوض إ9 إن نوى بإباحنه البيع وقلنا إنها كناية في البيح 
على الخلاف في ذلك» فان اختلقا ذ في الإرادة فالقول قول البأئع› وفي فتيا أحرى له يصح بيع الأرض مح 
شربها. [مسألة] : عروق القوة ة التي تبقى سنين لكن تؤخذ دفعة واحدة لا تدخل في البيع عند الإطلاق كالررع 
الذي يؤخذ دفعة واحدة. 


ما يحرم من المعاملات وما يكره ¥ 


أ 


(مسألة : ب) : يحرم بيع التنباك ممن يشربه أو يسقيه غيره» ويصح لأنه مال كبيع السيف» ونحو 
الرصاص والبارود من قاطع الطريق» وألأمرد لمن عرف بالفجورء والعنب ممن يتخذه نحمراً ولو ظناء 
فينبى لكلل متدين أن يجتنب الاتجار في ذلك ويكره ثمنه كراهة شديدة. أما بيع آلة الحرب من الحربي 
فباطل» ويجوز خلط الطعام الرديء بالطعام الجيد إن كان ظاهرآ يعلمه المشتري» وليس ذلك من الخش 
المحرم» وإن كان الأولى اجتنابهء إذ ضابط الخش أن يعلم ذو السلعة فيها شيئاً لو اطلع عليه مريدها لم 
يأحذها بذلك المقابل فيجب إعلامه حينئذ. 

(مسألة) : ظاهر كلام ابن حجر و(م ر) حرمة التفريق بين الجارية وولدها قبل التمييز بغير العتق 
والوصية من كل تصرف مع البطلان» وقال أبو مخرمة : يحرم النذر كالوقف بولد الجارية ويصحانء فعلى 
الأرّل لو نذرت له امرأة يبنت جارية قبل التمييز فوطئها أثم وعزر إن علم الحال ولزمه مهرها وضمنها ضمان 
غصب ولا یرجح بنفقتها وإن جهل الحكم لأنه المورط لنفسه» وعلى الثاني لا يلزمه شيء» نعم لو ادعی 
النڌر وادعت الاعطاء ولا بيلة صدقت ولزمه ما ذكر على كلا القولين والأولى في مثل هذه الصلح . 

(مسألة : ش): لا يحرم التفريق بين الجارية وولدها بعد التمييز بل يكره أما قبله فلا يصح البيع » 
ويأثم كل من البائع والمشتري إن علما الحال. 

(مسألة : ب لك) : مذهب الشافعي كالجمهور جواز معاملة من أكثر ماله حرام كالمتعاملين بالرباء 
ومن لا يورت البنات من المسلمين مع الكراهة» وتشتدّ مع كثرة الحرام» وتركها من الورع المهم» زادب: 
قال ابن مطيران : من لم يعرف له مال وإن عهد بالظلم إذا وجد تحت يده مال لأ يقال إنه من الحرام غايته أن 
یکو أكثر ماله حرامآً ومعاملته جائزة ما لم يتيقن أنه من الحرام» ومغل ذلك شراء نحو المطعومات من 


تضرف الرقيق 

[متألة] : ادعی العبد المأذون له ديناً اقتضته المعاملة المأذون فيها وأقام بيئة واقتضى الحكم يمين 
اللاستظهار لم يحافها الرقيق ولو فيما باشره كالوكيل والقيم› لآن وجود المباشرة لا تأثير لها فقي يمين 
الاستظهارء ولا يشكل على ذلك ما فى الدعاوى من أن الولي والوكيل يحلفان يمين الرد فيما باشراه لأنها حلف 
على إثبات فعلهماء بخلاف يمين الاستظهار فإنها لنفي المسقط وهو لا يتأتى هنهما. [مسألة] : حيث لم يثبت 
عتتى الرقيق ولا الإذن له من سيده بشاهدين» أو بقول السيد» أو بشيوع بين الناس لا بقول العبد إنه مأذون له في 
ذلك لم تصح معاملته ببیع ولا نکاح وغير ذلك فليحترز من معاملة العبيد الذين يملكونهم الملوك ويخرجوك. 
إلى سائر الجهات ويتزوّجون ولا يعلم أهم مأذون لهم أو معتقون أم لا؟ ولو أقر بالرق لشخص ثم ادعى أنه 
أعتقه ثبت رقه) ولم تشمع دعواه بالعتق إلا ببينة تشهد بغتقه لا بالحرية المطلقة. [مسألة]: أذن لعبده أن يتجر 
لآخر فاتجر تحسب الاإذن» ثم حصل تخالف بين العبد ومن اتجر له والمال المتجر فيه مال السيد وإنما ذال 
سفير للسيت كان القول قول العبد في الرد على من اثتمنهء وإن كان لا يقبل قوله فيما يضر السيد لأنه وكيل 
مأذون له فى ذلك. [مألة]: كل حق ثبت عند الرقيتق بغير اختيار ربه كإتلاف وتلف بغصب تعلق برقبته أو 
باختیاره کالمعاملات» قإِن کان بغیر إذن سیده تعلق بذمته یتبع به بعد عتقه» آو بإذنه تعلق بذمته وکسبه ومال 
تجارتة . 


۰۸ 


الأسواق التي الغالب فيها الحرام بسبب فساد المعاملات وإهمال شروطهاء وكثرة الربا والنهب والظلم » ولا 
حرمة في ذلك وقد حقق ذلك اللإمام السمهودي فى شفاء الأشواق وغيره من الأئمة» وحكموا على مقالة 
الحجة الغزالي بالشذوذ» حيث رجح عدم جواز معاملة من أكثر ماله حرام اه. وزاد ك: وفي اجتناب 
الشبهة أثر عظيم في تنوير القلب وصلاحه» كما أن تناولها يكسب إظلامه وإليه يشير قوله َة : «ألا وإن في 
الحسد مضغة» : الخ » ولهذا كان الأرجح أن لمن بيده مال في بعضه شبهة أن يصرف لقوته ما لا شبهة فيه 
ويجعل الآخر لنحوكسوة إن لم يف الأول بالجميع» وقد قل الإ مام الشعراني عن الدقاق آنه قال: عطشت 
يوماً في البادية فاستقبلني جندي بشربة فعادت قساوتها علي ثلائين سنة اه. قلت : ووافق الإمام الغزالي 
في حرمة معاملة من أكثر ماله حرام الإمام النووي في شرح مسلم» والقطب عبد الله الحدادء نقل ذلك 
جعيدة علوى بن أحمد عنهماء ومن آثناء جواب للعلامة أحمد حسن الحداد بعد كلام طويل قال: وظهر من 
هذه الأصول والدلائل أن ما يأتي به أهل البوادي من سمن وغنم وغير ذلك يحل شراؤه منهم» ولا يتطرق 
إليه احتمال الحرمة» لأن اليد دلالة ظاهرة على الملك» والذي يختلط بأموالهم من النهب ونحوه ليس هو 
الأكثر بالنسبة إلى بقية أموالهم وطريق الفتوى غير الورع اه. (فائدة) : يصح بيع المصادرة من جهة ظالم» 
أي كأن يترهبه سلطان لأخذ ماله فيبيع ماله لأجله لدفع الأذى الذي ناله إذ لا إكراه فيه ومقصود من صادره 
حصول المال من أي جهة كان اه أسنى وقيده في العباب بما إذا كان له طريق سواه. 


الربا 


(مسألة : ب): هل يختص إئم الربا بالمقرض الجار لنفسه نفعاً أو يعم المقترض» فيه حلاف في 
فتح المعين» وأما قرض السلطان دراهم إلى أجل ثم يردها للمقرض مع زيادة» فإِن كان رده للزيادة بلا 
شرط آو بتمليكه إياها بنحو نذر أو هبةء أو كان الآخذ له حق في بيت المال فأخذها ظفرآ ونحوه فحلال وإلا 
(مسألة : ك): لا تجوز معاملة الكفار بالرباء ولا تعاطيه منهم مطلقاً كالمسلمين لأنهكماقيل: لم 
(مسألة) : التمر كله جنس وإن اختلفت أنواعه وبلاده» والبر مثله» والذرة كذلك» ولا عبرة باختلاف 
الألوان» فحينئذ لو باع خمسة مكاييل ذرة حمراء بخمسة بيضاء إلى أجل لم يصح » إذ الشرط فيما إذا اتفق 


الربا 


اختلاف المتبابعين 
[مسألة] : دفع لآخرعيناً وأذن له في بيعها في بلد كذا بكذا وأن يعتاض بثمنهاء فباعها واعتاض له بشمنها 
أعياناً وأرسلها إليه فتصرف فيهاء ثم بعد قدوم المدفوع إليه بلد الدافع وقع بينهما اخحتلاف في الاإدن في 
التعويض وعدمه فأنكره الدافع وادعاه المدفوع إليهء كان القول قول الدافع بيمينه أنه لم يأذن في التعويض 
ويضمن الأعيان التي لم تصرف فيها» فيردها إن كانت باقية » وإلا فمثلها في المثلية وقيمتها في المتقومة» ولا 
یکون ما ذكر إقرار منه بالأذن. [مسألة] : اشترى سلعة بمائة فلقيه رجلان فقالا: بکم ابتعت هذه؟ فقال : بمائة 
وعشرة» ثم استخبرا البائم فأخبرهما أنه بمائة فقط فقالا له: المشتري أخبرنا أنه اشتراها منك بمائة وعشرة 


الربا ۲۰۹ 


الجنس الحلول والتقابض والمماثلة كما هو معلوم . (فائدة) : من المطعوم ما يؤكل مع غيره كالفلفل والقرفة 
وساتر التوابل آي الآبازيرء أو للتداوي کالزعمران أو المصطكي واللىان والآهلياج والزنجبیل ۆنزر الفجل 
والبصل» وأدهان البنفسج والورد واللبان والخروع وهو الجار عندناء والطين الأرمني لا الخراساني ولا 
المالح » والخروع نفسه والورد وماؤه والصمخ» وأطراف قضبان العنب وإن أكلت رطبة» ولا مسك وعنبر 
وعود» ولا مسوس حب ذهب لبه« ولا قشر لا يؤكل بهيئته كقشر البن › کما آفتی به ابن حجر الثاني ولا 
نخالة اه قلائد. 

(مسالة : ك): الفرق بين الصحيح والمكسر أن الصحيح هو المضروب» والمكشر قطعة نقر 
مضروب قطعت بالقراض أجزاء معلومة» آما نحو الأرباع فهي نقود ضصحيحة ) وأما .نحو المقاضيصضص 
والذهب المشعور والمكسر فالعقد بها باطل للجهل بقيمتها. 

(مسألة: ك): ب يشترط في بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك الحلول والتقابض والممائلة > فلو باع 
صابوناً بنقد لم يشتر ایا وإن باع مائة قرش ورطا ل صابون مثلا بمائة وعشرين قرشا مؤجلة كان 
من الريا الحرم الباطل شرعاً لفقد الشرط؛ وإل بأعه الصابون وحده بدراهم مؤجلة وأقرضه الدراهم إلى 
أجل وليس فيه جر منفعة للمقرض ولا وقع شرط عقد في عقد صح الكل لكن إن تواطاً عليه قبل العقد كره 
كسائر الحيل المخرجة عن الرباء وقيل يقسد» كما لو تواطآً على أن يقرضه دراهم وينذر له بزيادة من نوع 
الخستقرض اواقيره amin gag jm‏ حو e E‏ الدين a‏ أو يردها 
اس ی لے ل a em i‏ والكراهة 


فادعى البائ العشرة بتاء على إخبارهماء فليس ذلك من اختلاف المتبايعين الذي حكمه أن كلا يحلف يمينا 
تجمم نفياً وإثباتاً إذ ذاك مفغروض فيما إذا كان ما يدعيه البائ أكثرء وغاية هذه المسألة أن المشتري مقر للبائع 
بعشرة والبائع ينكرهاء فيأتي فيه ما ذكروه» فيما إذا كذب المقر له المقر فإنه يبطل الإقرار» فإن صدق المقر له 
بعد تكذيبه احتاج إلى إقرار جديد. [مسألة] : اشترى عيناً فادعى أنه لم يقبضها فالقول قوله بيمينه» فإن أقام 
البائع بينة بإقراره بالقبض فقال: لم يكن إقراري عن حقيقة وطلب يمين البائع بأن الإقرار بالقبض كان عن 
حقيقة أجيب إلى ذلك وحينئذ فلو أقام المشتري بينة بأن البائع أقرً بعد ذلك أن المشتري لم يقبض المبيع منه 
ولا من نائبه سمعت› كما لو نكل البأائع عن يمين الاإنكار وحلف المشتري يمين الرد» إذ هي كال قرار ذ فی أظهر 
القولين › بل سماع بینته أولى بالقبول. [مسألة]: اث شترتى أعيانا متعددة ثم أدعى أنه لم ير بعضها الرؤية المعتيرة 
شرعاً وأنكر البائ صدق بيمينه بيمينه لأنه مدعي الصحة»› فلو أقام | شتري بينة على عدم رؤيته للبعض لم تسمع 
لكونها شهادة على نفي غير محصور. قلت: : ومثله عكسه كما قال في الأرشاد وفى صحة مدعيها غالبا اه. 


اس 
[فسألة] : لا يجوز السلم في العجور كما أفتى به البجلي والطنبداوي لعدم انضباطه . [مسألة] : يجوز 
السلم في اليل اليابس دون الأخحضرء فيذكر فيه الأوضاف التي يختلف بها الغرض اختلافاً ظاهراً» ولا يشترط 
ذكر الجودة ومطلقه يحمل عليه» ولا يجب قبول المعيب ولا الرديء. [مسألة] : يجوز السلم في السمك 
بغية المسترشدين م٤‏ 


ڪڪ ڪڪ ص ت و 


علدنا تنزيهية » وعند الحنفية تحريمية» وللمالكية والحنابلة تفضيل في ذلك أه. وفي ي بعد نحو ما تقدم : 
وهذا في حكم الظاهرء أما حكم من طلب المعاملة للدار الآخرة فمبني على المقاصدء فإذا قصند معطي 
نحوالدراهم أو الطعام بالنذر التوصل إلى الزيادة المحرمة بقوله عليه الصلاة والسلام : «كل قرض جر نفماً 
فهو ربا» فقصد فاسد ووقع في الشبهات» فليس كل حكم يحكم الحاكم بصححته لا مؤاخذة بمباشرته إلا إن 
وافق الظاهر الباطن» وآما لو خالفه فإنما هو قطعة نار يقطعها الحاكم لذلك الفاجرء وقد حذر العلماء من 
هذه المعاملات وجميع الحيل الربويات» كما في النصائح والدعوة التامة للقطب الحداد. 


(مسألة 2 أعطاه شخص مائة قرش وشرط عليه أن يعطيه في كل عشرة قروش مائة ر تمراً 
عين كل سنة» و اظ ماد تلا ضررا کف واسقمرخلی فلت بام يجر بينهما عقد بيع في النخل لم يصح 
جميع ذلك ولا يستحق التمر المذكور والحال ما ذكر» بل یرجم لصاحبه ولیس لمعطي الدراهم إلا 
دراهمه فقط» ويجب على من له ولاية من ذي شوكة زجر متعاطي هذه المعاملة قبح الله فاعله » فکچ دت 
الدين طغام الناس ودنس في كثير من الأحكام . 

(مسالة : ب) : أعطى نحو الحراث طعاماً وتمرآً إلى الجذاذء فعجز المدين عن الوفاء» فاتفق هو 
والدائن على أن قيمته كذا وكتباه في الذمة لم يصح لأنه بيع دين يدين وهو باطل» كما أفتى بذلك أحمد 
مؤذن باجمال» والحيلة في ذلك آن يبرىء الداثن المدين براءة صحيحة» ثم ينذر له تذرآ صحيحاً بقدر مأ 
تراضيا عليه» فما يجعله أهل الكيل عند تعذره بفضة باطل ٠‏ بل وجميع صور الكيل مع أهل الربا مبئية على 
جرف هار» خحضوصاً في بيع نخل لا يثمر فالحذر منهاء وأما الاستبدال عما في الذمة بعوض حاضر 
فصحيح 'بشروطه المعروفة . (فائدة) : الأردب مكيال معروف بمصر وهو أربعة وستون مناء وذلاك أربعة 
وعشرون صاعاً نبوية اه توقيف . والمن رطلان اه صحاح . 

الخيار 


(فائدة) : إذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد سبعة أسباب : خيار المجلس » أو الشرط, أو 
العيب» أو خلف الشرط كأن شرطه كاتباً فأحلف» واللإقالة » ٠والتحالف»‏ وتلف العين قبل القبض اه 


والجراد حيا وميتاً › ويذكر في الحي العدد وفي الميت الوزن ولا يجوز فى تحو الوزن وهو السمك الصغار 
کیلا لأنه يتجافی في المكيالء هذا هو المنقول فى المذهب»› وصحح عليه ابن جعمان والناشري والخرر 
[مسألة] : أفتى احمد الناشري بصحة السلم في الزنجبيل المطبوخ» وتبعه ولده أبو اليب الناشري والأزرق 
لأن تاره لطيفة لا يقصد بها إلا حفظه عن النقص لا حقيقة حقيقة الطبخ » » ففي تسمية ذلك طبخآً تسمح . [فسألة]: 
أسلم إليه في طعام سليم من العيوب› فوقع في الطعام جاثحة عامة لجميعه»› ولم وجا فيمافون اة الا 
طعام بصفة السلم ثبت للمسلم الخيار بين الفسخ واسترداد رأس المال والصبر إلى وجود المسلم فيه بصغته› 
أما إذا وجد ولو بثمن غال وجب تحضيله» هذا حكم المسألة» لكن الأولى لأرباب الديون ترك المضايقة 
والتجاوز في التقاضي » لما روى البخاري في قصة الذي كان يداين الناس ويتجاوز عنهم ولم يعمل خيراً قط 
الحديث. [مسألة]: لا يضح السلم في ورق الحتاء والحور إلا وزناًء وإن اعتيد كيله بمكيال معروف لأزد 


الخيار ۲۹۱ 


(مسألة : ش): ضابط خيار العيب هو ما نقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح »› 
والغالب في جتس ذلك المبيع لمة ) وهو عام في الحيوان وغیره» فمن عيوب الحيوان عدم آکله علفاًء 
الغالب فى جنس ذلك الحيوان أكله له» وإن كان ذلك الحيوان من بلد لا يوجد فيها ذلك العلف فيما يظهر 
لشمول الضارط المذكور» ومن و لبا غير الحيوان اختصاص الدار يترول الحند وميجاورة القصارين أوعلى 
سطحها مجر ی ماء لعیره» أو بقرب الأرض قرود تأكل زرعها وتنجس ها ينقصه الخسلل أو له مؤنة› وظهور 
رمل تحت أرض تراد للبناءء أو حجار تضر الخرس والزرع وحموضة بطيخ . 

(مسألة) : اشترى دابة لم تجرب للستاوة» فلما علمها لم تحسنها بل بركت في المقود فلا خيارء إذ 
العيب المثبت للرد هو ما وجد عند البأائع» وكون الدابة تحسن عمل كذا أو لا تحسنه لا يقتضيه العقد عند 
الاطالاف› وهذا ببخلاف ما لو علم ثوراً انافك يحسنها فاعه لجاهل بذلك فله الخيار إن کانت الستاوة 
أظهرالمقاصد منه في تلك الناحية قاله أبو مخرمة. 


(مسألة : ش): اشتری بذرآً فادعی قبل بذره آنه لا ينبت» فإن علم عدم إنباته بقول خبيرين خير بين 
الفسخ والإجازة بلا أرش» ولا نقول يبذر قليلا ليعلم الإنبات وعدمه» إذ بذلكيتلف بغض المبيع الموجب 
عدم الردء فإن عدم الخبيران أو اختلفا صدىق المشترى بیمینه» کما لو رأی عیناً فاشتراها بعد مدة وادعی 
تغيرهاء وإن بذره فلم ينبت مع صلاحية الأرض لاإنبات وتعذر إخراجه» أو صار لا قيمة لهء أو حدث به 
عیب وادعی عدم إنباته فله آرشه فقط» وهو ما بین قیمته نابتاً وغیر نابت» کمن اشتری شاة على آنها لبون 
فماتت قبل العلم بذلك وحلف المشتري على آنها غير لبون وإطلاق ابن الزنبور غرم البائ جميع ما خسره 
المشتري » والناشري غرم أجرة الباذر فى غاية البعدء ومحل ما ذكر إن وقع الشرط في صلب العقد فلا أثر 
للمواطأة قبله» كما أن محله أيضاً إن اتفقا على صلاحية الأرض لانبات أو ثبت ببينة » وإلا فلو أقام البائع 
بينة بصلاحية البذر للونبات وعدم صضلاحية الأرض والمشتري عكسه تعارضتا وصدق المشتري . 


(مسألة : ش): اشترى جارية فقيل له إنها تصرع» فقال للبائع : هل بها صرع؟ فقال لا ولا شيء من 


يتجافى في المكيال. [مسألة] : لا يجوز الاعتياض عن دين السلم» فلو باعه أرضاً بدين السلم لم يصح . 
القرض 

[مسألة] : عمت البلوى أن أهل _الثروة لا يقرضون أحدآ إلا بزيادة» إما من نوع المستقرض أو غيره 

بصيغة النذر» أو يتأجر المقرض من المقترض أرضاً بمال يسير يستغلها مدة بقاء الدين المذكور» أويردهاعلى 
EE‏ جرة تقابل تلك الزيادة ء فالعقود المذكورة صحيحة إذا توفرت شروطهاء› ولا يدحل ذلك في آبواب 
الربا. [مسألة] : إعطاء الربا عند الاقتراض ولو للضرورة بحيث إنه إن لم يعطه لم يقرضه لا يدفع الإثمء إذ له 
طريق إلى حل إعطاء الزائد بطري النذر أو غيره من الأسباب المملكةء لا سيما إذا قلنا بالمعتمد إن النذر 
لا يحتاج إلى القبول لفضاً: قلت : وهذا أعني النذر المذکورافى هذه والاستگجار في التي قبلها إن وقم شرطهما 
في صلب العقد آو مجلس الخيار أبطلا وإلا كره» إذ كل مفسد أبطل شرطه كره إضماره كمافى التحفة» وهذه 
الكراهة مئ حيت الظاهر» أما من حيث الباطن,فحرام» كما نص عليه القحول المخقون من العلماء الجامعين 


E Te 


العيوب» وإن حدث بها شي ء فدركي » فحدث بها الصرع فالقول قول البائع بيمينة على وفق جوابه من أنه 
أقبضها المشتري سالمة من الصرع » أو أنه أقبضه إياها وما بها عيب» واو ات ی ی ان 
لا بد من القطع » ويجوز له اعتماداً على ظاهر السلامة ما لم يغلب على ظنه خلافه» وحينئذ يثبت جروا 
عدم الرد فقط لا حدوث العيب عند المشتري › فلو تقابلا فطلب البائ آرش الصرع حلف المشتري أن 
الصرع لم يحدث عنده» وأما تدارك البائع للمشتري بالعيب الحادث بمعنى آنه يرد به فشرط فاسد» بل لو 
وجد ذلك قبل لزوم العقد أفسدهء فلو اتفقا على شرطه وادعاه أحدهما قبل اللزوم والآخر بعده صدق مدعي 
الصحة أي وهو الثاني . 


(مسألة :ي( اشتر ې یی حارية د ثم أدعى أنها حرة» فإن آثبتها بعدلين › أو أقر له البائع » أو نكل فحلف 
هو المردودة بان بطاان البيع واا فلا . 


(مسألة : ب): اشترى جارية فاستبرآها ثم زوجها عبده فظهر بها مخايل الحمل فأعلم البائع به فأنكر 
قدمة › . بعد تة أشهر ونصف من الشراء وىة ونصف من التزويج ولدت تاماً فترافعا إلى الحاکم 
صدف البائع بيمينه على البت كما لو ادعى سرقتها» وما قاله بعض أهل العصرمن أن البائع يصدىق في رزه 
بلا يمين لأن أقل الحمل ستة أشهرء فإذا زاد لحق المشتري قطعاً . أخحذآمما قالوه في العدة فلا وجه له بل 
تهور منه» إذ من المعلوم أن العيوب إما أن لا يمكن حدوثها كشجة مندملة والبيع أمس فيصدق المشتري بلا 
یمین » أو عكسه كجرح طري والبيع والقبض منذ سنة فيصدق البائع بلا يمين ن إذ يقطع بما ادعاه» أویمکن 
الحدوث والقدم فیصدفی لىمىنك » إذا تالت ذلك علمت طعا أن الخ اا و قدمه کالت رص 


بين الظاهر والباطن كالقطب الحداد وغيره» إذ کل قرض جر ربحاً فهو ربا» قانظره فى شرج الخطبة اردان 

[مسألة] : ارش یسا ارت تاره تالم اله کي ردم تقھا کا یکا بو و فل 
عليه أن يقبلل منه ويبرئه عن دين القرض» والحال أن وقت القرض والنذر والدنانير المذكورة تقوم الألغان 
مقامها» ثم اختلفت ضريبة الدراهم المذكورة» بحيث إن الدنانير المذكورة تقاوم ثلاثة آلاف» لم يجب على 
المقرض إلا قبول الألفين من الدراهم القديمة SNE PELE PE‏ 
قبل إتيان المقرض بالدراهم صحت الحوالة بشرطها وللمحال له الاعتياض عنها. [مسألة]: أقرضه عشرة دنانير 
بشرط أن يحمله فى جابته إلى مكان كذا ودفعها إليهء فحمله إلى المكان كان القرض فاسدآ لا يجوز له 
اقرف فهء بل هو شون عايه لخب وعله وة الدتائير وله أجرة الل لجاه: 


الرهن 
[مسألة] : وكل آخر في رهن أرض بعشرين» خالف ورهنها بعشرة» فالذي يظهر بطلان الرهن للضرر 
العائد على الموكل» لأنه قد يكون محتاجاً إلى العشرين» ومعلوم آنه إذا رهن بالعشرة امتنع عليه الزيادة في 
الدين ليكون رهتاً بالجميع » وقد لا يساعده المرتهن على الزيادة وفسخ الرهن ليرهن بالجميع. [مسالة] : رهن 
أرضاً وأقبضها ثم وقفها بغير إذن المرتهن لم يصح الوقف . [مسألة]: رهن أرضاً ثم غاب» فجاء المرتهن إلى 
الراهن وأقام بينة بملك سابق على الرهن بان بطلان البيع والوقف» وحكم أجرة مثل تلك الأرض يؤخذ مما في 


1۴۳ 


الخيار 


والسرقة بل أولى ؛ لأنا إذا نظرنا لغالب الحم وندور الولادة فى الأقل ظهر لنا قوة صدق دعوى المشتري 
قدمه؛ وما«استدل به البعضن من لحوق الحم بالقراش واستحقاق الوصية في مثل هذه الضورة وقاس 
عليهما هذه فليس بناهض لاختلاف البابين» إذ لا بد من القطع هنا بخلافه هناك فتأمله. 
(مسألة : ش): اشتری حماراً فوجد به ظلعاً فقال البائع كان به فبرىء» فإن اتفقا على وقوع البيع بعد 

مدة يغلب على الظن زواله فيها بالكلية بقول عدلین خبیرین کسنه» فما ظهر عند المشتثرى عيب حادث 
لا رد به وإن ادعى البائ عوده بعد مضى المدة المذكورة والمشتري قبلها قضى لذ البينة ء٠‏ فإن أقاما 
بينتين فالأظهر تقديم بينة البائم كما أفتى به العمراني » فيما لو شهدت بينة أن فلانة ولدت سنة ثلاث عشرةء 
وأخرى سنة ثنتي عشرة» أنها تقدم الغانية لأن معها زيادة علم بإثباتها الولادة في وقت تنفيه الأولى » هذا إن 
لم يكن الاختلاف في وقت عود الظلع » وإلا كأن شهدت بينة المشتري في رمضان قبل مضي المدة من 
برئه» وبينة البائع في دی القعدة بعدها قدمت الأولى لأنها ناقلة» والأخحرى مستصحبة بقاء البرء إلى ذي 
القعدةء كما لولم تكن بينة لأحد فإن لم يوجد الخبيران صدق المشتري» إذ البائع موافق على وجود 
العيب ومدع براءته في وقت ينفيه المشتري والأصل عدمهاء نعم إن اتفقا على برئه في وقت كذا واختلا في 
عوده صدق البائع بيمينه» ولو اختلف أهل الخبرة في المدة عمل بالأخير ثم الأكثر ثم بمن أثبت العود في 
المدة . (فائدة) : اشترى شاة وضرعها حافل باللبن» ثم بان نقصه صدق البائع بيمينه أنه ما ترك حابها لأاجل 
الغرر بكثرة اجتماعه» ولا مضت مدة من عادة حلبها فلم تحلب ليدخحل سهوه إذ التصرية تثبت مع السهو 
أيضآء» ولو اشتری شيئاً فوجده معيباً فله حبسه إلى استرداد ثمنه › نقله الرافعى عن المتولى وأقره خلافاً لما 
بوهم كلاخ أربي اف لحد تون آم فجتوعة الحبيب طه, (فاقنة : تظم بهم عيوب ارقي قفال: 

ثمانية يعتادها العبدلويتب ‏ بواحدةمنهايردلبائع 

زنا وإباق سرقة ولواطة وتمكينه من نفسه للمضاجع 

وردته إتيبانهلبهيمة جنايته عمداآ فجانب لها وع 


اه بج . (مسالة: ش): اشترى أثواباً فاطلع على عيب فيها بعد بيع بعضهاء قإن كان العيب قي 
الباقية فله الأرش على ما رجحه ابن حجرء خلافاً للعباب ومن تبعه أو في التي باعهاء فليس له الأرش حتى 
ييأس من الرد أو فيهما فلكل حكمهة» ولیس له رد بعض المبيع مطلقَاً ‏ وإن تعذر رد الباقي إلا برضا البائع › 


فتاوی الغزالى ولفظهاء وقف ضيعة على أهل العلم فصرفت ثم حرجت مستحقة » فقرار الضمان على الواقف 
العلماء فرجوع المستحق على المستاجزء ورجوی المستاجر على من سلم اليه ٳد هي لم تخرج عن ملکه 
لفساد الاجارة» وقرار غرم الدراهم على من تلقت في يده» اه ملخصا نله الرداد والمزجد وغيرهما وأقروة. 
[مسألة] :تى إلى داأئنه ببعض الدين فامتنع من قبضه إلا جملة» فإن كان المدين معسراً أجبر على قبولهء وإلا 
و حب آداء الكل ذفعة واحدة» وإدا کان بأحد الدينين رھںن فالعبرة نقصد الدائن الأداء عن جهه الرهن أو عن 
الدين الآخزء بل لو أطلق حال الأداء صرفه لما شاء. [مسألة]: رهن بذراً ثم بذره بإذن المرتهن كان الزرع وما 


1٤4 


قبض المبيع والاستیدال 


نعم إن باع البعحض من البائع ثم اطلع على عيب في الباقي فله رده على ما قاله القاضي والأسنوي › 
ويحصل اليأس من الرد الموجب للأرش بتلف المبيع كله وكذا بحضه» فيما ينقص بالتبعيض ولم يرض 
البائح برد الباقي حساً كموته أو شرعاً كعتقه» ولو وفى بالشرط من البائع أو كان ممن يعتق على المشتري 
ووقفه وتزويجه وإيلاد الأمة» وبحدوث عيب عند المشتري ولو بفعل البائع وإن رجى زواله» أو المشتري 
منه إن أيس من زواله ولو ظناً كبل الثوب» وإنما لم نفصل في العيب الحادث عند المشتري الأول لأن الرد 
فورې › فإِذا EE‏ استحق أرش القديم › ومن ثم لو حدث عنده عیب وزال ثم اطلع على العيب فله 
الرد. 


قبض المبيع والاستدال 

ااال ET‏ 2 بت الخار ميه تعیب خر المشتري. وان ال للائع : أودعتك إياهء أو عرضه 
TRT‏ المشتري من القبض ولا حاكم فلا سبيل للإسقاط الضمان. 

(مسألة : ج): اشترى حمارآً بشرط الخيار لهما أو لأحدهما فمات في مدة الخيارء فإِن کان بعد قبض 
المشتري فمن ضمانه وإلا فمن ضمان البائع . 

(مسألة : ش): اشترى جارية فافتضها قبل قبضها صار قابضاً منها بنسبة ما نقص الافتضاض من 
قیمتها› وامتنع بذلك الرد القهري لووجد بها عيبا قديماًء فلو تلفت قبل القبض لزمة i 2 e‏ 
با یه ن ارش امت اليم ا یس باد ن ا رخ ووا أرش 


القديمء والحكم فيما إذا نقيت وقبضها کالحکم فيما إذا اطلع المشتري على عیب بعل ا و ی 
ده عیب آخر أتفاقاً واحتلافاً وإجاية طالب اللإمساك. 


والفرق واضح . [مسالة] : زجلان ادعى كل منهما أن زيذآً رهنه جميع أرض معينة وأقبضه إياها عن جهة 
الرهن» وأقام أحدهما بينة بسبق الرهن فقط» وأقر زيد أن الآخر سابق بالعقد والقبض» قضى للآخر المقر له 
بالرهن» ولا أثر للبينة المذكورة إذا لم تشهد بالقبض. [مسألة] : رهن عقاراً آقر بملكه له جال الرهن وأقبضه» 
ثم ادعی آنه وققه قبل الرهن وأقام بينة لم تسمع كما نقل عن النص» وإذا علم صدور الوقف بعد الاستدائة 
والرهن بطل لامتناع وقف المرهون» وإن صدر بينهما وكان لا يقدر على وفاء الدين من غيره» فالذى نعتمده 
تبعاً لابن الرفعة والفتى والطنبداوي بطلانه أيضاًء بل يتعين العمل في هذه الأعضار» إذ كثير ممن يقعل ذلك 
فرارآً من قضاء الدين . [مسألة]: رهن عشرة دكاكين دخل قرارها في الرهن» إذ لفظ الدكاكين شامل للأرض 
والبناء لا بمعنى التبعية حتى يفصل بين ما ينقل الملك وغيره» فلو مات الراهن وأراد بعض ورثته فك بعحض 
الدکاکین بحضته من الدين لم يجب إلية» ولا ينفك إلا بأداء جميع الدين كما في مورثهم» لأن الرهن صدر 
ابتدأء ومن واحد. [مسألة]: طفل صغير رهنه بعض قرابته عند آخر لعدم من ينفق عليه وليس هناك بيت مال» 
ولو ترك لأدى إلى هلاکه, لم يستحق شیا بمجرد ما ذكر» ولا يثبت له الرجوع به إذ الرهن باظل» فلو أصلح 


قبض المبيع 8 ا و ا چ ت 


(مسألة : ب): التخلية هي أن يمكن البائع المشتري من العقار المبيع » من نحو أرض وشجر ودار 
هع تسايم مفتاحه وفراغه من جميع أمتعة غير المشتري » كأن يقول: خليت بينك وبينه» ويشترط قي الغالب 
مع الإذن في القبض مضي زمن يمكن الوصول إليه عادة» ومعلوم أن قبض المنقول يحصل بنقله والتخلية 
كما ذكر فى القطع والعهدة بالسوية لا يفترق الحكم . 

(مسألة : ش): اشترى ماء صهريج من ناظر المسجد فباع بعضه وبقي الباقي فحدث سيل ملا 
الصهريج › فإن لم يصح البيع لفقده شرطه فما قبضه من الماء كالمغصوب فيرده باقياً ومثله تالفاً ويسترد 
الثلمن» وإن صح بأن وجدت شروطهء ومنها أن يعلم العاقدان عمق الصهريج لتوقف علم الماء عليه فإما 
أن يقبض كل الماء بالنقل ثم يرده إلى الصهريج فيصير حينئذ شريكاً بالباقي ولا خيار» وإما أن لا يقبض إلا 
ما باعه فله الخيار فيما لم يقبضه في الأظهر»ء فإن أجاز صار شريكا وإلا لزمه من الثمن قسط ما قبض من 
الماء. 

(مسألة : ك): لا يصح یح الدين المؤجل بأنقص منه حالا من جنسه من المدين أو غيره ربوياً أو 
غيره» كما لو ضالح من عشرة مؤجلة على خحمسة حالة لأنه جعل النقص في مقابلة الحلول وهو لا يحل؛ 
نعم بجوز شراء الدين بشروط الاستبدال ولو عجل المؤجل صح الأداء. 

(مسألة : ي ك): الفرق بين الثمن والمثمن هو أنه حيث كان فى أحد الطرفين نقد فهو الثمن والأخر 
المثمن» وإن كانا نقدين أو عرضين فالفمن ما دخلته الباءء وفائدة ذلك أن الثمن يجوز الاستبدال وهو 
الاعتياض عنه بخلاف المثمن» زادي: وشروط الاستبدال عشرة» كونه عن الثمن وأن لا يكون مسلماً فيه 
ولا ربوياً بيع بمثله» وأن يكون بعد لزوم العقد لا في مدة اختيار المجلس أو الشرط وأن لا يكون البدل 
حالا وبصيغة إيجاب وقبول صريحة كأبدلتك وعوؤضتك» إو كناية كخذه» وأن يعين البدل في المجلس› 
وأن يقبضه إن اتفق هو والدين في علة الربا لا إن اختلفا كذهب بأرزء وأن تتحقق الممائلة في ربوي بجنسه 
كذهب بمثله» قاله (م ر) وهو الأحوط . وقال أبن حجر: لا يشترط وأن لا يزيد البدل على قيمة الدين يوم 


بينهما ثالث فإن جرى الصلح بوجه شرعي فذاك وإلا فلا. [مسألة]: رهن عيناً وأقبضها ثم طابها من المرتهن 
فححدها فاقام بيئة بالرهن والقبض عن جهة› فادعى المرتهن تلف العين المذكورة صدق بيمينه وضمن البدل 
لخبانته » سواء قال في جحوده لا شيء لك عندي أولم ترهن كالوديعة. [مسسألة] : له سهمان من ثلاثه فی شجر 
حور» فاستعار الثالث ليرهنه في ثلث دين معلوم» ووكل المرتهن المعير أن يرتهن له جميع آلة الشجر بالدين 
المعلوم فارتهن له صح»› ثم لو ظهر آن الراهن لا يستحق في الشجرة المذكورة إلا سهماً واحدآً كان سهم 
المعير المذكور مرهوناً بثلث الدين يستحقه الراهن مرهوناً بالباقي . [مسالة]: نقل على آخر أرضاآ النقلة 
العرفية» ثم نظر له بما يستحقه من العناء والزبر والحرث والزيادة التي يملكهاء والحال أن الأرض من أراضي 
بيت المال» فقرر ناظره هذا المنتقل على ذلك صارت من محارث المنتقل» فلوزرع الناقل فيها حورا لزمه قلعه 
مجاناً ولو رهنه» والحال أنه لوقَوّم مستحق القلع لم تكن له قيمة فالرهن باطل» إذ شرط المرهون أن يكون قابلا 
للبيع » وهو لا يصح بيعه لأنه غير متمول. [مسألة] : باع سهمين في أرض مشاعاً من أصل ستة أسهم» ثم فدى 
من المشتري سهما ونصفاً وبقي نصف سهم» ثم باعه ثانياً ثلاثة أسهم فصار جماة المشتري ثلاثة أسهم 


۲۱١‏ بيع الآصول والثمار / معاملة الرقيق 


المطالبة ببلده إن وجب إتلاف أو قرض» فلو أخذ ربية فضة بمائة وستين دويدآ مؤجلةء فإن كان بصيغة البيع 
صح وحاز الاستيدذال عله بهه الشروط ود دصبغة القرض فلا . 


بيع الأصول والثمار 


(فائدة) : يدخل في بيع الأرض البناء والشجرء فلو كانت أرض مشتركة بين اثنين ولأحدهما فيها 
نخل حاص أو حصته في النخل أكثر منها في الأرض فباع الأرض مطلقاً دحل قدر حصة الأرض من النخل 
لا كل النخل خلافا لبعضهم» اه تحفة وسم وع ش . ووافقهم أبو مخرمة قال: ولا يدحل شرب الأرض 
في بيعها إلا إن نص عليه كالوصية بهاء وفي التحفة : ويلحق بالبيع كل ما ينقل الملك كالهبة والوقف» * 
نحو الرهن والاإجارة والتوكيل اه. وقال ع ش عن سم : إذا باع الوكيل مطلقاً أوولي اليت دخل ما يدخل لو 
باع المالك اه جمل . 

معاملة الرشق 

(مسألة : ش): لا يلزم العبد المأذون له في التجارة الاكتساب لوفاء الدين كالمفلس خلافا لابن 
الرفعة» نعم إن عصى بسببه لزمه ليخرج عن المعصية» وبفرض وجوبه متى باعه السيد-لم يتأت 
الا کتساب» لأن كسبه بعد الحجر لا يتعلق به دين المعاملة, 

(مسالةع : ما فوته العبد على غير سيده له ثلاثة أحوال» لأنه إما آن يتعلق برقبته فقط بمعنى أنه يباع فيه 
إن لم يفده سيده بالأقل من قيمته والمال وذلك فيما إذا جنى على غيره» أو فوت مالا بغیر رضاه أو برضاه 
وهو غیر رشید أو بذمته فقط» بمعنی أنه لا یطالب به حتی یعتق وهو ما فوته بإذن مالکه الرشيد من نحو مب 
وقرض وأجرة مقبوضة» كمهر ومؤن وضمان بلا إذن من السيد فى الكل» نعم إن بقي المال أو بعضه رد على 
مالکه و بما في يده من تجارة مأذون له فیها وکسبه ثم ما زاد بذمته ‏ وذلك فيما كان من غير الجناية بإذن 
السيْد والمالك الرشيد. 


ا 
ونصفاًء ثم ثبت أن البائع رهن جميع الأرض بعد بيع السهمين الأولين» وقبل الفداء صح الرهن في أربعة 
أسهم فقط » وصح الشراء الثاني في السهم والنصف الذي فداه البائح من المشتري بعد الرهن» وبطل في سهم 
ونصف» فيرجع المشتري بحصته على البائع » فإن لم يكن له سوى المرهون وطلب الحجر عليه فيما زاد على م 
يساوي دين آلراهن أجيب على الأوجه. وعلى البائ أجرة مثل ما بسقط عليه مما صححنا بيعه إن كان بسطه بعد 
قيض المشتري وإلا فلاء إذ إتلافه قبله كالآفة السماوية . [مسألة] : رهن ثوبا وأقبضه ثم أذن للمرتهن في لبسه لم 
يضمنه المرتهن بمجرد الإذنء بل يلبسه ويعتبر حينئذ عارية كما لو أودعه وأذن له في اللبس» فهو 
قبل اللبس وديعة وبعده عارية» ومثل ما لورهنه شاة وآذن له في حلبها فقعل ضمنها إل 
ماتت» نعم لو سافر المرتهن بالثوب بالا إذن ضمنه» وإن لم يلبسه كالوديع ؛ إلا إذا لم يجد المالك أو وكيله أو 
الحاكم أو الأمين على الترتيب الذي ذكروه قي الوديعةء فإن أذن له في السفر واللبس فساقر به ولم يلبسه فنهب 
في طريقه فلا ضمان إلا إن قصر في الدفع وقد أمكنه» وهذا محمل كلام الكمراني . [مسألة]: رهن أرضآ بدار 


اختلاف المتعاقدين 


اختلاف المتعاقدين 

(مسألة : ي) : تبايعا أرضاً ثم ادعى أحدهما عدم معرفة حدودها وأنكره الآخر صدق لأن الأصل 
صحة البيع» كما لو ادعى أحدهما عدم رؤية البيع وإن اتفقا على معرفتهاء لكن ادعى المشتري أن المبيع 
أكثر مما حدد له البائم حلف كل يمينا تجمع نفي قول صاحبه وإثبات قوله» ثم يفسخ العقد أحدذهما أو 
الحاكم» وإن نكل أحدهما عن اليمين كما ذكر قضى للاخر بما ادعاه. 

(مسألة : ش): ونحوه ب : تىايعا أرضاً ثم ادعی أحدهما آته لا يعرفها مذ ميز إلى الآن وأقام 
شاهدين بذلك› فإن أراد معرفة قدرها من نحو ذرع فلا التفات لدعواهء إذ معرفة قدر المعقود عليه المعين 
لا یشترط› وإن أراد عدم رؤيتها الرؤية المعتبرةء فإن صدفه الآخحر فواضح › وإن كذبه فاختلاف فى صضحة 
العقد وفساده» والأصح المفتى به تصديق مدعي الصحة وهو مثبت الرؤية » سواء البائع أو المشتري ما لو 
أقاما بينتين» وأما الشهادة المذكورة فهي شهادة على نفي غير محصور فلا التفات إليهاء نعم إن شهدا بأنه 
غائب بمحل كذاء أي ويبعد كونه ببلد الأرض المبيعة من بلوغه حمس سنين إلى الآن» كانت شهادة على 
نفي محصور فيترتب عليها آثرها. 

(شالة:. شن): اشترى نخلات معينة بتمر مقدر فى الذمة» فإن وصفه بصفات السلم حتى كونه 
جدیدآ جف على الشجرة سقي بماء المطر وضدها صح وإلا فلا فان اتفقا على الوصف أو ضده فذاك› 
وإن ادعاه أحدهما ولا بينة أو تعارضتا صدف مدعي الصحة بيمينه » e‏ لو طلب أحدهما الاقالة کان إقراراً 
بصحة البيع» فلا تقبل دعواه عدم الوصف بعد إلا إن ظن أنه لا يشترط الوصف المذكور وعذر به. 


لم يقبضها لم يصح › فلو قال له الراهن: إذا أتى على تسليم للدولة فسلم علي فسلم عنه لم يرجع عليه بشيء 
لأن الاذن مفروض قبل طلب الدولة وإن طلبوا بعدء بخلاف اللإذن بعد صدور الطلب فيرجع بماسامه: 
[مسألة] : حكم المرتهن بعد قبض المرهون حكم الوديع في الضمان وعدمهء فإذا آراد سمرآ وجب رده إلى 
المالك أووكيله أو الحاكم كما أفتى به الرداد. [مسألة] : أراد فك العين المرهونة والمرتهن غاثب» لزم الحاكم 
الإذن فى بيعها وقبض دين المرتهن بعد ثيوت غيبته» كما أفتى به السبكي » وقولهم : وليس للقاضي قبض مال 
الغائب محله إذا لم يکن هناك رهن» اراد صاحبه فکه» بل مقتضی کلام الماوردي آن الراهن إذا عجز عن 
المرتهن وترافعا إلى القاضي باع العين المرهونة» وجرى عليه في العباب» وينبغي أن محله إذا عرضت ضرورة 
اک بیعه کالعجز عن مؤنته وحفظته» والحاجة إلى ما زاد عن دين المرتهن من تمنهء وأن يشهد إذا باع لنفسه 
للتهمة . [مسألة] : رهن عينآً ثم طلبه المرتهن بالدين فقال : إدا جاء الوقت الفلاني ولم أوفك فهذا المرهون نذر 
لله تعالى ثم عليك؛ فقبل المرتهن وانتظر الأجل فلم يأته بشيء ثم باع العين فالنذر نذر لجاج؛ يخير النأذر عند 
حلول الأجل بين الوفاء وبين كفازة يمين والبيع باطل . [مسألة] : رهن عيناً بدين ثم قضاه وطلب العين فقال 
المرتهن : رهنتها عند شخص وأقر الشخص بارتهانها وقال : وأنا أيضاً رھنتها عند ثالث » ولم يان المالك لحد 
منهم في الرهن › فطلب العین ممن هی بيده فأنکر استحقاقه لهاء والحال أن الذي رهن على هذا مقر بالعين 


9# 1 و دو ف ا 
العهدة 


(مسالة : ك): لم أر من صرح بكراهة بيع العهدة المعروف ببيع الناس» فإن نض أحد على الكراهة 
فلا يبعد أن يكون وجهها إما إخلاف الوعد إن عزم عليه لأنه مكروه» أو الاستظهار على المشترى نظير ما 
عللوا به كراهة بيع العينةء وقد صرح في التحفة بكراهة كل بيع اختلف في حله» كالحيل المخرجة عن 
الرباء وكبيع دور مكة والمصحف الشريفين لا شراؤهء ولا تنافي الكراهة لو قلنا بها ثواب وقف المال 
المعهد والصدقة به وغيرهما من وجوه البر› لآن الكراهة إتما هى من حيث تعاطى ذلك لا غير وقد ملك 
العين ملكا تاماء إلا إن كان ثم حلاف قوي تطلب مراعاته فينافيه:حينقڈر ٠‏ 

(مسألة : ب): بيع العهدة المعروف صحيح جائزء وتثبت به الحجة شرعاً وعرفاً على قول القائلين 
به» وقد جرى عليه العمل في غالب جهات المسلمين من زمن قديم » وحكمت بمقتضاء الحكام » وأقره من 
يقول به من علماء الإسلام» مع أنه ليس من مذهب الشافعي › وإنما اختاره من اختاره» ولققه من مذاهب 
للضرورة الماسة إليه» ومع ذلك فالاختلاف في صحته من أصله وفي التفريع عليه لا يخفى على من له 
إلمام بالفعه . وصورته أن يتفق المتبايعان على أن البائع متى أراد رجوع المبيع إليه أتى بمثل الثمن المعقود 
عليه » وله أن يقيد الرجوع بمدة» فليس له الفك إلا بعد مضيهاء ثم بعد المواطأة يعقدان عقداً صحيحا بلا 
شرط» إذ لووقع شرط العهدة المذكور في صلب العقد أو بعده ة فى زمن الخيار أفسده فليتنبه لذلك فإنه مما 
يغفل عنه» ثم إذا انعقد البيع المذكور فللمتعهد ووارثه التصرف فيه تصرف الملاك ببيع وغيره ولو بأزيد من 
الثمن الأول» فإذا أراد المعهد الفك آتى بمثل ما بذله للمتعهد» ويرجع هذا المتعهد على المتعهد منه» 
فيبذل له مثل ما وقع عليه العقد بينهما ويفسخ عليه» ثم يفسخ هوعلى المعهد الأول ووارث كل كمورثه. 

(مسألة) : وكله آخر في شراء نخلة عهدة من جمع فاشتراها ثم غاب أحدهم وأقام وكيلا فى تحهد 
ماله وحفظ غلته» فأراد الوكيل فك النخلة المذكورة من وكيل المتعهد المذكور» فأتى بالدراهم فقبلها 
الوكيل وفسخ له النخلة لم يصح » بل النخلة باقية على ملك المتعهد» إذ الوكيل المذكور إن أخذهالموكله 
وهو أحد المعهدين فهو عقد فضولى » إذ لا يتناول التوكيل بالحفظ العقود والفسوخ› وإن أخذها لنقفسه 
فلعدم الإإذن نن اليد لركيله في الخيخ؛ > بل ولعدم الصيغة أيضاًء إذ الفسخ يكون للمعهد ووارثه لا 
للأجنبي ٠‏ نعم لووكله أحد المعهدين ذ في الأخذ فأخذها له بمثل الثمن صح . 


(مسألة : ب): عهد أرضاً غرسها أو زرعها بغير إذن من المتعهد صار غاضباً فيلزمه ا وإعادة 


صدق بينته لم يجب إلى ذلك لأنه مرتهن بزعمهء وهو لا يخاصم عند الشيخين» بمعنى أنه لا يثبت 

راهنه» ورجح جمع متأخحرون أنه يخاصم في العين دون البدن» وهي أي المخاصمة متعذرة هنا لأن راهنه مقر 
بالملك لغيره. [مسألة] : علية دينان لشخصين وبأحدهما عين مرهونة لا ملك غيرها وهي تفي بضعف 
الدينين » فطلب من المرتهن أن يتشمن من العين بقدر دينه » أويأذن في بيع ما يفي بقدر دين الآخر منها لم يجبرء 
وإن كان ثم من لا يرغب في شراء جميعهاء نعم يجبر على الإذن في بيع جميع المرهون ليأخذ قدر حقه من 
الثمن ويصرف من الفاضل ما يفي بدين الآخر أو الإبراء من الدين . [مسألة]: رهن أرضاً ثم تعدى وزرعها لم 
تلزمه للمرتهن أجرة الأرض» وإذا أعسر عند حلول الأجل عن وفاء الدين من النقدء أو مات ومعه عرض من 
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الأرض كما كانت» وأرش نقصها إن نقصت» وأجرتها نقدآً مدة بقاء نحو الغرس ولزمه قلعهء فإ تفاوتت 
الأجزة فى المدة ضمن كل مدة بما يقابلهاء فإن بقى الخراس إلى فك المعهد والحال ما ذكر فالأجرة جميعها 
من حين شغلل الأرض إلى الفكاك للمتعهد لأنها نماء ملكهء وإن استخرقت آضاف قيمة الخلع» إذ المتعهد 
بالعهدة ملك الأرض ملكا تامآء ولم يبق للمعهد إلا حق الوفاء بالوعد وهو حق مجرد لا يقابل بالأعواض . 


(مسالة : ب) : تحهد بیتآً فانهدم بعضه لم تلزمه عمارته› بل لو أعاده کالأول أو دونه أو زائدآ عليه کان 
ما أنفقه عليه مضموماً إلى الثمن الذي وقع عليه البيع » هذا إن كانت العمارة مما يدوم وبقيت إلى الفك لا 
نحو تطيين . (مسألة) : غرس المتعهد الأرض المعهدة ثم فكت» فهو كما لو فسخت بعيب أو إقالةء فإن 
كان الودي من نفس المبيع ولم يكن حادئاً بين الفسخ وأصل البيع تبع الأرض في الفسخ » وإلا فهو ملك 
للمتعهد فيبقى وعليه أجرة المثل مدة بقائه في الأرض» شيخناء والأجرة في حضرموت هي الطعام 
المعتادء وإذا شرط أن لا يفك المعهد إلا بعد مدة معينة اعتبر للزوم الفكاك» وقد عمل به بعض وكلاء 
شيخناء قال إمام الوجود عبد الله بلحاج في شراء عهدة له فقرره مع علمه بذلك» ومثل ذلك لو شرط أن 
لا يفكة إلا بعد أن يستغله المتعهد خريقاً أو موسم غيث في الزرع أو أكثر الخ اه قاائد . وقوله : والأجرة 


في حضرموت:الظعام مر في ب أنها دراهم» وسياتي في الإجارة في ش أيضا أنها دراهم مطلقاء وأفتى بو 
قضام كأحمد بلحاج بأن ما تلف من المال المعهد يسقط بقسطه من الثمن › فإذا سلم المعهد قسط الباقي 

(مسألة) : إذا فخت العهدة فإن كان بعد التأبير فالثمر كله للمتعهد أو قبله فللمعهد» کما نقله ابو 
مخرمة عن علي بايزيد وسكت عليه › والمراد بالتأبير تشقيق طلع النخل ولو واحدة في الحائط كما قال في 


بشمن المثل »› وهو ما انتهت إليه رغبات الناس في ذلك المكان والزمان› وليس للراهن كوارنه المنع من الابتياع 
إلا بما يقوّمه المتقوموؤنء إذ ثمن المثل ما انتهت إليه رغبات الناس بعد النداء والإشهاد كما حققه السبكي › 
+ ا ذلك. 7مستالة]: أرسل شنخصاً يستقرض له مالا معلوماً ويزهن قي ذلك عينا 
له» ففعل الوكيل ما آمر به مع ثقة مأمون ودقع المال إلى الآسى فطلب المدين فك عينه في غيبة المرتهن» لم 
يكلف الرسول إحضاره ولا يضمن الرهن . 
e‏ تعلق الدين بالتركة 

[أمسالةع : تقدم الزكاة على دين الآدمي المسترسل في الذمةء أما المتعلق بمال الزكاة تعلقاً سابقاً عليها 
كالمرتوك والمتخجور فيقدم قطعآء هذا في صورة كون الزكاة ديت مسترسلا في الذمة لتلف النصاب بعد 
التمكن أما إذاةكان التصاب باقياً فالزكاة فقدمة على ما ذكر أيضاً . [مسألة] : مات شخص وعليه دين وحلف 
مالا قناز الدين أو أكثر لا ترآ مته حتى يؤدى عنه» فلو تحمل الولي أوغيره الدين لينتقل إلى ذمته ويبرىء الميت 
بصيغة الضمان لم تبر على المشهور؛ ولا دلالة فى حديث علي رضي الله عنه على براءة ذمة الميت بالضمان» 
وإنما قله دلالة غلى صتحة الضكان» وقوله تة : ر فککت رهان أخيك» آی بالآداء لا بالضمان» كما في شرح 
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الإرشاد والصلاح والتأبير والتناثر لا الظهور في بعض ككل إن اتحد باغ آي بستان وجنس وعقد. (فائدة) : 
مات مدين وليس له إلا أموال معهدة عنده انقطع حق المعهدين وبيعت لوفاء ديته حتى لو أرادوا الفقك قبل 
بيعها قيل لهم قد تعلق بها حق الغرماء وصارت مرهونة بحقوقهم اه فتاوى بامخرمة وفيها تعهد مالا ثم 
أجره سنين معلومة ثم طولب د سح ره خالا وفاز بالأجرة المسماة مطلمَاًء سواء كان المستأجر البائح أو 
غيره» وسواء كانت الأجرة حالة أو منجمةء ولا يلزمه أجرة المثل لما بقى من مدة الإإجارة» وكذا فى الإقالة 
المحضة وفسخ القلس . ٠‏ 

(مسألة : ب): يجوز لقيم المسجد شراء دار له عهدة بنظر الغبطة والمصلحة» ثم يكريه بعد قبضه 
من البائع أو غيره وعند إرادة الفك يفسخ القيم . 

(مسألة): اشترى عقارآً على سبيل العهدةء ثم بعد لزوم العقد استزاد البائ شيعا من المشتري 
زام رایغا خا آن باحق الك بالسی ل امن جلا شم إو ملک فلك بی قر رط حا اد 
مقدم على فكاك العهدة» أي أنه لا يكون للمعهد فكاك إلا بعد تسليم ما ذكر كان كذلك» قاله ابن مزروع› 
وقال عبد الله بلحاج : لا يجب الوفاء بجميع يع الشروط المختلفة باختلاف الأغراض واتفاقهما على تقديم 
الدين قبل فسخ العهدة لا أثر له» وحينئذ تجب الزكاة في هذه الدراهم المشروط تقدمها على الفكاك 
بشرطها على كلا القولين إذ هي كسائر الديونء ثم إن كانت على مليء ء پاذل وجبت حال وإلا فعند قبضهاء 
نعم إن فسخ عقد العهدة وملكه المتعهد ثانياً بالجميع لزم الفكاك بالكل اتفاقاً ولم تجب فيه زكاة حينئذ . 


(فائدة): نظم بعضهم شروط السلم بقوله: 


شروط السلم يا صاحبى هى سبعة فخذهالتعرفها بأكمل معرفه 
ماتا وتقديرآ ونوعا مؤجلا وتعيين رأسن المال والقدر والصقه 


المهذب في حديث أبي قتادة» واختلفوا في فكاك درعه َة التي رهنها عند اليهودي فقيل فكهاء والصحيح أنه 
مات وهي مرهونة . وقوله َة : «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» أي محبوسة في القبر غير منبسطة 
مع الأرواح في البرزح؛ وفي الأحرة معوقة عن دخول الجنة حتى يوفى عنه محله في غير الأنبياء . [مسألة] : 
مات ماين وخحلف تركة تفي بالدين» فاتفق الورتة و بعضهم وأعل الدين على إيقاء الدين بحاله عة الميت إلى 

أن يحصل فى الموجود زيادة في الأثمانء أو قصدوا إشهارها رجاء الظفر بزيادة» والحال أن الموجوذ له أثمان 
برغب في شراثة بها لم يجز ذلك نظرآ إلى مصلحة الميت لما فيه من تأخير براءة ذمتهء بل الميت أولى بمراعاة 
حقه» كما لا يخفى فيجبرهم الحاكم على ذلك. [مسألة] : آثبت شخص عند حاكم بدين على ميت من غير 
إحضارورثته مع وجودهم في البلد من غير تعدر ولا توار» فليس للقاضي أن يبيع التركة بمجرد ما ذكر» بل لو 
فرض ثبوت الدين بشروطه المعتبرة فليس له بيعها من غير عرض على البالخين من الورئة وأولياء الأطغال منهم» 
فلو تضرف والحال ما ذكر لزم من أحذ شيتا منها أجرة المثل مدة بسطه إن کانت» ثم أجره لعدم صحة التصرف . 
[مىسألة] : مات شخص فوجد تحت يده مساطیر بأاسماء ناس غیره بخط عغیره من الكتاب» وعليها خطوط 


۲١ الرهسن‎ 


(مسألة: ش): غلیه دين لآخر فطالبه به فقال له : لك به على كذا طعاما» ثم طالبه الدائن بالطعام 
فقال: لا يلزم مني . فأحضره إلى الحاكم وادعى عليه الطعام وأتى بخط فيه: صدر إليك كذا من الطعام 
وبقي كذاء فقال القاضي للمدين : هذا إقرار منك وحکم عليه به» فحکمه هذا حکم بغیر ما آنزل الله تعالى 
یعس ره وینعزل» د السلم ت بزلكڭ لعدم شر وطه› ومنها تسليم زاس المال في المجلس › ولانه 
لا يشت بالخط إقرار» وإن فرض أنه حطة أو خط قاض موثوق به على الراجح . 

(مسألة : ج) : اقترض دراهم من آخر» ثم بعد مدة رذ درهمين زائفين وادعى آنهما من الدراهم 
المقترضة صدق بيمينه فيما يظهر لأنه غارم والأصل براءة ذمته» هذا إن لم يخلطهما بماله وإلا صدف 
المقرض . 

(مسالة : ب): استؤجر لحمل شىء يوصله في مركبة إلى مكان كذاء وشرط صاحب الحمل أن 
يقرضه دراهم إلى أن يبيع حملهء فالظاهر أنه ليس من القرض المحرم إن وقع في صلب العقد» لأن النقع 
حينعذ إنما هو للمقترض لأنه الذى شرطه وإن تضمن نفعا للمقرض› إذ القرض القاسد المحرم هو القرض 
المشروط فيه النفع للمقرض› هذا إن وقع في صلب العقد» فإت تواطآ عليه قبله ولم يذكر في صلبة أولم 
يكن عقد جاز مع الكراهة كسائر حيل الربا الواقعة لغير غرض شرعي . 
يصح فکان رباء إذ لا يجوز في القرض شرط رد زائد على المقرض أو بصيغة البيع صح . 

الرهن 

(مسألة : ش): ليس لولي الرشيدة أن يرتهن بصداقها بغير إذنهاء إذ لا يتمكن الشخص من إنشاء 
عقد لغيره بغير إذنه مطلقاً في الجديدء وقياسه على جواز اشتراط الوكيل اللإإشهاد والخيار بغير إذن الموكل 
فاسك إذ هما لمجرد الأحتياط . 

(مسألة : ي): وجوه ب, استعار مصاغاً لیر هنه في معين بادن مالکه حاز بشرظ تعيين قدر الدين 
وجنسه ونوعه وأجله» والمرتهن مع بقية شروط الرهن من الصيغة وغيرهاء فحينئذ يصير المعير ضامناآً للدين 
وجنسه ونوغه وأجله» والمرتهن مع بقية شروط الرهن من الصيغة وغيرها» فحينئذ يصير المعير ضامنا للدين 
في المصاع بعد قبض المرتهن له فيتعلتق الدين به» فإذا حل ولم يوفه الراهن بيع المرهون إن لم يوفه مالكه 


القضاة الماضين والباقين» كانت يده على ذلك دالة على ملكه لها دلالة شرعية فتكون تركةء وكون المساطير 
بأسماء أشخاص لا تدل على ملكهم لها ما لم تقم حجة شرعية بملكهم فتسلم لهم فقد يكتبها المالك لنفسه 
للتذكر والمراجعة› ولو أثبت شحخَض بأن الميت أوضى بتسليمها إليه سلمت له إذ الإيضاء برد الودائع جائز. 
[مسالة] : توفي وعليه دين فقبض الحاكم بعض التركة وقسم الباقي على الورثة > وقال لأهل الدين : أنا أقضيكم 
من مالي» فما أخذه الحاكم حكمه حكم المخصوب ولا يحل له إمساكه وإعطاء أهل الدين من عنده» بل هو 
بذلك آثم معزول شرعاً لا تنفذ أحکامه› ولا يجوز للورثة التضرف فيما بأيديهم ما لم يقضوا الدين . [مسألة] : 
مات وعليه دين مهر وغيره وقد دبر جارية وهي لا تخرج من الغلث لم تعتق» لأن الدين مقدم على الوضيةء ولا 


ی 


بعد مراجعته» ولو تلف لم يلزم مالكه شيء لآنه لم يضمن الدين في ذمته» آما لو نقص من شروط الرهن 
شيء» ولم يعلم المعير المرتهن أوقدر الدين» أوزاد الراهن على ما عينه» لم يصح الرهن ولم يتعلق به 
الدين» نعم إن أنكر المرتهن العارية أو قال: لا أعلم أنه ملك مدعيه مع إقرار الراهن به أو بنحو غصبه» 

حلف المرتهن كذلك وأقر في يده إن صح الرهن وإلا أخذه مدعيه وإن أقر المرتهن لمالك المصاغ توادعى 
إذنه في الارتهان وأنكره المالك حلف وأخذه» زاد ی : وإن ادعی الراهن أن المصاغ ملكه وأنكر العارية ولا 
بيثة فهو لمن صدقة المرتهن» ويحلف للآخر يمين الإإنكار» وللمكذب تحليفة أيضاً إنه لا يلزمه تسليمه»› 
فإن نكل حلف المردودة وغرم له المرتهن قيمته» ولو شرط المرتهن أن الرهن مبيع أو منذور له إن لم يوف 
الدين وقت حلوله ووافقه الراهن ومالك المصاغء فإن كان في نفس العقد فسد الرهن وإلا فالشرط» وحيث 
فسد الرهن فقيد المرتهن غاصبة فيضمنه ومنافعه بأقصى قيمته . 

(مسألة : ش): رهن عيناً بإيجاب وقبول ولم يقبضها أو قبضها بغير صيغة بناء على عدم صحة العقود 
بالمعاطاة جاز له التصرف فيها بنحو بيع » ولو وهب لطفله عينآً وقبضها له ثم رهنها من آخر وأجره إياها بأقل 
من أجرتهاء فإن رجع عن الهبة باللفظ قبل التصرف المذكور صح وإلا فلا لانتفاء شرطه» فلو ادعى الرجوع 
لم يصدق إلا ببينة فإن لم تكن حلف الولد بعد كماله على ني العلمء وله الرجوع على المرتهن بأقصى 
الأجرة» وله مطالبة الوالد أيضاًء أو ادعى الرهن لنفقة الطفل صدق بيمينة » بخلاف وصي ادعى التصرف 
على وف المصلحة فلا يضدق إلا ببينة . 


يصح شراء الوصي الجارية عن أجنبي من غير إذن الحاكم . [مسألة]: أذن الوازث أو وليه لآخر أن يقضي دين 
الميت أو يجهزه ويرجع على التركة رجع عليهاء كما لو قضى الدين , بعض الورثة بإذن البأاقين ليرجع وإن لم 
يکن وضصياً. 


التفليس 

[مسألة] : الفرق بين الزوجة الحادثة والولد حيث ينفق عليه دونها أنه لا اختيار له في الولد بخلافهاء قال 
البلقيني ينفق عليه وإن استلحقه بعد الحجرء أي لأن إقرار النسب واجب. [مسألة]: معلم أسلف رجا مال 
لكونه يشتغل تحته في صنعته بأجرة» ثم خرج المدين من عنده واشتغل بمكان لنفسه فطلب رجوعه لم يجيرء 
وله آن يتسب بضنعته في أي موضع شاء» ولا يكلف الاكتساب لقضاء دينه» قلت: بل هذا السلف المذكور 
إذا كان للعلم غرض بأن ينقص من أجرة الأجير أو يقدم شغله على غيره من الربا المحرم الداخلن تحت قوله 
عليه الصلاة والسلام : كلل قرض جر ربحاً فهو ربا» كما ذكرة في الرابطة المعروفة بحضرموت . [مسألة] : من 
عليه دين ثم وهب أو تصدق أو وقف جميع ما يملكه وكان لا يرجو الوفاء من غيره» فالذې نعتمده:فی الفتوی 
تبعاً لشرح المهذب في صدقة التطوع وغيره البطلان» فلو طولب من عليه ديون فقال: أراضي ویپوي موقوفة 
على آولادي » فالذي حققه الكمال الرداد أنها صيغة إنشاءء فحينثذ لا ينفذ منه» غإن قال: أردت بذلك الإإقرار 
لم يؤٹر» ولم يخالف هذا ما.فى فتاوى الكمال الرداد من آنه لو أقر عند الحاكم لشخض بدين معاملةء ثم أقر 
إقرارآً آخر أن جميع ما كان معه لولده الطفل ثبت بذلك إعسازه وانضرفت عنه المطالبة» لآن ذلك مفرؤض في 
إقرار» واللاإقرار يبخالفك“ الإإنشاءء إذ الإإقرار إخبار عن حى سابق فصححناه وإن كان عليه دير“ تمستغرق. 


۳ 


الرحن 


(مسألة: ش): ارتهن أرضاً فوضع يده عليها يستغلها من غير نذر ولا إباحة من المالك لزمه أقصى 
أجر فنافع ما وضع يده عليه منهاء فإن تلفت الأرض حينئذ لزمه أقصى القيمء لأن فائدة الرهن إنما هو 
التوثق بالدين ليستوقيه من المرهون عند تعذر الإيفاء والتقدم به على غيره فقط . 

(فسألة : ش): رهن عيناً وأقبضها ثم وهبها أو نذر بها لآخر منجزآً أو معلقاً بصفة وجدت قبل فكها لم 
يصح » إذ هوممنوع من التصرف في الرهن قبل فكه» ثم إن تلفت في يد نحو المتهب طالب المرتهن ببدلها 
من مشل أو قيمة من شاءء والقرار على نحو المتهب إن علم الحال وإلا فعلى الراهن كما لو تلفت في يده» 
وإذا انقك عاد البدل لمن غرمة. 

(مسألة : ت): رهن مصاغاً فتلف بيد المرتهن» فإن كان بلا تقصير بأن وضعه في حرزه المغلق ولم 
يدل غيره ممن يستريب فيه لم يضمن» وإلا ضمنه بقيمتة يوم التلف» ولا عبرة بقول الراهن قيمته كذاء 
ولا يسقط بتلقه شىء من الدين مطلقاً. 

(مسألة : ي) : يد المرتهن يد أمانة فلو أحضر عيناً فقال الراهن : ليست هذه المرهونة صدق المرتهن 
بيمينه أنها التي أقبضه الراهن أياها عن جهة الرهن ولم يقبضه سواها كالوديع وبریىء ظاهرآً وتكون ملكه» إذ 
من أقر بعين لآخر فكذبه تركت في يد المقر يتصرف فيها تصرف الملاك. 

(مسألة : ش): أمين كمرتهن ووديع أراد سفرا لزمه إعلام المالك أووكيله ليعمل بإذنه في السفر به أو 
ترکه» فإن لم يفعل ضمن حيث تيسر إعلامه ولم يسبق منه إذن في تركه عند إرادة السفرء فإن تعسر دفعه 
للقاضي الحقة » وعليه إما قبوله والاشهاد به أو أمره بدفعه لثقة وهو أولى ‏ فان عدم الحاكم المذكور دفعه لثقة 
ولو امرأةء أو أعلمه بمحله المحرز فيه وأشهد عليه إن کان بحيث يتمكن من آخذه» وحينئذ لو سرق من 
الحرز كما ذكر لم يضمن › فإن تعذر الكل أوخحاف من الحاكم الجائر لودفعه للثقة لزمه السفر به إن كان آمنا 
أو خوفه أقل من الحضر. 

(مسألة : ش): مات عن ورثة وفيهم محجور وغائب وخلف بيتا مرهونا بدين» فإن قضاه الورثة وإلا 
باعه الحاكم بإذن الحاضر الكامل إن لم صر على امتناع بثمن المثل أو بأنقص منه مما يتغابن به حالا من 
نقد البلد ولو من المرتهن» فإن ثبت أن البيع بدون ثمن المثل ولو باعتراف المشتري بطل البيع» نعم لو 
شهدت بينة بأنه ثمن مثله قدمت على الأخحرى إلا إن قطع بكذبهاء ولوعجز الراهن عن استثذان المرتهن 


[مسألة]: رهن عينا بدين وهي تزيد عليه زيادة ظاهرة وغاب» فأثبت آخر بدين حال له على الراهن المذكور عند 


الحاكم » وطلب منه أن يبيع الرهن ويعطي المرتهن دينه أجيب إلى ذلك وأعطاه الزائدء وإن كان للراهن أعيان 


الحجر 


[مسألة]: انتقل بزوجته وولده إلى بلد آخر ثم مات بهاء» جاز للمرأة أن تنتقل بالولد بإذن القاضي » بل لها 
أن تساقر به في البحر إذا تضررت باللإقامة في الخربة حفظاً لنسبه » كما نقله الأذرعي عن الجويني › وللقاضى أن 
يقرض مال الطفل ملياً أميناً» ويسافر به في البحر ليوصله إلى بلد أبي الطفل اه لكن للمصنف فتيا أخرى 
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والحاكم فله الاستقلال بالبيع على الأصح اه. قلت زاد في التحفةء لكن يحجر عليه في الثمن إلى 
الأداء. 
(مسألة : ش): ليس للمرتهن طلب دينه من غير الرهن لرضاه بتعلق الدين به كما نقل عن الإمامء 
تات ب تي الین یف به نله کوارد طالب الزات من اران ۾ أو ترکته» قإن ادعى ورثة الراهن أنه لم 
يخلف سوى العين المرهونة فله تحليفهم حينئذ على د نفي العلم > فلو باع المرتهن الرهن بإذن بعض الورثة 
صح في حصته فقط فلغیره ه الكاملء وولي المحجور طلب رفع يد المشتري عن خصعه وتسليم ما عليه 
للمرتهن اه. قلت: وعبارة التحفة وقضية هذا أنه لا يلزم الراهن التوفية من غير الرهن وإن طلبه المرتهن 
وقدر عليه» وبه صرح الإمام» واستشكله ابن عبد السلام بوجوب الأداء فورآء ويحمل كلام الإمام على 
تأحير يسير» واختار السبكي وجوب الوفاء فور من الرهن أو غيره» فلو كان غيره أسرع وطلبه المرتهن وجب 


وهو متجه اھے۔ 


تعلق الدين بالتركة 

(فائدة) : يندب أن يبادر بقضاء دين الميت مسارعة فك نفسه من حبسها عن مقامها الكريم كما وردء 
فإن لم يكن بالتركة جنس الدين أو لم يسهل قضاؤة سأل الولي وكذا الأجنبي الفرداه أن پارا عاي 
وحينئذ فتبراً ذمة الميت بمجرد رضاهم بمصيره في ذمة نحو الولي» وينبغي أن يحللو ا 
صحيحاً ليبرا بيقين» وخروجآ من خلاف من زعم أن التحملل المذكور لا يصح كأن يقول للغريم : أسقط 
حقك منه أو أبرئه وعلى عوضه» فإذا فعل ذلك برىء الميت ولزم الملتزم ما التزمه» ولا ينقطع بذلك تعلق 
الخرماء بتركة الميت» بل يدوم رهنها إلى الوفاءء لآن في ذلك مصلحة للميت. إذ قد لا يوفي الملتزم 
بذلك» ولا ينافيه ما مر من البراءة لأن ذلك ظني اه تحفة. 


بخلاف ما ذکرء وهى مسألة إذا كان اليتيم وماله معا ببلد فيها قاض فولايتهما لقاضي تلك البلد وإن کان اليتيم 

ببلد وماله بأخرى فولاية اليتيم لقاضي بلده وماله لقاضي بلد المالء فإذا أرسل قاضي بلد اليتيم ثقة ثقة عدلا أمينا 
إلى قاضي بلد المال ليقبض مال اليتيم ؛ وجب دفعه إلیه بعد ثبوت جمیع ها ذکر عنده» ولا یخفی آنه لا يجوز 
المسافرة يمال اليتيم في البحر ويضمن بذلك» وكذا لا يجوز السفر باليتيم في البحر أيضاً» كما اعتمده 
ای وای ی ی ی ی ی وقرر هذه المسألة في 
درسه وقال: قد آفتیت به مراراآً واستقر الأمر عليه A.‏ : يجوز لنحو الأخ خ والعم تعلیہ الصيي وتأذيبه 
والإنفاق عليه وکسوته من ماله عند تعذر TE‏ الولي من حاكم أو غيره وإلا ضمن. [مسألة]: أقَرْ صبي 
بالاحتلام لإمکانه وهو تسع سنين» فباع شيئاً من ماله ثم بعد سنين ادعاه وقال : كنت حال البيع صبياً وإقراري 
بالاحتلام جهل وكذب» كان إقراره بالاحتلام صحيحاًء وأما البيع فلا يصح منه حتى يثبت رشده حال البيع , 
[مسالة]: يقبل قول الشخص ذكرآ كان آو أنثى في البلوغ بالاحتلام» ولا بد في الشهادة بالبلوغ بالسنَ أو 
بالإقرار بنحو الاحتلام من رجلين» ولا يقبل إخبار امرأة كالأم بقول بنتها بأنها بلغت» وكذا لا يقبل قول عدل 
واحد على المنقول المعتمد» خلافاً للحاوي الكبير وابن عجيل» نعم لو أخبر الغدل أو المرأة الثقة بالبلوغ 
وصدقه الزوج أو الوليّ جاز لهما الإقدام وعقد النكاح بناء على إخبارهماء نظير ما أفثينا به من أنه إذا أخبر العدل 
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(مسألة : ش) : مات وله حق شفعة فشفع وارثه كان الشقص المشفوع تركة حتى يتعلق به الدين» 
لأنه يعلق بالمال عيناً ودين ومنفعة وبالحقوق وإن لم تكن مالاأء ويژدی الوارث الثمن فن ماله أو من التركة 
بإذن الخرماء لا بدونه» وليس على الوارث مراعاة الغريم في الآخحذء بل متى أخذ حصل التعلق بالشقص› 
کوارٹ موصی له مات قبل القبول فإن حق الموصی له بالموصي به لا يحصل ما لم يقبل وارثه ولا یلزمه 
القبول. 

(مسألة : ش): ونحوه ي ك: مات وعليه ديون وله أعيان حيوان وغيره كانت التركة جميعها مرهونة 
رهت شرعياً بالديون» فيبطل تصرف الوارت فيها بخير العتق والاستيلاد من موسر بقدر يساره إلا بإذن أهل 
الدين » فإن غاب بحضهم أو حجر عليه أو امتنع ناب عنه الحاكم في الإذن» ولو عجز الوارث عن استئذان 
رب الدين والحاكم فله الاستبداد بالبيع في الآصح › ¥6 بد خن قاق بيخ الو غل على البيع أو بعضهم 
برضا المتأهل فن البقية وولي المحجور والخائب» ثم الحاكم عند امتناعهم أو عدم تأهلهم ولم يكن لهم 
أولياءء وتباع من أجنبي أو من بعضهم بعضاً» بشرط أن يون الثمن حال والمشتري مَلياًء ويحجر عليهم 
الحاكم في التمن حتى يقبض أهل الدين مالهم» فلو غاب بعضهم أو امتنع قبض له الحاكم ووضعه في 
بيت المال إن وجد وإلا فعند أمين › ولا يبقيه بيده دفعاً للتهمة» فإن رأى إبقاء الثمن بذمة المشتري حتى 
يراجع أهلل الدين فلا بأس . 

(مسألة :ب( : لا يصح تصزف الوارث في شي من التركة ولا قسمتها قبل أداء الديون› ومنها حجة 
الإسلام إن استطاع أوصى بها أولا وسائر الوصاياء فلو نذر بعض الورثة بما يخصه قبل ذلك لم يصح النذر» 
وهذه المسألة ونظائرها مما يغقل عنها وهي كثيرة الوقوع › وقد غلط فيها كثير ممن يدعي العلم كقضاة 
السوءء ولا يكفي إفراز قدر أجرة الحاج من التركة» بل لا يصح التضرف حتى يكمل الأجير الحج على 
المعتمد اه. قلت : وهذاما اعتمده E O e!‏ : وإذا بذل الورثة قدر الدين من 
التركة أو غيرها لمن إليه قضاؤه من وصي وحاكم فالظاهر آن ! لهم التصرف في باقيها كما أفتى به أبومخرمةء 
وكذا إذا سلموا قدر الوصايا المطلقة إليه ومن له دين ومات وورثه واحد بعد واحد فهو فى الآخرة للأول» فلو 
قبضة وارث ولو الآخير برئء المدين إلا من المماطلة اه. ومن سقينة الحبيب أحمد الحداد: من مات 


برؤية هاذل شوال وجب القطر على من صدقه» إذ هو من باب الخبر لا من باب الشهادة وبينهما قرق» كما 
لا یخقی على من له آدنى مسكة بالعلم . [مسألة] : باع شيا أو آقر به د ثم ادعی أنه صدر منه ذلك وهو صبی 
فالقول قوله إن آمکن صباه» فإن آقاما بينتين قدمت بينة البلوغ لأن معها زيادة علم . [مسألة] : المعتمد الذى 
رجحه الشيخان المعتمد عليهما في تحرير المذهب وتنقيحه وجوب تنمية قدر المؤن من مال الأيتام ونحوهم 
على المولى إن أمكن بلا مبالغة» فعلية إذا تركها مع إمكانها أتعزل لتركه الواجب عليه كما لا يخفى » والذي 
ذكره العراقيون أن الاتجار ونحوه مستحب» قال الأذرعي وهو المنقول عن عامة الأصحاب : فلو قالت الأم 
الرشيدة الثقة المليئة القادرة على حفظ المال: أنا ألتزم مؤنة الأيتام من مالي بظريقة النذر» وأحفظ مالهم 
وأتميه» ورای القاضي الأهل المصلحة للأيتام في ذلك» فله نزع المال من الوصي التارك للتنمية ويدفعة إليها 
وينصها عليهہ . [مسألة] : استولى الأب على مال الأطفال وتصرف فيه بالبيع وغيره من غير مصلحة ۾ كان ذلك 
قادحا في ولایته › ا ار ی ی کو ولهم إقامة و 
بغية المسترشدين م10 


ا تعلق الدين بالتر كه 


وعليه فرض الحج وأراد وارثه التصرف في التركة فالحيلة في ذلك أن تقرر الأجرة ويقبضها الأجير بعد 
الاستئجار» أو يقبضها الوصي أو الحاكم عند عدمه»ء أفتى بذلك عبد الله بن مخرمة تبعاً لجده وابن كبن 
ورأيته للشيخ علي با يزيد اه. وفي ج كلام عن أبي مخرمة مذكور قي باب القسمة » وعبارة يي حيث تصرف 
الوارث قبل أداء الدين والوضايا بطل وضمنه كل من دخل تحت يده» فلو أوصى بشراء عقار تقسم غل 
لوصايا عينها لم تنفك التركة حتى يشتري ذلك العقار» فلا يكفي إفراز المال فقط › كما لا تنفك بتاجیر 
الوصي الحاج» وإن سلم له الأجرة على المعتمد ولو قاسمهم: الوصي فتلف بعض ما في يده قبل إيصاله 
مستحقه لزم الورثة توفيته مما بأيديهم » وليس قبض الوصي برا لهم بل لا بد من قبض المستحق» كما لو 
اقتسم الورثة فظهر دين وقد أعسر بعضهم قيؤخذ كل الدين من الموسر ثم يرجع هو على الأخر بعد يساره» 
نعم لو أوصى بعين معينة امتنع التصرف فيها فقط . 

(مسألة: ك): مات وعليه دين زائد على تركته ولم ترهن به في الحياة لم تكن رهنا إلا بقدرها منه 
فقط» فإذا وفى الوارث ما حصه أوكل الورثة قدرها انفك تصيبه في الأولى وكلها في الثانية عن الرهنية› 
ويغرق بين هذا وبين الرهن الجعلى » حيث لا ينفك إلا بالإبراء عن جميعه بأنه آقوى» فلورهن عينا ثم مات 
لم ينفك منها شيء إلا بوفاء جميع المرهونة به اه. قلت: فلوطلب الدائن آخذ التركة بجميح الدين وأراد 
الوارث الفك كما ذكر أجيب الدائن لتحقق مصلحة الميت وهو سقوط الدين عن ذمته وخحلاص نغسه من 
حبسهاء قاله فى التحفة وأبو مخرمة . 

(مسألة) : مات وعليه ديون كثيرة أضعاف تركته وخلف صوغة مرهونة عند آخر ببعض الدين قدم 
المرتهن بدينه» فإن زاد منها شيء أضيف إلى التركة وقسط الكل على بقية الديون» فلو كانت الصوعغة 
المذكورة مستعارة من آخحر لترهن بشرطها كما مر في الرهن روجع مالكهاء إما أن يقضي الدين ويأخذهاء أو 
يأذن في بيعها فيه» ويأخذ الزائد من قيمتها إن كان» ثم يرجع على التركة بما أخذه المرتهن في الصورتين 
يضارب به كساثئر الغرماء . 


قال الغزى» وهذه مسألة نفيسة» فكثيرآ ما يدعي بعض الجيران أو أقارب الطفل على وصيه أنه أتلف مالا له ولا 
يسمع القاضي كلامه ويقول إنه فضولي . [مسألة]: لا يجب على من أراد معاملة شخص البحث عن رشده 
وأهليته» وإن غلب على الناس السفه بترك نحو الصلاةء كما يجوز معاملة من أكثر ماله حرام حيث لم يتحقق 
تحريم ما وقع العقد عليه» ومتى علمنا سفه العاقد المستمر من صغره لم تجز معاملته» وبذلك يعلم الفرف بين 
معلوم السفه ومن جهل حاله» نعم لو ابتلي شخص بعدم وجود من يعامله إلا جماعة يعلم سفههم واحتاج 
لمعاملتهم فليقلد من قال بصحة معاملتهم ليتخلص من هذه الورطة قاله السمهودي. [مألة]: يجوز لولى 
المحجور آن يسلم خراج الدولة ومطالبهم من مال محجوره بلا ضمان» ولو لم نقل بذلك لرغب الناس عن 
الوصاية والفقه مبناه على درء المفاسد وجلب المصالح . [مسألة] : إذا خاف الولي على مال محجوره جاز له 
تخلیصه ببعضه» وله أن يصالح وأن يؤجر أعيانة بدون أجرة المثل إذا حاف تعطيلها» وجوز عز الدين تعييب ماله 
إذا حاف غصبه سليما كما في قصة الخضر وموسى . [مسألة]: الرشد صلاح الدين والمال هذا مذهب إمامنا 
الشافعي رحمه الله » وفي وجه حكاه المتولي آنه إذا بلغ مصلحاً لماله سلم إليه ونفذ تصرفه فيه وإن كان فاسقاً» 


التقلیس 


TY 


التفلبسس 
(فائدة) : نظم بعضهم أقسام اللحجر فقال: 
صبى ومجنون سفيه ومفلس رقيق ومرتد مريض وراهن 

(مسالة : ش): لا يكلف من عليه ديون بيع أعيانه بدون ثمن مثلها مرهونة كانت أم لاء كأن كانت 
قيمتها مائة ووجد راغب بثمانين بل يكلف الدائن الصبر. 

(مسألة) : إذا كان للمدين عرض قإن وجد راغب فيه بثمن مثله وهو ما انتهت إليه الرغبات في ذلك 
الزمان والمكان لا ما قؤّمه المقومون كما قاله ابن زياد وغيره أو أراده الدائن بذلك وجب بيعه وقضاء الدين 
وإلا صبر الدائن وجوباً حتى يوجد راغب» ولا يجوز حبس المدين ولا الترسيم عليه إذا لم يعهد له مال. 

(مسألة : ش): أقرٌ المفلس لآخر بعين أو دين سابق على الحجر قبل في حقه وحق الخرماء» قال ابن 
الصباع : ولهم تحليف المقر له ولا يظهر لليمين فائدة إلا إن هيبتها ربما تدعوه إلى تكذيب المقر فلا 
يزاحمهم حینئذ» إذ لو نكل عنها لم يمكنهم أن يحلفرا المردودة إلا إن ادعوا أنه واطأه على ذلك ليبطل 
حقهم »› فيحلفوا عند نكوله على ذلك وحينئذ تكون يمينهم كإقراره» . 

(مسألة : ش): مدين ادعى اللإإعسارء فإن لم يهد له مال ولم يلزمه الدين بنجو شراء أو قرض صدق 
بيمينه» ولا يكلف حينئذ بينة ولا يحبس» وإن عهد له أو لزمه بنحو شراء وقبض حبس حتى يثبت إعساره 
برجلين فقط فيشهدان بأنه معسر لا بأنه لا يملك شيعا لكن لا يضر على المعتمد. 


وهو مذهب أبى حنيفة ومالك» وبهذا الوجه قضى البدر ابن جماعةء وأفتى بة قاضي القضاة ابن زين وابن 
عجیل وغیرهم» قلت : ولا يسع في هذا الزمان إلا تقليد هؤلاء الأئمة» وأنى يوجد من يبلغ مصلحا لدينه في 
أولاد الأخيار فضا عن النساء والأنذال اه. وعلى الأول المعتمد لو كانت امرأة بلغت سفيهة تاركة للصلاة ولم 
إخراج زكاة السفيه كالمجنون» فلو فرض أن للسفيه شركاً في مال بينه وبين صبي ؛ وحاف ولي الصبي إن أعلم 
السفيه بالشركة ضياع المال المذكور وأخحذ ظالم له» جاز إخحفاء شرك السفيه حتى يبلغ المحجور» وکذا یجب 
الإإخفاء على وارث الوديع أيضاً ذلك › ولیس للقاضي الامتناع من قيض المال من غير هسوغ شرعي › إذ عليه 
حفظ أموال الأيتام الداخلين تحت نظره والبحت عنهاء ولیت شعري آي قاض في زماننا عامل بما شرعه الله 
الصنح 

[مسألة] : مڌهبنا أن الصلح على الإنكار غير جائز› فعلیه لو ادعی على آخر شیا فأنکره فليس للقاضي 

أن يأمر بالصلح » ولو اصطلح الخصمان على الإنكار تقليدا منهما للمجؤزين ذلك جازء بناء على أن التقليد 
بتجراً كما هو مقرر في محله» وقد سطت الكلام على ذلك في الأدلة الواضحة في الجة بالبسملة وآنها هن 


¥۸ س ي 


الحجر 


(مسألة : ي): المولود أعمى أصم حکمه کالمجنون. فیحکہ يإسلامه دتيا وأخرى تبعاً لآحد أصوله 
المسلم وإن كان بالغاً وليس هومن آهل الفترة ولا يلحقه بالعقلاء ميله إلى نحو الدراهم والملابس» نحم إن 
کان له أدنى تمييز ألحق بالصبي المميز في صحة العبادة وعدم المؤاخذة بتركها وإيصال نحو الهدية وإذن 
في دځول ورد سلام» ومثل من ذكر أخرس ليس له فهم أصلاء لكن إن بلغ كذلك وإلا فوليه الحاكم كما في 
التحفة . 


(مسألة) : مريض يغمى عليه مرة ويفيق ی آخحری وضدرت مته تبرعات وطلاق› فما علم کونه حال 
إفاقته نفذ أو إغمائه فلا وما شك فيهء فإن آقر هو وكذا وارثه في غير الطلاق آنه حال الافاقة نمذ أيضاًء وما 
ادعی هو أو وارثه آنه حال اللإغماء صدق بيمينه للقرينة الظاهرة. 


(مسألة : 2 ت يثبت البلوغ إلا باستكمال خمس عشرة سنة بشهادة عدلين » نعم إن شهدت أربع 
سن لاهين كلا قن وت بهن الى جما ال التني ومنه يعلم قبول شهادة الأبوين› ويقبل قول 
الصبية: حضت» من غير تحليف وإن اتهمت» فلو أطلقت الإقرار بالبلوغ قبل في أصح الو 
(فائدة) : لا يحلف ولي آنكر الرشد بل القول قوله في دوام الحجر»ء ولا يقتضي إقرار الولي به فك الحجر 
بل يقتضی انعزاله› وحیث علمه لزمه تمکینه من ماله وإن لم يثبت يثبت» لكن صحة تصرفه ظاهرآ متوقفة على 
بينة برشده آي أو ظهوره أه تحفة. 

E PEP SEO E A ge 
البقية ء بل يضمن بتسليمها إليهماء هذا إن شهد خبيران بأحوالهما بأنهما مصلحان لمالهماء أو آنس‎ 
الوصي منهما الرشدء وهو في هذا الزمان صلاح المال فقط» وأما صلاح الدين فقد تودع منه اه» ا‎ 
ش مذهب الشافعي أن الرشد صلاح المال والدين بأن لا يرتكب محرماً مبطلا للعدالة» ومنه أن تغلب‎ 
طاعاته صغائره» ولا يشترط جمیع شروط العدالة من ترك خارم المروءة أو فعل صغيرة» ولا فرق في‎ 
استدعاء فك الحجر بالصلاح المذكور بين المتصل بالبلوغ وغيرهء نعم لا بد من صحة التوبة حتى لو كان‎ 
في قطع الصلاة مثلا توقف فکه على قضاء جميع ما فوته بعد بلوغه لأنه أحد أركان التوبةء فحينئذ لا عبرة‎ 
بأمر من لا خبرة له من يريد فك الحجر بصلاة يوم أو يومين ظانا فك الحجر بذلك» غير ناظر إلى أن ارتفاع‎ 
الوجوب وتوقف فك الحجر بقضاء جميع الفائت» ومذهب الأئمة الثلاثة أن الرشد صلاح المال فقط» وهو‎ 
وجه في التتمة مال إليه ابن عبد السلام وأفتى به العمراني وابن عجيل والحضرمي والأزرق» بل نقل‎ 


الفاتحة . [مسألة] : عليه دين دراهم معلومة لآأخر وبه رهن › فاتی ببعض الدراهم وقال للدائن : صالحني عن 
الدين الذي تستحقه بذمتي بهذه الدراهم فصالحه صح » حلاف للروض في قوله: ولو كانت الخمسمائة 
بها عن الألف معينة لم يصح الصلح › ومقتضى الروضة الصحة» وجرى عليه في العباب . [ماألة] : 

کلته زوجته أن يصالح عن حق في تركة مورثها وأطلقت الوكالةء ولم تين له قدرآً من حط الثلث أو الربع بل 
sa‏ إليه فوسالح ببعض العقار ثم باعه؛ لم يصح الصلح والبيع » قال في العباب. 


ولي المحجور ۲۲۹ 


يحجر عليه وهو شاد . 


ولي المحجور : 


(مسألة: ي): ولي المجنون ما ألحق به مما مر وإن کان له نوع تمییز أب فأبزه فوصيهما أو 
أحدذهماء تہ الحاكم أو صلحاء المسلمين عند فقده أو جوره؛ فیتصرف من دکر في ماله بتربیتهم » ويزوجه 
غير الوصي ممن ذكر بظهور الحاجة كتوقان أو خدمة» ويتعين التسري إن خحفت مؤنته عن النكاح. 

(مسألة : ج) : إذا لم يكن للمحجور أب أو جد ولا وصي فوليه الحاكم أومن أنابه وللولي أن يأخذ له 
شركة بيت للمصلحة ويصدى في اللانفاق اللائى ودعوى التلف. 

(مسألة : ش): ونەخوە سا : إدا فقد الولي الخاص وهر الأب أو الجد أو وصيهماء والعام وهو القاضي 
بالمحجور فرض كفاية إن تعددوا وإلا فعين› ثم إن اتفقوا على واحد فذاك وإلا آقرع ليتحد المتولي ٠‏ إذ 
تعدده يؤدي إلى النزاع › ولا تلي الأم في الأصح › حلاف لابن عجيل والحضرمي القائلين بتقديمها على 
الوصي › ولیس لعصته كأمه منازعة الختعين وجعل المال تحت أيديهم ادا کان هو الصالح أو الآصلخ › کان 
لم يمكن دفع نحو الظالم عن المال إلا منه. : 


تر 

لووكله بصلح معاوضاً صالح بثمن المثل أو حطيطة فليبين القدرء فان قال یما شئت جاز وفیه نظر؛ وعليه 
فينبغي أن يضالح بمتمول اه. [مسألة]: الصلح على المجهول باطل» فلو صالحت المرآة عن إرثها في الزوج 
وهي جاهلة بقدر التركة » ثم آقرت عقب الصلح أنها لا تستحق شيئ ظناً منها صحة الصاح فالاقرار باطل» كم 
لو جرى الصلح على الإأنحارء ثم قال : أبرأتك عن الحق أو برئت عنه فلا يصح البراء ولا يؤخحذ بالاقرار كما 
نص عليه الشافعي > ومنه يؤّخذ أن من عقد عقدآً ثم استظهر بالإقرار ثم بان فساد العقد لم يؤاخذ بإقراره» كما 
أشار إليه ابن الصلاح في فتاويه. [مسألة] : صالح أحد الورثة بقية شركائه في الثركة بمال معلوم» ثم نذر لهم 
بكل ما يستحقه في التركة» ثم ظهر عين في التركة غير ما جرى عليه الصلح › فالصلح على ماعلم من التركة 
صحيح »› والنذر المذكور ضدر منه على سبيل الاستظهار لما وقع عليه عقد الصلح› فلا يشملل غیره ويشارك 

الحقوق المشتر كه 

[مسألة] : اق تت أغصان شجر إلى هواء رض جاره » فلصاحب الأرض مطالته بتحو يلها » فان امتنم 
فله التحويل › فان تعذر فله قطعها ولو بغير إذن القاضي . 7 مسألة] : السكة المتسكدة مللنتركة بين آرناب الدور 
النافذة أبوابها إليهاء فإذا رأينا فيها ميزابا لأحدهم فحكمه حكم الميزاب الذي يصب في أرض الغيرء وهو أنه 
إذا لم يعلم ابتداؤه فالقول قول صاحب الميزاب أنه يستحق ذلك» وحينئذ لا يضمن ما تولد من ضرره من نحو 


۳۰ 


ولي المحجور 


(فسألة : ش) : مات عن أطفال وله أحوان فقال أحدهما للآخر: تصرف في. نمال الأطفال زعليك 
مؤنتهم وزکاتهم وما فضل من ربح لك» فإن لم تثبت لهما ولاية بنحو وصاية فتصرفهما مضمون عليهماء 
نعم لهما كنحو العم تأدب الطفل وتعليمه والإنفاق عليه من ماله عند تعذر مراجعة نحو القاضي كعبده لاد 
تضيع مصلحة الطمل› وإن ثبتت ولايتهما بنحووصاية أو لم يوجد قاض أو خحيف مئه على المال فلهما بل 
عليهما كصلحاء البلد التصرف في المال بالغبطةء فإن اتفقا على صالح فذاكء وإلا تضرفا بحسب 
المصلحة حيث اتفقا وإلا روجع ثقة› وقول أحدهما للآخر تصرف في المال الخ لا يترتب عليه أثر إلا فسق 
القائل إن مكنه منه جراءة بلا ظن مصلحة للمحجور» وتصرف الآخر صحيح لوت ولايتة فحينئل نعم 
يقسق إن آخذ زائد الربح عن المؤنء ولا يعذر بجهله إلا إن قرب عهده بالإسلام . 

(مسألة : ش): ليس للحاكم الكشف عن الآ باء والأجداد في ولايتهم على أطفالهم وتصرفاتهم ما لم 
نشت عنده الخيانة أو الفسق فيعزله» وليس على نحو الأب إقامة بينة للبيع ولا يمين إذ لا يقل رجوعه» 
ویجوز له استخدام المحجور بنحو صبا وسقه كعبده فيما لا يقابل بأجرة» وإعارتة لمصلحته كتعليم ونفقة ‏ 
ركذا لسائر قراباتهء وإن لم تكن لهم ولاية عليه حيث لا قاضي ثقة أمين لما لهم من الشفقة عليه لما في 
قصة أنس رضي لله عنه فقيه جواز استخدام اليتيم ووجوب خدمة الإمام والعالم على المسلمين» ما خدمة 
عبد المحجور فيما يقابل بأجرة» فإن كان في مصالح المحجور فلا إشكال فيه أو في غيرها فلاء نعم إن 
تعينت طريقاً فى منعه من نحو إباق بقرينة جاز بل وجب كركوب الوديع لدابة . 

(مسألة : ش): يجوز للولي اقتناء الحيوان للمحجور للمصلحة» بل يجب إلقاؤه إذا كان فيه غبطة 
ظاهرة كالنحل» وقولهم : إن الولي لا يشتري الحيوان ولا يتركه بملك المحجور محمول على الغالب من 
عدم المصلحةء وحينئذ لو كان العرف أن من يخدمه يأخذ الربع من عتسله مثلا فيقدر الحاكم الربع المذدكور 
في أغلب أحوال القيم مَذة معلومة ويعرف قيمته» ثم يستأجر بها أو بأقل منها مراعياً المضلحة فيستحق 
المفنمي» فيعطيه من مال المخجور أو يعوضه من العسل إن كان إجارة عين» فإن لم يعرف العاقدان ما 
يحتاجه الثحل من الأعمال أنابا من يعرفه وينزل على عادة 'الناس في ذلك (فائدة) : يجوز للولي خلط 


تلف ورشاش » كما قاله الرافعي › ولا يشكل ذلك بما نقل عن البغوي أنه لو ترشش بالماء السائل من الميزاب 
ثوب ضمن يعني نقصه» لأن ذلك مفروض في ميزاب مثقوب إلى الشارع» ووجه الضمان فيه أن الارتقاق 
بالشارع مشروط بسلامة العاقبة» بخلاف السكة المنسدة لتعين أهلها. [مسألة] : ميزابان يجريان إلى دار 
حاره» فادعی المجري آنه بعادة قديمة لا يعلم لھا ابتداءء وادعیى الجار آنهما محد ان ) فالقول قول مدعي 
الحدوث بيمينه» لأن الأصل في کل حادث تقديره بأقرب زمن» فلو أقاما بينتين قدمت الشاهدة بالقدم. 
[مسألة]: له بيت مجلس وبجانبه خزانة» وضلوع المجاشن على الحاجز الذي بينه وبين الخزانة» ثم إنه رفع 
سقف _المجلس ثم باع الخزانة وأدحل في بيعها الحاجز المذكور» ثم أراد إعادة سقف المجلس هو أومن انتقل 
إليه ذلك وأراد وضع الضلوع على الحاجز المذكور لم يمنع منه» وفي فتاوى البغوي فرع يشهد لذلك› وأقره 
في التوسط» وآفتى به الرداد وهو المعتمد وإن حالف فيه ابن الصلاح. [مسألة]: جعل في داره مسيل ماء 
يجري إلى دار له أحرى» وجعل في الدار الأخرى مصباً محكما لذلك الماء الذي يجري من دارهء ثم باع هو أو 


س ککnnکnهلےكګگk٠٠‏ و 


طعامه بطعام موليه حيث كانت المضلحة للمولى » ويظهر ضبطها بأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع 
الاأنفرادء ويكون المالان متساویین حلا أو شبهةن آو مال الولي أحل» وله الضيافة والاإطعام حيث حصل 
للمولى قدر حقه» وكذا حلط طعام أيتام إن كانت فيه مصلحة لكل منهم اه تحفة . وقي الأإمداد: وإن تبرم 
الولي بحفظ مال موليه أي سم من ذلك وتضجر استأجر من يتولاه بأجرة المثل وله الرفع إلى القاضي 
لينصب قيماً» وكذا ليفرض له أجرة إن لم يكن ثم متبرع › ولیس لولي أخذ شيء من مال موليه في مقابلة 
تصرفه اه. لكن عبارة التحفة تقتضي الجواز إن حاف من إعلام القاضي الجائر بشرط إخيار عدلين بقدر 
أجرة المثل» قال لتعذر الرقع حينئذ اه. 


اسح 
(فائدة): لا يصح الصلح إلا مع الإقرار عندناء وقال الأئمة الثلاثة : مع السكوت بل ومع 
الإإنكار اه تحفة وينابيع الأحكام . ابن حجر في ی ا ا ا : ولا بأس 
أن يندب القاضي الخصمين إلى الصلح ما لم يتبين له الحق لأحدهماء لقول سيدناعمر لأبي موسى رضي 
الله عنهما: واحرص على الصلح ما لم يتبين لك فصل القضاءء ولا بأس به أيضاً بعد التبين إن كان فيه رفق 
بالضعيف» وقد عرفه حقه وتبين صدقه » الج وق سر إلا سوا ك قا ولا بل عابو فالتا ااا 
يوهم الاإلزام» أو كان ذلك خوفاً أو حياء من غير رضا بالباطن وإلا فلا بأس» إذ العادة جرت بالإلحاح في 
الظاهر مع الرضا باطناً» وحکم الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالا فى الباطن»ء کما ان الصلح كذلك» 
سواء المال والأبضاع عندناء وخحصه أبو حنيفة وكثير من المالكية بالأموال حتى لو شهدا بطلاق كذبا وحكم 
به الحاکم جاز له نکاحها بشرطه وهذا فاسد فليحذر منه اه 


(مسألة : ش): صالح بعض الورثة بعضاً عن حصته» فإن علم كل المصالح به والمصالح عنه من 
کل الوجوه کالبیع حتی ما حدث من الزوائد صح الصلح » وإن علم البعض صح فيه فقط› وإن جھهل 


ووارثه الدار التي فيها المصب» فليس للمشتري المنع من إجراء الماء إلى المصب المذكور؛ وليس له أيضاً أن 
يفتح مسيا إليه لأنه صار من حقوق التي يسيل منها الماء إلى المصب المذكور. . [مسألة] : يحرم أخذ شيء من 
جانب الطريق وإدخال بدله من ملك الآخذ لذلك من الجانب الآخرء ويعزر فاعل ذلك إن علم التحريم بما يراه 
الحاكم من ضرب أو نفي أو حبس؛ وله آن يجمع بین نوعین إن رأى ذلك» ویجب على ولي الأمر إزالة ذلك 
الأمر ويثاب عليهء قلت : وافقه ابن حجر في الفتاوی وجعله داحلا تحت حدیث: : من ظلم قيد شبر الخ»› وإدا 
كان هذا فيمن أخذ ورد مثلها فما بالك فيمن لم يرد ذلك أو أدخحل الكل في ملكه؟ عافانا الله من ذلك . 


الحوالة 
[مسألة] : له دين على آخر وبه وثيقة فأحال الآخر بالدين» لم تنتقل الوثيقة بوجه حتى بالنذر والأقرارء 
وقول الكمراني تنقل بهما غلط . [مسألة] : حال المدين دائنه على آخر بدينه > فقال الدائن: لا أقبل الحوالة 
حتی أسأل المحال عليه فإن أقر بالدين قبلت» فسأله فأنكر فلم يقبل الداثن قله مطالبة مدينه بدينه المذكور» ولا 
یکون مجرد ما فعله الدائن مانعاً من مطالبة الدين. 


الحقوق المشتركة 


أحدهم المصالح به أو عنه بطل» لأن الصلح إما حطيطة أز معاوضة» وكلاهما يؤثر فيه الجهل» ومحل 
الصحة أيضاً إن صدر عن جميع بقية الورثةء ثم إن كانت الغركة أعيانً وصالح على غيرها فبيع أو على 
بعضها فهبة لباقي النصيب وإن كانت ديوناًء فإن كانت عليهم وصالحوه على غیرها فبیع دين لمن هو عليه 
فيشترط أن لا يكون دين سلم» وأن يعين العوض في المجلس مع قبضه إن اتفقا في علة الربا» أو على 
غيرهم فبيع دين لغير من هو عليه فيصح في الأظهر بشرطه» ومنها كونه على مليء مقر؛ وإن صالح بعضص 
الورثة عن دين عليه أو على التركة صح مطلقاً› إذ يجوز قضاء دين الغير بغير إذنهء أو عن عين صح إل 
ضالح لنفسه»› وکأنه اشتراها بالمصالح نه لا لبقية الورثةء إلا إن أذنوا فيه أولهم صح في حقة فقط إذ هو 

(مسألة: ب): صالح على مال مجهول عن بعضه معلوماآً ثم بان بأنه مغبون» فان استوفی شروط 
الصلح شرعاً من سبق الخصومة ثم اللإقرار به من المدعى عليه اخحتيارآ وهو أهل للتصرف بضيخة معتبرة 
صح وعمل بمقتضاه ولا عبرة بالندم بعد وإن انتفی شرط بطل» وإِن أکده بقوله : رضیت آو نذرت به لانه 
إنما فعله ظاناً صحة الصلح »> فإذا بطل بطل ما ترتب عليه كخيره من العقود اه. قلت: وقوله عن مال 
مجهول هو مخالف لما تقدم عن ش فتنبه له» وفي الميزان: ويصح الصلح على المجهول عند الثلاثة 
خلافاً للشافعي . 


۳۲ 


الحقوق المشتر كة 
(مسألة) : أفتى ابن حجر بحرمة نقل الطريق العامة عن محلها إلى محل آخر وإن قرب» بل عده في 
الزواجر من الكبائر للحديث الصحيح : رملعون من غير مثار الأرض» أما الخاصة كأن استأجر جمع 
محصورون المرور في آرض فلهم بتوافق المؤجر نقله إلى محل آخرء ونقل في القلائد جواز النقل عن 
بعضهم إذا لم يضر ولم ينقص من الأول. 


الضمان 

[مسألة] : كفل بجدل شخص عليه مال معلوم وأنه متى طلب أحضره» وإن غاب ضمن المال صحت 
الكفالة » وانتهت بموت المكفول وبطل الضمان المذكور» فلا يغرم المال مطلقا. [مسالة] : ضمن عن شخص 
أو قضى دينه بغير إذنه للم يلزم الدائن القبول» كما في العباب وكما قاله زكريا في شرح الروض»› ولا يقدح في 
ذلك تقدير دخوله في ملك المدين» لأن ملك المدين إنما قذر لضرورة الإبقاءء فليس مقصودآ في نفسه» 
لا جرم أن المعتمد في الفتوى فيما إذا تبرع أجنبي بأداء الثمن عن المشتري ثم فسخ البيع أن الثمن يرجح إلى 
الأجنبي كما رجحه المزجد وغيره. [مسألة] : كان لامرآته عليه دين ولها في ذمته صداق غير الدين المذكور 
فقالت له: أبرأتك من درهم إلى ألف درهم ولم تستئن الصداق» ولكن مرادها الدين فقط» وكانا لا يزيدان على 
الألف» بزىء من دين الصداق ظاهرآً» وقي الباطن وجهان» وفى الرافعى لو قال لمن له عليه آلف : أبرأتك من 
ألف» ثم قال: لم أعلم وقت الإبراء آنه كان لى عليه شيء لم يقبل قوله في الظاهرء وفي الباطن وجهان اه. 
وجرى في العباب على عدم القبول مطلقاً. [مسألة] : قال لزوجته: أبرئيني من مهرك إلى ألف» فقالت: 


uuu س‎ 


۳ 


الحقوق المشتر كة__ 


(مسالة: ب): أحدث فى ملكه حفرة بصب فيها ماء میزاب من داره لم یمنح منه وإن تضرر جاره 
برائحة الماء ما لم يثولد منه مبيح تيمم» إذ للمالك أن يتصرف في ملکه ہما شاء وإن آضر بالغير بقيده 
المذكور» وكذا إن أضر بملك الغير» بشرط أن لا يخالف العادة فى تصرفه» كأن وسع الحفرة أو حبس 
ماءها وانتشرت النداوة إلى جدار جاره» وإلا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك»› ولو انتشرت أغصان 
شجرة أو عروقها إلى هواء ملك الجار أجبر صاحبها على تحويلهاء فإن لم يفعل فللجار تحويلها ثم قطعها 
ولوبلا إذن حاكم كما في التحفة» وإن كانت قديمة بل لو كانت لهما مع الأرض فاقتسما وخرجت لأحدهما 
كان للآخر إزالة ما كان منتشرآ منها في ملكه› نقله في القلائد عن البغوي» ولو فسد بأغصان الشجرة أو 
ظلها زرع غيره لزم مالكها وإن لم يطلب منه إزالتها كميازيب الطرق» بخلاف ما إذا لم تنتشر الأغصان» 
وإنما منعت نحو الضوء والريح أوتضرر الجار بنحو هوام » فلا يلزم ضاحبها قطع ولا تلوية» كما لا يمنع من 
وضع جذوعه على جدار نفسه وإن منعت الضوء عن الجار. (فائدة) : لا يمنع من فتح كوة تشرف على جاره 
في الآصح »› لكن يمنع من الأشراف» ومنع بعضهم من القريبة دون البعيدة» واستحسنه ابن اللنحوي › 
ویجوز للجار ان بني جدارآً في ملکه وإن سد کوی جاره» بخلاف من له کوات على موات ليس لأحد البناء 
فيه بما يمنعه الضوء والهواء مما يتم به الانتفاع اه قلائد. وفي التحفة: لا يمنع الجار من وضع خحشب 
بملکه ون تضرر به جاره ومنعه الضوء والھواءء كما أن له إخراج جناح فوق جناح جاره بالطريق إن لم يضر 
بالمار عليه وإن أظلمه وعطل هواءء ما لم يبطل انتفاعه اه» ونحوه الفتح والنهاية . وفي الميزاب: قال 
الشافعي وأبو حنيفة: له أن يتصرف بملكه بما يضر جاره لقوة الملك وضعف حق الجار الخ اه. وأفتى 
النووي بجواز الصلاة في أرض مملوكة للغير لا زرع فيها لعدم التضرر بذلك» كالتيمم بترابها إذا علم 
بقرينة حال أو عرف مطرد أن مالكها لا يكره ذلك. قال السنمهودي : واطراد العرف بعدم الكراهة كاف في 
الجواز وإن كائت الأرض لنحو صبي اه مجموعة الحبيب طه. 

(مسألة : ب) : دار بين أئنين لأحدهما السمل والآخر العلوء فخرب العلو ولم تمكن إعادته على 


السقل إلا بتجديده» لم يلزم صاحب السفل هدمة وتجديده ليبني عليه الآخرء ولا تمكن صاحب العلومن 
البتاء عليه إذا لم د يحتمله كما في ألقلائدء بل لو أراد هدم السفل وبناءه ثم البناء عليه فالأقرب› کما آفتی به 


أبرأتك أو أبرأت أو أبرئينى إلى الف فقالت: أبرأتك ونويا البراءة من المهر صحت في الكل واستجقت 
الألف» إذ الإبراء فى مقابلة مال معين أو موصوف في الذمة صحيح» وفي العباب لو قال لغريمه بلا خصومة : 
أبرثني من دينك على كذا قأبرأه جاز» وجرى عليه الزركشي والأنوار. [مسألة] : مات وعليه دين فضمن بعض 
الورثة للمستحق جميع الدين المذكور صح الضمان اتفاقا كما في الروضة» فلو مات الضامن فطلب المضمون 
له إبقاء الدين من تركته أجيب» ولا يصح تصرف الورثة في شيء من التركة قبل براءة مورثهم . قلت : وكذلك 
لا يصح التصرف في تركة المضمون عنهء فلا تبرأ ذمته إلا بالأداء» ولا يكون الضمان مجوزآ للتصرف كما ذكره 
غيره» وتقدم فى الجنائز تحوه. [مسألة]: رجل قال لآخر: سلم عني وعن أخوتي وبني عمي مكتباً إلى الدولة» 
وعلي ضمان ما تسلمه إليهم فسلم الآخر الذي يطابه الدولة من الآخر وبني عمه وإخوته رجح بما دفعه على 
الآذن له كما لو قال: افد هذا الأسير أو أعط هذا الفقير درهماً لترجع علي » وقال السمهودي : وبالجملة كل 
موضع أمز إنساناً حتى يعطي من جهته مالا وللآمر فيه غرض يعود عليه منه نفع أو مثوبة رجع الدافع اھہ. 


A ¥ 


أحمد مؤذن أنه لا يجاب لما فى ذلك من إعذام موجود غير مستحق اللإزالة ۽ ولأنه قد لا يفي بما وعد أو 
بمقصود صاحب السقل » فيؤول إا لى النرأع» وليسن له منع الجار من إزالة جداره الذي لم يثبت له فيه حى » 
نعم لو وجدت جذوع موضوعة على جدار ولم يعلم أصلها فالظاهر وضعها بحق» فيقضي لصاحبها 
باستحقاق وضعها دائماًء وله المنع من إزالة ما تحتها من الجدارء حتى لو سقط الجدار وأعيد جاز إعادتها 
بلا حلاف ما لم تقم بينة بخلاف ذلك» ولو وجدت دكة في شارع ولم يعرف أصلها كان محلها مستحقاً 
لأهلهاء فليس لأحد التعرض لها بهدم وغيره ما لم تقم بينة بأنها وضعت تعدياً كما صرح به أبن حجرء ولا 
يجوز إحداثها كغيرهاء أي من نحو بناء وشجرة في الشارع وإن لم تضر بأن كانت في منعطف على المعتمد 
عند الشيخين والجمهور» واعتمد جمع متقدمون ومتأخرون الجواز حيث لا ضرر وانتصر له السبكي . 
(فائدة): اقتسما دارآ فخرج لأحدهما علوه وللآخر سفلهء فالسقف مشترك بينهما ينتفعان به كالعادة» 
والدرج الذي يصعد عليه صاحب العلو له إلا إن كان تحته OVNI E ANE‏ ا 
خرب المشترك من نحودار وأرض لم يجبر الشريك على العمارة على الجديد والقديم إجباره» واختاره ابن 
الصباغ والشاشي وابن الصلاح وصاحب الذخائر وابن ا عصرون والفارقي » ونقل في المجموع الخحتياره 
عن بعضهم وأن به الفتوى والعمل» وقال الإمام والغزالي : يختص بما يبختل به الملك» واختار عبد الله 
بلحاج إجباره إذا كان له مال غير ذلك اه قلائد. 


لأحدهما السقى إلا من أمها وإن بعدت إن عرفت» ويستحق صاحب النخل إجراء الماء في الأرض من الام 
الأصلية لا من هذه التي أثبت أنها خالصة له. 


[مسألة] : زرع في أرض الغير بإذنه وكتبها الممشى في اسم صاحب الأرض بإذن الزارع وسلم صاحب الأرض 
المكتب رجع على الزارع» دکره ابن عجیل وعلته آنه ورطه في الخسارة»› وفیل لان نفعه عاد إليه. 


الشركة : 

[مسالة] : إذا بنى أحد الشريكين بغير إذن شريكه كان للآخر قلعه مجاناً ولا شىء عليه قى ذلك» فلو 
قلع عبد الشريك» فن كان باذ سيد فلا شىء عليه »-وإلا قعل الضمان برقته لانه باشر الإتلاف بنقه: 
[مسألة]: اشتركا في مال شركة صحيحة› وأذن کل لصاحبه في التصرف بحسب المصلحة» ثم نهى أحدهما 
صاحبه عن شراء جنس من البضائع كالنيل مثلاء فاذ شتراه بعد النهي . فإن كان الشراء بعين المال المشترك صح 
في نصيب المشتري فقط؛ وانفسخت الشركة في نصيب شريكه› وصار البائ شریکاً له» ا ا 
اخحتص به فيزن الثمن من ماله » فإن أدى من مال الشركة ضمن نصيب شريكه بالتسليم» ثم لو خلط ما اشتراه 
بعد النهي ولم يتميز ضمن أيضاً حصة صاحبه من المخلوط بما ذكر. [مسألة] : شريكان في أرض غرسا شجراً 
فعطب» ثم بعد تشققه وخحروج ثمره باع أحد الشريكين الشجر بثمره بغير إذن شريكه صح في قدر حصته فقط 
بقسطها من الثمن . [مسألة]: له أرض بذرها هو وآخر ببذر دخن مشترك بينهماء وبعد أن حصد زرع الدخن 


الحوالة 


الحوالة 


(مسالة) : أحال على دين به رهن أو ضمان آنفك الرهن وبرىء الضامن ما م ينص على نقل 
الضمان ٤‏ وإلا فللمحيل مطالبتهماء وتصح الحوالة على الميت على المعتمدء ولا تنفك التركة بها بخلاف 
الرهن الشرعي » قاله في التحفة. (فائدة): هل تجوز الإقالة في الحوالة وجهان جزم الرافعي بالمنع اه 
باىخرمه . 

(مسألة : ش): باع شيا وأحال بثمنه على المشتري ثم أفلس قبل قبض المشتري المبيع صح البيع 
والحوالة» وبرىء المحيل من دين المحتالء والمحتال عليه من دين المحيل» وطالب المشتري المحيل 
وهو البائع بالمبيع » هذا إن صح البيع والحوالة بشرطهماء إذ من شروط الحوالة رضا المحيل والمحتال لا 
المحال عليهء وثبوت الدينين والعلم بهما قدرآ وصفة . (مسألة : ش): أحال زيد عمرآ على خالد بمائة ثم 
قال : أردت بالحوالة الوكالة» وادعى عمرو الحوالة بدن له سابق» فإن لم توجد شروط الحوالة كأن لم يكن 
على المحيل أو المحال عليه دين لغت دعوى عمرو الحوالة بل الدراهم المقبوضة باقية على ملك خالد 
فيردها باقية وبدلها تالفة» فإذا ادعى زيد توكيل عمرو في اقتراض المائة وثبتت الوكالة ولو بتصديق خالد 
ملکها زید بقنض وکیله ولخالد استردادها کما هو حکم القرض» وإن وجدت شروط الحرالة واختلف في 
التوكيل والحوالة صدق زيد سواء قال: وكلتك أو أحلتك ومقصودي الوكالة» إذ لفظ الحوالة كناية في 
الوكالة وهو عرف بقصده» وإذا وقع الاختلاف بعد قبض عمرو فقد برئت ذمة خالد؛ لأن عمرآإما وكيل أو 
محتال» وعليه رد المائة لزيد إن بقیت ومطالبته بدینه» وله جحده إن کان مماطلا أو جاحداء فلو تلفت 
المائة فى يد عمرو» فإن كان بتقصير فلزيد مطالبته ببدلهاء ولا يطالب هو زيدآ لزعمه أن المائة المقبوضة 
ملكه أولا بتقصير فلا مطالبة لأحد لأن زيدآ يزعم أن عمراً وكيل وهو لا يضمن» وغمراً يزعم أنه استوفى 
ق بالا 


سقيت الأرض فنبت فيها ززع كثير من الحب المتناثر من الدخن المشترك. كان الززع'النابت مشتركا بينهماء 
إن کانت يدذهما باقية على الأرض رتحدذ ند العمل فيهاء والا فارز ره صاحب الأرض فقط » دکزه حسین الأهدل., 


الوكالة 


[مسألة] :يجوز التوكيل فى قبض الزكاة ممن يحل له ذلك؛ قاله النووي في زيادة الروضة» قلت : خالفه 
اتن حجر في الفتاوى فقال: لا يجوز إلا إن انحصر المستحقون في محل› فلمن'بنافر منهم أن يوكل' لآنهم 
مالكوها حقيقة . [مسألة]: قال لآخر: أعطيت بيدك طلأق فلانة أو سلمته إليك. ولا تطلقها إلا في الوقت 
الفلاني» أو لا تعطه” إياها إلا في وقت عينهء كان ذلك وكالةء ولا يؤثر فيه تعليق التصرف. [مسألة] :قال له: 
اشتز لی جارية لأطأهاء فاشترى له محرمآ» بتسب أو رضاع لم يصح» كصغيرة لا يمكن وطؤها كبنت ثلاث 
ستين على الأوجهء كما لو كان تحته أختها عملا بالقرينة كما قالوه فيما إذا كان يأكل خبزآ فأعطى آخر درهماً 
وقال: اشتر به لحما تعَين شراء المطبوخ. [مسألة]: وکل آخر أن يستأجر له دارآ من زيد بأجرة معلومة وذكر له 
المدة ولم يذكر ابتداءها صح» وحمل على أن ابتداء المدة من العقد على الأصح . [مسألة]: وكلت امرأة ابن 
زوجها في قبض ما تستحقه بذمة بيه من صداق وغيره من الديون والمطالبة به» وفي قبض ما سيحدث لها من 


۳۹ الأضمان والا براء 


الضمان والابراء 

(مسألة : ي): قال المضمون عنه للضامن : ضمنت مالی على فلان» فأجابه بضمنت أو أنا ضامن أو 
زعيم كان صريح ضمان أو بخريم مسلم ولم يقل أنا فكاية وإن قال: نذرت أو استنذرت بما في ذمته لم 
يصح لآنه نذر بما لم يملكه» نعم إن قصد النذر بمثل ذلك لزمه ويصدق في عدم قصده فيهما. 

(مسألة) : قال فى التحفة : ولو قال أقرض هذا مائة وأنا لها ضامن ففعل ضمنها على الأوجه » نظير م 
ياتى في آل متاعك في 'البحر وعليّ ضمانه بجامع أن كل يحتاج إليه» فليس المراد بالضمان ما في هذا 
الباب اه. قال ابن قاسم : قوله ضمنها على الأوجه عبارة العباب» فلا يصح ضمان ما لم يثبت كأقرضه ألا 
وعلى ضمانه اه. ولم يخالفه في شرحه بل صرح بأن قول بي شريح بالصحة ضعيف» وعبارة شرح (م د) 
ولو قال: أقرض هذا مائة وأنا ضامنها ففعل ضمنها على القديم أيضاً. 

(مسألة) : أبرأت زوجها بعذ موته عن المهر أو أبرأت ورثته صح بشروطه» ومنها علم المبرآ منه جنساً 
وقذرآً وصفة ونوعاً و إلا فلا يصح وهذا كما لو أبرأ أحد ورثتها فيصح في حصته فقط بالشرط المذكورء ثم 
لو ادعت آنھا لا تعلم قدره صدقت بيمينها إن أمكن جهلها ولو كبيرة وبطل الاإبراءء ولا يصح الإبراء عن 
اللإرث إذ ليس دين على الزؤج› وإنمًا تملكة بمجرد موته» سواء أبرات 'الميت أو ؤارثة)'لأن الأغيان لا يبرا 
منهاء بل لو قالت: تركثه لباقي الورثة كان لغواً إلا إن نوت تمليكهم بذلك بالنسبة للعين وإبراءهم بالنسبة 
للدين» وألفاظ الإإبراء : أبرأت وعفوت وأسقطت ووضعت وتركت وحللت وملكت ووهبت . (فائدة): قال 
فى التحفة : وطريق الإبراء من المجهول أن يبرئه مما يعلم أنه لا ينقص عن الدين كألف شك هل يبلخها أم 
ل؟ وإذالم تبلغ الغيبة المختاب كفى فيها الندم والاستخفار له فإن بلخته لم يصح الإبراء منها إلا بعد تعيينها 
بالشخص »> بل وتعیین حاضرها فما يظهر إن اختلف به الغرض» ولو أبرآه من معین معتقدآ آنه لا پستحقه 


الملك بإرث وغيره صح بناء على صحة التوكيل في بيع ا لک الان اما سملكه كما قاكة الخزجة: 
[مسألة] : آودع إنساناً عيناً يوصلها إلى وكيل في بلد كذاء قلما وصّل طالبه المرسل إليه وقال له: إن فلانا أرسال 
معك عيناً توصلها إل » فأنكر المودع وقال: إن فلات لم يعطني شيتاء فليس للوكيل الدعوى وإقامة البينة عليةء 
لأن المرسل لم يوكل إلا في القبض وهو لا يذعي . [مسالة]: وكل في بيع عين قأخحر بيعها حتى تلقت "بعد 
تمکته لم يضمنها» ولو وکله في طلاق زوجته وأطلق مطلق الوكيل ثلاتًاآً وقعت واحدة فقط» دكرهما في 
العباب. [مسألة]: إذا اختلف الموكل والوكيل في آنه آدى بحضوره أي الموكل أو قي الإشهاد فادعاه الوكيل 
وقال : مات الشهود أو غابوا فأنكره الموكل» ففي المصدق منهما وجهان : المعتمد ما رجحه ألشيخان وغيرهما 
أن المصدق فيهما الموكل» فما نقله زكريا عن المتولي من آن القول قول الوكيل في الإشهاد مرجوح» كما أن 
قولي المتولي القول قول الوكيل في الحضور كذلك أيضاً. 

الإأقرار 


[مسألة] : أقر شخص أنه لا حق له في الوقف ثم بان كذبه» وآن شرط الواقف يقتضي استحقاقه لم يؤخذ 
بإقراره» سواء تعمد ذلك أو جهل استحقاقه » لأن ثبوت هذا الحق لا ينتقل بكذبه . [مسألة]: قال رجلان لأخر: 


الشركة ۳۷ 


فبان أنه بستحقهة برئی ٤‏ » ولو أبرأه في الدنيا دون الأخحرة بریء فيهما› لأن أحكاء الآحرة مبنية على الدنياء 
ويؤخذ منه أن مثله عکسه اه. 


(مسألة) : شرط الإبراء كوته من معلوم وغیر معلتی ولا مؤقت كالضمان» نعم يصح تعليقه بالموت 
کالوقف فیکون لهما حینئذ حكم الوصية» فلو قالت له زوجته: إن مت قبلك فأنت بريء من كذاء كان 
وصية لوارث› فلا بد من الإجازة واعتباره من الثلث» ولو قال لها في مرضها: آنا بريء من المهر؟ فقالت : 
نعم» ثم برئت من ذلك المرض نفد الإبراء من رأس المال» نعم لو ادعت هي أووارثها أنها غائبة الجن 
حيعذ فإن عرف ذلك منها صدقت بيمينها كوارثهاء وإلا صدق الزوج فيحلف على نفي العلم. 

الشركة 

(مسألة) : أركان الشركة حمسة: الشريكان وشرطهما إطلاق التصرف والبصر إن تصرفا معاء فإن 
تصرف أحدهما لم يشترط إبصار الآحر» وتصح من ولي بشرط المصلحة وسلامة مال الشريك عن شبهة ؛ 
حلا عنها مال البحجور وأمانة الشريك إن تصرف والمال وشرطه خلط لا يتميز إن اتحد نوعه» فإن اختلف 
باع بعض مالة ببعض مال الآخر أو وهب أو نذر هذا في غير المحجورء أما هو فإن علم قدر حصته باع كما 
ذك وإن جهلت ولم تمكن معرفتها صالح وليه الشركاء بحصة لا تنقص عن نصيبه» فإذا كانوا ثلاثة مات 
أحدهم عن محاجير صالح وليهم بحصة لا تنقص عن ثلث المال حال الموت ثم خلطهاء وكون الربح 
بينهما على قدر المالين بالجزئيةء» وإن تصرف أحدهما فقط» والصيخة بأن يأذن كل منهما للاخر في 
التصرف إذناً دال على الاتجار والعمل» وشرطه أن يكون بالمصلحة والاحتياط عند الإطلاق كالوكيل وبما 
قيد عند التقييدء هذا فى الموجود عند العقد» ویزید الحادث أن يكون تبعاً للموجود لا استقلالا كأن يقول: 
أذنت لك أن تبيع وتشتري في حصتي في هذا وما سيحدث لي من المال» فعلم آنه لو اكتسب ثلاثة مالا ثم 


آقر لنشهد عليك› فأقر كما أمر صح إقراره ولهما أن يشهدا وعليه هو ظاهر؛ ولا یتخیل آنه إكراه لفقد شرطه . 
[مسألة]: عبد مسلم بالغ رشيد تحت يد مالك مقر له بالملك يستخدمه مستفاض بين الناس آنه عبد» ثم أعتقه 
السيد بحضرة بعض العلماء عقا صحيحاًء فانتقل العتيق إلى بلد أخحرى وأقر أنه ملك لشخص آخر لم يقبل 
إقراره بعد ثبوت العتتق» لأن العتيتق المسلم لا يتصور حدوث الرق عليه سواء كان سيده مسلما أو كافرآء نعم لو 
کانا کافرین تصرّر حدوث رقه بان یعتقه سیده ثم یلتحق بدار الحرب» فإنه يجوز سبيه واسترقاقه على الأصح في 
الروضة. [سألة]: شخص بذمته دين لآخر» فرهن ابن المدين أرضاً مشتركة بينه وبين والده بإدنه في رهن 
الجميع لم يصر بذلك مقر بحصته لوالدهء لأن للإنسان أن برهن ملکه عن غیره بإذن ودونه» ولا یکون ذلك 
مقرآ به لمن رهنه عنه» بل ضامن للدين في غين المرهون» فإن كان بإذن رجع وإلا فلا. [مسألة]: قال 
لجماعة : آشهدوا على بان لفلان أو في ذمتي-لفلان كذاء كان إقرارآ على المعتمد كما اقتضاه كلام الشيخين › 
لا سيما مع شيوع ذلك في الإقرار» فلا فرق بينه وبين أشهدكم كما قرره السبكي خلاقا لابن الصلاح وزكريا. 
[مسألة] : أكره شخص على الأقرار لخي » سواء كان الإكراه على اللإقرار للكره أو لغيره . [مسألة] : أقر بان عنده 
ثمان أواقي» ثم ادعى أن أصل هذه الدراهم من عقد فاسد بأن قال : أعطاني أربع أواقي بشمان سمعت دعوام 
بيه بذلك» وسقظ ما ژادعلی آربم»:تظیر مالو قال لزید : غل کذا صفنه ومحله کذاء ثم قال: هو سام فاسد 
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خلطوا واتجروا فيه › ثم اتفقوا على آن جميع ما بأيديهم ناصفته لأحدهم » وناصفته الأخرى لاثنين وأبقوه 
مخلوطاآء فإن كان مال من جعل له النصف مثلي مال الآخرين أو أقل» وحصل ما ذكر بيع مع علم 
الحصص أو هبة مع العلم أيضاًء أوعدم إمكان المعرفة» أو نذر مطلقاً صحت الشركة بشرط التقابض في 
البيع والهبة» وأما تصرفهم قبل الاتفاق وبعده بنحو البيع والقراض واللإجارة والعمارة وإخراج الحقوق ودفع 
الظلمة والقرض واللإنفاق والتزوج والتسري والعتق والضيافة » فإن كان بإذن من مطلق التصرف سواء 
الشريك أو ناثبه» وراعى المتصرف ما يلزمه كالوكيل نفذ وإن فسدت الشركة » وإن لم يكن كذلك فلاء وإن 
صحت سواء في ذلك ما فيه تنمية المال وحفظه كالبيع والقراض والعمارة ودفع الظلمة وإخحراج الزكاةء أو 
ثواب مجرد كالصدقة والعتق والضيافة› لأن الأذن فهما وكالة › وکذا ما فيه غرض لغاعله کالانغاق والتسری 
والمهر والكفارةء لأنه من باب الأخذ بعلم الرضا الدال عليه الإذن» فإن ظن أن شريكه لا يرضى إلا بالبدل 
كان المأخوذ من نصيبه قرضاآً ضمنياً أو بلا بدل فهبة» نعم إن طلب الشريك ضمن مطلقاً ضمان غصب إن 
نفى الرضا وإلا فضمان يد» وإن كان اللإذن المذكور من ولي المحجور» أو كان الولي هو المتصرف صح 
بشرطه المار فيما فيه تنمية المال وحفظه فقط لا فيما عداهماء نعم إن قصد التصرف أن ذلك من حصته كان 
عليه ولا إثمء إن لم يقضد آئم وصح إن بقي قدزخضة المحجرر وإلا فجن ضمان غضب» كما لوكان 
المتصرف غير مأذون له أو لم يستوف الشروط المارة» نعم إخراج الشريك زكاة الكل جائزء وإن لم يأذن 
شريكه بلا ضمان» والعتق نافذ في نحصة الشريك من موسر» وطريق إخحراج الشريك من مظالم شريكه أن 
حسب الأعيان التي تصرف فيها ويقومها بأقصى القيم مع الاحتياط حتى نتيقن براءة ذمته» فإن جهل القدر 
لطول الزمان لزمه ما غلب على ظنه أنه بذمته» وينبغي له إعطاء زيادة على ذلك كما لو اشترى بذمتة» 
وحكمنا بوقوع الشراء له لعدم الإذن أو الولاية أو المخالفةء ونقد الثمن من المشترك فالربح كله له» لكن 
فيه شبهة قوية تقرب من الحرام » فالورع إعطاء الشريك حصته اه. وفي ب نحو هذا وزاد: أما ما أخذه 
بعضهم من أموال الناس قراضاً أو غیره فحکمه مختص بآخذه ربحا وخسرآًء فلو بنی أحدهم يتآ من ماله 
المختض به استحقه» نعم ما صرفه من المشترك من نحو تمر فيه تفصيل . 

(مسألة : ج) : الشركة الواقعة , بحضرموت وهي آن يموت د سخص ود بیخلف تر كة ق تمر الورثة وفيهم 
المحجور والمرأة على إبقاء المال» ويتصرف الأرشد في ذلك ويأكل الجميع ويضيفون وقد يكون بعضهم 


لكون ثمنه ديناً على وأقام بيئة قبلت إذا لم ينكر السلم بل آثبت صفةالعقد اه عباب . [مسألة] : كتب شهادته 
على حجة مكتوب فيها: باع فلان بن فلان الفلاني العين الفلانية وهو يملكها بيعاً صحيحاً ثابتا منبتراً نافذاً » 
فكتب شهادته وصورة كتابته : شهد على ذلك فلان بن فلان لا يكون بمجرد الكتابة المذكورة مقر بالملك 
للبائع وإن أقر بها أو شهدت عليه بينة بكتابته . (مسألة) : قر لبعض آاولاده بأن ما تحت يده من e‏ 
من أمه المستولدة اكتسبتها هي لي إقراره» فتكون الأعيان المذكورة من تركة المقر› » إذ كت المسنتزلدة ملك 

السيدء فلا بد فيه من ناقل يزيد الملك إلى الأولادء والإقرار ليس من العقود المملكة للمقر به» وإنما هو إخبار 
عن حق عئده أو عليه للمقرّ له» ومن ثم لو قال: ملكي لفلان غي . [مسألة] : أقرٌ لورثة أخيه أن المال الذي بيده 
لفلان المقارض له وهو كذا لهمء وأقر أيضاً أن لهم في ذمته كذا وكذا عينه تعد الإأقرار» إذ الأول إقرار بعين› 


وف ا ف 2 و ت 


والمخلص من ذلك أن يتفق الورثة مع بلوغ كل ورشده وعلمه بماله من غير غرر على أمر» ويحصل الرضا 
وطبب النفس من الجميع فيجري عليهم حكمه» وإذا لم يحضلل رضا فأدعى الأرشد أن هذا من كسبه وأقام 
بينة الحتص به» وإن ادعى بقية الورثة بأن التلف صار بسبب تصرفه الواقع بلا إذن شرعي ولم يقم بينة بالإذن 
والمشاهدة تقتشي قصرقه وأقر بالتلف ضمن» وإن حضل للحاكم اشتباء ه بظهور قرائن قوية تفيد غابة الظن 
بظلم أحدهم لآخر واستحقاقه عنده شيئاً معلوماً أو مجهولاً فله الحكم بالقرائن التي هي كالبينة وإلا 
فيلجئهم إلى الصلح والتصادق» ولو ادعی أحدهم دیا على الجميع لم يثبت إلا ببينة . 
(مسألة : ج): مات شخص وترك عقارآً ومال تجارة» فحصل بين ورثته تقرير الحصص لكل وارٹث 
من العقار من غير إقرار» وأبقوا مال التجارة عند أحد البنين » وأنفق الكل من الوسط» ثم حسب مال التجارة 
بعد فوجد فيه نقص » فالتركة مشاعة وتصرف الابن صحيح لاإذنء ما نقص إن كان بتفريط منه بتصرف غير 
مأذون فيه أو إنفاق زائد أو صدقة فعلى الابن فقط وإلا فعلى التركة » وما أنغقوه في مصروف الدار فعلى كل 
بقدر ما يأكله وممونه لا بقذر نصيبه من التركة » إذ لا يحل مال مسلم إلا بطيبة نفس. 
(مسالة : ب): اشترك رجل وامرأة فى مال وراه مدة» والرجل يتجر فيه على القانون وا ج وله 
مال مختم به غير المشنرك يتجر فيه على حدته ومتأمن أيضا لأناس يتجر لهم ثم إن تلك المرأة طلبت 
قسمة المال الهشترك بينهما قأجابها» وأحضر جماعة من العدول وما معه وتحاسبا في ذلك وتقارا وتصادقا 
بحضرة العدول بأنه لم يبق بينهما شىء من المالء وأن المرأة قبضت جميع مالها من الشركة أصلا وربحاً 
من مال ومتمول» ولم يبق لها عند الرجل شيىء»› وكتبوا بذلك صكاً بحضور المرأة بأنه وقع الانقطاع 
والأنفصال بين فلان وفلانة فيما بيئهما على سبيل الشركة المنجزة إليهم بالأرث من مورتهما فلان» وما كان 
من مال وعين ودين وأصل وثمر» وبذلك انقطعت كلل دعوى بينهما» وكل دعوى تدعيها فلانة على فلان 
باطلة ولاغية » جرى ذلك حال الصحة والاختيار» ثم بعد أن تصرف كل فيما خرج له ادعت تلك المرأة 


والثاني بدين» والعين والدين متغايران. [مسألة]: الدعوى على الغائب لإقامة البينة على إقراره صحيحةء 
فحيث ثبت إقراره بقوله : عندي لفلان كذا وكذا ديناراً» ثم فسره بعد ذلك بقراض قبل تفسيرهء فإن ادعى التلف 
وأسنده إلى ما قبل الإقرار لم يقبلء لأن التلف ليس عنده بحال» كما ذكره السبكي والأسنوي وغيرهما فيما إذا 
فسر بالوديعة . [مسألة] نن رن فادعاه ورثته وثبت بالبينة » فأقام المدين بينة أن الميت 
أقرله في ربیع سنة ٩۵۱‏ أن المدين د بستحق بذمته كذا وكذا» فثبت آلدينان عند الحاكم وألزمهم تسليم الديتين › 
فحصل بين المدين والورثة مقاررة وإبراءء ثم بعد ذلك ثبت ت الورثة المذكورون بينة بأن المدين المذكور أقرفي 
رمضان ستة ١‏ د۹ بأنه لیس له على الميت حى من الحقوق الشرعيةء وادعوا أن إبراءهم وإقرارهم إنما و 
منهم على ظن صحة نبوت الدين على مورثهم» والحال آنهم لم يكونوا عالمين بهذه البينة إذ ذاك» سمعت 
دعواهم» فلا يلزمهم حكم إبرائهم الذي بنوه على ظن صحة ثبوت الدين على مورثهم ثم بان لهم عدم 
الاستحقاق» كما لو قال لزوجته : : أبرئيني وأعطيك كذا فأبرأته» ثم امتنع من الوفاء لم يصح الإبراء فا 
العناء قد يكون عيناً كالزبر ونحوه» وقد یکون آثراً کالحرت مغلا: فإذا أقر إنسان بعناء بأن قال له: علي عناء في 
هذه الأرض» فإن أشار إليه عند الإقرار فذاك» وإلا رجع قي تفسيره إلى قوله: فإن فسره بأنه أثر كالحرث 
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على الرجل المذكور بأنه أخفى عليها من المال المشترك» أو ادعت أنه ظهرت له أموال وديون لم تقسمء 
وآنها من ربح المال المشترك وغلتهء صدق بيمينه في أنه لم يخف شيا من الريح › وي أن ذلك المال 
الذي ظهر مختص به ليس من ربح المال المشترك إجماعاً في الأولى › وكما هو مصرح به في المتون في 
الثانية » كما لو ادعت فساد الشركة بإخلال ركن أو شرط› وادعی هر صحتها فرصدق بیمینه بیمینه أیضاً كما في 
التحفة وغيرهاء فيما إذا ادعى أحد العاقدين صحة ة البيع أو غیره من العقودء وادعى الآخر فساده بإخلال 
شرط أو ركن على المعتمدء فالأصح تصديق مدعي الصحة غالبا لأن الظاهر في العقود الصحة» وأصل 
عدم العقد الصحيح يعارضه أصل عدم الفساد في الجملةء نعم إن أقامت بينة بفساد الشركة المذكورة وأن 
يده يد عدؤان لا يد شركة بل غاصب لهاء قبلت لقول القلائد وغيرهاء إن من أقر بعقد كبيع ونكاح ثم ادعى 
صفة توجب بطلانه قبلت بينته فيحكم بفساد الشركة» فحينئذ كل ما اشتراه هذا الرجل لنفسه أو في الذمة 
كما هو العادة يكون الربح الحاصل منهما له كما هو ظاهرء وإن نقد ثمنه من مال الشركة › نعم هو آثم بذلكڭ 
له حكم الخصب» وفي ع ش : وأما ما جرت به العادة بين المتعاقدين من أنه يقول: اشتريت هذا بكذا ولم 
يذكر عينا ولا ذمة فليس شراء بالعين بل في الذمة فيقع العقد فيه للوكيل» ثم إن دفع مال الموكل عما في 
الذمة لزمه بدله من مثل أو قيمة من وقت الدفع إلى تلفه أه. وإذا أمرت المرأة المذكورة الشهود أن يشهدوا 
عليها بما تضمنه الصك المذكور بعد أن قرىء عليها وأقرته كان إقرارآ منها به» كما مال إليه في التحفة تبعاً 
للغزالي وهو الراجح عند (م ر) في اشهدوا ويغني عن ذلك كله إقرارها الآن بجميع ما تضمنه المسطور 
منطوقاً ومفهوما» فما بقي إلا وجه التعنت الذي جرى الخلاف في أن الدعوى هل تسسع معه أم لا؟ وإلا 
فهل يبقى كلام بعد تصرف الشريك على القانون الشرعي» ثم القسمة الصحيحة بحضور العدول 
والمصادقة من الشريكين برضاهما بأنه لم يبق إلى آخر ما مر. 

(مسألة : ي): ادعى بعض ورئة الشريكين أن الدار التي ملكها مورثهم ليست للشركة صدقوا 


والطيب قبل . [مسألة]: ادعى ورثة ميت على زوجته أنها أقرّت بالعئاء الذي تحت يدها لمورثهم. فإذا طلبت 
المرأة المذكورة يمين الورثة أن إقرارها صضدرعن حقيقة آجبيت. [مسألة]: قر بالرق لميت مدين فطلب الغرماء 
تند نقامت بي بحريته مطلقة حكم بالرق. لأن البينة تشهد من حيت الظاهر وهو أعرف بحاله) فإن شهدت 
بعتقه قدمت على بينة الرق وحكم بمقتضاها. [مسألة]: أَقرّ لمتغلب متصف بالجور بحضرته ثم قال : أقررت لا 
كراهة لى على ذلك ضدة يمينه كما قاله الرداد. [مسألة]: مات شهود الاإقرار أو الوقف أو العتق ونحوها ولم 
يبق إلا واحد» فأقرب الحيل قي ثبوت ذلك كما تقل عن الأذرعي أن ينضب الحاكم الشاهد المذكور فيحكم 
بعلمه فى هذه المسألة إذا جوزنا الحكم بالعلم» ويكون الحكم المذكور كحكم قاض آخر» وإذا آنھى 
المحكم ذلك إلى القاضي وحكم القاضي بصحته صحيح › » وللقاضي ذلك إذا كان في ترکته تضییع حق ثابت» 
بل ربما يجب عليه ذلك إذا حاف فوت الحق المذكور اا [مساألة] : | کین کر ی 
على أعيان معينة تعدياً» سے سے وی ڑچ و المذكور أقر آنه لا ر بستحی عليه شیا من 
الأشياء» ولا حقاآً من الحقوق»› فادعی المدعي اأ نه لم یرد هذه الأعيان وإنما أراد غيرها صدق بيمينه في ذلك 
کما أفتی به ابن الصلاح› ولا یخفی أن محل قبول قوله حيٿ لم يكذبه ظاهر الحال كما يرشد إليه كلام 
البليقيني . [مسألة] : ادعى على آخر ديناً فأنكر فأقام بينة فلما ثبتت قال : أنا عبد مملوك لفلانء وصدقه المقر له 


الوكالة ۲4١‏ 
ای کا > ا ف ا کک س ج 


بأيمانهم على نفي العلم حيث لا بينة كما يصدق مورنهم› إذ ما ثبت للمورث ثبت لوراثه» لكن يحلف 
المورث على البت إذ هو أعرف بقصدهء فلو أقروا بأن الثمن من مال الشركة لزمهم حصة الشريك منه 
مطلقاء سواء ثبتت الدار للشركة أو لهم مؤاخذة لهم بإقرارهم بأخذ مورثهم المال من الشركة وصرفه لنفسه 
وإلغاء كونه ثمن الدار لزعمهم نهم مظلومون بأخذ الدار بالبينة فيما لو ثبتت بيئة بذلك . 


الوكالة 


(فائدة) : يشترط تعيين الوكيل فلا يصح وكلت أحدكماء نعم إن قال : وكلتك في كذا وکل مسلم 
صح عند (م ر) والخطيب تبعاً لزكريا خلافا للتحفة وتعيين ما وكل فيه أيضاً؛ فلو قال في کل قلیل وکثیر بطل 
إلا إن كان تبعاً لمعين» قاله فى الفتح خلافاً للتحفة والنهاية والإقتاع ‏ نعم إن كان القصد الربح كفى قوله: 
اشتر بهذا ما شغت من العروض أو ما رأيت فيه المصلحة اه فتح وتحفة. 


(مسألة) : يجوز التوكيل في قبض الزكاة كما قله ابن زياد عن النووي واعتمده» وظاهر کلام بي 
مخرمه ترجیحه » واعتمد این حجر في فتاو به عدم أأصحة قال : إلا إن انحصر المستحقون بمحل فلمن 

(مسألة : ي) : الفرق بين الوكالة الصحيحة والفاسدة أن الوكيل يستحق المسمى في الصحيحهة 
وأجرة المثل في الفاسدةء ولا يأثم كما في التحفة والنهايةء وقال كثيرون: يأئم بل لا يصح تصرفه في 
قول» ويجوز لنحو الوصي والقيم والولي التوکیل فیما لا تليق به مباشرته آو یعجزعنه اتفاقا» وکذا فیما یقدر 
عليه كما رجه في التحفة» لكن شرط الوكيل أن يكوت أميناً. 

(مسألة: ب) : قال بع هذا على الخدمة أوعلى نصف الخدمة؛ واطرد عرفهم أن الخدمة آن يعطيه 
فى المائة خحمسة قروش مثلا لزم الشرط المذكور واستحى ما شرط لاطراد العادة بذلك تقديما للعرف 
الطارىء على الوضع » نعم إن فسدت الوكالة استحق أجرة المثل» فإن كانت هي الخمسة استحقها. 

(مسألة : ج( ابن وتان اقتسموا مال مورثهم وكتنوا بيهم س وقية وایهہ ما حدٿث بعد 
المخارجة من طلب الدولة فى دفعه وفرقه بقدر الحصص» لم يكن هذا اللفظ توكيلا فى التسليم» بل 


٤ : . : 

لم أيقبل إقراره بالرق في حخق صاحب الدين إذا لم يحهد رقه؛ بل لا بد من بية [مسالة] : أقرعند الحاكم لاخر 
بدرانم معلومة من أصل قرض وطعام معلوم القدر والضفة من أصل مبيع قيضمه من يد المقر له وصدقه الاخر؛ 
ثم ادعی المقر آن الطعام المذكورنغع في ‹ a‏ الدراهمء وأنه يطلب الحكم ببظلانه لزعمه أنه ربما لم تسمع 

دغواه للإقامة البينة › نعم له تحليفه أنه لا يعلم ذلك فإن نكل حلف المقر. 

الإأقرار بالنسب 

[مسألة] : لا يصح استلحاق المرآة للنسب› فلو قالت لصغيرة مجهولة النسب: هذه بنتي لم تلحقها على 
الأصح لامکان إقأمة البينة على الولادة» وکذا لوقالت المرأة لأخرى: أنت آمي وصدقتها لم تصر آمها بذلكڭ» 
بخية المسترشدين ۱۴ 
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لا يجوز لنحو الأخ كزوج إحداهما تسليم ذلك من مالهما لو كان تحت يده إلا بإذن خاص في شىء معين 
عند منطالبة الدولة» فلوسلم من ماله فن کان باقتراض منهما ثبت له وإلا لم يلرم وإن أذنتا في التسليم› ۽ تعم 
إن کان غبياً جاهلا رجع حينئذ لجهلهء أما لو سلم من غير إذن اعتمادآً على ما سطر فليس له الرجوع 
مطلقاًء ولا تسمع دعواه التسليم حينئذ» بل هي مجرد لجاج يجب زجره عنها اه. قلت: ضرح في التحفة 
بأن من قال لآخر: أ ديني أو اعلف دابتي » أو قال أسير: فاني ففعل المأمور به لا بقصد التبرع رجع على 
الآمر وإن لم يشرط وإن قال له : أنفق على زوجتي أو أعمر داري ونحوهما مما للآمر غرض بذلك وشرط 
الرجوع رجع وإلا فلا اه فليتأمل . 

(مسألة) : قال في التحفة : لو قال لغيره اشتر لي كذا بكذا ولم يعطه شيعا فاشتراه له به وقع تلموكل 
وكان الثمن قرضاً له فيرد بدله» وقياسه أنه يكفي : ضح عني ويكون ذلك متضمناً لاقتراضه منه ما یجزي 
أضحية» أي أقل مجزىء لأنه المحقق » ولإذنه له في ذبحها عنه بالنية هنه. 


(مسألة :ت( : وکل آخر في شراء شيء وقال له: : أد الثمن قرضاً على » أو أعطاء أيا ه فتصر فا فيه باد 
الموكل أو علم رضاه» ثم اشترى ما وكل فيه في ذمته بنية الموكل» فالذي يظهر أنه يقع للموكل في 
الضرر تين إن الم ست قي صلب الخقد إة السية غر رط اة #ماقي اة وآلفرف بين هاتين 
وما ذکروه فی مبحت بیع الفضولی من وقوعه للمباشر» فیما لو اشتری يمال نفسه أو فی ذمته لغیره بلا إذن 
ق ا اسن فإذا لم يسمه وقح 
للمباشر والنية لا تؤثر في مثل ذلك . 
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فلان وارثي بالفرض والتعضصيب» ويجمعنا فلان تنسب إليه » ولم يعلم ذلك إلا بوضيتة أو إقراره ولا بينةء فلا أثر‎ 
لذلك. لأن المقر له إن كان معروف النسب فلا فائدة د في إقراره هناء وإن كان مجهول النسب فلا يصح أيضاً ما‎ 
لم يقسره» لأنه قد یرید بقوله عصبتی آنه أخوه» ا کا ثم بعد التفسي لتفسيز ينظر فيه فإن قال : هو‎ | 
خي يجب ان يکون هو جميع وارث أبيه» وإن قال : عمي فیکون جمیع وارٹ جده» فإِن کان ابن عمه يجب أن‎ 
يحون هو جميع وارث عمه ليصح منه الإأقرار بالنسب على طريق الخلافة عنه» ثم الميراث مبني عليه عندناء‎ 
ذكره القفال في فتاويه وهو المعتمد خلافاً لبعض المتأاخرين » ولا بد من إثبات آنه وارث حائز. [مسألة]: آقر‎ 
شخص بأنه لم تكن له إلا بنت واحدة وشهدت بذلك بينة » ثم بعد ذلك أقر بأن له ابن وبنتاً في جهة الهند» قبل‎ 
منه الأقرارانء ولا ينتفي الأقرار الثاني بمجرد إقراره الآول» لأن النسب حق لته تعالى لا ينتفي بمثل ذلك» بل‎ 
لونفى ولده باللعان ثم استلحقه لحقه . [مسألة]: ادعی زيد آنه ابن عم عمرو ووارثه» وأقام بينة شهدت له بأن‎ 
عمراً أقر بأن زيدآ المذكور ابن عمة ووارثه» فاد أ بر لاٴقرار عمرو قلا تبت به تسب ولا رٹ ى نتقو ار اظ‎ 

اللإلحاق بالغير» ومنها أن تتعرض البينة لكون المقر المذكور كان وارثاً حاثزآً لتركة الملحق به. 


E 


[مسالة] : ليس للولي إعارة مال الطقل ولو مشتركاً بينهما ككتاب ودابة ونحوعما كما صرح به في 
الروضة . [مسألة] : أفتى ابن عجيل وآقره السمهودي أنه إذا كانت بهيمة بين اثئين وانتفع بها أحدهما برضا 


الوكالة 4 


(مسألة: ش): وكله في شراء بضاعة» وأن يؤدي الثمن من ماله صح» وصار الثمن قرضاآً على 
الموكل يرجع به عليه لو تلفت البضاعة بلا تقصير ببينة أو حلف الوكيل لم يضمنها والثمن بحالهء ولو وکله 
في فداء عين من يد ظالم ودفع له مالا فسلمه للظالم قبل رد العين ضمن ما لم يقبض منه العين ويرده 
للموکل › نعم إن قال له الموكل: لا تسلم المال حتى يرذ العين ضمن مطلقاً لمخالفتهء فکان دفعه لا عن 
جهة الوكالة. 

(مسألة): أذن لآخر في الانفاق على أولاده أو زوجته أو عمارة ماله ونحو ذلك صدق المنفق في 
الإنقاق وفي قدره بيمينة» وإن أنكر المنفق عليه أي في القدر اللائق ما لم يقدر له شيا معلوماً وإلا صدف في 
القدر فقط» ومثله مأذون الحاكم في الانفاق على نحو محجور أو مال غائب اه¿ نقله العلامة علوي 
الحداد عن جمع . 

(مسألة: ش): وكله فى شراء مسكة وأعطاه دراهم وقال له : أوف باقي الثمن من مالك وأرسل بها مع 
من كان فإن لم يبين جنسها ولا اطرد عرف بشراء مسكة الفضة مثلا لم يصح التوكمل؛ فإذا اشتراها بعين 
مال الموكل أو أضافه إلى ذمته لم يصح الشراءء فيلزم رد الدراهم إلى مالكها والمسكة باقية على ملك 
بائعهاء فلو تلفت في الطريق مع شخص أرسلها معه الوكيل رجع البائع على ما شاء والقرار على الذي 
تلفت تحت يده» وإن بين الموكل أو اطرد العرف كما دن صح شراؤها للموكل ورجع الوكيل بما سنلمه من 
ال ون لم يقل له لترجع علي › ولا يضمنها إن أرسلها مع أمين في رفقة يأقن معهم› فلو قضر أرجع 
الموكل على من شاء منهما إن تلفت والقرار على الرسول» وإن قصر أحدهما اختصن الضمان به» ولي 
قول الموكل لوكيله : أرسلها مع من کان إدن في الإإرسال مع غير الأمين› كما لو قال: وکل من شئت . 


(مسألة: ب): لا يخفى أن .مرس الدراهم من جاوة لنحو أرحامة لا بطق غالبا على الرسول إلا 
بضاعة أو نقداً لا يروج في بلد المرسل إليهم» نم يأذن له فى بيع البضاعة وصبرف النقد» ويكتب إليهم 
ضد ر ضبتحبة فلان كذا قرشاً باعتبار ما يؤول إليه الحال» وقد يكتب المرسل مهه لوكيله : أطلق على فلان 
كذا.من الفراتصة إرسال له صحبتنا من فلان» ويقعل الوكيل ما أمر به» وقد يكون ذلك قبل بيع البضاعة 
وصرف النقدء ثم قد لا تحصل مع الوكيل دراهم فيستقرضها من آخر ويسنلمها للمرسل إليهم» ,وجرت 
العادة بهل المعاملة من غير تكير ممن بجاوة وما غرضه إلا أن يمل إلى المرسل إليه ما غين لخ تحققه 


صاحبه وتلفت فی يده ضمن نصيب الآخحر لأن ذلك عارية» وحكم ضمان ولدها حكم ضمان ولد المستعارة› 
الوت او ت هخ القسمة للحيلولة فلو فداها فإن كان بإذن رجع وإلا فلاء فإن كان بينهما مهايأة كان 
حکمه حکم المستاجرة ولو أعطاه بقرة وملكه أوأباحه درها ونسلها» فإن لم يشرط عليه علفها فعارية فاسبدة 
مضمونة هى فقط لا الدر والنسل› وإن شرطه فبالعكس» لأن لها حكم الاإجارة الفاسدة» وما آفتی به بعضهم 
فيما إذا شرط عليه العلف آنه يقصل بين قضد المعطي المتبرع على الآخر بنحو الدر فيضمن الدابة 
كالمستعارة» وبين قضصده ذلك فى مقابلة العلف» فلا تضمن كالاجارة الفاسدة ضعيف. [مسألة]: ادعى 
المالك العارية فأنكر القابض وادعى الأمائة والحال أن العين تالفة» صدق المدعى عليه القابضن بيخينه» كما 
اعتمده البلقيني والرداد, 
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أنه غير المال الذي أرسله وإنما هو بدلهء فإذا عرفت هذا ظهر لك أنه لو أرسلت إلى شخص دراحم ليغرقها 
على غيره ببحضرموت فبقيت في أحد البنادر ولم يتيسر خروجها إلا إن حول بها غيره ففعل ذلك واستلم من 
المحتال دراهم حاضرة أن له تفريقها حينئذ» وإن لم يستلم معطي الدراهم بدلها لإذنه في التصرف فيها 
فتقع على حسب ما فرقها صاحب جاوة» ويبرأً الكل بذلك باطناً فغلبة ظن برضا فى ذلك»› ولا ينبغي 
البحث على ما يقتضيه الظاهر لما يترتب عليه من الضرر المفضي إلى ترك المواصلات والزهد عن حمل 
هذه المكرمات» لا سيما مع فساد المعامالات وعلم الرضامع اللاستيغاء من جملة المجوزات› وقد اغتغر 
الشرع أشياء كثيرة من المحظورات لمس الضرورات . (فائدة) : أفتى محمد صالح الريس فيمن أرسل مع 
غیره دراهم أمانة يوالها إلى محل آخحر» وأذن له في التصرف قيها بأخحذ بضاعة» وما ظهر فيها من ربح 
يكون للأمين فى مقابلة حمله الدراهم وإعطائها المرسل إليه كالأجرةء بأنه إن كانت الدراهم المذكورة 
ملكا للمرسل وآذن كذلك جاز» وكان الرسول ضامناً وحكمه حكم القرض حتى تصل إلى المرسل إليه: 
وإن لم تكن ملكه ولم يأذن مالكها في التصرف لم يجزه ذلك» بل يضمنها الحامل ضمان غضب والمرسل 
طريق في الضمان لو تلفت . 

(مسألة : ش): وکل د شخصا في بيع أمة وآخر في تزويجها فوقع العقدان معا صح البيع دون النكاح» 
كما أفتى به القاضي حسين ورجحه في العباب» وإن بحث في التحفة أن التبادر بطلانهما. (فائدة): وكل 
ثنين فى عتق عبد فقال أحدهما: هذاء وقال الآخحر: حر في عتق بناء على الأصح أن الكلام لا يشترط 
ضصدوره من ناطق واحدة وقول بعضهم يشترط مردؤد بأن هذا لم يحقظ عن نحوي بل عن بعض 


الأصوليين» هذا ما أشار إليه الآسنوى وهو أصوب. لأن اللفظ حيث آمكن تصحيحه لم يجز إلغاؤه اه , 


حفه . 


(مسألة) : وكل شخصاً في بيع نخلة فباعها الوكيل من زيد والموكل من عمرو» فإن تصادق 
المشتريان على تقدم خد الشراءين أو قامت بيئة بذلك فالصحيح الأول وآن يعلم السابق فالقول قول من 


الغصب 

[مسألة] : رفع شيئاً من بين يدي مالكه لينظر إليه فيتخذ مثله أو ليشتريه إن رضيه فتلف أوضاع › فالمعتمد 
في الروضة أنه يضمنه» وقال الغزالي والإمام وصاحب العباب لا . [مسألة]: أرض سلطانية له فيها عناء محثرم 
زادت به قيمة الأرض فهو ملكه وموروث عنه» فلو بسط أحد الورثة على الأرض بغير إذن الباقين لزمه أجرة مثل 
حصصهم من القدر الذي زادت به قيمة الأرض فقط» إذ هو المنتقل إليهم من مورتهم › وکذا لو کان تحت يد 
مورثهم وقف على قراءة آبيه مثا لم يجز لبعض الورثة الاستيلاء عليه من غير وصاية ونظر» خحصوصا إن كان فيه 
غبطة زائدة على أجرة القراءة. [مسألة] : نصب شيخاً على أراض مزروعة لها نهار ضغار تنزع الماء من الوادي 
الكبير» تسقي الأراضي الأقنع فالأقنع ليعدل بين الناس بحسب الحقوق» وله على تلك الأنهار أراض» فصار 
يتطرق بذلك الماء ليتوصل به لسقي أرضه» فإذا سقيت أرضه تقدم إلى والي الأمر وليس عليه الآمر» وأماله إلى 
نقل الماء إلى نهر آخرء فيفعل فيه كما فعل في النهر الأؤل» فتضررت الرعايا ورسبت أراضيهم» وكل من 
تعرض له منهم تهددهء ورفعه إلى والي الأمر وأغراء عليه بسبب ذلك وقرائن حاله تدل على أنه يفعل ذلك 


` 


الوكالة f‏ 
هي بيده فيحلف على نتفي العلم بتقديم شراء الآخحر»ء فإن لم تكن بيد أحد لم يصدقا بل يتركان حتى يقرأ 
أحدهما للآخر . 


(مسألة : ش): أذنت لوليها في تزويجها بعد كل طلاق وعدة» أووكل الولي آحر في تزويجها كذلك 
بعد إذنها له صح الكل» واستفاد به تكرير العقد مرة بعد أخرى. لأنه توكيل فيما سيملكه تبعاً لمملوك» كما 
لو وکله في بیع عبده وأن يشتري بثمنه کذاء أو وکله في کذا وکل مسلم أو في طلاق من سینکحها تبعاً 
لمنكوحه»ء أو أذن لعبده آن يتزوج الآنء وكلما طلق يجدد هذا إن كانت حال إذنها أو توكيله خالية عن موانع 
i RR gd ST E PS E AD‏ لکن لو 
زوج الوكيل هنا صح النكاح لعموم الإذن» كما لو قال له: إذا جاء رأس الشهر بع هذا العبد فينزل على 
التعليق ولا يضر حذف القاء. 

(مسالة : ش): وکل عبد» أن يشتري نقسه من سیده صح» لکن لا بد أن يقول: اشتريت نفسي 
لموکلي » فإن لم يقل ذلك انعقد الحقد لنفبه وعتى › ويصح توکیله أيضاً» في شراء شيء من سيده» ولا 
يشترط ذكر الموكل عند العقد» ويقبضه الموكل بنفسه أو يوكل آخر لا العبد المذكورء لأن يد العبد كيد 
سيده فكانه اتحد القابض والمقبض . 

(مسألة: ك): وکله في شراء شيء لم یکن له أن ب ا يشتري من نفسه أو نحو طفله کما لا يبع منهماء 
وإن أذن له الموكل وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة لتضادً غرض الاسترباح لهم والاستقصاء للموكل ولا 
تحاد الموجب والقابل» ولا آن یوکل من یقبل لموکله لعدم جواز التوكيل فيما يتأتى منه فعله. 

(مسألة) : أودعه جماعة درهم ب یشتری بها طعاماً من محل کذاء ل یر ل عنلطیا 1 ادوع وإلا 
ضمنها» ثم لو أشترى لأحدهم بدراهم الآخرء فإن كان بعين المال بآن قال: شتر یت هذا الطعام هذه 
الدراهم لم يصح الشراء فيرد الطعام لبائعه والدراهم للوكيل› فإن تعذر حصلت المقاصة بأن يبيع الوكيل 
الطعام ويأخذ ما سلمه من ثمنه ولا ينعزل بذلك» وإن اشترى في الذمة وسلم دراهم الأخر وقع الشراء لمن 
قصده به ولزمه مثل التمن للبائع ورد الثمن منه وهو مضمون عليه في الصورتين» وإذا اشترى الطعام ونقد 
الثمن برىء من ضمانه . 


ليعطوه أراضيهم يما يريده» فهذا الشيخ المذكور قد ارتكب أنواعاً من الفساد لا ترضى » ويصير بذلك خائاً 
للرعايا والسلطانء فاسقاً مأثوماً مردود الشهادة حتى يتوب» ويخاف عليه سوء الخاتمةء ولا يقبل قوله على 
الرعاياء ويجب عليه أجرة مثل أراضيهم مسقية» ولكل من خسر مالا من الرعايا بسببة الرجوع عليه بجميع ما 
خسره» ويجب على والى الأمر قصره عن هذه الوظيفة وزجره وتعزيره . [مسألة] : أمة تحت يد شخص وله منها 
أولادء فادعی أخر آنها ملكه غصبت عليه وباعها الخاصب على المدعى عليه وأقام يذلك نة » قإذا ثبت ذلك 
والحال أن المشتري جاهلل بالحال» فعليه بالنسبة للوطء مهر ثيب وأرش بکارتها إن كانت بكرآء وأولاده آحرار 
نسيہوتء وعليه غرم قيمة كل واحد منهم يوم الاتقصال. وأرش ما نقص بالولادة» فإذا غرم ما ذكر رجع على 
الغاضصب بقيمة الأولاد» وأرش نقص الولادة لا بالمهر. [مسألة] : غصبت عليه أرض وهو ضعيف › فغرط لآحر 
سهماً معلوماً منها على آنه يخاصم ويقوم معه بالحجة وينزعه له من الخاصب» فجاء المشروط له السهم إلى 
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(مسألة): أعطى آخر لباناً يبيعه في الهند ويعطي فلاناً من ثمنه ألغاً له على الموكل»› فبلغ الوكيل 
وخرج ولم يعط الدائن شيا ثم غرقا هو والمال في البحرء فإن ثبت ولو بشاهد ويمين بيعه,اللبان وتسلمه من 
الثمن ولو الألف وخروجه بها وقد تمكن من الأداءء وحلف الدائن يمين الإنكار ضمن الوكيل الألف فى 
تركته لتقصيره بالمخالفة بسفره بالمال > وإن لم يثبت ذلك كله فلا ضمان لأئه أمين» ورجما تلف اللبان قيل 
بيعه أو لم يتسلم الثمن أو تسلمه ولم يتمكن من إعطاء الألف وأما الزائد على الألف ففيه تفصيل يأتي 
الآن. 


أو اللإيصاء به مع تمييز صفاته إلى قاض أوعدل» فإن لم يفعل ضمن إلا إن مات فجأة» فلو أوصى للموكل 
بشيء وادعى آنه لم يقبض سواه وصدقه الموكل فلا اعتراض له على وارئه» بل له الدعوى بالباقي على 
الغرماءء فإن أثبتوا الدفع إلى الوكيل انصرفت عنهم الدعوى» ولا يثبت ذلك في تركة الوكيل لاحتمال تلفه 
بالا تقضير› وإن ادعى على ورئة الوكيل أن مورثهما قبض الدين وهو كذا وهو باق في التركة يلزمهم تسليمه 
إليه فإن أقام بينة بذلك غرموا في التركة وإلا فعليهم يمين بنفي العلم » وإن ردوا اليمين عليه حلف على 
البت وغرموا أيضاً. 

(مسالة: ك) : وکل آخر يستأجر له باليمن من يحمل صناعته التي فيه في مركب إلى جدة» فخالف 
الوكيل واستأجر مركبآً من جدة يحمل البضاعة ضمن الوكيل لمخالفته ما عينه الموكل»› نعم إن قدر له 
الأجرة ولم بنهه عن الاستئجار بغير اليمن جاز له اللاستئجار من غيرهاء وهل يضمن ظاهر كلامهم في 
التوكيل في البيع الضمان» ولكن الفرق ظاحر» إذ في مسألة البيع تقل المبيع إلى غير البلد بخلاف ما هنا. 

(مسألة : ي): لا يصح توکیل غیره فیما وکل فیه» إلا أن يأذن له الموكل› أو لا تليق به مباشرته» أو 
لا بيحستة» أو يشق عليه مشقة لا تحتمل أويعجز عنه»› وعلمه الموكل في الكل ويجي على الوكيل موافقة 
ما عين له الموكل من زمان ومكان وجنس ثمن» وقدره كالأجل والحلول وغيرهاء أودلت عليه قرينة قوية من 
کلام الموكل أو عرف أهل ناحيته» فإن لم يكن شيء من ذلك لزمه العمل بالأحوط نعم لوعين_الخوكل 


آخر» وجعل له نصفه على أن يتعاونا في رد المغخصوب. فالمرجح في ذلك انه إن انتزعاها بعد المنازعة وإقامة 
الحجة استحت الأول أجرة المثل على مالك الأرض» واستحق المعين له أجرة مثل عمله على الشارط .لا على 
المالك. وإن ردها الغخاصب من غير منازعة لم يستحقا شيا .. [مسألة]: غصب شيعا وخلطه بخيره ملكه»ءلكن 
يمتنه عليه التصرف فيه حتى يۇدى منه أو من غيره قدر المغصوب» كما قاله ابن المقري وغیره. [مبسألة] : 
الأفيون السالمة من العيوب مثلية » وما المعيبة فمتقومة» صرح ابن الصلاح أن المثلى المعيب متقوم . 
[مسألة] : جعلته الدولة نقيباً على قوم من الرعية » أنه إذا كان للدولة مطلبة إن سلم الرعوى ما طلبه النقيب وإلا 
أمر الدولة بنهبه ضمن ذلك» فقد صرح سلطان العلماء ابن عبد السلام فيمن سعى بغيره إلى ظالم قصادره» 
بأنه يرجع على الساعي بالمال الذي أخذ على المظلومين بسبب سعايتهم » وأفتى به الرداد قال : ويتعين الحمل 
په في هذه الأعصار» وأفتى به الطنبداوي وقد أفتيت به مرارآء وهذا كما لو سعى بآخر إلى حاكم الدولة 
المعروف بالجور» فإنه يغرم ما غرمه المسعي به بسبب السعاية» وقول بعضهم إنه يغرم باطناً يعني آن السعاية 
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ضوقاً أو قدرآً أو مشتريا» ودلت القرائن على ذلك لغير غرض أو لم تدل وكانت المصلحة فى خلافه» جاز 
للوکیل مخالفته ولا یلزمه فعل ما وکل فيه وإن سافر بالمال إلى بلدة بعيدة وله عزل نفسه فيرده للموكل أو 
وكيله» وإلا فقاض أمين ثم عدل ويشهد بذلك إذا عرفت ذلك» فإذا أعطى جماعة أميناً دراهم يشتري بها 
طعاماً من بلد کذا» وآمره بعضهم بالاتیان به في ساعیته» وبعضهم بالاإتیان به معه» وبعضهم لم یشترط 
شيئاً» فما اشتراه وأطلعه معه في تلك الساعية صح شراؤه للموكلين» وحكمه أمانة لامتثاله ما أمر به» وما 
دفعه لغيره ئم به » وصار ضامناً للمدفوع لتوكيله غيره مع القدرة» ومخالفته ما عينه الموكل» أو دلت القرينة 
في حالة الإطلاق» ثم إن اشترى المدفوع إليه بعين مال الموكلين كاشتريت هذا الطعام بهذه الدراهم 
فالشراء باط » والطعام باق على ملك بائعه مضمون على مشتريه أو في الذمة كما هووالغالب ثم نقد تلك 
الدراهم فالشراء له» ويرجع الموكلون في الصورتين على من شاؤوا من الوكيل والمشتري والبائع » والقرار 
على المشتري إن تلف الطعام في يده» فإن قبضها من الوكيل تخير بين الرجوع على المشتري والبائع » وإن 
قبض هو أو هم من المشتري رد الطعام على مالكه ورجع بدراهمه إن بطل البيع» ولا رد ولا رجوع إن 
صح » وإِن ن قبضوا من البائ رجع على المشتري بطعامه في الأولى وبشمنه في الثانية » هذا حيث صادف 
المشتري والبائع الوكيل في آن الدراهم لموكليهء أو ثبت ببينة أو اليمين المردودةء فإن كذباه وحلفا على 
عدم علمهما بوكالته لم يطالبا بل يغرم هو» وإن صدقه أحدهما رجع عليه» ولا يطالب الوكيل بالطعام أبداً 
إذ لا يلزمه امتثال ما وكل فيه كما مرء وإذا أطلع المشتري المذكور الطعام فى سفينته ضمنه لبائعه إن بطل 
شراؤه فيرده سالماً» ومثل مأ تلف"بنحورمي » ولا أجرة له على حمله مطلقاً لأنه إما غاصب أو مالك نعم إن 
قال له الوكيل : اشتر بهذه الدراهم طعاماً لي أو أطلق فلم يقل لي ولا لموكلي فاشتراه فى الذمة قاصدا 
الوكیل وقع للوکیل فیکون کالمشتري فیما ذکر» وعليه نول ماسلم من الطعام وهو أجرة المثل لا ما رمي في 


لا تكون غالبا إلا خفية » فيغرم باطناً فيما بينه وبين الله » فلو فرض أنه أظهر السعاية وأعلن بها ضمن ظاهراً. 
[مسالة]: سعى بقوم مسلمين إلى قوم آخرين على صورة الخداع » فأخدوا أموالهم وأرواحهم إن لم يوجد منه 
إلا مجرد الدلالة فلا غرم ولا قصاص» هذا هو المشهور» لكن يأثم بذلك إثماً عظيماًء ويستحق التعزير بما راه 
الحاكم» وله أن يجمع بين نوعین فأكش» ولا يبلغ به أدنی الحدود»”فإن اعتقد حل الدلالة عليهم وإباحة أموالهم 
وأرواحهم فمرتد تجري عليه أحكامه. [مسألة] : امتنع من الحضور بين يدي القاضي لمقابلة خصمهء فأذن 
القاضي للخصم أن يرفع آمره إلى حاكم السياسة» وتعين ذلك طريقاً إلى إحضاره فما خسره الممتنع للحاكم 
وخدامه فلا يرجع به على أحد. [مسألة] : استأجر ناخودآ لحمل معين ملي في مرکبه إلى الهند» فحمله في 
البحز» ثم خالف الريح ورماه في بلاد المهرةء فباعه الناخود من غير إذن وتلف بالبيع صار متعدياًء فإن طالبه 
المالك به في بلد التلف لزمه مثلهء أو في غیرها لزمه قيمته يوم التلف في بلد البيع إن كان له قيمةء ولیس 
للمالك تغريمه المثل وتكليفه نقله إلى الهند . [مسألة] : غصضب مالا من دار مالكه: وباعه على جماعة معيتين»› 
وجب على کل من وقعت يده على شيء من ذلك ضمانه ورده إلى مالکه إن بق وبدله إن تلف ويأثم المتعدي 
المذكور إن كان عالماًء ولا تقبل شهادته حتى توب توبه ضحيحة » ومن شروطها رد ما وقع بيده لمالکه» ولو 
تعدى جماعة على الدار المذكورة ومالكها غائب» وأخذوا أبوابهاء وغيروا سقوقهاء ثم أجدروا بابها الخارج»› 
ومنعوا مالکھا عن دخولهاء وبیعها بثمن مثلهاء حتی آلجأوه إلى بیعها بثمن ببخس» مع عدم رؤیته ما تغیر منهاء 
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البحرء بل يضمنه الرامي للوكيل» ولو دفع الوكيل بعض الدراهم الموكل فيها إلى شخص يسلمها لاخر 
فسرقت أو غصبت ضمناها والقرار على المدفوع له إن علم عدم الإذن في تسليمهاء واللازم على الوكيل 
عند سفره دفع المال إلى قاض أمين ثم عدل غني › ويشهد ويخبر أهلها بذلك . واعلم أنه متى حكم الشرع 
برجوع ك المطالبين على الآأخر كما في هذه المسائل فطالہه صاحب الحى رمه التسليم حالا وإن کان 
من يرجم عليه غالباً أو مفلساً أو ظالماً أو ميتاً لا تركة له ونحوه» ولا يكون ذلك عذراً كما لا يعذر بجهله 
بالحکم. 

(مسألة : ش) : الوكيل بالبيع مطلقاًء يجوز له البيع بالفلوس الرائجة والعرض المتعامل به» إذ المراد 
بنقد البلد المتعامل به غالبا نقد كان أوعرضاًء فلو أعطاه مناقير فلوسا وقال له : اصرفها وأعطنى حرفاًء فإن 
قصد توكيله في صرفها أي بيعها بحرف فللموكل صرفهاء كذلك فلو أتلفها لزمه مثلها عددا لا وزنا» وإن 
فرض أن لا قيمة لها الآنء فإن فقد المثل فأقصى قيمهاء وإن قصد صرفها في حوائجه كان قرضاً صحيحا 
يجب رد مثله ثم قيمته وقت المطالبة إن أراد بإعطاء الحرف الفلوس أو اطرد التعبير به عنهاء وإن أراد بإعطاء 
الحرف الرهن فقرض فاسد» فإنه شرط جر نفعاً للمقرض فترد باقية وبدلها تالفهء وأقصى قيمها مفقودة . 

(مسالة : ش): ليس الإذن في التصرف بنحو البيع في المال الزكوي إذناً في إخراج زكاته مطلقاً » 
سواء جاز التصرف في كله كالتجارة والمعشر بعد الحرص أم لاء لأنه إذا كان التوكيل في إخراجها ليس 
تقع زكاة فترد باقية وإلا فبدلهاء والدافع طريق في الضمانء والزكاة باقية بذمة المالك. 

(مسألة) : قال لآخر: بع هذا بمكان كذا ولك من ربحه الربع مثلاء فسدت الوكالة لفساد الصيغة 
بجهالة الجعل»› ونفذ تصرفه لعموم الإأذن» وامستحق اج المثلء ربح آم لاء ولو وکله أن یبیع بمکان کذا 
ويشتري بثمته كذا صح » واستحق الجعل كاملا بإتيانه بجميع ما أمر به من البيع والشراء» فإن باع ولم يشتر 
ما أمر به فهل يستحق قسطه كالأجير إذا تعذر عليه بعض العمل أم لا؟ كالجعل لا يستحق إلا بتمام العمل 


لم يصح البيع لعدم الرؤيةء ويجب على المشتري أجرة مثل الدار مدة بسطه عليها بالشراء الفاسد» فلو أصلح 
فيها ما قد غير لم بستحت شيعا ويجب على والي الأمر نصر ذلك المظلوم والقيام معه» وزوال مثل هذه 
المفاسدى فإن بقاءها فضيحة موجبة لفاعلهاء والرضى بها سوء الخاتمة والعياذ باللة . [مسألة]: جنى على آخر 
فوقعت يد المجني عايه على مال للجاني قأخذه في قبل الجناية ‏ فحبسه الجاني وأكرهه على تأجير ماله» 
وطلب منه زيادة على ما أخحذه من ماله كثيرة لتغلبه» فتشفع جماعة من مناصب البلد في إطلاقه» فلم يرض إلا 
بأن يلتزم المحبوس بطري النذر شيعاء أو بأن يضمنوا له المال المطلوب ويبيعهم المحبوس شيا من ماله لكي 
يكون العمن بذمتهم ففعلوا ذلك» لم يلزم المحبوس شيء مما التزمه» وكانت الإجارة والبيع باطلين لاإكراه» 
وليس ذلك إكراهاً بحق» وما ترتب عليه من ضمان مناصب البلد والتزام الثمن للحابس باطل أيضاًء لأنه ضمان 
ما لم يجب» ولا يلزمهم تسليم شيء من المال» نظير ما لو امتنع الولي من تزويج موليتة إلا بان تعطيه شيا 
فأعطته إياء لم يملكه» وإن ملكته إياه بنحو نذر كما قاله الرداد» ويلزم المجني عليه رد ما وقعت يده عليه من مال 
الجاني » ويأثم بالتعدي المذكور. [مسألة]: أرض موقوفة صالحة بحالهاء وهي قطع منجاورات يسقى بعضها 
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محل نظر» نعم قد يؤيد الأول ما خحكاه ابن حجر في فتاويه عن العمراني أنه لو استأجر أجيرآ لحمل كتاب 
إلى آخر ورد جوابه فأوصله ولم يرد جوابه فله من الأجرة بقدر ذهابه» بل قال القاضي : لووجد المكتوب إليه 
غائباً استحت القسط ولا عبرة بعرف يخالفه اه. ولا يلزم الوكيل فعل ما وكل فيه» ولو بجعل ما لم تكن 
بلفظ الإجارة بشرطهاء ويجوز له عزل تسه قبله وبعده وبعد الشراء» وحينئذ يودعه أميناآًء ولا يجوز رد 
الثمن دراهم حيث لا قرينة ظاهرة تدل عليه لعدم اللإذن» بل يضمنها حتى يقبضها مالكهاء نعم إن علم أنه 
لو عزل نقسه في غيبة المالك استولی على المال جائثر حرم العزل كالوصي بل لا ينفذ حينئذ . 

(مسألة : ش): دفع لوکیله مالا لیشتري له عیناً ٹمنها عشرون باتفاقهما فاشتراها وسلمها للموکلء ٹم 
ادعى عليه أنه لم يقبضه إلا خمسة عشر» وقال للموكل : بل جميع الثمن» فإن طالب البائع الموكل بالزائد 
فسلمه ثم طلبه من الوكيل لزعمه تسليم الكل إليه فأنكره الوكيل صدق بيمينه» وإن دفع الوكيل إلى البائع 
الجميع ابتداء أو بعد مطالبته له ثم أراد الرجوع على المالك بالزائدء فإن كذبه بالدفع من مال نفسه كأن 
قال : کل المدفوع مالي الذي دفعته إليك› فالوکيل حينئذ يدعي انه ادى دینه بإذنه الذي تضمنه التوكيل في 
الشراء بالعشرين مع عدم إقباضه إلا حمسة عشرء والموكل ينكر الإذن في الأدذاء» بل وينكر الأداء عنهء 
فيضدق بيمينه في أن الوكيل لم يدفع عنه الخمسة من ماله› وإن صدقه في ذلك مع اعترافه بمقتضى 
الرجوع لنحو غيبة الزائد حال العقدء فللوكيل الرجوع عليه بها لاعترافه بمقتضاه» نعم للموكل تحليف 
الوكيل أنه لم يقبض سوى الخمسة عشر. 

(مسألة : ش) : ادعى الوكيل أو الضامن أنه أشهد على الآداء ومات الشهود أوغابواء وأقام بينة على 
مجرد الأشهاد من غير ذكر متعلقه وهو الآداء لم تسمع» كالشهادة بمجرد رؤية الهلال من غير تقييدها بليلةء 
وإن شهدت أنه أشهد بالآداء إلى. الدائن تضمن ذلك الشهادة بالأداء نفسه وثبت الأداءء وما يترتب عليه 
ضمناًء كما لو شهدت البينة أن زيدآً وكل عمرو بن خالد فتتضمن الشهادة بتسب عمرو لخالد. 


(مسألة : ج): الوكيل بالتصرف في المال لا يزوج العبد إلا بإذن في ذلك له أو للعبد» ولو تصرف 


قبل بغض› ولا يتضرر بشىء منها لقلة ما تحويه من الماء» فجعلها شخص قطعة واحدة بلا إدن شرعي › 
فصارت تقبل ماء کٹیرآ» وربما خربت خراباً عظیماً لا یمکن جبره» وکان ما احدثه سبباً من آسباب خرابها 
ونقصها عيناً وقيمة» فالمعتمد كما قاله العامري وجوب إعادتها كما كانت ولا يستحق لما أحدثه من الزبير 
شيا ء إذ لا حرمة لذلك مع التعدي . [مسألة]: استأجر أرضا لها مسقى من أرض أعلى منهاء ولها زبيران من 
قبليها ومن يمانيهاء فنسف المستأجر الزبير في معقم أقامه لهاء ولا أرض أخرى أسفل منها لم تكن لإقامته عادة 
في ذلك المكان» وأخرج ترابها إلى المعقم المذكور»ء فانتقصت الأرض بذلك نقصآ فاحشاء فللمالك إجباره 
على رده إن کان باقیاً» ورد مثله إن تلف» ووضعه على هیئته كما کان من انبساط وارتفاع » وأرش نقصه إن بقي 
نقص . [مسألة] : دور موقوفة تعدى بعض الموقوف عليهم بيع أعيان نها على متغخلب وتعذر استردادها منه» 
لزم المتعدي قيمتها للحيلولة » فإن قدر الثاظر على الاسترداد بعد رد ما أخذه المتعدي . [مسألة]: أرض ثلثاها 
من أعلاها لقوم» وثلثها الأسفل لآخرين» ولها مشرع نازع للماء من وادء وعادتهم أن يقتسموا الماء على قدر 
أراضيهم » فمنع أصحاب العلو أصحاب السفل من السقي ظلماًء فالذي نعتمده ويتعين الفتوى به تبعاً للہلقيئي 


وا ي 


الوكيل جاهلا بعزل الموكل له بطل تصرفه على الصحيح وضمن ما باعه على الأوجه» لأن الجهل لا يؤثر 
في الضمان» وقيل لا ينعزل حتى يبلغه الخبر. 

وسال ج وکل غائب لی عدار لدی علو اراب ارا ب من غو ا وبا الحنار رن 
انه » ثم أتاه محتوب من الغاثب , بحفظ المال لم يمڪن من انتراع العقار بعد تصديقه لمشتريه» وأما 
الدراهم من الغلة فيرجع بها على الآخحذ إذ لا تدخل ً في البيع . 

(مسألة : ي): ادعى الوكالة على أمين فصدقه ودفع إليه المال» فلما طلب مته الحشاب كذره في 
وكالتة) لم يقبل تكذيبه ولم يجز رد المال إليه» لأنه بتكذيبه للوكالة بعد الدفع ناقض تصديقه له فلا تسمع 
دعواه» ولانه ندعواه عدم الوكالة صار فاسقاً معزولا لدفعه المال إلى من لیس بوکیل في زعمه. 


`  رارقإإلا‎ 


(مسألة : ش): أقر بحرية نصف عبد ثم اشترى نصقه» فإن قصد أحد النصفين عمل بقصده» وإلا 
نزل البيع على النصف الذي لم يقر بحريته» أذ لونزل على النصف الآخر لم يکن قوله اشتريت مفيدآً ترتب 
الأئر» ويصان كلام المكلف عن اللإلغاء ما أمكن» ويحتمل تنزيله على النصف الأخر. 

(مسألة : ش): طولب بدين عليه وله مال فأقر ببيعه لابنه الطفل في مقابلة ما أخذه من آمواله صح 
إقراره بذلك وإن كان مديناً بل آو محجورآ عليه بفلس» كما لو أقر له بدين أسنده لما قبل الحجرء لأن نحو 
الأب المتصف بصفة الولاية ولى طفله فإقراره له وعليه صحيح ظاهرآً وباطناً إن صدق وإلا فظاهرآً فقط› 
نعم للدائن تحليف نحليف المقر له بعد كماله أن باطن الأمر كظاهره» كما أن للمقر ثم وارثه تحليف المقر له ثم 
[او ع کف سک اواو رو اک ر یی القضاء بعد الدعوى عليه أم لاء آقر 
بعد أن إقراره عن حقيقة أم لاء لاحتمال ما يدعيه وإمكانه. 


وابن أبي شريف والرداد ضمان منفعة الأرض لكونهم تسببوا في om r a:‏ المالك من 
سقي أرضه كما عمت به البلوى. [مسألة]: تضارب امرأتان ثم عفت إحداهما عن الأخرى» فشكت الأخرى 
إلى وال معروف بمصادرة من شكى به إليه» فضادر المشكو بها بمال معلوم بسبب الشكاية أثمت بذلك» 
لا سيما وقد تكرمت عليها الأخرى بالعفو عنها ورجعت عليها من صودرت. اة : : زرع مشترك بين اثنين 

e O pa iT I 
أهل الخبرة بتقدير بقائه والانتفاع به إلى مدة انتهائه» فيقال: كم يسوى لو آراد المشتري أن يشتريه من مالكه‎ 
قبل آن يتلف على حاله› یرجی بقاژه وسلامته وتمام زرعه وحصول غلته على ما يعتاده أهل الزرع في ذلك على‎ 
غالب السلامة » ولا نظر لطرؤ آفة نادرة» فإذا قيل كذا لزمه ضمان ذلك به. [مسألة]: تصرف أخو الميت في‎ 
تركته وله محاجير بغير ولاية شرعية عايهم » ثم توفي فادعى الأطقال بعد رشدهم على وارثه فأنكرء فأقاموا بينة‎ 
بتصرفه في ذلك وقبض ثمنه» وحلفوا د يمين الأستظهار ضمن الأخ المذكورء ثم إن خحلف تركة رجعوا فيها وإلا‎ 
فلا. [مسألة] : أرض موقوفة خحربها رجل في أرضه تعدياً لأجل السقياولم يكن لهعادة فالمعتمد أنه يجب عليه‎ 
تسوية الأرض كما كانت قبل الكسرء وأرش النقص وهو ما بين قيمتها والماء فيها مستول عليهاء وبين قيمتها‎ 


۲۵١ اللإقراز‎ 


(مسألة : ج): أقرت بأنها باعت من أخيها جميع ما خصها في أبيها وقبضت الثبن والحال أنها رشيدة 
وأشهدت على ذلك صح إقرارهاء ثم إن اتهم الأخ أو كان وارثآفعلية يمين بأن الإقرار عن حق. 

(مسألة : ك): أقر بن البيت وما فيه ملك زوجته نفذ إقراره ولو في مرض الموت ويصدق الوارث 
بيمينه» فيما إذا ادعى أن بعض المتاع لم يكن موجودآ عند الاإقرارء فيحلف على نفي العلم مالم تقم بينة 
بوجوده . (فائدة) : يصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي » وكذا الوارث على المذهب وإن كذبه بقية 
الورثة» آنه انتھی إلى حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجرء فالظاهر صدقة › واختار جمع عدم 
قبوله إن اتهم لفساد الزمانء بل قد تقطع القرائن بكذبهء فلا ينبغي لمن يخشى الله تعالى أن يقضي أو يفتي 
بالصحة» ولا شك فيه إذا علم قصده الحرمان» وقد صرح جمع بالحرمة حينئذ» وأنه لا يحل للمقر له 
أخذه» ولبقية الورثة تحليفه أنه أقر له بحق لازم يلزمه الإقرار به» فإن نكل حلفوا وقاسموه»ء ولا تسقط اليمين 
بإسقاطهم فلهم طلبها بعد ذلك اه تحفة. 


(مسألة : ي): أقر مكلف بعين أو دين لأبية ولم يكذبه المقر له صح وضار المقر به للمقر له سمع 
الإقرار وقبله أم لاء وحكم له بذلك حتی لو مات قبل علمه ملکه وارثه» فلو قال بعد إقراره إن بعض ما ذكر 
أحذ غصباًء فإن صرح في الإقرار بأن المقر بة دين لم يلتفت لقوله» أو بأنه وديعة ونحوها من الأمانات قبل 
قوله کوارثه بيمينه» وإن أتى فيه بما يحتملل الدين والأآمانة ء فیما فسر به لفظه هو أو وارثه » فلو کان المقر له 
غاثاً وادعى غرماؤه عليه ديناً وثبت عد الحاكم بشرطه لزمه إيفاؤهم من مال الخائب» ومنه هذا المقر به إن 
علمه القاضي أو آثبته الغائب أو نائبهء وإذا أوفاهم الحاكم من المقر به لم يلزمهم إعطاء كفيل خشية تكذيب 
المقر له المقر فيبطل اللإقرار» كما لو أقر لنحو محجور لا يلزم الولي كفيل خشية تكذيب المحجور بعد 
رشده كما فى التحفة» فإن لم يعلمه القاضي ولم يثبت عنده كما ذكر لم يمكن الخرماء الإثبات للوفاء منه» 
لأن غريم العريم لا يدعي لغريمه شيا › هذا إن لم ينحصر إرث الابن المقر في أبيه المقر له› وإلا فلا فائدة 
في دعوى الغصب وإثبات الإقرار» إذ ما خلفه المقر المذكور ملك أبيه. 

(مساألة : ش): لما أقر بأن عليه لزيد درهماً أو ضاعاً كل سنة آو شهر أو يوم صح الأإقرار» واحتمل 
کونه بذمته بطريق النذر وحمل على دة حياته» ويبعد القول ببطلانه أو بحمله على الأول منها فقط› 
وتحمل السنة والشهر على الهلالية ما لم يطرد عرفهم على غيره كالرومية وعلى آخرهما إن أطلق» وكذا إن 
قال أردته وحلف أو صلقه المقر له» ولا تسمع دعواه إرادة سنين معينة إلا بتحليف المقر له» فإن صدر 
الإقرار المذكور في مرضه المخوف ولم يسنده إلى نذر ساب كان من الثلث. 


الآنديابسة مكسرة» ويام بذلك ويعزر. [مسألة]: بسط على بيت فسكنه مدة ثم وهب زوجته فأعارته من 
يسكنه >“فللمالك مخاصمة فن شاء من المتعدين المذكورين› فيدعي البيت على من هو تحت يده ويدعي 
القيمة على غيره. [مسألة]: لو زوج الغاصب الأمة المخصوية فتلفت»عند الزوح» فالمذهب كما في أوائل 
الغضت-من الروضة أنه لا يطالب بقيمتها قطعاًء وقيل كالمودع» وقي اللإرشاد وضمن آخذ من غاصب لا 
بنکاخ : [مضسالة] : استولى أحد البنين على أعيان من التركة٠فتصرف‏ فيها وآتلفهاء مدعياً أن أباه وهبه إياها حال 
صحفتهأعجز عن إقامة البينة » لزمه أقصى قيمها من حين الاستيلاء إلى خين التلفت حيث اختلفت قيمتهاء إلا 


ror 


الإأقرار 


(مسألة : ش): يصح إقرار المريض بالطلاق مطلقاً أسنده إلى الصحة آم لا كإنشائهء ثم إن كان 
الطلاق الذى آقر به أو نشا بائناً أو انقضت عدة الرجعية لم ترثه على الجديد المغتى به وعلى القديم» 
ودهب إليه الأئمة الثلانة ترنه» بل وإن أنقضت عدتها وتزوجت عند مالك , 

(مسألة : ش): أقر بدين الآخر لدى الحاكم وكتب به سجلا فطالبه المقر له فادعى الإكراه فإن آقام 
ببينة مفصلة للإكراه حكم بعدم ص حه ۽ سواء الحاكم الأول وغيره› ولیس هذا نقضاً لحكمه ولا لصحة 
اللإقرارء لأنه بناء على أمر ظاهر فبان خلافهء فإن أقاما بينتين قدمت بينة الإإكراهء لآن معها زيادة علم ما لم 
تقل بينة الاختيار كان مكرهاً فرال الإإكراه ثم أقر فتقدم حينئذ وحيث لا بينة صدى المقر له ووارته فيحلف 
على نفى العلم› نعم إن دلت قرينة على الإكراه صادق بها المقر له أو أثبتها المقر کحبس وقید وتوکیل به 
صدق المقر. 

(مسالة: ش): قال: هذه العين كانت لأبي ولم يزد إلى أن مات وخحلفها تركة مغلا لم يكن إقراراً على 
الأوجهء نظير ما لو قال: كان لك علي كذا أمس» نعم إن كان ذلك قي جواب دعوى من الورثة فإقرارء 
والفرف أن الكلام اتد اء قد یون مبنياً على التجوز وعدم التحرر»ء بخالاف الواقع في المحاورات > لان 
المتكلم حينئذ يحرص على التحرز خوفاً من لزوم المدعى به فيبعد صدوره عن العبث . 


٤ 
فقيمتها يوم التصرف» ولا عبرة بالزيادة بعد. [مسألة] : اختلفت الخاصبة والمالكة في قيمة المغخصرب » قاقامت‎ 
المالكة شاهدا بقدر القيمة› وآرادت تکمیلل حجتها ہیمین آجیبت إلى دلكف› کما صرح به الغزى ونقلة ضا حب‎ 
الشغفعة‎ 


[مسألة] : باع شريك حصته في آرض على بعض شركائه دون بعض » كان للآخرين الشفعة فيه على قدر 
حدیہصھم . ویشارکهم المشتري بحصته في الأظهر. [مسألة] : ادعی المشتري تقصير الشفيع في الطلب» 
ثلاثة أيام» فإن مضت وحكم الحاكم ثم حضرت وشهدت نقض الحكم ؛ وتقدم بينة الشفيع على بينة المشتري 
لأن معها زيادة علم . [مسألة]: اشترى شقصاً من دار بنقد جيد» ثم علم الشفيع بعد سنين فشفع وأراد إعطاء 
نقد دون الأول» لم يجبر المشتري على أخذه وإن كان نقد البلد الأن» بل إن لم يوجد مثله عدل إلى قيمتهء 
كما هو الأرجح في المسألة» وحيث اعتبرنا القيمة وكان نقد البلد المعدوم فضة قوم بقيمته ذهبا كما هو معروف 
فی فخله: 


القراض 
[مسألة] : دفعت إليه أموال كثيرة لأرباب متعددةء وآذنوا له في الدخول إلى البنادر والمدن ليتجر لهم 
بهاء وجعلوا له شيعا معلوماً في كل سنة مثا فتأجر لها أماكن للحفظ» وسلم الأجرة من المال على الإشاعة؛ 
كان على كل منهم أجرة حصته موزعة على الأموال المستأجر لحفظهاء و یستحی العامل على كل منهم أجرة 
مثل عمله» وإِن لم يربح إلا المسمى» لأن ذلك قراض فاسد» ويستحق في الفاسد أجرة المثل» وإن علم 


Yor 


ووو او و و ب ا کے کے ٠ے‏ کے 


(مسألة: ب): وجد في نظير شخص عندى لفلان كذا ولفلان كذاء لم يكن مجرد ما في النظير 
إقرارآء بل لوقال: اكتبوا لزيد على ألفاً لم يكن إقرارآء لأنه إنما أمره بالكتابة فقط» لآن أصل ما ينبخي عايه 
اللاقرار اليقين وطرح الشك» ولا يقين مع مجرد الكتارة » فلا یثرتب على جميع ما في التظير من الاأقرار 
وغیره حکم وإن تحقق آنه قلمه اه. وعبارة ش: سئل مریض عن دیوده فقال : لان كذا وفالان کذاء 
فقيل : وأولاد أخحيك؟ فقال: دمتی ناشبة بحقهم »› فقيل : کم حقهم؟ فقال : هو محفوظ في تنزیلي فوجد فيه 
قدر معلوم مکتوب باسمهم» فقوله : دمتي ناشبة بحقهم إقرار بمبهم یجب يانه ويقبل ولو برد سلام » ولیس 
قوله في تنزيلي تفسيرآ مقنعاً فيطالب هو ووارثه بتفسيره» نعم إن قال في هذا التنزيل مشير إلى كتاب كان 
تفسیرآ صحیحاً معولا على ما فیه» كما لو قال: ما وجد في دفتري فهو صحيح › وحینئذ فما تيقن کونه 
مكتوباً حال إقراره وتفسيره استحقه المقر له وما شك فيه لم يستحقه اه. قلت: ونقله فى التحفة عن 
السيكي وأقره. » 
وحينئذ فلو قيل لشخص: عليك دين لفلان؟ فقال : نعم» فقيل : عشرون ذهبا؟ فقال: أكثرء قيل : ثلاثون؟ 
قال : على هذا القياس» فقوله نعم كمرادفها إقرار بمبهم» ولا يقتضي قوله أكثر تفسيره بأكثر من عشزين بل 
ولا بالعشرين › إلا إن أراد بأكثر آنه أكثر من العشرين› وكذا إن آطلق على الأوجه فيكون حينئذ مغسراً من 
حيت الحدد مبهماً من حيث الجنس» فلو فسره بإحدى وعشرين حبة مثلا قبلا نعم إن اطرد عرفهم بإطلاق 
الذهب على دينار والذهبين على دینارین کان قوله عليك ذهب لزید کقوله دینار ذهب» فیکون من باب 
حذف المضاف» وحينئذ فجوابه بأكثر يلزمه من الذهب أكثر من دينار» وقوله على هذا القياس مبهم أيضاً 
إلا إن قال: أردت هذا العدد اه. قلت: وقوله إحدى وعشرين حبة هل مراده حبة ذهب كما هو ظاهر اللفظ 
أو أي حبة كانت؟ راجع وفى المسألة إشكال يتأمل . 


الإاقرار بالنسب 


(مسألة : ك): مات شخض فادعى آخر أنه ابن عمه صدق في استلحاقه» بشرط أن يكون المقر 
مکلفاً أو سکران متعدیاً» وان لا يکذبه الحس بان یکون فی سن یمکن ان کون ابن عمه» فلو مات عمه 
منذاعشرین سنة وکان المیت صغير السنٌ بحیث لا يمكن أن يكون ابن عمه لخا إقراره؛ وأن لا يكذبه الشرع 


الفساد على المعتمد كما اقتضاء إطلاق الشيخين» خلافاً لما بحثه الإمام والغزالي وينفذ تصرفه فيه كالصحيح ؛ 
لأنه متضمن للإذنء وإئما فساده بالنسبة للمسمى . [مسألة]: قارض شخصا وأذن له في السفر إلى جهة معينه ‏ 
فسافر وباعه ورجع بالشمن فنهبت قافلته في الطريق وهو ملاحظ للمال لم يغب عن نظره لم يضمن . [مسألة]: 
لأ يصح القراض إلا على الدراهم والدنائير الخالصة لا المخشوشة ولا غيرها من ساثر العروض» فإن عقد على 
ما يضح ومالا دفعة واحدة كان لكل حكمه» ففیما يصح يکون الربح بينهما على ما شرطاه» وفیما لا یکول 
جميع الربح للمالك» وللعامل أجرة المثل ربح أم لاء وينفذ تصرفة في الجميع » ويده على الكل يد أمانة» فلا 
يضمن إلا بتقصير» ومنه أن يدقع المال إلى غيره بلا إذن مالكهء فيضمن المثلى بمثلهء والمتقوم بأقصى قيمه 
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بان یکون معروف النسب من غیره أو ولد على فراش نکاح صحیح غير فراش عمه» وإن نفاه صاحب 
الفراش إذ قد يستلحقه» وأن يكون الملحق به أي وهر العم هنا ميتاًء فلو كان حياً لم يصح إقرار ابن الحم 
لاستحالة ثبوت نسبه من العم مع حياته بإقرار غيره» وأن لا يكون المستلحق قناً أو عتيقاً للغيرء وإلا لم 
يصح محافظة على حق السيد» بل لا بد من بينةء وأن يكون المقر وارثاً حائزآً لتركة الملحق به حال 
اللاقرار» بخلاف غير الوارث كرقيق وقاتل» لأنه إذا لم يرث الميت الملحق به لم يكن خليفته في إلحاق 
السب به» فلو كان للملحق به وارث غير المقر المذكور ولو زوجة اشترط موافقته المقر على إقراره. 
(مسألة : ش): يشترط في الإقرار بالنسب كالشهادة والقضاء به بيان سيب الإرث» فلو أقر أوشهدت 
بينة أو حكم قاض بأن فلانا ابن عم فلان لا وارٹ له سواه لم يثبت بذلك نسب ولا إرث حتی یفصله ویذکر 
الوسائط بينهما على المعتمد» نعم إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة مين عارفاً بلحوق النسب صح وإن 
أجمله» ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهى رجلان فقط» لا بما يثبت به المال مطلقاًء خلافا للغزالي 
والأصبحى في برت بذلك لو الإزث والمهر» تن الأنساب إلى الذکور بعت بالا تلاق 'بخلاف 
المرآة لسهولة إقامة البينة على الولادةء أما مجرد الاستفاضة بأن فلاناً ابن فلان أو شقيقه دون الأخ الأخرمن 
غير بلوغ حد التواتر المفيد للعلم فلا يثبت بهاء لكنها تصلح مستندآ للشاهد بشرطه› بل استوجه في التحغة 
أنه لا بد مع البينة في تسب ذوي القربى من الاستفاضة» وأما مجرد وجوب كتاب أو كتب أن فلاناً ابن عم 
لأبوين مثلا فليس بحجة يترتب عليها استحقاقه الإرث دون ابن العم الأخر» ولا مرجحا من جانبه حتى 
تكون اليمين في جهته إذ يحتمل تزويره» نعم لو فرض ذلك في مصنف اعتنى فيه صاحبه بحفظ النسب:؛ 
واشتهر بكونه ذا علم بذلك وديانة وورع عن التكلم بلا علم» ولم يقع فيه طعن من معتبرء أفاد الحاكم إما 
علماً ضرورياً أو نظرياً أو ظناً غالبا » يجوز له الاستناد إليه والحكم بعلمة بناءَ على الأصح من جوازه في غير 


من الدفع إلى التلف. [مسألة]: قارض آخر على دانير ذهب ليبيعهاً حال ويشتري بشمنها عروضا للتجارة» 
فیکون۔الربح بينهماء ففعل العامل ثم مات بعد مدة فجأةء فلم توجد الأعيان التي .اشتراها أو التي يمكن أن 
يشتريها بمال القراض› فلا ضمان في تركته» إذ لا تقسير» هذا حاصل ما حرره زكريا فى عماد الرضا. 
المساقاة 

[مسألة] : قصر العامل فى المساقاة حتى أدى التقصير إلى فرات بعض الثمرة ضمن حصة المالك» إذ 
يجب عليه التئمية والحفظ بالسقى ونحوه وحينئذ فالواجب بدل ما قوته من الطلع بتقدير تبقيته إلى أوان 
الجذاذء كما في الزرع إذا أتلفه في أول النبات» ويستحق العامل تمام نصيبه من الثمرة الظاهرة» كما صرح به 
الماوردي والروياني حلاف لاإمام. [مسألة]: ساقاه على تحل مدة معلومة» وشرط المساقي في العقد أن 
يقرضه دراهم معلومة لم تصح المساقاة. [مسألة] : ظاهر إطلاق حديث مسلم : وما من مسلم يغرس غرسا إلا 
كان. ما أكل منه صدقة » وما سرق منه له صدقة» ولا يرزؤه أحد أي ينقصه إلا كان له صدقة» آنه يثاب على ذلك» 
وإن لم بتلفظ بقوله ما أخذ من زرعى فهو صدقة» ومقتضاء أيضاً أن أجر ذلك يستمر ما دام الغراس أو الزرع 
باق مأكولاً منه» ولو مات غارسه أو زارعه وانتقل ملكه إلى غيرهء ونكر مسلم في سياق النفي وزاد من 
الاستغراقيةء وعم الحيوان ليدل على سبيل الكناية على أي مسلم كان جرا أو عبد مطيعاً أو عاصياً يعمل أي 
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العاربة 


الحدود» ونث لأ حاجة إلى یمین المدعي اھ. وقي ي في مبحث القرابة والرحم في الوقف والوصية 
لهم : وطريق العلم بذلك إما شهادة رجلين أو كتب النسب الصحيحة كشجرات السادة بني علوي . 

(مسألة : ي): أحیا مواتاً فادعی شخص آنه ورثه من زید بالولاء» لم یحکم له به إلا إن أثبت أن هذا 
الموات ملك زيد توفي وهو في ملكهة› ونه وارده بالنستب أو الولاءء وذکرت البينة آياء المورث والوارٹث 
واحدآ واحدآ ينسبانهما إلى الجد الجامع لهماء أو الذي تلقى الولاء عنه مع انحصار الإرث فيه لكونه أرفع 
درجة أو لم يبق من العصبة غيره. 

(مسألة: ج): مات شخص وله مال معهد عند آخر وله قرابة فادعى كل آنه الأقرب إلى الميت» فلا 
بد من بينة بأنه الأقرب لا وارث له سواه» وإن استندت إلى الاستفاضة لكن جزمت الشهادةء فإن لم يعرف 
قارثه لذوي الأرحام فلهم فسخ العهدة وغيره. 

(مسألة : ك): أقرت امرأة أن فلاناً ابن عمها لم يصح الإقرار لعدم استجماع شروطه» ومنها كون 
المقر وارثا حائزاًء ومعلوم ان المقرة المذكورة ليست كذلك بل غير وارئة أصلا إذ هي من ذوات الأرحام› 
القوي بصدقهم ثبت النسب دشر طه »۽ ولو قال شخص : هذا زوجي فسکت الآخر ومات المقر ورثه الساكت 
ولا عکكس» نعم إن أنكرت المرأة الزوجية صدقت بيميتها ولها الرجوع ولو بعد موته كما في التحفة. 

العاربة 

(مسألة : ش) : أستعارت رحى لتطحن عليها فانكسرت. فإن تلفت بالطحن المعتاد لم تضمن» وإن 
خالفت العادة بأن دقتها دقاً عنيفاً ضمنت» فلو اختلفا في أن التلف وقح بالاستعمال المأذون أم لا صدق 
المالك» إذ الأصل في وضع اليد الضمان حتى يثبت مسقطه. 


عمل من المباح قينتفع بما عمله أي حيوان كان يرجع نفعه إليه ويثاب عليه [مسألة] : بيع النخل المساقى عليه 
بعد إثماره جائز» ويكون المتساقي مع المشتري كهو مع البائع» وليس للمشتري أن ينقص المتساقي من 
سهمه. [مسألة]: ساقى رجلا على عينه مدة معلومةء فليس له أي المتساقي أن يساقي غيره» فان فعل ومضت 
المدة انفسخ العقد والثمار جميعها لمالك النخلء وعليه زكاة الجميع »> ولا شيء للمتساقي الأول مطلمَاًء 
وأما الثاني فإن علم فساد العقد فلا شی ء له آيضاء وإن جھلل الفساد فله أجرة مثل عمله على المتساقي الأول 
لغريره لا على مالك النخل. 
الإجارة 

[مسألة] : ما يأحذه المالك من المستأجر وقت عقد الإجارة غير الأجرة إن كان يدفعه إليه بطيب نفس من 
غير إكراه حل تناوله ويكون في معتى الهدية› لا يحتاج إلى لفظ» ولا يؤثر في ذلك كونه في مقابلة العقد فقد 
عهد ذلك» فيما إذا أهدى الزوج للزوجة بعد العقد بسببهء وما يدفعه إليها إذا غضبت الزوجة أو تزوج عليهاء 
فإنها تملكه بمجرد الدفع إليهاء كما أفتى به الحناطي . [مسألة] : أجر دكاناً وشرط على المستأجر أن لا يقعد 


(مسألة : ش): أعار أرضاً مشتركة للبناء بلا إذن بقيمة لشركاء صحت في حصته فقط وتبطل بموته 
فيستحق وارثه الأجرة من حينئذء كما أن حصة البقية لها حكم الخصب فتلزم المستعير أجرتها بالغة ما 
بلخت» ويعتبر كل زمان بحالته» ويرجع بها المستعير على المعير أو وراثه بعد التسليم إن لم يستوف 
المنفعة» ولهم مطالبة الشريك بالأجرة إن وضع يده على الأرض قبل إعارتهاء ثم يرجع بها على المستعير 
المستوفي للمنفعة وإلا فلا رجوع . (فائدة) : استعار كتاباً فوجد فيه غلطاً هل يصلحه؟ قال في التحفة: 
الذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيا مطلقاً إلا إن ظن رضا مالكه»ء وأنه يجب إصلاح 
المصحف» لكن إن لم ينقصه خطه لرداءته» وأن الوقف يجب إصلاحةه إن تيقن الخطاً فيه وكان خطه 
لا يعيبه سواء المصحف وغيره» وأنه متى تردد في عين لفظ أو في الحكم لا يصلح شيئاًء وما اعتید من 
كتابة لعله كذا إنما يجوز فى ملك الكاتب اه. 

(مسألة : ش): الأنماط المعروفة باليمن التى يتخذ منها الدراق الذي سمعنا من أهل الخبرة أنها من 
الحيوان غير المأكول فهى نجسةء فإذا اختلف المالك والمستعير فى أنها عارية أوهبة فحلف المالك على 
العارية ثم قال المدمى علية تلت القعط لم ية إلا يضمن التجل: فلو ادعى المالك طهارته كلف 
بينةء ولو فرض أنه أخذ المدعى عليه دابة فى مقابلة فيمته كان غاصبا آثماً بذلك . 

الغصب 

(مسألة) : حكم مال المسلم والذمي والمستأمنء سواء في حرمة الاستيلاء عليه بغير حى بخلاف 
حربي لم یدخل بأمان مسلم» فحاله وماله مباح لمن ظفر بهء کما لودخل مسلم بلادهم بغیر آمان منهم فلهم 
اغتیاله. 

(مسألة : ش): مال مشترك بين ثلاثة » أخذ متخلب ثلثه أو ثلث غلته بالمقاسمة بقصد أنه حصة 
أحدهم كان الباقي مشتركاً , بين الكل ؛ ولا أثر لقصد المتغلب المذكور ولا للمقاسمة لعدم صححتها > کمالو 
أحذ ظالم مال زید ظاناً آنه مال عمرو لا رجوع لزید على عمرو» إذ القاعدة أن المظلوم لا يرجع على غير 
ظالمه» بخلاف ما لو اشتركا في عبد فباعه أحد الشريكين مع المتغلب وقبض الشريك حصته» فلا يشاركه 
الآخر لآن حصته باقية لم تبع . 


فيه إلا مزيناً بطلت الإجارة بالشرط المذكور. [مسألة]: استأجر أرضاً مدة معلومة وبذر فيها شجر العطب 
فانقضت المدة وهو باق» فإن وقعت الإإجارة على العطب أو أُذن المؤجر في بذره كان المؤجر بالخيارء بین أن 
يبقي الشجر بأجرة المثل أو يتملكه بالقيمة أو يقلعه ويغرم أرش نقص قيمته› وهو ما بين فيمته ومقلوعاً. 
[مسألة] : استأجر سحباً جديدآ مدة فانقضت وبقي السحب عند المستأجر لم ينتفع به ولم يطلبه مالكه لم تلزمه 
أجرته حينئذ . (مسألة) : الأرض البيضاء التي تصلح لمنافع كثيرة لا يصح تأجيرها مطلقاً» بل لا بد من ذكر ما 
ينتفع به منهاء بخلاف ما لاتصلح إلا لانتفاع حاص كأرض السكنى » أو كان الغالب استتجارهالهء وللمستأجر 
ن يبني بما جرت الغادة يبتائه من نحوض أوظين أو آجر عملا بالحادة» وكذا له حفر البثر لأنه من كال الانتفاع › 
كما قاله المزجد والردادء وقال الناشرى بامتناعه والتحقيق اعتبار العادة» ولا شك أن عرف زيد غدم الإإذن ولا 
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(مسألة : ش): أعطاه جماعة آموالاً يشتري لهم بئاً من بلد كذا فتهبت في الطريق لم يضمنها إلا إن 
خحلطها بلا إِذن آو کان الطریق غیر آمن ثم لو رد عليه بعضهاء فإن اختص به بعض کان له فقط» وإِن خاط 
الجميع ولم يتميز كان كالتالف» فإذا رد بحضه فقد ظفر أرباب الأموال بذلك فيكون على حسب الحصص › 
كما هو شأن المغصوب المخلوط» فلو أمر الوكيل بعض رؤساء الناهبين أن يقر عند الحاكم بقبض الجميع 
ويضمن له الباقي فأقر كذلك أوخذ بإقراره ظاهرآ وطولب بالمالء إلا إن آثبت بينة بإكراهه اودنت قرينة 
ظاهرة عليه کحبس» وله تحليف أرباب المال إنهم لا يعلمون صدق دعواه» قإن نكلوا حلف المردودة 
وبریء» بل إن قطع بصدقه کبدوي جلف فینبغي تصدیقه مطلقاً . 

(مسألة : ش): عقار مشترك وقعت يد أحد الشركاء على جميعه» فما تحقق كونه غاصباً بالاستيلاء 
المعروف من ع غير إذن شريكه تلزمه أجرته بأقصى الأجر إن اختلفت انتفع بالعقار ام لا طلب شریکه 
الانتفاع بحصته أم لاء إذ ليس لأحد الشريكين الانتفاع بالمشاع بلا إذن شريكةء فلو بنی أو غرس فيه بلا 
إذن كلف القلع » وإن كان يقلع ملكه عن ملكه. إذ لا يتوصل إلى آداء حق الغير إلا بذلك» نعم إن كانت 
حصته متميزة فمانعه الانتفاع غاصب. وكذا كما لو ترشد أحد اللإخوة على أخوته المحاجير من غير وصاية 
أو إذن قاض واستغلَ أرضهم وأنفق عليهم فيلزمه أقصى الأجر مدة بسطهء وما أنفقه عليهم بلا إذن فمتبرع 
نه , 

(مسألة : ي) : مرض شخص عنده أمانات» فأوصى بها إلى غير أمين فباعها بأقل أثمانها وتصرف في 
الئمن» حكم ببطلان تصرفات هذا الوصي › لأنه لفسقه وقلة أمانته وعدم الاإذن له في التصرف شرعاً 
فضولي » فما بدله المشترون من الأئمان يطالبون به ذلك البائعم» وما قبضوه فهو تحت أيديهم كالمغخصوب 
يجب رده لوارث الميت أو وصيه المتصفين بالعدالة. 


بريدون به عفد الإجارة ومتلها الستداس المخلب فيه العادةء ولا غرق فيما ذكر بين الوقف والملك . [مسالة] : 
استگجار الكافر للمسلم صحیح سواء الذمية والعينية » لکن مع الكراهة في الأحيرةء وحينخذ يؤمر بإزالة يده فيها 
بخلاف الذمية» إذ المسلم متمكن من العمل فيها بغيره. ا استأجر سوارآً ليرهنه كان ذلك إجارة 
فأسىدة » وتكون يد المستأجر عليه يد أمانة› وكذا يد المرتهن › لأن وضعه تحت يذه مأذون فيه من جهة ة المالك. 
[مسألة] : جرى الشيخان على أنه يكقى إطلاق الخدمة في إجارة الشخص لهاء وأما إخراج الخادم من البلد 
والسفر به إلى غيرها فالمعتمد الرجوع فيها إلى عادة الخدام في تلك البلد وذلك الوقت» ويختلف أيضاً 
باحتلاف مراتب المستأجرين ومراتب الأجراء» والذكورة والآنوثة » وعليه يحمل كلام من أطلق المنع ومن أطلق 
الجواز. [مسألة]: استأجر آخر لحمل شيء معلوم إلى مكان معلوم» وشرط حمله في يوم كذا لم تصح 
الإجارة» لأن من شرط إجارة العين الشروع في العمل» ومن شرطها أيضاآً عدم التقدير بالزمان والحمل معا إلا 
إن قصد التقدير بالحمل وذكر اليوم للتعجيل » كما لو كان ثوبا صغيراً يفرغ منه عادة في يوم فيصح التقديربهما 
على الأوجهء ولو تهب الشيء المستأجر لحمله لم يضمنه الأجير» وإن كان سبب نهبه تأخيره العمل صحت 
الإجارة أو قسدت . [مسألة] : استأجر شخصاً على حرث أرض فحرث بعضها وهرب أو امتنع من الإتمام» فإن 
كانت دمية استأجر القاضي من ماله ثم اقترض ) إن تعذر ذلك أو كانت عينية فنسخ المؤجرء وللأجير قسط ما 
عمل بأن يوزع المسمى على أجرة مثل جميع العمل . [مسألة] : استأجر أرضاً موقوفة سنتين ليبني فيها صح › 
بغية المسترشدين ١١۷۳‏ 


ل و س ص 


(مسألة: ج) : لصاحب العين المخصوبة الدعوى على من هي تحت يده من عاصب واخذ منه حضر 
الغاصب أو غاب ويلزم المدعى عليه ردهاء وصورة الدعوى أن يقول: أدعى أن هذه العين غصبها مني 
فلان واستولی عليها ظلماآً وعدواناً ويلزمه ردها ويقيم بذلك شاهدين . (فائدة) : غصب بذراً فزرعه وصار 
حباً فللمالك أخذه مع حبة» أو وديا فغرسه فكبر فيكون للمالك» ولا شيء للخاصب قبل ترېیته وغرسه في 
أرضه اه فتاوى أبي مخرمة . ولو كانت الأرض لم تؤجر قط لزم غاصبها أجرة أقرب الأراضي إليهاء ولو 
نجس ثوب آخر لم يمه تظهيره» بل لا يجوز بلا إذن صاحبه» سواء كان لخسله مؤنة أم لاء ويازمه أجرة 
الغسل وأرش نقصه اه فتاوی ابن حجر. ومنها: وآفتى بعضهم فيما لو أتلف ولد بهيمة فنقص لبنها أنه 
يلزمه أرشه اه. وفي التحفة: وأخذ مال غيره بالحياء له حكم الغصب» وقد قال اللإمام الغزالي : من طلب 
من غيره مال في الملا فدفعه إليه لباعث الحياء فقط لم يملكه ولا يحل له التصرف فيه › ولو حمل نحو سيل 
بذرآً إلى ملك غيره فنبت فهو لصاحب البذر» ويجبره صاحب الأرض على قلعهء ولا أجرة عليه مدة بقأئه 
لدم الفعل» بخلاف مالو بذره بظن آنها ملكه فتلزمه حينغذ» ولو نقل سيل تراب أو حجارة أرض عليا إلى 
سفلى أجبر صاحب العليا على إزالته اه ملخضاً. 

(مسألة: ش): اشترى أو اتهب نخلة صغيرة ونقلها إلى محل بعيد فبانت كلها أو بعضها وقفا على 
نحو مسجد وجب ردها إلى محلهاء إن قال آهل الخبرة ولو واحدآ: إن ذلك لا يضرها ضرراآً بيناً ويأثم 
العالم بذلك» فإذا ردت ولم يحدث عليها تلف أو نقص فلا ضمان› وإلا لزمه قيمتها أو أرشهاء ويشتري 
الحاكم إن لم يكن لها ناظر حاص مثلها وإلا فشقصاً ويوقفه؛ هذا إن أمكن شراء ذلك» وإلا كانت ملكا 
للموقوف عليه کما جزم به قي التحفة من ثلاثة أوجهء وإن ضر نقلها أو نقص ثمرها تركت هناك وعلى 
ناقلها إيصال ثمرها لمستلحقه؛ نعم ری نخو الناظر نقلها أصلح خوف اندراس الوقف أو عدم إيصال 
الثمرء فله تكليفه النقل مطلقاً وحيث بقيت› فان تقصت قيمتها باحتلاف المحال لزمه الأرش اه. قلت : 
وقوله إن لم يكن لها ناظر حاص سيأتي في ك في الوقف أن المعتمد أن المتولى شراء بدل الوقف الحاكم 
مطلقاً وهو كذلك في التحفة . (فائدة) : اشترى نخلا فاستثمره ثم بانت وققیته ضمن مئل ثمره› زلا یفیده 
غلبة ظن استحقاقه له» ولا يلزم بائعه غير الأإثم» آي ورد الثمن كما هو مقرر في محله اه فتاوى محمد 
باسودان , 


وليس للمؤجر ولا غيره قلع البناء قبل انقضاء المدة ولا أن يثملكهء فإن قلعه ثم ولزمه أرش نقصه» فان انقضت 
المدة واقتضت المصلحة تبقيته بأجرة المثل وجب على التاظر إبقاۆه» ولیس له أن يقلعه بالأرش إذا كان إبقاؤه 
آصلح . [مسألة] : أرض موقوفة قيها عثاء محترم » يستحقه شخصان على الشيوع مناصفة» وزادت به قيمة 
الأرض كزبر وتراب استوليا عليه مما ساقه الماء من التراب الجبلى المباح» كانا شريكين في الأرض بما زادت 
من قيمته › فليس للناظر إجارة تصفها من أحدهماء ولا جميعها منهما أو من أحدهماء ولا إجارتها لثالث وقيها 
العناء المذكو إذ لا يتمكن مستاجرها من الانتفاع إلا بالمهايأة التي لا يدخلها الإجبارء والطريق في صحة 
تأجيرها أن يراضيهما الناظر في عنائهما ٿم يؤجرها من شاء» وتجوز قسمة العتاء المذكور وهي إفراز لاتحاد 
التراب. لا يقال: الأرض موقوفة ولا تصح قسمة الموقوف. لأنا نقول: القسمة ليست لذات الأرض» بل لما 
هو مملوك مما زاد من التراب الجبلي الذي ساقه ماء النهر» فهو نبع الماء في الإباحةء فيملكه من استولى 


۹د 
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(مسالة : ش): المكس والعشور المعروف من أقبح المنكرات بل من الكباثر إجماعاً» حتى يحكم 
بكفر من قال بحله» وليس على المسلم في ماله شيء» فلو أن رجلا من أهل الصلاح لم يؤخذ من ماله 
وسقينته عشور لجاهه وبقي بعده» أن من فعل سفينة من ذريته لا يؤخحذ منه ذلك لم يستحق بقية الورثة عليه 
شيعا » وإن كان إنما ترك لجاه جدذه وهذا ظاهر. 

(مسألة : ك): عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يضرفها في المضالح إن 
آدوه عن طيب تفس لا خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه» وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل» 
لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه» وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالا . 

(مسألة : ك): سعى بشخص عند ظالم فأخذ منه مالا ظلماً بسبب سعايته » إن عرف ذلك الظالم 
بأخذ المال ممن سعي به إليه وكان السعي ظلماً كان له الرجوع بما أخذ منه على الساعي فيما يظهر» كما 
أفتى به ابن زياد تبعاً لابن عبد السلام والطنبداوي » وخالقاه في التحفة والنهاية قبيل الدعوى ونسبا ذلك 
إلى الشذوذ اه. وعبارة ش السعاية بمظلوم إلى ظالم كبيرة يفسق ويعزر مرتكبها ويكفر مستحلهاء وإدا 
أحذ الظالم من مال المسعي به شيئًاً لم يرجع به على الساعي لقطع المباشرة أثر السبب» کما لو أکرہ 
شخصا ودابته فسعى به إلى السلطان فأخحذ ماله فالضمان على السلطان» ولا يكون المكره طريقاً في 
الضمان على المعتمد من أن المباشرة أقوی من السبب» خلافاً لابن عبد السلام ومن تبعه» نحم إن آزال 
الساعي يد صاحب الدابة صار غاصباً لهاء فيكون طريقاً في الضمان قطعاً اه. وفي ج: طلبت الدولة مالا 
مته ومن إخوته فسلمه من غير توكيل لم يرجع عليهم بشيء» فلوسعى بهم إلى الدولة فلزمهم بسبب سعايته 
غرامات. فللمسعي به مطالبة الساعي بها عند الحاكم فيجتهد في ذلك إذ قد تختلف فيه الأنظار. 
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(مسألة : ش): انكسر مركب وفيه بضائع لأناس» فغرق بعضها وسلم البعض ولم يعلم لمن هوء فإن 
علم انحصار المتداعين فيه ولو بانتغاء دعوى غيرهم وقف الأمر إلى البيان أو الصلح ولو بتفاوت من كاملين ء 


عليه . [مسألة] : استأجر أرضاً بعضها فارغ وبعضها مشغول بشجر الحور أو العطب مفلا صحت قفي الفارع 
وبطلت في المشغول عملا بتفريق الصفقة» فإن شخلت كلها لم تصح . [مسألة]: لا يصح استئجار الأرض 
لرعي نباتها أو ليصنع من نباتها فرشا ونحوه» لأن شرط الإجارة أن لا تتضمن استيفاء عين قصدآً. [مسألة] : 
استأجر أرضاً للإصلاح سهمين بسهم منهاء وشرط عليه المؤجر في العقد أن يحرثها عودين حجراً روي لم تصح 
الإجارة بهذه الصورة لعدم اجتماع شروطها من رؤية الآللات والدواب التي يحرث بها وغير ذلك من الجهالةء 
وحينئذ إذا حرثها المستأجر بحسب الشرط المذكور» أو نقص عنه بأن حرثها عودآ روى وبذرها ببذرهما بحسب 
الشركة لزم المؤجر» حيث وقع العمل مسلماً له للمستأجر أجرة مثل عمله ودوابه في ثلثي الآرض الذي 
استعمله فيها» ويجب على المستأجر للمؤجر أجرة مثل ثلث الأرض الذي استعمله فى بذره» والغلة بينهما 
بحسب البذر. [مسالة] : ناء موضوع بح في أرض وقف انقضت مدة إجارتة» فأراد الناظر تأجير الأرض من 
غير مالك البتاء لم يصح ما دامت مشغولة بالبناءء وليس له أن يقلعه» ويغرم الأرش حيث لا مصاة للوقة. 
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ولا يشترط التواهب حينئذ كما قاله في الروضة خلافاً للعباب» ولا يجوز الصلح على أن يأخذه بعضهم 
ويعطى الأخر من غيره» لأن هذا بيع ومن شروطه تحقق ملك العوضين»› وشرط الصيمري لصحة. الصلح 
أن يقول كل للآخر هو له ويسأله حط شيء منه» ومتى وقع الصلح لم ينقطع حق كل لما أخذه) فلو ظهر أن 
ما بيد أحدهم للآخر أخذه ما لم یوجد تواهب ولو ضمناً کأن قسماه برضاهما اه. قلت : وذكر في التحفة 
كلام الصيمري لكن أطال في رده قال: لما يترتب على ذلك من الغرر العظيم » ومن أخرج متاعاً غرق ملكه 
عند الحسن البصري ورد بالإجماع على خلافه اه. 

(مسألة : ب ش): وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منهاء فطريقة أن يرد جميع ذلك 
على أربابه على القورء فان لم یعرف مالکه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرقه ويجتهد في ذلك» 
ویعرفه تدبا» ویقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه» ولم يأثم بإمساکه إذا لم يجد قاضياً أميناً كما هو الغالب 
في هذه الأزمنة اه. إذ القاضي غير الأمين من جملة ولاة الجورء وإن أيس من معرفة مالكة بأن يبعد عادة 
وجوده صار من جملة أموال بيت المال» كوديعة ومخصوب آيس من معرفة أربابهماء وتركة من لا يعرف له 
وارث» وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الهم فالآهم» كبناء مسجد حيث لم يكن أعم منه» فإن 
کان من هو تحت يده فقيرآً أخذ قدر حاجته لنفسه وعياله الفقراء كما في التحفة وغيرهاء زاد ش: نعم قال 
الخزالي إن أنفق على نفسه ضيق أو الفقراء وسع أو عياله توسط حيث جاز الصرف للكل» ولا يطعم غت إلا 
إن كان ببرية ولم يجد شيتًاً» ولا يكتري مئه مركوباً إلا إن حاف الانقطاع في سفره اه. وذكر نحو هذا في ك 
وزاد: ولمستحقه آخذه فمن هو تحت يده ظفراً» ولغيره أخذه ليعطيه به للمستحق» ويجب على من أخحذ 
الحرام من نحو المكاسين والظلمة التصريح بأنه إنما أخذه للرد على ملاكه» لثلا يسوء اعتقاد الناس فية› 
حصوصاً إن كان عالماً أو قاضياً أو شاهداً. 


مجن ج ل ا ا ا ف ا 2 ا 
فيه » ويحرم على غير مالك البناء بدل زيادة على أجرة المثل لأجل المصادرةء ولا يكلف صاحب البناء بذل 
الزيادةء ويجب على الناظر أن يؤجره بأجرة المثل» ولا عبرة بالزيادة المذكورة. [مسألة]: استأجر آخر أن يكلم 
ولي الأمر في طلب وظيفة معينة مباحة شرعاً بأجرة معلومةء فإن كان في التكلم كلفة تقابل بأجرة بتردد ومراقبة 
وقت صحة الاإجارة بالمسمى إن انضبطت الكلفة » وإلا استحق أجرة مثل عمله حصل المطلوب فيهما آم لا 
وإن لم تكن كلفة أو استأجره بشرط حصول الوظيفة لم تصح » ولو نذر له بشيء على حصول الوظيفة صح 
النذر. [مسألة] : أرض موقوفة مؤجرة بعضها لزيد وبعضها لعمرو» وقصد زيد مضاررة عمرى فطلب من الناظر 
تأجير ما تحت يده بأكثر من أجرة المثل رغبة في أن يدعها كلها عمرو له ويأخذها بالزيادة المبذولة أثم بذلك» 
ولم يجز للناظر المذكور موافقته» بل لا تصح اللإجارة والحال ما ذكر» لأن الناظر مأمور بما فيه حظ ومصلحة 
للوقف» ومن ذلك أته ليس له التصرف بما يقلل الرغبات فيه» وإن ظهر بذلك مصلحة عاجلة» فتقلل الرغبات 
ويؤدي إلى تعطيله بلا شك» كما أفتی به الطنبداوي . [مسألة]: دار موقوفة خربت قأراد القاضى تأجيرها من 
الموقوف عليه للعمارة» فالذي يظهر جواز ذلك لا يقال: هو ملك للمنفعة فكيف يؤجراعليه ملكهء لأنا تقول : 
هذه المدة يؤجر فيها للعمارة كأنا مستثناة من استحقاق الموقوف عليه المنفعة . [مسألة] : له عناء محترم في 
أرض وتف زادت به قیمتها کزبر وتطییب» فهو شریك بما زادت به من الزبر وغیره بالتراب الذي استولی عليه 
مما ساقه انماء من الجبل إليه» فليس للناظر أن يؤجرها غير ضاحب العناء ولا يرفع يده» فلو تعدى شخص 
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(مسألة : ك) : اخحتلط حال الزوجين ولم يعلم لأيهما أكثرء ولا قرينة تميز أحدهما» وحصلت بيثهما 
فرقة أو موت» لم يصح لأحدهما ولا وارثه تصرف في شيء منه قبل التمييز أو الصلح إلا مع صاحبهء إِذ 
لا مرجح كما قالوا فيما لو اخحتلط حمامهماء وحينئذ فإن أمكن معرفتهما وإلا وقف الأآمر حتى يصطلح 
الزوجان أو ورئتهما بلفظ صلح أو تواهب بتساو أو تفاوت إن كانوا كاملين » ويجب أن لا ينقص عن النصف 
في المحجور» نعم إن جرت العادة المطردة بأن أحدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح والتواهب على 
نحوذلك» فإن لم يتفقوا على شىء من ذلك فمن بيده شيء من المال فالقول قوله بیمینه آنه ملکه. فان کان 
بيدهما فلكل تحليف الآخر ثم يقسم نضفين . 

(مسألة: ج): اسرد مالا من غاصب ويس من معرفة مالکه کان لبیت المال ثم لمصالح المسلمين 
العامة وأمان الطرق ونحوها. 

(مسألة) : حكم ما يلقيه البحر من الأموال والأخشاب ونحو الآلات من كل ما دخل تحت يد مالك 
حكم المال الضائع» إن توقع معرفة ملاكه عادة حفظ وجوباً عند أمين» ولا يستحق آخذه جعلاء وإن تكرر 
له من بعد أو أطلعه فی سفینته› فإن أيس من معرفة مالكه صرف مصرف بيت المال. 


(مسألة : ي): مرض رجل وعنده أموال» عروض بعضها أمانة وبعضها قراض وبعضها له أخذهما 
بذمته » فأوصى بالجميع إلى آخر يقبضها إلى أن يجيء فلان ومات» فباعها الوصي بأقل أثمانها وفوت 
الثمن» حكم ببطلان تصرفات هذا الوصي الفاسق» ووجب رد المال إلى آهلهء ويطالب البائع بالثمن› 
ويضمن الميت ذلك أيضا» ككل أمين لتقصيرات أربع كل واحدة منها توجب الضمان وهي : تركة الإإيصاء 
إلى عدل» وتركة الأشهاد على ذلك وتركة تمييز ما لكل واحد بما يرفع الاشتباه عنة وتليطة هذا الغاس 
على أمانته» وإن كان إنما أعطاه بظن أنه مين فبان خلافه لتقصيره بترك الببحث» ويحكم ظاهرآً بأن تك 
الأموال تركة ما لم يثبت في عين نها لخيره» وحينئذ فالواجب لهم على الميت رؤوس أموالهم فقط» نعم إل 
تحقق أن أموالهم بضائع ولم يدر أهي هذه أم لا فلهم قيمة بضائعهم في التركةء ثم إن علم أعيان أهل الدين 
والبضائع وقدر ما لكل منهم صرف من بيده المال إن لم يكن وارث ولا وصي ثم قاض آمين أثمان البضالع 


وحرثها وجب على من له ولاية رقع يد الباسط» وعليه أجرتها مدة بسطهء ولعموم البلوى بهذه المسألة أفردتها 
بمصنف سميته مزيلل العناء في حكم ما أحدث في الأراضي المرزوعة من العناء. [مسألة]: أرض موقوفة على 
مساجد تعطلت وخربت وقلت رغبة الناس قيهاء فأجرها الناظر بقدر خمس غلتها وهو أجرة المثل في ذلك 
الزمان» ولم يوجدبراغب بأكثر من ذلك» وأذن لمن عمرها أن يكون ما صرفه وزاد في ثمن الأرض دين متعلقاً 
برقبة الوقف» ورأى المصلحة في ذلك كانت الإجارة صحيحة وإذنه أيضاً صحيح » فيكون الأجير شريكا 
بمقدار ما زادت به الأرض. فإذا مضى على التأجير بالقدر المذكور نظار متأهلون للنظرء ورأوا أن ذلك هو 
الأصلح للوقف» ثم جاء من بعدهم من النظار وأرادوا نقض ما فعلوه وطلب الزيادة في الأجرة المذكورة وهو 
يؤدي إلى تعطيلل الوقف أو تقليل الرغبات فيه فليس لهم ذلك . [مسألة]: لا يصح تأجير الوقف إلا من الناظر 
له» سواء كان عاماً كالوقف على الفقراء مطلقاً أو خحاصاً كذرية زيدء هذا إن كان للاستغلال» فإن وقف على 
ذريته مثا لانتفاع الموقوف عليهم مطلقاً أو زاد بما شاءء فله الانتفاع بنفسه أو بخيره» وله تأجير حصته المدة 


EW‏ الأفعة 


إلى أربابها بحسب مالهم» وثمن مال الميت إلى مداينيه» وآهل البضائع إن لم تف أثمانها بحقوقهم» نعم 
ما علم أنه أخذه لموكلة أو مقارضه معيناً أو فجهولاً فلمن له البضاعة فقطء ثم إن اتفق الغرماء وهل 
البضائع على شيء. وإلا نصب القاضي مخاصماً عن الميت. فإن فقد الحاكم أو لم يتأهل حكم من بيده 
المال والمدّعون عالماً» فمن أثبت ببينة ولو شاهدآ ويميناً مع يمين الاستظهار قدرآ معيناً ضارب مع 
الغرماءء ومن ادعى دیتاً آو رض مال ولم يعينه أو عينه بلا بيئة لم تسمع دعواه ولم يعط شيا ؛ نعم يلزم 
الوارث هنا وفيما يأتي إعطاء ما تيقن أنه على الميت» ولوعلم أن عليه ديوناً وعندء أموال قراض وأمانة علم 
قدرها وجهل أربابهاء فإن توقعت معرفتها حفظت وإلا فلبيت المال ككل مال أيس من معرفة مالكه» وإن 
جهلت الحقوق وأربابها أو الحقوق فقط حكم على المال بأنه تركةء تعم إن علم آنها اشتريت للموكلين 
والمقارضين ولم يعلم عین ما لکل ترکت أثمانها بيد عدل حتى يصطلحوا ولو بتفاوت إن لم يكن فيهم 
محجورء وإلا لم يجز نقصه عن سهمه»› فإن تعذر الصلح والتداعي بين أهل الحقوق والميت اجتهد متولي 
المال في تعيين المستحقين من أهل الدين والقراض والوكالة والوديعة» وقدر الاستحقاق وقسمة الأثمان 
ع ایهم بغلبة الظن والقرائن كخط موثوق به» وإخبار من يقع في القلب صدقه ولو عبدآ أو امرآةء فلو دلت 
قرينة فى تعيين بعض الحقوق كلزيد آلف ولبقية الحقوق خمسة آلاف» أعطي زيد سدس الأثمانء وقسم 
لباقي على عدد الرؤوس كما لولم يعلم شيء. 
الشفذعة 


(مسالة : ش): لا تثبت الشفعة إلا في جزء شائع من أرض› وما ثبت فيها من بناء وشجر إن أجبر 
على قسمته شرعاًء فإذا طلب الشريك الشفعة بعد علمه ولو بعد زمن طويل استحقها بشرط مبادرته بعد 
العلم ويصدق بيمينه في الفورية» ولو بيع البناء أو الشجر ذون الأرض فلا شفعة» كما لو كانت الأرض 
موقوفة أو ملك الغير. 


الطويلة بدون أجرة المثل» وتنفسخ بموته» ويرجع المستأجر في تركة المؤجر لا على الموقوف عليهم كما هو 
في محله» وأما تأجير الناظر الوقف بطري النظر فلا يصح بدون أجرة المثل» بال يجب عليه الاجتياط في الأجرة 
والمدةء فلا يوجر إلا بأجرة المثل فأكثر من مليء غير مماطل ولا متغخلب .ر وإذا أجر شيعا ولا يعرفه المعرفة التأمة 
المعتبرة شرعاً لم يصح».بل طريقة التوكيل . [مسألة] : وقف على ذريته وجعل النظر له» ثم للأرشد من ذريته؛ 
ثم الحاكم » فأجره الحاكم عند فقد الأرشد مدة ثم مات » لم تنفسخ الإجارة بموته» وإنما تنقسخ بموت البطن 
إذا جعل الواقف النظر لكل بطن في حصته. مسألة]: مما عمت ١‏ لبلوى به أن مستأاجري إرض الوقف أو 
الأملاك يحرثونها ويزبرونها بترابها» ثم يزرعونها وينتفعون بها انتفاعاً مساويا للزيادة الحاصلة بسبب الحرث» 
ثم إذا أراد أحد النظار رفع يد المستأجر ثبت عند الحاكم بشاهدين» آنه بستحت كذا وكذا من الضمائد ونحوها ' 
من ول بسطه إلى حين رفع يده» وأجمل ما أنفقه بمال كثير» ثم يقال للناظر أو المستاجر .الثاني : ادفع ذلك 
وخحذ الأرض فهذا لا يجوز» ولا يسوع للحاكم أن يحكم له بذلك» ولا یون شریکاً بالزیر الذي زاده من 
ترابها» بل ينبغي للمقومین أن ينظروا إلى انتفاعه وإلى زيادته في الأرض» فإذا تساويا فليس له شيء» وإد 
نقص أنبتوا له زيادة لائقة بالنفعين » هذا إذا حرثها أو زبرها بترابها مما لا تصح الزراعة إلا به» فإن لم تتوقف 


القراض ۹۴۳ 


(مسألة: ج): استاج أرضاً متصلة بأملاكه بنصف غلتها مثلاً ثم باعها مالكها لآخر لم يستحق 
الشفعة» إذ هي ثابتة في مشترك لم يقسم» نعم إن كان له بها عناء زادت به لم يصح بيعها حتى يرضى 
صاحب العناء لأنها حينئذ كالمرهون . 


(مسألة : ش): شفع الشفيع والمشتري غائب جاز»ء بل وجب على القاضي الأمين قبض الثمن › > لآن 
بات العف هرق إا على قى الدحدري الان ارتا به الان » أوحكم الحاكم بهاء ومع ملكه 
في غير الأولى ليس له تسلم الشقص ححتى يؤدي الثمن إلى نحو المالك› ثم الحاكم عند امتناعه أو غيبته. 
(فائدة) : قال في التحفة : والأظهر أن الشفعة على الفورء وقد لا تجب في صور كالبيع بمؤجل› أو وأحد 
الشریکين غاب وكان أخبر بنحو زيادة فترك ثم بان خحلافه » وكالتأخير لانتظار إدراك زږع وحصاده» أو ليعلم 

قدر الثمن › ولحي اید ی اد 012 أو بأنها على الفور وهو ممن يخفى عليه ذلك 
وكمدة حيار شرط لغير مشتر أو عفا وليه فلا يسقط حقه اه. 


القراض 

(مسألة :ي( : شروط القراض اثنا عشر»ء كون العاقدين جائزي التصرف› والعامل بصير والمقارض 
له على المال ولاية» وکونه بإیجاب وقبول كقارضتك على کذا والربح بیننا نصفین مثلا فقول : قیلت» أو 
حذ هذه الدراهم بع واشتر فيها ولك ثلث الربح مثلاء وكون رأ ں المال نقدآ مضروباً ولو مخشوشا راج لا 
عرضاً» ومعلوم القدر» وقي يد العامل لا في يد غيره» ولا أن لا يشترى إلا برأي» وكون العمل تجارة لا 
حرفة» كاشتر حنطة واخبزها وبعها والربح مشترك بينهما بالجزئية لا لأحدهما فقط ولا لغيرهما منه شيء› 
ولا كخمسة في المائة للعامل» ران ل بشي التجارة على العامل تناك تيم إلا لزيد أو لا تأخحذ إلا ياقوتاً 
أحمرء وأن لا يؤقت القراض بمدة كسنة› ولا التصرف كقارضتك › ولا تتصرف إلا بعد شهر» وان يعين 
رأس المال لا على إحدى الصرتين ولا على دين كالثمن قبل قبضه» و و ی 
العامل ثم عينها قي المجلس وقبضها المالك ‏ ثم أقبضها للعامل صح بهذه القيود» وطريق تصحيح القراض 


عليه » فإن كان بإذن شاركه بزيادة القيمة وإلا فلا. [مسألة]: استأجر أرضاً مائة سنة ثم اشتراها ومات المؤجرء 
ثم ظهرت بينة بوقفية الأرض بطناً بعد بطن » وأن النظر لكل بطن لكن لم يصرح الواقف لكل بطن في حصته؛ 
وظهر أيضاً أن المؤجر حال تأجیره کان مستحقا للوقف ناظراً عليه عامل بشرط الواقف» تبین بذلك بطالان 
الشراءء ولا تنفسخ الإجارة -_- المؤجر»› فإذا حکم حاكم شاقعي رق حه ة التأجير المذكور لم ينقض حكمه. 

[مسألة] : آجر الناظر الموقوف المستحق المنفعة مائة سنة بدون أجرة المثل» ومات الشهود إلا واحدآء ودلث 
القرائن على ذلك» ومات المؤجرء وانتقل النظر والاستحقاق إلى من بعده» فينبغي للقاضي أن يحكم الشاهد 
الموجود ليحكم بعلمه إن ری المصلحة قي ذلك وخحاف اندراس الوقف› فإذا حكم انسحت الإأجارة اة م 
المؤّحر. [مسألة] : له ید على أرض بوجه شرعي ۽ وله عناء محترم فيها› فليس للناظر إجباره على أخذ قيمة 
العئاء ويؤجرها لغيره إن رغب بأكثر من أجرة المثل إذا كان صاحب العناء ملياً باذلا غير مماطل لما في ذلك من 
تفویت مال مخقق ف عقابلة ماله متوهمة» نبه عليه البلقيني في نظير ذلك»› ولصاحب العناء غرض صحيح 
في إبقاء عنائهء بل زبما كان الإبقاء أصلح للوقف من تسليم قيمته إلى صاحب العناءء لأنه يزول بمضي 


a O o O 


في المال الغائب» ونحو البز أن يقول له المالك: وكل عني من يقبض منك آومن زيد المائة ويقارضك 
عليها ويسلمها لك. أو بع لي هذا البز ووكل عني من يقارضك على ثمنه بعد قبضه نقدآء وإذا تم القرامس 
وجب على العامل حفظ المال» وأن لا يبيع ويشتري من نفسه أو موکله؛ ولا یبیج نسیئة ولا يسافر به بلا 
إذن فيهاء ولا يشتري إلا ما يتوقع فيه البح » ولا ينفق على نفسه أي إلا بإذنه كما في التحفة » وليس على 
المالك إلا أجرة حمل البضاعة النقيلة والكيل والوزن إن لم يباشرها العامل بنفسه» وله أن يوكل غيره بإذن: 
والأجرة عليه لا على المالك ولا الرّبح » بل لوشرطت مئه فسد إلا إن كانت الوكالة في معين بأجرة معلومة . 
(مسألة : ك): أعطاه شیئًاً وقال : بعه ولك تصف الربح » کان حکمه حکم القراض الفاسد يستحقى 
أجرة المثل لأته عمل طامعاًء إذ شرط القراض على نقد ناض بإيجاب وقبول ولم يوجد كما لو أعطاه 
دراهم وقال له: اتجر في الكتان ولك في الربح الرّبع مثلء فله أجرة المثل أيضاً لعدم القبول وعزة الكتان. 
(مسألة : ش): قارضصه على مائة والربح بينهما على أن لا يسافر بهاء ثم لما ظهر الربح سافر بها 
ضمن الكل أصلاء وريحاًء إذ لا يملك العامل حصته إلا بالقسمةء نعم إن تعذر رده للمالك او وکیله ثم 
القاضى فأمين فسافر به فلا ضمان» ولا ينفسخ القراض بسفره مطلقآء فله التصرف إن لم تنقص قيمته هنا 
عن تلك البلدء ثم لو تلف المال بنحو نهب» فإن قلنا بارتفاع القراض حينئذ طولب بالبدل» واستقرت 
حصته إن كان بدل الربح من جنس رأس المال» وإلا لم تستقر إلا بالقسمة أوبعدمهء فالعقد باق في البدل» 
نعم لو عاد العامل إلى بلد القراض واعتاض عن المال المضمون بيده ارتقع الضمان» كالوكيل المتعدي 
یرتفع ببیعه ضمال الثمن . 
(مسالة : ش): قارضه على ألف فتصرف في بعضها ثم تلف الباقي كان تلفه من أصل رأس المال» 
فيعود حينئذ إلى الباقي» حتى لوحصل ربح استحق فيه المشروط ولا يجبر به التالف» بخلاف ما لو تلف أو 
نقص شي ء مما تصرف فيه فيجبر إذ لا يأحد العامل شيعا من الربح حتى يرد للمالك مثل ما تصرف فيه . 
(مسألة: ش): باع المالك مال القراض صح بيعه ولو بعد ظهور الربحج أو وجود راغب يدفع أكثر من 
Ff‏ المال» كما لو كان رآس المال عبداً فأعتقه المالك أو وهبهء إذ لا يملك العامل حصته إلا بالقسمة› 
وحينئذ يلزمة للعامل حصته من الربحء ولا ينفسخ القراض فيتعلتق بالقيمة . (فائدة): لا يعامال عامل 
القراض المالك بمال القراض» أي لا يبيعه إياه لأدائه إلى بيخ ماله بماله» ولا يشتري منه بعين أو دين بشرط 


الزمانء ويندرس بالاستعمال وسف الريح فلا يبقى »> وحينئذ فلا يحتاج الناظر إلى تسليم شيء من فيمته بعد 
اندراسه. [مسألة]: انقضت مدة الإجارة في الأرض الموقوفة وله عناء محترم» وهي مشخولة بشجر الحورء 
فليس للناظر قلعه وتغريم الوقف آرشه» ولا رفع يد المستأجرء بل يبقيه بأجرة المثل . [مسألة]: نقل على آخر 
أرضاً سلطانية بمال معلوم ۽ ونذر له بجميع ما يستحقه فيها من عناء ونحوه» فان کان العناء محترماً وزادت به 
قيمتها ملكه بالنذر» فليس لأحد الانتفاع بالأرض بغير إذنه» ولیس للناظر أن يوجر الأرض قبل تسليم العناء 
لور اة كا المعتمدء فلو سفحها الناذرحورآً بغير إذن المنذور له فله طلب قلعهء فإن رهنه الناظر قإن كان 
له قيمة بتقدير أنه مستحق القطع صح الرهن وإلا فلا. [مسألة] : استأجر أرضاً موقوفة » فادعى آخر أن له فيها 
عناء محترما لم تسمع ذعواه على المستأجرء لا لإقامة البينة ولا لإقرار المدعى عليه إذ لا يثبت العناء بإقراره 


و ی ب ی چ ج ے0 


بقاء القرأض بخلافه بلا شرط لتضمنه الفسخ » ولو كان له عاملان فليس لأحدهما معاملة الآخر إلا إن أثبت 
لكل الاستقلال لا إن شرط الاجتماع ء a E E E‏ قال 
I‏ : إن كان المراد بمعاملة الآخر أن الآخر د بشتری من مال القراض لنفسه فالجواز قريب لا يتجه غيره» كما 

فى الوصيين المستقلين فإن لأحدهما أن ر يشتري لنفسه من الآحر كما يأتي› وإن كان المراد أن الآخر 

يشتري للقراض من صاحبه بمال القراض فلا ينبغي إلا القطع بامتناع ذلك»› فضلا عن إجراء حلاف فيه مع 
نرجیح الجوازء لأن فيه مقابلة مال المالك بمال المالك» فكما امتنح بيعه من المالك فيمتنع کک أحد 
العاملين من الآخحر للقراض» إذ المال للمالك› فيلرم مقابلة ماله يمالهء هذا إذا كان المال وإحداً وکل 
منهما عامل فيه على الاستقلال» وكذا لو قارض آحدهما وحده على مال وقارض الاأخحر كذلك» ففيه 
التقصيل r OF‏ ا اه ملخصاً» ا ا چ وا 2 أحدهما الآخر إذا شرط 
ات چ 0 


زمسألة : ب): قارض آخر مدة ثم طالبه برد المال فأقرَ به وماطله مدة أشهر حتى مات العامل ضمن 
المال باقياً وبدله تالفآء ويضدَق العامل كوارثه فى دعوى التلف لثلا يخلد فى الحبس» إذ القراض والوكالة 
والوديعة من واد واحخد» قيضمن فى الكل حيث قضر: فة نْبا المالك فير اى عن العخاية بلا علنء» 
من نحو صلاة أو كل أو إشهاد على نحو وكيل طلبها من الأمين . 

(فائدة): ادعى المالك بعد تلف المال أنه قرض والعامل أنه قراض حلف العامل» كما أفتى به ابن 
الصلاح كالبغوي» لأن الأصل عدم الضمان» وخالفهما الزركشي ومن تبعه فرجحوا تصديق المالك» 
وجمع بعضهم بحمل الأول على ما إذا كان قبل التصرف» والثاني على ما بعده» أما قبل التلف فيصدق 


فحينئذ لو أقرٌ المستأجر بالعناء لم يطالب بقيمته» ولا تبطل اب , ارة لتعلق حى الوقف والناظر بالاإجارة. 
[مسألة] : استاجر آرضاً مدة معلومة واستغلهاء ثم استأجرها ثانا ثلاث سنين على إصلاح ثلاثة أسهم للمؤجر 
وسهم للمستأجرء وغلى كل حصته من البذر كما يفغله الرعايا فاستغلاها كذلك ثم استحق بعض الأرض »› غرم 
المستأجر المثل للمدة الأولى » ولا يرجع على المؤجر بشيء» لأنه فوت المنفعة باستغلالهء بل يرجع عليه يما 
دفعه له لعدم صخة الإجارة» وغرم أجرة المثل للمدة الثاتية > ورجح بثلاثة أرباعها فقط لاستيفائه منفعة الأرض 
بنصيبه في الربع » واستيفاء المؤجر منقعة الثلاثة بسبب نصيبهء وكأنه استعان بالمستأجر وهو جاهل . [مسألة]: 
عناء فحترم بین شخصين أرباعاً فى أرض سلطانية زادت به قیمتهاء فزرع کل بقدر ما يستحقه تخمیناء رجح 
صاحب الثلاثة الأرباع على الآحر بثلاثة أرباع أجرة مل الثلاث» ورجع الآخحر عليه بربع أجرة مثل ثلائة أرباع 
العناء. [مسألة]: له على آخر دين معلوم من الذرة»ء فما طالبه به آذن له أن يزرع أرضه ويأخذ دينه منهاء فزرعها 
الدائن وبذرها ببذره» كان جميع الخلة لصاحب البذرء ولزمه أجرة مثل الأرض لضاحبها والدين بحاله. 
[مسألة] : استأجر آرضآً سنتين » فحرثها وأقام جسرها للسقي » فلما وقع الماء في الجسر كسره المؤجر» فرسيت 
الأرض لكونهالم ت تسق بدون ذلك ثم عمل المستأجر للسنة الثانية كذلك فكسره المؤجر ثانياً » فحكمه على 
المختار من آن من منع غيره ظلمآً من سقي أرضه كما عمت به البلوى يلزمه آجرة الأرض مسقية مدة الانتفاخ بها 
لو سقيت بذلك الماءء كما أفتى به الرداد وغيره» إنا هنا نقول: قد حال المؤجر بين المستاجر وين استيفاء 
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المالك. لأن العامل مدع عليه اللإذن في التصرف وحصته من الربح والأصال عدمهما اه تحغة. واعتمد 
(م د) کلام الزرکشی قال : وكذا لو أقاما بينتین فتدم بيله المالك أيضاً ولو کان الال باقياً زربح› وقال 
المالك قراض والعامل قرض صدق العامل اه زي »> ولو استعملل العامال دواب القراض وجب عليه الأجرة 
من ماله للمالك أو المالك بلا إذن العامل لم يلزمه غير الأثم اه بج . 

(مسألة : ش) : مات عامل القراض وخلف عروضاء فان ثت آنها من مال القراض أو من غيره ببينة أو 
تصادق فذاك وإن اخحتلف المالك ووارث العامل حلف الوارث على نتفي العلم» تم إن وجد راس المال 
فى التركة أعطيه المالك فقط وإن لم يوجد» فإن نسب العامل إلى تقصير بأن مات بمرض ولم يوص به إلى 
قاض ثقة ثم إلى أمين ولم يميزه بإشارة إلیه آو بيان جنسه وصفته ضمنه؛ فيباع له من العرض بقدره مح الربح 
إن تصادقا عليه » وإلا صدق الوارث في قدره بل وفي نفيه أصلا» وإن لم ينسب إلى تقصير فلا للاحتمال تلقه 
قبل الموت وهو أمين» فلو ادعى على الوارث تفريط مورثه حلف على ني العلمء أو أن مال القراض بيدك 
حلاف على البت» وإن وجد في التركة أعيان يصلح كونها مال قراض . 

(فائدة) : قال في فتح الجواد: يستقر ملك عامل القراض بأحذ ثلاثة أمور: إما بقسخ مع القسمه 
والمال وناض لأنها وحدها لبقاء العقد قبل الفسخ مع عدم تنضيض رأس المال حتى لو حصل بعدها ربج 
جبر بالربح المقسوم. أو بالفسخ و النضوض والمراد به مصير مال القراض من جنس راس المال» آو 
بإتلاف المالك بنحو إعتاق وألحق به التلف بافة» وعلم مما تقرر أنه لا يستقر ملكه بقسمة العرض ولو مع 
الفسخ اھ 
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(مسألة: ب): اعلم أن المغارسة المعروفة بحضرموت جارية على خلاف المعتمد من المذهب» 
والعمل مستمر عليها فى الجهات» وللعاملين بها على القول بها أحوال اصطلاحية جرت بها عادتهم 
واستمو علیها فعلهم من غير نکیر ولا تقریع عليها؛ فعلى المعتمد إذا ساقى آحر على سقي خلعه إلى العتيق 
وله ثلث النخل مثالا لا يستحق المساقي الجزء المشروط له سواء قبل التعتيق و رده » بل له أجرة المثل 


المنقعة» فتنفسخ الاجارة من حين الكسر لا فيما قبلهء ويسقط ما يقابل ذلك من الأجرة» ويضمن الكاسر ما 
أتلفه من الجسرء ويصير المستأجر شريكاً في ألأرض بما زادت به قيمتها. [مسالة] : استاجره على تعليم أولاده 
القرآن. فتعلموا نصفه وخرجوا ولم يرجعوا» استحق قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل» فإن كانت أجرة ما 
علمهم مثل أجرة ما لم يعلمهم استحق نصف المسمى أوثلثيه فثلثاه وهكذا. [مسألة] : اشتاجر آرضاآ ثم أجرها 
غيره» ثم تقايل هو والمؤجر الأول لم تنفسخ إجارة الثاني ويدفح الأجرة لمؤجره» ويرجع المؤجر الأول على 
المستأجر الذي وقعت معه الاإقالة بأجرة المثل» لآن الإاقالة هنا كالمصادرة بعد التلف قرره البلقيني . [مسألة] : 
أجر الناظر أرض الوقف بأجرة المثل» ثم وجد راغب بزيادة لم يمكن تأجيرها قبل انقضاء الأولى ولو بعد تولي 
ناظر آخر. [مسألة]: استأجر أرضا فعناهاء ثم تممها المؤجر بصيبه من غير إذن المستأجر ضار مستولياً عليهاء 
فتنفسخ الإجارة في المدة التي استولى عليها» وعليه للمستأجر قيمة عنائه وهو ما زادت به قيمة الأرض . 
[مسالة]: استاجر أرضاً وحرثها وأصلحهاء ثم حدث فيها مظر كثير أعشبت فنه الآرض عشبا نقض منقعتها 
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نقدآء كما لا يستحق مالك الأرض إلا أجرة مثل أرضه نقدآ أيضاء ويكون الخلع كله لمالك الود أي 
راالنقيل » ولا يجوز لحاكم ولا مفت أن يحكم أو يفتي بخلاف المعتمد من مذهب إمامه هذاء ولما كان 
المشي بهذه المعاملة على جادة المذهب يترتب عليه آنواع من الضرر لوقوع الخاص والعام فيهاء احتاروا 
العمل فيها بأوجه مرجوحة وأحوال اأصطلاحية بينهم معلومةء 'إذ لا يمكن العمل في الجهة بغيرهاء قال في 
القلائد : قال شيخنا عبد الله بلحاج : وجوازها أي المغارسة وجه مرجوح »› وعمل آهل جهتنا عليه» وقد 
اصطلحوا على ذلك بحيث لا يرجعون لقول مفت إذا تنازعوا وشاع وذاع اه. ونقل عن أحمد مؤذن آنه 
يقبط الجزء المشروط للعامل على حسب ما عمل» حيث وقع نزاع واختلال شروط المساقاة أو فسخت أو 
ثبت تقصير» وأفتى بعض الفقهاء بأن العامل لا يستحق المشروط إلا بالفراغ وهو بلوغ الغرس التعتيق 
المعتاد قياساً على الجعالةء وأما بيع المساقي الجزء المشروط له قبل التغتيق فلا يضح للجهل بمايستحقه 
على القول بالتقسيط» أو لعدم استحقاقه له الآن على القول الثاني وأما على المذهب فلا يستحق في 

(مسألة: ج): ما حكم المزأرعة والمغارسة والمخابرة والمتاشرة؟ ومن جوزها من العلماء؟ آما 
المزارعة وهي العمل فى الأزض ببعض ما يخرج منهاء والبذر من المالك والمخابرة كذلك» إلا أن النڈر 
من العامل» وضيختهما أن يقول: زارعتك على هذه الأرض على أن لك نصف زرعها أو ثلثة مثلاء فقد 
ذهب كير من العلماء إلى جوازهماء روي ذلك عن سيدنا علي وابن مسعود وعمار وسعد بن آبی وقاص 
ومعاذ رضي الله عنهم» وهو مذهب ابن أبي ليلى وآبي يوسف ومحمد بن الحسن وطاوس والحسن 
والأوزاعی» وإحدى الروایتين عن أحمد لما روى عن تافع أن ابن عمر كان يكزي مزارعه على عهد 
رسول الله ية وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرآ من إمارة معاوية رضي الله عنهم بالثلث والربع . وفي صحيحج 
البخارى : عامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشرط وإن جاؤوا بالبذرفلهم كذا. 
قال البخاري : وزارع علي وسعد ؤابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل عمروآل علي وابن 
سيرين» ونقل النووي عن الخطابي أن المزارعة جائزة» وهي عمل المسلمين في جميع الأمصارء ولا بطل 


نقصاً تتفاوت به الأجرة» كان ذلك عيبا مشبتاً للخيار» بل المطر وحده إذا كثر ونقضص منقعة الأرض النقص 
المذكور كان عيباء فإن أجاز فبالمسمى › وإن فسخ بعد مضى مدة لها أجرة لزمه قسط الباقي من المسمى 
بحسب أجرة مثل المدتين لا على قدرهما إن اختلف . [مسألة] : أرض سلطانية بين شخصين أثلاثاء أجر 
أحدهما الأرض كلها بغير إذن أخيه لم يصح في حصة أخيه» بل ولا في حصته أيضاً لعدم ملكه المنفعة» وقد 
عمت البلوى فى الباسطين على الأراضى السلطانية من غير استجار أنهم يؤجرونها من غير إذن لهم في 
الإيجان وذلك مما يجب إنكاره: [مسالة]: لا يفي تسليم الضرائب في الأراضي الموقنوفة على نحو 
المساجد» بل ينظر فى المستولى عليهاء فإن كان يستأجر الأرض من تاظرها بأجرة مسماة لمدة مسماة فعليه 
المسمی الذی استأجر به وإِن کان لا يستاجرها من الناظر وإنما هو باسط عليهاء كغالب حراث أراضي الوقف 
المستولين عليها استيلاء الملاك» فيجب عليهم لكل مدة أجرة مثل أعلاها منفعة» إذا كانت الأرض مما ينتفع 
بها لمنافع متعددة» وأما الاقتصار على الضرائب الناقصة عن أجرة المثل فبعيد عن قواعد الشرع » لأن ذلك مؤد 
إلى أن الواقف وقف على المسجد والحارث وذلك لا يقصده الواقفون» وإنما جازت الضرائب في أرض 


۸ 
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العمل فيها أحد» وجوزها أيضاً ابن خزيمة وؤصنف فيها جزءآ وابن المنذرء وقال الحبيشي :قال النووي 
المختار جوازهماء وبصحتهما قال أبو عبيد القاسم بن سلام» والقول بجوازهما حسن ينبخي المصير إليه 
لصحة الأحاديث الواردة في ذلك ولأن اختلاف العلماء رحمة وللضرورة الداعية إلى ذلك اه. واختارهما 
السبكي أيضاً» وقال فى الهداية للحنفية » ومنع أبو حنيفة المزارعة وجوزها صاحباه «لأنه ية عامل أهل 
خيبر على نصف ما يخرج من ثمر وزرع» والفتوى على قولهما لحاجة الناس» ولظهور تعامل الأمة بهماء 
والقول يترك بالتعامل اه. وآما المغارسة ويقال لها المناصبة والمفاخحذة والمخالعة » وهي أن يدفع صاحب 
الأرض أرضه لمن يخرسها من غنده ويكون الشجر بينهما أو بينهما وثالث ويعمل ما يحتاجه الخرس» فقد 
قال السبكي : لا شك أن من منع المخابرة يمنعهاء ومن جوزها يحتمل أن يجوزها ويحتمل المنعء وأوسع 
المذاهب فى ذلك مذهب ابن بي ليلى وطاوس والحسن والأوزاعي › فمقتضى مذهبهم تجويز المغارسة 
أيضاً» والفرق بينهما عسير اه. وقال السمهودي : المشهور من مذهبنا أنه لو ساقى المالك العامل على 
ودي ليغرسه ويكون الشجر بينهما لم يجز» وعللوه بأنه كتسليم البذر من المالك في المزارعة التي تفرد عن 
المساقاة. وعن صاحب التقريب وجه أنه يصح كما قيل به في المزارعة» وإلحاق ذلك بالمزارعة يقتضي أن 
من جوز المزارعة و المخابرة جوزها اء أي لأنه إن كان الفسيل من المالك فكالمزارعة» أومن العامل 
فكالمخابرة» بل الحاجة إلى المغخارسة أكثر كما لا يخفى » قال علي بايزيد وهو الأصلح للتاس : ولهذدادرج 
عليه علماء جهة الشحر وخضرموت وغيرهم من غير نكير اه. وقد قضى بذلك الحنابلةء وقال ابن 
السبكي : ما أحسن التمذهب واستعمال الأوجه في درء المفاسد الواقعة فى مصادمة الشرع . وفي التحفة 
قال السبكي : يجوز الافتاء بغير المذاهب الأربعة لمصلحة دينية آي مع تبيينه للمستفتي قائل ذلك اه. 
وفي فتاوی ٻاصهي : أن المغارسة بجهة حضرموت عمل بها من لا يشك في علمه وعمله» وهو عمل أهل 


السواد» لأن ذلك لمصالح المسلمين العامة » وما نقل أن العلماء والقضاة المتقدمين فعلوا ذلك فلا إحال ذلك 
يثبت عنهم بطريق معتبر شرعآء وعلى تقدير ثبوته عنهم فيجب حمله صيانة لمنضبهم عن المخالفات» على أن 
ذلك هو أجرة المثل» وبالجملة ففي الأوقاف مفاسد غفلت عنها الحكام وولاة الآمور فالله يصلح الكل. 
[مسألة] : توفي شخص وله عناء محترم في أرض موقوفة وعليه ديون فالعناء المذكور بمنزلة العمارة التي هي 
من ؤظائف الناظر في ذلك الواجب تقديمها على أرباب الوظائف. بل على الموقوف عليهم» إذا علمت ذلك 
فيأخذه الناظر بقيمته ليصير وقفا على الجهة بطريق التبعيةء ولا يحتاج إلى إنشاء وقف لذلك» ولا يصح بع 
الحناء متفرداً لا للخرماء ولا لغيرهم»› فإن أحدث المستأجر العناء من تراب أجنبي جاز بيعه. [مسألة]: القول 
قول القصار والصباغ والصائغ والحائك في الرد على المالك بيمينه . [مسالة] : استأجر أرض الوقف مدةء فلما 
طولب بالأجرة ذكر أن معه في الأرض صاحب وبعاق وجائحة ومضرة» وطلب حط شي ء معلوم من الأجرة› 
أجابه الناظر إلى ما يؤدي إلى توفر الرغبات» فإن مطالبته بجميع الأجرة تقلل الرغبات وتنقر عن استئجارها؛ 
بحيث تؤدي إلى تعطيلهاء وفى كلام السبكي وابن الخياط إشارة إلى ذلك. [مسألة] : استأجر أرضاً على آنها 
قد سقيت واستوفت سقيها فعناها المستأجر وبذرهاء فلم ينبت البذر لعدم سقيها ثبت له الخيازء فن فسخ لزمه 
أجرة حصة ما مضى من المدة» ورجع بما غرمة فيها إذا بان كذب المؤجز. [مسألة] : أجر نقسه من آخر 
ليخدمه» وحكم بصحة الإجارة قاض شافعي » ثم في أثناء المدة أقر بدين حال لآخر فرفعة "إلى قاض حنفي 


المساقاة والمغارسة والمخابرة والمناشرة ۳۹ 


المدينةء وهو المفتى به والأصلح للناس» بحسب ما شرطوه وتراضوا به مما لا يخالف المذاهب اه. وإدا 
جرًزنا المخارسة المذكورة على قياس المزارعة» فيشترط أن يبين المدة إلى التعتيق على حلاف فيه» وأن 
يبين نوع النخل الڌي يغرسه على إشكال فيهء إذ العمل الآن على خلافه» وأن لا يشرط الثمر لأحدهما قبل 
القسمة وبعدهاء وآن لا يشرط الولاء وهو منافع الأرض للعامل» أو أن لا يزرعها غير الغارس إلا بإذنه> أو 
يشرط القصب أو الحمط لأحدهماء وإن علم أن الشرط المؤثر هو الواقع في صلب العقد أو في مجلس 
الخيار لا قبله وبعده» كما أن من شروط المزارعة بيان المدة خلافاً للسبكي » وبيان جنس البذرء وأنه على 
من وکم للعامل . وأما المناشرة ويقال لها المفاخذة وهي أن يدفع الأرض الدامرة لمن يعمرها ويقوم أسوامها 
ویرد مکاسرها ويحرسهاء بحيث تستعد للزراعة بجزء منهاء قال آبو صهي وآبو حویرث وأہو يزيد : إن عمل 
أهل حضرموت على ذلك قياساً على اختيار المخابرة» ويقررهم علماؤهم على ذلك وفيها ما فيهاء والأوفق 
بالصحة أن يوجر المالك العامل على العمارة بجزء من الأرض لكن مع تعيين الحمل» ويزارعه على بعض 
الخلة بالشرط المتقدم في التحفة . (فرع): أذن لغيره في زرع أرضه فحرثها أو هيأها للزراعة فزادت قيمتها 
بذلك» فأراد المالك نحو بيعها أورهنها لم يجز بخيرٴإذن العامل لتعذر الانتفاع بها بدون العتاء المحترم فيها 
اه ملخصاً من نبذة في ذلك للعلامة علي بن عبد الرحيم بن قاضي . 

(مسألة : ج) : ساقاه على غرس نخل بينهما فمات المساقي» فتراضى مالك الغرس وبعض ورنه 
المساقي من غير إذن بقيتهم على شرائه وسلم له بعض الشمن» ثم باع المشتري الخراس من آخرء فادعى 
بقية ورثة الميت أن حصتهم باقية »ولم يوكلوا آخاهم في ذلك وأقاموا بينة قبلت» ولو استأاجر أرضاً للغراس 
فحفر فيها بغر وغرس نخلاء إن جوزنا الإجارة على عمل الجهة فلصاحب الأرض من عين البثر مثل ما 
شرط له من الخلع من ثلث أو غيره› وللعلماء في ذلك كلام العمل على خلافه. 

(مسالة: ش) : خابره على أرض كعادة البلد على الربع مثلاء فرجعا إلى الأجرة لبطلان المخابرةء 
ولم تكن بالبلد أجرة معلومة إلا هذا القدرمن الطعام» فأجرة المثل قيمة ذلك القدر المعتاد نقدا» وغلط من 
قال : يلزمه ذلك الشىء المقدرمن الطعام . (فرع): لو قال شخص لاخر: سمن هذه الشاة ولك نصفهاء أو 
هاتين على أن لك إحداعما لم يصح ذلك» واستحق أجرة المثل للنصف الذي يسمنه للمالك» وهذه 
الحالة مما عمت بها البلوى في الفراريج › يدفع كاشف البرية أو متلزم البلد لبعض أهل البيوت المائة أو 
چ ا ج 


فألزمه تسليمه فامتنح › لم يتمکن الحنفي من حبسه وإن کان یری حبسه» لأنه نقض لحكم القاضي الشافعي › 
وقد ذكر آبو زرعة فى رسالته في الحكم بالموجب والحكم بالصحةء أن ما كان من الأحكام المختلف فيها قد 
جاء وقت الحكم به كهذه المسألة ومسألة حكم الحنفي بمنع بيع المدبر نفذ الحكم ولا ينقض وما لم كمسألة 
تعليق طلاق أجنبية على تزويجها إذا حكم بموجبه مالكي أو حتفي لم ينغد . [مسألة] : استأجر أرضاً للزراعة 
فتعذر سقيها أو أنه تخير» فإن فسخ شارك بعنائه» وإ لم يفسخ حتى مضت المدة وجب المسمى ؛ فإن عناها 
عناء زادت به قيمتها تقاصا» فان زاد لأحدهما شي ء٤‏ أخحذه من صاحبه» وإن استأجر أرضاً على إصلاح سهمين 
بسهم ومضت المدة ولم تست وله عاء مشارك بالزيادةء وإن سقيت ومضت المدة وفيها أصول حور مشترك 
بينهما تخير صاحب الأرض بين قلعه وغرم نقصه وإبقائه بأجرة المثل» وتملك حصة الشريك بقيمتهاء فإن 
انتفع المستأجر بعنائه فتلف بالانتفاع فلا شيء له . [مسألة] : يصح الاستكجار للخدمةء وتحمل إن أطلقت على 


۷٠‏ اللألجارة 


الأكثر أو الأقل ويقول لهم : ربوها ولكم نضفهاء فيجب على ولي الأمر ومن له قدرة على منع ذلك أن يمنع 
من يفعل هكذاء لأن فيه ضرراً عظيماً على الناس اه بج على الاإقناع. 
الأحارة 


(فائدة): استأجر عيناً مدة لا ت تبقى إليها غالبا بطلت في الزائد فقط تفريقاً للصفقة كما صرح به في 
العباب اه ع ش. 

(مسالة) : لا تتصور إجارة العقار فى الذمةء وألحق به فى النهاية السفينة > خلافاً للتحفة بخلاف 
المثقول كالشخص والدابة فيصح تأجيرهما معينين » أو في الذمة كأن يلزم ذمته خياطة أو بناء أو يستأجر دابة 
موصوفة . 

(مسألة : ي): استأجر بستاناً لأخذ ثمره لم يصح لورود الإجارة على غير مقصود. إذ الأعيان 
لا تملك قصدآ بعقد الإجارةء فحينئذ يكون الثمر مضموناً على صاحبه بأقصى القيم وأسهلل الطرق إلى 
تصحیح هذه المعاملةء أن يؤجره أرض البستان بأجرة معلومة » وينذر له بالثمر تلك المدةء إذ يصح النذر 
بالمجهول والمعدوم › وللا يتوقف على قبض اأه.. وغبارة ك: لا تصح إجارة النخل لأخحذ ثمره» فإن أجره 
الأرض لأجل الخراس أو الزرع صح حيث استجمعت الشروط» ولا فرق بين الأرض المملوكة والموقوفة 
على معين أو جهة» وحينئذ تجب الزكاة على المستأجر ولو في الموقوفة على غير معين» إذ ليس للموقوف 
عليه إلا الأجرةء خلافاً لمن توهم عدم الوجوب هناء قياساً على عدم الوجوب في ثمر وزرع الموقوف على 
غير المعين» بل إن كانت الأرض خراجية وجبت زكاتها مع الخراج أيضاً. 

(مسألة : ي): يصح الاستكجار لكل ما لا تجب له نية عبادة كان» كأذان وتعليم قرآن وإن تعين› 
وتجهيز ميت أولا كغيره من العلوم تدريساآً وإعادة» بشرط تعيين المتعلم والقدر المتعلم من العلم» 
وكالاصطياد ونحزه لا القضاء والاأمامة ولو في نقل» فما يعطاه ه الامام على ذلك فمن باب الأرزاق 


المتعارف في الأجير والمستأجر» فلو نذر المستأجر للأجير كأن قال: نذرت لته علي أنك متى خدمتني مدة 
الإجارة على أن أنذر لك بقدر أجرة مثلك» لم يصح النذر لأن فيه شبه المعاوضة» إذ جعله في مقابلة الخدمة» 
والنذر لا يقبل العوض إلا من الله تعالى » والطريق في صحته أن يقول: إن عافاني الله إلى انقضاء مدة خحدمتك 
لي فلله على لك کذا. [مسألة] : الزبر داخل في مسمى الأرض؛ فإذا استأاجر شخص آأرضاً كل أربع معاود 
بالمعاد الشرعي بمد طعام مثلاء كان قرار الزبر داخلا في الزرع محسوباً على المستاجر. [مسألة]: إذا كان 
لجماعة عناء محترم في أرض موقوفة › فأذڏن التاظر لأجنبي أن يعمر تلك الأرض› فليس له أن بحدٿث عتاء قوف 
المذكورين بغير رضاهم » ولا يكفى أذن الناظرء فإن فعل فعناؤهء غير محترم . [مسألة] : استأجر أرضاً للبناء من 
ناظر بيت المال وبنى فيهاء ثم باع الناظر الأرض من غيره» فإذا انقضت المدة حير المشجزي بين القلح و رشان 
الأرض والتملك بالقيمة والتبقية بأجرة المثل. [مسألة] : استأجر حمالا على حمل معلوم م إلى محل کذا لم 
بلزمه الخروج معه وإن قصده أولا معه ) ويلزم الأجير إيضال ما استؤجر عليه فإن امتنع المستأاجر من تسليم 
ذلك حتى مضى زمان إمكان ذلك استقرت الأجرة وليس له الفسخ بلا عذر. [مسألة]: استأجر دارا للسكنى 


الإأجازرة ۷۱ 


والمسآمحة» فلو أمثنع المعطي من إعطاء ما قرره لم تجز له المطالبة به ولا لعقد نكاح كالجعالة عليهء 
ویحرم اشتراط الأجرة عليه من غير عقدء بل هومن أكل أموال الناس بالباطل»ء نعم إن أهدى نحو الزوج 
للملفظ شيعا جاز قبوله إن لم يشترطه» وعلم الدافع عدم وجوبه عليه. 

(مسألة : ش): يصح الاستشجار لنملك المباحات كالاصطياد والغوص للآلىء وغيرهماء كما يجوز 
التوكيل فيهاء فحينئذ لو استأجره للغوص إجارة عين أو ذمة» فإن قدرت بالعمل اشترط معرفة المستأجرعمق 
الماء ووجود الصدف في المحل» واتصالها بالعقد في العينية أو تأجيلها في الذمة إلى زمن يغلب فيه 
وجوده» وإن قدرت بالزمان كشهر فلا بد من بيان محل الغياضة ومعرفتها مع عدلين خبيرين ليرجع إليهما 
عند التنازع قدر السير إليه وعمق الماء وغلبة وجود الصدف فيهء وأن الآلة على آيهما إذا لم يطرد عرف 
وتعین الشهر وكونه هلالياًء ويحمل على العادة الخالبة مع اتصاله بالعقد في العينية وإلا فسدت› ويلزم في 
الصحيحة المسمى وفي الفاسدة إن جهل الأجير الفساد أجرة المثل» وما أخرج من اللۇلؤ يملكه المستأجر 
مطلقآً ويحرم الاستئجار»؛ ويفسد مع هيجان البحر أو كثرة القرش بمحل الغياضة لأنه غير فقدور عليه 
نزغا 


(مسألة: ش): استؤجر للعمل مدة معلومة فسلم نفسه› استحق كل الأجرة بمضي مدة الإجارة وإن 
لم يعمل لتلف المنافع تحت يد المستأجرء فلو شرط ذلك فى صلب العقد لم يقسدهاء إلا إن شرط فيه 
استحقاق الأجير قبل تمام المدة» أوشرط على الأجير أنه متى عجز عن العمل أثناءه فليس له شي ء› فحينئذ 
له أجرة المثل مالم يعلم بقساد العقد وأن لا أجرة. 

(مسألة : ش): يستثنى من مدة الإجارة زمن المكتوبة ولو جمعة والرواتب والطهارة» فلو فقد 
الطهورين فصلى لحرمة الوقت ثم أعادها بأحدهما نقص قدرها من الأجرة» كمال و أعادها لنحوحدث» لان 
منقعة الأجير مستخرقة للمستأجر إلا ما استثني شرعاً. 


(فائدة) : استأجره لحمل حطب إلى داره وأطلق لم يازمه إطلاعه السقف» وهل يلزمه إدخاله الدار 
والباب ضيق أو تفسد الإجارة قولان أصحهما الأول» ولو ذهب مستأجر الدابة بها والطريق أمن فحدث 


- خ . ٠‏ 
الجدارء لأن مستحق المنفعة بنحو وقف وإجارة لا يخاصم على المعتمدء لا سيما إن انضم إلى ذلك حضور 
امالك وعلمه وقدم التنوز. [مسألة] : استأاجر سفينة لحمل متاع إلى بندر معين ۽ فلما سافر بان فيها حلل»› 
فرمى بعظن النخمل عند إشرافها على الغرق رجاء للسلامة» ثم زاد الخلل وخيف تلفهاء فدخل إلى بندر آخر 
لتعذر الوصول إلى البلد المعين» انفسخت الإجارة» ولزم المستأجر قسط الماضي من المسمى موزعا على 
قيمة المنفعة باغتبار وقت العقد. [مسألة] : استأجر أرض وقف وبنى بها وسكنهاء ثم قبل انقضاء الندة أثبت 
آتحر أنه استأجرها قبل هذا بان فساد الإجارة الثانيةء وقلع بناءه مجاناً» ولزمه تسليم الأجرة إلى الناظر لا إلى 
المستاجر الأؤل»› ويرجع الأول بقنطه من الأجرة المذكورة على الناظر. [مسألة] : آجر أرضاً من آخر؛ وشرط 
ف صلب العقد أن بدحله شريكا بالثلث حيث لم توافقه الاجارة فسد العقد. [مسألة]: استأجر أرضاً موقوفة 
من ناظرهاء ثم أثبت شخص بعتاء يملكه قيهأ » وطالب من صاحب الزرع بيعه أو قلعه» لم يجب إلى ذلك» بل 


Ra ل‎ ¥۴ 


خحوف» فإن رجع بها ضمن أو مكث ينتظر الأمن لم تحسب عليه مدته» وله حينئذ حكم الوديع في حفظها» 
وإن قارن الخوف العقد فرجع فيه لم يضمن إن عرفه المؤجرء فإن ظن الأمن فوجهان أصحهما عدم تضمينة 
اه نهاية. 

(مسألة : ب): دفع له مالا ليبيعه ولم يجر بينهما ذكر أجرة ولا ما يدل عليها لم يستحق شيئاً» كمن 
دفع نوبه لخباط أو قضار ولم يذكر أجرة ولا ما يدل علها اھ. ودکر نحوه في ش وزاد: وقیل تلزم أجرة 
المثل مطلقاً› وقيل إن جرت العادة بأخذها أخذ وإلا فلاء وا ERR‏ 

(مسألة) . حدم آخحاه ورعی له إبلا ولم يشرط له أجرة لم بسح سیکا وإن قال له الأخ: اخد 
هذا» والأولی آن لا يخليه من شيء خروجاً من الخلاف»› نعم إن كان a‏ 
المثل مطلقا. 

(فائدة) : استاجر محلا لدوابه فوقغه الموؤّجر مسحدا > امتنع عليه تلجيسه وتقذیره من حينئذ ويتخير› 
فإن اختار البقاء انتفع به إلى مضي المدة إن كانت المنفعة NE‏ تجوز فيه» وإلا كالاستئجار لوضع 
جن به تي إفداله له من الطافر: وامتنع على الواقف وغيره الصلاة ونحوها فيه بغير إذن ا 
وحينئذ يال لنا مسجد منفعته مملوكة › ویمحنح نحو صلاة واعتحاف به بغير إذن مالك منفحتة اه تحقة . 
(فائدة) : المعنى فى عدم انقساخ الأجارة في , بيع العين المستأجرة من مكتريها كون الأجارة واردة على 
المنقعة» والملك واردآ على الرقبة» دی > ولهذا لو استأجر ملكه من المستأاجر صح › وله فارف 
انفساخ نكاح من اشترى زوجتهء والفائدة في عدم الانفساخ آنه لو رد المبيع بعيب استوقى بقية المدَةء أو 
فسخ اللإجارة بعيب أو تلف العين رجع بأجرة باقي المدة اه فتاوى الحبيشي . 

(مسألة : ش): دفع له ثوباً ليخيطه أو فضة ليصوغها بأجرة» وشرط عليه أن لا يعمل لغيره حتى يفرغه 
أو يعمله في يومین › کانت إجارة فاسدةء فللا بضصمنه لو تلف بلا تة تقصم قي المدة وإبعدهاء اذ قاسشد العقرد 
کصحیحھا غالبا نعم إن طلبه مالکه فلم یخل بینه وبینه ضمن . 

(مسألة) ش): حکم الحين المستأجرة حكم الوديعة› فقضمن بما تضمن بهاء وتفارقها E.‏ آنه 
لا بصدق فی الرد بيمينه› فلو استأجر ا إلى محل بعيد فأعيا في الطريق وعجز عن إيداعه أميناً وخاف 
على الناظر الإبقاء بالأجر» وإنما جاز طلب القلع في الأملاكء لأن المالك لا يتعين عليه أن يفعل لنفسه 
الأصلح» والناظر يلزمه ذلك وعليه لصاحب العناء أجرة مثل عنائه . [مسألة]: استأجر أرضاً مدة طويلة ثم 
اشتراهاء تم ېت بغد موت المؤجر آنها وقف وأنه مسححى التظر من جهة الواقف» بان بطلان البيع» وأما 
الإجارة فإن كانت بأجرة المثل حال العقد وظهر أن في التأخير تلك المدة مصلحة ظاهرة للوقف بأن كان حال 
عقد الإجارة دامر أو مخرباًء وكان التأجير سيباً لعمارتها» وشهد بذلك أهل الخبرة فصحيحة ولا تنفسخ بموت 
المؤجر. [مسألة]: دقع لآخر ثورين استأجره على العمل بهما في أراض معلومة للمالك ولغيرة بأجرة معلومة 
يأخذها من الغير ويسلمها للمالك» ثم بعد مدة ادعى الأجير أنه عمل بهما للمالك في أراضيه مدة» وعمل لغيره 
بأجرة دفعها لأم المالك بإذنهء يثبت له من دعواه شي ء٠‏ بل لا بد من بينة على العمل فى أرضض المالك وعلى 
الإإذن في الدفع لأمهء فإن عجز فالقول قول المالك بيمينه. [مسألة]: أرض موقرفة تعطلت قاتها وعجز 


Vr الإجارة‎ 


على نفسه أو ماله فتركه لم يضمنه» إذ لا يلزمه التخرير بنفسه» كما لووقع حريق وعنده ودائع فنقل متاعه أولا 
وتلفت هي . 

(مسألة: ش): لا حلاف آن المستعير والوديع لآ يخاصمان» وكذ المرتهن والمستأجر على 
المنصوص.» وقيل يخاصمان. ونقله اللإمام عن المحققين وقطع بهء وجزم به الغزالي في بسيطه ووسيطه؛ 
والبخوي والقفال» وعلى الأول لوغاب المالك آقام الحاكم من يدعي لهء نعم لهما حضور محل الخصومة 
لتعلق حقهما بالمأخوذ» هذا إن لم يكن المتلف أو الخاصب الراهن أو المؤجرء وإلا فلهما مطالبته لئلا 
يفوت حقَهما. 

(فسألة : ش): يصح الاستكجار على القراءة عن الميت ولو كافراً على الأوجه عند رأس القبر أو 
مطلقاً ويحمل عليه» وكذا عن الحي بحضوره لانتفاعه بسماعه الذكرء ولا يصح عن میت غائب» لا بشرط 
الدعاء له بمثل ما حصل له من الأجرء لا بنية ثوابها له فقط خلافا للسبكي » ولا بإهدائثه له بعدها على 
المعتمدء خلافاً للأزرق والأئمة الغلاثة القائلين بحصول نفس الثواب آلمیت؛ فعليه يصح الاستئجار 
كذلك . 


(مسالة : ك): استؤجر لقراءة شىء معين من القرآن لشخص» واستؤجر لقراءة ذلك المعين أيضاً 
لآخر» فاقتصر المستأجر على قراءة المعين» ثم أهدى ثوابه للشخصين» فالذي يظهر وهو الأحوط أنه 
لا يكفي على المعتمد الذي رجحه ابن حجر من حصول نفس الثواب» أما على ما اعتمده السيوطي من أن 
الجعل على الدعاء فيكقى » وينبغي أن يحافظ الأجير على قراءة البسملة أول كل سورة غير براءة» إذ أكثر 


العلماء يقول إنها آية > فإذا قرأها كان متيقتاً قراءة الختمة أو السورة» خصوصاً من استؤجر أو جوعل على 


خارثوها عن سقيها من غير قناتهاء فأراد الناظر أن يؤجرها من آخر قادر على سقيها من قناتها أو غيرهاء فطريقه 
أن يرضي صاحب العناء في عنائه ثم يؤجرها من غيره» فإن امتنع عن قبول ثمن عتائه وعجز عن سقيها أجرها 
ادن الحاكم» ولصاحب العناء أجرة عنائه من أجرة الأرض. 

إحياء الموات 


فحصل في الأرض ساق أخحرب بعضها مع القصبةء فأقام صاحب الأرض زبيرآ دون الخلل يعرف بالعقص» ثم 
أصلح القصبة أهلهاء قلما سقی صاحب الأرض أرضه وامتلآت كسر الزبير لسقي مکان الخلل› والخلل باق 
بحاله» فتولد منه خراب ما أصلح من القصبة لزمه إصلاحه» إذ لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يضر 
ملك الغير» وقد آفتیت آولا بأنه یلزمه رش النقص» ثم رأيت في الروضة موافقة الأول فرجعت إليه . [مسألة] : 
زهب مشتركة بين اثنين» وللزهب ساقية لهماء وللأرض زبير واحد يحتوي الماء على القسمين» ثم لما امتلا 
الزهب وقطعت عنه الساقية أنزل أحدهما الماء من غير إذن شريكه فنقصت غلته عن معتادها» وجب عليه أرش 
ما نقص من نصیب شریکه» وهو ما بین قيمته والماء فيه بتقدير بقائه إلى استيفاء شربه » وبين قيمته عند الكسر 
قبل استيفاء شر نه . [مسألة] : واد مباح على جانبیه اليماني والقبلي شرج متعددة تثزع الماء منه»› فأراد صاحب 
أعلاها قطع الوادي ورد مائه إلى شريجه بحاجز من تراب وأحجار» بحيث لا يصل الماء إلى من بعده من أهل 

بغية المسترشدين ۱۸۴ 


Y٤‏ إحياء الموات 


قراءة الأجزاء والأسباع فيبرأً بيقين » وإلا فلا يستحق الأجرة لما أخل به عند من يقول إنها آية » ولو أخل ذو 
وظيفة كقراءة بها في بعض الأيام لم ينقطع استحقاقه لغير مدة الإخلال. 

(مسألة: ب): أخل الأجير بشي ء مما استؤجر عليه» فإن كان لعذر ولم تمكته استنابة من يقوم مقامه 
فينبغي أن لا يأثم› لكنه لا يستحق شيئاً مدة الإخلال ولو في النادر» إلا إن كان من المستخنيات شرعاًء أو 
استثنی عند العقد أو لخیر اعذر وأمكنه الاستتابة حيث جوزناها بان وردات اللإجارة على الذمة فم سنب 
نم . 

(مسألة : ك): لا تكفي قراءة قل هو الله أحد ثلاثاً لمن استؤجر على قراءة حتمة كاملة» بل لا بد من 
قراءة جميعها لأنه مستأجر على الجميع » فلا يخرج من العهدة إلا بالاتيان بجميع العمل »› وإن فلنا إن واب 
قراءتها كثواب من قرا ثلث القرآن . 

(مسألة : ب): قال في الأحياء: وقي أخذ الأجرة على نحو إمامة الصلاة والأذان والتدريس وقراءة 
القرآن حالاف» وکره السلف أحذ الأجرة على کل ما هو عن قبیل العبادات وفروضصس الكفابات» کخسل 
الأموات والأذان والتراويح » وإن حكم بصحة التأجير عليه» وكذا تعليم القرآن والعلم» فإن هذه الأعمال 
حقها أن يتجر فيها للآخرةء ومن صيغ إجارة العين : استأجرتك أو اكتريتك لتؤذن وتقيم الصلوات الخمس 
فى مسجد كذاء أو تقرأً فيه جزءآ مثلا سنة بأجرة كذاء وفى إجارة الذمة: ألزمت ذمتك» أو أسلمت إليك 
هذه الدراهم في الأذان للصلوات الخمس» فيقبل الأجير من غير أن يتخلل فصل مضر» ويشترط فى إجارة 
الذمة تسليم الأجرة في مجلس العقد. 

إحاء الموات 


(مسألة : ش): الأرض الإسلامية التي لم يعلم لها سبق إحياءء وكذا لوعلم ولم يدرأً جاهلية أم 
إسلاماً على الراجح» إذ الأصل الباحة يجوز إحياؤها ولو بلا إذن ذي الولاية » نعم يسن استئذانه خروجا 
من الخلافء بل لوخاف الفتنة وجب اه. وعبارة ج: أرض موات في سفح جبل على أضلها من اشتباك 
الحصى بعضه ببعض لم تعمر الحرث قطعاً وبغيره ظتاء فأحياها شخص ملكها ما لم تثبت عمارتها بالإحياء 
قبل بشرطه . 

(مسالة : ي): كل أرض حكم بأنها إسلامية لاستيلاء المسلمين عليها أولء وإن استولى عليه 
الكقار بعد ومنعوا المسلمين منها كغالب أرض جاور حكمها حكم الموات» فإذا أحياها المسلم لا غيره ولو 
ذمياً أذن له الإمام ملكهاء سواء علم أنها لم تعمر قط أو شك» وليس بها أثر عمارة» وكذا لوعمرها کافر قبل 


ج جح و دات هه ا 5 
الشرج فليس له ذلك كما أفتى به القماط» ولا عبرة بما اعتاده أهل الشرج الأعلى» لأنا على يقين من حدوثه 
بعد انحفار الوادي المباح» وذلك لا يجوز ویجب منعه ونسفه. وأن لا یقطح إلا ما یحمله شریجه» ولا یحبس 
من الماء إلا ما يحمله. [مسألة] : مزارع دامرة قريبة من الوادي» وتليها مزارع غامرة› فأراد أهل الدامرة إحياء ها 
وسقيها من الوادي » وشريج الدامرة ماد من النهر إليها وزبرها قائمة» فليس لأهل العامرة التي هي أسفل من 


الدامرة منعهم من ذلك. لأن قربها من النهر دال على تقدمهاء ووجود الشريج الممتد دال على اليد» فلو قامت 


إحياء الموات ا 


استيلاء المسلمين أو بعده»ء ولم تدخلل تحت يد مسلم قبل العمارة أو بعدهاء كما لو شاك في العمارة هل 
هي إسلامية أو جاهلية ولم تكن تحت يد أحد وإلا فلذي اليد ولو كافرآء وإن حكمنا بعدم صحة إحيائه لها 
لكونها دار إسلام » لأن اليد دليل الملك. والأصل وضعها بحق إلى أن يثبت نقيضه» ويتصور دخولها في 
يده بنحو شراء ونذرء لأن الأضل في الأموال التي الأيدي حلها لمن هي في يده» وقبولها تصرفاتهم وجواز 
التراضى عليهاء وإن علم أن العمارة إسلامية ولم تكن تحت يد أحد فمال ضائع يحفظ إن رجي مالكه وإلا 
فلبيت المال . 


(مسألة : ش): لا يجوز إحياء حريم القرية كالفضاء الذي خلال البيوت والخارج عنها المحوط بما 
يملکه به من أراد السكنى » وحريمه لا حريم محجر عليه بنحو حطب وقضب فيجوز إحياؤه» وكذا المحجر 
عليه نفسه لكنه يأثم اه. قلت: قال في التحفة : منفعة الشارع المرور فيه» ويجوز الجلوس فيه لاستراحة 
ومعاملة إن لم يضيق على المارة» ولا يجوز لأحد أخذ عوض ممن يجلس به مطلقاً» ومن ثم قال ابن الرفعة 
فيما عله وكلاء بيت المال من بيع بعضه زاعمين أنه فاضل عن حاجة الناس: لا أذري بأي وجه يلقى الله 
تعالى فاعل ذلك» وشنع الأذرعي أيضاً على بيعهم حافات الأنهار» وعلى من يشهذ أو يحكم بأنها لبيت 
المالء قال: » أعني الأذرعي » وكالشارع فيما ذكر الرحاب الواسعة بين الدوز» فإنها من المرافق العامة كما 
فى البحرء وقد أجمعوا على منع إقطاع المرافق العامة كما في الشامل اه. 

(مسألة : ك): اعتاد بعض السلاطين حجر الموات لنفسه فيقول: هذه البقعة ملكي فمن زرع فيها 
فعليه كذا» لم يصر بذلك محيياً للآرض› بل من أحياها الإحياء المعروف مَلكها إذ الأرض لا تملك إلا 
بالإحياء أو بإقطاع الإمام أقطاع تمليك» نعم له أن يحمي مواتا لنحم من يضعف عن الإبعاد ورعي خيل 
جهاد ونعم نحو جزية » فلو رعاه غير أهله لم يضمن» لكنه يأثم ويعزر» ولا يخمي الأمام لنفسنه بل لا يدخحل 
بينة بعدم استحقاقهم للسقي منه فأقاموا بيئة به قدمت بينتهم لأعتضادها بالشريج المذكور. [مسألة] : جماعة 
تحت أيديهم أراض'تسقى الأعلى فالأعلى من شريج نازع للماء من الوادى» فاتفق أن خرب الشريج ويطل 
السقی مئه فأحدثوا شريجاً آخر جاز إحداثه إن لم يحصل منه ضرر على غيرهم » ولو أقام صاحب العليا فعقما 
يسقي أرضه'منه على العادة فكسره”آخر إلى أرض أسفل منها فسقيت قبل هذه لزمه إعادة المعقم» وإذا حصل 
للعليا رسوب بسبب الكسر وجب عليه أجرة مل الأرض مسقية . [مسالة] : من حفر بثرآ بموات بقصد التملك 
ملكها وماءهاء أو بقصد الارتفاق لم يملكهاء لكنه أحق بها ما لم يرتحل أو ليرتفق بها المارة أو أطلق فهو 
كأحدهم يقي ما إذا جهل حاله. كما إذا كانت بثر بين قرى وجرت عادة سكانها بورؤدها لسقيهم وسقي 
بهائمهم» والظاهر أنه كما لو اطلق حافرها رجوعاً إلى أصل إباحة الماءء فيكون ماؤها مشتركاً بمثابة الماءالبد 
آي الكثير يشترك الئاس فيه » وحكمه أنه إذا ازدحم اثنان فأكثر على الاستقاء منه» فإن جاؤوا معا وضاق المشرع 
قدم العطشانء فإن كانوا عطاشاً أو غير عطاش أقرع بين الآدميين» ثم بين البهائم على أعيانها لا بين أربابهاء 
فإن سبق أحدهم قدم لحطثنه لا دابته على عطشان تأخر. [مسألة] : أهل قرية لهم بركة يجتمع فيها ماء الخطرء 
وعادتهم الاستقاء من ذلك الماء عمل بعادتهم القديمة» فإذا لم تكن لهم عادة فنقل أجدهم الماء إلى بيت له 
فى قرية أحرى فلهم منعه من النقل عملا بالعادة وليس لهم قسمته» والحال أنه مسيل لأهل القرية» إذ يدخل في 
ذلك كل من سكن قيها ولو حادثاً . [مسألة] : شريجان ينزعان الماء من الوادي» وأحدهما أعلى من الأخرء 


الحعالة 


۷٦ 


نعمه فيما حماه للمسلمين » ويحرم عليه أخذ العوض ممن يرعى في حمى أوموات أويجلس في الشارع . 

(مسألة : ك) : حجر السلطان بعض المعادن كالماس والذهب من غير إحياء تلك البقع» بل أمر أناساً 
باستخراجه» فإذا استخرجوه ترك لهم الصغير وأخذ القطع الكبار بثمن قليل » ونهاهم عن بيعها لغيره» بل لو 
علم بيعهم لغيره عذبهم بأنواع العذاب» أثم بذلك إثماً عظيماًء إذ المعادن الظاهرة لا تملك بإحياء ولا 
إقطاع بقعة ونيل ولا يثبت فيها تحجر» كما أن المعادن الباطتة كالنقدين والحديد والياقوت لا تملك بالحفر 
والعملل أيضاًء ولا بالإحياء في موات. ولا يثبت فيها اختصاص بحجرء نعم يجوز للإمام إقطاعها إقطاع 
إرفاف لا تمليك» فإن أحيا معدناً مع العلم به لے پلک وا بت ا تم الج مات فحينئد قول السلطان 
هوملكي لا أثر لهء ولا يملك ما يأخذه منهم بل هومن جملة أكل أموال الاس بالباطل » :ومن آخذ من مغدن 
شيئاً لم یحزه غیره ملکه ما لم ینوبه غیره وله بیعه ممن آراد» ولا يچپ عليه امال آمره باطناً» بل ولا ظاهرآء 
والفرق بينه وبين التسعير ظاهر. 

(مسألة: ج): الماء الخارج من الوادي المباح يتبع فيه العادة المطردة من تقديم وتأخير» ويرد كل 
شي ء إلى عادته الأصلية بنظر آهل الخبرة والأمانة. 

(مسألة : ش) : أرض عليا مستحقة السقي قبل غيرهاء أراد صاحب السفلى أن يسقی قبله أ تم ولزمه 
إرسالة للعلياء > كما لو أذن له الأول في السقي قبله ثم أراد الرجوع فيمكن منه وجوباً ا ولیس 
للثاني إرساله لمن هو أسفل منه مطلقاًء ولا لأحد منازعة المتقدم› نظير ما لو أدبر نحو ما على اليمين» قم 
المستحى غيره ممن هوعن يمينه یمینه» فلا یون ما بعده أحى من المقدم» وإن لزم زرجوعه يسار الشارب تنزيلا 
لهما متزلة الشارب الواحذ, 


اللحعالة 


فان کان rge a‏ وإلا 
فسند واستحق أجرة المثل. (فائدة): تجوز الجعالة على الرقية بالجائز كالقرآن» والدواء كتمريض مريضص 


وادعی کل من أربابهما آنه قنع من الآخرء وأنه يستحق التقدم بالسقي وأقاما بينتين تعارضتاء وقدم الأعلى 
رجوعاً إلى الأصل وهو سقي الأعلى فالأعلى . [مسألة]: أرض سلطانية جعلت للسكنى » فأراد شخص أن 
يحفر فيها بئراً للمسلمين ينتفعون بها جازء كما نقله الناشري قي نظير ذلك من الوقف» وليس لأحد الاعتراض 
عليه » ولا يحتاج إلى إذن أحد» إذ هي أولى من الوقف. [مساألة] : أرض سفل استمرت لها عادة قديمة بالسقي 
من أرض أعلى منها من شريج فخرب الشريج » فأبدلت ساقية أخرى لماء الشريج » واستمر السقي المذكور» 
فليس لصاحب العلو المنع منه بعده إجراء للعادة القديمة . [مسألة]: طلب أحد الشريكين من صاحبه أن يعمر 
معه لم يجبرء فإن عمر أحدهما فمتبرع » وليس له الرجوع على شريكه إلا إذا قال: عمر وترجع جلي فیرچع 
حیلگل . [مسألة] : تحول السيل عن طريقه المعتادء فأراد الذي أرضه بالشق المحول عنه إ إحياء موضعه لم يجز 

له ذلك» لآن مواضع السيل لا يجوز إحياؤها كما قاله الرداد. [مسألة]: أرض يستحق سقيها من ا ار یا 


ج ج د 


وعلاج دابةء ثم إن عين لها حدآ فذاك» وإن لم يعين ما جوعل فيه بضبط فله أجرة مثله› فال قيد بالشفاء 
استحی ما دکر به لا قبله اه قلائد. 


الوقف 


(مسألة : ش): باع أرضاً ثم ادعى أنها موقوفة وأنه باعها مكرهاء فإن صدقه المشتري حكم 
بالوقف» وإلا فإن شهدت بينة حسبة فيما إذا كان الوقف على جهة أو أقامها المدعي مطلقاً ولم يصرح حال 
البيع بأن الأرض ملكه»ء أو حلف المردودة بعد نكول المشتري عنها حكم به أيضاًء ولزم المشتري أجرة 
الأرض في الصورتين» معتبرة بكل وقت زيادة ونقصاناً» ولا آثر لدغوى المشتري نسيان الوقف إلا في 
سقوط اللإثم فقطء ثم إن لم يفسق البائع لعذر الإكراه فنظره إن كان ناظرآ باق» وإلا لم يعد حتى تصح 
توبته . 

الصيغة والموقوف 

(مسألة : ب) : قال: وقفت هذا لله تعالى ولم يبين المضرف› اعتمد ابن حجر عدم صحهة الوقف. 
وفرق بينه وبين وققته لسبيل الله بأن لسبيل الله مصرفاً معلوماً يحمل الوقف عليه» قال : وإنما صح أوصيت 
به لان الغالب صرفها للفقراءء واأعتمد أبو مخرمة صحة الوقف المذكور كالوصية› وجعل مصرفه وجوه 
القرب وإلية ميل › ولو قال : تصدقت بكذا على مسجد كذا» ولم يقل بعده صدقة محبوسة أو مسبلة أو 
موقوفة أو لا تباع أو محرمة ونحوها كان كناية في الوقف» فإن علمت نيتهء وإلا فتمليك محض للمسجد 
فيجوز بيعه والمبادلة به بشرطه» بل قد يجب نحو البيع إن خيف استيلاء ظالم عليه» ويصرف ما اشتراه أو 
استبدله مصرف الأول . 
الاشتراط . 


استحقاقاً قديماًء وكلتا الأرضين تستحقان ذلك من قناةء فتعذر السقى من مجراتها المعتادةء فجاء مالك 
الأرض المتقدمة بماء من مجراة أخرى تنزع الماء من القناة المذكورة برضا مالكي المجراة الأخرى» لم يستحق 
المجاور شيا من السقي المذكور على فرض تعطل القناة . [مسألة]: الشرج النازعة للماء من الوادي إذا لم 
يبت شرعا العلم بالسابق إحياء فإنا نقد الأعلى فالأعلى » فنقدم من يستحق التقدم إلى آن يستغني » ولا يتقدر 
الاستحقاق بقدر من الأشهر أو الأيام مثلاء وإذا وجدنا مكتتباً بين الرعايا فيه أن لأهل العليا كذا من الأشهر ثم 
لأهل الوسطى الخ » فهذه مهايأة غير لازمة » لكل من أهلها الرجع متى شاء» والذي نعتقده وهو الحق الجاري 
على قواعد الشرع بطلان هذا المكتتب» وأنه يجب إنكاره» وإن صدر من قاض فإنه غبى جاهل» وليس لأحد 
من القضاة وغيرهم اللإلزام به . [مسألة] : رجل له وظيفة قراءة الحديث النبوي على المنبر في مسجد معين» وله 
معلوم فى مقابلة ذلك من القاضي » فوقف آخر أرضا على من يقرأ الحديث في المسجد المذكور وجعل النظر 
له ثم إنه أقام الحديث في المسجد المذكور وجعل النظر لهء ثم إنه أقام آخر للقراءة» فله أن يجلس على 
المنبر المذكور إذا لم يزاحم الأول بأن جاء في غير وقته وليس لأحد منعه. [مسألة]: جرت عادة رجل وآبائه 


YA‏ الصيغة والموقوف 


(مسألة : : ي) : لا يصح تعليق الوقف» فلو قال: وقفت داري قبل مرض موتي.بثالاثة أيام أو قبل موتي 
بلحظة مثلا لم يصح» نعم يستثنى من عدم صحة التعليق مسألتان : الأولى كل ما يضاهي التحرير وهو ما 
القن خان ان السلا ا تمان : » كالمساجد والمدارس والمقابر والربط فيصح تعليق وقفها مطلقاً. الثانية 

تعليقه بالموت کوقفت, دارې بعد موتي » أو إِذا مت فهى وقف على کدا فیصح أيضاً» ویقم الوقف بعد 
الور ويسلك به مسلك الوصية من كونه.يقبل الرجوع أتفاقاً › وكونة من الثلتث. وهن آنه لا بد فيه من 
الإجازة إن كان لوارث» ثم يضير حكمه حكم الوقف. 


(مسألة) : لوأنجز الوقف وعلق الإعطاء للموقوف عليه بالموت جاز» كما نقله الزركشي عن القاضي 
حسین ۰ قاله في الأقناع والمغني › ومثلهما التحفة والنهاية فالا : وعليه فهو كالوصية أه. آی فيسلكڭ به 
مسلکها فى أحكامها کالمعلق بالموت. وقال بج : واستشکل هذا بان منافع الموقوف لوقف في هذه 
الحالة » فما الفائدة للفقراء فى الوقف؟ وآجيب بأن الفائدة فيه لهم انتقال الوقف إليهم بعد موته» وهذا يشبة 
الحيلة في الوقف على االنفسن» لان القاقتةخی عت کر ناله دة جات ئن لى يكن مر قرةا عليه من حا 
فهو يشبهه . 

(مسألة): الحيلة المباحة لمن أرادءوقف شيء من عقار أو منقول» وأن تبقى.غلته ومنافعه له مدة 
ہیک ولا ی ا لواو عل کد مر فار پا رغلا ما ود رتت اش کین ی نن ارتا 
كمائة سنة مثلاء ثم يقف ذلك على من ن¿ أراد فيصح الوقف ويكون مسلوب المنقعة تلك اللمدة» ثم بعد تفوذ 
KOTENE‏ فتعود الغلة أو و المنفعة في تلك المدة للواقف ولوارثه بعذه) فأذا 
أراد الواقف إعطاءها آی المنافع والعلة للموقوفا عليه بعد موته آی الواقف وقبل مضى تلك المدة قليند ر بها 
له نذرآً معلقاً بموته أو يوصې له بهاء فحينئذ تكون الغلة أو المنفعة المذكورة بعد موت الؤاقف للموقوف 
عليه لا قبله» وضار ذلك کأنه وقف معلق بالموت› لکنه يخالفه في آنه لا یحسب من الثلث بل يکون من 
أصل الت ركه وق آنه لا د يشترط إجازة بقية الورثة فيما لو كان لوارث» نعم تحسب من الثلث بقية المدة من 


gE‏ فليس له منع غیره من الاصطياد منه بزعم أنه أحياه» ولا فظر إلى كوئة جرت عادته 
بذلك [مسالة] : أرض : تستحق إجراء الماء في أرض مملوكة أو موقوفة فوقها استحقاقاً قديماً فخر بت العلياء 
وجب على مالكها عمارتها ليضل الماء ! إلى السقلى إت كان الخراب بقحكة ٠‏ وكتا إن لم كن قا خا : الأوجه> 
ومشله ناظر الوقف لكن الوجوب عليه من غلته فقط» وكذا تجب عمارة الأرض الموقوفة للمحاماة حفظاً لها من 
الوادي الذي بجانبهاء بحيث لولم تحام لأخذها. [مسألة]: له أرض ولآخر أرض أسغل منه» والعادة جارية 
بسقي العليا قبل السفلى ». فتعذر السقى من المكان الذي تسقى منهء فأراد ضاحب العليا أن يجري الماء من 

الوادي من مکان آخر إلى أرضه» ويسقيها قبل السفلى غل عادتهء فليس لصاحب E‏ 
حيث لم يتأخر سقي أرضه عن وقتها المعتادء ولیس له أن يسقي قبله مسال ] : أرض تسقى دفعة وابحدة وهي 
قسمان» أراد مالك القسم الأعلى حجر الماء عن صاحب الأسفل بعرد ينع جريه في حفظه بالنسبة إلى مرافع 

أرضه لان الخ - ج لا يحول الماء حينئذ إلا في مرافع أرض جارء إن كان الماء كثيراًء ولا از لیل ل 
لا يبخرج من الأعلى وكانت العادة بالعكس› بحيث لا يكون الأعلى إلا وسيلة لسقي ما يسقى من الأسفل» إذ 

لا يستقر القليل إلا فيه كما هومعلوم من قضية العلو واليبقل E SÎ‏ 


حا و و 0۹ 


الغلة المنذورة او الوص بها للموقوف عليه كما هو معلوم» فإذا بقي بعد موت الواقف عشرون سنة من 
المائة المذكورة مثالا فتقوم العين الموقوفة حينئذ بمنافعها» ثم تقوم ثانياً مسلوبة المنقعة تلك المدة الباقية 
بعد الموت» فما نقص من قيمتها حينئذ حسب من الثلث» وهذا كله حيث كان الوقف في حال الضصحة» 
فإن كان فى مرض الموت كان حكمه حكم الوصية اه. (فائدة) : تشترك الجمل والمفردات المعطوف 
بعضها على بعض بواو» أولم يعطف في وصف تقدم أو تأخر» واستثناء eT‏ أو ضمير صلح للجميع › 
سواء نوى عوده للجميع أو أطلق أو لم تعلم نيته» هذا إن لم يتخلل بين المتعاطفين كلام طويل» وإلا فلا 
اشتراك حينئذ» وآفهم قوله بواو أن العطف بالفاء» وثم لا ترجع معه الصفة والاستشناء إلى الكل وهو 
المعتمد اه فتح ومثله التحفة» واعتمد الخطيب ورم ر) وأبو مخرمة أن الثلاثة الأاحرف سواء بخلاف بل 
ولکن . 

(مسألة) : يجوز للمتعهد وقف النخل المعهد» وإذا فك اشترى الحاكم بدله ووقفهء قاله أبومخرمةء 
وقال غيره : لا ينفك بل يستمر عليه حكم الوقف ويعطى المعهد زائد القيمة بين العهدة والقطع » قال: وهو 
الأحوط . 


وققه › لأنا إن جعلناه على جهة عامة نافاه الحصر في قوله على ثلائة قراءء وإن جعلناه على معين فلا تعيين › 
نعم لوقال: : وقفت هذا على من يقرأ كل يوم كذا على ة قبر أبي وقد عرف قبره» آو في مسجد کذا صح وکان 
وقفاً على جهة› أو علی زید مثا علی أن يقرا کما مر صح وکان وقفاً على معین» لکن شرط صحته في 
سورة القراءة على القبر إمكانها بأن غلم القبر وإلا لم يصح الوقف أصلا. 

(مسألة : ك): وقف جميع ما يملكه على ذريته» وله عقار ونخيل ومواض› نفذ في الجميع إن كان 
مكلفاً رشيدآً غير محجور عليه بمرض أو فلس عالماً بما وقفه ولو مديناً ولا يدفع منه شيء لغير الموقوف 
علبهم؛ r hg bl ge HE RT E e E‏ و و 
وقفه قال فى التحفة والنهاية : شرط الموقوف ر ارو د م اقل ولکن لا تشترط 
الرؤية للموقوف فيصح وقف الأعمى » وقال في الفتح : يصح وقف مالم يره اه. 


أرض جارهماء فتنزل أوَلا في الأسفل مصعدة إلى الأعلى » إذا كان على حكم عادته بقرينة قصبة تنزع الماء من 
أرض جازهما هنالك إلى الأسفل ثم يستعلي سقيهاء فليس لصاحب الأعلى إحداث الزبير المذكورء والحال 
أن القسمين يسقيان دفعة واحدة» وأولى إن كانت السفلى تسقى قبل العليا لارتفاعهاء فإن فعل وجب إزالته 
وضمان .أزش ما حدث من نقص منفعة الأرض» وإذا جعل الزبير في الحد المشترك وجب عليه أرشه. 
[مسألة] : جرت عادة شخص بإقامة معقم في الوادي لسقي أراضي أملاك سلطانية ثم أراضي وقف» وله النظر 
في ذلك» فانكسر المعقم ونزل الماء إلى جاره» فادعى الجار أنه يستقي السقي لأرضه بكسر المعقم قبل 
أراضي الوقف» وأن الشخص المذكور متعدَ بسقيها قبل أرضه وأقام بينة بذلك» فأقام الأول بعد ذلك بينة 
شهدت باستحقاق أراضي الوقف قبل أرض الجارء وأن يده ثابتة بحق قدمت على بينة المتعدي . [مسألة] : 


۸۰ الصيعة والموقوف 


(مسألة: ك): يصح وقف الإمام أراضي بيت المال على جهة ومعين على المنقول المعمول به بشرط 
ظهور المصلحة في ذلك إذ تصرفه منوط بها كولىّ التي > من ثم لورأى المصلحة في تمليك ذلك لهم 
جاز» قاله في النهاية ومثلها التحفة وزاد فيها بشرط أن لا يكون اللإمام رقيقاً لبيت المال» وأعتقه ناظره قال: 
فالأتراك لا يعمل بشي من شروطهم في أوقافهم كما قاله أجلاء المتأخرين» لأنهم أرقاء بيت المال وعتق 
رقیق بیت المال غير صحيح . 

(مسألة ؛ ك): وقف عشر نخلات على آخر وشرط آنهن محررات. ومعئی محرر عندهم أنه يسقی 
ويحفظ من مال الواقف وليس على الموقوف عليه خسر» فإن عين الواقف جهة للخسارة آلمذكورة صرفت 
منهاء والا فاجرته منه لا على الواقف ولا ورثته کما أفهمه کلامهم . 

(مسألة ؛ ك): وقف نخلة فقلعت بقيت الأرض وقفاًء ثم إن غرسها الموقوف عليه وإلا أجرت بما 
يعمرها كما قاله في التحفة والنهاية» فيما إذا وقف دارا على معلم الصبيان أوعلى أن له أجرتها فخربت ولم 
يعمرها الموقوف عليه أنها تؤجر بما يعمرها للضرورةء هذا إن كانت الأرض موقوفة مع النخلة » وإلا فهى 
ملك للواقف ووارثه» إذ لا يدخحل المغرس في وقف النخلة كما لا يدخحل في بيعها. (فائدة) : تلجس فمة 
وأراد الشرب من المال المسبل للشرب» فإن كان بحيث يطهر بمجرّد جرى الماء قله الشرب لحصول زوال 
النجاسة من الحكم بطهارة الخسالة وإلا حرم غسل فمه منه» فإن شرب حينئذ من غير أن يضطر حرام من 
حيث شرب النجس فقط› نعم إن اطرد عرف عمل به اه بامخرمة . 

(مسالة : ش): حكم الشجر النابت في أرض موقوفة لسكنى المسلمين أو المقبرة المسبلة أو 
الموقوفة الإباحة تبعاً لهاء الكن قال الحتاطي : الأولى صرف مرها لمصالح الوقف» أما الموقوفة على 
طائفة مخصوصة فتختص بهم فمن أخذ منهم شيئاً ملكهء وإن أخحذه غيرهم ضمنه ويبراً بدقعه لواحد 


قدم الأعلى فالأعلى حتى يستغنى › ولا يتقيد بنحويوم للجهل بالسابق إحياءء فالبينة الشاهدة بأن أحدهما أقنع 
من الآحر من غير استناد إلى العلم بسبتق الإحياء مع قرب الأخذ من الوادي يكذبها الشرع فلا تسمع » والأيمان 
المترتبة على ذلك والحكم المترتب عليه غير صحيح . [مسألة] : وقح تنازع وفتنة بين أرباب الأراضن من أجل 
السقي من الوادى» فاجمع رأی أهل الحل والعقد من العلماء والصلحاء والققضاة وولا الأمؤر على أوضاع 
رتبوها على الأشهر الرومية بين أهل الأراضي المذكورة تندفع بها الفتنةء فهذه مهايأة غير لازمة شرعاً لكل من 
تمن من الرجوع 2 يرجح » وهولاء القاعلون ذلك جل الفتن ودقع الحروب وإصاداح دات البن» إدالم 
يمكن إلا بذلك معذورون مأجورون على قصدهم. [مسالة] : استحق مرور الماء لسقي أرضه في أرض جاره 
بعادة قديمة لا يعرف لها أبتداء فزرعت الأرض دام استحقاقه وإن تضررت بذلك. [مسألة] : أراضي وقف على 
مساجد منع إنسان تلك الأراضي من سقيها الذي تستحقه وعدل بقناعتها أثہ بذلك وحرج حرجا شديدا» 
بين الوقف بيت الال والمغلك: فإن كان المانع للسقي المذكور مفتخرآ فهو من أكبر أهل الضلال الشياطين 
المتعرضين لأذى العلماء بالوقيعة في أعراضهم التي هي من أعظم الكبائر» ويخشى عليه سوء الخاتمة» 


او و س ڪڪ ج ت 


منهم » والأولى دفعه للحاكم ليصرفه في مصالحھاء گحفر بئر بها وتسويتها» كما لو استوفى شخص منفعة 
الأرض بنحو زرع وغرس . 

(مسألة : ي): الموقوف على ذرية شخص كوقف الشيخ عبد الله بن يس لا يصح بيعه ولا بيع 
الحصص قطعاً ولا هده ولا رهنه اتفاقاًء لأن شرط الرهن كونه عيناً يصح بيعهاء ومن شروط البيع العلم 
بالمبيع ورؤيته وملكه » وبفقد واحد منها يبطل فكيف بفقد كاها؟ إذ رقبة المال موقوفة لا يصح بيعهاء والغلة 
مجهول قدرها وغير مملوكة للعاقد»فحينئذ ما قبضه المعطى من الغلة والآخذ من مقابلها مضمون عليها 
شمان قفا تفم إت لري لجرو بحل اله اللي ية فط لاما وس مركاة وجرن 
بصيغة صحيحة منجزآً أو معلقاً صح » ولا يضمن المنذور له في مقابله شيئاً في حكم الظاهر ويبطل بموت 
الناذر. 


الموقوف عليه 

(مسألة) : شرط الموقوف عليه معيناً كان زيد وذرية فلان» أو جهة كالفقراء والمساجد ونحوهما كونه 
اهلا للتملك» فخرج به من سيولد لي آو ولدي ولا ولد له والحمل» ونحو المرتد والعبد لنفسهء فإن أطلق 
فلمالكه» وكبهيمة غير موقوفة إلا إن قصد مالكها فهو وقف عليه نعم يصح الوقف على حمام مكة وكبئر 
وساقية ودار لعمارتهاء لا إن قال لطارقها فيصح إذ هم الموقوف عليهم حينئذ» نعم إن كانت موقوفة صح 
الوقف كنحو رباط وبئر موقوفين أو مسبلين» لأن حفظ العمارة حينئذ قربةء قاله في الإمداد والنهاية 


وغیرهما› ويؤحذ منه أن المصلي كذلك أي إن وقف للصلاة فيه أو نص الواقف على آنه لمن يصلي فيه 
صح وإلا فلا فليتنبه لذلك. 


(مسألة : ي): المراد بالقرابة والرحم» فيما إدا وقف شخص أو أوصى لأقاریه أو رحمه أو آقارب أو 
رحم غيره كل قريب من الجهتين» والعبرة فيه بأقرب جد ينسب إليه ذلك الشخص أو أمه» ويعدون قبيلة إذا 


ويقسق بذلك ولحرم العلماء مسمومة › وی کی ان ای ی ا ابتلاه الله قبل موته بموت القلب وهو 
الكف جود يمن ذلك . [مسألة]: عين ماء جارية وهناك بساتين بعضها أعلى من بعض» ولا يعلم إحياء الأسفل 
منها قبل الأعلى › قذم الأعلى فالأعلى عند ضيق الماءء ويجوز لهم إذا كانوا کاملین متصزفين عن انفسهم لا 
نحو نظار بيت المال والوقف أن يفعلوا مهايأة بينهم » وهي مسامحة ممن له التقدم كما في الروضة فلا تلزم› 
فلكل منهم الرجوع متى شاء. 


الوقف 

[مسألة] : يجوز لامام أن يقف من أراضى بيت المال على جماعة أو واحد كمابقاله النووي وغيره› 
ويجوز له أن يهب منه ويملك أيضاً» وحينئذ لا يجوز لمن تولى بعده نقض التمليك. [مسألة]: لوقال أراضي 
موقوفة ولم يبين المصرف» فحيث قلنا إنه إنشاء فالوقف غير صحيح بناء على آنه لا بد من بيان المصرف وهو 
الراجح . [مسألة]: وقف أراضي وحوانيت على أن تؤجر الجميع وتقسم غلاتها على جماعة من قرّاء القرآن 
يقرؤون أحزاباً معينة » ويهدون ثوابها إلى جهة معينة من زمان قديم» ولم يبق للوقف سجل يرجع إليه في تعيين 


YAY 


الموقوف عليه 


علمت ذلك فعد من ا بى الواقف وأبي أمه إلى أن تنتهي إلى أقرب جذ يعذون أولاده قبيلة واحدة» فجميع 
ذرية هذين الجدين أعلاهم» وذكرهم وغنيهم وأضدادهم من تلك القبيلة وغيرها كأولاد البنات أرحام 
الواقف تجب التسوية بينهم واستيعابهم وإن شى الاستيعاب » نعم لا يدخل ورئة الوأقف فيما إذا وقف على 
قرابة نقسة أو رحمه» فإن تعذر حصرهم وجب الاقتصار على ثلاثة فأكثرء لكن يلزم الوصي تقديم الأحوج 
فالأحوج» فإن استووا قدم الأقرب» وطريق العلم بذلك إما معرفة الئاظر أو شهادة رجلين بأن هذا من ذرية 
إحدق القبيلتين › أو كتب النسب الصضحيحة كشجرات السادة بني علوي ٠‏ ومن عات فن المستحقين رجعت 
حصته لبقية الأرحام جميعهم لا لخصوص ورثة الميت» ومثل الوقف في جميع ما ذكر الوصية» لكن يفارقها 
في أنه يدخل في الوقف من كان موجودآ ومن حدث بعده إلى الأبد إلا الحمل فلا يستحق شيئاً من غلة 
وجدت قبل انفصاله. 


(مسألة : ش) : وقف بيتاً على ذريته وذريتهم ما تناسلواء فمات عن بنتین اشترکتا نم من حدث من 
أولادهما شارك بالسوية عملا بقفبية لواو ولا شيء لعصبتهم إذا لم يكونوا من الذرية. 

(مسألة : ت( : وقف على ذريته يته» دخل أولاد البنات وإن قصد من ينسب إليه فقط› آو لم يعرف في 
لغة جهته أن أولاد البنات يدخلون في الوقف على الذرية ما لم يخصصهم لفظ حال إنشاء الوقف عملا 
بعموم اللقظ فى دلالته على الحقائق الثلاث» يعني الشرعية واللغوية والعرفية » ولأن المراعى في الأوقاف 
والوضايا والنذور ونحوها إنما هو دلالة الألقاظ لا المقصرد إلا إن علمت واحتملها اللفظ . 

(مسألة : ب) : وقف على ولدیه ثم أولادهما الذكور المنسوبين إلية أبدآ ما تناسلواء ومن مات وله 
عقب فنضيبه لعقبه الذكور» ثم أولادهم المنسوبين إليه ما تناسلواء فمات أحد الابنين في حياة الوأقف بلا 
عقب ثم الآخر عن ثلاثة بنين فقسم أثلاثاًء ثم مات أحدهم عن ابن فأخذ نصيبه» ثم الثاني عقيماً كان 
نصيبه لأخيهء ثم مات هذا الأخ الثالث عن ثلاثة قسم جميع الوقف بين الكل بالسوية على المعتمد الذي 
رجحه ابن حجر وغیره» وھکذا کل درجة بعد انقراض ما قبلھا یصیرون شرکاء على حسب الرؤوس» إذ کل 
طبقة إنما يتلقون من الوقف لا من الذين قبلهم» ومعنى تلقيهم منه أن الاستحقاق لجميعهم بحسب ما نص 
عليه الواقف 


الموقوف عليهم وعدتهم» بل علم الوقف وعلم شرطه والجهة الموقوف عليها» فجعل السلطان ناظراً عليه» 
ین الناظر عددآ معلوماً من الدرسة يقرؤون ويهدون على الشرط المذكور» وقسم غلات الأراضي والحوانيت 

بينهم بالسوية ومضى على ذلك» ثم انتقل النظر إلى شخص آخر فزاد في عدد الدرسةء وسوى بينهم وبين 
لزان فن غل الأرض» ولم يتعرض لأجرة الحوانيت» بل بقيت بيد الأولين بلا منازعة » فانتقل إلى ثالث ورابع 
وهکذا) وکل ناظر يزيد في عدد الدرسة اجتهادآ منهم ويسوي بینهم » كما : كمثل الأول من غير تعرض لغلة 
الحوانيت» ثم انتقل إلى شخص آخر فتفقد أمر الوقف ورأى في غلاته زيادة في أجرة الحوانيت فأجرها بأجرة 
معلمة وقسمهاء ورآئ أن يسوي بين الدرسة جميخاً الأولين والاخحرين في أجرة الحوانيت كالأراضي » وأن 
لا اختصاص لأحد منهم على آخر لعدم ما يقتضيه› جاز للنظار المذكورين زيادة الدرسة بشرط أن يكون على 
وجه النظر والمصلحة منهم بعد بذل وسعهم واجتهادهم في تحقيق المصلحة» ولا تجوز الزيادة على المرتبين 


الموقوف عليه 


(مسألة) : وقف على أولاده دحل الذكر والأنشى والختقى لا الحمل والمنفي ولا أولاد الأولاد» نعم إن 
لم يكن له إلا الأحفاد دلوا كما في اللإرشادء قال (ع ش): ولو بوسائط فيدخل الجميع ويشتركون اه. 
ونقلى فى التحفة عن الرافعي أنه لا تدخحل الأخوات في الوقف على اللإخحوة بخلاف الأولادء لأن هذا اللفظ 
لا مقابل له یمیزه بخلاف الأول قال: ولو وقف على زوجته أو آم ولده ما لم تتروج بطل حقها بتزوجها ولم 
يعد بتعزبهاء بخلاف نظيره فى بنتة الأرملة لأنه أناط استحقاقها بصفة وبالتعزب وجدت بخلاف نظيره في 
الزوجة اه. وأفقى المإورهيوالشتهودي باستيحقاق الز وجة كالبنت. (فائدة) : أفتی محمد باسودان بان 
من استعار من طابة العلم كتاب وقف من طالب آخر لا يلزمه رده إليه إذا طلبه الأول إذ هو مستحق الانتفاع 
به مثله» قال: ثم رأيت في القلائد ما يقتضي انه إن شرط عليه رده لزم وإلا فلا اه. زفائدة) : وأفتى 
علي بن قاضي فى وقف على مصرفين معينين وأحدهما يحتاج إلى أضعاف ما يحتاجه الآاخحر» ولم يعلم في 
ذلك تفصيل ولا عادة نظارمعتبرين بأنه يتعين الرجوع إلى اعتبار النظر إلى المصارف وإعطاء كل ما يقتضيه 
العرف بالنسبة إلى زيادة كلفته ووجود حاجته على الآخرء فإذا قضى العرف في موقوف على مسجد وسقاية 
مثا بأن المسجد يحتاج إلى ثلاثةآرباعه لكثرة مصارفه ونحو السقاية يحتاج إلى ربع جعل الوقف بينهما 
كذلك» واستدل إعبارات من الإمداد والعباب اه. (فائدة) : ومن أثناء جواب لمحمد باسودان في الوقف 
المنقطع الآخر قال: فتقدم ألبنرّة الأقرب فالأقرب فابن بنت مقدم على ابن ابن ثم الأبوان ثم الأخوة ثم 
الجذودة وهكذا على عدد رؤوسهم. قال: ثم ليعلم السائل أن قولهم : يصرف إلى آقرب الناس رحماً لا 
إرثاً أنه إذا كان الأقرب وارثاً استحق إذ ال(إرث غير مانع ولا مرجح > نعم ينبغي لمن رفعت إليه مثل هذه 
الواقعة وظهر له فيها قرينة الحرمان أن يرشدهم إلى تقليد القائلين بطلان الوقف» وهو ما ذكره أبن حجر في 
التحفة عن غير واحد من الأئمة» وإن رجح هو كالخطيب و(م ر) الصحة» إذ العمل بالقول الضعيف لمن 
أراد التقليد صحيح » كما قزره الكردي في الفوائد المدنية اه. 


YAY 


بمجرة التشهن كما عمت به البلوى قي هذا الزمانء اوحيث جاز للنظار الزيادة بشرطهاء فلهم أن يسووا بين 
الأولين والآخزين فى قسمة أجرة الحوانيت» ويجري عليها حكم علة الأراضي لعدم ما يقتضى التخصيص»› 
وعلى الناظر بذل وسعه فيما فيه المصلحة . [مسألة] : أرض وقف تعطل شريجها الذي يسقيها وتعذر سقيها 
مند» .فرأى الناظر عليها آن المصلحة أن يجري الشريج في جانب من الوقف لسقيها وسقي غيرها من أراضي 
الوقف التي اشنملها نظره جاز له ذلك» بل وجب إذا تعين طريقاً لموافقته غرض الواقف» وقد صرح القفال بأن 
أغراضن الواققينمنظور إليها وإن لم يصرحوا بها وتحن نقطع بأن غرض الواقف توفير الربع على جهة الوقف» 
قال الأذرعق : وقد تحدث على تعاقب الزمان مضالح لم تظهر في الزمن الماضي» وتظهر الغبطة في شيء 
يقطع بأن الؤاقف لووقع له لم يعدل عنه» فينبغي للناظر أو الحاكم فعلهء والله يعلم المفسدمن المصاح اه. 
[مسألة] : بسط شتخص على أراض موقوفة على الحرم الشريف بسبب نقلة وعناء له» وزعم :أن يده مترتبة كيد 
الملاك» بَحیٹاً یری أنه لا یجب أن يستأجر من الناظر» ولا ترفع يده فهو يبسطه من غير استجار مأثوم فاسق 
داحل قى جحدیت : «من ظلم قيد شبر» الخ » ويجب عليه رفع يده وأجرة المثل مدة بسطه وتسليمها للناظر وإن 
ثبت أن له فيهاتقلة » إذ هي لا تسقط النظر» وعلى-الناظر ومثله الباسط بحق الاحتياط فلا يؤجر إلا بالغبطة 
والمصلحة بأجْرّة المثل فأكثر على مليء ثقةء سواء المشتأتجر الأول أو غيره» لكن ثبت للباسط عناء لم يصح 


ف د س س ف 


(مسألة : ش): الذي يظهر في الوقف المنقطع الآخر أنه لا يعتبر فيه شرط الواقف من تفضيل ' 
الذكر واستحقاقه على الأنثى » بل ينتقل لأقرب الناس إلى الواقف حين انقطاعه بالسوية» فلوحدث آخر 
في درجتهم شارك كما لو مات الأقرب وخحلف أولاداً وکان في درجتهم اخرون یتسم الجميع بالسوية 
أيضاً وهكذا كل درجة» بل لو حدث من هو أقرب إلى الواقف من الموجودين انتقل الاستحقاق إليه. 


(فائدة) : ذكر الدميري حديث: «إذا أحب الله عبدآ جعله قيم مسجد وإذا أبغضه جعله قيم حمام». 


(مسألة : ي): يتبع فى النظر ما شرطه الواقف بترتيبه» E‏ بة له وتأهل للنظر فله الولاية ء 
فإن لم يتأهل لصغر أو جنون أوعدم كفاية انتقلت إلى الحاكم إلى كمالهء فعلم أنة لا ولاية لوصي الوصضي 
ولا لمتأحر مع وجود متقدم ناقص› ر ل فک بد نظر حرم ولزم الحاكم نزعه منهء فإن 
ادعى شرط الواقف وأن يده بحق قال أبو مخرمة وجماعة من السادة العلويين وغيرهم : لا يصدق إلا ببينة. 
وقال ابن سراج والسيد طه بن عمر: يصدق ذو اليد والقلب إلى الأول أميل» نعم إن كان المتولي ومن قبله 
من صلحاء البلد وقصد حفظه لغدم الحاكم أو جوره كان محسناًء لأن المراد بالحاكم حيث أطلق العدل 
الأمين كاملل النظر فغيره كالعدم» فحينئذ يلزم صلحاء أهل بلد الوقف تولية أهلل لذلك وإلا أثموا» ولزم من 
تحت يده الوقف التصرف فيه إن كان أهلا وإلا دفعة إلى أهل اه. قلت: ووافق ابن سراج والسيد طه 
الطنبداوي والعلامة أبو بكر بن شهاب الدين وابن زياد وأبو حويرث وآبو بحير» ونقله في الدشنة عن فتاوى 
ابن عمر» وعبارة (ب) : لا ولاية شرعية في آموال نحو المساجد للآحاد مح وجود قاض أ مين بل مع عدمه 
أصاد أو کونه غير أمين بحيٿث لو سلم ! إليه المال مغلا يف ضياغةء فحينئذ يسوغ لمن بيده المال أن 
يصرفه في مصارفه ويقوم مقام الإمام العادل» فلو مات قيم نحو المسجد حينئذ فقامت بنته مقامه» فإن 
استوفت شروط النظر فهي قائمة مقام القيم » فتصرفها الجاري على الوجه الشرعي جاثز للضرورة ويلزمها 
أن لا تتعدى المصلحةء فلو وجدت من يقوم بالمصلحة بأجرة ناقصة فأجرت بأكثر أو تركت عقد اللإجارة 


ای 


التأجير من غيره حتى يرضيه فى عنائه فيأخذه الناظرء ويضصير وقفاً بمجرد أخذه بطريق التبعية وله ذلك بل عليه 
إذ الغتا بخخابة العمارة الراجب تقديمها على أرباب الوظائف» بل على الموقوف عليه» وقد عمت البلوى 
بالبسط على آراضي الوقف واستغلالها من غير استشجار من الناظرء وأدى ذلك إلى اندراس الوقف وتملكهء 
وقد نقل الرافعي عن المتولي والبغوي آن الحكام اصطلحوا على منع إجارة الوقف آكثر من ثلاث ستين» قال 
زكريا: وما قالوه هو الاحثياط اه» وهو الحق الذي يتعين المصير إليه» فعلى الناظر العمل بالمضلحة» وتكرير 
عقد اللإجارة كل سنة أو سنتين أو ثلات مثلا وبذلك يؤمن اندراس الوقف ويحصل اشتهاره . [مسألة] : إذا لم 
يشرط الواقف النظر لأحد أو جهل الشرط فالنظر على الوقف لحاكم بلد اوقف» كمارجحه السبكي وغیره» .ولو 
كان الموقوف عليه ببلد أخرى كالوقف الذي بجهة اليمن على مدارس الحرم المكي» فالنظر لولي الأمر 
باليمن » وعليه العمل فيه بما يتوجه شرعاً من البداءة بعمارته وتأجيره بالغبطة والمصلحة بأجرة المثل فأكثر على 
ء أمين» وحفظ غلتها» وإيصالها إلى ناظر المدارس الكافي العدل الأمين ليصرفها على شرط الواقف . 
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(فائدة): وقف على كذا وجعلل النظر للأكبر الأصلح من أولادہ ثم أولادهم ما تناسلواء فاتفق أن 
الأكبر صالح والأصغر أصلح مع استواء الدرجة» فالظاهر أن النظر للأولء لأن مهوم الأكبر أخرج الأصغر 
مطلقاً ء ولو انقرد صاحب الطبقة العليا وكان صالحاً استحق النظر كما في التحفة اه علي بن قاضي . 

(مسألة : ب) : وظيفة الولى فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في 
ا ا مو س الجا وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل 
الأولياءء وحينئذ فإذا أعطى جندى مثلا ولى المسجد مالا للمسجد ملكه إياه فرده» فإن عد مقصرا برد المال 
بأن لم يكن ثم موجب لرده أثم ولزمه طلبه» فإن أنكره الجندي لزمه طلب يمين الإنكار إن لم يلحقه ضرر 
بطلبها لعله يقر ويرد ما أخحذه أو بعضه» وتجوز بل تجب عليه المعاوضة في ملك المسجد إن رأى 
المصلحة» كأن كانت أرض المسجد لا تحزث أو تحرث نادراً» فرغب فيها شخص بأرض تحرث دائماً 
ويكون بصيغة المعاوضة أولى فيكتب فى الصيغة : أما بعد فقد صار الزبر الفلانى المحدد بكذا لمسجد كذا 
من فاق بالمعاقة اقرخ السنت اة تروط والاركان فصان الذبر المد كور ملكا من أفلذك المجد 
قطعاً قلاطاً» وتعوض فلان المذكور في مقابلة ذلك ما هو ملك المسجد المذكور وهو الزبر الفلاني بحدوده 
الأربعة على لسان القيم والوالي شرعاً على المسجد المذكور فلان بن فلان وذلك بعد ظهور الخبطة 
والمصلحة» وله أن يقاسم عن المسجد كسائر التصرفات . (فائدة) : يجوز للقيم الجري على سنن النظار 
الأولين المعتبرين » فيضيق بحسب العادة منهم كما أفتى به النووي» وإن كانوا عامية لا يعلم فسقهم كما 
يرجح إلى الدفاتر المتقدمة من النظار ويتبع ما فيها لأن الظاهر استنادهم إلى أصل قاله ابن زيادء وقال آبو 
مخرمة : يتبع العرف المطرد القديم من غير نكير في مصرف الوقف» كما لو كان الوقف مشهور بوقف 
الجامع › ويصرف منه النظار المتقدمون على مساجد أخر فيتبع عملهم. إذ العادة المرضية القديمة كشرط 
الواقف اه. (فرع): أفتى القفال بأن ناظر الوقف لو أجره سنين وأخذ الأجرة لم يعط البطن الأول منها إلا 


[مسألة] : تصدى شخص لتضييع غلة الوقف» وبذله لغير مستحقه » وقبض ما أراد من رأس الغلة» وقصده 
بذلك التضييق على الموظفين من المدرسة والمدرسين وتضاررهم» ومنعهم حال قبض الغلة من أخحذ ما 
يستحقون شرعاًء لا يتركه لهم حتى يأخذ منه جزءآ لنفسه ولمن يعينه» أثم بذلك وفسق ووجب عزله» وغرم 
جميع ما أخذه هو أو أخذه بسببه» ومثل المتصدي المذكور في جميع ما مر الحراث الذين يبذلون من غلة 
الوقف لمن يمنع المستحقين عن بعض ما يستحقونه شرعاًء حتى يقللوا عليهم معلومهم » ويخشى عليهم سوء 
الخاتمة والعياذ بالله إن لم يتوبوا. [مسألة]: وقف على أولاده الموجودين» ثم من مات منهم وله أولاد فنصيبه 
لأولاده» وإلا قلمن في درجته من إخوته ما تناسلواء وجعل النظر له مدة حياته» ثم إلى الأصلح الأرشد من 
ذريته» فأجر الموقوف عليهم الوقف مائة سنةء فالمنقول صحة التأجير» لكن المختار كما قاله القاضي والرداد 
بطلان تآنجير الوقف أكثر من ثلاث سنين كما مر» فلو انتقل الوقف إلى البطن الثاني بموت البطن الأول فالمعتمد 
بطلان الإإجارة مطلقاً وإن كانت أقل من ثلاث سنين › قالحاضل أن اللإجارة تبطل بالزيادة على ثلاث سنين كما 
هو المختار» وفيما إذا انتقلت إلى البطن الثاني ويلزم الحاكم بطلب الناظر أو الموقوف عليهم رفع يد 
المستأجر وتخريم أجرة:ما زاد على ثلاث سنين أو بعد مؤت المؤجر الأول» ويرجع المستأجر في تركة المؤجر. 
[مسىألة] : دار وقغت على من ولي القضاء للسكنى والحكم خربت ورغب القضاة عن سكتاها وعن إصلاحهاء 
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بقدر ما مضى من الزمانء وإلا ضمن الزيادة للبطن الثاني إذا مات الآخذء وأخذ مته الزركشي أنه لو أجره 
الموقوف عليه لم يتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونه لغيره بموته » لكن صرح آبن الرفعة بأن له ذلك 
لأنه ملكه في الحالء وقصل السبكي بين طول المدّة وقصرها قال: فإن-طالت بحيث يبعد احتمال بقاء 
الموجود من أهل الوقف منع من التصرف وإن قصرت فلا وأما صرفها قي العمارة فلا ماع منه بحال اه 
إمداد. 

(مسألة : ب): ليس لناظر الوقف وولي المحجور الاقتراض له لنحو نفقة وعمارة كإقراض ماله إلا 
بإذن الواقف أو الحاكم ولو بقوله في خط النيابة : وأذنت له أن يقرضه ويقرض ماله» فيرجع به حينئذ في ماله 
بخلافه بلا إذن فلا رجوع ء وإن كان المنفق الحاكم نفسه» نعم يصدق الأب والجد في الإنفاق بنية الرجوع 
ويرجعان بذلك . 


(مسألة : ش) : ليس للناظر غرس الأرض الموقوفة لنقسه بالآجرة بلا إذن الحاكم لتولي الطرفين» فإن 
فعل قلع مجانا ولزمه أقصى الأجر يضرفها في مصالح الوقف» نعم إن أذن الواقف في صلب الوقف لناظرها 
أن يغرسها أو يزرعهالنفسه أو اطرد العرف بذلك جازء لان العادة المطردة المعارنة للوقف كشرط الواقف . 

(مسألة : ش): غمر أحد الموقوف عليهم الوقف فلا شيء له إن كانت العمارة آثرآء فإن كانت عيناً 
أجنبية كأخشاب وآجرّ فهي على ملك واضعهاء ثم إن كان ناظرآ أو أذن له الناظر في ذلك كان عارية له 
الرجوع فيهاء ويخير الناظر بين الإإبقاء بالأجرة من غلة الوقف والقلع بالآرش» وإن لم يكن كذلك فلا قلح 
ولا أجرة لتعديهء بل إن قلعه هو أثم ويلزمه أرش النقص» كما لو أدخل دينارآ محبرة غيره . 


جاز للناظر الخاص أو العام أن يؤجرها لمن يعمرها من ماله ويسكنها مائة سنة مثلاء إن لم يمكن تأجيزها أقل 
من ذلك» وحینئذ لا تنفسخ بموت المؤجر ولا عزله ولا بموت المستأجر. 7مساألة] : مساحد ومدارس لها أوقاف 
على وظائف معلومة من مؤذن وإمام ومدرس وغيرهم» ولكل هنهم قدر معلوم» واندرس شرط الواقف» ولم 
يكن هناك من يؤخذ بقوله من واقف أو غيره» وضاقت الخلة عن الجميع » فالمذهب المعتمد كما هو مصرح به 
وجوب التسوية في اللإعطاء بين أرباب الوظائف» ولا يقدم بعضهم على بعض اتسعت الغلة ام ضاقت. ولا 
يثافيه ما ذكره البلقيني من تقديم الفراش والبواب عند ضيق الغلة بأقل الأمرين من أجرة مشل عملهما 
ومسماهماء لأن ذينك داخلان تحت العمارة وشبيهان بهاء ومعلوم وجوب تقديمها على الوظائف . [مسألة] : 
مسجد عليه أراض موقوفة وفية وظائف حصل من علة الأراضي بعد عمارته شىء يسير لا يفي بمعاليم آرباب 
الوقف› فقسمه الناظر بينهم على قدر حصصهم على ما يقتضيه التقسيط › فرد بعضهم حصته من ذلك لقلتها 
بقيت على ملكه» إذ لا يشترط قبضه لهاء ولهذا يجوز له التصرف فيها قبل قبضهاء فيحفظها الناظر.أويرفعه إلى 
الحاكم ليقبض حصته» وإذا حدث الاحتياج إلى العمارة بعك استحقاق أرباب الوظائف قدمت فن رأس الغلة لا 
من هذا المردود فقط . [مسألة] : وقف على مسجد ثم بعد ټمام الوقف جعلل النظر فيه له» ثم إلى الوصي على 
أولاده» إلى أن يتأهلوا للنظر أو أحدهم» ثم إلى المتأهل من أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلواء ,فترتب النظر 
على الوجه المذكور صحيح ؛ فيعمل بترتيبه ذلك» وللاظر :الذي جعله الواقف أن يستنيب غيره إذا آل النظر 
إليهء وللواقف عزل من ولاه ناظرآً بعد تمام الواقف .:[مسألة]: وقف على مصرف مباح وجعل النظر له ثم إلى 
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(مسألة : ش): ناظر الوقف على القراءة إذا عمل بنقسه» فإن نص الواقف على استحقاقه في صلب 
الوقف كأن قال : فإن قرآت بنقفسك فلك المشروط › أو اطرد عرف بذلك حال الوقف استحق ما شرط وإلا 
فلاء ومثله الوصي بالإحجاج» وهذا نظير ما لو قال فرق ثلشي فإنه لا يأخذ لنفسه مطلقا» وكذا لأصله وفرعه 
ما لم ينص عليهم > فإن استأجره الحاكم للقراءة» قال الأصبحي وفقهاء زبيد: استحق» وقال غيرهم : إِذ 
لا يتولى مع الناظر نظر الوقف . 

(مسألة : ج) : يجوز للناظر ولو من جهة الواقف عرزل نفسه كالوكيل والولي » فيتولاه غيره ممن شرط ثم 
الحاكم ثم أهل الحل والعقد من صلحاء البلدء نعم إن لم يوجد صالح غير الناظر حرم عزله بل لا ينقد 
کالوصی . 

(مسألة : ي): ليس للناظر العام وهو القاضي: أو الولىٌ النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع 
وجود الناظر الخاص المتأهل» وليس للحاكم ولا غيره عزل الناظر من جهة الوقف» بل لا ينف إلا إن فقدت 
أهليته» فينتقل النظر للحاكم مدة فقدهاء ثم يعود بعودها من غير تولية » وكذا لا يجوز عزله لو كان من جهه 
الحاكم على الراجح› نعم لوزالت أهلية هذا ثم عادت لم يعد له النظر إلا بتولية جديدة . 

(فائدة) : وقع بين رجل من أهل الوظائف بالظاء المشالة وبين الناظر تنازع » فعزله عن وظيفته من غير 
مسوغ شرعي لم يجز عزله» بل لا ينفذ العزل لمن كان قائماً بوظيفته بشروطها من غير سبب شرعي» بل 
ذلك قادح في نظره› کما أفتی به آلطنہداوي وابن زياد نعم إن كان الناظر موثوقاً بعلمه وديانته لم يلزمه بيان 
سب العزل» قاله في الفتح اه فتاوى عبد العزيز الحبيشي . 

(مسالة : ك): أتلف العين الموقوفة شخص ضمنها واشترى الحاكم لا الناظر على المعتمد بدلها 
ونشأ وقفها بأحد ألفاظه المعتبرة» أما ما اشتراه الناظر من ريع الوقف أوعمره منهاء أو أخذه لجهة الوقف 
فالمنشى ء هو الناظء كما أن ما بناه من ماله أو من ريع الوقف من الجدران الموقوفة يصير وقغا بالبناء لجهته 
فلا يحتاج حينئذ إلى لفظ. (فائدة): يد طالب العلم على الكتب الموقوفة يد أمانة يضمن بما يضمن به 
الوديع › فحيتئذ لو أراد السفر لزمة التخلية بين الناظر أو وكيله وبين الكتاب» فإن فقد فالحاكم الأمين ثم 
الأمين؛ فان لم يفعل عصى بسفره»› وإن ترکه فی حرزه ولیس له إيداعة ولو لولده كما ليس له إعارته لطالب 
آخر بغير إذن الناظرء ويصدىق بيمينه في دعوى التلف بغير تقصير على تفصيل الوديعةء هذا إن بقي على 
آمانته» فإن تعدی أو جحد ثم ادعی التلف قبله ضمن كالخصب وصدق في التلف وقدر القيمة» واشترى 
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ولديهء فإذا انقرض آحدهما فللثاني » ثم إلى الأرشد من ذريته المنتسبين إليه» فانقرض الولدان وللواقف ابنتا 
إبن وابن إبن غائب في درجتهماء فأقامت كلل واحدة بينة أنها الأرشد من ذرية الواقف» شرك الحاكم بينهما في 
النظرء ثم لوقدم الغائب وأقام بينة بأنه الأرشد» وأن البنتين تاركتان للصلاة من غير عذر بطل نظرهما واستحقه 
ابن الابن استقلالء لأن من شرط الرشد في النظر كونه عدلاء ومعلوم أن ترك الصلاة من الفسق المجمع علم 
وإن أقام البينة بأئه الأرشد حال إثباتهما الرشد ولم يتعرض لقسقهما شاركهما في النظرء بناء على أن التعارض 
عندثا بعد الحكم كهو قبله كما صرح به السبكي . [مسألة]: لجامع هذه الفتاوى كتاب سماه بال نصاف فيما 
حدث فى الأوقاف . حاصله أنه تجب التسوية بين رباب وظائف الأوقاف على المدارس ببلد زبيد كل بحسب 
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الحاكم بالقيمة مثل التالف وإلا فبعضه ويقفه بدلهء ولا يصدق في الرد على من لم يأمنه من وكيل الناظر أو 
ناظر اخر» فإ ادعى الرد من ائتمنه فقضية القاعدة الكلية وهي قولهم : كل أمين مصدق في دعوى الرد على 
من ائتمنه إلا المرتهن والمستأجر أنه يصدق كسائر الأمناء» ويحتمل عدم تصديقه أخذآ من قولهم : من أخحذ 
يمينا بإذن صاحها لمصلحة نفسه لا يصدق في دعو الردء ويجوز للناظر طلب الكتاب عند وجود 
المصلحة في أخحذه» كتفقده ودفعه لآحوج من الآول› وخشية مفسدة في إبقائة عند الطالب من نحو جحود 
واشتهار ملکه له لطول مدته عنده ونحو ذلك ويلزم الطالب التسليم حينئذ وإلا ضمن» ولو طلب منه 
الکتاب فادعی الرد د ثم أقر به وادعى التلف لم يصدق»؛ وإن ادعى ثم غلطا أو نسياناً لتناقض كلامه› نحم إن 
أقام بينة شهدت بتلفه قبل دعواه الرد قبلت وحملت دعواه الرد على الغلطء وحيث لم تقم بينة صدق في 
التلف وغرم القيمة » ولو شرط الواقف في صيغة الوقف أن لا يسلم الكتاب إلا برهن وجب اتباع شرطه» فلا 
يسلم إلا برهن يفي بقيمته وهو رهن لغوي. إذ المقصود منه مجرد الحمل على تذكره ورده سريعا عند عدم 
اچ ا ا ا او ا و و ل وھ ار وو ا 
يقدر الناظر المدة للطالب إلا إن شرطها الواقف أو اطردت عادة فى زمن الواقف وعلمها فيعمل به فإن لم 
يكن شىء من ذلك فعل الناظر ها فيه المصلحة من غير تقبيد بمدةء ویحرم عليه آخذه من الطالب ومنعه منه 
من غير مصلحة مما تقدم » ومثل الناظر الحاكم إن كان له النظر في الأوقاف. وإلا فليس له ولاية مع الناظر 
الخاص إلا إن فعل ما لا يليق فيجب نهية حينغذء أما لو أمر بتقدير المدة ذوو الشوكة أو الحاكم الذي له 
الولاية العامة وجب على الكل امتثال آمره» إذ تجب طاعته فيما لا معصية فيه ظاهرآً وباطناً إن كان ثم 
مصلحة وإلا فظاهرآ فقط» فيجوز تأخير الرد حينئذ خحفية ولا ضمان اه فتاوى السيد عمر بن عبد الله بن 

(مسألة : ب) : بيوت موقوفة على معينين أشرفت على الخراب بأن تعطل الانتفاع بها من الوجه الذي 
قصده الواقف كالسكنى ولم يرغب فيها الموقوف عليهم »> جاز للناظر الخامس ثم العام أو ناثبه ثم صلحاء 
البلد إجارة الأرض والبيوت مدة معلومة وإن طالت كمائة سنة مثلاء بحيث تفى تلا المدة بعمارة الوقف 


وظيفته» لا يجوز لأحد منهم في كل مدرسة أن يستقل بغلة أرض في مقابلة وظيفة من غير رضا باقي أرباب 
الوظائف. قال: ومن نسب إلي غير ذلك فقد كذب في نسبته إلى > وآن المهايأة في أراضي الوقف الصادرة من 
الفقهاء المتقدمين والمتأخرين غير لأحد من أرباب الوظائف لكل منهم الرجوع والنقص متی شاء» ولا يجوز 
لأحد أن ينسب إلى الفقهاء اللإلزام بذلك. والعجب من كتب القضاة التي يفهم منها الإلزام في المهايأة 
شرعآً» وليس لهم ذلك. من المنكرات تولية غير الأهل ومزاحمة المتوظفين والنقص من معلومهم . ومنها 
إهمال شروط الواقفين من عدم مياشرة الوظائف» وإهمال المدارس والمساجد» واستتابة الطلبة في وظيفة 
الطلب غيرهم ويأخذون المعلوم» وكذا استنابة المدرس والإمام حيث لا عذر لهما. [مسألة]: أرض موقوفة 
كان بعضها مسجداً قد اندرس. فجعلها حاكم البلد مزرغةء ثم باعها ورثته على النصارى فجعلوها مقبرة 
لدفن موتاهم فالبيع باطل» وياد ثم الحاكم وورثته» وعليهم أجرها مدة بسطهم» وتنبش قبور الكفار مطلقاًء 
وإذا كان المسلم إذا دفن في أرض مغخضوبة ينبش فالكافر أولى . [مسأًلة] : یرجم في وظائف نحو المساجد 
إلى الدفاتر المتقدمة بتقرير النظار المعتمدين» فيدفع ما فيها إلى آهل الوظائف المسببين» لأن الظاهر 


الهية واللإباحة ك س 0ے EB‏ 


ورده على حالتة الأولى أو الممكن» ويتسامح بذلك للضرورة» مراعياً فى الإجارة مصلحة الوقف لا 
الموقوف عليهم »› فتؤجر بأجرة مثلها معجلة كل سئة على حدتها ويحتاط لذلك› ولا يدفع للمستحقين شيء 
من الأجرة ما دام الاحتياج إليها لعمارة عين الوقف» بل لولم يرغب أحد فى الوقف المذكور إلا بشراء 
الشيخان»ء فتحصیيل يسیر من ثمنها يعود على الوقف أولى من ضياعهاء ويعمر بالثمن الباقي احتياطاً لغرض 
الواقف وبقية البطون. فإن تعذر انتفاع الوقف بالثمن في عمارة عيئه أو بدله بشرطه لقلته فلا يبعد انقطاع 
الوقف حينئذ» ويملكه الموقوف عليهم على المعتمد نظير قيمة العبد التالف. وجاف الشجر إذا لم يكن 
شراء بدله ولو شقصاً أو الانتقاع إلا باستهلاكه . 


الهبة والإباحة . 


(فائدة) : شرط الهبة بإيجاب وقبول متصل موافق كالبيع » فلو وهب له آلف فقبل نضفه لم يصح » كما 
لوقبل أحد انين ين نصف ما وهب لهما اه فتح ومثله التحفة والنهاية » واعتمد في المغني الصحة فيهما تبعا 

لشیخه زکریا. 

کپ د ہر ت ن یں ماف ل اکا 
صيغة هبة فيشترط القبول فورآً وقبضها بإقباض الواهب أه.. قلت : وقولة يشترط القبول هاا كان قوله : هب 
لي يابا قزل الانخر: :خن لف اة کالم ادل : إذ يشترط فيها ما يشترط فيه حتى كون العاقدين 
بصيرين ورؤية الموهوب كما في ع ش. 

(مسألة E‏ : صريح العقود لا يحتاج إلى نية› بل إلى قصد معنى اللفظ بحروفه في الجملةء > فخرج 
به جريائه من نائم ومجنون وأعجمي لا يعرف معناه جملة وتفصيلا فلا يقع ما لقظوا به» ودحل من يعرف 
معنى اللفظ إجمالاً لا تفصيلا فيقع› فمن قال لآخحر: وهبتك أو منحتك أو ملكتك أو أعمرتك أو أرقبتك 
هذا» وهو لا يميز معنى ما لفظ به حقيقة» لكن عرف آن هذا اللفظ يؤتى به لنقل الملك من المخاطب إلى 
المخاطب مجاناً وقع منه ما لفظ به لمعرفته ذلك إجمالاء كما لو لفظ بصريح ببيع أو طلاقء ولا يعرف 


اساد إلى آصل للا يجوز [لمحدث مزاحمتهم بو ظائف محل تة » أو بإرادة الدحول معهم في و صائغهم ليأخخل 
من معلومهم المعين » ولو صدرت تولية هذا المحدث من ولي الأمزء ففي تفوذها نظر إن كان عالما بالحال» 
أما إذا لم يكن الوالي كذلك بحيث لو بين له لم يفعل» فينبغي أنه لا أثر لفعله» ولا يحل للمحدث تناول 
المعلوم ولا يمكن منه» ولو سلم النفوذ والحل ا ا ليسلم معلوم الأولين عن النقض. [مسألة] : 
العبد الموقوف على معين أو جهة لا يزوج مطلقاً. وكذا عبد بيت المال» نعم يباج هذا زیزروجه مستريه ) وما 
الأمة الموقوفة فيزوجها القاضي بإذن الموقوف عليهم» ومثلها أمة بيت المال يزوؤجها القاضي بالغبطة. 
[مسىألة] : أرض موقوفة على آلة الاستقاء من بثر مسبلة» فاستغني عن الاستقاء منها فهجرت» وخيف على 
[مسألة] : يجوز للناظر من وم 2 الاستنارة في کان مطلقاً› و على بدایل ۴ وکیل 

بغية لتت ۱۹۴ 


۹۰ 


--الهبة واو باحة 


خحصوص ما لفظ به» لکن یعرف أنه يو تى به لنقل الملك بعوض و رقف عة انك وروج ارا 
أرضا لأخری وکتبت لها : eg O‏ وإن كان لفظ الهديةمعايرآ للفظ الهبة لاتحادها 
معنى وهو نقل الملك بلا عوض وإن اختلفا تفصيلا واصطلاحا› > فلو ادعت جهلها یما تلفظت به . فإِن دلت 
قرينة حالها على الجهل ولم تكن مخالطة لمن يعرف ذلك صدقت بيسينها وإلا فلا تسح دعراه , (قرع): 
أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلاء ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه 
شراء ما ذكر وإن ملكه لأنه ملك مقيد يصرفه فيما عينه المعطي › ولومات قبل صرفه فی ذلك انتقل لورته 
ملكا مطلقا كما هو ظاهر لزوال التقييد بموته» كما لو ماتت الدابة الموصى بعلفها قبل التصرف فيه فإنه 
يتصرف فيه مالكها كيف شاء ولا يعد لورثة الموصي» أو بشرط أن يشتري بها ذلك بطل الإإاعطاء من أصله» 
لأن الشرط صريح في _المناقضة لا يقبل تأويلا بخلاف غيره اه تحفة. 


(مسألة: ي) : لا يصح تعليق الهبة كوهبته قبل موتي بساعة» كما لا يصح توقيتها إلا في عسائل 
العمری والرقبی فیصخ وتتابد» ولا مخ شرط کأن لا یزیله عن ملگه. 

(مسألة : ب): لا تجب التسوية في عطية الأولاد» سواء كانت هبة أو صدقة أو هدية أووقفاً أو تبرعأ 
آخر» نعم يسن العدل كما يسن في عطية الأضول» بل يكره التفضيل » وقال جمع : يحرم سواء الذكر وغيره 
ولو في الأحفاد مع وجود الأولاد إلا لتفاوت حاجة أو فضل فلا كراهة» فإن كان ذلك وصية فلا بد من إجازة 

(مسألة : ج) : أعطى بناته عطايا على سبيل.البتول والنحلة وهن تحت حجره وكل يعرف عطيته» ثم 
مات المعطي فأنكر بقية الوزثة العطية» فإن أقامت البتات بيتة باللإعطاء حال الصحة وأنها بأقية تحت يده 
على اسمهن استحقين ذلك» وإلا فعلى الورثة يمين بأنهم لا يعلمون لهن شيئاً من ذلك كله ولا بعضه. 
(فائدة) : آفتى العلامة عبد الرحمن الأهدل ووافقوه فيما لو لبس الزوج افرأته حلياً وحريراً للتجمل ولم 
يصدر مه تمليك ولا قصده بأنه يون باقياً على ملك الزوج ووارئه بعده» ولا تملکه بمجرد ذلك كما في 
التحفة والقلائد» كما لو لبس الصبي حلياً أو حريرآ بلا قصد اه. 


مفيد بما إذا لم يستتب. واعلم أن التمسك بالإطلاقات إنما يكون حيث لم يكن في كلام المطلقين ما 
يقتضي تقييد ذلك الإطلاق؛ وإذا كانت الأرض تؤجر بأجرة المثل وتشر بالسهم» فعلى التاظر الاعَبط متهما 
وجوباً إن كانت الشركة اصحيحة بأن وجدت شروطها المذكورة في مؤأاضعها. [مسألة]: وقف دازآ على 
أولاده وأولاد أولاده المنتسبين إليه للسكنى فيها فخربت» فآجرها الحاكم الناظر مدة معلومة اقتضتها 
المصلحةء وأذن له أن يعمرها بالأجرة فعمرها ثم مات واننقلت المنفعة إلى ذريته» ثم خربت الدار أيضا 
ق أثناء المدة قاراد الثاظر المستحق حينغذ أن يعمرهاء فليس لوارثه المستأجر منعه من العمارة» لآن 
العمارة من أهم وظائف الناظرء ولا مشاركته في النظر» ولا طلب محاسبته على العمارةء إذ القول قوله في 
الإنفاق المحتمل للعمارة. [مسألة]: لو كان تحت يد الناظر أوقاف عى مساجد خربت وغلة كل واحدة منها 
يسيرة لا تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا باستغلال وقفه ستين» ورآى المصلحة في إقراضها لعمارة مسجل 
آخر يحتاج إلى العمارة وليس له متحصل حالاء لكنه يرجو رجاء ظاهرآ قضاء ذلك من غلته» وكان, ذلك 


ی ڪڪ چڪ 


(مسألة : ك): ادعى الأب بعد موت ابنته أن له بعض ما معها من الحلي فالقول قول وارثها ما لم يقم 
الأب بينة» ويحلف يمين الاستظهار إن طلبها الوارث الخاص» وليس هذا من باب اختلاف الزوجين أو 
ورتهما الذي يجري فيه التحالف› نعم إن كانت البنت تحت حجره وصاغ لها من ماله ولم يسبق منه تمليك 
لها ولا إقرار بأن ذلك ملکها صدق بیمینه» کما لو کان في يد الولد عین مقر بأنها لوالده ثم ادعى أن المقر به 
هبة وقد رجع فيه فإنه يصدق آيضاً اه. وعبارة ي : جهز بنته الكبيرة وكذا الصغيرة على المعتمد» أو زين 
زوجته بنحو حلي أو سريته وأعتقها ثم تزوجها وبقي بيدها كان ذلك الجلي ونحوه ملكه في الثلاث الصور» 
فيصدق هو ووارثه بيمينه » على أنه لم يحصل منه تمليك بنذر وهبة وغيرهماء لكن الوارث يحلف على نفي 
العلم» لأن الأصل بقاء ملك الباذل إلا بنقل صحيح ولم يوجد» نعم إن نقل نحو الأمتعة إلى بيت زوج ابنته 
وأقر بأنها ملكها أو جهازها أوخذ بإقراره وملكته» وما نقله في فتح المعين عن ابن زياد عن الخياط ضعيف 
مخالف لكلامهم» فلو أثبتت العتيقة بينة ولو شاهدا ويمينا أو امرأثين بأن السيد ملكها ذلك بعد العتق بنحو 
هبة مع إقباض أو نذرء أو أثبت إقراره بذلك ثبت وحلفت يمين الاستظهار إن كان السيد قد مات. 


(مسألة : ج): نحل ابنه نخلات في جربة وبقيت في يده ثم باع جميع نخل الجربة المذكورة» فإن 
كانت النحلة بلفظ الهبة فلا يملكها الابن إلا بالقبض» فإذا لم تقبض صح تصرف الأب فيهاء وإن كانت 
بلفظ النذر ملكها الابن من غير قبض فتصرفه بعده باطل إلا إن كان لحاجة الطفل . 

(مسألة : ج): جرت عادة أهل اليمن أنه إذا أتى بائع الورس طلب منه المشتري لمن عنده من 
الصبيان شيئ منها فيطرحه البائع » فإن تم البيع وإلا أخذهء فالذي يظهر أنه يملكه الصبي لكن بعد قبض 
وليه» ولا يملكه المشتري إذ لا دلالة لذلك لا لفظاً ولا عقلاء وقد حرج من ملك البائع ببذله حال الرضا. 


أصلح من حفظها سنين» إذ ربما يخاف ضياعها فله ذلك» كما قاله البلقيني في مسجد مستغن عن العمارةة 
وثم آخر محتاج إليها وليس له متحصل آن لناظره أن يقترض من متحصل المستغني عن العمارة إذا تعين 
طريقاً . [مسألة]: إذا نقصت غلة الوقف في سنة عن الوظائف المترتبة عليه» وزادت غلة السنة التي بعدها 
عنهاء» وجب على الناظر تكميل ما نقص على المتوظفين من السنة الماضية مع معلوم المستقبلة» كما أفتى 
به الرداد تبعاً للبلقيني فيمن وقف على مصارف ثم الفقراء وفضلت فضلة بعد عمارة الوقف» وللمصارف مدة 
مكسورة آنه يصرف الفاضل لهم إلى أن يستوفوا مستحقهم الذي قدمهم به الواقف. فعليه لو امتنع الناظر 
اجبره الحاكم . [مسألة]: وقف على أولاده الذكور فقط أبدآً ما تناسلوا بطناً بعد بطن» لی امن ب 
ابن فنصيبه له» وجعل لمن احتاجت من البنات وبنات البنين الكفاية من ريع الوقف» ومن استغنت بزوج أو 
ولد فلها المهاداة والمبارأة على عرف البلد من الريع أيضاً» صح الوقف الذي اللبنين وبنيهم» وآما ما شرطه 
للبنات وبتات الأبن»ء فإن كان قدرآً مغلوماً بأن قال: يعطين في كل سنة مثلا من الغلة کذا وکذا فالوقف 
صحيح › > نظير ما إذا وقف على الفقراء وشرط آن يصرف من ريعه دينار لمسجد كذا وما فضل لهم» > فلو لم 
يزد ربع الوقف على دينار صرف للمسجد دونهم» وإن كان مجهول القدر فالظاهر بطلانه لجهل المدة مع 
القدر» هذا وقد عم الوقف على الذكور دون الأناث في جهة الجبال والقرائن تشعر بقصد حرمانهن» بل 
ریما يصرحون بذلك» فالواجب القيام في إبطال ذلك» وإن كان لا تشترط القربة في الوقق أخيام القربنة 


س > ا ل کے ل ا وحکم الأرقاء المجلوبين 


(مصسألة : ك): قوله 5 : «العائد في هبته وفي رواية : «في عطيته» الخ حمل الشافعي ومالك النهي 
على التحريم في هبة الأجنبي» وعلى التنزيه في هبة الوالد لولدهء لما جاء في أحاديث أخر ما يقتضي 
تخصيصه بغير الوالد لولده وإن سفل» وحمله أبو حنيقة على الكراهة مطلقاً» والمراد بالتشبيه القبح مروءة ٠‏ 
وخلقا . (فائدة) : شروط رجوع الوالد في هبته لولده وإن سغل أن لا يتعلق به حق لازم» وأن لا يكون الفرع ٠‏ 
فنا فإنه يكون لسيده» وآن يكون الموهوب عيناً لا دينآًء وأن لا يزول ملك الغرع وإن عاد إليه اه ش ق. 
وخحر ج بالهبة النذر فلا رجوع فيه على المعتمد . ونظم بعضهم حكم ما عوده بعد زوالة كعدم عوده وعكسه : 

اه بج . 

(مسألة : ش): رهن أرضاً وأباح للمرتهن أو غيره منافعها مدة بقاء الدين» انتهت الإباحة بموت 


المبيح فيخرم المنافع من حينئذ » وإن جهل موته على خلاف فيهء كما لوباعها المالك أو وهبها مع القبض 
من آخر أو رجع عن الإباحة» لكن لا يغرم هنا إلا بعد علمه بالحال ويأثم حينئذ . 


اللقطة واللفيط وحكم الأرقلد المحلوبين 
(فائدة) : من اللقطة أن تبدل نعله بغيرها فيأخحذهاء فلا يحل له استعمالها إلا بعد تعريفها بشرطه أو 
حدمو تحقى إعراض المالك عنهاء فإن علم أن صاحبها تعمد أخذ نعله جاز له بيعها ظفرآً بشرطه› وأجمعوا على 
جواز أحذ اللقطة قي الجملة لأحاديث فيها اه تحفة . ومنها: ولو أعیا بعیره مثلا فترکه فقام به غیره حتی عاد 
لحاله ملكه عتد أحمد والليث› ورجع بما صرفه عند مالك» ومذهبنا لا يملك ولا يرجع بشيء إلا إن 
استأذن الحاكم في الإنقاق أو أشهد عند فقده آنه ينق بنية الرجوع لا بالنية فقط» وإن فقد الشهود لندرته» 

ومن أخرج متاعاً غرق ملكه عند الحسن البصري ورد بالإجماع على خلافه. 
(مسألة : ش): مكلف مختار أقر بالرق لخيره ٠‏ ولم يكذبه المقر له صح إقراره ما لم يسبق منه إقرار 
ا اررق لای وکاب ایی الال واا سگ زق ققدم انی امل اک ور لاتق , ا 


الدالة على قصد الحرمان الذي هو معصية» وأفتى ببطلانه الرداد وغيره» وقد أفتيت به مرارآ. [مسألة]: 

لا تجوز قسمة العقار الموقوف بين أرباب الوقف» لآن في ذلك تغييرآ لشرط الوقف» وتجوز لأهل الوقف 
المهايأة وليست لازمةء فإن تراضوا بالمهايأة. وتمييز لبعضهم أكثر من بحض مع وجود التراضي جاز له 
آخذه ولا يرجح عليه بما زاد لتراضيهم بذلك› فکأنهم سامحوه ببعض ما يستحقونه» ولا عبرة بظنهم لزوم 
المهايأة ظاهرآء فإذا انقرض البطن الأول لم تلزم المهاياة في حق البطن الثاني » فإن صدر منهم تراض 
صريحا بالمهايأة المذكورة استمرت» فلو بسط كل من البطن الثاني وما بعده على ما تميز لمن انتقل منه إليه 
ولم يوجد صریح التراضي لزم الباسط أجرة مثل حصص شركائه» وإذا حدث مستحق للوقف بعد المهايأة 
نقضتب ويرجع المستحق على من اشتغل بعد استحقاقه أجرة مثل حصته في الوقف وإذا تعذر تأجير 
الوقف لم يجبروا على المهايأة» بل يعرض عنهم الحاكم حتى يصہطلحوا إما على المهايأة أو التأجير. 


اللقطة واللقيط وحکم ا ا > > ص 
إن شهدت بها بينة حسبة ثبتت» وحينغذ لا أثر لتصادق الرقيق ومالكه بالرق» وصدق ذو يد غير ملتقط في 
دعوى رق غير مكلف عملا باليد ولا تقبل دعواه الحرية بعد تكليفه إلا ببينةء نعم له تحليف السيد» فإن 
نكل حلف العبد وثبتت حريته) بخلاف مكلف ادعي رقه فأنكر فيضدق هو ما لم يقم السيد بينة ولو شاهدا 
ويميناً ذكرت سبب الملك كوراثة أو اشتراه» وهذا كملتقط ادعى رق لقيط؛ وكمدع رق صبی ليس في 
يده» فلا بد من بينة تذكر السبب أيضاً كولدته أمته» ويكفي هنا أربع نسوة يشهدن بالولادة» ولا يشترط 
التعرّض للملك على المعتمدء ولا يسوغ للشاهد في الشهادة بالرق الاستناد إلى ظاهر اليد مع التصرّف 
الطويل حتى يسمع منه أي العبد ومن غيره بالملك إذ الاستخدام فى الأحرار يقع كثيرآ بخلاف مال الغير 
مع الا-حتياط للحرية» وينبخي لمن أراد شراء عبد أن يشهد على إقراره بالرق لبائعه لثلا يدعي الحرية بعد. 

(مسألة : ش): يحكم بإسلام الصبي بتبعية أحد أصولة أو سابيه » وتتصور حريته بعتق سابيه حيث لم 
یکن غنیمة > کان آخذہ سرا ثم هرب» أو جحد مالکه فيختص به فيهماء أو وقع قي سهمه في غنيمة فأعتقه » 
فحيتئذ يقتص به من الحر المسلم لا إن بلغ وسكت . 

(مسألة : ك) : حاصل المعتمد في الأرقاء المجلوبين أنه إذا كان السابي له مسلماً تبعه المسبي في 
الإسلام» مالم يكن أحد أبويه في الجيش وإلا فهو على دينه أو حربياً كتابياً أوغيره» فعلى دينه أوذمياً وكان 
سبيه له في جيش فكذلك على الأصح»› وقيل هو مسلم وحینئذ فحيث حكم بإسلام الأمة حل وطؤهاء 
فتلخص من ذلك حل هؤلاء السراري المجلوبة الآن ما لم يتحقق أن الخاتم لهن المسلمون› ولم تخمس »› 
ولم يسبق من أميرهم قبل الاغتنام أن من أخذ شيا فهو له لجوازه عند الأئمة الثلاثة وفي قول عندنا فحينئد 
يمتنع التسرّى» ولكن أنى لك بوجود معرفة هذه الشروط المانعة وحكم السارق والمختلس كالغانم في 
وجوت التخميس »› وقال الامام والغزالي : تختصان دما أده وهو مذهب أبي حنيفة اه. وعبارة تب حاصل 
ما ذكره العلماء في الإماء المجلوبة هو أن ما جهل حالها بأن لم يعلم كونها من غنيمة لم تخمس › فالرجوع 
فيه إلى ظاهر اليد في الصغيرة واليها مع الأقرار في الكبيرة إذ اليد حجة» فيحل شراؤها كسائر التصرفات › 
وما علم فإما أن يتحقق إسلامها وأنه لم يجر عليها رق قبل ذلك فهذه لا تحل بوجه من الوجوه إلا بزواج 
بشرطه ككافرة ممن لهم عهد وذمة» أو تكون كافرة من أهل الحرب مملوكة لحربي أو غيره» ولو بأخذها 


[مسألة] : أراض موقوفة على مدرسة وفيها وطائف معلومة ولها ناظرء فتهاياً آرباب الوظائف الأراضي على 
قدر معاليمهم وتراضوا بذلك» ثم احتاج بعض الأراضي المميز لأحد الأقسام إلى عمارةء ولم رض أرباب 
القسم المذكور بالصرف من معاليمهم قدم الناظر وجوباً عمارة الأراضي المذكورة على أرباب الوظائف» بل 
على عمارة المدرسة» سواء شرط الواقف ذلك أم لاء ويكون صرف العمارة من راس الخلة لا من خصو 

غلة القسم المحتاج لذلك لما فيه من اللإضرار بخلتة وتوفيرها في البقية » ويقسم الباقي بین آرباب الوظائفت 
في جميع الأقسام بحسب آنصبائهم» ولا يقدح في ذلك ما جرى من المهايأة والتراضي المذكورين. 
[مسألة]: أرض موقوفة للمسلمين للبناءء حفر فيها رجل بثرآ لانتفاعهم وسبل عليهاء فبنى آخر دارآ منتزحة 
عن البثر» وبقيت هي على ما هي عليه للمسلمين» وأراد صاحب الدار أن ينتفع بالبئر المذكورةء فليس 
لحد متعه من الانتفاع للا من سبلها ولا غيره. [مسألة]: وقف أرضاً على ابئيه وبنتيه ثم على أولادهم ما 
تناسلوا» فمات الاينان ولم يعقبا» وماتت إحدى البنتين عن أولاد وبقيت الأخحرى ولها أولاد إيضاً ٤‏ فالوقف 


a مي س ال ا‎ ۲۹ ٤ 


قهرآً من سيدها الحربي فحلال لمشتريهاء أو كافرة من أهل الحرب لم يجز عليها رق:ؤأخذها مشلم فهذه 
قسمان : أحدهما آن ينجلى عنها الكقار بغير إيجاف من المسلمين» أويموت عنها من لا وارث له من أهل 
الذمة وما أشبه ذنت فهذه قىء يضرف خمسه لأهله والباقي لأهله. انها آن يأخذها جيش من جيوشن 
المسلمين بإيجاف خيل وركاب فهى غنيمة حخمسها لأهله وأربعة أخماسها لم ن حضرهاء وهذا كما لوغرا 
واحد أو اثنان أو أكثر بإذن الإمام أم لاء أو كانوا متلصصين لا على صورة الغزاة على المعتمد من اضطراب 
وخحلاف في ذلك وطريق من وقع بيده غنيمة لم تخمس ردها لمستحق علم› » فإن غاب فالقاضي ما لم 
يباس من معرفته فتكون لبيت المال» وود خان له عق الظقر يوازع ريد الحراء أن يضري ٠ي‏ 
من وکیل بيت المالء لأن الغالب عدم التتخميس واليأس من معرفة ملاكه» وأما شراء ضبيان الكفار من نحو 
أصولهم فلا ينعقد بيعاً وإنما هو استيلاء› ثم إن کان المشتري مسلما تبعه في الإسلام وعليه تخميمنه› أو 
كافرآً ولوذمياً على الأصح فباق على كفره ويملكه خالصاًء وحينئذ لا يحل لمشتريها منه وطڙها قبل البلوغ 
والإسلام كما هو ظاهر كلامهم» واختار البلقيني صحته واعتمده السيوطي ومال إليه السبكي » ولا يصح مع 
ولد المعاهد بحال» ونقل عن الماوردي صححته وعليه يكون كولد الحربي ويتولى بيعه المتبوع » ولا يجوز 
أحذ أولاد الجسنتافتين اختلاساً کنهب . 


الوديعة 
و ر ب و ییو اک ما ہے ھی کد ر ت ہت توچ یچ 
وعتق » ولم يأذن صاحبها في الخلط ولا ظن رضاه SY MR‏ وهذا كما لو أودعه دراهم لنحو 
a‏ ۾ أيضاً» ا ي 
حيث تلفت ضصمن الخالط والضارف | فال رة ب افا (فائدة) : : قال فى التحفة : قعلم أ نه لو وقح 


بعد موت البنت الباقية لأولادها وأولاد أختها عملا بماً شرطه الواقف. [مسألة]: وقف مصحفاً للقراءة.وجعل 
النظر له تم لذريته بعده» فرهشنه أحدهم وأذن للمرتهن في الانتفاع به وتصليحه لم يصح الرهن› لکن 
للمرتهن القراءة فيه لأنه أحد المستحقين ويده آمانة على المعتمدء خلافاً للبلقيني» وله إصلاحه إذا احتاج 
إليه» وحينئذ لو بعث به إلى المجلد بيد ثقة ليصلحه فضاع عنده بلا تفريط لم يضمنه أحد. [مسألة]: وقف 
وقفاً على أن ثلثي غلته تصرف لأولاده ثم أولادهم ما تناسلواء والثلث الباقي يصرف لمحتاجي ذرية أبيه؛ 
فتزوج أحد أولاده امرآة من ذرية أبيه فأتت بولد فانتقل الوقف إلى هذا الولد ومن في درجته ٠‏ وكانت حصته 
E E a eS ad‏ الواقف إذا 
وسعه ووسح بقية مختاجي ذرية الأب وإلا أعطي قسظه: [مسألة] : بقعة وقفقت سکنی فسکنت ثم خربت 
القرية والمساكن وانتقل أهلها» فخرب البقعة شخص لزم الإمام أخذ الأجرة مته وصرفها في مصالح 
المسلمين نظير ما لو انتفع بالمقبرة» وتتعلق الأجرة بنظر الإمام إن انتظم وإلا تولى الحاكم ذلك» وإن كان 
الواقف أو وارئه موجودآ حيث لم يكن لهم النظر. [مسألة]: وقف على معين كزيد فمات انتقل إلى أقرب 
الناس إلى الواقف ملكآء ويختص بفقرائهم إن لم يتمحضوا أغنياء وإلا تعين الصرف إليهمء قاله ان 
ونقل ابن شهبة عن الكقاية أنه يصرف حينئذ للفقراء والمساكين. كما لو كانوا فقراء وانقرضواء إوقال 


بخزانة حريق فبادر بنقل أمتعته فاحترقت الوديعة لم يضمنها مطلقاً لأنه مأمور بالابتداء بنفسه؛ نعم لوآمکنه 
إحراج الكل دفعة من غير مشقة ضمن› كما لو كانت فوق فنحاها وأخحرج ماله الذي تحتهاء ولو رأی نحو 
ودیع وراع مأکولاً تحت يده وقع في مهلكة جاز ذبحه» ولا يضمن بترکه إن لم یکن ثم من یشهده على الذبح 
وإلا ضمن اه. 

(مسألة : ش): أودعه طوقاً وأذن له أن يجعله تحت الفراش الذي ينام عليه فوضعه ثم فقد بعد ساعة 
وأناس حاضرون» فإن قال الوديع سرق وصدقة المودع» أو حلف الوديع أو ردها فلم يحلف المودع 
المردودة لم يضمن الوديع › وإن حلف ضمن الوديع كما لو قال: لا أدري كيف ضاع لتقصيره» وللمودع 
الدعوى على من اتهمه من الحاضرين بأن يعينه أو يدعي على الكل بأنهم سرقوه لصحة الدعوى حينئذ» 
بخلاف ما لو قال: أدعي على أحد هؤلاء قلا تصح لعدم تعيين المدعى عليه. 

(مسألة : ش): أودعه دابة يوصلها إلى محل كذا فأعيت في الطريق فتركها لم يضمنها إن حرج بها 
مع رفقة يأمن معهم» ولم يمكنه أن يودعها في الطريق عند قاض أو ثقة » نعم إن ظن أنها تعيا ولم يقل له 
المالك سر بها وإن أعيت؛ أو سر بها الآن مع علمه بكوتها تعيا ضمن › » إذ يحمل إذنه على السفر بها بعد 
الإطاقة عماد بالظاهر. 

(مسألة : ي): کل أمین کودیع ووکیل ومقارض يصدق هر ووارثه بیمینه في دعوی التلف والرد على 
المالك لا على وارثه ووكيله» ولا يضمن إلا بالتعدي › ومنه أن يطلبها المالك بنفسه أو نحو وكيله»› فيؤخر 
الأمين الرد بنفسه أو بوكيله مع إمكانه بلا عذر» كاشتخال بطهر وصلاة حضر وقتهما» فحينئذ لا يصدى في 
دعوى التلف إلا ببينة تشهد بالتلف قبل مضي اللإمكان» فإن عجز صدق فى التلف لضمان البدل 
کالغاصب . 

(مسألة : ي): الواجب على كلل أمين إذا مرض رد ما بيده لمالکه أو وکیله ثم الحاكم الأمين » فإن 
فقده لزمه اللإيصاء به إلى عدل بأن يعين له ذلك وهو بحرزه بقوله : هذا لفلان وهذا لفلان» أو یصق له كل 
عين بما يميزها ويأمره بردها لأربابها ويشهد عدلين فأكثر» فإن ترك الترتيب المذكور آو الإإشهاد في الرد لغير 
المالك أو قصر فى الوصف ضمن› کی اس ال اق پان رکا 
إذ لا تقصير حينئذ. 


الروياني : ولو كانوا أغنياء جعلها الإمام حبسا على المسلمينء وتصرف غلاتها إلى مصالحهم اه. وإذا 
اجتمع قريب وأقرب منه والبعيد فقير قدم» فإن افتقر الأقرب انتقل إليهء بخلاف ما لو شرط النظر للأفضل 
من أولاده فتولاء أفضل ثم حدث أفضلل منه فلا ينتقل إليه. قلت: الأظهر كما في المنهاج واعتمده في 
التحفة وغيرها أنه يعني منقطع الآخر يبقى وقفاً ويصرف إلى فقراء أقرب الناس إلى الواقف» فإن كانوا أغنياء 
صرف مصالح المسلمين» وقال بعضهم : : إلى الفقراء والمساكين . مسأل ] : وقف مصحفاً على معين 
فانقطع › انتقل إلى الأقرب إلى الواقف وإن كان أماء إذ هو متمكن من الانتفاع به بتأجير أو إعارة لمن يقرأ 
فيه» هذا إن لم يقل الواقف لمن يقرأ فيه » وكذا إن قال كما أفتى به اأناشري لإمكان تعليمه» وبناه لى 
صحة الوقف على العامي ابتداءء فإن لم نقل بالصحة صرفه الإمام لمن يقرأ فيه ما لم يتعلم الأقرب. وإلا 


۲۹٦‏ کتاں الفرائض 


(مسألة : ش): ادعى على وديع أو مدين أن المالك باعه العين أو أحاله بالدين فصدقه لزمه الدفع 
إلبهء وليس له طلب بينة لاعتراقه بانتقال الحق إليهء نعم له التأخير للإشهاد على الدفع» ثم لوأنكر القالك 
ذلك صدق بيمينهء إلا إن آقام المدعي بينة بما ادعاه ولو شاهدآ ويميناً» أو خلف المردودة بعد تنكول 
المالك» فحينئذ تسلم العين أو الدين إليه إن لم يقبض ذلك» فلو ادعى الوديع أو المدين إقباضه فأنكر ولا 
بينة وهي شاحدان لا غير في العين» وشاهدان أو شاهد ويمين في الدين حلف على عدم القبض» نم 
يطالب المحال عليه بالدين وانقصلت الخصومة» وينفسخ البيع ظاهرآً في العين فيسترد الثمن من البائع إن 
کان قد ثىت قبضه له فلو عثر بالعین بيد الوديع أو مدعي الشراء تبينا عدم الانقساخ وحيث حكم 
بالانفساخ» فإن استمر المودع على الإنكار أو رجع عنه ولم يذكر عذراً فلا مطالبة له على أحد» وإن ذكر 
عذرآً كنسيان وصدق الوديع في الدفع لمدعي الشراء مع اللإشهاد أو في الدفع فقط وكان حاضراً وقته فلا 
شيء له على الوديع أيضاً وإلا رجع عليه ببدل العين» فإن غاب مدعي البيع أو الحوالة وأقام الوديع أو 
المدين شاهدين بالحوالة أو البيع مع الإقباض دفعت عنه الخصومة ولا يثبت الح للمدعي . 

کتاب الغرائض 

(مسألة) : يقدم في تركة الميت حى تعلق بعين التركةء كمبيع مات مشتريه مفلساً بثمنه› فيأنحذ 
الموجود ويضارب بالتالف»› حجر على المیت في حیاته آم لاء ثم ديون الله تعالى كحج استطاعه في حياته 
وزكاة وكفارة على ديون الآدمي المتعلقة بالذمة » ومنها ما يلزم الزوج مما يعتادونه من الجهاز» وتستوى هذه 
الديون» فإن وقت بها التركة وإلا قسط بحسب مقاديرها اه. قلت: وقوله ومتها ما يزم الح سیاتی في 
الصداق عن أبي مخرمة خحلافه. 


عاد إليه على احتمال فيه» نعم إن كان فيهم قَرّاء وغيرهم صرف للقرّاءء فقط [مسألة]: أوقاف المساجد 
والآبار والرباطات المسبلة إذا تعذر صرف متوجهاتها إليها على ما شرطه الواقف لخراب المساجد والعمران» 
عندها یتولی الحاكم آمر ذلك زفي صرفه خحمسة أوجه أحدها قاله الروياني والماوردي والبلقينی : يصرف 
إلى الفقراء والمساكين . الثاني : حكاه الحناطي وقاله الماوردي أيضاً: أنه کستصم الأخحر. الثالث: حكاه 
الحناطي : أيضاً يصرف إلى المصالح . الرابع : قاله الامام وابن عجیل : يبحفظ لتوقع عوذه . الخامس: وهو 
المعتمد وجرى عليه في الأنوار والجواهر وزكريا أنه يصرف إلى مثلها المسجد إلى المسجد الخء والقريب 
أولى» وعليه يحمل قول المتولي لأقرب المساجد. قلت؛ وافتق هذا الآحير ابن حجر وأبو مخرمة أه. 
[مسألة] : كتب علم على بعضها مكتوب وقف أو واقف فلان ابن فلان على مدرسة أو طلبة علم تحت يد 
شخص مستمرة يده عليهاء فليس لقاض ولا غيره انتزاعها من ضاحب اليد بمجرد الكتاب. إذ اليد كما قاله 
السبكي حجة شرعية» فإن ثبت الوقف بإقرار أو بينة » فإن كان من هي بيده ممن يستحق الانتغاع بها لم تنزع 
إن كان محتاجاً لهاء فإن أقام بيئة بالملك قدمت على بينة الوقف كما قاله الشيخان» وللناظر تحليفه حيث 
لا بينة» فإن نكل حبس ليقر أو يحلف. [مسألة] : سقاية جرت العادةبالوضوء من ماثها دون الغسل ولم تعلم 
نية الواقف لم يجز الوضوء ولا الغسل» ولا عبرة بالعادة إلا إذا كانت موجودة حال إنشاء السبيل . [فمألة]: 
الأرض الموقوفة أو الموصى بها للدفن فيها لا يجوز لأحد ولو الواقف الانتفاع بما لم يقبر فيهاء“ ويارم 


و ی س 


أسباب الإرث وموانعه وما آلحق بهما 

(مسألة : ك) : مات وله وارث كابن عم ولو بوسائط كثيرة علمت» فماله له بالعصوبة إن كان من جهة 
الأب وبالرحم إن كان من جهة الأم ولم يكن سواه» فإن غاب حفظه القاضي الأمين أو نائبه » فإن لم يكن 
وارث خاص فتركته لبيت المال» فإن لم ينتظم بأن فقدت بعض الشروط كأن جار متوليه» فعلى من بيده 
صرفه لقاضي البلد الأهل ليصرفه في المصالح إن شملتها ولايته » وإلا صرفه العدل الأمين بنفسه أو فوضه 
لأمين » وأما لو أعطى السلطان أهل الرباط مثلا فرماناً أن كل من مات فيه ولا وارث له يكون لهم خاصة أو 
لشخص مخصرص: ولا دحل تحت بيت المال لم يصح ذلك» ولا يوافق مذهب الشافعي إذ قد يكون 
الآخحذ المذكور لا يتحو بستحق شيا في بيت المال» أو كان ما هو أهم في الدفع إليه منه. (فائدة) : ماتت امرأة 
ولا وارث لها وكانت تنتسب إلى فخذ من قبيلتها وتقول: هم ورثتي » ويزوجها كبير القخذ فلا يثبت الاإرٹ 
بمجرد ذلك» بل لا بد من بينة تشهد بالتدريج منها ومنه إلى أب معروف» قإن لم يثبت ذلك فإن استفاض 
أنهما آعني الرجل والمرأة من الفخذ الفلاني» وكان الرجل المذكور ارخ دز بن یرسکی بازریت 
ونحوه له وإِن لم يعلم الأرفع وقف الاإرث بينهم إلى ان < يثبت الأرفع أو يصطلحواء وهذا إذا لم ينتشر 
الفخذ المذكور انتشارآً لا ينضبطء وإلا صرفت ال لحت الال ها اه فتاوتي بامخرمة ي ووافقه 
الأشخر قال: وقول العراني لا يتعلق خحكم النسب ونحوه إلا بمن علم اتصاله محله إذا لم ينحضر أهل ذلك 
النسب» ثم رأيت أحمد الخلي أفتى بما يوافق ذلك . 

(مسألة) : تزفج امرأة فامتنعت عن تمكينه حتى مات أحدهما ورثه الآخحرء لأن أحكام الزوجية غير 

نحو النفقة » والقسم تثبت غالبا بالعقد وإن لم يدخل بهاء هذا إن صح النكاح بأن تزوجها برضاها أو بإجبار 

. النكاح وإلا فلا نكاح ولا إرث‎ TINE” 


(مسألة) : ولدت امرأة ابتاً وماتت ومات الابن فادعى أبوه موته بعد أمه وأنكره ورثة الأم فالقول قولهم 
بأيماتهم إنهم لا يعلمون حياته: لأن شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المؤرث» ولان الأصل 


المنتفع بها آجرة المثل» يصرفها اللإمام في مصالح المقبرةء أي مصالح الآحياء والأموات» كشراء الأكفان 
ونخوهاء أما الموصي بها قبل موت الموصي فله منافعها لأنها ملكه كما علم . [مسألة]: للأشجار النابتة في 
المقبرة حكمها فتكون أثمارها مباحة للناس» لكن صرفها إلى مصالح المقبرة أولى » ومثلها أشجارها التي 
أسقطتها لیلج ترق في یاج المقبرة كما مر» كبيت المال a‏ اللإمام إن لم يكن ناظر خاص. 
[مسألة] : وقف مقبرة واستثنى تشنی آنه یزرع ما لم یقبر فیه» آو آن ما نبت من حح حشيش وغيره لم يصح الوقف» كما 
لو وقف على الفقراء وشرط أن يقضي من غلة الوقف زكاته أو دينهء ا أنه لا يصح كما في الروضة. 
[مسألة] : وقف على موجود ومعدوم كأن قال: وقفت على زيد وأولاده ولا ولد له ولا حمل حال الوقف» 
صح في نصفه على زيد فقط» كما لو قال: وققت هذا المصحف على من سيولد لي وعلى إخوتي› فيصح 
فی نصغه للإخوة» ولیس هذا کمن وقف على زيد وعلى من سيحدث له من الأولاد فليتنبه له فإنه مما يغلط 
فيه قاله السبكى . [مسالة]: وقف على أولاده ثم أولادهم» فقتل البطن الثاني الواقف لم يؤثر في استحقاقهم 
ريع الوقف بعد البطن الأوّل»ء وليس هذا كمن قتل مورثهء قلت: بل لو قتله البطن الأول استحق أيضاء إذ 


۳۹۸ أسباب الإرث وموانعه وما ألحق بهما 


عدمها هنا فإن أقام الأب بينة ولوشاهدآ ويميناً أو امرأتين ببقاء حياة الاين بعد مرت أمه قبلت وورث الابن 
الام وحیجب من يحجب به كاحت انميتة ثم یرثه وارثه . 
(مسألة : ش): إذا حبل الخشی تبين أنه أنٹى » وإن كان قد حكم بذكورته وتزوج امرأة وأوندها فيبين 
بطلان نكاحه الآوّل» وأن الولد ليس منه لاستحالة إحبال المرأةء فحينئذ يرثه أولاد بطنه لأنه المتيقن› ولا 
بحکم له بولد من صابه سواء قبل حبله او بعده» بخلاف ما لومال طبعه إلى الرجال فحكم بأنوثته ثم وطىء 
امرأة بشبهة فولدت له ثبت السب احتياطا ولم يحكم بذكورته؛ وما حكي أن امرأة خرج لها ذكر فوق فرجها 
بعك أن ولقت فجت امراة وأولدتها لم يصح › ولو فرض صحته فلا تناقي الخنثى إذ فيها نسخ ظاهر 
بالانقلاب من الأنوئثة إلى الذكورة بأمر محسوس وهو نبات الذكر المذكور فلا تغير القواعد» نعم يقال إن 
الضبع والآرنب سنة ذكرآً وسنة أنشى ويولد له من فرجيه . (فائدة) : سأل أو يوسف إمامنا الشافعي بمجلس 
الرشيد رحمهم الله عن قول القائل : 
اي ل و ا سى اخ و خا 
ااي اع اها فان اي 1ا 
أبوها أخي وأخوها أبى ولي حالةوكذاخكمها 
الخ فأجابه : إن التي هي عمتي وأنا عمها صورتها أن أخي لأمي تزوج جدتي أم أبي فولدت له بنتا 
فأنا عم هذه البنت لأني أخوأبيها لأمه وهي آی هذه البنت عمتي لأن آم أآبي أمها هي أخحت آبي لأمه» وأما 
التي هى خالتي وأنا حالها فإن أبا أمي تزوج بأختي لأبي فأولدها بنتاً فصارت هذه البنت خت أمي لأبيها 
فهي خالتي وهي بنت أختي لأبي فانا خالها اه. 
(مسألة) : ماتت امرآة عن زوج وبنت وأم» للزوج الربع» وللبنت النصف» وللام السدس» والباقي 
سهم من اي عشر سهماً للعصبة إن كانت» وإلا رد على الأم والبنت أرباعآً بحسب فرضيهما ولا شيء 
للزوج»› إذ الرد سخصوص بغير الزوجين من الورثة» ولو مات عن بنت وأولاد بدت أخرى ولا عصبة كان 
الجميع للبنت» ولا شيء لأولاد البنت لآنهم من ذوي الأرحام والرد مقدم عليهم. 


يستحق الموقوف على الوقف وإن كان الواقف حياً. [مسألة]: وقف في حال ضحته نصف ماله على ولد 
صلبه» ونصقه الآحر على ولدي ولده» وشرط أنه إذا حدٿث له ابن شاركهم» فحدث له ابتان» فقضية ما 
اقتضاء لفظه من مشاركة الحادث للموقوف عليهم في الموقوف» أن للابتين الحادثين تصف غلة النصف 
الذى بيد ولدى الولدء وثلثي غلة النضف الذي بيد ولد الصلب وهو أخوهماء قحينقذ تقسم المسالة من 
أربعة وعشرين» لولد الصلب القديم أربعةء وللابنين الحادثين أربعة عشرء ولولدي الولد ستة. [مسألة]: 
وقف غلی آولادہ ثم أولادهم أبدا ما تناسلوا» على أنه إذا مات أحد من الموقوقف عليهم ولا وارٿ له انتقل 
نصيبه إلى أخوته الأشقاءء ثم من الأب» ثم الذين يلوته من بعدهم»› فمات واحد بلا ذرية وله أخوة وأخوات 
أشقاء انتقل نصيبه إليهم جميعاء اشترك فيه الذكر والأنشى بالسوية» ذكره البلقيني . [مسألة]: وقف دابة على 
معين» وشرط آن يكون آولادها الحادثون موقوفين مثلها صح فيها فقط لأن من شرط الموقوف أن.يكون 
معيناً يقبل النقل» فلا يصح وقف الجنين» وأولى منه عدم صحة وقف الولد الحادث» ولا يشكل بصحة 


۹ 
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(مسألة: ب): مات شخص ولا وارٹ له وخلف أولاد بناته وبنات أخيه شقيقَاً أو لأب وأولاد أخته 
كذلك وآولاد أخيه لأمه» فحيث قلنا بتوريث دوي الأرحام وهو المختار المعتمد ففيه مذهبان» أرجحهما 
مذهب أهل التنزيل» وهو أنه ينزل كل منزلة من يدلي به فيأخذ نصيبه» وحينئذ يقدر كأنه ترك بنتين فأكثر 
فلهما الثلغان» وأخحاً وأختاً شقيقين أو لأب لهما الباقي وهو الثلث أثلاثاً» ولا شىء لولد الاخ للام لأن أباه 
المنزل هو منزلته محجوب بالبثات المنزل أولادهن منزلتهن في الإرث والحجب» فتقسم مسألتهم من 
تسعة : سثة لأولاد البنات لكل أولاد بنت ما يخص أمهم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين › وواحد لأولاد الأحت 
كذلك. واثنان لبنات الأخ. 


(مسألة) : مات شخص ولم يخلف وارثا من المجمع على توريثهم» ولم ينتظم بيت الما كما هو 
المعهودء فماله يكون لأرحامه من جهة أبيه وأمه» کأجداده وجداته غير الوارثین › وأخحواله وخحالاته وأعمامه 
لأنه وعماته مطلقاًء وأولاد أخواتهء وأولادأخواته من الآم» وبنات آخواته مطلقاًء وأولاد بناته» وبنات 
أعمامه ومن أدلى بهم» فمن انفرد من هؤلاء أخذ تركة» وإن اجتمع صنفان فأكثر فالأرجح مذهب أهل 
التنزيل » وهو أن ينزل كل منزلة أصله إلا الأعمام والعمات فكالأب› وإلا الأخحوال والخالات فكالأم» ويقدم 
الأسبق إلى الوارث على غيره وإن قرب الغير من الميت» ويتحاجبون كمن يدلون بهء فبنت البنت تحجب 
ولد الأخ للام لأن من دلت به وهو البنت يحجب الأخ للام» ويحجب الخال الشقيق الخال من الأب 
ويحجبهما الجد للام ويفرض للذكر مثل حظ الأنثيين» كإرثهم ممن يدلون به نعم يستخنى أولاد الإخوة 
للام فيقتسمون ما حصهم بالسوية › مع آنه لو مات من یدلون به اقتسموه للذكر مثل حظ الأنثيين› والأخوال 
والخالات من الأم يقت-مون ما يخصهم للذكر مثل حظ الأنشيين › مع أنه لوماتت الام اقتسموه بالسوية لأنهم 


الوصية به» فإنهم توسعوا فيها ما لا يتوسع في الوقف والتبعية إنما اغتفروها في الموقوف عليه . [مسالة]: عليه 
دين ولو لولّده» وفی ملکه بیت فوقفه وهو غير قادر على وفاء الدین لم يصح وقفه» کما جری عليه جمهور 
المتأاخحرين» وآفتى به القماط والفتى والعامرى والطنبداوي وغيرهم» وقد آلفت في ذلك ثلاث رسائل وديا 
وخلاصة» قلت : خالفه ابن حجر وأفتی درصحة التصدف وتحوه ممن عليه دين وله في ذلك رسالة , [مساألة] : 
ليس لمن وقف على أولاده الرجوع فيه لأن الملك في الموقوف ينتقل إلى الله» بمعنى أنه ينفك عن 
اختصاص الآدمي » إذ المالك حقيقة في كل الأشياء هو الله تعالى . [مسألة]: وقف مخزنآً لمن يقرأ على 
قبره» /فإن قال : وقفته بعد موتي على من يقرأ على قبري فهو تعليق للوقف بالموت والراجح فيه الصحة» وله 
قبل االموت حكم الوصية وإلا فلاء لأنه منقطع الأؤّلء وإن وقف مخزنا ليتصدق بما يحصل من أجرته كل 
ليلة.جمعة وجعلل .النظر لبعض الورثة صح › فلو راد التاظر عدم المخزنين آلمذكورين واتخاذ مكانهما دارا 
لم یجز» إذ لا يجوز تغيير الوقف عن هيئتهء إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مضصلحة الرفف» بل 
إن فعل ذلك الناظر انعزل وضمن» ويرد على حالته» وعليه أجرته من وقت تعديه إلى رفع يده» وإذا اتعزل 
الناظر انتقل إلى من بعده» ولو كان له حت البناء على الوقف وأعيد على هيثته لم يبطل حقه. [ماألة]: 
يصح الوقف على من يقرأ على قير الشيخ الفلاني » وتتعين القراءة على القبر مراعاة لشرط الواقف : ويتعين 
أيضاً القدر الذي قدره الواقف» فلو استناب الأصل الذي هو صاحب الوظيفة في القراءة غيره» فإن كان في 
شزط الواقف ما يقتضي جوازهاء أو كان ثم عذر يبيح الاستنابةء فالمعلوم كله للأصل إذا حصل القيام بها 


۳. 
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إحوة للم فافهم » فإن لم يكن أحد من ذوي الأرحام فالمال لمصالح المسلمين» يعني ما فيه مصلحة عامة ؛ 
كإحياء معالم الدين» وأرزاق القضاة والمعلمين› وبناء المساجدء وإطعام الجائع ونحوها. 

(مسألة) : مات عن زوجة وعمة وخالة ولا عصبة : للزوجة الربح» وللعمة النصف» وللخالة الربع ؛ 
لتتزيل كل منهما منزلة من يدلى به وهما الأبوان» فكأنه خلف زوجة وأبوين» فتعطى حصة الأب للعمةء 
والام للخالةء ولا يرد على الزوجة إذ الرد مخصوص بغير الزوجين من سائر الورثة . 

(ضسألة): لا يرث القاتل من مقتوله» والمراد من له دحل في قتل مورئثه بمباشرة أو تسيب أو شر 1 
والفرق بين الثلائة آن المباشرة ما يؤثر في الهلاك ويحصله»ء والسبب ما يؤثر فيه ولا يحصلهء كالاكراه 
وشهادة الزور وتقديم الطعام للضيف› والشرط ما لا يؤثر فيه ولا يحصله بل يحصل التلف بخيره» ويتوقف 
تأثير ذلك عليه كالحقر مع التردي » فالمؤثر هو التخطي صوب البرء والمحصل هو التردي فيها المتوقف 
على الحفي فحينئذ يتردد النظر غي شلى الأم ولدها من الجدري هل ترثه لو مات بسبيه؟ وإذا وقع التزدد في 
إرت الزوج من زوجته إِذا ماتت ببب الولادة فهذه آولی اه فتاوى عبد الرحمن بن سليمان الأهدلء وجزم 
السيد زين جمل اللي بعدم إرث الام المذكورة» لكن رجح محمد صالح الريس آنه إن كانت الأم المذكورة 
قيمة على ولدها وأخبر الطبيب العدل أن هذا العلاج نافع فلا ضمان عليها وترثه وإلا فلا اه من خط 
باستودان . 

(مسألة : ب) : حفر بئرآً سقاية للخير فوقع مورثه فيها ورته عند الثلائة » وفي القتل تفصيل» واختلف 
في ذلك عغندناء فأطلتق بعضهم عدم اللإرث حسما للباب» وقیده آخرون بالعدوآن وفی منعه من الميراث» 
والحال ما ذکرہ ما لا یخقی › ہلل توریثه هو الأليق بمحاسن الشريعة > وما أحسن التراضي والتصالح بينه 
وبين بقية الوردة . 

(مسألة) : لا ترث آم الولد من سيدها مطلقا وكذا غيره كأولادها وزوجها مدة حياة السيد لنقصهاء إذ 
هي حينئذ قنة في غالب الآحكام› حتى لو قتلها حر لم يقتل بها وكانت قيمتها لسيدهاء فإذا مات السيد 
صارحكمها حكم الأحرار» كما لو عتقت هي كغيرها من الأرقاء بأيى صور من صورة العتق فترث وتورث 


. 


(مسألة : ش): من اسر أو فقد أو انكسرت به سفينة وانقطع خبره لم يحکم بموته حتى تقوم بينه 
بموته » ولا يحتاج معها إلى حكم حاكم» أو تمضي مدة لا يعيش فوقها ظناء فيجتهد الحاكم أو المحكم 


على مقصود الواقف» والأمر بين الأصل والنائب على ما اتفقا عليه» وإلا لم يستحق الأصل الذي لم يقم 
بالوظيفة شيعا من المعلوم» ويستحقه الناثب إن كان الاستحقاق معلقاً على سد الوظيفةء فإن كان معلقاً على 
تولية أصلية وقيام الوظيفة فلا استحقاق لهما معاً. [مسألة]: مهاداة الناظر وعامل الخراج والصدقات يجوز 
أخحذها إن کان المهدى من غير عملهء فإن كان من أهل عمله وكان قبل استيفاء الحق أو بعد استيفائه بسبب 
جميل واجب على العامل» وكذا إن لم يكن واجباً على الأوجه فهي رشوة يحرم قبولها وإن لم يكن للهدية 
سبب» فإن كافأء ملكهاء وإن لم يكافئه لم يجب ردهاء وهل تقر في يده أو تضم إلى بيت المال الذي 
استعمل فیه؟ فإن ری أن یعطیه إیاها جاز إذا کان مثله یجوز ن یهدی بمثلهاء وإن رای أن یستاجره علا 


۳۰١ 


أحكام الإإرث بالفرض والتعصيب والحجب 


بشرطه الآتي في التحكيم› ويحكم بموته بغلبة الظن» ولا تقدر المدة على الصحيح» بل وإن قلت حيث 
حصل عندها غلبة الظن فحينئذ يعطى حكم الأموات في سائر الأحكام زاد ب : هذا مذهب الشافعي » ونقل 
السبكي عن الحنابلة أنه يعني المفقود نوعان: أحدهما من الغالب سلامته كمسافر لم يعلم خبره فهو مردود 
إلى اجتهاد الحاكم» والثاني من الغالب هلاكه كمن فقد في معركة أو انكسرت به سغينة أو خرج يصلي 
العشاء فققد» فينظر أربع سنين ثم يقسم ماله وتتزوج نساؤهء فإن أرشد الفقيه ورثة المفقود إلى تقليد 
الحنابلة إن كان مفقودهم من هذا النوع لم يكن به بأس» إذ العامي لا مذهب له» بل له أن يأخذ بفتوى من 
أفتاه من أرباب المذاهب لكن بشروظ التقليد المارة. 


أحكام الإرث بالفرض والتعصيب والحجب 


(مسألة) ٠:‏ مات شخص عن أم وأخ من الأم وأخ شقيق» كان للام السدس ولابنها السدس والباقي 
للشقيق» فلو كان معهم زوجة فلها الربع » والباقي بعد الفروض المذكورة للشقيق . 

(مسألة: ش): مات عن بن أخوين لأحدهما ثلاثة وللآخر واحدى كان الجميع أو الفاضل بعد 
الفروض بينهم أرباعاً إذ لا مزية لأحدهم› ولا يرث من أولاد اللإخوة إلا الذكور ولا يعصبون الأناث» كما 
لا يعصبنهن الأعمام› إذ التعصيب مختص بالأولاد وأولادهم وبالاخوة أشقاء أو لأب. 


(مسألة) : ماتت عن زوج وأم وجد وأخحت شقيقة أضلها من ستة وتعول لتسعة وهي الأكدرية» للزوج 
ثلاثة » وللام اثنان» وللجد والأخت أربعة بينهما أثلاثاً للذكر مثل حظ الأنثيين وهي منكسرة عليهماء وتصح 
من سبعة وعشرين» ولو كان بدل الزوج زوجة كانت من اثنى عشر للزوجة ربع ثلاثةء ولام ثلث أربعةء 
وللأخت والجذ الباقى خحمسة. 

(مسألة) : حلف إخوة أشقاء أو لأب وجداء فإن كان معهم ذو فرض غيرهم أخذ فرضه» ثم يأخحذ 
فعل» أو يفرق بين أن يكون مرزوقاً قدر كفايتة فتؤخذ في بيت المال» أو لا فتقر أوجه» ويصدق الناظر في 
الإنفاق المحتمل والصرف لجهة عامة كالفقراءء فإن اتهم حلف فيهماء ولا يصدق في الصرف لمعين بل 
يصدق للمستحق» ووظيفة الناظر العمارة والإجارة وجمع الغلة وخلطها وتفريقها على أهلهاء والتولية والعزل 
في التدريس وتنزيل الدرسة» نعم ليس له عزل أحد بلا وجه شرعي» بل لا ينفذ ويفسق بذلك» ويستحق 
المدرس ما شرط له إذ الوقف على من يشتغل بالعلم أو بصي الصلوات الخمس من باب الأرصاد 
والارتزاق لا المعاوضات. كما قاله ابن عبد السلام» وله أن يستنيب بعذر شرعي کما صرحوا به لا بغیر 
عذر» حلاف للسبكي القائل بجوازه مطلقاً إذا استناب مثله أو فوقه. [مسألة]: صرح الأصحاب بجواز 
اللاستنابة في نحو التدريس عند الحاجةء ومن ذلك ما إذا سافر لحاجة على عزم العود» وحينئذ فالخائب باق 
على سببة لا يحل لأحد معارضتهء ولیس للناظر عزله عن سببه؛ وهذا كما لو جن إمام المسجد فولي ار لم 
يجز عزله وإعادة الأول بعد بل لا ينقذ وعلى الحاكم بإنكاره . [مسألة] : رجل كان بيده درسة القرآن العظيم 
على تربة أو كان متوظفاً على مدرسة العلم› فغاب أو مات وخحلف ورثة غير متأهلين لم يجز نصبهم ولا 
إقامتهم فيهاء ولا يصح استتابة القاضي شخصاً آخر عنهم» وإذا أقام القاضي في الوظيفة شخصا متأهلا لها 


EN‏ کے کے > کےا سے ن غ ل لال 


الجد الأكثر من ثلث ما يبقى بعد الفروض وسدس جميع المال ومقاسمة اللإخوة كأخ» وإن لم يكن معهم ذو 
فرض خير بين ثلث جميع المال والمقاسمة› ولو حلف جدآ وآخوات فإن كن أشقاء أو لآب خير الجد بين 
المقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين وثلث المال» ومعنى التخيير آنه يلزم إعطاؤه الأحظ لهء فإن كانت 
الأحوات من الأم فلا شىء لهن معه إذ هن محجوبات به. 

(مسألة : ش): مات عن جد وخ وأختين أشقاء وأخحت لأب كان الثلث للجد خيرآً من المقاسمةء 
خلافاً لبعض نسخ الدميري » إذ تصح مسألة الثلث من ستة له منها اثنان» ومسألة المقاسمة أصلها من سبعة 
له اثنان أيضا» وتصح من ثمانية وعشرين . 

(مسألة) : مات عن اانه بتات وأتخت شفيقة وابن أخ شقيقء للبتات الثلثان؛ والباقي للأخحت» أو 
عن بنت وعم وأخحوة لام فللینت الصف › والباقي للحم » ولا شىء لاإخوة حجبهم ال 
والأخرى بمثابة أم أم الأب والقريى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الآم . 

(مسألة : ش): مات عن زوجة وابنين وبنتين » ثم مات أحد الابنين عن أمه وأخيه وأخته الشقيقين› 
ثم ماتت الأم عن ابنها وبنتها المذكورين» ثم مات الاين عن أخته الشقيقة وأخته لآبيه وعصبة» فحاصل 
المناسخات من أربعمائة واثئین وثلائین سهماء ترجع باللاختصار إلى تصفها ۲٠٠١‏ سهماء للشقيقة مائة 
ونلانة وعشرون» وللأخحت للأب اثنان وخمسون» وللعصبة إحدى وأربعوك. 

(مسألة) : مات عن زوجة وثلاثة بنين وبنت» فماتت البنت عن زوج وابن وم هي الزوجة: ثم مات 
أحد البنين عن أمه المذكورة وأخحويه وبنت وزوجة» فتصح مسألة الأول من ثمانية وحصة الثاني منها واحد 
يباين مسالته التي هي من ائني عشر› فتضرب مسألته في الأول تبلغ ۹٩‏ وحضة الثالث من ذلك ۲٤‏ › إد 
القاعدة أن من له شىء من الأولى أخذه مضروبا في كل الثانية إذا لم يكن توافق وفي وفقها إن كان ومسألته 


فهو أحق بها وبمعلومها ولا تجوز معارضته فيها. [مسألة] : وقف مسجدآ ووقف عليه أرضا يصرف من علتها 
إلى المتوظفين في مصالح المسجد» وجعل النظر في ذلك إلى شخصين» وجعل لهما شيئ معلوماً من 
الوقف» ثم عزل أحدهماء لم ينفذ عزله إن شرط النظر لهما في صلب الوقف» وكان المعزول بصفة العدالة 
والكفاية» كما ليس له أن يرجع فيما شرطة في صلب الوقف. وإذا لم ينفذ عزله فهو باق على نظره ومعلومه . 
[مسألة] : الموقوف على المسجد أو على مصالحه يصرف منه للمؤذن واللإمام والدهن ونحوهم على المعتمد 
في الفتوى» بخلاف الموقوف على عمارته لا يصرف منه شيء لذلك. [مسألة] : شخص له إمامة أو تدريس 
فی مسجد» وله في مقابلة ذلك معلوم من غلة وقفه يأخذه كل سنة» فمات قى بعض السنين قبل وان أخذه 
فلا خقاء أن الغلة المذكورة منفعة ما مضى من الزمان وما يستقبل» وأن الميت يستحق حصته منهاء فإن مات 
بعد زراعة الأرض وقبل أن يستبل الزرع وكان البذر للعامل وجوزناه أو للمستأجر كما هو المعتمد فيتجه كما 
قاله الخزي أن يقال: يوزع الزرع الحاصل على ما مضى وما يستقبل من المدة» وإن مات وقد سبل فالقياس 


وچ کے ۳۳ 


التي تصح 3 ٦‏ ۹ توأفق سهامه المذكورة رچخ السدس > فیضہ رب أفتان في ۹٦‏ يبلغ حاصضل مسائنهم 
الأولى اللذين شما أخوان في الأخيرتين لاله ولحمسون» ولزوج لنت شته) ولابنها أربعة عشر» ولزؤجة 
الاين الميت آخرآ ستةء ولابنته أربعة ؤعغشرون . 


(مسألة: ش): مات عن زوجتين وابنین وبنتین › فمات أحد الابنين عن أم وأخحت شقيقة وأخ وأخت 
لأب وأخ لأم» ثم ماتت أخدى البنتين التي هي شقيقة الابن الميت عن الم المذكورة وزوج وابنين وبنت 
واخ لآم فلا شىء لهذا الأخ الأخير لحجبه بالآولاد» ومسألة الأول تصح من ثمانية وأربعين» وحصة الثاني 
منها أربعة عشر توافق مسالته التي تصح, من ثمانية عشر بالنصف فتصح المسألتان من أربعمائة واثنين 
وثلاثين » وحصة الثالث منهما مائة وسحة وعشرون توافق مسألته التي تضح من ستين بالسدس» فيصح 
مجموع الغلاث من أربعة لاف وللاثمائة وعشرين» فحصة المرأة التي هي زوجة في الأولى» وأم في 
الأخيرتين ستمائة وتسعون» وللزوجة الثانية مائتان وسبعون» وللابن الذي هو أخ في الثانية ألف وأربعمائة» 
ولآخثه سبحمائةء وللأخ للام في الثانية مائنان وعشرون؛ وللزوج في الأخيرة ثلثمائة وخمسة عشر؛ وللت 
فيها مائة وسبغة وأربعونء ولكل ابن فيها مائتان واثنان وتسعول . 


الوصية 


م 


(فائدة) : قال الدميري : رأيت بخط ابن الضلاح أن من مات بخير وصية لا يتكلم في البرزخ» وأن 
الأموات بتزاررون سواه فيقول بعضهم لبعض : ما نال هذا؟ فيقال :مات على غير وصيةء ويخمل ذلك 
على ما إذا كائت الوصية واجبة أو حرج مخرج الزجر اهاع ش. 

(مسالة: بم : أوصى بان يقبر دانحل السور بقرب الشيخ القلاني » وجب قبره هناك لندب الوصية 
بذلك» وقد استتنوا من حرمة نقل الميت من بلد إلى أخحرى مكة والمدينة وبيت المقدس وجوار الصالحين , 

رمسألة: ب): کل تبرع صدر من المريض مرض الموت من نحو: نذر ووقف وهبة وإبراء وصدقه 
وعارية وعتق وتدبیر کون من الفلٹ» كما أن من الثلث أيضاً كل معلق بالموت ولو في حال الصحة من 
لحو: وصية ونذر ووقف» فإن كان ذلك لوارث فلا بد فيه من إجازة بقية الورثة الكاملين» فحينئذ لو قال 
ر 
آنه بعاد الاشنداد كبعد تأبير التخل» من أنه إذا مات الموقوف عليه بعد خروج ثمرة النخل وتأبيرها تكون 
الثمرة له» فعليه تكون الغلة حينعذ لورثة الميت وهو ظاهر. [مسألة]: وقف أرضاً على ذريته ومساجد 
مغلومة» على أن ما حصل من غلتها يقسم ثلاثة أسهم : اثنان للمساجد يصرفان في مصالحها وعلى الخزتيين 
فيهاء ومن ذلك أجرة الناظر عليها وعلى الأرض المذكورة» والسهم الثالث لذريته المنتسبين إليه ما تناسلوا 
بطنا بعد ٻطن»ء ثم من بعدهم لذوي الأرحام» وشرط النظر على المساجد والأرض المذكورة للأصلح 
الأرشد ممن انتقل إليه الوقف المذكور من الموقوف عليهم ما تناسلواء فوجد اثنان آخوان هما أقرب رحمه 
إليه بعد انقرأاض ذريته المنتسبين إليةء متصغان بصفة ما شرطه الواقف في الناظر اشتركا في النظر على 
المشاجد والأرض المذكورةء كما نقله الثروي عن اين الصلاح» وليس لأحد الناظرين إحداث مدرسة 


وج ا ا ا س سے الوک 


مريض: نذرت قبل موتي بثلائة أيام بجميع ما هو بجهة كذا من كساء لابني فلان» وبجميع ما هو بتلك 
الجهة من أوان وفرش وحلي لأولادي وأمهم› وبجميع عبيدي بجهة كذا لأرلادی› صح الكل بإجازة الورثة 
المطلقي التصرف لأولي محجور وغائب مع شرط مضي الثلائة الأيام قبل موته في الكل» وإ قيد بها في 
الأولى فقط إذ الصفة والشرط والاستشناء والحال في الجمل والمفردات المعطوفة بالواو تعتبر في الكل 
حيث لم يتخلل كلام طويل اه. قلت: وأفهم قوله المعطوفة بالواو أن العطف بالفاء وثم لا ترجع معه 
الصفة والاستثناء إلى الكل وهو المعتمد» قاله ابن حجر في الفتح والتحفة » واعتمد (م ر) والخطيب وأبو 
مخرمة أن الثلاثة الأحرف سواء بخلاف بل ولكن(مسألة : ب) : حد المرض المخوف هو ما يكثر الموت 
عه عاجاا» ولا تتطاول معه الحياة» ولا تشترط غلبة حصول الموت به بل عدم ندرته» فحينئذ لا ينفذ تبرعه 
فيما زاد على الثلث أوللوارث مطلقاء إلا إن أجاز الوارث الأهلل بعد الموت» ومثله غير المخوف إن اتصل 
بالموت ولم يحمل موته على الفجاة» کما لو کان يتولد منه الموت كثيرآء فلو ادعى الوارث موته من مرض 
تبرعه والمتبرع عليه شفاء وموته من آخر أو فجأة» فإن كان مخوفا صدق الوارث وإلا فالآخر» ولو اختلفا في 
وقوع التصرف في الصحة أو المرض صدق المتبرع عليه » فإن أقاما بينتين قدمت بينة المرض لأنها ناقلة . 
(مسألة : : ش) ابا زوجها في مرض موتهاء فإن لم یرٹھا لمانع كان حكمه حكم الوصيةء وإلا 


E CS LS a ls KF GE laine‏ فلو ماتت قبله 


ودرسة مما ليس فى شرط الواقف» بل لا ينفذ ذلك وإذا مات أحدهما وخلق بنین لم يشاركوا عمهم كن 
قي درجتهم من بني عمهم في النظر المذكور» بل يختص به عملا بقول الواقف بطناً بعد بطن المقتضي 
ذلك الترتيب» كما ذهب إليه الجمهور كالسبكي زالمرجد وابن شهبة وفي فتاوى أخحرى للمصنف . [مسألة] : 
وقف على أولاده وأولادهم ما بقوا وتناسلوا بطناً بعد بطن»› فترلالواقت ظا بح بن فيه وجیان: i >Î‏ 
التشريك وهو الذي صححه الشيخان» وهو الذي أعتمده تبعاً لهماء وإن كنت قد آفتيت بالثاني سابقاً قبل أن 
معن النظر ورجعت عنة نعم لو حكم حاكم بالوجه الثاني القائل بالترتيب تقليد لمن قال به لم ينقض 
حكمه . قلت: وافق الشيخين ابن حجر» فقال : المعتمد فى بطن بعد بطن آنه ليس للترتيب اه. [مسألة]- 
وقف أرضاً على مدرسة . جعل فيها متوظفين» ولكل واحد منهم شيا مغلوماً في مقابلة قيامه بوظيفته» ثم 
جهل شرط الواقف» وتنازع أرباب الوظائف فى شرطه» ومد أحدهم على قطعة من أرض الوقف يستغلها 
أو له ولا بائه مدة على ذلك خلفا عن سلف وقر ر ذلك علماء البلد وحكامهاء وادعی اختصاصه يما في يده 
واستحقاقه ذلك في مقارلة وظيفته › المت آنه إذا جعل شرط الواقف في مقادير الاستحقاق لأرباب 
الوظائف »> ولم تكن بينة يرجع إلى الواقف ثم وارنه د ثم الناظر من جهة الواقف لا الحاكم> وإلا فالقول قول 
صاحب اليد بيمينه » حيث لم يعلم أن ترتب ذلك ناشى ء عن المهايأة التي أحدثها الفقهاء» والواجب إبقاؤه على 
وظيفته وتقريره على الأرض المذكورةء لا سيما إذا قرره النظار المتقدمون المعتمدونء والأئمة المعتبرون .فن 
القضاة المفتين ؛ ولا يظن بهم أنهم أجمعوا على ذلك من غير اجتهاد ووجود نص من أل لواقف وألمتوجة على 
الثاظر تقليد من ذكر على ما ذكر» ولا يجوز له عزل صاحب الوظيفة» ولا رفع يده عن الأرض المذكورة وقبضص 


الصغة ۳.0 
ا ا اا 


دارت المسألة لأنه يرثها فيزيد ماله فيزيد ما ينغد فيه التبرع » فيزيد ما يرثه» فلو أصدقها مائة هي ماله ومهر 
مثلها أربغون فلها ائنان وسبعون» أربعون مهر مثلها والباقي محاباة» ويبقى محه ثمانية وعشروت»ء ويرجع له 
بإرثه ستة وثلاثون» فیجتمع لورئته أربعة وستون وهي ضعف المحاباة» ولا يبطل هذا التبرع يموته قبلهاء 
لأن هذه المحاباة فى ضمن عقد» وهذا بخلاف الوصية فإنها تبطل بموت الموصى له قبل الوضي . 
(مسألة: ش): ونحوه ب : الأظهر صحة الوصية لبعض الورثة بإجازة بقيتهم الكاملين بنحو: أقررت 
الوصية أو أجزتها أو أمضيتهاء وقد لا تصح مطلقاً› كما إذا لم يكن له وارث سوئ الموصى له لتعذر إجازته 
لنفسه وقد تصح مطلقاء كما لو وقف المريض عينا تخرج من الثلث على وارثه المتحد أو المعتمد ينس 
إرثهم فلا يبطاها الوارث» ولا تصح إجازة ولي المحجور» لکن لا يضمن إلا بتسليم المال وينتظر كمالهء 
كقدوم الغائب فلا يتصرف واليهما في الموصنى به إذ لا تبطل في حقهماء خلافاً للأذرعي في الأول. 


E E 


(مسألة : ب : مذهب الشافعى أن مجرد الكتابة في سائر العقود والإحبارات والأنشاءات ليس بحجة 
کر قك خن الآ أن الكتابة كناية فتنعقد بهاء نحو الوصية مع النية ولومن ناطق» ولا بد من الاعتراف 
بهاء يعثي النية منه أو من وأرثه» وحينئذ فمجرد خط الميت بنحو نذر وطلاق ووصية لا يترتب عليه حكم» 
وإن تحقق الورثة أنه قلم الموصي › بل وإن قال: هذا خحطي وما فيه وصيتي › ولا يلزم الورئة الجري عليه 
قطعاً لأنه قى حكم المعدوم » وليس بحجة شرعآء وحينثذ لو فعل الوارث الحاضر يوم الموت ويعده ما يعتاد 
فعله من التركة بناء على حط الميت) فإن أجازة الغائب الكامل فذاك» وإلا فما عدا الواجب من التجهيز 
يختص به الفاعل . 

(مسألة: ب): لا تثبت الوصية بقوله: مالي مثلثء إذ ليس ذلك من صيخها ولا قريبا متها فيحمل 
عَليهاء تم إن اطرد عرف جهة الموضّي باستعمال هذا اللفظ وصية كان كثاية» فإن علمت تيته صخت 
وصر فت للفقراء والمساكين وإلا بطلت» ومن اعتقل لسانه أوخرس فأوصى بالإشارة صح » ثم إن فهمها كل 
أحد فصريحة وإلا فكناية» ولو أوصی بوصایا على ید شخص ثم أوصی بوصایا آخری على يد آخر» فإن لم 
بثبت رجوعه عن الأولى صحتا و عمل بمقتضاهما. 


(مسألة) : قال عند موته: جعلت او بغيت ثلث مالي في وجوه أخي » فان اراد بذلكڭ مصرفاً من 


ت ا س واو ا او ڪن 
غلتها بخیر وجه شرعي . [مسألة]: يجوز للحنفي أخذ معلوم مدرسة مدرسها شافعي إذا كان يحقر ويتفهم 
مذهب الشافعي › لأن الاستحقاق متوقف على التفقه في المذهب المذكور لا على انتحالهء ذكره ابن 
عبد السلام . ومثله مدرس يدرس فى مذهب أبي حنيفة له معلوم في مقابلة ذلك فله أخذه وإن كان يتحل غير 
ذلك المذهب. [مسبألة] : وقف أرضاً وجعلل النظر له ثم إلى الأصلح الأرشد من ذريته فاثبتت امرأة آنها تصلح 
لانظر على شرط الواقف استحقتهء فلا عبرة بحدوث الأرشدية والأصلحية بعد ذلك لو آثبتها آخر فلا يشارك في 
الثظرء وأولى بعحدم المشاركة لو ثبت أنه أي المغبت للأرشدية يسيء التدبير غير صالح للنظر. [مسألة] : وقف 
دارآ علی اولاده للسکنی» ثم مات هو وأولاده» وبقي أولاد الأولاد وأولادهم وجهل شرط الواقف» استحقها 

بغية المسترشدين م۲٠٠‏ 


الصغة 


۳۰٦ 


مصارف الخير مما ليس بحرام ولا مكروه كقراءة وضيافة أو شيئاً من المباحات بأن صرح بذلك» أو دلت 
قرينة أو عرف محلهم على ذلك صح › كما لو استعجم عن الكلام فقيل له: تريد أو مرادك ثلث مالك؟ 
فأاشار برأسه أي نعم » وإن لم یعرف له مصرف بطلت» بخلاف ما لو قال: أوصیت بثلشي على يد فلان أو 
ثلثي وصية ولم يذكر مصرفا فيصرف للفقراء . 

(مسألة : ي): أوصى بلخة الملايو بأن أوصياءه يجمعون ثلثه ويبيعون العروض منه بدراهم ثم 
يخرجون ما عينة منه للوصاياء والزائد يحفظونه ويمشونه ويجرونه بما يحصل المصلحة الدائمة لتكون 
صدقة باقية صحت الوصية وأشترى بالزائد المذكور عقارآ وصرفت غلته لأقارب الموصي الفقراء غير 
الوارثين والأوصياء» ويلزم الوصي المبادرة بذلك» ولا عبرة بما لو كان عرف بلد الموصي أن هذا اللفظ إنما 
یراد به الاتجار في الدراهم الموصى بها وهو لا يصح › فاجتهاد الوصيى »> فالحاكم» ولا يعدل عن مرتبة 
حتی تفقد ما قبلهاء فزعم البطلان في هذه للعرف المذكور باطل من ثااثة أوجه» مخالفته لعرف الشرع 
فيهاء إذ الصدقة الجارية الواردة في الحديث محمولة على كل ما ينتفع به مع بقاء عينه» كالوقف والوضية 
بالمنافع ومخالفته للعرف العام لو قدرنا أن الشارع لا عرف له هناء لأن الصدقة للمصلحة الدائمة هي 
الصدقة الجارية ومخالفته للغة» إذ معنى ترجمة كلامه أن التمشية والإجراء هو الشراء» أي يشترون بها ما 
يحصل مصلحة دائمة أي متكررة فيقثتضى شراء عقار» إذ التجارة لا يتكرر الربح فيها إلا بتكررهاء فعلم أن 
اللغة مخالفة لعرف بلده» وقد مر أنها كسابقيها مقدمات على العرف الخاص» نعم يقدم عرف البلد على 
اللغة فيما إذا صار عاماً واتفق على عمومه ولم يكن ثم مخصص» ولم يكن له في اللغة معنى يحمل اللفظ 
عليه» وكل هذه القيود منتفية في مسألتنا أيضآاً» إذ ليس العرف المذكور متفقاً على عمومه عند أهل تلك 
اللغة كما أسمعنا الثقات منهم» ولأن في اللقظ مخصصاً يخرجه عن دائرة العموم لو قلنا به وهو قوله 
الدائمةء لأن ذلك مخصص لقوله : ويجرونه بما يحصل المصلحة العام في الشراء للتجارة وللأعيان: 
فخص ذلك بشراء الأعيان فقط» بل ولو قدرنا عدم المخصص فلا يستدل به على البطلان إلا لولم يكن له 


أولاد الموقوف عليهم » ويختص بها فقراؤهم وجوباًء ولا يستحق معهم البطن الأسقل شيئاًء وإن انهدم شىء 
من الوقف لم تجب عمارته على مستحقي السكنى » بل إن كان له حاصل يعمر به فذاك وإلا أجره الناظر مدة 
لا تندفع حاجة العمارة بأقل منها بأجرة المثل حال صدور الإجارة ويعمر بهاء كما حقق ذلك أبو زرعة» ولي 
للمستأجر أن يجعل أحد المساكن حانوتاً إذا كان في ذلك تغيير للوقف عن هيثتة . [مسألة]: وقف على أولاده 
وفيهم أرقاء» فإن قصدهم بالوقف لم يدخلوا لأنهم لا يملكون. وإن أطلق صح الوقف وصرف ما يخصهم 
لسيدهم» لأن الوقف وقع له ولا ينتقل إليهم إذا عتقوا. [مسألة]: ادعى الناظر صرف شىء من الغلة إلى 
العمارة» وشراء الآلات وأجرة الصناع» صدَق بيمينه إن كان ما ادعاه محتملا ولا يقبل دعواه الصرف إلى 
الموقوف عليهم المعيئين » بل القول قوله بيمينه لأنه لم يأتمنه» وفي معناهم فقهاء المدرسة» وإمام المسجد» 
وأرباب الوظائف المعينين » وليس للناظر الثاني مطالبة الناظر قبله بالحساب» والكلام في الناظر الأهل ما غيره 
فتعتبر محاسبته . [مسألة]: الشهادة بالشغور لا بد فيها من التفصيل» وإلا فهي غير مسموعةء لأن للشغور 
شروطاً لا يعرفها إلا الخواص» إذ من شرطه عيبة صاحب الوظيفة عن البلد غيبة مسقطة لحقه» بأن يكون سفره 
لخير حاجة» ولا بد من إقامة البينة على ذلك» فعلى الحاكم استفسار الشاهد بالشغور وتبيين سببه كسائر ما شرط 


في e‏ إذ يصان كلام المكلف عن الاإلغاء ما أمكن » ومعناه أنه إذا نطق 
بکلام له معنیان : : أحدهما یتر تب عليه حکم والثانی لا فتحمله على الأول ولا يمتري عاقل فى شمول لفظ 
الموصي لشراء الأعيان المكلح بهابتع بقاء تما ندرا اهر من الإتجاں ولیس هذاء کمن نطق بکلام 
لا يعرف معناهء لآن الشرط معرفة ت ذلك إجمالا أي بأن ذلك مزيل لملكه مجاناً» إذ مدار الأحكام على 
معاني الألغاظ لا القرائن والمقاصد كما قالوهء فيما لو أوصى أو وقف لأولاد زيد وأولاد أولاده ومقصوده 
وعرف بلده n‏ الذكور فقط آنه يعم الذكور واللإناث وأولادهن الأجانب» وفيما لو كان العرف أن 
الواقف يأكل من الموقوف» وأن الموصى به يصرف للنائحات آنهما يصحان ويلغى العرف المذكور» بل 
يضرف E‏ الشرعية» والموضى به للفقراء إن لم يذكر له مضرفا مباحاً. 

(مسألة : : ج): أوصی عند موته بأنه على حکم الله تعالی ورسوله وأوصى بدراهم تفرق. فإن أراد 
بحكم الله التوبة من الربا وله ديون عند الناس على حكم الربا فالتوبة مقبولة › وليس لوارتة إلا رأس المال 
فقط» بل لا يجوز أخذ شىء من الزائد بعمل الربا مطلقاً أوصى بذلك أم لاء والوصية بالدراهم تنفذ حال 
للفقراء والمساكين وهي على حسب نية الميت» > فإن نواها زكاة وقعت وإلا فنافلة ولا يضيع أجره. 


الموصى له 


(مسألة: ش): أوصى للأشراف أو لأشرف الناس أو أشرف الأشراف حمل على ذرية 
رسول الله يد وهم الآن المنسوبون إلى الحسنين ريحانتيه عليه وعليهما أفضل الضلاة والسلامء باطراد 


فى الشهادةء ثم بعد ثبوته لا بد من تولية من الناظر لمدعي الوظيغة المقيم لبينة الشغور. [مسألة] : وقف على 
ees‏ إخحوته وأخواته ما تناسلوا» فمات الشخص المذكور ولم يكن له أولادء فالذي 
يظهر اعتماده ما آفتى به عمر الفتى E ag ER A‏ الناس إلى الواقف 
لأنه منقطع الوسط؛ ومال الطنہداوى إلى نة ر ينتقل إلى الاإخوة فصار في منقطح الوسط› بين أن يکون له امد 
کظ رف غل وید اع غاا الجر ثم الفقراء فينتظر موته» ويصرف مدة الانتظار لأقرب التاس إلى 
الواقف ثم يصرف إلى الغقراءء وإلا كهذه ا فيصرف للإخوة المذكورين بعد موت الشخص المذكور 
وكلاء اليها يومىء إلى ما قاله» وليس من منقطع الوسط فا لو قال: على زيد ثم عمروثم بكر ثم الفقراء» فمات 
عمرو قبل زيده فإته ينتقل بعد زيد إلى بكر على المعتمد الذي جرى عليه في العباب وزكرياء لا الفقراء خلافا 
للماوردي والروياني + إذ لو كان منه لما صح كون الخلاف في الضرف إلى بكر أو إلى الفقراءء ولكان الصرف 
الك آو إل أقرب الناس» ومنه يؤخذ أنه لو وقف على جماعة موجودين ورتبهم ثم مات أحدهم قبل 
استحقاقه آنه يرد الوقف إلى من بعده» ولا يكون من قبيل منقطع الوسط . [مسألة ] : وقف على أولاده بطناً بعد 
بن على الترتيب؛ والنظر في ذلك للأكبر من كل بطن› فأجر التاظر الأكبر حال اللإجازة ذلك مدة معلومة بأجرة 
المثل ثم مات لم تنفسخ بموته على إشكال في ذلك› وإنما تنفسخ فيما إذا جعل الواقف لكل بطن أن ينظر في 
حصته» فإذا لم يصرح بالحصة يكون النظر عاماً فلا تنفسخ بالموت وإن كان هو البطن الأول مثلا. [مسألة] : 
يجب على ناظر الوقف خاصاً أو عاماً فعل الأصلح» وما هو أقرب إلى أغراض الواقفين » وإن لم يصرحوا به إذا 
لم يخالف شرطهم. قإذا أراد نصب مدرس مثلا في مدرسة وهناك متأهلون وهو عالم بهم وبتقاضلهم فعليه 


RR‏ 1 ل ص ا ا و 


العرف بذلك منذ أزمنة» لا يوصق بهذا الاسم غيرهم » فإن أوصى لأشرف ذرية الحسن والحسين اعتبر 
زيادة وصف معنوي من نحو علم وتقوى فيما يظهر. 

(مسألة : ج) : حد طلب العلم كما هو المتعارف بحضرموت فيما لوأوصى شخص لطابة العلم من له 
ملكة يقتدر بها على استخراج المسائل المنصوصة والمفهومة» أو هومن يقتدر على تصوير المسألة ويستدل 
لها» ولا تکفي معرفته باباً أو بابين من الفقه» بل لا بد أن يكون طالباً وناظرآ لجميع أبواب الفقه» وبهذا 
يظهر أن من ليس له إلا قراءة مختصر لا سيما المشتملة على فروض الأعيان لا يعد من طلبة العلم؛ وأما 
أهل العلم فالمراد بهم حيث أطلقوا الفقهاء والمفسرون والمحدثون» فمن هو طالب لواحد من هذه الثلاثة 
أعطي لا غيرها من العلوم على الأصح › فمن أخذ شيعا من غير أهله فقد أكل السحت الحرام» ولا يجب 
استیعاب الطلبة ولا يختص بأهل بلد المال. 

(مسألة : ب ي) : أوصى لقرابتة أو أرحامه دخل كل قريب من جهة الأب والأم غير الوارث› وضابطه 
کل جد یسب إليه الموصى أو أمه» ويعد قبيلة واحدة سواء قال: أوصيت بها لأرحامي أو للأرحام » أو 
لقرابتى أو للقرابة» فيصرف لجميع ذرية جد الموصي وجد آمه الملقبين بذلك الاسم وإن بعد وارثاً وغيره 
ولو من غیر قبیلته» كأولاد البنات والعمات والخالات وإن سفلواء ويستوي الخني والمسلم وضدهماء 

فيجب استيعابهم والتسوية بينهم وإن كثروا وشق ذلك» نعم إن تعذر حصرهم أو کان قليلا لا يقع موقعاً جاز 
الاقتصار على البعض ولوعلى ثاانة مهم . وجب اللاستيعاب المذكور بقيده» وإن دلت القرائن أو قال 
قائل : إن الموصى أراد بذلك أناساً مخصوصين يعرفهم ويواسيهم لا كل القرابة المذكورين»ء لأن هذا أمر 
لا يعرفه ولا يخطر بباله فلا يلتفت إلى ذلك ولا يجوز التخصيص» إلا إن صرح هو ولو بعد الوصية بذلك 
فيعتمد قوله كمارلو أوصى لجيرانه وقال: أردت الملاصقين فقط› وقد أطلق الأصحاب إعتبار المعاني 
الشرعية في نحو الوقف على الأرحام والعشيرة والقرابة والموالى ونحوهاء ولم يلتفتوا إلى اصطلاحات 
العوام في ذلك ولا إلى ما يظنونه من تعميم الألفاظ وتخصيصها اكتفاء بمعرفتهم لأصل المعنى وإن لم 
يحيطوا بحقيقته » لأن المدار عند الشافعي على مدلولات اللفظ ما أمكن» ولیس هذا كمن نطق بكلام و 
لا يعرف معناه» لأن الموصى يعلم أن هذا اللفظ يزيل الملك» وإنما يجهل أمرآ آخر مثل هذا الجهل لا أثر 
له في صحة التصرف وكيفيته إذ هو جهل بالتفصيل» وقد صرح في التحفة بأن ماله معنى في الشرع مقدم 
على اللغة والعرف» ولو أعرضنا عن عرف آهل العلم واتبعنا عرف العوام لبدلنا الأحكام وغيرنا دين 
الإسلام» بل يلزم كل إنسان العمل بما حكم الشرع» وإن سخط الناس ورأى هو وغيره أن المصلحة في 


نصب أفضلهم وأعلمهم إن أهل لذلك» ولا يجب عليه البحث عن الأفضل لما فيه من الحرج» ولو قانا بوجويه 
لأدى إلى انعزال كثير من المتأهلين بوجود من هو أفضل منهم ولا يساعد على ذلك نقل ولا فعل» ولا يقضده 
الواقغون» بل لا يجوز عزل المتأهل بوجود من هو أقضل منه بلا مسوغ لعزله» ويتجه وجوب البحث عن 
الأفضل في تولية القضاءء والفرق أن باب التدريس أوسع» وحيث قلنا بصحة التولية في المدرس جاز القبول 
والطلب» ولا يخفى آن هذا فيمن تحققت أهليتةء قال السمهودي : فاللبيب من صان نفسه عن تعرضه لما يعد 
به ناقصاً» وبتعاطيه ظالماً» ويإصراره على تناول ما لا يستحقه فاسقاً» ولو شرط الواقف كون المدرس عامياً أو 


الموصى له ۳۰۹ 


مخالفته › زاد ي : وكا الحكم فما أوصى شخص لقرابته أورحمه آل فلان» أو قال: أوصیت لآل فلان أي 
فيشمل جميع ذرية ذلك الشخص الملقب بذلك الاسم على ما مر تفصيله» ولا يدخل فى الوصية لنحو 
الأرحام إلا من كان موجودآً عند الوصية وبقي إلى موت الموصي » فلو مات قبله أوشك بطلت في حصته 
ورجعت لورثة الموصي لا لبقية الأرحام› ولا يستحق الحمل الموجود عند الوصية وإ انفصل قبل 
الموصي » إذ لا يسمى ولدآً ورحماً وقريناً وآلأ ولو قيد الموصي الأرحام بالمتوطنين ببلد كذا» صرف ذلك 
لمن توطن بنفسه» وإن حرج عنه بنية العود وطال زمن خروجه» ويصدىق في نية العود بلا يمين » إذ لا يعرف 
ذلك إلا منه» وخرج به من ولد بغیرها من أولاد القاطنين ولم يأت إليها إلى الآن» وإن كان عازماً هو أو وليه 
على النقلة إليهاء ومن لم ينو العود وإن قرب خروجه فلا يستحقان شيا وزاد ب: ثم المراد بالقبيلة في 
اصطلاح أهل النسب ما تحت الشعب وبعدها العمارة ثم البطن ثم الأفخاذ ثم الفصائل آخرهاء مثاله 
خزيمة شعب كنانة قبيلة قريش عمارة بكسر العين» قصي بطن هاشم فخذ العباس فصيلة» فحينئذ لو كان 
الموصي المذكور من السادة آل جنيد باهرون جمل الليلء وكانت آمه من السادة آل 9 الدين بن 

عبد الرحمن بن شهاب الدين بن عبد الرحمن ابن الشيخ علي كانت القبيلة من جهة أبي الموصي هو 
ار م سا ہا ی کر ا ا و نو سس وات با 
أولادهما قبيلة شرعاً وعرفاً ولغة » فلو قيل : عدوا قبائل السادة إلى بي علوى لأخذ العادة يقول: آل جمل 
الليل» آل العیدروس» آل الشيخ علي آل عبد الله باعلويء آل عم الفقيه وهكذاء ولا يقول: آل 
باهرون» آل ابن سهل» آل شهاب الدین» آل منقرء لآن مثل هؤلاء بطون أفخاذ لا قبائل كماعلم مما مر 
نعم في تمثيل بعضهم كالامام النووي في بعض كتبه للقبيلة ببني هاشم يفهم منه أن تكون القبيلة في مسألتنا 
آل باهرون لا آل جمل الليل الشامل لهم ولغيرهم» وآل شهاب الدين الأكبر لا آل الشيخ علي كذلك زهو 
محل ترددء إذ هما اللذان يعرف بهما الموصي وأمه»ء ويتميزان بهما عن غيرهما من أولاد أجدادهم 
الأقدمين» وما دون هذين من أجدأد الموصي وآمه» فلا یعتبر في الضابط المذكور مطلقاً لأنه إما فخذ أو 


جاهاڈ لم يصح شرطه» وإن شرط جعل ناقص مخصوص مدرساً سقط القسق والإئم ويبقى التنقص والاستهزاء 
بحاله. [مسألة]: أقام الناظر مدرساً في مسجد وعین له کل شهر شیا معلوماً في مقابلة التدريس» فضاقت 
الغلة ولم يحصل في جميع السنة إلا بقدر أربعة أشهر مثلاء لزم المدرس المذكور آن يدرس بقدر ما قبض من 
أشهر السنة » كما إذا استولى النظار على الغلات ولم يعطوهم جميع معاليمهم » كان عذرآ في المباشرة في أيام 
المنح› ولا ينعزلون عن وظائفهم بذلك. [مسألة] : إذا اندرس شرط الواقف في مقادير الاستحقاق وترتيب 
أهله» ولم يكن للواقف وارث يؤخذ بقوله» ولا ناظر من جهتهء ولا يد مترتبة لأحد من أهل الوقف» وهناك دفاتر 
معتمدة متقدمة من النظار المعتمدين أتسع ما فيهاء كما صرح به الزركشي قال : لآن الظاهر استناد تصرفهم إلى 
أصل» وفي فتاوى النووي : ولا سيما الدفاتر التي علم وضعها بحضرة العلماءء ولا يجوز العدول عنها ولا 
الزيادة على ما فيهاء ويعزل المحدثون بعدهاء إذ لا مسوغ لإحداثهم والحال ما ذكر. [مسألة]: شخص 
"يستحق منفعة أرض موقوفة » ويده عليها مترتبة في مقابلة وظيفة معلومة » وليس لناظر الأرض المذكور مزاحمة 
'المستحق» وإذا أخذ شيا منها أو لزم حارثها تسليم شيء منها إلى غير المستحق وجب رده» ولا تبرأً ذمة 
الحارث بالتسليم إلى غير المستحق » فله مطالبته بما دفعه لغيره» ولورثة المستحق المطالبة بما لمورثهم » فإن 


فصيلة اه. وفي ي: الذي يظهر من نصوص العلماء أن من أوصى لأقارب شخص من آل آبي علوي آو 
لأقارب نفسه وهو منهم آنها تصرف وصيته لجميع آل أبي علوي لا لخصوص قبيلة ذلك الشخص المنسوب 
هو إليهم فقط» نعم قرابة الشخص المذكور أولى من غيرهم عند تعذر التعميم » ولو اقتضى لفظ الوصية 
الصرف للأقارب ولم يصرح به الموصي كان الصرف لهم أولى » بل قال الشيخان وابن حجر بلزوم الصترف 
إليهم حينئذء وهذا إن لم يحكم حاكم الصرف لهم وإلا لزم قطعاً» لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف 
المذهبي وغيره› وحينئذ فإذا أوصى شخص من السادة آل عيديد مثلا بغلة مال تقسم في وقت معين بحضها 
على الفقراء عند قبره» وبعضها لقرابته بحضرموت» وبعضها لمن حضر منهم بجاوه» وبعضها على عمارة 
المال قدمت عمارة المال مطلقاً ولو من بقية الأسهم» كما يرد الفاضل من العمارة على الأسهم › ویرسل ما 
لأهل حضرموت إلى الثقات المأمونين يفرقونه على الفقراء من جميع آل أبي علوي هناك» ويخص طلبة 
العلم بزائد» ويفرق ما للسادة ببلد الموصى على من حضر منهم سواء الساكنين بها والمارين» ولكن 
لا يعطى غنى الزكاة» ووارث الموصي والوصي نفسه» ولا من تلزمه نفقته» نعم إن انعزل آخذ له ولممونه› 
وما للفقراءيفرق كل ماحصل أويبقى لوقت الاجتماع كيوم مولد الموص 

(مسالة) : أوصى لأرحامه بجهة العرب المنتسبين لوالده فلان» فالظاهر الذي تفهمه عبارة الففهاء في 
نظير هذه المسألة أنهم ذرية والده الذين من قبيلته فقط لا أولاد البنات ولا ذرية أجداد الموصي ٠‏ لقول 
العلماء: لو وقف على ذريته المنسوبين إليه لم تدحل أولاد البنات والوصية كالوقف. فإذا لم يدخلوا في 
الذرية فالأرحام من باب أولى لقوله تعالى : «إادعوهم لآبائهم 4“ وأما قوله عليه الصلاة والسلام في 


مات الحارث رجع على تركته . [مسألة]: الأراضي الموقوفة التي وقفها بنو غسان في الجبال» والتهايم الذي 
استقر بناؤه ووقفنا عليه في بصائر» جعلت لها أن كلا من الواقفين اشترى لنفسه عقاراً ووقفه على مدرسة 
أنشأهاء أو مسجد أو مصرف من مصارف الخيرء وعين في كل مدرسة مدرسين ودرسة وأئمة ومؤذنين وغيرهم 
من الوظائف» وجعل لكل متوظف قدراً معلوماً من الغلة يجري عليه» وجعل كل من الواقفين على وقفه ناظرا 
يؤجر بأجرة المثل إذا صلح الزرع وسلم من الآفات وسموه قشاًء ولما كان الغالب عدم خلو الزرع من الآفات 
آرکبوا مباشرآ یبخط عن زراع الأرض قدرآ يرغبون بسببه في حراثتها لما في ذلك من المصلحة» ولو قذرنا أن 
أحدآ منهم وقف أرضاً من بيت المال على شيء من المدارس ليصرف للعلماء القائمين بوظائف عينهاء ولو قلنا 
بجواز ذلك وهو الراجح كما هو مقرر في كتب الفقه» ويؤجرها الناظر ويصرف غلتها لمصارف عينها اتبع دلك 
وعم به» وليست الأوقاف المذكورة كسواد العراق تصرف مصرف مصالح المسلمين »بل مصرفها في وظائف 
عينها الواقفون» فلا يجوز مخالفة ماشرط ٠‏ فإن ذلك بجر إلى فساد كثير» وقد ألفت رسالة في الأوقاف 
الفسائية [مسالة]: لا يصح وقف المسنجد الذي أرضه وقف على مضرف آخرء لأنه مستحق لاإزالة وموضتؤع 
بغير حق» وحينئذ قالوقف عليه باطل» [مسألة] : وقف شيا وجعل النظر له» ثم إلى الأصلح الأرشد من ذريته ‏ 
ثم إلى فلان» ثم إلى ذريتهء فقوله: ثم إلى فلان الخ لا تشترط الأرشذية قيهم» لأن العطف بشم ففي الروضة 
الصفة والاستثناء عقب الجمل المعطوف بعضها على بعض يرجعان للجميع ؛ كذا أطلقه الأصحاب ورآى 
الإمام تقییده بقيدين : أحدهما أن يكون بالواى فإن كان بشم اخحتصت الصفة والاستئناء بالأخيرء ووافقه القغال 


(۱) (۳۳) الأحزاب: ه. 


ل وي د د ا ت 
الحسن رضوان الله تعالى عليه : «ابني هذا سيد» الخ »› فمن حصوصياته ية أن أولاد بناته ينسبون إليه نسبة 
شرعية كما هو مقرر في محله» وبقيد المنتسبين لوالده أعني الموصي خرج من فوقه من قبيلته من ذرية آباثه 
كهو آي الأب» إذ لا ينسبون إلى الوالد المذكور بل لأجداده» ثم رأيته في العباب قال: (فرع): أوصى 
لمناسب شخص فلمن ينسب إليه من أولاده الخ . وقال في القلائد : ويدخل أولاد الأولاد وإن سفلوا في 
الذرية والعقب إلا أن يقول: من ينسب إلى فلا يدخحل أولاد البنات» قال الماوردي والروياني ومثله مناسبي 
ولا يدخل فيه من ينتسب هو إليه اه» وهو كالصريح فيما ذكرته» وحيث دخل ذرية والد الموصي كما دكرنا 
لم يدخل فيهم أولاد الموصي ذكورآً وإناثاً كأبويه» إذ لا يسمون رحماً عرفا . ويدخل أولادهم بالقيد 
المذكور» ولا يدخل أيضاً من ليس بجهة العرب من الموصى لهم مطلقاً . 

1 (مسألة) : أوصی لأختانه صرف لأزواج بناته فقط لا آزوا ج حوافده إلا إن انفردن عن البنات»› فيدخل 
أزواجهن حينئذ فقط» نظير ما لو أوصى لأولاده ولم يكن له إلا أحفاد فيصرف لهم» والمعتبر في كونهم 
أزواجهنٌ حال الموت لا حال الوصية ولا حال القبولء نعم المعتدة الرجعية حال الموت كالزوجة في إعطاء 
زوجهاء قاله في شرح الروض ونحوه العباب» ويؤخذ منه أنه لو أوصى لزوجات أولاده اعتبر ذلك بحالة 


(مسألة : ي) : أوضى بذراهم قزق بحل قا مان ال جين اقارنب آو غرم وتپ انی 
هناك › لكن لا يجب استيعاب الأقارب وإن انحصروا لأن أو تقتضي التخيير› وينبغي مراعاة ما فيه فضل 


للم ١ک‏ (فاثدة) : تصح الوصية أده المدبر والمعلق عتقه بالموت لأنه يصير حرا نموت E N‏ دکرد 
في الروض وشرحه اه. 

(مسألة : ي): أوصى لمستولدته صح وكان لها لأنها تعتق بالموت من رأس المال» نعم إن علق 
الوصية كأن قال: إن حدمت أولادي استحقتها بالخدمة» كما لوقال: إن لم تتزوج فتعطى الموصى به فإن 
تزوجت رد منها . 

(مسألة : ش): أوصى لمن نصفه حر ونصفه لوارثه ولا مهايأة ولم تحز بقية الورثة بطل في الجميع › 
قاله في العباب وهو قضية كلام الروضة ونقل عن الأكثرين ؛ ووجهه عدم تمييز ما للوارث فسرى الرد إلى 
الكل» وقال الإمام : كالروض وشرحه يبطل في حصة الوارث فقط . 

کر آوصی لزید بین تيتا مائة ولحترق ب بغلثه والثلث ماثة» فإن لم تحز الورثة قسط 
الثلث على كليهما فللموصى له بالثلث خحمسون وبالعين نصفها نصفهاء هذا إن حص الثلث بغير العين الموصى 
له بهاء وإلا فالثلث شائع في كل المال» فكأنه أوصى لزيد بكل العين › ولعمر و شلثها مع ثلث بقية المالء 


والبلقيني» وجرى بعضهم على التسوية بين الواو وثم» وأطالوا الكلام على ذلك بما لا يخلوعن تأمل وتنقيب» 
قلت : وافقه ابن حجر في الفرق بين الواو وبين الفاء وثم» وعمم محمد الرملي والخطيب وأبو مخرمة فجعلوا 
الثلائة بمنزلة واحدة» هذا إذا عطف بعضها بحرف العطف» فإن لم يعطف بحرف قمشتركة'اتفاقاً . [مسألة] : 
أقرّ شخص أنه وقف داره على أولاده الذكور دون اللإناثء وشرط في الوقف أن للإناث السكنى ما لم يتزوجن › 
ورفعت إلى الحاكم فحكم بصحة الوقف. فالوقف المذكور وحكم الحاكم صحيحان» لكن قد عمت البلوى 


N‏ 8 1 سے ا سف ا ا ا ی 


فإن أجاز الورثة قسمت العين أرباعاً على المعتمدء لزيد ثلاثة أرباعها ولعمرو ربعها مع تمام المائة من بقية 
المال» وإن لم تجز قسط الثلث بنسبة الوصيتين. فنسبة ما للموصى له بالعين ثلاثة أسباع» فيستحق من 
العين ما يساوي اثنين وأربعين وستة أسباع » ونسبة ما للثاني آربعة سباع » سبع في العين وهو يساوي أربحة 
عشر وسبعين» وثلاثة أسباع في بقية المال وهو اثنان وأربعون وستة أسباعء فجملة ماله سبعة وخمسون 
وسبع » اجمعها إلى اثنين وأربعين وستة أسباع التي لصاحب العين تصير مائة وهو ثلث المال. 


الموصى به 
(مسألة : ش): مات عن ابن وبنتين وزوجة» وأوصى لأولاد بنتة الثلاثة بمثل نصيب ابئه الميت لو 
كان حياًء فيقدز حياة الاين الميت وكأنه خحلف ابئين وبنتين » ويزاد للموصى لهم مثل تصيب ابن فأصلها 
ثمانية» للزؤجة واحد ولهم سبعة منكسرة على ثمانية تضرب في أصلها تبلغ أربعة وستين» للموصى لهم 
ربع بعد الثمن ٠٤‏ وللأولاد الباقي ٤١‏ وهو منكسر على الصنفين مع المبايئة في الأول والموافقة في 
الثاني » فتضرب رؤوس الموصى لهم ثلاثة في أصل المسالة تبلغ ١۱1۹ء‏ ووفق الأولاد اثنان في هذا 
المصحح س الحملة cTAE‏ للزوجة ثمن لکل ۸ سهماً» وللموصی لھم A‏ سهماً» وللاولاد Ye‏ 
سهماً اه. قلت وقوله للزوجة : ثمن الكل الخ يتأمل كلامه» إذ من المعلوم أن الموصى به ينقص على 
الجميع» فصواب العبارة والله أعلم أن تقول : أصل المسألة ثمانية» للزوجة ثمن واحد» تبقى سبعة منكسرة 
على ستة : الابن الحي والميت المقدر إرثه والبنتين » تضرب الرؤوس ٠‏ في أصلها ۸-تبلغ ٤٨‏ لكل ابن 
٠٤‏ فيزاد للموصى لهم ٠٤١‏ تصير الجملة ٠۲‏ وهي منكسرة عليهم أيضاً» تضرب رؤوسهم ۳ في المصحح 
۲ تبلغ ۱۸٩١‏ » للموصى له ٤۲‏ » وللزوجة ثمن الباقي ۱۸ وما فضل للآولاد وهو منكسر عليهم أيضاً مع 
الموافقة » تضرب فش ۲ في المصحح ۱۸٦‏ یسه الكل ۲ للموصی لھم ٤‏ وللزوجة ۳١‏ وللاین 

1+ وللینت 1۳ › فهذا وجه تصحيح القسمة في مثل هده. 


في الحال بالوقف على الذكوردون اللإناث» وقصد الحرمان به في ذلك ظاحر وهر معصية وذلك مبطل للوقف› 
کما أفتی به الرذاد وأفتيت به مرارآ كثيرة» وهذا لا يخالف كلام الشيخين في آنه لا يشترط في الوقق وجود 
القربةء بل بتاء على المذهب وهر وجود المعصية› فإذا تحققت المعصية وهو قصد الحرمان فالوقف باطل ند 
محفوظاً في باطن الدمنة غير داخل في بنيان الوقف فهو ملك لورثة الواقف بحسب أرثهم » وليس لأحد منعهم 
من إخراجه والتصرف فيه . [مسألة] : وقف دمئة على ذريته للسكنى فإن اتسع الموقوف للكل مع المرافق 
فذاك» وإلاالم تجز القسمة بل يتهايأًوا للسكنى » إذ هو كما قال إمامنا الشآفعي كالغلة فإذا ضاق كان الموقوف 
عليهم فيه سواء» فيكون شهراً بشهرء وأسبوعاً بأسبوع ونحوه» إذ لا يجوز اجتماع غير المحارم مع اختلاف 
وضيق المساكن» وكذا مع اتحاده إذا ضاق عنهم » حيث لم يتراضوا بالمساكنة مع الضيقق وإلا جاز هناء ولا 
تجوز إجارته على الغير وكذا الإإعارة» وحينئذ فيدعوهم الحاكم إلى المهايأة فإن امتنعوا أعرض عنهم. 
[مسألة] : وقف بيتا على بنته فلانة وعلى من سيولد له وأولادهم ما تناسلواء ثم على قاریء يقرا کل یوم ما تیسر 


الموصى يه 7 ٣‏ 


(مسألة : ش): خلف ابناً وزوجة وأوصى لها بمنفعة أرض مدة حياتها فباعها الابن » فإن كان قبل 
الإإاجازة صح في الكل إن آذنت الزوجة » وإلا ففيما عدا الثمن » وبطلت الوصية لدلالته على الأعراض كبيع 
الموصي قبل موتهء بل أولى أو بعدها بطل مطلقاً لجهالة المستثنى من المنافع لتأقيتها بمدة الحياة» ومتى 
صح البیع كما مر ثم باعها ثانياً بعد موت أمه المذكورة بطل» ولا أثر لدعواه حينئذ الوصية لها من أبيه 
وإجازته ذلك قبل بيعه الأول لتكذيبه ذلك بالبيع الأول»ء نعم إن أقر المشتري الأول ببطلان البيع أو جحد 
فأقام الثاني بينة سلمت للثاني ورد الابن الثمن أو بدله إن تلف أما تصادق الابن والمشتري الثاني على 
الإجازة قبل البيع الأول فلا أثر لهء إلا أنه يغرم له القيمة للحيلولةء فإذا رجعت إليه الأرض سلمها للثاني 
واسترد القيمة . 

(مسألة : ب) : أوصى لعمتيه بمنافع نخلات مدة حياتهما فقبلتا ثم ماتت إحداهما رجع نصيبها لورثة 
الموصي » وبقلى نضيب الأخرى على المعتمد الذي آفتى به أحمد بحير وأبوحويرث» كما لو قبلت إحداها 
وردت الأخرى» وأفتى أبو زرعة برجوع الكل للورثة بموت إحداهماء ولو أوصى لآخر بشيء وقال: إن 
مات قبل البلوع عاد لوارثي» فأفتى ابن حجر بأنها تكون مؤبدة مطلقاً ولا ترجع للورثة نظير العمرى 
والرقبى . 

(مسألة) : أوصت امرأة لابن ابنها بمثل نصيب أو بنصيب أبيه الميت أو بحصة إرثه منهاء أو قالت : 
جعلته على ميراث أبيه صح في الكل» وإن لم تقل لو كان حي وكان كناية في الأخيرتين إلا إن قيدته ببعد 
الموت» ثم إذا صح فلو ماتت عن زوج وابن وبنتين كان للموصى له حمس التركة لا ربعهاء كما حققه 
العلامة ابن حجر في القول الواضح المقرروردعلى من خالفهء وذلك لأنا في المشبه به المقدر وجوده كابن 
الاين هنا نقدر وجوده وسهمه» ثم يزاد مثل سهمه على المسألة وفي الموجود»ء كما لو أوصت بمثل نصيب 
الابن الحي هنا يزاد مثل سهمه على المسألة فيكون له ربع› وحاضل مسألتنا أن تقول أصلها من أربعة: 


المذكور واستحقاق الأم للسكنى لأنه الأقرب لغرض الواقف» ويفرق بينه وبين ما إذا شرط الواقف النفقة 
والكسوة لمن ذكر من غير تقدير لهماء بأن النفقة والكسوة المجهولين يكثر الخرر فيهما فيبطل بخلاف السكنى › 
وإذا كان الوقف للسكنى لم يجز تأجيره إلا للعمارة» وإن كان لينتفع به الموقوف عليه مطلقاً أو كيف شاءء فلكل 
من الموقوف عليهم تأجير حصته وإن كان للاستغلال بأن نص الواقف على أنه يؤجر وتقسم الأجرة على 
الموقوف عليهم › فهذا التأجير لا يجوز إلا من الناظر على وفق الحظ والمصلحةء وإذا نذر مستأجر الوقف 
للموقوف عليهم أنهم إذا جاؤوه في أثناء المدة نادمين أنه يقبلهم في باقيها فعليه إجابتهم إلى ذلك وفاء بما 
التزمه . [مسألة] : وقف أرضاً وبيتاً على بناته الثلاثة » فالمذهب امتناع قسمة الوقف المذكور لما فيه من تخيير 
شرط الواقف ولاتحاد الواقف والجهة الموقوف عليهاء نعم لهن المهايأة بالتراضي وليست بلازمة فلكل الرجوع 
متى شاء. [مسألة]: غرس نخلا في أرض موقوفة بلا إذن من أهل الوقف» لزمه أجرة مثل الأرض مدة بقاء 
النخل من نقد البلد على المعتمد في الفتوى لا غير. [مسألة]: وقف على أولاده ثم أولادهم ما تناسلوا» وجعل 
النظر في ذلك للأرشد من الرجال فقط» فانقرض بعض البطون المستحقين ولم يبق إلا امرأتانء انتقل النظر 
للأرشد من البطن الذي بعده عملا بشرطه. [مسألة]: من وظائف الناظر عمارة الوقف» فإذا احتاج لعمارة 


E E 1f‏ ا ا ا 


للزوج ربع سهم وللابن الحي سهم» وللبنتين سهم وللابن الميت المقدر وجوده سهم» ويزاد خامس 
للموصى له فيأخذ الخمس ثم تقسم التركة ر بين الكل بحسب إرثهم . قال ابن حجر : ولا عبرة بعرف البلد 
في تنزیله منزلة E O O E TE‏ 
ذكرنا فغلط لا يعول عليه لأن ذلك لا يوافق إلا مذهب مالك» وليس من مذهب الشافعي في شيء» ولو 
آوصی له بنصيب ابنه باللإضافة ولیس له ابن وارث بطلت أو بنصيب ابن بالتنوين صحت اه. 

(مسألة : ب): أوصى بثلث ماله يخرج منه تجهيزه ووضايا معينة» ویؤخذ بالزائد مال یخرج منه 
وصايا وتهاليل › وما زاد يقسم أثلاثاً : ثلث للسادة المحتاجين حسبما يراه الوصي › وثلثان للأرحام› فقوله: 
يۇخذ مال الخ یجب اتباع شرطه › ولا تجوز تفرقته دراهم وإن خيف ضياعه في المسنقبل بل الذى يظهر 
آنه جب فور شراء ذلك وصرف غلاته في مصارفها التي عينهاء نعم إن غلب على ظنه الضياع واستيلاء 
الظلمة عليه بعد الشراء جاز دفع بعضه لسلامة الباقي» فإن تحقَق الضياع أو الاسيتلاء ء قبل شراء المشروط 
في الوصية وأراد تفرقته نقدآً فربما يجد مندوحة ويبرأً ظاهرآً وباطناء هذا والمسلك الأولى والأوفق بشرط 
الموصي » وأحرى بالزمان هو أن يشتري الموصي من كل أحد من الموصى لهم من أموالهم بقدر ما يخصه 
في الوصية باعتبار النقدء ثم يأذن له في استقلاله على مقتضى الوصية » ويكون النظر في ذلك للوصي ولمن 
يستنيبه فيما يعجز عنه» إذ هي جائزة حينئذ للضرورة . 

(مسألة : ك): أوصى لزروجته بعقارمن ضمان لها عليه لم يكن ذلك وصية إلا بالنسبة لتعيين دفع ذلك 
العقار في الدين»ء إذ الوصية تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت» وبكونه ضماناً حرج عن كونه 
تبرعاً فهو إقرار لا تبرع » وهو صحيح حتى للوارث في مرض الموت» ثم إن صح الإقرار والضمان 
بشروطهما من التكليف والرشد» ومن معرفة صاحب الدين ولزوم المضمون والعلم به وثبوته في غير ضمان 
الدرك دفع ذلك العقار للزوجة إذا قبلته بعد الموت عن دينهاء ولا يتوقف ملكها على القبض» ولا فرق في 
وجوب صرف العين الموصى بها للدين» بين أن تكون لوارث أو غيره ولا تبرع هتاء نعم إن زادت العين 
على قدر الدين فقدره يحسب من رأس المالء وما زاد من الثلث فلا بد حينغذء فيما إذا كانت وارثة من 
إجازة بقية الورئة المطلقي التصرف في الزائد» وقدم غرض الموصي في صرف العين لما ذكر»ء إذ ربما تكون 


٠ 


خراب حدث فيه عمره من ريعه» إن كان» وإلا احتاج إلى إذن ولي الأمر أو القاضي في الاستقراض أو العمارة 
من ماله ليرجع في ريع الوقف» هذا ما جری عليه الشیخان» فإذا عمر بإذن کان عناؤه محترماً ويصير شريكاً يما 
زادت به القيمة بسبب عمارته» وإذا أراد أن يزرع الأرض إحتاج إلى استجارها ممن ذكر أيضاًء وآفتی ابن 
الصلاح والبلقيني بجواز اقتراض الناظر للعمارة بلا إذن من ذكر» والتحقيق أن يقال: إن كان الناظر مولى علىن 
أوقاف المساجد من قبل ولى الأمر وهو كامل الأهلية في النظر والاجتهاد والاحتياط فيما الأصلح للوقف جاز له 
الاقتراض من غير إذن» وهو محمل نتيا ابن الصلاح» وإن كان على وقف خاص منحط الرتبة عن كمال أهلية 
النظر والاجتهاد احتاج إلى الإذنء ويجري هذا التفصيل فيما إذا عمره من ماله ليرجع عليهء لا يقال هذا تول 
للطرفين من الناظرء فإن هذا تقديري لا حقيقي »› » فیتسامح فيه كما تسامحوا د في أن للناظر أن يقبض معلوم نفسه 
eg E E rR‏ ى البلقيني أبو مخرمة » وخالفه 


وو 


أحل أمواله مثا ومنها لوباع المريض ما له لوارثه بشمن المثل أو بما يتسامح به نفذ قطعاًء فلو خالف الوارث 
فقضى الدين من غير المعين الموصى به نفذ تصرفه وإن أثم بإمساكها لرضا المستحق بما بذله الوارث 
ووصوله إلى حقه. 

(مسألة) ك): أوصی لزوجته بالبیت وما فيه دخل جمیع ما في البيت من دراهم ونحاس وسلاح 
ودواب وغيرها» لكن لا بد من إجازة بقية الورثة الا فة الموصي » فإن أجاز بعضهم نفذت في 
نصيبه فقط ولا رجوع لهم بعد الإجازةء نعم إن ادعوا الجهل بقدر التركة بأن قالوا: نظن قلتها فبان كثرتها 
صدقوا بأيمانهم حيث لم تقم بينة بعلمهم ولم تكن الوصية شيئاً معيناً اه. قلت: وقوله دحل ما في البيت 
الخ أي عند الموت وإن حدث بعد كما في فتاوى ابن حجر لا عند الوصية كما هو معلوم. 

(مسألة : ك) أوصى بعتق عبيده ثم اشتر بح ارخا قدا ار ونا ق ابنج > حیث لم يقید 
بالموجودين حال الوصية ؤخرجوا من الثلث إذ العبرة فى الوصية بالمال والعتق وغيرهما بحالة الموت دون 
الوصية على الجعتمد» کم ی ت د ٹم حدث له عبيد جاز إعطاؤه واحداً 
من الحادثين › وما نقل عن شيخنا سغيد سنبل مما يخالف ذلك فغير ظاهر, (فائدة) : أوصى بماعون الدار 
دحل فيه صنادیق وفراطل وجفان وأصحان صین وأباریق وطشوت نحاس ولو کباراً وحناجیر وقعاید وسرر 
ومیازین إلا نحو قبان ومراطبين كبارآ تراد للتجارة کفؤوس وقداوم تراد للحرث فلا تدحل» بخلاف ما يراد 
لتكسير حطب وإصلاح سقوف اه فتاوى بامخرمة . 

(مسألة : ي): أوصى بدراهم يؤخذ بها مال ويوقف على الأرحام» فروجع فرد الأمر إلى أبيه فقال 
الأب : مرادنا تفرقتها دراهم » فرده الأمر لأبيه توكيل في كيفية الصرف» وتقرير الأب الصرف دراهم وإبطاله 
الوصية بالوقف صحيح » فتفرق حينئذ دراهم . 


ابن حجر فقال: لا بد من أقباض من القاضي أو وكيله اه. وحيث ثبت له عناء محترم في الأرض وكان ثقة غير 
مماطل فهو أحقّ بها من غيره» فله استغلالها بالاستكجار ممن له ذلك كغيره من الحراث» وإن تعدى شخص 
على الأرض المذكورة وزرعها وجب عليه أجرة مثلها مدة بسطه» ويكون للناظر أجرة مثل حصة عنائه والباقي 
لا رباب الوظائف يصرفه الناظر حسبما شرطه الواقف . [مسألة] : المتحصل من كلام الأصحاب أنه يشترط قي 
الناظر من قبل الواقف أو القاضي أن یکون عدا عدالة باطنة على المعتمد أميناً كافياً أي مهتدياً إلى جميع 
التصرفات التي هي من وظائف الناظر» وهي العمارة والتاجير من مليء غير متغلب بأجرة المثل فأكثر» وقبيض 
الأجرة وصرفها على ما شرطه الاقف وحفظ اللات والأضول: إذا غرفت ذلك: فإذا وقف شخص أوقافاً على 
مصيارف مباحة» ووقف مالا لإصلاحهاء وجعل النظر بعده إلى صلحاء ذريته جميعآ» وإن كثروا وكان بعضهم 
كثير السفر إلى مسافة القصر والاشتغال بأمر السلطان علمت أن السفر قادح في النظر على جميع الأوقاف 
المذكورة» سيما وقد شرط الواقف صلاحية الناظر للنظر وهى مفقودة هناء ويتعزل شرعاً بالسفر المذكورء ولا 
بښتحق شیا شيعا مما يستحقه التاظر الصالح » .ولا يجوز له منازعة المتأهل للنظر المتوطن بالبلد من بقية القرية في 
شنيء مما هو على الناظر كالحفظ والتأجير والعمارة . [مسألة]: وقف أرضاً وجعل النظر لأولاده وأوللادهم» فإذا 
ثبت شرعاً أهلية آحد من ذرية الواقف ولو جماعة كان له النظرء وحيث كان لجماعة فليس لأحد متهم التصرف 


۴۳1٦‏ الموصى به 


(مسألة : ك): أوصى بغلاثين دينارا يشتري بها نخل ويوقف على مسجد معين وأشهد على ذلك ثم 
اشترى مالا بأربعة وثلاثين ووقفه فى حياته على ذلك المسجد» لم يكن شراؤه المذكور رجوعأ عن الوصية 
إلا إن عين الدنانير الموصى بها ثم اشترى بهاء أوعلم رجوعه عن الوصية؛ وحيٿ لم يکن شيء من ذلك» 

ote, xo pai‏ الثلث» eel:‏ المطلقى التصرق. 

کک E E‏ فاد : از کچ 
ae a eT wine E r re‏ . ولو أوصى له بثلث ماله إلا كتبهء 
ثم أوصى له بالثلث وأطلق لم تدخل الكتب» > قاله أبن حجر وأبو مخرمة خلافا لبعض الأشر اف ولو آوصی 
له بمائة ثم أوصى له بخمسين فله خمسون لأن الثانية قاطعة للأولى اه تحفة . وقال قي الروض وشرحه : 

(مسألة: ش): أوصى أو أقر بمنافع نخلة أو دابة > فإن أراد به الثمرة والولد أو اطرد بهما العرف 
ملكهما الموصى له كما دلت قرينة » لكن بالنتسبة للوصية لا الإقرارء لأن مبناه على اليقينء وإذا لم يدخل 
حملت المنافع ذ فى النخلة على ما يصح الاستئجار عليه من منافعهاء كربط دابة ونشر ثياب عليها» وفي 
الدابة على ركوبها أو الحمل عليهاء ودياسة نحو الحب وولدها حینئد كهي » فلو قال بفوائدها أو غلتها حمل 
على الثمرة واللبن والصوف . 

(مسألة) : قال قي الامداد وتحوه التيحفة : وكاعتبار الوصية بالمنافع مدة معلمة ما لوأوصى لزید بدینار 
كل سنة من أجرة داره› ٿم من بعده للفقراء مثلد والأجرة عشرة دنانير؛ فيعتبر من الثلت قدر التفاوت بين 
قيمة الدار مع إخراج الدينار منها وقيمتها سالمة عن ذلك› ثم إن حرجت من الثلث امتنع على الوارث بيعها 
وإن ترك ما یحصل منه دینار» لأن الأجرة قد تنقص عنه؛ وإن لم تخرج فالزائد على الثلث رقبة وأجرة تركة 
اھ»› ومڅله فتاوی بامخرمة › وحينئذ فلو أوضصى بعقار یخرج من غلته للقراءة کذا وما بقي لا بنه فان » فإن لم 
تجز الورئة للابن کان الزائد على أجرة القراءة تركة» وكدا إن آجازت ومات لابن كسا اقنضنة فتاوی ابن 
حجر » ولو أوصی أن يعطی فلان کل شهر کذا أعطيه إن عين اللإعطاء من ريع ملكه» وإلا أعطيه الشهر الأول 
فقَم» كما لو أوصى لوصيه كل سنة بمائة دينار ما ذام وصياً فيصح بالمائة الأولى فقط خحلافاً لمن غلط فيه» 
قاله في التحفة . 


في شيءَ من الوقف؛ ولا يستيد بحرت وتاجير إلا بإذ الباقين ورضاهم وإلا كان قادحاً في نظرة» وعلى وفق 
الحظ فإن جر بدون أجرة المثل بلا مسوغ شرعاً فسدت ولزم الباسط مثل أجرة الأرض يدفعها للناظر» ولو 
أجرها أكثر من المدة التي شرطها الواقف بطلت في الزائد عملا بتفريق الصفقة كما قاله زكريا» ومن غاب من 
المستحقين للنظر لحاجة وأقام متأهلا مقامه جاز وله عزله وتولية متأهل غيره» ولا يصدق الناظر فى صرف الغلة 
إلى المعين بل القول قوله وقول وارثه» وعليه إقامة البينة باللإيقاء أو بالاإقرار بالاستيفاء. [فسألة] : وقف علې 
أولاده الحائزين أيداً ما تناسلواء قإذا انقرضوا فعلى المسجد الفلاني › والحال أن الوقف صدر عن ظهور 
الطاعون وانتشاره صح فيما يسع الثلث» ويحتاج إلى إجازة الورثة المذكورين» فإن لم يجيزوا لم ينقذ. 


TY 


الموصى به 


(مسألة : ي): أوصى بثلث الجروب التي أحياها أن يصرف ريعه في تحضيل ماء للشرب بمحل 
كذا» لزم الوصي فعله في ذلك المحل» فلو تعذر فعله في بعض الأحيان حفظت الغلة إلى زوال العذر» 
فإن أيس من زواله في العادة أو خيف على الغلة قبل زواله» صرف للشرب بمحل آخر بقرب ذلك المحل» 
ولا يجوز صرفه لجهة أخرى كأرحام الميت» ولا بيع الثلث الموصى به من تلك الجروب كالوقف» ولو ؛ 
أوصی بثمر يقسم يوم موته فأخر وجب تفریقه بعده» ولو أوصت بثلث مالها على ید زوجها یخرجه بنظره› 
وجب تفريقه بعد تنضيضه دراهم على أقاربها غير الورثة. 

(مسألة : ش): خلف كلب صيد وزق خمر ولحم مينة فقط» وأوصى بأحدها اعتبر الثلث بقرض 
قیمتها» إذ لا تناسب بين رؤوسها حتى يعتبر العدد» ولا بين منفعتها حتى تعتبر» فإن أوصى بكلها نفذ في 
ثلث کل إن لم یجز الوارٹ . 

(مسألة : ب): أوصى بأنواع من القربات ثم قال: وأوصى بأن عبده فلانً معتوق عتقاً معلا قبل موته 
بثلاثة أيام وجعل له مائة قرش» والجارية المتزوج بهاء والجارية والعبد اللذين عند فلان بشرط أن يكونوا 
في طاعة أولاده» وكذلك عبده فلان معتوق قبل موته بثلائة أيام صحت الوصايا بشرطهاء وكذا العتق إن 
وجدت الصفةا وهي مضي الثلاث مع الشرط وهو خدمة الأولادء فإن لم يدوموا على الخدمة بعد لم يبطل 
العتق» لأن عدم الشرط يمنع إمضاء الوصية » ونفوذ العتق يمنع الرجوع فيه» فحينئذ يرجع الورثة على كل 
بقيمته وتكون تركة» لكن يتردد النظر في قول الموصي وأوصى بأن عبده فلانآً معتوق عتقاً معلقاً قبل مرضص 
موته بثلاثة أيام» إذ في ذلك شبه تناف او هو هوء فيحتمل إلغاء هذه الصيغة وإن قضدها السعتق»ء لأن 
المقاصد إذا لم يدل عليها الألفاظ لا تعتبر» وقاعدة ما كان صريحاً فى بابه تؤيده» ويحتمل صحة العتق 
نظرآً لتشوف الشارع إليه ما أمكن» ويكون معنى أوصيت أقررت أو أعلمت ونحوه» ويؤيد هذا قولهم : 
إعمال الكلام أولى من إهماله» وكلام المكلف يصان عن الإلغاء ما أمكن» والقلب إلى هذا أميل. 


[مسألة]: آقر بعض الورثة بوقفية التركة أو بعضها قبل قوله في نصيبه والقول قول البقية بأيمانهم . [مسألة]: إذا 
لم يقم إمام المسجد بالوظيغة القيام المتوجه عليه شرعاآء بأن شغرت بالكلية وقامت بينة بذلك وفصلت الشغور 
انعزل بذلك» نعم قد يكون العذر في بعض الوظائف مسقطا للزوم المقصود» فلا يحتاج إلى الاستنابة كالطلب 
في درسي مثا حصل له مرض يمنعه من الحضور» قاله البلقيني . [مسألة]: منع ذو وظيفة كإمام وصاحب قراءة 
من مباشرة وظيفته» فالذي يميل إليه استحقاقهالمعلوم مدة المنع ءلأنه من باب الأرصاد والأرزاق لا المعاوضة› 
وليس لناظر على الأوقاف حادث عزل متول قديم حاص على نحومدرسة من غير مسوغ بل لا ينفذ. [مسألة]: 
يجوز للناظر على المدارس أن يؤجر الأراضي الموقوفة عليها من أرباب الوظائف كالمدرس مطلفاًء ولا حرج 
عليه في ذلك سواء كانت معاليمهم بالجزئية أم لا على المعتمد» بخلاف الوقف على معين» لا يجوز لهم 
استئجاره مطلقاء والفرق أن الوقف على نحو المدرسة وقف على الجهة» ولا حق للمتوظفين في عين الموقوف 
وإنما حقهم فيما يحصل» بخلاف المعينين فإنهم ملاك للرقبة على قول وللمنفعة على آخرء ولا .يصح أن 
تستأجز الإنسان منفعة يملكها . [مسألة] : امرآة لها بنتان وابن اين» وققت أرضاًء على ابن ابنها النصف وعلى 
البنتين النصف الثاني ولم تزد على ذلك» كانا وقفين لكل واحد حكمه كما أشار إليه السبكي » فإذا ماتت البنتان 
وخلفتا أولادا انتقل الوقف الذي لهما وهو النصف إلى أقرب الناس إلى الواقفةء وهم أولاد البتات وابن الاين 


$4 ا ج ا 


(مسألة : ك): أوصى بكفارة وأطلق واجتهد الوارث في بيانهاء فإن عرفها بقرينة أو إخبار أخرجهاء 
فلولم يحج الموصي تبين أنها ليست من كفارته» وإن لم ينكح علم أنها ليست عن ظهار» وهكذا يستدل 
بالقرائن على تخحروج ما لا یتصور وجوده› فإن لم يظهر شي ء انجه وجوب سائر الكقارات› إذ لا يخرج من 
العهدة إلا بذلك» وحينئذ إن كفر عنه بالعتى مغلا أغناء عن الجميع من حج ووقاع رمضان وظهار وقتل 
ويمين » وكذا إن كفر بصيام شهرين متتابعين حيث كفاه الصوم في كفارة اليمين » لأن الثلائة بعض الستين › 
كما لو كفر بإطعام الستين فيكفيه لغير كفارة القتل إذ لا إطعام فيهاء فينوي بذلك الواجب على مورثهء 
وينصرف لما هو عليه من ذلك» إذ التعيين في ية الكفارة غير لازم كما هو مضرح به في المتون اه. قلت 
وقوله : من حج يتأمل كلامه» إذ ليس في كفارات الحج عتق » وقوله: حيث كفاه الصوم في كفارات اليمين 
أي ومشلها غيرها إذ هو مؤخر عن العتق كماعلم. 

(مسألة : ك): أوصی بدراهم تنزع من تركته يشترى بها عقار تصرف غلته لمصرف مباح» فإن كانت 
التركة أعياناً حاضرة ناضاً وغيره أخذ الوصي الدراهم من الناض ما لم ينض على دراهم معينة وإلا تعيلت › 
وإن كان بعضها غائباً أخذ قدر ثلث الحاضرء ثم إذا تمكن من الباقى أخذ ما بقى» هذا إن وفى الثلث 
بالموصی به وإلا آخحذ قدر الثلث فقط . 

(فسألة : ب): آوصى بثلث ماله يفعل منه قراءة وختم وصدقات معینات» وما يزيد بعد ذلك یکون 
بيد فلان يفعل ما يعود نفعه على الموضي من مصالح الخيرء ففعل الوصي ما عينه وبقي نحو ثلثمائة قرش »› 
فالذي أراه من أفضل القربات إن لم يكن أفضلهاء ومن أعلى شيء يعود نفعه على الميت آن يشتري بذلك 
مال وتكون غلته لطلبة العلم بمحل كذاء أومدرسة كذاء ترغيباً لطلبة العلم » لا سيما في هذه الجهات التي 
رکدت فیها زیارته وخحبت مصابیخه» وهو الذی ما عبد الله بشي ء أفضل منه» وفضله في الدين معلوم 
بالضرورة بل هو الدين کله وآهله الملوك في الدنيا والآخرة» ولو أوصى بثلته فلم يعين له جهة أؤعين 
وبقيت بقية صح وصرف الكل أو الباقي للفقراء¿ وإن قال: اروصت بغلني مالي له يصرف لله كذ أو 
سکت» فالفاضل أو الكل يصرف فى وجوه البر. 


المذكور أي للفقراء منهم يقسم بينهم بالسوية . [مسألة]: نزل لآخر عن وظيفته في مدرسة بغير عوض» وهو 
محتاج لنفقة عياله مع عدم صبره على الإضافة » لم يصح النزول قياساً على التصدق بجميع ماله» ويجب على 
الحاكم إبقاؤه على وظيفته اه. وفي فتيا آخحرى له : آنه إذا نزل عن وظيفته لآخر كان له الرجوع مطلقاً ولا يصح 
النزول. [مسألة] : له وظيفة القراءة بمسجد نزل في مرض موته عنها لشخص غير أهل لها لكونه ممن يتعاطى 
السجر والتنجيم يقصده النساء لذلك» وربما حصلت خلوة لم تجز توليته وإن قرره نائب القاضي » لانه يشترط 
في المنزول له وجود الأهلية الشرعية وتقرير الناظر. [مسألة] : ترك المتوظف على مدرسة المباشرة للوظيفة بخير 
عذر شرعي لم يستحق معلوم المدة التي لم يبأشر فيها» وإن باشر في بعض المدة استحق حصتة كما آفتى به 
ابن الصلاح واقتضاه كلام النووي وهو المعتمد» خلافاً لأبن عبد السلام » فلو قبض شيتاً من معلوم الوظيفة مما 
لا يبستحقه ضمنة ووجب رده» وحيت ترك المباشرة من غير عدر شرعي فؤظيفته شاغرة» فإذا ثبت ذلك احتاج 
إلىتولية جديدة» ولا تنفذ تولية الناظر العام مع وجود الخاص كما في الخادم : [مسالة]: شخض من آهل 
العلم مستمر على الاشتغال به»وينفع المسلمين إفتاء وتدريسآً ومسامحة في أراضي بيت المال» معلومة مدونة 


الموصى به ه۹ 


(مسألة : ب): أوصى ببيع ثلث آمواله غير البيت» يصرف في أبواب الخيرات من قراءة وتهليل 
وللمساجد» وله بيوت وأموال عقارية ومنقولة» فقوله فى أبواب الخيرات أل فيها للعموم عند أكثر علماء 
الأصول ما لم يتحقق عهد» فيشمل جميع أنواع القرب» لكن ذكر بعضهم أن التقسيم مما يفيد الحصر فلا 
يتغدّی غیره فک کڈ تھی ہی اک ا ا ہچ سک کے ہی کل ازام زت 
وأهل العلم والدين المستحقين »› والطريق تى الأقوم السالمة عن الاعتساف إرشاد الوصى إلى أن يوجر من يريد 
صلتهء وإعطاءه من أرحام الموصي أو من السادة أو أهل العلم أو الصلاح من يقرا أو يهلل للموصي » 
ويفاضل في الأجرة بتفاضل الأشخاص» فهذا أنقع للميت مع صلة من ذكرء وأما فعلل التهاليل على. الوجة 
المعتاد في المساجد من اجتماع العوام والتسبب في إلجائهم إلى عدم احترامها من الكلام فيما لا يعني » 
بل ربما وقعوا و في المحرم من نحو غيبة وعدم اجتناب نجاسة» واحتلاط انساء ورجالء فلا أرى فيه 
مندوحة » ف م ا تراه أفضل مما أشرنا إليه » وله أن يفاضل بين أجرة القراءة والتهاليل وما للمساجد 
بحسب تظره إذ هو موكول إليهء بل الذي يظهر أنه يكفي ما يطلق عليه اسم المال لكل من ثلائة مساجد من 
أي بلد كانت لعموم لفظ الموصي وعدم E‏ وما يطلق عليه اسم القراءة والتهليل أيضاًء وقول 
الموصي غير البيت› فإن دلت قرينة على أنه البيت المعهود الذي يسكنه فذاك» وإلا فالراجح عند أثمة 
الأضول أن اسم المفرد المعرف بأل للعموم فيعم كل بيت ما لم يتحقق عهد وإلا صرف إليه جزماً» وقيل : 
بختص بالبيت الذي يسکنة مغلا أنه المتحقق والقلب إلى هذا أميل › لأن العوام لا يقصدون بمثل هذه 
الألفاظ إلا دار السكتى فقط > ومع ذلك هو الأحوط للورثة والوصي › والأنفع للميت. » فينبغي العمل به 
فيبيع الوصي ثلا من جميع المنقول والعقار ما عدا تلك الدار ويصرفه بحسب نظره› وله آن يغين شيئاً من 
العقار لما يراه من نحو قراءة أو لمسجد. 

(مسألة : ش): أوصى بتهاليل سبعين ألفاً في مسجد معين» وأوصى للمهللين بطعام معلوم» 
فالمذهب عدم حصول الثواب بالتهليل إلا إن كان عند القبر على المعتمدء »> وقي وجه حصوله مطلقاًء وهو 
مذهب الثلاثة ء بل قال ابن الصلاح: ينبغي الجزم بنقع : اللهم أوصل ثواب ما قرأناه إلى روح فلان» لأنه 


في الدفاتر السلطانية المعتمدة التي جرت عليها الباشات وأمناء السلطانء وكلما تولى بأشة أجراه على ذلك» 
بجوز له تناول ذلك اعتمادآ على ما ذكر» وقد اعتمد العلماء ومنهم النووي رضي الله عنهم على الدفاتر 
المعتمد : فيما هو أضيق من أموال بيت مال المسلمين وأشد احتياطاً > وهو دقاتر الوقف المعتمدة وجروا على ما 
فيها واكتفوا بذلك» وأولى أن يعتمد على ذلك في بيت مال المسلمين الذي يعد لمصالحم» ومن أهمها القيام 
بكفاية العلماء منه» فقد قال السبكي : ومن وظائف السلطان الفكرة في العلماء والفقراء المستحقين » وتنزيلهم 
منازلهم وكفايتهم من بيت المال الذي هو في يده أمانة عنده ليس هو إلا كواحد منهم» ولا يستكثر ما في يدي 
الفقهاءء وأن ينظر في أوقافهم» ولا يكلهم إليها بل يرزقهم من بيت المال ما تتم به كفايتهم . 


الهمة 
[مسألة] : أقَر لولده بأعيان معلومة القدر والوزن» ثم بعد موت الولد المذكور اذعى الأب أني كنت وهبت 
هذه الأعيان له» فدعواه الهبة مقبولة ليرجع » لكن الرجوع هنا ممتنع لانتقال الملك إلى ورثة الولد. [مسألة]: 


۲۰ الموصى به 


إذا نقعه الدعاء بما ليس للداعي فماله أولى » ويتعين المسجد المذكور لاستحقاق الطعام الموصى به عملا 
بشرط الموصي كالوقف اه» وعبارة ك : قرأ شيئاً من القرآن ثم أهدى ثوابه إلى روح النبي 5 ثم إلى روح 
فلان وفلانء أما النبي ية فالثواب حاصل له مطلقاً» بل هو مضاعف تضعيفاً تستحيل الإحاطة به لأنه 
يثاب على أعمال أصحابه الضعف. وأما غيره ممن دعا له القارىء بوصول ثواب القراءة له أو جعله له أو كان 
بحضرته أو نواه بهاء فالنفع حاصل للكل لا محالة » بل إحضار المستأجر له في القلب سبب لشمول الرحمة 
إذا نزلت على قلب القارىءء وأما ثواب نفس القراءة فقي حصوله له حلاف والذي اعتمده ابن حجر 
و(م ر) حصوله إن دعا للميت عقب القراءة» أو جعل له ثوابها أو كان بحضرته» وكذا إن كان غائباً ونواه 
بالقراءة كما اعتمده (م ر) وهو مذهب الأئمة الثلائة» وقال ابن حجر: يحصل له ثواب النفع دون ثواب 
القراءة» ویحصل آیضاً للقاریء ثواب وإن قصد به غیره أو أهداه له کما مرء فلو بطل ثوابه کان کان لغرض 
دنيوي لم يبطل ثواب المنوي له ولا يظهر في هذا المقام فرق بين الواووثم فيما إذا قال؛ إلى روح فلان ثم 
فلان» أو قال: إلى فلان خحاصة ثم إلى المسلمين عامة: كما مال إليه في التحفة والنهاية» لكن يتفاوت 
الثواب» فأعلاه ما خصهء وأدناه ما عمه» نعم في التفس توقف من الإتيان بالترتيب» لأن فيه تحكماًء أو 
عدم تفويض الأمر لله تعالى» وينبغي أن تكون الصدقة عن الغير أفضل من القراءةء إذ لا حلاف في 
حصولهاء والأفضل من الصدقة ما دعت إليه الحاجة فى المحل المتصدق فيه أكشرء فتارة يكون الماءء وتارة 
يكون الخبز» وتارة يحون غيرهما. 

(مسألة: ك): من عمل عماد فقال بعده: اللهم أوصل ثواب هته العبادات للنبي ية ضح ذلك بل 
يندب على المعتمد» وإن کان يضاعف له ية أجر كل من عمل خيرآ من أمته من غير أن ينقص من أجورهم 
شىء» ومن غير احتياج إلى افتتاح الأعمال بنية جعل ثوابها له عليه الصلاة والسلام » لأن كل عامل ومهتد 
کا = 
تصح هبة المنافع ويملكها المهب له بقبضهاء ويحصل بقبض العين وتكون أمانة» خلافً لقول الزركشي إنها 
عارية [مسألة] : ما جرت به عادة الناس في الأفراح كالعرس والختان وغيرهما من أن نحو المزين الذي يخدم 
صاحب الفرح يضع طاسة بين يدي صاحب الفرح» فيطرح كل واحد من الناس شيئ لصاحب الفرح من 
الدراهم بقدره على طريقة المعاونة له فى ذلك» ويطرح في الطاسة المذكورة أيضاً شيا من الدراهم يقصد به 
المزين» ومن حضر معه من المزينين المعاونين له في الخدمة المحتاج إليها في الفرح المذكور» وجرت العادة 
بقسمة ذلك بين من حضر كل بما يليق به بحسب معاونته وما بقي يأخحذه المزين المذكور» فالمجتمع من 
الدراهم في الطاسة المذكورة يكون بين المذكورين على ماجرت به العادة والعرف في كيفية قسمته › أخذآ مما 
ذكر ابن الصلاح في الوقف أن العادة المقارنة للوقف بمنزلة الشرط» فليس للمزين أخذ الكل» ولا ينافيه ما 
ذكره الشيخان فيمن اتخذ دعوة حتان ولدهء أن الهدايا المحمولة إليه لا لولده» لأن ذلك مفروض في الهدايا 
المطلقة عن ذكر واحد منهما وقصدهء غإذا قصد أصحاب الهدايا الولد فهى له» وهنا مفروض أيضاً في قصد 
المزين ومن معه مع قيام العرف المعمول به» ولا يثافيه أيضاً أن ما يعظاه خادم الصوفية يكون له دونهم لما 
ذکرناه ومن هنا أفتى جماعة من المتأخحرين فيما لو نذر لولي ميت إذا كان العرف يقتضي أن ما يجتمع من ذلك 
يقسم على جماعة معلومين فالنذر منزل عليه . [مسألة]: كتب إلى آخر ورقة ولم يشرط عليه الجواب في 
ظاهرها كان هدية للمكتوب إليهء قإن كانت من أموال الظلمة والولاة فالورع عدم الانتفاع بھاء وآما من حيث 


ج س سے ج س ۳١‏ 


إلى يوم القيامة يحضل له أجره» ويتجدد لشيخه مثل ذلك الآأجرء ولشيخ شيخه مثلاه» وللثالث أربعة ن 
وللرابح ثمانية » وهكذا تتضاعف المراتب بعدد الأجور الحاصلة بعده إلى النبي بي وبهذا يعلم تفضيل 
السلف على الخلف» فإذا فرضت المراتب عشرآ بعده عليه السلام كان له صلوات الله عليه من الأجر ألف 
وأربعة وعشرون وهكذاء وأما نية ثواب الأعمال له من غير دعاء» فإن كان صدقة أو دعاء صح وإلا فلا على 
الراجح . وفي فتاوى شيخنا سعيد ستبل: من عمل لنفسه ثم قال: اللهم اجعل ثوابه لفلان وصل له 
الئواب» سواء كان حياً أو ميتاً» أي وسواء كان بطريق التبعية أو الاستقلال» وأما ما يمعله بعض السالكين 
المستخرقين في محبته ية من افتتاح جميع أعماله بنية ثوابها له كلا › ثم إن تصدىق عليه عليه الصلاة 
والسلام قبل منه على وجه الصدقة. وإن لم رعطه شیئاً فرح بذلك اشد الفرح» فيجوز لأمثالنا المخلطين 
الاقتداء بهؤلاء السادةء وإنما الممنوع مخة أن يقعل تلك العبادة البدنية بدلا عن فلان. 


(مسألة : ج): أوصى بأن يقرأ يس وتبارك كل يوم ويهدي ثوابها إلى روحهء وأجرة من يقرأ فى تركته 
صحت» وإِن لم يخلف عقارآً فيؤخذ من التركة بقدر ما يؤخذ به نخل أو زبر وهو أولى تفي غلته بأجرة تلك 
القراءة» ولو أوصى بان يقرأ علية جزء من القران في مسجد معین لم يتعین کنذر الصلاة إلا المساجد 
الثلاثة . 


» الإإبصاء 


(مسألة : ش) : من شروط الوصي العدالة الظاهرة» فإذا ادعى شخص الوصاية» فإن علم القاضي 
فسقه أو ثبت ببينة لم تسمع دعواه» وإلا سمعها وطلب إثباتها ونفذ ظاهرآًء ثم إن فسق انعزل» أو ثبت فسقه 
قبل الإيصاء اليه أن أن لا ولابة له ¿ وإ کان قل نفذها الحاكم وحکم بصححتنها اعتماداً على الظاهرء ِد 
المذهب أن حكم الحاكم لا يغير ما في الباطن إذا خالف الظاهر» وإِن لم بُ يثبت فسقه ولا عدالته. وجب 
الببحث عن حاله على الأصح › بخلاف الأب والجد إذ لبوتها لهما أصلي فلا يرتقع حثى يتحقق خلافة. 


(مسألة : ي): أوصی أن فلاناً یتولی مره ويعطي کل دی حق حقه» ملك هذه أداء دیون الميت 


الجواز غات عام انها من الجرام ل يبز استحالهاء وإن لم يعلم فحكمها حكم معاملة من أكثر ماله حرام« 
والمنقول كراهتهاء ومجرد الكراهة لا يقتضي الإثم في الآحرة» مع عدم العلم ودلالة اليد على الملك» كما 
نقله في المجموع عن الشافعي والأصحاب خلافاً للغزالي. e‏ لا تنفسخ الهبة بموت الواهب قبل 
الأقباض ويقوم وارثه مقامه » ولا بد في دعوى الهبة والرهن والشهادة بها من التعرض للإقباض بشرطه فلا يكفي 
اللإطااق . [مسألة] : آلبس بناته في صحته حلي » وملك کل ۽ وأحدة ما ألبسها ملكته » ولا يصير تركة إذا مات 
الآت» ولو دف إل آهل المرأة مالا ليزوجوا ابنه موليتهم ومات الدافع قبل العقد كان المدفوع تركة» لأن الدفع 
في عرف بلدنا كسوة معجلة لا تستقر إلا بالعقد والتمكين › فإذا مات الدافع قبل الوجوب عاد إلى ملك وارثه. 


الط و حکم الاماء 


7ال ] : الجواري المجلوبة الآن قد حرر السبكى آحكامها وحاصله: إما أن يجهل حالها فالرجوع في 
ظاهر الشرع إلى السيد في الصغيرة وإلى إقرارهاء واليد في الكبيرةء واليد.-حجة شرعية» وكذا الإقراربوالورع 
بغية المسترشدين ۴ 


Y۲‏ ۴۱ کک ا الإإيصاء 


والأمانات والحقوق التي عنده لآدمي أو لله تعالى » كالزكاة والكفارة وكالوصايا وغيرها كالوصاية على 
المحجور لا الكامل» بل إن غاب تولاه الحاكم ا ا ء البلد اه. وعبارة (ش): أوصى إلى زيد 
باستيفاء دينه وحفظ آمواله لورثته الغائبين صح وتولاء دون الحاكم» وليس ذلك ولاية في أمر الغاثب 
الكامل» إذ لا تصح إلا من نحوالآب على المحجورء بل وصاية فيما يتعلق بالميت» لأن له غرضا بعد هوته 
في حفظ ماله » إذ ربما يظهر عليه دين › فإن لم يوص تولى الحاكم الثقة قبض العين مطلقاًء وكذا الدين إن 
خاف تلفه كأن طالت غيبة مستحقه . 

(مسألة :) : أوصى إلى آخر بتجهيزه والتصدق عنه من الثلت؛ أو أداء دينه ورد ودائعه› لزم الوصي 
مطالبة الوارث الكامل وولي المحجور بتسليم الموصى به يفرقه» وبأداء الدين أو إعطائة قدره من التركة 
ليؤذیه من تمنه» ولیس له الاستبداد بالبيع بغير إذنه أو إذن الحاكم عند غيبته أو امتتاعه› بل لا يصح البيع › 
ولا تبرأ ذمة الميت فيرد المقبوض ؛ إذ للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله مالم د ا 
للأداء مالا وإلا وجب الآذاء منه» وهذا حيث لم يقل الموصي للوصي : بع عين كذا واقض ديني منهاء وما 
لم يکن في التركة جنس الدين؛› وإلا استبد في الأولى وکقی أداء الدين في الثانبة» لکن يأٹم بعدم 
المراجعة فيها حيث سهلت في الأصح » وله رد الودائع من غير مراجعة » إذ لمالكها الاستقلال بأخذهاء ولو 
دقع الوصي الوصية أو قضى الدين من مال نفسه لم یرجح على التركة ولا مال الوارث إلا إن آذن له في 
الأداءء وإن لم يشرط الرجوع على الأوجه» نعم إن كان زارا وأدى بنية الرجخرع رجع ولو بلا إذن. 

(مسالة: ): أوضصى إلى ائنين بان قال: أوصيت إليكما أو إلى فلان» ثم قال:» ولو بعد مدة:» 
أوصيت إلى فلانء أو قال لشخص : هذا وصيي ٠»‏ ثم قال لآخر: هذا وصيي » وعلم الأول أو نسيه لم ينفرد 
أحدهماء بخلاف ما لو قال: أوصيت إليه فيما أوصيت فيه لزيد فإنه رجوع كما في التحفة» وقال في الفتح : 
ولو اخحتلف الوصيان في المصرف ورجع القاضي أو في الحفظ قسم إن قبل القسمة» قإن لم يقبلها جعل 
بينهما هذا كله في وصيي تصرف اختلفا فى الحفظ» أما وضيا الحفظ فلا ينقرد أحدهما بحال. 


(مسألة : ب) ونحوه ي : أوصى إلى ثلاثة أشخاص وشرط اجتماعهم إن كانوا بالبلد» وجعل لكل 


الترك. وآما أن يعلم حالها وله مراتب : أحدها أن يتحقق إسلامها في بلادهاء ولم يجر عليها رق قبل ذلك فلا 
تخل هذه بوجه من الوجوه إلا بزواج شرعي . تايها : كافرة ممن لهم دمة وعهد فكذلك . الثها: كاقرة م من آهل 
الحرب مملوكة للكافر حربياً أو غيره باعها فهي حلال لمشتريها. رابعها: كافرة من أهل الحرب قهرها وقهر 
سيدها كافر آخر فإنه يملكها ويبيعها لمن شاء وتحل لمشتريهاء وهذان النوعان الحل فيهما قطعي وليس محل 
الورع كما أن الأولين الحرمة فيهما قطعية . خامسها كافرة من أهل الحرب لم يجر عليها رق وأخذها مسلم قهراً 
فلا يخلو إما أن يأخذها جيش بإيجاف فهى غنيمة فهذا لا حلاف فيه» وغلط الفزاري فقال؛ إن حكم الفىء 
والخنيمة راجع إلى رأي الإمام يفعل مايراه المصلحة ء» وردعليه النووي في ذلك : وإما أن يزو واحد فأكثر بإذن 
امام أودونه» فماله من الغنيمة يختص بأربعة أخماسه والخمس لأهله أيضاًء هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء 
ويكره الغزو بغير إذنه» وإما آن يصير الواحد أو الجماعة لا على صورة الغزو بل متلصضين» فالصحيح أنه 
يخمس ما أخذوه كالغنيمة > وقال الأمام : المشهور عدم التخميس »> وفي موضع آخر: ادعى إجماع الأصحاب 


اللإيصاء س ى ےس نے ا 


الاستقلال عند غيبة صاحبه» أو قيام مانع شرعي به» وجعل أوصياء آخرين في حفظ تركته وقبضها وإخراج 
ما لا بد منه كتجهيز الميت إلى أن يصل أوصياؤه» ففعل هؤلاء ما أمرهم به» ثم قدم أوصياؤه الثلاثة » فعزل 
واحد نفسه» وغاب واحد من بلد المال أو مات» وبقى الثالث کان له الاستقلال بجميع التصرفات. لأن 
الموضي أثبت لكل من أوصيائه وصف الوصاية› قد لی أن کلا ومیی: وإنما شرطوا اجتماع الأوصياء 
فيما إذا قال : أوصيت إليكما ونحوه» ولولم تحصل الكفاية بير الحاضرء أوخاف على المال استيلاء نحو 
ظالم» أوعزل نفسه» تعين عليه القيام بذلك لكن لا مجاناً بل بأجرة المشل» وله إن خاف من إعلام القاضي 
الاستقلال بأخحذها بعد إخبار عدلين عارفين له بقدر أجرة المثل ولا يعتمد معرفة نفسهء والأوجه أنه يلزمة 
القبول فى هذه الحالة» وال مجح سيدا عله وازن المي لما ید من غو ودالته اوعال ارلابه دا في 
التحفة» وليس للموصی توكيل غيره فيما تولاه حضر أو غاب إلا فيما لا يتولاه مثله أو عجز عنه ابتداء 
لكثرته» لا إن طرأً العجز لنحو سفر ومرض» زاد ي: لكن رجح في التحفة جواز التوكيل مطلقاً كالولي 
والقيم بشرط أن يوكل أميناً . (فائدة) : يجوز للولى شراء مال طفله من الحاكم وإن لم يعزل نفسهء كما لو 
أوصى إليه بتفريق شي ء وهو مستحخق فيجوز للقاضي إعطاؤه وإن لم يعزل نفسه اه نقله أبومخرمة عن ابن 
حجر وأقره. 

(مسألة : ش): آوصی بعين تضرف في عمارة بركة تمسك الماء» طلب الوصي ثم أبو الميت بناء 
على الأوجه من تقدمه على الحاكم كما في الفتح ثم الحكم ثم الوارث تسليم العين ممن هي تحت يده 
للموصى له بإصلاحها إن أوصى بعينهاء وحينئذ تدخل في ملكه إن كان معينا بمجرد الإقباض» نعم إن 


على أنه مختص به» وجعل آموال الكفار على ثلاثة أقسام : غنيمة وفيء وغيرهما كالسرقة» فيملكه من أخذه 
قياسا على المباحات» ووافقه الغزالى على ذلك وهو مذهب أبى حنيفةء وقال البغوى تبعاً للأ كثرين : ما أخحذه 
ھن جر عل جوا السن اجه ار عرب هه ای واو هي قال بقن انعا اف الین 
لا يخمس مطلقاً لأن المخاطب بقوله تعالى : «واعلموا أنما غنمتم ٠4‏ الأحرار وقياسه أن ما أخذه النساء 
والصبيان كذلك» وإما أن ينجلي الكفار عنها من غير إيجاف أو يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة وما 
آشبه ذلك» فهذه فيء يصرف الخمس لأهله» والباقي فيه قولان : أصحهما للمقاتلة » والثاني للمصالح » فكل 


جارية علم آنها من الفيء»ء أو حصل من المتولي على أهله أو الوكيل عنهم» أوممن انتقل الملك إليهم من 


جهتهم ولو بقي فیها قیراط لم تحل حتی یتملکه من هو له وما قاله السبكي من حل الجارية في حال الجهل هو 
المعتمد خحلافاً للققال والرداد. 
الوديعة 
[مسألة] : أكره الوديع حتى دل على الوديعة أو أقرّبها أو سلمهاء فالمعتمد ضمانه بمعنى أنه طريق قي 
الضمان والقرار على الأخذ. مسأل ] : طلب بعض ورثة المودع من الوديع حصته من الوديعة فأنکر وقال : ما 
عندي لمورثك شي ء» ثم أقر بها عند الحاكم وادعی التلف صدق بيمينه إذا كانت صيغة الإنكار هكذاء إدذ 
3 تلاقف بي کلام ا آرسل طفل لأخذ الوديعة فسلمها الوديع بإذن المالك برىء من الضمان» فلو 


. ٤١ الأتغال:‎ )۸( )1( 


ا س 


قال : يستأجر بها فلا بد من استئجاره» فلو زادت العين على الأجرة فاز بها الموصى له إذ هي وصية على 
الأوجهء فإن أوصى بثمنها طلب من ذكر بيعها وتسليم ثمنها لمن ذكر» ولا يجوز إبدالهاء إذ قد يكون 
للموصي غرض في تلك العين» وهذا إن وقت تلك العين بالإصلاح أو تبرع بالزائد وارٿ أو أجنبي» وإلا 
بطلت الوصية ورجعت للوارث على الأوجه» ولا يسلم الوصي شيا من الأجرة إلا بعد كمال الإصلاح» نعم 
لولم يمكن الإصلاح إلا تدريجاًء ولم يرض العامل إلا بتسليم أجرته كل يوم » فالظاهر جواز تسليم ذلك إن 
غلب على الظن أن الموصى به يفي بالإصلاح» ولا يضمن نحو الوصي بعروض مانع من الإتمام كتلف 
المعين لهء فلو استأجر من ماله أو في الذمة» ولم ينو تسليم الأجرة من العين في الثانية » أواستأجر أجنبي 
مطلقاً ولو وارثاً لزمه تسليم الأجرة من ماله . (فائدة): أخرج الوصي الوصية من ماله ليرجع رجع إن كان 
وارثاً وإلا فلاء كما لو اقترض ليرجع» وإن اقترض للميت شيئًاً في الذمة كالكفن وغيره رجع إن نوى الشراء 
للميت اه عماد الرضا. 

(مسألة : ب): أقر الموصي عند وصيه بأن لفلان كذا بذمته لم يجز للوصي إعطاء المقر له قبل ثبوته 
ببينة أو إقرار من الورثة كالوكيل › بل يضمن بأدائه ولا يرجع على الورثة لاعترافه» كما لو ادعي على الوصي 
بدين على الميت فأداه بلا بينة اه قلت: وهذا من حيث الظاهر» ففي فتاوى ابن زياد وابن حجر: لوعلم 
الوصي ديناً على الميت لزمه تسليمه باطناً وإن لم يأمره الميت وعبارة ك: لا يصدق الوصي في قضاء الدين 
إلا ببينة » كما لا يضدق في إخراج الزكاة ودقع المال إلى مستحقه والبيع بغبطة أو حاجة وترك شفعة» إذ 
لا تعسر إقامة البينة على ذلك ولا يتافيه تصديقه في عدم الخيانة وفي تلف المال بنحو سرقة وغضب لأنه 
أمين » والأصل عدم الخيانة بخلافه فى قضاء الدين » فإته يدعي ثيوت الدين وقضاءء فعليه البينة » والحاصل 
أن کل ما ادعی الوصي اللإتيان به مما يضر المحجور ولا تعسر إقامة البينة عليه لا يضدىق فيه وما لا صدّق» 
نعم يجوز للوصي فيما إذا علم ديناً على الميت قضاؤه باطناً> ولا يضمن فيما بيئه وبين الله تعالى » بل قد 
يجب كما قاله ابن زياد اه. وعبارة ش: ليس للوصى أداء الدين ورد العين لمستحقهما قبل ثبوتهما وإن 
علمهما هو نعم له قبل الأداء أن يشهد للمدعي ويتم الحجة بآخر أويمينه لا بعد أدائه للتهمة» كما لوشهد 
بهلال شوال يوم الثلاثين بعد أن أفطرء وحيث لم يثبت المدعي بينة حلف الوارث علي نفى العلم ووجب 
رد الدين والعين ثم بدلهما وله مطالبة الوصي» فإن غرمه لم يرجع على من أقبضه لزعمه أن الظالم له 


ادعى المالك نقص شي ء منها وأنكر الوديع فالقول قوله . [مسألة]: أودع بقرة عشارآ فنتجت في يد الوديع فقصر 
في حفظ ولدها فتلف بتقصيره وانقطع لبن أمه لكونها لا تحلب إلا عليه ضمن الولدء وكذا نقص أمه وهو بين 
قيمتها حلوباً وغير حلوب» كما أفتى به ابن عجيل وغيره. [مسألة]: باع مشتركاً بأذن شريكه وقبض الثمن 
وجعله في الجيب المعروف في ظهر القميص مما يلي جانب اليمين ؛ فضاع منه عند الازدحام» لم يضمن إن 
ضاق الجيب أو كان مزرورآ بالأزرار» ولم ينص له في حفظ الدراهم على شيء وإلا ضمن. [مسألة]: أودع 
آخر ثوباً فجعله في حرز مثله» ثم حصل حريق في البيت الوديع فأخرج ما كان خفيفاً من الأمتعةء فلما طالبه 
المودع بالثوب ادعى أنه احترق وأنه نسيه بسبب الدهش ولم يذكره إلى الآن لم يعد بذلك مقضراً فلا بضمنه» 
وألقول فوا ممما ئی رغه نالحر یی ) ولا یشکل على ذلك ما دکروه من أن الناسي للوديعة يضمنها لأن هذا 


دهش لا فس 


To الاأتنضاء‎ 


الوارٹ› نعم يجوز للوصي الدفع باطناً وله كالمدفوع له الحلف بعدم اللإقباض والقبض ويكفران» ولیس 
له المطالبة بالرد بعد الدفع لاعترافه بملكه ما لم تكن العين باقية وطلبها منه الوارث. 

(مسألة : ي) : رقم الولي على موليته حسابا لها وعليهاء لزمه ما أقرٌّ به لهاء وأما ما عليها فلا يثبت إلا 
بخمسة شروط : ثبوت ولايته عليها بعدلين » وكون المرقوم عليها من ثمن وخرج نحو الحلى والثياب يساوي 
ذلك بنظر العدلين من أهلل الخبرة بعد مراعاة ما حصل فيه من زيادة ونقص من أخذه إلى الآنء وهذا 
كالمرقوم اللات في تفقتهاء وخرج المال بقول من ذكرء ويزيد ما اقترضه من الغير أو استداثه أو أخرجه من 
مال نفسه على ذينك بأن تفقد غلتها ودراهمها أو يتعسر اللإخراج منهما وقت الحاجة » وأن يأذن الحاكم في 
ذلك بشاهدين» وأن يحلف الولي آن الاقتراض وما بعده بعد إذن الحاكم وتعسر الإخراجء ويحلف ثانياً 
يمين الاستظهار بأن ذلك باق بذمتها لم يتطرق إليه مسقط من إبراء أو وفاء أو فقد شرط مما ذكر» أما ما رقمه 
بعد بلوغها غلا يلزم إلا إن آثبت إذنها بعدلين ولم يشتر لها من نفسه ولا محجوره وحلف يمين الاستظهار 
أيضاآً» هذا إن لم تصدقه أو وارثها الرشيدء وإلا لزم المصدق حصته اه. وعبارة ش : أنفق الوصي أو القيم 
على المحجور من مال نقسه لم يرجع به عليه» بل يكون متبرعاً بذلك» إلا إن أنفق منه لمصلحة المحجور 
كانتظار غلته ولو بلا إذن حاكم في الأنفاق» ويصدق في القدر اللائق فيه بيمينه لعسر إقامة البينة » فإن ذكر 
قدرآً غير لائق صدذق المحجور في الزائد» ولو أنكر الوصي الوصاية لغير عذر انعزل من الآن لا ما تقدم . 

(مسألة : ي): عزل الوصي نقسه أو أراد سفرآ لزمه رد المال للقاضي الأمينء فإن لم يكن كما هو 
الغالب الآن لزمه أن يجمع ضلحاء البلد ويرده إليهم ويلزمهم اخحتيار واحد منهم » كما لو خان الوصي أو 
فسق فيلزمهم عند فقد القاضي عزله وتولية غيره» وليس للوصي أن يوصي إلى غيره فيما وصي فيه إلا بإذن 
الموصي كالوكيل وناظر الوقف» ويلزم الوصي اللإشهاد والمحاسبة كل سنة» وكذا كل أمين في هذا الزمان 
تلزمه المحاسبة لكثرة الخيانة كما قاله في التحفة والنهاية . 


الفرائض 

[مسألة] ؛ ليس للأ جنبي آن يجهز الميت من تركته إلا بإذن القاضي » فإن لم يكن حاكم تمكن مراجعته 

قبل التغير جاز لأحد الثقات من المسلمين تجهيزه من ماله أى الميت للضرورة قالة ابن عجيل . [مسألة] : مات 
عن زوجة وعصبة وعليه للزوجة ألف ومائة وخلف عينا قيمتها ألف ومائتان» فبمجرد موته يسقط عنه من الدين 
ربعه ويستقر له من الدين ربعه وقيمتها ثلثمائة » فتفوز حينئذ بخمسة وعشرين وهي حصتها من المائة الفاضلة 
عن الدين » وللعصبة بقية المائة خمسة وسبعون . [مسألة] : مات عن ابني عم شقيق وابن أخ لأم» وهو ابن ابن 
عم لأب فعصبة الميت لابني العم الشقيق ولا شيء للآخر لنزوله . [مسألة] : مات عن بنت ابن وابن ابن أنزل 
منها كان لها النصف فرضاً وله الباقي . [مسألة]: ماتت وخلقت أماً حاملا لغير الأب وأخاً لأب» فالمسألة من 
ستة» فتعطى الأم سهماً لأنه المتيقن » والأخ للأب ثلاثةء ويوقف سهمان إلى أن تضع الأم» فإن ولدت واحداً 
ذكرآ أو أنشى حياً فله سهم» ويأخذ الأخ السهم الآخرء أو ولدين فأكثر حيين فلهما السهمان» وإن ولدت ميتاً 
أخحذت الأم من الموقوف سهماً تكملة الثلثء والأخ السهم الباقي . [مسألة] : ماتت عن زوج وابن منه» 
فللزوج الربع والباقي للابن› فإذا مات الزوج عن ابنين وبنتين قسمت تركته على ستة للذكر مثل حظ الأنثيين › 


۳۲٢ 


کتاب النكاحج 
کتاں النكاح 


(فائدة) : أخرج الإمام مالك في الموطاً أن رسول الله كل قال: «إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى 
الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة» اخح. وليقل : «اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في وارزقهم 
مني وارزقني منهم » واجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا ما فرقت في خيرء بارك اله لكل منا في 
صاحبه» اه من کتاب البركة . وروی أبوداود: «إذا تزوج أحدكم فليقل : اللهم إني أسألك خيرها وخير ما 
جبلتها عليه » وأعوذ بك من شرّها وشر ما جبلتها عليه» اه. وليقل : «اللهم إني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم». 


(فائدة) : إذا سكنت المرأة في إحدى حجرتين أوعلو أو سفل أوذار وحجرة» وأراد الرجل الأجنبي 
أن يسکن الاخری» اشترط آن لا تتخذ المرافق كطخ وحلاء وبر ومر وسطح ومصبعد 4 قات اتحد 
واحد حرمت المساكنة لأنها حينئذ مظنة الخلوة المحرمة» كما لو اختلفا في الكل ولم يغلق الباب بينهما أو 
يسد أو غلىق وكان ممرٌ أحدهما على الآخر أو بابه فى مسكن الآخر» نعم تنتفي الحرمة في هذه الصوربأن 
یکون معها محرم مميز متيقظ ولو أنثى أو أعمى ذا فطانة ‏ بحيث يخلب على الظن انتفاء الفاحشة» أو كان له 
امرأة كأجنبية يحتشمها لخوف أو حياء» ولو لم يكن في الدار إلا بيټ وصفة لم يساكنها ولو محرماء فعلم 
أنها تجوز خلوة رجل ثقة بأجنبيتين ثقتين يحتشمهما لا رجلين بأجنبية مطلقاً اه فتاوى ابن حجر: 

(مسألة): قال فى التحفة : وإنما حلت خلوة رجل بامرأتين يحتشمهما بخلاف عكسه» لأنه يبعد 
وقوع فاحشة بامرأة متصفة بذلك مع حضور مثلها ولا كذلك الرجل ٠‏ ومته يؤخذ أنه لا تحال خلوة رجل بمرد 
بحرم نظرهم مطلقاً بل ولا آمرد بمثله وهو متجه» ولا تجوز خلوة رجل بغیر نساء ثقات وإن کثرن» وفي 
التوسط عن القفال: لو دحلت امرأة المسجد على رجل لم تكن خلوة لأنه يدخله كل أحد اه. وإنما يتجه 
فلو ادعی أخ الزوج أنه وصيه فيما خلفته الزوجة وأنه أوصى به لابنها لم يقبل قوله فيهما. [مسألة] : مات ولم 
بخلف وارثا خر بشت آتحت استحقت جمیع التركة حيث لم ينتظم بيت المال» كما هو المشاحد والمحكوم ره 
في ذوي الأرحام توريشهم بشرطه وهو المعتمدء فلا يحل لمن يخشى الله تعالى أن يفتي أو يحكم بخلافه. 
[مسمألة]: مات وله وارث علم وجوده قبل موته ورث منه وقضی الحاكم من إرثه ديونه الثابتة شرعا وهذا ظاهرء 
وإنما الاشکال فیمن لا یعلم حیاته قبل موت مورثه» ومات مورثه وهو مغقود» والحکم فيه نا نوقف نصیبهه قإذا 
حکم الحاكم بموته قسم ماله بین ورثته» ولا يدحل فيه نصيبه الذي وقف له من قريبه» بل هو لورثة قريبه› 
قلت : وافقه في التحفة قال : إذ لا إرث بالشك. [مسألة] : دحل كفار قرية فقنلوا رجلا وزوجته وعمته ولم يعلم 
السابق فلا توارث بينهم» بل يجعل مال كل واحد لباقي ورثته» فإذا خلف المقتول ابنين آحدهما صبى مأسور 
كان ماله بيتهما أنصافاآء وإن فرض أن الطفل المأسور تلفظ بكلمة الكفر فلا آثر لها في الحكم بإسلامه» إد من 
شرط الردة التكليف فيوقف نصيبه تحت نظر الحاكم العدل لا حيث وصى » فإذا تحقق موته بعد ذلك» أومضت 
مدة يحكم الحاكم بأن مثله لا يعيش فيها وحكم بموته قسم ماله بين ورثته » فإذا كان الحاضر بالخاً رشيدآ أعطي 
حصته من مال مورثه» ويجوز للحاكم أن يؤجر حصة المفقود من أخيه الحاضر بأجرة المثل ويحتاط في تقليل 
المدة» وإذا خلقت العمة بنتاً وأخاً لآب وابني أآخ شقيقى فللہنت النصف والباقي لأخيها من أبيهاء ولا شيء 


Y۷ الصيغة‎ 


ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع طارقوه عادة» ومثله في ذلك الطريق أوغيره المطروق كذلك. رفائدة) : 
تزوج امرآة وقد آزيل شعر رأسها قبل تزوجه بها فالظاهر حرمة النظر إليه كما لو أزيل منها وهي في نكاحه ثم 
طلقهاء لآن العقد إتما شمل الأخرى الموجودة وقته ولأنها صارت أجنبية في الثانية » ولا نظر لانفصاله فى 
وقت كان يجوز له فيه النظر اهع ش . وقال الباجوري في مبحث حرمة نظر الرجل : وخرج بالبالغ الصبى 
لكن المراهق كالبالغ ومعنى حرمة النظر فيه آنه يحرم على وليه تمكينه منه ويحرم على المرأة أن تنكشف ل 
كغير المراهق إن كان يقدر على حكاية ما يراه بشهوة» فإن قدر عليه بغير شهوة فكالمحرم » وإن لم يكن يقدر 
على حكاية شيء فكالعدم» فعلم أن غير البالغ أربعة أقسام اه. 
الصيغة 


(فاتدة) : ما يفعله بعض العاقدين للنکاح من زيادة خطبة مختضصرة بعد خحطبته المشهورة الواردة 
عنه َي بقوله : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الخ ثم يعقد لا أصل له في ER!‏ ولا پروی 
عن أحد من المشايخ كابن حجر ورم ر): وإن ذكرها في الإحياء بل هي خلاف الأولى ء إذ لا فائدة لتكرير 
خطبتین معا آھ جواب الشريف أحمد بن حسن الحداد. 

(مسألة : ب): قال للولي : زوجني موليتك فلانة» فقال: زوجتكها صح »› کما لو قال له المتوسط : 
زوجت فلانا بنتك» فقال: زوجتها منه وقبل الزوج بشرطه. 

(مضسالة :شن لو قال الولي للزوج بعد اللإيجأب قبلت لم يضر وإن لم يكن من مصالح العقدء لأن 
الزوج فقال للولي : زوجني ابنتك» فقال: استوص بها خيرآ زؤجتك ضر إذ هو حينغذ ممن طلب جوابه . 

(مسألة : ش): تزوج امرأة بشرط أن لا يخرجها من بيت أبيهاء فإن لم يكن في صلب العقد فلا أثر له 
الشرط وقد المسمى ولزم مهر المثل ككل شرط لا يخل بمقصود النكاح» ولهما أو لأحدهما به غرض› 
والقديم كمذهب أحمد صحة الشرط النافع لها فتخير عند فقذهء وقال شريح : يلزمه الوفاء به. 


لابني الأخ الشقيق . [مسالة] : مات ذمي عن بنتين فقط ولم يترافعوا إلينا جاز لنا أخذ الباقي عن فرض البنتين 
ويكون فياء وإن كان اعتقادهم إرث الكل . [مسألة] : إذا مضت مدة لا يعيش فيها المغقود ولم تظهر حياته» 
فلا بد من حكم الحاكم بموته » خلافا للأذرعي والرداد لآنه في محل الاجتهادء نعم في الخادم ينبغي تخصيص 
الخلاف بالظن» وأما المدة التي يقطع فيها بالموت فالأشبه كما في المطلب آنه لا حاجة إلى الحكم لأنه 
لا يحتاج إليه إلا في محل الاجتهاد. 


الوصية 


[مسألة] : قال : ثلث مالي للفقراء» ولم يقل بعد موتي » مقتضى عبارة المنهاج أن ذلك من صرائح 
الوصية» وأولى بالصراحة قوله في مرض موته: ثلث مالي لزيدء لأن قرينة ذكر الثلث وكون ذلك في المرض 


۲۸ الزوجان 


(مسألة : ش): غيرت اسمها ونسبها عند استئذانها في النكاح فزوجها القاضي بذلك الاسم ثم 
ظهر أن اسمها ونسبها غير ما ذكرته» قإن أشار إليها حال العقد بان قال: زوجتك هذه أو نوياها به صح 
النكاح سواء كان تغيير الاسم عمدآ أو سهوآ منه أومنهاء إذ المدارعلى قصد الولي ولوقاضياً والزوج كمالو 
قال : زوجتك هندآ ونویا دعدآ عملا بنیتهما. 


الزوحجان 


(مسألة) : من شروط النكاح علم الزوج بالمنكوحة» فلو تزوج من لا يعرف نسبها ولا عينها وتعذدرت 
معرفتها بعد لم يصح وإن أشار إليها الولي» نعم لوقال: زوجتك بنتى أو إحدى بناتي أو بنتي فلانة ونويا 
معينة ولو غير المسماة صح إذ تغتفر الكناية في المعقود عليه» قاله في التحفة والنهاية قال ع ش: فلو 
احتلفت نيتهما لم يصح » وتعيين الزوج فزوجت أحدكما باطل» كما لوقال ولي الطغل: زوجت أبنى بنتك 
ولم يسمه للجهل بالزوج» نعم قال ع ش: يؤخذ من كلام (م ر): أنه لوقال الولي : زوجت موليتي هذا ولم 
یعرف اسمه ونسبه صح اه. وحيث قلنا تغتفر الكناية في الزوجة لا يقدح ذلك في الشهادةء إذ المقصود 
حضور الشاهد وضبطه صورة العقد وإن تعذرت الشهادة عليهم ٠‏ کمالوکاتا ابي الروجينَ٠‏ وحینگد لو دعوا 
للأداء لم يشهدوا إلا بصورة العقد التي سمعوها لا غير كما في التحفة . 

(مسألة : ش ك): يجوز للشخص نکاح المعتدة منه بطلاف دون الثلات› أو بوطء شبهة أونكاخ قأسد 
لأن الماء ماؤه» إذ التعبد بالعدة إنما يكون لغير دى العدةء لكن ألأولى أن لا يعقد عليها حتى تنقضي 
العدة. 

(مسألة : ي ش): يجوز نکاح الحامل من الرنا سوأء الزاني وغیره ووضڙها حینئذ مع ألكراهة. 


تصرفه إلى الوضية» والأولى أولى بالصحة لفرضها للفقراء. [مسألة]: أوصى بزبدين طعام لشخص كل سنة 
صحت الوصية في السنة الأولى فقط» إذ لا يعرف قدر الموضصى به في المستقہل ليخرج من الثلت: كما لو 
أوصى له بدينار كل سنة . [مسألة]: أوصى بعتق عبده بعد أن يخدم أولاده خمس سنين صحت الوصية » فإذا 
خدمهم تلك المدة قوم بعدها لا فيها لأنه ملكهم» فإن خرج من الثلث أو أجاز الورثة الكاملون عتق جميعه؛ 
وإلا عتق منه ما خرج من الثلث. [مسألة]: أوصى لأولاد بنته بمثلي نصيب إحدى بناته مدة حياتهم » فإذا هلكرا 
رجع نصيبهم إلى ورثتهء فهذه وصية بالعمرى فيملكها الموصى له وتورث عنه» ولا ترجع بعذه لورثة الموصي › 
ولا آثر لقول الموصي : فإذا هلكوا الخ » فلو كان بعض التركة مرهوناً بدين على الميت» فإن انفك قبل قبول 
الموصى لهم صحت فيه أيضآء وإلا فتصح في غيره فقط . [مسألة] : أوصى بحلية يعمل له منها حجة ولزوجته 
حجة» وما زاد عن أجرة الحجتين يقرا به القرآنء فمات والزوجة وارثة ولم تجز باقى الورثة لها الوصيةء أخحذ 
من الجلية المذكورة بقدر أجر المثل لحجتها ويون تركةء ويقرآ بالباقي يعد إتخراج حجته ‏ [مسالة]: الوصية 
بالاإقالة كالمحاباة فتعتبر من الثلث إن كانت لغير وارث > وإلا فلا بد من ذلك مع الإجازة. [مسألة] : أوصى لابنه 
بعين ولبنته بعين أخرى مثل وصية الاأبن» كان ذلك وصية لوارث فإذا أجاز الابن ما فعله مورثه وكان رشيدا 
صحت إجازته في نصيبه » ولا تقبل دعواه آنه لا يعرف حكم الإجازة لأنه جه بالحكم وهو لا يقبل »> إذ كان من 
حقه أن يسبت في ذلك ولا تصح من البثت الإجازة حال حجرها ولا من القيم عليها. [مسألة]: وقف تخل 


الزوجان 


۹ OD OF e E -TF 


(مسألة : عقد على امرأة ثم فارقها قيل الدخول حل له نكاح بتتهاء إذ لا تحرم البنت إلا بوطء الأم 
بنکاح أو شبهة أو ملك اليعين» تخلاف آم الزوحة وزوجة الأب والابن فيحرمن بمجرد العقد , 

(مسألة) : زنى ببنت زوجته وجب عليه الحدَ ولا ينفسخ نكاح الأم» بخلاف ما لو وطئها بشبهة كأن 
ظنها حليلته» فينفسخ النكاح وتحرمان عليه مؤيدآ إن وطىء الأم» وإلا حرمت الأم مؤبدآ لا البنت فله 
نکاحهاء ویلزمه المهر بوطء الزنا والشبهة ما لم تطاوعه على الزناء إذ لا مهر لبغي > ولو نكح امرأة فبانت 
محرمة برضاع ببينة أو إقرار فرق بينهم» فإن حملت منه كان الولد نسي لاحقآ بالواطىء لا يجوز نفيه؛ 
وعليها عدة الشبهة ولها مهر المثل لا المسمى » وللوطء المذكور حكم النكاح في الصهر والنسب لا في حل 
النظر والخلوة ولا في النقض» فيحرم على الواطىء نكاح أصولها وفروعه» وتحرم هي على آضوله 
وفروعه» ويجوز النظر إلى المحرم المذكورة بلا شهوة. 

(مسألة: ك): وطىء امرأة بنكاح أو شبهة أو أكره على الزنا بها أو وطئها مجنونآً حرم عليه أصولها 
وفروعهاء وحرمت هي على أصوله وفروعه» بخلاف النظر والمباشرة بلا وطء قيما ذكر ووطء الزنا فلا 
يحرمان» لأن الله امتن على عباده بالصهر والنسب ولأن الزنا لا حرمة له» وقال بو حنيفة : يثبته . 


(مسالة : ك): امرأة تاركة الصلاة» إن كان تركها لها جحد لوجوبها أووجوب ركن منها مجمع عايه 
اوفیه حلاف واه فهي مرتدة لا يجوز لأحد ولو کافرآ ومرتدا نکاحها فلتستتبٌ ثم يضرب غنقها» ویجوز إعر ۰ 
الكلاب على جيفتها ومالها فيء» أو كسلا مع اعتقاد وجوبها فتلت حدآ بعد الاستتابة ندباً وتجهز 
کالمسلمین › ویجوز نکاحها لکن غيرها من هل الدين آولى . 

اة شس): ابره عدل وکذا فاس وقع في قلبه صدقه بموت أحد زوجاته الأربع جاز له التزوج 
ببخامسة» ثم لو بان حياتها حال عقده بالخامسة تبين بطلانه» ولها مهر مثلها إن دخل بها ولم تكن عالمة 
اة رها او اة وظقت :حل العقد بالخامسة لجهلها الممكن» وإلا فهي زانية لا تستحق مهراًء 
والولد منها حر نسيب تثبت لة ساثر الأحكام . 

(مسألة: ش): يجوز لنحو الأب تزويج موليته إذا أخبرته الأم ببلوغها بالسنْ كأن قالت: ولدت يوم 
قدوم الباشا أو وقعة كذاء وقد علم أن ذلك منذ حمس عشرة سنة وصدقها هو والزوجان لأن العبرة في 
العقود بقول أربابهاء بخلاف الحاكم لا يصح عقده ظاهرآ ما لم يثبت عنده البلوغ ببينة إذ يسهل الاطااع 
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على بعض ورثته في مرض موته» توقفت صحته على إجازة الباقين بعد موت الواقف» ولو أوضى بتبرعات 
مستحبات ولم يعين لذلك قدرا معلوماً لم تصح الوصيةء لأآنه لا يعرف تدر الموصی به فيخرج من الثلٹ» أو 
أوصی بواجبات الجهاز قدمت على غیرهاء بل وإن لم بوص بها كما لا يخفى . [مسألة] : آوضی بان يحج عنه 
بأرض معينةء وأوضى بذلك لوارثه حتی من تأکیده عليه قال له : إن تحج لي وإلا فأرضي للمسجد» وجب على 
الوصي الإحجاج بهاء قإن استأ-جر بغيرها تعذر الإحجاج بها فتصير وصية للمسجد. [مسألة] : أوصى لجيرانه 
قسم على عدد الدورء ولا عبرة بنقص بعض الجهات عن أزبعين دارآ إذ الوصية لجميعهم » ولا يقال كل جهة 
كصنف قيعطى الزبع وإذا أوجبنا الاستيعاب فرد بض الجيران الوصية فنصيب الراد للباقين. [مسالة]: 
أوصى لجيرانه أو آقاربه وفيهم عبد دحل وصرف ما یخضه لسیده کما نقله الناشري عن أبن أبي شريف. 


۳ الزوجان 


غلى السنّء بل لو أراد الرلى تصحيح التكاح من الحاكم لم يجبه قبل الغبوت» زبخلاف ما لو ادعت البئت 
البلوع بالحيض أو الاحتلام فنصدق مطلقا بلا يمين . 

(مسألة: ب ك): أخبرها عدل بموت زوجها أو طلاقه وصدقته جاز لها التزويج بغیره بعد خلوها من 
الموانع» ولوليها الخاص أن يعقد لهاء إذ العبرة في العقود بقول أربابها. 

(مسألة: ف اد غل ام عزج باغ انها زوجت إن امك وجي الأول اول وادعت 
تطليقه» فإن أقامت بينة وإلا حلف وتزعت من الثاني ولا شيء له عليهاء وإن لم تعلم زوجیته بل تزوجت 
امرأة فادعى آخر أنه تزوجها قبل الثاني ؛ فإن أقام بينة أو أقر له الزوجان بسبق عقده سلمت له» کما لو آقرت 
المرأة فقط وادعت طلاقه فحلف أنه لم يطلق› والحال أنه لم يصدر منها إقرار بنكاج الثاني ولا إذن فيه ولا 
تمکین› وإلا فإقرارها لغوء كما لو نكحت بإدن ثم أدعت رضاعاً محرماً فلا يلتفت إليها حينئ اه. وعبارة 
ي امرآة تحت رجل مقرة له بالزوجية ادعى عليها آخر أنها زوجته هربت منه ون تگاحه سابق »فأقرت له 
بذلك» وأقرت أيضاً آنها تزوجت بعد هربها بآخر قبل الذي هي تحته ومات عنها واعتدت ولها منه أولاد ولها 
هن الغالث آولاد أيضاآًء فإن أقرت للأوّل ولم تدع عليه طلاقا حكم له بالزوجية وبطلان الأخيرين وأنها 
زانيةء نم إل صدقها الأخيران وإلا حلفت للمكذب› فإن نكلت حلف ولزمها مهر المثل»› وإن ادعت 
الطلاق وانقضاء العدة وأبتتهما بشاهدين انقطع نكاح الأول» وإن لم تثبت الطلاق حلف على نفيه وحكم 
ببقاثه» لكن لا تحد بوطء الأخيرين للشبهة » وإن لم تقر للأول بالنكاح وعجز عن البينة فليست زوجته» م 
إن أثبتت بينة بنكاح الثاني ثبت الإرٹ ونسب الآولاد وغيرهما من أحكام النكاح> وإن لم تشبته لم يثبت إلا 


سقوط الحد ولزوم العدة عليهاء وحكم الأولاد حكم مجهول النسب» وأما إقرارها بنكاح اثالث فإذا حكم 
[مسالة]: أوصى بان يعمل من غلة أرضه كل سنة أربعة دراهم أجرة لمن يحمل ماء إلى سقاية كذا» وكانت غلة 
الأرض أضعغاف الوصية بكثير صحت الوصيةء والمعتمد في كيفية حسابها من الثلث› أن تقوم الأرض بجميح 
متافعها بقطع النظر عن إخحراج الأربعة الدراهم» ثم تقوم مسلوبة المنفعة الموصى بهاء فما نقص عن القيمة 
الأولى حسب من الثلث» فلو راد الوارٹ إقطاع قطعة من الأرض تقوم غلته بالأربعة الدراهج والتصرف في 
الباقى لم يصح» لأن الأجرة تختلف» فقد تقض فيعود إلى الأربعة الدراهم وأقل فيكون الجميع للموضى له. 
قلت : وافقه أبن حجر فى الإمداد في نظير هذه المسألة أه. نعم يجوز للوارث أن يوصى بالفاضل من غلة 
الأرص بعدما ذكر إلى مسجد أو سقاية أخرى إذا قلتا بالمعتمد» إذ لو نقصت الأجرة لم يكملها مما 
بعدها. [مسألة]: أوصى بنخل لمن يقرا على قبره كل يوم كذا من القرآن العظيم ولم يجعل وصياء صحت 
وضية زتغيين من يقرا إلى القاضى» فإذا قرا القارىء على قبره كل يوم القدر المعين مدة حياته استحق الوصية 
وإلا فلا كما أفتى به الرداد. [مسألة]: أوصى لأهل البلد بغلة زرع موضع كذا يجتمعون عليه ثم يأكلونه 
ويقرۇون ما تيسر من القرآن ويهدون ثوابه للموصى» فإن كانوا عحضورين تعين ذلك لجميعهم» وإلا جاز جحل 
الغلة لثلاثة متهم كما لو أوضى للفقراء» وللقاضي أن يعن من شاء حتى عياله إن كانوا من آهل البلد. 
ا : الدعاء والصدقة ينقعان الميت بلا خلاف» ومعنى نفع الصدقة أن يصير كأنه تصدق» وهذا ظاهر قول 
الشافعى رضي الل عنه أنه يلحت الميت ما تطوع به عنه من صدقة ويؤيده قولة: وفي وسح الله تعالى أن يثيب 


ولیالفرے ۳1 


بأنها ليست زوجة الأول وأثيتت ت نكاح الثاني وموته وانقضاء عدته صح نكاح الثالث مطلقا صذقها أو كذبهاء 
وإن أثبتت النكاح فقط أو صدقها فيه دون الموت لم يصح نكاح الثالث» وإذا لم يصح نکاح الثاني أو الثالث 
ترتبت على بطلانه أشياء منها عدم التوارث بينها وبينه » وسقوط مهرها ونفقتها» ووجوب الحد عليهاء وهذه 
الثلائة لا تختلف بين علم الواطىء حال الوطء بالفساد وجهله» وكذا يثبت نسب الأولاد ومحرمية المصاهرة 
والعدة عليها إن جهل الواطىء الفساد ووجوب الحد على العالم به منهما. 

(مسألة : ك): من شروط التزوؤج بالأمة أن لا تكون تحته حرة تصلح للاستمتاع ولو في عدة الرجعية › 
لأن الواحدة تعفٌ الرجل وزيادة غالباآء فلو فرض وجود رجل لا تحفه واحدة وخاف الزنا فنأدر» وأن لا يكون 
قادرا على من تصلح للتمتع من الحرائر أو الاماء بالملك ولو بائناً منه بغير الثلاث ووجد ما ترضى به. 

(مسألة): كالأمة في عدم صحة نكاح الحر لهاء من أوصى بحملها دائماً فأعتقها الوارث لأنها وإن 
كانت حرة فأولادها أرقاء كما في التحقة والنهاية والمغني › وهل ذلك عام حتى للموضى له بالأولاد أم 

بختص الحكم بخيره؟ إذ العلة وهو إرقاق الولد منتفية هنا تأمل» وقال في الفتح : والأوجه امتناع خالصة 
a‏ لأن إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله لا ولود مع وجود عقيم . 


ولي المرأة 


تزويجها. 

(مسألة : ك) : يشترط فى الولي عدم الفسق على الراجح» فإذا لم يصح عقده لم يصح توكيله لأنه 
فرعه» کوکیل ول أحرم موكله هذا في غير سيد الأمة » أما هو فزوجها ويوكل ولو فاسقاًء لان تزويجه لها 
بالملك لا بالولاية» كما أن الاإمام لظم ۷ا بول لای ٠‏ لیوو بات فا تم کن اون واي خان بن 
کبنات غیره؛ ویوکل عغیره الآهل لذلك» ولا تشتر ط العدالة و فى الولي مطلقاً؛ فلو تاب في المجلس تو رة 
صحيحة زوج في الحال» وإن كان وصف العدالة لا يثبت إلا بعد مضي سنة: نعم فيه إشکال من حيث أن 


المتصدق آيضاً» قال ابن عبد السلام : إن ما ذكره الأصحاب من وقوعها عن الميت وأن للمتصدَق ثواب بره له 
هو ظاهر السنة ويقارق الدعاء قإنه شفاعة أجرها شافع ومقصودها للمشفوع له. [مىسألة] : يستحب للشخصس 
إذا قرأ القرآن أن يعقب ذلك بالدعاء بإيصال الثواب للنبي ية كما طلب أن يدعو له بالوسيلةء ويثاب فاعل 
ذلك وکالمستاجرء للقراءة والدعاءء وإن كانت صحيفته 4 هملوءة من كل خير وکل من عمل ا 
اعمال البر صلاة أو غيرها كان ثواب ذلك واصلا إليه من حيث إنه المبلغ لذلك عن رب العالمين» واحتج 
السبكي لذلك بأن عمر رضي الله عنه كان يعتمر عنه صلوات الله وسلامه عليه عمراً كثيرة بعد موته › وحج 
علي بن الموفق عنه حججا كثيرة وعن محمد بن إسحاق أنه ختم عنه أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه 
كذلك . [مسألة]: أدى عن غيره زكاة أو فطرة بغير إذنه لم يجزه بلا خلاف» هذا إن كان المؤدى عنه حياً» أما 
الميت فيجوز أن يتبرع عنه على الأظهر كالحج عنه. 
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من شروط التوبة. رد المظالم وقضاء الصلوات» وقد لا يتمكن من ذلك فوراً مع قولهم زوج حالاء لكن 
صرح ع ش بأن التوبة في حق الولي لا يشترط فيها قضاء نحو الصلاة» حيث وجدت شروط التوبة بأن عَرّم 
مضمماً على زدهاء e ri‏ بدليل أن الحرفة الدنيئة التي لا تليق بالولي لا تمنع تزويجه› 
وأن المستور يزوج» وكذا الصبي إذا بلغء والكافر إذا أسلمء ولم يصدر منهما مقَستق اه 'وؤنحوه في ي 
وزاد: والقول الثاني وهو الذي عليه عمل الناس من أزمنةء بل لا يسعهم إلا هوء وأفتى به المتأخرونء 
وصححه ابن عبد السلام والخزالي » وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعات أن الغاسق يلي مطلقاً» ومال 
إليه في التحفة فيما إذا كانت تنتقل إلى فاسق من بعيد وحاكم . 

(مسألة : ش): الولي الذي قام به مانع من نحو صبا وخلل وحجر سفهء وكذا فسق على المعتمد من 
حلاف قوي منتشر كالعدم» بناء على الأصح أن ذا المانع لا يسمى ولياًء فعليه لا يعتبر رضاه بغير الكفء 
مطلقاً» وقیل يعتبر إن کان صحيح العبارة كسفيه وفاسق» لأن ذا المانع له ولاية متأخحرة اه. وفي فتاوی 
أخرى له: فلا يعتبر رضاه أي من ذكر فى الكفاءة إن كان مسلوب العبارة كصبي ومجنون على المعتمد» 
بخلاف ما لو كانت عبارته صحيحة كفاسق ومحجور سفه فيعتبر رضاه فيما يظهر وإن لم يل التزويج » وإدا 
قلنا بانتقال الولاية بأحد الموائع المذكورة فالأصح انتقالها للأبعد والثانى للحاكم» فالاحتياط أن تأذن لكل 
من الأبعد والحاكم ثم يوكل أحدهما الآخر. 

(مسألة: ي): غاب وليها مسافة القصر انتقلت الولاية للحاكم لا للأبعد في الأصح لهم ينبغي 
استثذانه أو الإذن له خروجاً من هذا الخلاف القائل به الأئمة الثلاثة > فلوزوج الأبعد حينئذ كان الوطء شبهة 
يثبت به نسب الأولادء وتحريم المصاهرةء ومهر المثل للموطوءة والعدة» لأجل النظر واللمس والخلوة 
وعدم النقض ٠‏ ويجب التفريتق بينهماء ولواطئها العقد بها في عدته ولها المسمى حينئذ. 

(مسألة) : زوج ابنته والحال أنها غائبة عن بلد العقد صح النكاح بشرط إذن الثيب» وكذا البكر إن 
كان الزوج غير كفء على المعتمد» » بخلاف الحاكم لا يزوج إلا من في محل ولايته » ولوفسق الأب أوجن 


TY 
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[مسألة] : شرع في حفر سد في ملکه ولم يتمه وأحضر الحجارة لطيه» فلما حضرة الموت أ وص إلى 
أرشد أولاده آن يتمه ويطويه من التركة ويون سبياڈ للمسلمين» فالوضية يإتمامة تافذة من الت فيقعل 
الوصي ما آمر به¿ فان عجز رفع الأمر إلى الحاكم» فلو اُذن الؤصي لأحد أقارت الميت أن يعمرهء فإن كان 
بالآلة التي خلفها الميت وأذن له في التصرف وأن يشتري ما يحتاج إليه من الآلات ليرجع بذلك في الثلث ففعل 
وأتمه رجع وکان کما لو اتمه الوضي» أو بآلة للمآذون لم يصح اللإذن ولم يرجع بشيء والآلة باقية على ملك 
المأذون وعليه قلعها مجاناً لتعديهء نعم إن رأى الوصي المصلحة في شرائها وصرف الثمن من الثلث المذكور 
فعل أيضاً . [مسألة] : يجوز للوصي أن يبدل جزءآ من التركة إذا حاف عليها صيانة للباقي » كما نقله الشيخان 
عن آبي عاصم وأقراه» ويكفي في الخوف غلبة ظنه أنه إن لم يعط شيئًاً استولي عليها. [مسألة] : ليس لأحد 
الورثة إذا لم يكن وصياً أن يستبد بقضاء دين مورثه كما صرح به في الروض› وحکی وجهاً أنه نه إذا كأن في الورئة 
رشيد قام بذلك وإن لم ينصبه الحاكم والمعتمد أن الميت إذا لم يوص إلى أحد فى قضاء دينه يكون أمره إلى 
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E‏ ا اک إلا للجد في تزويج ابن ابنه المحجور عليه بصباء أو 
جنون بنت ابنه الآخر البكر عند فقد أبويهماء أو قيام مانع بهما من الولاية لا نحوغيبة وإحرام» بشرط آن 
يأتي بصيختي الاإيجاب والقبول» وآن يقرن القبول بواو العطف فيقول : : وقبلت الخ» كما رجحه في التحفة» 
خلافاً ل(م ر) وخحرج بالجد المذكور نحو العم والحاكم في تزويج ابنه المحجور بموليته فلا يتولى 
الطرفين» بل تنتقل ولاية المرأآة حينئذ للحاكم» كما لو كانت بنت الابن ثيباً في مسالة الجد» إذ من شرط 
تولية الطرفين اللإجبار» وهذا نظير ما لو أراد الولي أو الحاكم كالسلطان تزويج موليته لنفسه» فتنتقل الولاية 
للحاكم في الأولى لا للأبعد» ولحاكم آخر ولو متولياً منه في الأخيرتين» كما قاله ابن حجر و(م ر) 
وغيرهما. 

(مسألة : ك): يشترط لصحة نكاح المجبر أن يزوجها من كفء موسر بمهر المثل» وعدم عداوة بينها 
وبين الزوج» وعدم عداوة ظاهرۃ بحیٹ لا تخفی على آهل محاتها بینها وبين الولي» وشرط جواز الإقدام 
لا الصخة كونه بمهر المثل حالا من تقد البلدء نعم لو جرت العادة بتزويج الأقارب بدون مهر المثل صح 
العقد بدونه وكان مهر المثل» كما لواعتدن التأجيل أوغير نقد البلد اه. وفي ج : : زوج بكرا صغيرة بصبي 
غير موسر بالمهر لم يصح على المعتمد الذي عليه الشيخان وغيرهماء لأن شرط الإجباريسار الزوج بالمهرء 
واعتمده مشایخنا وبه یعملون»› ن انوم رة اولافهم قياا م المان قل الغقد: وحينهذ فحبس المرأة 
وتتبع الأقوال الخارجة إضرار بها أي إضرار وسببه الجهل . 


القاضي العدل. [مسألة]: توفي شخص ولم يحج وقد استطاع » وكان قد أوصى أن يجهز من ثلث مخلفه 
ويتصدق بصدقة معينة منه أيضاً ثم قال: وما بقي لحجة الإسلام» ففعل الوصي ما أمره ثم حج عنه بنفسه» وقع 
ذلك عن الميت واستحق ما بقي من الثلث»› أخذآ مما ذكره البغوي أن لناظرالوقف أن ينضب نفسته في وظيغة 

من الوظائف إن تأهل لهاء وأفتی به الطنبداوی خلافاً لمن منعه . [مسألة] الي إلى خر ه في آمر أطفاله فرد 
ی ی کی بے ا ای تر ایت ل کا مو ادارا مشت اکل ارما 
كل وصياً ويشتركان ولا يستقل أحدهما بالتصرف . [مسألة] : قاض حنفي مأذون له في الاستخلاف» استخلف 
رجلا فى قرية معينة على مقتضى مذهبه» فمات شخص من أهل تلك القرية وخلف ورثة بالغين ومحاجير وعليه 
ديون» فتولى هذا الخليفة بيع شيء من التركة لقضاء الدين بحكم الوكالة والولاية جاز له ذلك» وليس لخليفة 
من قبل الشافعي الاعتراض عليه » بل هو غير مصيب في ذلك» لا سيما وسلطان الوقت لا يطلق القاضي إلا 
على الحنفى لأنه متمذهب بمذهبه . [مسألة]: أوصى إلى الأطفال أو نصبها القاضي عليهم ثم تزوجت انعزلت 
به کما صرح به محمد الحبیشي › وتعليل الأصحاب منع الام المزوجة حن الحضانةء بان في التزوج نوع رق 
يقتضي انعزالها من الوصايةء تبه عليه الطنبداوي ونسب إلى ابن عجيل. [مسألة]: ماث وصي على طفل» 
فادعى وارثه أن المال تلف في يده بغير تفريط صدق بيمينه» كما لو ادعى وارث الوديع تلف الوديعة في يد مورئه 
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(مسألة : ش): زوجها أبوها أجبارآ بكفء» فشهدت بينة ولو آربع نسوة حسبة بأنها كانت ثيباً بوطء 
قبل عقد الأب حكم بكون المرأة خلية عن النكاح» فإن ادعت ذلك على الزوج مع غيبته أو وهو حاضر لم 
يخالطها لم تسمع دعواها وبینتها› نعم إن طلبت من الحاكم أن يزوجها أو الولي بحضرة الحاكم فقال: 
كنت مزوجة بمن عقد له أبوك جبرآًء فادعت أنها كانت ثيباً بوطء قبله وأقامت بينة سمعت وثبت عدم كونها 
مزوجة بالأول» وإن ادعت في وجه الزوج فإن صدقها أو أقامت البينة المذكورة» أو نكل عن اليمين على 
نفي العلم فحلفت المردودة بطل النكاح أيضاً وإلا استمر» كما لو تقيد البينة بالثيوبة بالوطء أو يقبل العقد 
لإمكان زوالها بغير الوطء أو بعد العقد أو تخلق ثيب ولا عبرة بالحمل فيما لو بانت حاملاء إذ البكر قد 
تحمل كما شوهد كثيرآً اه. قلت: وقوله إذ البكر الخ أي كأن توطأ وهي غوراء لم تزل بکارتها أو تستدخل 
المنىء أو توطأً في الدبر فتحمل بذلك من غير زوال بكارة. 

(مسألة : ش): زوجت خرساء بالإشارة من صبى قبل له وليه ثم ادعى وليها غير المجبر أن تزويجه 
إياها قبل بلوغها فلا أثر لدعواه في الصحة وعدمهاء بل إن علم صحة النكاح بوقوعه بعد بلوغ المرأة فذاك» 
وإلا فهو محكوم ببطلانه استصحاباآً لأصل الصباء ثم إن ادعى ولي الصبي أو هو بعد بلوغه على المرأة لا 
على ولیهاء إذ لا تسمع الدعوى على غير المجبر أن النكاح بعده فصدقته بالإشارة» أو أقام بينة بالبلوغ أو 
ردت اليمين فحلف ثبت النكاح» وإن عارضتها بينتها بعدم البلوع في الحيض» وكذا السن في بعحض 
الصورء لأن الأولى معها زيادة علم. 

(مسألة) : تزوج ابنة عمه فأتت له بولد ثم فارقهاء وأرادت التزويج بغيره كان وليها ابن عمها المذكور 
عند عدم قرب منه» ثم ابنه الذي هو ابنهاء فيزوجها بالقرابة لا بالبنوةء كما لو كان الابن قاضياً فيزوج أمه 
بالولايةء إذ البنوة غير مقتضية للولاية لا مانعة لها بخلاف الرق» ولو فقدت العصبة من السب زوجها 
الحاكم» وليس للوضى وولى مالها ورشيدها تزويجهاء وإن آوصي إليه بذلك على المعتمد. 

(مسألة) : عنقت الجارية وأبوها كان ولاية النكاح والارث لة» سواء عتق قبلها أو بعدهاء وإن اختلف 
معتقهماء ثم لبقية عصبتهاء ثم معتقهاء ثم عصبته» ثم معتق الأب فلو أرادت التزويج برقيق ووليها غائب 
لم يصح إلا برضاه على المعتمد. 


بغر تفريط بلا فرق» وفي باب القراض من العباب لو ادعى على وارث عامل أو وديع لم تسمع إلا إن ادعى أن 
المال بأيديهم أو تفريط مورثهم فيحلف الورثة على تفي العلم في الثانية . [مسألة] : ليس للأخ الوصي على 
المحاجير أن ينقق على أولاده من المال المشترك بيه وبين إخوته المحاجير» وإن جرت عادة أبيهم بالإنفاق 
على الكل في حياته» ويجوز التصدق بما فضلل من الطعام عن أكل المحاجير لقلته ولجريان العادة بذلك» والله 
يعلم المقسد من المصلح . قلت: هل يلحق بذلك ما يعطاه السؤال عند جذاذ التخل وقنامتة لجريان العادة 
المؤدي تركها إلى انتهاك عرض المانع» وإن كان المال لوقف أو محجور حرره انتهى » وللولي أن يخلط طعامه 
بصعم محجوزه وأن يضيف من المخلوط إذا لم يكن على المحجور حيف» وليس له إعارة مال الطفل كما 
صرح به في الروضة . [مسألة] : عزل نفسه من الوصاية ثم أراد الود إليها وهو آهل لها جاز له ذلك أحذآممما 
ذكره السبكي في نظير ذلك من الوقف بالشرط» إذ النعنى يجمعهما في قرن واحد» والفرق بينها وبين الوكيل 


To 
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(مسألة : ش ك) : أذنت لوليها قبل أن تخطب أو وهي مزوجة أو في العدة» ثم خطبت وزوجها بعد 
زوال المانتع صح » كما يصح توكيل ويها حينئذ وهي كذلك»› وزاد في ش : ویستفید به تکریر ألعقد فیما لو 
أذنت له في التزويج كلما لقت واعتدت لا في توكيل الولي» لكن ينفذ فيه أيضاً لعموم الإذن اه. وفي ك 
أيضآً : أذئت لوليها أن يزوجها برجل تحته أختها إذا طلقها صح الأإذن ولم يحتج لتجديده بعد. 

(مسألة : ك): أذنت لوليها مطلقاً ولم تعلم من هو أو في زوج غيرمعين كفى» وقولها: رضيت أن 
أزوج» أو رضيت فلاناً متضمن لاحذن للولي › فله أن يزوجها بغير تجديد إذن» لكن محله إن لم ترجع عن 
الإذن وإلا احتاج إلى تجديده. 

(مسالة : ش): يكفي قول المرأة عند الاستئذان: آذنت بالمذ وفتقح الذال في تزويجي أو أن 
تزوجني » فان لم تعين الزوج زوجها من كفء» وإن عينته كفى قولها زوجني فلاناء ويكفي لفظ التوكيل› 
ويجوز للحاكم الإقدام على تزويج موليته» لكن بعد شهادة عدلين بإذنها من غير سبق دعوى من الزوج 
لتعذرها حينئد. 

(مسألة : ي) : بدوية قالٹ لولیها: نت وکیل بجوازتی من تحت فلان أي بعقد فلان ضح إذنهاء إذ 
قولها بجوازتي الخ ليس بشرط لصحة العقد» بل يصح عقد غير المعين المذكرر. 

(مسألة) : أذنت لوليها بلفظ التوكيل صح ؛ إذ المعنى واحد» ولو قالت: وكلتك كلما عزلت فانت 
وكيل صح في الحال» ولا يعود وكيا إذا انعزل» لكن ينفذ عقده لعموم الإذن» ذكره ابن حجر وغيره» فلو 
اعت عزله قبل العقد» فإن أثبتته بشاهدين أو صدقها الزوج بان بطلانه وإلا فلاء وإن صدقها الولي» وقيل 
وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد: أن الوكيل لا ينعزل إلا ببلوغ الخبر ممن تقبل روايته» وإذا لم 
تبت العزل ولم يصدقها الزوج حلف على نفي العلم» فإن رذهاحلفت على البت وبطل النكاح . 

(مسألة : ي): مذهب الشافعي أن البكر الصغيرة لا يزوجها إلا مجر أب أو جد فقط» والثيب 


واضح . [مسالة]: أشهد شاهدين عند توجهه لنحو سفر بأنه متى مات كان ابته البالغ وصياً على أخواته 
المحاجير فيما اتجر لهم بالإرث» صحت الوصاية إذا قبل الابن. [مسألة]: أوصى إلى آخر بأولاده بأن ينفق 
عليهم ويكسوهم ويتصرف في مالهم» فقبل الوصي بعد الموت» وأشهد على نفسه أنه ينفقي عليهم من ربح 
المال» فمكث مدة ثم عجز عن ذلك لعدم حصول الربح › عمل بقول الموصى في المؤن من رأس المال»› ولا 
يحتاج إلى رفع إلى الحاكم لأن تصرفه بالوصاية صحيح » فلو طلب المال غيره والتزم مؤنتهم من الربح لم يجب 
إلى ذلك عملا بالوصاية الممحيحةء ولما في ذلك من المنة عليهم» بل في طلبه ذلك دليل على تساهله وعدم 
أمانته وذلك قادح» لا سيما إن كان الطالب غير مليء» بل يحرم نزع المال من الوصي المليء ودفعه إلى غير 
مليء› ويضمن الفاعل ذلك . [مسألة] : وصى على قضاء دين ورد وديعة علم بذلك من الموصي جاز له» بل 
وجب عليه المبادرة إلى ذلك عند طلب أربابها ولا يأثم» فقد قال الأذرعي : يظهر أنه إذا علم الوصي حقيقة 
حال أنه يسعه ذلك فيما بينه وبين الله › بل قد یجب عليه باطناً إذا کان لا یقبل قوله بمفرده حیث لا شاهد 
سواه» والحاكم مما لا يقضي بشاهد ويمين ونحو ذلك» أو كان الحق لمن لا يمكن تحليفه في الحال كالأطفال 


ولسي النزأة 


لا تزوج حتی تبلغ › ومذهب الحنفية جواز تزويج غير المجبر لهماء فيقدم الأقرب فالآقرب من العصبة» ثم 
بعد هم الام > فالأخحت الشقيقة فللأب فالاخوة للام¿ فذوو الأرحام د نہ السلطان قالقاضي ۽ لکن إنما يريج 
الأحيران من كفء بمهر المثل مطلقاًء كزين قا همات يب 22 عم اند واد لدا رج 
مطلقاً بلا قيد بكرا أو ثيباً» ويجوز التقليد ولو من غير ضرورة في التزويج وغیره لکن باجتماع شروطه› 
ومنها العلم بأركان النكاح في مذهب المقلد وجريانه على مذهبه في تلك القضية وما تعلق بهاء کطلاف 
وظهار وعدم تتبع الرحص» نعم القاضي لا يجوز له التقليد مطلقاًء إذ يلزمه الجري على المعتمد اه. 
وعبارة ج ش : لا يجوز ولا يصح لغير الآب والجد تزويج الصغيرة بحال» وإن تضررت بعدم النفقة قولا 
واحدآ یلا حلاف عندناء فمن حکم أو أفتی بصحته نقض حکمه وردت فتواه» وأما تزويجها على مذهب 
أبى حنيفة فلا ينبغي للمحتاط لدينه أن يتساهل قيرخص في العمل بذلك؛ » كمايقعله بعض متفقهة العصر إذ 
لا ضرورة إلى ذلك» لأن الضرؤرة حيث أطلقت هي التي يسوغ معها أكل الميتة فمتى يحكم بذلك» نعم 
قال ابن عجيل وإسماعيل الحضرمي وولده: يجوز مع شدة الحاجة تقليد أبي حنيفة القائل إن لكل من 
الأولياء حتى الحاكم تزويجها سواء فقد المجبر أو غاب» بل جوز شريح وعزوة وحماد تزويج الأجنبي 
للصغيرة» وكأنهم راعوا المشقة في عدم التزويج . والحاصل آنه لا ينبغي لغير متبحر في العلم عالم بشروط 
التقليد فتح هذه المسألة والإفتاء بهاء فمن فعل ذلك فهو ! إما مدعي التبحر أو متهؤر اه. وعبارة ب: يجوز 
تقليد مذهب الع رفي العمل في نكاح امرأة : بلا ولي أو بلا شهود بشروطه المارة» ومعلوم أن تقليد المذهب 
الآخر صعب على فقهاء العصرفضلا عن عوامهم: فينبغى اللمستبرىء لدينه التثيت وسلوك طريق الاحتياط 
في مثل ذلك . 


(مسألة : ش): تزوج فقيه أو عامي امرأة من نفسها على مذهب أبي حنيفة » فإن كان ملتزماً لمذهبه 


۳۳٦ 


ونحوهم , [مسألة]: جعل أمٌ الأولاد وصية على أولاده» وجعل شخصا ناظرآ عليها أي مشرفا فمات المشرف؛ 
وجب على الحاكم نصب آخر مقامه كما ذكروا فيما إذا مات أحد وصيين» والمشرف على الموصي إليها وصي 
آخر بجامع أن الوصي لا يتصرف إلا بإذنه والوصاية باقية حينئد . [مسألة] : طلب البالغون الرشداء من القَيم أن 
يبين لهم أصل التركة وأعيانها وقدرها ليتوصاوا بذلك ا اتيج راقم ايستحها التاكم جو إلى ذلك 
لأن دعواحم لا يتبين تصحيحها إلا على معرفة أصل التركةء ذ فعلى القيم بيان ذلك» ولا يكفيه آن يول : أنفقتها 
فی مستحقها » کماجری على ذلك الأذرعي في قوتهء ودا لا يقل قوله: : كلما دخا ل حرج لانه کلام لا یهتدی 

منه إلى شيء؛ ثم إذا ادعی القیم آنه آنفق علیهم قدرآً محتملا وبینه فالقول قوله پیمینه» أو غير محتمل فى مدة 
اللإنقاق لم يصدق في الزائد» وإن ادعى البالغون أن يد القيم ترتبت على شيء معين من التركة وأنكره ضصدق 
بيمينه» فإن أقاموا بينة بعد ذلك سمعت. [مسألة]: أوصى إلى ابنه البالغ على أخواته المحاجير» وثبتت يده 
على التركة من عين ودين » فكل ما صدق عليه أنه من التركة وثبت إقراره به فلا تقبل دعواه بعد آنه ملكه» بل يكون 
تركة » فلو ثبت أنه خان في التركة أو أخفى أو جحد شيئاً منها أو تصرف بغير مصلحة ولا غبطة كان ذلك قادحا 
في وضايته » كما لو صالح بعض الغرماء ببعض ديونهم مع تمكنه من المطالبة بالجميع لكونهم مليين فلا يصح 
الصلح » وينعزل بذلك» وينزع المال من يده» ويعطى الرشداء حصصهم» ويجعل حصة المحجور تحت يد 
عدل أمين يتصرف على وجه الحظ ويمونهم بالعرف» ولا يثبت طلاق الزوجة بدعوى الوارث» بل لا بد من 


ولي و و ا ت کک 


فلا اعتراض عليه» نعم إن رفع الأمر لقاض شافعي فنقضه بطل قطعاًء أو لمذهب الشافعي حرم ذلك» 
وجب زاوم لی کل في رة واو فیا وده تم پاساتها کې باه إذ هز حرام في عقيدة الفاعل فيجب 
إنكاره كالمجمع عليهء وجب على الكافتي ن نقضه»› وحينئذ ترتفع شبهة شبهة الخلاف ويبطل قطعاً أيضاء وإدا 
قطع بالبطلان کان وطؤه زناء ولیس لقاض < ERTS‏ كما لو رفع أولا لحنقي فحكم 
بصحته فيصح قطعاًء ويجري هذا التفصيل فيما لو زوج السيد عبده الصغير بأمته إجبارآ وتولى الطرفين 
على المذهب القديم ومذهب مالك وأبي حنيفة » فلا يجوز لشافعي كحنبلي الحكم بصحته» إذ المذهب 
القديم ليس مذهباً للشافعي » فإن حكم بالصحة مالكي أو حنقي صح قطعاًء» إذ حكم الحاكم براجح مذهبه 
رفع الخلاف ويصير كالمجمع عليه ويعزر الزوجان إن اعتقدا تحر يمه › نعم إن دعت ضرورة إلى ذلك كأن 
احتاجت للنفقة ولحقها في إعلام وليها i E E E a a‏ قإن 
رفع أوَلا لشافعي نقضه إلا إن كان أهاا للترجيح ورأى المصلحة في إبقائى ولم يشتر ط عليه الحكم براجح 
المذهب» ولم يطرد به العرف في المسألتين » ولا يتبخي أن يفتح باب التجويز والتخيير› »> إذ يؤدى إلى مفاسد 
عظيمة لقضاة السوء ومتفقهتهم اتباعاً للأهوية . 

(مسألة تاشن 3 ادعت مجهولة النسب أنه لا ولي لها قبلت؛ إذ العبرة ة فى العقود بقول أربابها 
تعم الأحوط إثبات ذلك وله التأخير ما لم تلح » فالأولى المبادرة وتحليفها ندبا ا بان لا ولي لهاء وآنها خحلية 
عن موانع النكاح» أما معروفة النسب لو ادعت موت وليها فلا يزوجها القاضي كالمحكم حتى يثبت ذلك» 
کما لو ادعت موت زوجها المعين أوطلاقه» بخلاف ما لوقالت : : كتا مر وجة فطلقش الزوج زاغتدخت ول 
تعينه فتصدىق بلا يمين اه. وعبارة ي : اعتمد في التحفة عدم جواز إقدام الحاكم على تزويج من طلقها 
زوجها المعين أو مات بعد ثبوته لدیهء واعتمد في الفتاوی وابن زياد وأبو قضام جواز ذلك إذا صدفى 
المخبرء إذ العبرة ذ في العقود بقول أربابهاء ولأن تصرف الحاكم ليس حكما وهو القياس» وأما الصحة فعلى 
ما في نفس الأمر إن بان الفراق صح وإلا فلا. 

(مسألة : ش): العبرة بكون المرأة بمحل ولاية الحاكم وعدفه بحال التزويج لا الإذنء فلو آذنت 
خارجه وزوج وهي به صح» وإن ظنها خارجه اعتبارآً بما في نفس الأمر» ولا يشترط كون الزوج بهء لأن 


شهادة عدلين على طلاق الزوج أو إقراره بالطلاق البائن ء وإذا لم يثبت وجب إيصال الزوجة إلى ما تستحقه من 
الإرث» وكذا البنت البالغة يجب إيصالها إلى حصتها. 
النكاح 

[مسألة]: إذا سأل رجل آخر: هل ليلة كذا أويوم كذا يصلح للعقد أو النقلة؟ فلا يحتاج إلى جواب» لأن 
الشارع نھئ عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجرآً بليغاً» فلا عبرة بمن يفعله» وذكر ابن الفركاح عن الشافعي آنه إن 
كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله ء ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع کذا عند كذاء والمؤثر هو الله عر 
وجل» فهذا عندی لا باس بهء e‏ جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات» 
وأفتى الزملكاني بالتحريم مطلقاًء وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوهاء قال حسين 


الأهدل: وما يوجد من التعاليق في الكتب من ذلك قمن اقات بعض المنجمين والمتحذلقين وترهاتهم 
بغية المسترشدين ۲۲۴ 


۸ 


ولي المرأة 


حكم الحاكم ثافذ في جميع أقطار الأرض بخلاف العكس» وإن كان الزوج به لكن لا يقسق لو زوجها 
حخينگد » لآن تعاطي العقود الفاسدة صغيرة› فلو شك هلل وقع العقد وهي به أو خاأرجه استصحب الأضصل من 
كونها فيه أو خحارجه قبل العقد» فإن لم يكن أصل يستصحب بطل العقد احتياطاً للنكاح» فعلم أن خروج 
الحاكم أو خروجها عن محل ولايته بعد الاإذن لا يؤثر» فيزوج إذا رجح أورجعت بخلاف عزله» نعم إن لم 
يكن في المحل الذي هي فيه قاض فحكمت هي وخاطبها من فيه الأهلية ولو القاضي المذكور صح»> وإن 
بعدت عن محله إذ هو الآن محكم» ولا يشترط في المحكم كونها بمحله. 

(مسألة : ش): غاب وليها مرحلتين من بلدهاء فأذنت للحاكم يعني الذي شمل حكمه لبلدها وإن لم 
يكن بها صح » وإن قرب من محل الولي أو كانا في بلد واحدة بل وإن كان القاضي المذكور أبعد من محل 
الولي إلى المرأة لآن العلة وهي غيبة الولي التي هي شرط لثبوت ولاية الحاكم وجدت ولا عبرة بالمشقة 
وعدمهاً. 

(مسألة : ي): يصح نزویج الحاكم من غاب وليها بعد البحث عنهة هل هر بمسافة القصر أم ؟ فلو 
شك وتعذر الاأذن لغدم العلم بمحله صح أيضاً ما لم يبن قريباً» ويزوج الحاكم بنت رقيق أمها حرة أصلية 
فإن كانت الأم عتيقة فولايتها لموالي الأم ما لم يعتق أبوهاء وإلا أنجر الولاء له ولموالية ولم يعدذ. 


(مسالع: أت جل إلى الحاكم بريد الترؤج امراك واو نها أت رانا اقاب وان وها وکل 
الحاكم في ذلك لم يصح تزویج الحاكم إلا بعد ثبوت ذلك على المعتمدء نعم إن كان وليها بمسافه 
القصر وهي بمحل ولاية الحاكم وأذنت له صح تزویجه فإن وطىء حيث قلنا ببطلانه فہشبهة» كما لوزوجها 
بلا ول أوشهود. زفائدة): الأمة الموقوفة على معين يزوجها الحاكم بإذن الموقوف عليه لا مته بلا إجبار مته 
لهاء وعلى غير معين كمسجد يزوجها أيضاً بإذن الناظ» وأما عبيد بيت المال فلا يزوجون بل يباعون» 
ويزوجهم سادتهم كالعبد الموقوفء لا يزوج أبدآ على المختار عند أئمة المذهب وإن تعلق بعض 


ل١‏ يحل اعتقاد ذلك» وهو من الاستقسام بالأزلام + وهن جدلة الطيرة المتهي عنهاء وقد تھی عنه علي وابن 
عباس رضتی الله عتهما. [مسألة]: يحرم على الرجال النظر إلى النساء وعكسه: خحصوضا ذوات الهيئة 
والجمال»ء وإن لم تكن خلوةء ويأئم كل بذلك» ويجب نهيهم وتعزيرهم» ويثاب الناهي عن ذلك ثواب 
الفرض» لأن الأمر بالمعروف من مهمات الدين . 7فسألة]: ؤجد بالمرأة علة فأرادت التطبب» قدمت المرأة 
المسلمة» فالصبى المسلم غير المراهق» فالصبي الكافر كذلك. فالمرأة الكافرة » فالمسلم الأجنبي » فإن تعزر 
فالأجنبي الكافر. [مسألة]: المعتمد في الفتوى أنه لا يشترط آن يقول الولي : زوجتك فلانة بنت فلان» بل 
یکفی فلانة فقط مع نيتها من الولي والزوج ولا يعتبر علم الشهود. [مسألة]: اعلم أن في مسألتي التحكيم 
والتولية تناقضاً واضطراباً نشا من حلط إحداهما بالأخرئ» والتحقيق آنهما مسألتانء كل منهما لها شروط 
“تخصضهاء فمن شروط التحكيم صدوره من كلا الزوجين وأخلية المحكم للقضاء للواقعةء ولا يكفي فيه مجرد 
كونه عدا حلاف لشرح الروض» ومن شروطه أيضاً فقد الولي الخاص بموت ونحوه» ولا يجوز مع غيبة الولي 
مطلقاً كما في الخادم» ووقع لبعض المتأخرين جوازه مع غيبة الولي وهو ممنوع» إذ الكلام مفروض في 
التحكيم مع وجود القاضي › وأما مسألة التولية وهي تولية المرأة نفسها عدلا في تزويجها فهذه يشترط فيها فقد 


او ا و ا کک ر 


المقتين بترجیح الغزالي فهو مدخول اه فتاوی ابن زیاد. وقد صرح في التحفة في باب الوقف بأن الأتراك 
عبيد بيت المال أعتقهم ناظره › والحال آنه رقيق بيت المال ولا يصح عتقه. 


التحكيم والتولية 

(مسألة : ب ش)الحال في مسألة التحكيم أن تحكيم المجتهد في غير نحو عقوبة لله تعالى جائز 
مطلقا» أي ولو مع وجود القاضي المجتهد كتحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضي المجتهدء 
وتحکیم العدل مع فقد القاضي أصل أو طلبه مالا وإن قل » لا مع وجوده ولوغير أهلل بمسافة العدوى» وكذا 
فوقها إن شملت ولايته بلد المرآةء بناء على وجوب إحضار الخصم من ذلك الذي رجح الامام الغزالي 
والمنهاح وأصله عدمهء ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل : حكمتك لتعقد 
لى أو في تزويجي » أو أذنت لك فيه» أوزوجني من فلانة أو فلانء وكذا وكلتك على الأصح في نظيره من 
الإذن للولي » بل يكفي سكوت البكر بعد قوله لها: حكميني أو حكمت فلاناً في تزويجاك» ويشترط رضا 
الخصمين بالمحكم إلى صاحب الحكم لا فقد الولي الخاص» بل يجوز مع غيبته على المعتمد كما اختاره 
الأذرعي » ولا كون المحكم من أهل بلد المرأة» فلو حكمت امرأة باليمن رجلا بمكة فزوجها هناك من 
خاطبها صح وإن لم تنتقل إليه» نحم هو أولى لأن ولايته عليها ليست مقيدة بمحل» وبه فارق القاضي فإنه 
لايزوج إلا من محل ولايته فقط› بل لو قالت: حكىتك تزوجنی من فلان بمحل كذا لم يتعين إلا إن 
الت ولااتررج في خزره: وأما التولية فهي والتفويض بمعنى وليس هي التحكيم خلافاً لبعضهم » فشرطها 
فقد الولي الخاص والعام › فللمرأة إذا كان في سفر أو حضر وبعدت القضاة عنها ولم يكن هناك من يضلح 
للتحکیم أن تولی عدلا کما نص عليه زاد فی ب : وشرط أبنا حجر وزياد في التحكيم فقد الولي الخاص› 
فلا يجوز مع غيبته وجوزه الأذرعي والرداد» واقتضاه كلام ابن حجر في الفتاوی وابن سراج؛ قال أبو معخرمة 
وهو مقتضى كلام الشيخين : نعم يشكل على ذلك فيما إذا عم الفسق في زمان أومكان كما هو المشاهد ولا 
يستغرب» فقد قال اللإمام الغزالي : إن الفسق قد عم العباد والبلادء ولم يكن بمحل المرأة ولي خاص ولا 
حاكم ولا عغدل» وقد ذكروا أنه لا يجوز تحكيم الفاسق مطلقاً » فهل يتعين عليها الانتقال إلى محل الحاكم 


الولي الخاص والعام وهو الحاكم» فيجوز للمرأة إذا كانت في سغر أو حضر وبعدت عن القضاة ولم يكن هناك 
من يصلح للتخحكيم أن تولي آمرها عدلاء كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه . [مسألة] : قاض له بنت أخ هو 
وليها» وكان قد تهي عن الاستخلاف وأراد تزويجها بظغله» قطريقه في ذلك أن تحكم هي وأبو الطفل المذكور 
من هو أهال للتحكيم» كما لولم يكن بالبلد قاض» ولا بد من رضاها ورضى ولي الطفل في التحكيم وإن كان 
قاضاً› لآن فرضن المسالة فيمن نهي عن الاستخلاف» كما لو أراد الولي تزويج طفله بموليته فتنتقل ولايتها 
للحاكم . أل : آراد آن يتزوج بنت عم له ولیس لها ولي غیره في درجته» جاز له امغھا آن بحکما رجلا آهل 
للتحكيم» بناء على أن فعل المحكم ليس كفعل المحكم له. [مسألة] : غاب ولي وهو صغير علم بلوغه دون 
رشدة» فالذي يؤخذ من كلام السبكي قي نظير هذه أنه يزوج موليته الحاكم لا الأبعد الذي تنتقل الولاية له لو 
فرض عدم أهلية الخائب. ولكن الأحوط أن تأذنَ لهما ثم يوكل أحدهما الآخحر في التزويج . قلت: بل ينبغي 
لمن وليها غائب أن تأذن للحاكم وللولي الأبعد مطلقاً احتياطاًء فربما الخائب حال العقد ميت أوغير أهل للولاية 


۳4 الكفاءة 


وإن بعد وشق وخافت العنت؟ أو تزوج نفسها تقليدآً لمن يرى ذلك إن علمته بشروطه› وكذا إن لم تعلمه 
واعتقدت أنه حكم شرعي ووافقت مذهباً كما مر في التقليد» أوتولي أمرها الأمثل فالأمثل» أي الأقل فسقاً 
في موضعها وما قرب منه» ولو قيل يتعين انتقالها إلى الحاكم وإن بعد إن لم تخف العنت ولم تعظم المشقة 
ولا أمكنها تقليد مذهب معتبرء ولا تولي الأمثل فالأمثل لم يكن بعيدآ ولكنت أميل إلية» بل نقل الأشخر عن 
فتاوى البلقيني جواز تحكيم المقلد غير العدل مع فقد قاض مجتهد وكفى به سلا هنا. 

[مسال : ي] : غاب ولیها مرحلتین ولم یکن ثم قاض صحيح الولاية بأن يكون عدلا فقيهاًء أوولاه ذو 
شوكة مع علمه بحاله بمسافة القصر حكمت هي والزوج عدلاً يقول كل منهما: حكمتك تزوجني من فلانة 
أو فلان» ولا بد من قبول المحكم على المعتمد ثم تأذن له فى تزويجهاء ويجوز تحكيم الفقية العدل ولو 
مع وجود القاضي كخير الفقيه مع عدمه بمحل المرأة ولو مع وجود فقيه . 

الكفاءة 

(فائدة) : مذهب الاإمام مالك عدم اعتبار الكفاءة» وقد قال ابن حجر وأبو مخرمة : إن صاحب الأمر إذا أمر باتباع 
مذهب وجب ولا يجوز نقضه» فحينئذ إذا مهلل استئذانه فى هذه الواقعة فحسن » قالة أحمد موذن ; باجمال اه 
محمد ياسودان . 

[مسألة : ي]: اعلم أن الذي يستفاد من كلام أئمتنا آن في الكفاءة أربعة أقوال: الأول أنه لا تكافؤبين 
الزوجين إلا إذا ساواها الزوج أو زاد عليها في النسب› وعدد الآباء إلى المنتسب إليه» ووجد استواء الزوجين 
وآبائھما فی في العقة والحريةء وقرب الإسلام والشهرة بالعلم والصلاح؛ وبالولاية العادلة أو ضدهاء فمعى كانت 
أرقع متة ية قى السب أو کان فى آباتها من اتصف بصفة كجدها الخامس مثلاء ولم يتصف بذلك جده 
المذكورء وإن اتصف بها جده السادس دون جدھا لم يکافئهاء لآن حضال الكفاءة لا يقابل بعضها ببعض؛: 
وهذا ما اعتمده الشيخان وجرى عليه المتأخرون كابن حجر وم ر) . الثاني : بشترط الاستواء في النسب والعفة 
والحرية والحرفة مع مجرد الاأشتهار بالعلم والصلاح والأمارة» ولا يشترط الاستواء بل النازل بدرجة فأكثر كفء 


بنحو فسق معنون وإحرام كما لا يخفى . [مسألة] : زوج القاضي في غيبة العاضل» ثم قامت بينة أنه قد كان 
رجح عن العضل قبل تزويجه» فالأوجه صحة النكاح» ويقرق بينه وبين ما لوزوج لخيبة الولي » ثم بان أنه كان 
قريب حال العقد من بطلان النكاح في تلك بعصيان العاضل بعضله فهو آثم بخلاف الغيبة . [مسألة]: أخذ 
رجل امرأة عن أهلها قهرآً وبعدها عن وليها إلى مسافة القصر وكذا دونه إن تعذرت مراجعته لنحو خوف صح 
نكاحها بإذنها إن زوجها الحاكم من كفء» إذ لم يغرق الأصحاب بين غيبة الولي وغيبتهاء ولا في غييتها بين أن 
تكون مكرهة على السفر أو مختارة» بل أقول: لو كان لها ولي بالبلد وعضلها بعد أن دعته إلى كفء وتعسر لها 
إثبات عضله فسافرت إلى موضع بعيد عن الولي وآذنت لقاضي البلد الذي انتقلت إليه في تزويجها من الكفء 
صح النكاح» وليس تزويج الحاكم في الأول من رخص السفر التي لا تناط بالمعاصي كما يتخيل ذلك» نعم قد 
ارتكب المتعاطي لذلك بقهره الحرة والسفر بها وتغريبها عن وطنها ما لا يحل في الدين ولا يرتضى. بل ذلك 
من الكباثر العظام التي ترد بها الشهادة ويحصل بها الفسق . [مسألة] : أذن الولي لغيره أن يعقد بموليته» فإن 
کان بعد استئذانها حيث يعتمد إذنها صح آذنه وإلا فلا وها بخلاف ما لو أمر الحاكم بتزويج من لا ولي لها 
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لمن فوقه» وهذا ما اعتمده في القلائد ودعسين والعمودي » وكلام ابن قاضي يمي إلى أنه مرجح الشيخين . 
الثالث: اعتبار ذلك بالزوجين فقط لا آبائهماء وهو ما رجحه الأذرعي ونقله عن الأكثر» ورجحه ابن الرفعة» 
وقال العمودي : هو المختار الذي دل عليه العمل من قديم الزمان . الرابع : مقابل الأصح آنه یعتبر فیهما ما مر 
أحد الأولياء المستوين» فإن كان برضا البقية صح مطلقاً آو بغير رضاهم › فإن وجدت قابلتها الكفاءة على أحد 
الأقوال الثلائة : الأول صح أيضاً كما لو انتفت والعاقد عدل دونهم وإن انتفت» والكل فسقة أو فيهم عدل لم 
يرض بطل النكاح على الأصح» أما لو انتفت على جميع الأقوال فيبطل قطعاً وإن ظنته هي والعاقد كفؤآء 
ومحل قولهم إنه لا خيار فيما إذا ظنته هي ووليها كغؤآً فبان عدمه إذا اتحذ الولى أو تعدد وأذن الكل ولو ترافعوا 
ا الحاكم» فإن كان قبل العقد لم يصح الحكم بمنع التزويج »› إذ لم يدخل وقته أو بعده» فإ وجدت على 
القول الأول فلا كلام في صحة النكاح» أوعلى الثاني أو الثالث فكذلك أيضاًء لأنهما وإن كانا مرجوحين فقد 
رجحهما المتأخرون وقرروهماء وعليهما عمل القضاة في جميع الأمصارء فلا يجوز لقاض إبطاله» إذ في 
العمل بالقول الأول من العسر والضرر ما لا يخفى » فليسع القاضي اليوم ما وسع القضاة والعلماء الأعلام قبله. 


(مسألة : ك): يشترط لتزويج الولي موليته بغير الكفء تعيين الزوج لها في الاستئذان أو وصفه بأنه 
غير كفء» فإذا رضيت به ولو سفيهة ولو بالسكوت في البكر» ورضي سائر الأولياء المستؤون في الدرجة 
صح النكاح» نعم لا يشترط رضا الولي في الجب والعنة» ويكره كراهة شديدة تزويجها من فاسق إلا لريبة ‏ 
ومحل صحة النكاح إذا زوّجها الولي الخاص لا العام» قال في التحفة : ولوطلبت من لا ولي لها أن يزوجها 
السلطان بغير كفء ففعل لم يصح › وقال كثيرون أو الأكثرون: يصح › وأطال جمع متأخرون في ترجيحه 
وتزییف الأول وليس كما قالواء وعلی الأول لو طلبت ولم يجبها القاضي فالأقرب ان لھا ن تحكم عدلا 
يزوجها منه للضرورة› حيث لم يكن حاكم يرى ذلك لثلا يؤدي ذلك إلى الفساد اه. وألف البلقيني في ف 


قبل إذنها فزوجها المأذون بإذنها فيصح » كما في العباب والروض وغيرهما. [مسألة] : أراد ولي المرأة أن 
يزوجها من زوجها الأول الذي طلقها ثلاثآء وجب عليه أن يسألها هل الثاني وطئها وطعا محللا آم ل؟ ولا يکفي 
الظن» لأن النكاح لا يصح مع الشك في حل المنكوحة» كما إذا شك في انقضاء عدتها . [مسألة] : قالت امرأة 
مزوجة لوليها: أذنت لك في تزويجي إذا طلقني زوجي وانقضت عدتي » ثم طلقها الزوج وانقضت عدتها ثم 
زوجها الولي بإذنها السابق صح النكاح» كما أفهمه كلام الروضة في بعض المواضع . [مسألة]: أذنت لوليها 
أن يزوجها مطلقاًء فزوجها من صبىٌ لا يتأتى منه الوطء» وهي تظن أنه لا يزوجها إلا من بالغ لشدة توقانها إلى 
النكاح» قالذي يظهر لي أنه لا يصح النكاح إذا علم الولي من حالها ذلك ودلت القرائن عليه» كما آفتى به 
الطنبداوي قياساً على منع تزويج الصغيرة من هرم ونحوهء إذ لا حظ لها في ذلك» وليس ذلك من باب فقد 
الكفاءة» بل من باب كون المتصرف عن غيره مأمورا بالاحتياط . [مسألة] : يتيمة صغيرة زوجها ابن عمها من 
شافعي » 9 ا ن ر 8 أو حكم بصحة النكاح حاكم يراه 
أيضاً» فحينئذ إذا طلقها الزوج ثلاثاً لم تحل له إلا بمحلل بعد بلوغها بشرطه» آما إذا لم يقلد الزوج من 
رای کے را بتکم په عاق وره فالکان تیر میم عمدت قلا يقع الطلاق المذكور وتحل له 
من غير محلل . [مسألة]: ادعت من غاب زوجها أنه طلقها وانقضت عدتهاء فأنكرها وليها فالقول قوله» قإن 


Per‏ الكقماءة 


صحة تزويجها ممن لا يكافثها تأليفا مستتقل أطال فيه الأدلة وبين أن ما رجخه الشيخان ليس ذهب 
الشافعي › قال :فإذا كان الشخصضص معتقدآ ما صخحاه فلينتقل عن هڌا الاعتقاد قبل العقدثم يقبل النكاح»› 
فن لم ينتقل ووقع الحكم بالصحة حل الاستمتاع ظاهرآً وباطناً اه. وفي ب ش نحو ما نقل عن التحفة 

وزآدا: والذي نراه الأول إلا عند مشقة أو خوف فتنة » فينبخي أعتماد ما قاله الأكثزون + بل بحث بعضهم أنه 
يلزم الحاكم إجابتها عند خوف الفتنة » لكن محل هذا" القول في عادمة الولي < | ن غاب» ومحله أيضاً حیث 
لم يكن هناك من یری تزویجها ولم تجد عدلاً تحکمه وإلا لم يلزمهء إذ لها عند امتناع الحاكم التحكيم 
للحاجة . 


التبحديد منه» اا بد من رضا الجميع الأن أيغةا على المكمد:, ا ومثله القاضى 
مع غيبة الولي ولو تجديدآ بمن رضي به الولي أولاء بل هو أولى بالمنع من بعض الأولياء : 

(مسالة: ش): زوج المجبر موليته إجبارآ من فاسق بترك اله ٠ة‏ أو الزكاة لم يصح على الأظهر 
واحدھنا اکنا لزم ne‏ 4 راتا لو زنس مف لاا اا یر رقا الاق والثاني 

يصح ولها ولهم الخيار وهو مذهب الحنفية > ولا يجوز الافتاء ره إلا لمن له أهلية التخريج والترجيح ل 
ا الوقت اه. وعبارة ك العا مي الذي لا يعلم فرائض نحو الصلاة والوضوء لا يصحان منه» كما لو 
قصد بقرصس معين التفلية أو أخل بشىء غين من الفروض» وحينئذ يفست بترك التعلم لعدم صحة العبادة 
منه) بشلاف س اعقك جسيع أنغال: الماد فرشا فحینئذ من آتی من العوام بالفروضن؛ العينية عا وجه 
صحیح فليس بفاسق » فيكافىء الصخيرة من هذه الحيثية ومن لا فلاء على أن للشافعي قولاً وهو مقابل 
الأظهر بصحة النكاح من غير كفء» لكن إن زوجت إجباراً أو أذنت إذناً مطلقاً تخيرت بعد علم الكبيرة 
وبلوغ غیرها وقیل لا تتخیر. 

سالا کی ایی تاشن التز التغ ب و چو در تعن کن اھ میدن فان زي 
الله عنها كفوآً لذرية السبطين الحسنين ابني فاطمة الزهراء رضي الله عن الجميع › رذلك لاختصاصهم 


نكل حلفت وزوجها الحاكمء قاله البغوي › وأفتى الطنبداوى بأن المذهب الجواز من غير إقامة بينة » والمختار 
الوقوف» فإقامة البينة أولى وأبرأ للدّين والعرض» لا سيما مع غلبة الكذب على نساء الزمان. [مسألة] : إذا 
أخبر الولي ببلوغ موليته وصدقه الزوج جاز له الإقدام على العقد» ولا يشكل بأن البلوغ لا يثبت إلا بعدلين› 
لآأن محله قي إثباته عند الحاكم» لتترتب عليه أحكام البلوغ من اختبار رشده وغيره» ويكون من باب الشهادة 
وهذا من باب اللإخبار» والفرق بينهما لائح عند ذوي التحقيق» فإذا عقد بتر لای ابا کان ی 
وليس القاضي في هذه الحالة ولياً حتى يشترط الثبوت عنده» با ل وعلى تقدير كونه ولياً أيضاً لو أخبرته الأم مثلا 

ببلوغ بنتها وصدقها هو والزوج جاز له الإقدام على التزويج بناء على المعتمد أن تصرفه ليس بحكم كما نص 
عليه الشافعي رضي الله عنه . [مسألة] : المعتمد تقديم ابن عم لأب» لكنه أخ لأم على ابن عم شقيتق في ولاية 
النكاح كما في الروضة . [مسأئة]: امرأة تنسب إلى قبيلة كبيرة» ولم يحفظ نسبها إلى رجل معين منها تكون 
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بكونهم ذريته عليه الصلاة والسلام ومنتمين أي منتسبين إليه في الكقاءة وغيرهاء ويحمل قولهم إن بني 
هاشم وبني المطلب أكقاء على غير أولاد السنبطيرن »> وقوله 5ة : «نحن وبنو المطاب شيء واحده» على 
الموالاة والفيء وتحريم الزكاة وغيرها. ولا دليل في تزويج علي أم كلثوم بنت فاطمة من عمر رضي الله عن 
الجميع فلعلهما كانا يريان صحة ذلك اه. ونحوه في ي وزاد: إذ الكفاءة في النسب على ربح درحات : 
العرب وقريش وبنو هاشم والمطلب. وأولاد فاطمة الزهراء بنو الحسنين الشريفين رضوان الله عليهم»ء فلا 
تکاف بین درجه وما بعدهاء وحينئذ إن زوجها الولي برضاها ورضا من في درجته صح أو الحاكم فلا وإن 
رصیت . 

(فسألة : ي): عمل ساداتنا آل بي علوي نقع الله بهم أنهم لا يراعون بعد صحة السب إلى سيد 
المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين شيئاً مما ذكره الفقهاء من القرب والبعد والصلاح 
والعلم والحرفة ونحوها طلباً لما هو آهمَ من ذلك وهو تحصين الشريفة بشريف مثلهاء ولا يتأتى ذلك إلا 
بالأعراض عن تلك التفاصيل › فالمعترض عليهم متعنت يخشى عليه الطرد والمقت لأنهم أئمة أجلة¿ ما 
خالفوا ذلك التفصيل إلا لعلة» وعلى ذلك عمل حكام جهتنا سابقاً ولاحقاً. 

[مسألة] : شريفة علوية خحطبها غير شريف فلا أرى جواز النكاح وإن رضيت ورضي وليهاء لآن هذا 
السب الشريف الصحيح لا يسامى ولا يرام» ولكل من بني الزهراء فيه حق قريبهم وبعيدهم» وأتى 
بجمعهم ورضاهم» وقد وقع أنه تزوج بمكة المشرفة عربي بشريفةء فقام عليه جميع السادة هناك 
وساعدهم العلماء على ذلك وهتكوه حتى إنهم أرادوا الفتاك به حتى فارقهاء ووقع مثل ذلك في بلد أخرى. 
وقام الأشراف وصنفوا في عدم جواز ذلك حتى نزعوها مته غيرة على هذا .النسب أن يستخفَ به ويمتهن› 
وإن قال الغقهاء إنه يصح برضاها ورضا وليها فلسلفنا رضوان الله عليهم اختيارات يعجز الفقيه عن إدراك 
أسرارها» فسلم تسلم وتنم » ولا تعترض فتخسر وتندم . وفي ي المتقدم ما يومىء إلى ما أشرنا إليه من 
اتباع السلف» إذ هم الأسوة لنا والقدوةء وفيهم الفقهاء بل المجتهدون والأولياء بل الأقطاب» ولم يلغنا 
فيما بلغنا أنه قد تجرأً غيرهم ممن هودونهم في النسب أولم تتحقق نسبته على التزوج بأخد من بناتهم قط 
اللهم إلاإن تحققت المفسدة بعدم التزويج فيباح ذلك للضرورة» كأكل الميتة للمضطر» وأعتى بالمفسدة 
كفاقدة الولي » لأن الاعتبار بثبوت النسب بأن يعلم اتصال ثبوته إلى أب» ثم أبيه إلى من فوقه» إلى أن يقال: 
فلان ابن فلان ابن فلانء فإذا انتهى العلم بالبنوة إلى أب تعلقت الأحكام به من ميراث وولاية وإسلام طفل 
وغيرهما. [مسألة] : يزوج السفيهة من على حاشية النسب عند فقد الأب والجد» سواء بلغت كذلك أو طراً 
سقههاء آخذآ من قول الأصحاب إنهم يزوجون البالغة العاقلة وهي داخلة في عموم ذلك» كما أفتى به القماط› 
والفرق بينها وبين المجنونة أن المجنونة إنما تزوج للحاجة فقط وهي تحتاج إلى مزيد نظر والحاكم أولى 
بذلك . [مسألة] : المعتمد في الفتوى أنه لا يشترط في تزویج البکر بالإجبار» آن کون الزوج موسرآً بمهر 
المثل» كما رجحه زكريا والبلقيني والزركشي والقماط » وآفهمه كلام الشيخين ورجحه المزجد فحينئذ لو 
زوجها آبوها من معسر بالمهر» فجاء والد الزوج المذكور إلى قاض شافعي وسأله عن حكم النكاح فأجابه بأنه 
غير صحيح وحکم له بعدم صحته» ثم تزوّجها الوالد اعتمادآ على ذلك لم يصح نكاحه» وحرم على القاضى 
فعا ذلك بل ینعزل به» لأن أكثر العلماء يقولون بصحة النكاح المذكور» فلا يجوز للقاضي الشافعي نقضه بناء 
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خوف الزناء أو اقتحام الفجرة أو التهمة ولم يوجد هناك من يحصنهاء أولم يرغب من أبناء جتسها ارتكابا 
لأهون الشرين وأحف المفسدتين» بل قد يجب ذلك من نحو الحاكم بغير الكف»ء كما في التحفة. 

(مسألة : ش): حد الفقيه من أدرك من كل باب من أبواب الفقه ما يستدل به على باقيه» والعالم هو 
الفقيه المذكور أو المقسر أو المحدّث. فالفقيه أخحص فلا يكافىء بنتهما جاهل » نعم من لم يبلغ منهما تلك 
الرتبة كافاً بنته الجاهل» وتوقف فيه في التحفة فارقاً , بين الكقاءة والوصية . 

(مسألة : ش): يكافىء حرة الأصل من أمه أم ولد إذ هو حر الأصل أيضاً ليس لأحد عليه ولاءء 
بخلاف من أمه أمة» وإن عتقت أو عتيقة » أو في آبائه عتيقان أو عتقاء أكثر أو أقرب» فلا يكافىء من ليست 
كذلك. كما لو كان أبوها عالماً أو قاضياً ولو غير مجتهد» ولولم يكن هناك أفضل يصلح للولاية » أو كان في 
آبائها علماء ۳-3 أو آقرب» فلا یکافئها من م يتضف بتلك الصفات › أما الانتساب إن قضاة الزمان 
المخلطين أو المتولين مع وجود أفضل منهم فلا عبرة به كالانتساب إلى ولاة الظلم والجور. 

(مسألة : ش): لا يكافىء ولد ذى الحرفة الدنيئة ومن له آبوان فيها من ليست كذلك كولد الفاسق 
بنت العفيف» ومن أسلم بنفسة من آسلم أبوها كما رجحه الشيخان» نعم لوتاب ذو الحرفة الدنيئة قبل موته 
ومضت عليه سنة ولم تكن مما يعير بها أبدآً كافأها ومن باب أولى ولده» وهذا بخلاف ولد نحو الأبرص 
فرکاتیء من ایس ابوغا ذلك ]2 بعر بحيب آیه سسا ایس باشیار: . وقال الماوردي والروياني والهروي 
وأبو الطيب : لا عبرة ب بفسق الأب وكقره وحرفته» ورجحه الأذرعي وجعله المنقول» فلوحكم بصحة النكاح 
قاضي الزيدية مثا فإن ولاه ذو شوكة وحكم بجادة مذهبه نفذ حكمه ظاهرآً وكذا باطناً للضرورة» وإذا 


على المعتمد أن القاضي المقلد لا يحكم بالضعيف في المذهب ولا ينغد حكمه به وأثم والد الزوج أيضاً 
بتزوجه زوجة أبنه» فإن وطئها فوطؤه شبهة فتحرم عليه بعد ابنه وهو عقد صحيح وعلى الولد أيضاً لأنها موطوءة 
أبية بشبهة > ويجب على الآب فهران : مهر لها ومهر لابنه لإتلافة البضع عليه› قلت : ٠‏ رجح ابن حجر و(م ر) 
وغيرهما أنه لا بد في تزويج المجبر بغير إذنها من يسار الزوج بمهر المثل وإلا لم يصح النكاح» فكلام صاحب 
الفتاوى وما بنى عليه ضعيف فتامله أه. [مسألة] : لا يصح تزویج أبنته الصغيرة من معسر بالنفقة والكسوة› إِد 
زوج ابنته الصغيرة الثيب بالوطء لم يصح ما لم يحكم به حاكم يراه» وحیثٹ حکمنا بفسادہ فوطٹھا فھو آثم إن 
علم الفساد» ولا حذ للشبهة وعليه مهر» ولا يتكرر بتكرر الوطء لاتحاد الشبهة » وإذا بلغت وعقد بها الوالي ثانا 
من المذكور صح عقدهء وإن لم تنقض عدتها من وطئه الأول لأنه صاحب العدة. [مسألة] : زوج ابنته الثيب 
البالغة بلا إدن منهاء فمذهب الشافعي بطلان هذا العقد» ومذهب أبي حنيغة انعقاده موقوفاً على إجازتهاء 
وتحصل اللاجازة بوطها مختارة» فحینكذ یکون صحیحاً عنده بألْوطء المذكور» فیکون شبهة عندتا في هذا 
التزويج › له حکم النكاح القاسد ما لم یحکم بصححته حاکم یرأه» ولا حد على الواطىء والموطوءة لقيام 
الشهة› وعلی الزوج مهر مثلها سواء علم الفساد آم لا ولا يتكرر بتكرر الوطء لاتحاد الشبهة› نعم إل دن فهر 
كل مرة ثم وطىء تعدد كما قاله الماوردي . [مسألة]: تزوج بغير ولي ولا منصوب قاض لم يصح النكاح ما لم 
یحکم بصحته حاكم يراه» وحيث قلنا بفساده فوطئها الزوج وجبت عليه العدة» ولا يجوز أن تتزوجبغير عدة 
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صححنا الحكم المذكور فيعلم مذهبه» فإن کان يکافى ء عندهم من أبوه ذو خرفة دنيئة مثلا من ليست كذلك 
كما هو عند الهروي ومن وافقه فلا خيار لها إذا بلخت لو كانت حال العقد صبية ‏ بل لا مخلص لها إلا نحر 

(مسألة: ك): تتفاوت الحرف في الكفاءة كما نص عليه الأئمة في بعضها وذكرواء لما لم ينصوا 
عليه ضوابط يعرف بها الخسيس من غيره» فمن ذلك قول التحفة : ويظهر أن كل ذي حرفة فيها مباشرة 
نجاسة كالجزارة على الأصح ليس كفرؤًاً لذي حرفة لا مباشرة فيهاء وأن بقية الحرف التي لم يذكروا فيها 
تقاضاد متاو به إلا إن اطرد تاوت في عرف بلد الزوجة اھ. وقال فی الأنوار: فأاصحاب الحرف الدنيثة 
ليسوا بأكفاء للأشراف ولا لسائر المحترفة » فالكناس والحجام ونحو القصاد وقيم الحمام والحائك والراعي 
والقصاب والبقال والطباخ والدباس والدهان ونحوهم لا يكافئون بنت الخياط والعطار والخباز والنجارء 
والخياط لا يكافىء بنت التاجر والبزاز والجوهري ؛ ويشبه أن يلحق بهم الضراف والعطارء وهم لا یکافتون 
نت القاضي والعالم والزاهد المشهور› وتتقاوت الصنائع والحرف › وما شك فيه يرجح لعرف البلد اھ. 
وعلة تقاوت الحرف تكون تأرة بالنظافة وتارة بطيب الرائحة وتأرة بزيادة الكسب كالتجارة . 

(مسألة: ك): صريح عبارة التحفة تفاوت الأرقاء فى الكفاءة كالأحرار فلا بد من اعتبارها» لكن 
بالنسبة لتزويج غير السيد مطلقاً› وكذ اله ما عدا الرق ودناءة النسب فله تزويج أمته ولو شريفة بعبد ودنيء. 

(مسألة: ب): زوج ر ابنته الحرّة الصغيرة من رقيق لم يصح النكاح وإن رضيت إذ إذنها حينئذ 
لاغ 

(مسألة : ك): ونحوه ش : إذا تاب الفاسق بغير نحو الزنا ومضت له سنة كافاً العفيفة » كما قاله ابن 
حجر خلاف درم ر). آما الفاستق بالزنا ونحوه مما يتلطخ به العرض فلا يكافئها مطلقا وإن تاب وحسنت 
توبته باتفاقهما . 
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(مسألة : ش): اذعت عنته فأقر به» واذعی أنه مسحور عنها لم يمنع ضرب المدة والفسخ بعد» سواء 
كانت دعواه السحر قبل المدة أوبعدها أو أثتاءها صدقته آم لاء وإن قلنا بالضعيف إن مرض الزوج وحبسه 


طالت المذة أو قصرت» وابتداء العدة من التفريق بيتهما بالقاضي › أو من اتقاقهت على ایی اومن طلاق 
الزوج بظن الصحةء أو غيبتة بنية عدم العود أو موته. [مسألة] : أتت امرأة إلى القاضي أو منصوبه وقالت : 
لا ولىّ لهاء أو لها ولي غاثب» وأنها خلية عن النكاح والعدة» فله تزويجها والأحوط إثبات ذلك بالبينة »> وحيث 
قلنا بالصحة وحضرت مجلس القاضي أو منصوبه فان كان يعرفها بالام والنسب فذاك» وإلا فلا يكتفي في 
ذلك بقولها: أنا فلانة بنت فلانء ولا بخبر عدلين فلا يجوز التحمل على نسبها بذلك» كما في الروضة عن 
الأكثرين› وفيه وجه عن أبي محمد أنه يكفيه لتحمل الشهادة معرفة واحد» وقال جماعة منهم القاضي شريح 
والروياني : يجوز التحمل إذا سمع من عدلين أنهافلانة بنت فلان» وشهدا على اسمها ونسبها عند الغيبة » قال 
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أثناءها لا يحسب إذ العنة لا يعتبر فيها العجز الخلقي بل الحادث مثلهء ومن ثم لوعن عن امرأة دون غيرها 
أو عن الكبر فقط كان الأمر كذلك. 

(سالة : ش): الحب القارسى المعروف بالشحر به الخيار في النكاح كالاستحاضة 
والقروح السائلة والبخر والصنان IS‏ إذ یار متسر اراب ست غد منهاء ومجرد العيافة 
لا تة تقتضي الإقدام على الفسخ فلو حكم حاكم بذلك نقض 

(مسالة: ك): احتلف الزوجان في الوطء صد ا منهماء نعم تستئنی مسائل بصدق فيها مدذعيه 
منها الحنين دا ادعی الوطء في مدة ضرب السنة» وفيا إذا اک الزوج بالمهر يصدق في الوطء لتمنع 
الفسخ بالإعسار» وكالمولى يصدق فيه أيضاً وفيما لو علق طلاقها للسنة وادعى الوطء في طهرها يصدق 
لبقاء العصمة وتصدق هي فيما لواختلفا في أن الطلاق قبل الو طء أو بعده» وآتت بولد يلحقه» وفیما لو 
شرطت بکارتھها فوجدت ٹیا وادعت افتضاضه فتصدق لدفع الفسخ لا المهرء وفيما لو زوجت حل 
لحليلها الأول فتصدى ذ في الوطء. 

(مسألة: ك): عن الات اھات رق خیرت ق یا اا ر ودا الفور» نعم إن جهلت 
التعتق أو الخيار به صدَّقت بيمينها إن أمكن» فإن فسخته قبل الوطء فلا مهر» أو بعده بعتق بعده فالمسمى › 
أو قبله فمهر مثل . ولوعتق بعضها أو كوتبت أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار» وإن ملك أحد الزوجين الآخر 
ملكا تاماً انفسخ النكاح بيتهما ولا يحتاجح إلى فسخ . 

(مسألة : ش) : ملك زوجة أصله لم ينفسخ نكاح الأصل على الأصح عندناء وعند أحمد: وإن كان 


في المنهاح كأصله والعمل على هذا قال زكريا وفيه إشا شارة إلى الميل إلية إذا علمت ذلك» وأنه يجوز التحمل 
بقولها المذكور وأرادت التزويج فلا بد من ثبوت ذلك عنده بشرطه» فحينگذ يزوجها بالاسم والنسب: ولا يحتاج 
إلى اللإشارة إليها إن كانت حاضرةء وإن لم يعرف اسمها ولا نسبهاء فلا سبيل إلى تزويجها إلا بالإشارة إِليها 
وإلا لم يصح . [مسألة]: المذهب المشهور منع ولاية الفاسق» ولا فرق في ذلك بين الفسق بترك الصلاة أو 
بالقتل آوغير ذلك؛ زسواء المجاهر وغيرة» وذكر الرداد أن ما يأخذه الولي قي مقابلة عقده بموليته شبيه بالرشوة 
قال : ولا يملكه كالقاضي إذا أهدي إليه» رن اف د2 : لا أزوج حتى تعطيني كذا وإن لم 
يعطهء فإن أعطيه صار فاسقا» ويزوج في العضل القاضي »› وفي القسق القفسق الأبعد المتصف بالأهلية > قإن فقدت 
في فی الکل بان کانوا کلھم فسقة زوج القاضي العدل» لکن لا يزوج إلا من کكقفء) لأن و إت سلا الولاية عن 
الولى بالفسقق فلا يسقط حقه من الكفاءة على المعتمد» بخلاف ما لو زوج الأبعد من غير كفء لعدم أهلية 
الأقرب فلاا اعتراض للأقزب عليه لأن حق الكفاءة انتقل للأ بعد نسباء وقد اسقط حقه بر ضاه ولا كذلكت 
القاضي . [مسألة]: وكل من يزوج موليته من معين عند غيبته فامتنع المعين من تزوجها فطلبها آخر فزوجه 
حاکم شافعي منه صح النكاح إن كانت باإغة وآذنت له في ذلك وإلا فلا وهذا التفصيل هو المعتمد. [مسألة] : 
تزوجت امرأة ببلوغها بالحيض ثم طلقت: فادعى أهلها أنها لم تر الدم إلا ساعة واحدة فإن كان بلوغها 
إنما يحتاج لذلك إذا كانت يتيمة » وإلا فتزويج الأب لها صحيح بكل حال حيث كان مجبرآء وإذا قلا بصحة 
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وو و الآمة حين ملك القرع › > إذ يغتفر في الدوام غالبا ما لا يغتفر في الابتداءء كما لو 

يسر الشخض بعد نكاحه الأمة فنكح حرة لا ینفسځ نکاحه للقاعدة المذكورة› آما لو حلت الأمة للأصل 
الآن كان كان رقيقا أو الاين معسرآ لا باز إعفافه فلا ينفسخ نكاحه قطعاًء وإذا لم ينفسخ النكا اح فأولاده 
الحادثون أرقاء كالسابقين لرضاه برق ولده ابتداء أي حين تكحهاء عالماً برقها راضياً i‏ إذ 
القاعدة أن الفرع يتبح الأم ة في الرق» سواء كان الواطىء حرآً أو عبدآء بزنا أو نكاح» أو شبهة بأن ظنها 
زوجته الآمة» ولا يخرج من ذلك إلا إذا استولد هو أو أضله الحر آمته» فإن الولد يتعقد حرآ» ويثيت 
اللاسيتلاد للمستولدة» ويقدر انتقالها إلى ملك الأصل قبیل وقوع مائة لشبهة وجوب الإعفاف» والشهة 
تقتضي حرية الولد غالب بخلاف النكاح السابق . 

(مسألة : ب): تزوج عبد حرة برضاها ورضا وليها أو أمة لزمه نفقة المعسرين في كسبه» فإن 
استخدمه سید لزه تفقوا إن ساوت آجرته و نقتت مها فإن زادت ولم يتبرع بالزائد قرر ما زاد بذمة 
العبد حتى يعتق إن رضيت بذمتةء E‏ بشرطه» هذا إن ن سل الأمة سیدها ليلا ونهاراً» فان 
سلما ليلا فقط فليس بها إلا المي : فقط اه. وعبارة ك: يخير سيد العبد المتزوج بين تركه عند زوجته 
والاإنقاق عليها حينئذ من كسبه» وبين السفر به والتكفل بالمؤن»ء هذا إن لم يطلب العبد الزوجة»› وتأبی هي 
أو سيدها من المسير معه وإلا سقطت. 

(مسألة) : لا يصح تزوج العبد عندنا إلا بإذن سيده الرشيد» فلو غاب بعض ملاکه أو حجر عليه امتنع 
التزويج حتى يأذن الغائب ويكمل المحجورء ولا يقوم الحاكم كالوكيل والولي مقامهء وإن رأى المصلحة 
في ذلك بخلاف آمة المحجورء والفرق أنه يستفاد بنكاحها المهر والنفقة والعبد يغرمهما. 

(مسألة : : ج): ذكر الفقهاء صريحاً ومفهوماً أنه لا يصح تزويج العبد المتعلق برقبته مال إلا بإذن من 
اا ل جا إذ لا يخلو العبيد غالبا عن الجنايات› مع أن العمل قديماً 
وحديثاً على تزويجهم من غير تفتيش ولا نكير» والظاهر أن وجه العمل المسوعغ للقضاة والنواب هو 
الاعتصام والأخذ بالأصل الذي ھر ن تعلتى الح بالرقاب عند الشك في ذلك ولا عبرة بالغالب 
والظاهرء إذ الأضل مقَدّم عليهماء لأنه الأضبط المتيقن بخلافهماء وكفى بذلك حجة ومستنداً سيما إذا 
ضاق الأمر» ومن المسوغ أيضاً قولهم : إن تزويج الموسر عبده اختيار للفداء» بل ذكر الزركشي في قواعده 


إقرارها بالبلوغ بالحيض فلا معنى لتعرض البينة في بلوغها بالسن ؛¿ وحيث لم يكن إقرار وشهدت بينة بالبلوغ 
بالسن وأخری بعدمه قدمت الأولى المثبتة إذا كانت خبيرة بذكر عدد السئين» كما هو مشروط في الشهادة 
بالبلوغ بالسن, [مسألة] : غيب الزوج حشفته في فرجها ولم تزل بكارتها لكونها غوراء صارت ثيباً بذلك على 
المعتمد» كما حققه ابن الرفعة وجرى عليه ابن أبي شريف» فحينئذ لا بد من إذنها لنكاح ثان» ويطرد ذلك في 
سائر الأحكام من تحلیل وعیره» قلت : وافقه في التحفة على الثيوبة للا على التحليل » وجحری (م ر( على 
الحكم ببكارتها مطلقاً اه. [مسألة] : لا يجوز للأمة أن تمتنع من تمكين سيدها لكونه أبرص» کما صححه في 
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وغيره من العلماء خلافاً قوياً في بيع العبد الجاني مطلقاً فضلا عن تزويجهء فحينشذ لا يكلف النائب 
التفتيش عن العبد المأذون له في النكأاح من سيده عما تعلق برقبته لأن الأصل عدمه» إذ لا تثبت الجناية إلا 
ببينة أو إقرار السيد» وكذا العبد بموجب قصاص» فكان اللائق والأحسن بقاء العمل على ذلك أخذا 
بالأصل وتقليداً لمن سلف: لأنهم أورع منا وأعرف» ؤالفحص عن ذلك يؤدى إلى | لحرج والتشويش لما 
فيه من التعطيل › » بل ترك التزويج يؤدي إلى مفاسد كما لا يخفى والدين يسر. ومن القواعد: المشقة تجلب 
التيسير» وإذا ضاق الأمر اتسع» وعند الضرورات تباح المحظورات» ولا جزم أن التسهيل في مثل هذا 
الحال هو اللائق بالحال خصوصاً في هذا الزمان لكثرة الظلمْ والخصوب ؛ وبالجملة فللنواب الآن مندوحة 
وهي عمل من قبلهم من غير تفتیش ولا نکير. 
الصداق 


(مسألة : ش): ما صح ثمناً صح صداقا ولا عكس» إذ المنافع يصح إصداقهاء ومتى وجدت في 
أحد شقي العقد كان إجارة صحيحة إن وجدت شروطها وأركانها وإلا ففاسدة» والذى يظهر في ضانط ما 
يصح صلاقاً أن يقال : کل ما قوبل بعوض وکان معلوماً ولم يكن بضعاً صح صداقاً ومالا فلا فخرج ما لم 
يقابل بعوض والمجهول والبضع ابتداء كزوجتك على أن تزوجني » أورفعاً كعلى أن تطلق زوجتك ودخل 
القصاص . 

(مسألة : ب): المهر والصداق مترادفان على الأصح» وقيل : الصداق ما وجب تسميته في العقد» 
والمهر ما وجب بغير ذلك وله أسماء جمع بعضهم منها تسعة فقال: 

مهر صداق نحلة وفقريضة طول حباء عقد أجر علائق 


تزوجت الأول بإذنهاء ثم اذعت آن الثاني لم يطأها وصدقهاء فالمنقول أن إنكارها لؤطء المخلل بعد عودها 
للأول غير مقبول» وكذا الحكم فيما لوادعت أن الزوج الثاني ملكهاء آي حال عقده بها لما في ذلك من إبطال 
تعلق حق الزوج الأول أيضاء بل في هذه زيادة إبطال حن الله تعالى » لأن الذي ادعت رقه طلقها لاء وقد 
ذکروا أن توافق ى الزوجين على فساد العقد بعد صدور الثلاث من الزوج لا يقبل : > لما فيه من إبطال حى الله 
تعالى . [مسألة] : طلقها ثلاثاً فتزوجت» ثم فارقها الثاني قبل الدخول ولم يكن عليها عدة لم تحل للأول عند 
جميع العلماء ء إلا ابن المسيب. ولا يعتد بخااقه لمخالفته السنة» فلو تزوجها الأول ووطئها حد وإن خكم 

بصحته إذ ينقض الحكم بذلك . [مسألة]: أخبرها ووليها عدل بطلاق زوجها أو موته وصدقاه جاز لها أن تتزوج 
ولا إثم عليها ولا عقوبة» وليس للقاضي أن يعترضها بخلافه هو فلا يجوز له تزويجها إلا بالبينةء قلو وصل 
الزوج وأنكر الطلاق ولم تقم به بينة صدق بيمينه وتبين بطلان النكاح الثاني » لكن وطؤه شبهة لا حد فيه› 
والأولاد الحاصلون منه منسوبون إلى الواطىء»› ونڪاح الأول باق وعليها عدة الشهة. 

الكفقاءة 

[مسألة] : لاق الع اکا تلقام واد ز دسق ااا مہا تزا بار 

التاشرئ » إن بحثت أولا أنه ليس كفرآً لها وإنما استثني الخمر لدناءته» على أن جماعة أسقطرا الفسق إذا 
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ويجوز إخلاء العقد من تسميته إجماعا مع الكراهة» ولا تحصل التسمية بقوله : زوجتك بمهر المثل 
من غير تقدير» أو بمثل ما في يدي من الدراهم ولا علم له بهاء وقد تجب التسمية» كأن كان الزوج 
محجورآ عليه ورضيت رشيدة بدون مهر المثل » وكما لو كانت متحجورة أومملوكة محجور أورشيدة وأذنت 
مطلقاً ورضي الزوج بآكثر من مهر المثلء لأن ترك التسمية يوجبه وهو ببخس بهن ويسن كونه فضة ومن 
عشرة دراهم إلى خحمسمائة» وأن يسلم بعضه قبل الدخول» وما صح ثمنا صح مهرآً ومالا كخمر وحبة بر 
يقسد مسماه» ویصح النكاح بمهر المثل» ومهر المثل هو ما يرغب به في مثلها نسباً وصفة؛ فیراعی آقرب 
ما ينسب إليهاء فلو اعتدن مسامحة نحو قريب أو تأجيلا جاز للولى ولو حاكم العقد به إذا علمت ذلك ظهر 
لك صحة ما جرت بة العادة بجهتنا من التواطؤ على مهر معروف لا يزيد ولا ينقص»› ولا بختلف باخحتلاف 
الأشخاص» بل هو الأليق والأقرب للتقوى في زمان البلوى» وقد أغمضوا الجفن لذلك في كثير من مسائل 
الكفاءة والشهادات» مع أن هذا المسمى في جهتنا مساو لمهر المثل فيها لما تواطأؤا عليهء أخذآ من اعتبار 
الأعتياد والتسامح › حتى جرت به العادة قديماً وحديثاً » وللعادة مجال وتحكيم في كثير من الأحكام ونظر 
الأولين أتمء بل من محاسن أهل جهتنا ترك المطالبة به رأساً لاعتياد المسامحة فيه والتحليل من غالب 
النساء لا سيما الأشراف»› بل يع بعضهم المطالبة به من غير اللائق مع علمهم بوجوبه. 

(مسألة : ب) , تزوجها بمال كثير لا يملكة حال العقد صح وكان ديناً بذمته» نعم إن كانت مجبرة وهو 
معسر ففيه الخلاف المشهور اه. قلت: ومر في الولي في ح ك أنه يشترط لتزويج المجبر كون الزوج 
موسرآً بمهر المثل» وإلا لم ب يصح النكاح على المعتمد. 

(مسألة : ش): عتقت تحت رقي بعد الدخول أو قبله ولم تعلم به إلا بعد الوطء فلسيدها مهر رقيقة 
لا لهاء لأن موجبه الأصلى العقدء نعم إن لم يجب لها مهر إلا بالوطء لسكوت السيد عنه وعدم فرضه قبل 
عتقها كان المهر لها وهو مهر عتيقة لا أمة . 


(مسألة : ك): عقد بتوع مما يتعامل به كدراهم وفلوس وأطلق» فإن كان غالبا انصرف العقد المطلى 


عم ويثبت التجاهر بالفسى بثظاهره بذلك أو بقوله لا أصلي › فالشهادة عليه بأن يعلم الشهود منه التجاهر بترك 
الصلاة عمداً بمضي أوقات كئيرة تدل على تجاهره» وتجوز الشهادة على ذلك بالاستفاضة» وصيغة الشهادة 
بالتجاهر أن يقول: أشهد آنه لا يصلي أو قاتل ومتجاهر بذلك» وبالجملة فقد عم القسق في بعض النواحي » 
وقد أفتى بعض العلماء بقبول شهادتهم دفعاً للحرج . [مسألة] : الكفاءة حق للمرآة والولي واحدآ كان أو جماعة 
مستوين في درجةء فلا بد من رضاها ورضاهم نطقاً » ولا يكفي الحضور والسكوت» فلو كان لها أولياء خمسة 
في درجة واستأذنها واحد منهم في التزويج بغير كقء فلا بد من رضا الباقين» إما بصريح الرضا أو بأن يعقدوا 
بها دفعة واحدة بأن يقولوا للزوج : زوجناك» ويقوم فعلهم مقام الرضا بل أولى » ومثله الولي الواحد إذا عقد بغير 
الكفء. [مسألة]: لا يكافىء من أبوه دباغ من أبوها فاسق لعدم الاتحادء وأما ما ذكره في الروضة بقوله فرع 
الحرف الدنية والاشتهار بالفسق إلى قوله مع من آبوها عدلء إنما ذكره على سبيل المقابلة» يدل عليه ما دكره 
في الخادم خيث قال : سقط من الكلام شيء وصوابه مع من أبوها عدل أو شريف» حتى يرجع لصاحب الحرفة 
الدنية ضدهاء ويجوز آنه حذفه لدلالة مقابله عليه . [مسألة]: , حت الش خان إن الحرف في الآياء معتبرة في 


E E ٥ ۰‏ س ی ۸۹ سے کے سے کک کے © سے کی ا سے س کے کے کک الص داق 


إليهء سواء كان فلوسا أو مغشوشا أو مكسرآ أو ناقصاً. وإلا فلا بد من التعيين ولو باتفاقهما عليه نيةء وإن 
تساوت المعاملة عليه بأن لم يختلف قيمة وغلبة من غير تعيين سلم من أيها شاء. 

(مسألة : ك): عقد شخص عقد النكاح وأخل ببعض شروطه فسد العقدء ويلزم نحو المهر المباشر 
وهو الزوج لا العاقد:¿ كما لا يزم الغار إذ المياشرة أقوی من الب 

(مسألة : ش): دفع لمخطوبته مالا ثم اد أنه بقضد المهر وأنكرت صدقت هي إن كان الدفع قبل 
العقد وإللا صدق هو اه. قلت: وافقه في التحفة؛ وقال في الفتاوى وأبو مخرمة : بصدف الزوج مطلقاً» 
ويؤخذ من قولهم صدقت أنه لو أقام الزوج بينة بقضده المذكور قبلت 

(مسألة :. ش): دفع لمخطوبته مالا بنية جعله فى مقابلة العقد استرده إذا لم يتفق العقد ويصدق في 
ذلك اه. قلت: ورجح ذلك في التحفة» وخالف في فتاويه فقال: ولو آهدى لمخطوبته فاتفق آنهم لم 
بر وجوه »> فإن كان الرد منهم رجع بما أنفقق لأآنه لم يحصل غرضه الذي هو سبب الهديةء آو مئه فلا رجوع 
لانتفاء ألعلة ا وآفتی الشهاب الرملي بأن له الرجوع أيضاً مطلقاً › سواء کان الرد منه أومنهم› کمالو 
مات فيرجع في عینه باقیاً وبدله تالفاً مأكلا ومشرباً وخلياً آه. 

(مسألة 2 : حطب بكرا ودفع ! إليها مالا بلا لفظ» سواء قصد جعله في مقابلة العقد على بكر أم 
لاء ثم ادعی آنھا ٹیب» صدق بیمینه لاسترداد المدفوع للقرينة» وهي اطراد العادة أن ما يدفع للبکر آكثر 
مما يدفع للثيب» ولآن الأصل عدم الاستحقاق ما لم تتيقن البكارة قبل العقد» وإن زالت بعده أو طلقها قبل 
الدخحول. 

فسا : ب): من الديون المتعلقة بالذمة ما يلزم الزوج هما يعتادونه من الجهاز فتستحقه الزوجة 
كالمهر وتستوفيه من التركة كسائر الديون اھے۔ قلت ° : وعبارة أبي مخر مة الجهاز إذا لم تقبضه الزوجة أو وليها 
أو وكيلها فليس لها المطالبة به» إذ غايتة أنه وعد وهو غير لازم . 
وكذا بفرقة بسببه کإسلامه وردته» فإن کان بسببها کفسخ بعیب منه أو منها فلا وهي أقل متمول» ويسنْ أن 


الكفاءة» والمنقول عن جمع اعتبار الزوجين فقط في الحرفة» قال الرداد: إنه الموافق لطريقة العراقيين 
وللقواعد» وصححة الأذرعي وغيره» فإذا حكم الحاكم الأحل للتزجيح بذلك اعتمادا على ما رجحه هؤلاء 
فليس لحاكم يرى خلافه نقضهء على أن الذي أفتي به ما بحثه الشيخان» وأما نقض الحكم بمقابله فلا أقول به 
ولا أفتي . [مسألة] : جرت العادة في جهة بأنه يتعاطى قطع محل الختان للأطفال أناس يسمون بالرياحة وهم 
الذين يضربون بالطب والطاسة هذا هو الغالب» وقد يتعاطى غيرهم من أبتاء التاس الرفعاء القدر فتسةط 
كفاءتهم بذلك» وإن کان آهل البلد لا يعبرون بذلك فلا عبرة بعادتهم فيما عده الأصحاب من الحرف الدنية » 
وقد عدوا من الحرف الدنية» الختان صرح به في الأتوار۽ كما لا عبزة بعادتهم فيما إذا كانوا لا يعبرون بتزويج 
الحرائر الأصل بمن مس أحد آباثه الرق آو كانوا لا.يعيروؤن بدثيء النسب» وإنما تظر الأصحاب إلى عادتهم 
فيما إذا شك في الحرفة آهي شريفة آم دنية؟ أما منص عليه من الحرف الدئية فلا عبرة بعادتهم كغيرها من 


لا تنقص عن ثلاثين درهماً» فإن تراضيا على شيء وإلا فرض الحاكم لائقاً بحال الزوج يسارآ وإعسارآء 
وحالها نسباً وجمالا ونحوهما. (فاتدة): قال فى التحفة : وكذا تجب المتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعياً 
وانقضت عدتهاء فلو مات فيها فلا» اوا من بے الع بن لزالز وبهذا يعلم أن الأوجه 
أن المتعة لا تكرر بتكرر الطلاق في العدة» إذ الاإيحاش لم يتكرر اه. ورجح (م ر) تکررها بتکرر الطلاق 
وأتها تجب وإن راجعها في العدة أه. 


ارت 


(فائدة) : لم أر أحدآ من أئمتنا ضبط المسافة التي تجب إجابة الداعي لوليمة العرس إليهاء ويؤخذ 

من متفرقات كلامهم احتمالان : أحدهما ضبطها بمسافة العدوى قياسا على أداء الشهادة بجامع أن كلاحق 
آدمي . ثانيهما ضبطها بما تجب إجابة الجمعة منه لأن الجمعة فرض عين. فإذا سقطت عمن لم يسمح 
النداء فكذلك يسقط وجوب الإجابة وهذا أقرب» وأآقرب منه احتمال ثالث وهو العرف المطرد عند كل قوم 
في ناحيتهم› فإن اعتادوا الدعوى من مسافة العدوى» وأن ترك اللإجابة قطيعة على المدعو وجبت على 
القوي » وإن لم يعتادوا لم تجب» بل إن اعتادوا عدم الدعاء من خارج البلدء وإن سمع النداء لم تجب اه 
فتاوى ابن حجر . (فائدة) : يملك الضيف ما ازدرده أي ملكا مراعى › بمعنی آنه إذا أكله أكل ملكه› ولا یتم 
ملکه إلا بازدراده» فلو حلف لا یأکل طعام زید فضيفه زيد وأكل لم يحنث» لأنه إنما أكل ملكه لا ملك 
ويك نعم ما يقع من تفرقة نحو لحم على الأضياف يملكه ملكا تاماً بوضع يده عليه وكذا الضيافة 
المشروطة على أهل الذمة يملكها بوضعهابين يديه فله الارتحال بها والتصرف فيها بما شاءء قاله (م ر) 
ا ا ر . (فرع) ig ar apy gi‏ . قال 
فی القلائد : ولا یکره تور چچ وكذا الشربت» وقیل يک ره ورجح » وقیل حلاف 


الي ويسن تقيؤه مطلقاً» وكره في الأنوار ومختصره الشرب للماشي لا القائم . 


خصال الكفاءة. [مسألة] : لا يصح تزويج موليته بالإجبار من فاسق وإن عم الفسق» نعم إن كانت مكلفة 
وأذنت في تزويجها من الفاسق وزوؤجها به الولي جازء إذ الكفاءة حق لها وللولي » فإذا رضيا بخير الكفء صح 
النكاح إذ ليست ش طا لصحة النكاح 


ما يحرم من النكاح 
[مألة] : تزوج بنت رجل » وتزوج الرجل بأم الزوج؛ فولد لکل بو فولد لا ا ابن البنت وخحالهء 
هاا ضراب فار الات وضو رة زان اجت هما ما الا سر حال أن يقال : جل تزوج امرأة» وزوج ابتة آمهاء 


قولدتا ابتين» فابن الأب عم ابن الابن» وابن الابن خال ابن الأب Ri.‏ : تحريم الجمع بين المرأة ونحو 

عمتها و خحالتها مجمع عليه إلا ما شذ به طائفة من الخوارج والشيعة› > ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين . 
[مسألة] : طلق زوجته طلاقاً بائناً صحيحا حلت له بنت أخيها أو أختها. [مسألة] : أنكر السبكي استدلال 
الأصحاب في كون ناج الكفار صحيحا بحديث : «ولدت من نکاح لا من سفاح» قال : إنه يعني الاستدلال به 
غير مرضي لأمرين : أحدهما تنزيه نسبه ية عن ذكره في هذا المقام والثاني أن الأنكحة التي في نسبه صلوات 


oY 


القسم والنشوز 
القسم والنشور 

(فائدة) : قال (ق ل): الحقوق الواجبة للزوج على زوجته أربعة: طاعتهء وار بالمعروف» 
وتسليمها نقسها إليهء وملازمة المسكن› والواجبة لها عليه أربعة أبضاً : : معاشر تها بالمعرؤف» ومۇنها› 
والمهرء والقسم اه. 

(مسالة: ش): أكثر القسم ثلاثة أيام » فلا تجوز الزيادة عليها إلا برضاهن على المعتمد ولو قدر 
كسقر وخحوف وتفرقهن في البلدان فيجب القضاء والاستحلال. إذ العذر المذكور لا يجوز المبيت زيادة 
على المشروع › بل يلزمه الاعتزال والمبيت في نحو مسجد آو دار ضديق› فإن تعذر جاز له المبيت مع 
البعد عنها ما أمكن» نعم نق البلقيني عن النص جواز الزيادة على الثلاث مع التسوية اه. قلت: ونقل مج 
عن إمام الحرمين آنه لا يجب القسم لمن ليست في بلد الزوج› ونه قال مالك إاه. 

(مسألة : aE‏ : مزوجة دا دخحلت على زوجها اعتراها د ضیق وکرب وصياح › وإدا خحرحت من بيه 
سكن ووعها يلزمها التسليم للضررء لكن تسقط مؤنتهاء ولا يلرم الزوج الخروج من بيته لآخر لو فرض أنه 
لم یعترها ما ذکر» حينئذ يرشدهما الحاكم إلى الخلعء ولا كراهة فيه حينئذ» فإن لم يتفقا على شيء واشتد 
الخصام بعحث حكمين يدفعان الظلامات »› وينبغي کون حکمه من هله وحکمهامن أهلهاء فينظران أمرهما 
ويمعلان الأصلح من صلح أو تفريق»› وهما وکیلان عنهماء فلا بد من رضاهما بهماء ویوکل هږ حکمه 
بطلاق وقبول عوض خلع» وتوکل هي حکمها بہذل عوض وقبول طلاق» ون امتنعت لا لعذر فهو نشوز تأثم 
به وتسقط المؤن ويجوز ضربهاء فإن رجعت وإلا آتى ما تقدم . (فائدة عظيمة) : ذكر بعضهم أن من أراد أن 
يكون ولده» من الشيطان وجنوده محفوظاًء وبعين العناية الإلهية في الدارين ملحوظاء فليذكر الله قبل 
المباشرة اول بالذ کر الوارد عن المصطفى َة وهو: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجب الشيطان ما 


الله وسالامه عليه إلى آدم مستحمعة لشر وط المحة کأنکحة الااسلام» فاعتتند هذا بقليك ولا حسرت الدتيا 


والآخرةء فقد نقل عن الجاحظ أن من اعتقد غير هذا فقد كقرء فظهر بهذا سر قول الأذرعي وليتهم أي 
الأصحاتب سکتوا عن هذا الاستدلال. 


[مسألة] : وجد أحد الزوجين بالآخر المرض المسمى بحب الآفرنج الذي يسمونه أهل الجهة بالشحر لم 
يثبت به حيار فسخ النكاح لانحصار العيوب العامة في البرص والجنون والجذام» ولا يلحق بذلك غيره كما نقله 
في الروضة عن الجمهور. 
الصداق 


كالعفة والجمال والسن والعقل واليسار والنضارة والعلم والقمصاحة وسائر الصفات التي تختلف بها الأغراض› 
فحينئذ لا عبرة بحا اعتادوا تسميته أو تسليمه› ومن قال: إن مهر المتل ما يثبت به الغقد» يحمل كلامه على ما 
جری به عرفهم من تسمیته ما يرغب به فيه» ولهذا يسمون للبكر والشابة ما لا يسمون للثيب والعجوز. 


اتلم الضيفة  _‏ ا ٣‏ 
رزقتنا» ثم يشتغل بذكر الحق تعالى باطناً من أول المباشرة إلى آخرهاء ثم يحمد الله تعالى بعدها على أن 
جعل ذلك حلالاء فإن ذلك مما يخفل عنه الكثير» واستحضار من يجب من أولياء الله وأنبيائه حالتئذ نافع 
جدآ» فيسري سر ذلك الولي أو النبي في الكائن في ذلك الوقت ذكرآ أو أنثى » ومن كان من أهل الذكر في 
تلك الحالة بلغ آمالهء إذ تلك الحالة مشغلة عن الله تعالى وعن كل شيء. والخفلة فيه سم قاطع وداء 
شائع » وفيه من الإمدادات ما لا يخطر ببال يعلم ذلك آهل الكمال» ولا التفات إلى من يقول: إنه شهوة 
بهيمية بل هو منقبة نبوية » ولا يفوز بالإكثار مته إلا كامل الرجولية » اه من شرح رسالة للشيخ حسين عبد 


الشكور المقدسي. 
الخلع 


(مسألة): ادعى الطلاق الثلاث بعرض فانكرت العوض» حلفت ووقعت الثلاث مؤاخذة بإقراره ولا 
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(مسألة) : تليق الطلاق بالاإعطاء والنذر والضمان ونحو الإبراء الإقباض إن قصد به التمليك» فإن 
كان بنحومتى أو أي وقت أو مهما فهوعلى التراخي متى وجد المعلق عليه طلقت. أوبإن وإذا فعلى الفورء 
هذا إن لم تدخل عليها لمء وإلا فالجميع على الفور إلا إن فعلى التراخي . 

(مسألة : ب) : قال لها: أنت طالق طلقة خلعية » أو نت طالق الطلاق الخلعي › أو آنت طالقة طلاقاً 
بائناًء ولم يلتمس قبول الزوجة وقع رجعياً» إذ الحاصل من كلامهم فيمن قال : خالعتك أو فاديتك مثلا من 
غير ذكر مال ونوى التماس قبولهاء وكذا إن لم ينوه» كما قاله أبومخرمة وابن سراج» وقبلت فورآً وقوعه بائنا 


[مسألة] ؛ أزال الزوج بكارتها بنحو أصبعه ثم طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر فقط ولا أرش» ولكن تحرم 
إزالتها بغير كره ويعزر» كما صرح به ابن الرفعة . [مسألة]: طلق زوجته رجعياً لم تجب لها المتعة في الحال 
حتى تنقضي العدة ولم يراجعها. [مسألة] : ادعت الزوجية والمهرء» فاعترف بالنكاح وأنكر المهر ولم يدع 
تفويضًاً + لم يسمع إنكاره لاعترافه بما يقتضي المهر لكن يكلف البيان » فإن ذكر قدراً وادعت زيادة تحالفاء فإن 
أصرٌ على الاإنكار ردت اليمين عليها وحكم لها بمهر المثل» قاله في الروضة وجرى عليه في العباب. [مسألة]: 
أصدقها منفعة أرض للرراعة سنة» ثم طلقها قبل الدخول وقد حرثتها؛ فليس له الرجوع في تصف الأرض إلا 
برضاهاء فهي مخيرة بين تسليم النصف مع الزيادة ويجبر الزوج على القبول» وبين تسليم قيمة منقعة النصف 
غير زائد وهي أجرة مثل نصف الأرض . [مسألة] : خطب امرأة ودفع لها حلي قبل العقد» فسرق من يدها بعد 
الدحول»ء فادعى الزوج أنه دفعه إليها عن جهة الصداق» وادعت هي انه وهبه لها صدقت بيمينهاء والحال ما 
ذكر من الدفع قبل العقد ولا دين لها عليه صرح به في الأنوار. [مسألة]: تزوج امرأة بشرط البكارة فوطئها 
فقالت: كنت بكرآً فقضضتني وأنكرء صدقت بيميتها لدقع الفسخ » وصدق هو بيمينه أيضاً لدفع كمال المهر. 
[مسألة] : عقد بامرأة وسمى دراهم كذا معاملة البلدء وكان أهل البلد يتعاملون بالشرفية » فطالبته قي وقت آخر 


بغية ١‏ لمسترشدین م 


CG: 


بمهر المثل › فإن لم تقبل فلا طلاق اتفاقا ء ورجح ابن حجر أنه إا لم ينو التماس قبولها يقع رجعياً قبلت أم 
لاء كما لونفى العوض لفظاً أو قصدآ فيقع . 

(مسالة: ش): وکل آخر في طلاق زوجته على البراءة من مهرها صح» وكان تويلا في الخلع لا 
تعليقاً على البراءة› فلا فرق بين ان يبتدیء الوكيل الصيغة أو تبتدىء هي › فلو قالت له: طلقني على براءة 
زوجي من مهري › فقال: أنت طالق وقع بائناً إن صحت البراءة بشرطهاء بحلاف ما إذا فسدت الوكالة كأن 
قال: إذا أبرأتني فطلقهاء أو فقد وكلتك في طلاقهاء فإنه إذا طلقها بعد براءتها براءة صحيحة منجزة يقع 
رجعياً وإلا فلا طلاق اهء قلت: ومثله التحفة . 

(مسألة : ك): قال: حالعتك بألف فقبلت ولم تذكر الألف› أوقالت: طلقني بألف» فقال: طلقتك 
فقط بانت به. 


(مسألة : ي): تشاجر هو وزوجته فقال له أجنبي : اشتریت هذه القضة ژمهر المرأة المذكورة 
بطلاقهاء فقال: اشتريت» فإن أراد بذلك الطلاق وقبل مخاطبه فورآً بنحو قوله بعده: بعتك إياهما وقع 
الطلاق» وإن لم يقبل لم يقع أصلاء لأن قوله للزوج اشتريت الخ مجرد التماس وسؤال لا إنشاءء ثم إن 
وكلته المرأة بالخلع بما ذكرء أو دلت قرينة على إرادة الأجنبى بمهر المرأة مثل مهرها كأن يضيفه إلى ذمتهء 
وکأن يحیل الزوج المرأة على الأجنبي قبل خلعه وقع بائناً وإلا فرجعي »› ولو خحالعت أم المرأة على مؤخر 
صداق بنتها في ذمتها فأجابها الزوج وقع بائناً . (فائدة) : قال فى التحفة كالنهاية : علم مما مر ضبط مسائل 
الباب يعني باب الخلع› أن الطلاق إما أن يقح بائناً بالمسمى إن صحت الصيغة والعوض وبمهر المثل إن 
فسد العوض فقط» أو رجعياً إن فسدت الصيغة وقد نجز التطليق ولا يقع أصلا إن تعلق بما لم يوجد ايد 
کہ 
لزمه تحصيل الشرفية الموجودة حال العقد» فإن عدمت لزمه قيمتها ذهبا . [مسألة] : زوج ابئتة بكرآً أوثيباً بدون 
مهر المثل بلا إذنها فى ذلك › صح النكاح بمهر المثل على المعتمد»› ثم لوطلقها الزوج قبل الدخول وجب لها 
نصف مهر المثل وهو ما يرغب به فيها مسلماً حال العقد. [مسألة] : الكسوة التي جرت عادة البلدان باشتراطها 
على الزوج قبل العقد للبكر والثيب ولم يشرطوها حال العقد» فالتحقيق أن حكمها حكم المهر بجامع آنهما 
لا يتكرر ؤجوبهماء فحيئذ لها حبس نفسها حتى تقبضها كالصذاقء نعم لوكسا الزوج زوجته الصباحية تم 
دشزت استردها» کما آفتی ره الرداد والمزجد» إد هم يجعلونها وقاية لکسوة 1 وص المتقدمة» فألحقها بکسوة 
القصلل أولى . 

الولبمة 


[مسألة]: تجب إجابة الوليمة على من يسمع النداء خارج البلد على الأقرب» لأنه موضع معدود من 
البلدء ولا يغد الخروج إليه سغرآء بخلاف ما إذا کان فوق ذلك فلا تجب لما ذکرء قلت : استقر به ابن حجر 
في فتاويه قال: ويحتمل ضبطه بمسافة العدوى وأقرب منهما الضبط بعرف كل قوم في ناحیتهم قرب أو 
بعد اه. [مسألة] : ليس للوصي والقيم» بل ولا للجد والأب اتخاذ الؤليمة من مال الطفل عند نحو الختان 
وختم القرآن ولعرس . 
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کک کے ا کک کے د وی 


خلع السفبهة وحکم اليذل 

(مسألة : ش): خلع السفيهة إن كان بصيغة تعليق من الزوج نحو: إن أ راش ن ساقت لازت 
طالق» فأبرأته لم يقع شيء كما لو قاله لصبية أو أمة» وكذا إن أعطيتني ألفاً فأعطته على الراجح إن قصد 
معنى التمليك» فإن قصد الإقباض أو أطلق وقع رجعياً في السفيهة والصبية» وفي الأمة يقخ بمهر المثل 
بذمتها آو بصيغة تعليق منها كإن طلقتني فأئت بريءء أو فلك كذاء أوخلع منه كطلقتك بالف فقبلت› او 
منها كطلقتني بألف فأجابهاء فالمشهور الذي اعتمده الجمهور وقوعه رجعياً في الكل علم السفه آم لاء 
واختار بحضهم وقوعه بائناً بمهر المثل وهو شاذء وهذا إذا قلنا بمذهب الشافعي إن الرشد صلاح الدين 
والمالء أما إذا قلنا بالوجه الشاذ إنه صلاح المال فقط وهو مذهب الثلاثة » وأفتى به ابن عجيل والحضرمى 
وغيرهما فيقع بالمسمیى اه. قلت: وقد تقدم في الحجر توجيهه. 

(مسأالة : ش): بذلت صضداقها على صحة طلاقها فطلقها دون ثلاث ثم ادعت جهلها بالصداق› 
فإن قلنا: إن صيغة البذل ليست صيغة خلح فرجعي مطلقاًء وإن قلنا: خلعاً فبائن بمهر المثل للجهل.ء٠.‏ 
وخاضل المعتمد عندي في مسألة البذل آنه كناية حلع » فإذا نوت بہذلت وهبت فكأنها قالت: أبرآتك من 
صداقي على طلاقي لصراحة لفظ الهبة في اللإبراءء فإن أجابها: بأنت طالق على ذلك فقبلت بانت بمهر 
المثل» وإن لم يكن سوى مجرد البذل» والجواب بنحو أنت طالق فرجعى بشرطه» سواء علم عدم صحة 
بذلها ام جهله› إذ البذل ليس له عرف شرعي » إذ لم يرد لشي لشیء واحد یطلق عليه یسمونه صریحاً فيه › وله 
عرف لغوى وهو الاإأعطاء والجودء وذلك فعل لا قول» ومورده :لين لالد فلو اطرد استعماله فى الدين 
في ناحية في مقابلة الطلاق فهو عرف خاص في أمر خاص» يحتمل كونه كناية إن قصد معنى الهبة وليس. 
صريحاً مطلقاء إذ الصريح عند النووي ما ورد به الشرع من الألفاظ فقط اه. وعبارة ك: طلبت الطلاق 
فقال: آبرتینی» فقالت: بذلت صداقي على صحة طلاقي» فقال: أنت طالق» فإن قصد تعليق الطلاق 
ی ی ی والعوض من المهر وقع بائناً إن صحت البراءة» وإلا فلا طلاق ولا براءة» وإن لم يقصدِ 

شيئاً وقع رجعياً. 


(مسألة : ا 0 1 الأصبحي والشاشي وغيرهما أنه يقح الطاافى بأاثناً بمواطأة أحد الزوجين ا 


ام والنشور دی 
[مسالة]: آراد أن يسافر بزوجته سفر نقلة بعد الدخول» » فلها الأمتناع حتى يودي لها الصداق» E‏ 
يضربها وعجز الحاكم عن منعه منه» وکذا لو أراد أبوها السفر بها إلى بلدة فليس للزوج منعه حيث لم تقبض 
صداقهاء» كما قاله القاضي وأقره القمولي وصاحب العباب» وقياسه ما لو زوجها الحاكم ولم تقبض الصداق أن 
لها السفر إلى بلدها مح محرم» قال الرداد: وظاهره وإن دحل بها. [مسألة]: طلب الزوج النقلة بزوجته وجب 
عليها موافقته إن كانت قد قبضت الصداق وكان الطريق أمناً» وكذا المقصد المنتقل إليه صالحاً لسكئى متها 
بأن لا يكون وبيئاً» كما قاله الروياني وكان السفر فى غير البحرء فإذا وجدت هذه الشروط وجب عليها السفرء 
وليس لها الامتناع بغير عذر شرعي » وإلا فهي ناشزة تسقط مؤنها ما دامت ممتنعة . [مسألة] : نشزت عن زوجها 
وامنعت ن الوصبول والطاعة وهي في بيت لها ولايتام لم يجز كر بابه: ولا تمھ بمجرد نظره آر ن ارخا لو 


> ج سے ت ی ت کے ا انی ا و4 وال 


بالإبراء ثم الطلاق وعكسهء وأفتى علماء اليمن كبني عجيل والناشري والمزجد وابن زياد والريمي والأزرق 
والخلي والطنبداوي والرداد وغيرهم بأنه يقع الطلاق بائناً في مسألة البذل» فحينئذ لو قال لها: أبرئيني من 
دينك وأطلقك فأبرأت ظانة أن البراءة واقعة في مقابلة الطلاق» ثم بذلت صداقها على صحة طلاقها فطلق › 
جاز للقاضي والمفتي الحكم بالبينونة اعتمادآ على ما ذكر» وخصوصا إذا كان الزوج مخادعاً لتصح البراءة 
وإن كان فيه خلاف. إذ القصد إنما هو كون وقوع الطلاق بائناً» وجهاً قوياً يسوغ الحكم به. 

(مسألة : ش): وكلت أباها في بذل صداقها على طلاقها فقال للزوج: بتتي بذلت صداقها الخ 
فطلق» وقع رجعيا مطلقاً لعدم صحة صيخة الخلع» لأنها وكلته في الإنشاء وأتى بصيغة الإخبار عنها بأنها 
بذلت ولم تبذل فيصير الوقوع لا في مقابلة عوض . 

التعليق بالإبراء والنذر 

(مسألة : : ب): شرط صحة الإبراء والطلاق المعلق به فيما لو قال لزوجته: إن أو إذا أبرأتيني من 
مهرك مشلا فأنت طالى› أن تبرثه في مجلس التواجب بان لا يتخلل بينهما كلام آجنبي ولا طول فصل في 
الحاضرة وبعد بلوغ الخبر في الغائبة » نعم لا يشترط الفور في التعليق بنحو متى » بل متى أبرأته طلقت» 
وأن تكون مطلقة التصرف لا سفيهة وأمة وغير مكلفة » ومعلوم أن الرشد على المذهب أن تبلغ مصلحة 
لدينها ودنياهاء فحينئذ يندر الرشد في غالب نساء العصر وقبله بأزمنة» بل فى غالب الرجال» قيصعب 
الجري على جادة المذهب» لكن اختار ابن عبد السلام وجمع من العلماء أن الرشد صلاح الدنيا فقط» 
فعليه يصح إبراؤها إن كانت كذلك» وأن لا يتعلق بالمبرأً منه زكاة لم تؤدء انيلم کل مهما بالمیرا ت منه 
المعلق عليه الطلاق ولو ضمناً مهرآ وكسوة وغيرهما على المعتمد» وإن كان الشرط في الإبراء علم 
المبرىء فقط لا المبراً لأنه هنا معاوضة› نعم قال السمهودي وأبو مخرمة : لاھ ا ا 


طلبت الاإمهال» لأن لاإمهال أسباباً غير ذلك . [مسألة]: نشزت عن زوجها وادعت أنها محتاجة إلى كسوة 
فكساهاء ثم بعد ذلك ردت الكسوة وامتنعت من الطاعة» وتعصب لها أجنبي وأدخلها مسكنه آثمت بذلك 
ولزمها التوبة» ومن تمامها عودها إلى منزل زؤجها لحديث: «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها 
الملائكة حتى تصبح» وأثم المتعصب لها أيضاًء فقد ورد: «من خبب» أي أفسد زوجة على زوجهاء فعليه لعنة 
انه » ويجب على المنصوب بالبلد إلزامها السير مع زوجهاء فإن عجز رفع الأمر إلى الحاكم» ويجتهد الحاكم 
في ذلك ويعزر الأجنبي بما يراه . [مسألة]: دعا امرأته إلى فراشه في بيت فيه بى وبعوض فامتنعت» لم تكن 
ناشزة بسبب ذلك إذا لم تعم البلوى به أوعمت» ونسب الزوج إلى تقصير في عدم تعهد الفراش التعهد الذي 
يعتاده أهل البلد» أولم ينسب إليه» وكانت من بلد لا يوجد فيها ذلك» وآراد نقلها إلى بلد عمت بها البلوى بما 
ذكر» فالظاهر آنها لا تجب عليها النقلة . 


انحنم 
فمتی ابرآته ها على علية› وعي غالمة نقذره وقح الطااى انتا . 7مسألة] : بذلت صداقها على صحة طلاقها 


التعليى ڀال( براء د ا ا ا 


مع جهله رجعياً» فمتى وجدت هذه الشروط الأربعة طلقت بائناً وإلا فلا نعم لو علق الإبراء من جميع 
ماتستحقه وأرادهعیناً من تحودین آومهر وعلما قدره بریء وطلقت› وطريق الإإبراء من المجهول وهو المراد 
بقولنا ضمناً أن تبرئه من قدر من جنس المبرأً نه يقطع فيه بأنه لا يبلغه» كمائة قهاول ذرة ومثلها من الثياب»› 
مسجل لیران فیس وتیین نا لوطاب منیا الایراء من سلجي دالا وام ون اھا إا بون کین 
بذلك أيضآء وبالجملة فمسائل الخلاف لا سيما في الأبضاع ينبغي الاحتياط فيها اه. وقي يي ش ك نحو 
هذه الشروط» وزاد ش : ثم إن کان ابراڑها بعد علمها بتعايقه طلقت اث وبریء» آو قبل علمهاً برىء أيضاً 
ووقح رجعياً على المعتمد من ثلاثة أوجة» وألفاظ الإبراء: آبرأت» وعفوت» وأسقطت» وتركت»› 
ووضصعت: وحللت» وملكت: ووهبت . 

(مسألة : ي) : قال لها : إن أبرأتينى من مهرك فقد طلقتك فأبرآته » والحال أنه قد أعطاها بحضة برىء 
مطلقاء ثم إن كان ذاكراً لما أعطاها وقع بائناً علم الباقي أوجهله» أو ناسياً له لم يقع سواء كان ذاكراً للباقي 
ام لا ولا بد من علمها بقدر المهر أو اعتقادهما أنه أكثر. (فائدة) : آفت الأصبحي وغیره بأن قوله: أت 
طالق على تمام البراءة مثل قوله: إن أبرأتيني فأنت طالى» وحينئذ لو قال ذلك لمن آبرأته فإن لم تتلفظ 
بالبراءة فلا وقوع» وكذا إن تلفظت على الأصح › نعم إن قصد التعليق على مجرد التلفظ بالبراءة وقح 
جزماً» اه فتاوی ابن حجر . 

(مسألة : ك): قالت: طلقني» فقال: أبرئيني من صداقك» فقالت: أنت بريء منه أو مما أسشحقه 
غليك: فقال: آئت طالق › فإن لم يقصد شيئ أو قصد أنه في مقابلة تلفظها بالبراءة وقع رجعياً بشرطه 
صحت اليراءة وظن صحتها أم لاء أوقع الطلاق لظنه سقوط ما أبرأته عنه أم لا لأنه أطلى صريیح طااق 
منجز» ولم يعلقه بصحة الإبراء لفظاً أو قضدآ» وإن قصد تعليتق الظلاق على صحة البراءة والعوض عما 
بریء منه مما كان لها في ذمته تعلق بصحة البراءةء f pg,‏ = وإلا فلا طلاق 
مطلقاً ولا براءة إلا فيما تعافت به زكاة» فيصح فيما عدا قدرهاء ولا ب يشترط الفور في تلفظه بالطلاق» فلو 
مکٹ زماناً طویلا بعد طلبها وإبرائهاء أو قال : حتی یحضر فلانء فلما حضر قال : نت طالق ووی جوابها 
طلقت بائناً بالمسمی › ولو أدعى التعليق لفظاً بصحة البراءة وأنكرته صدق بيمينه» وإن قال الشهود: م 


فقا مجيا لها إذا أبراتيني من حقوق الزواج ومما تمشحقينه قي متي من الدراهم وابرا نى أبوك فأنت طالق ؛ 
فقالت: آنت البرئىء› والحال أن لها درآهم بذمته معلومة غير الصداق» ولم يکن ليها لته شي ء» ولم 
يحصل منه إبراء وحقوق الزواج مجهولة لم يقع الطلاق» لأنه علق على الإبراء من مجهول ومعلوم وعلى إبراء 
أبيهاء ولم يصح الإبراء من المجهول» ولم يصدر من الأب إبراءء فلم يوجد مجموع المعلق» والمعتمد أنه 
لا يبرا من المهر والذراهم المعلومين » لأنها إنما سمحت بالبراءة في مقابلة الطلاق ولم يقع . [مسألة] : حصل 
بينه وبين أم زوجته تزاع فقالت له: طلق بنتي على هذه الدراهم وعلي صداقهاء فطالق على الفور وقع بائنا 
بالدراهم المذكورة ولا يبرا من الصداق مطلقاًء ولا يلزم الأم شيء من المهر إلا إن قالت: وعلي نظير صداقهاء 
أو دلت قرينة على إرادة ذلك . [مسألة] : طلبت منه الطلاق فقال : إذا ثبت الطلاق فأعطيني سبعين دينارآً» 
فأاعطته سبعین دینارآً وبذلت له صداقها فقال لها: آنت طالق إذا لم تتزوجي بغلان وأما غیره إذا تزوجتيه فآنت 
طالق» أو إذا ما تزوجت بشيء إلى أن تموتي فأنت طالق» وقع الطلاق على المعتمد من اضطراب وقع في 


eA‏ التعليى بالاإبراء والتذر 


نسمعه يتكلم ما لم يقولوا رأينا فمه منطبقاً عقب تلفظه بالطلاق» وهذا كما لو قال لها: : إن أبرآتيني من 
صداقك فأنت طالی» فقالت له: : نت بريء من صڌاقي الحاجلل والآاجل ومن جميع المطالب» فيقع بائناً 
بالشروط المذكورة أيضا ولا تضر زيادتها على ما ذكرء لأن الموافقة إنما تجب في صيغ المعاوضات أما 
التعاليق فالمدار فيها على وجود المعلق عليه» فمتى وجد وقع وإن وجد معه زيادة. 

(مسألة : ك): قال لها: أبرئيني من صداقك» فقالت: أبرأتك من ٤٠١‏ محمدية إلا إحدى عشرء 
فقال لها: : إن صح إبراؤك فانت طالى بالثلاث› والحال أن الصدآق ۰ لکن قد مضى عليها حول فوجب 
فیھا زکاتها إحدی عشر وربع لم يقع الطلاق لأن الإبراء وقع عن الربع الذي للفقراءمع الإحدى عشر 
المستثناة ولا يصح الإبراء عنه فلغا الطلاق»› إذ هو معلق بصحة الإبراء عن جميع ما سمته الزوجة: نعم لو 
قالت: أبرأتك عما ذكر إلا إحدى عشر ونصفاً مثلا وقع الطلاق وبقي لها ربح . 

(مسألة : ب): قال: إذا أبرآتنى زوجتي من مهرها طلقتهاء فجاء آبوها فقال: آبرأتك فطلقهاء ثم 
أنكرت الإبراء وخاصمت الأب فإن كانت المخاصمة مما تؤدي إلى عدم قبول الشهادة صدقت بيمينها» إذ 
لا تقبل شهادة الأب عليها حينئذ اه. وعبارة لك: قال لز وجته الغائة : إن أبرأتني فلانه فهي طالق فلا بد من 
إبرائها قورآً عند بلوغ الخبر على المعتمد» » فلو قال آبوھا: آبرآتك فاتکرت صدقت بیمیتھا ما لم تقم 
بذلك» ولو أبرأه الأب فقال: إن صح إبراؤك فابنتك طالق لم يقع إن لم يحصل منها توكيا NE‏ 
سفيهة. 

زمسألة : ش): قال لها: إن أبرآتني من صداقك فآنت طالق بعد شهر فأبرآته فورآ برىء مطلقاً ي م إن : 
عاش إلى مضى الشنهر طلقت بائناً وإلا فلاء لآن البراءة وقعت منجزة يقيناً ولا نظر إلى أنها إنما أبرأت طمعا 


فتاوى المتأخرينء كما لو قال لها: أنت طالق لبنى عمك وأما غيرهم فالزوجة زوجتي » لأن ما ذكره من الشرط 
إلزامی لا تعليقي ومعتاه أ 1 نت طالی حلال لکل زوح سوی فلان» أو حلال لبني عمك فقط› يريد إلزامها أن 
لا تتزوج فيقع الطلاق رجعياً في الكل. » ویکون معرضاً بذلكڭ عن جوانها ویلځی إلزامه لها ما لا يلزم شرعاً 
لحديت بريرة المشهوز. [مسسألة] : اختصم هو وزوجته في عجله قد ملكها إياها وطلبت منه الطلاق فقال لها: 
أنت طالق ألفاً بلا عجلةء فهذه الصيغة كالصريح في عدم .اشتراط العوض فكأنه قال: أنت طالق ألفاً بير عجلة 
أي نعیر عوضص › فتقع عليه الثلآاث ولا تحل إلا بمحلل» وإت دلت قرينة المخاصمة على إرادة الزؤج رد 
الخجلة » وهذ اهو الأحوط وغيره تكلف . 1مسألة] : قال : أنتطالق على صحة البراءة» أوأنت طالق ثلاثا على 
صحة براءتى من مهرك» وغلى صحة بزاءتي من ثلث البقزة التي الك عندي ٠‏ وكانت قد آبرآته من المهر الذي 
لها عليه قإن قصد تعليق الطلاق على إيجاه براع من المهز ومن ثلث البقرة فأبرآته فورا وقع الطاذق اللات 

بمهر المثل» وكذا لو جعل البراءة سيا لا عوضاً لعدم صحة الإبراء من ثلث البقرة» إذ الأعيان لا يدجلها 
الابراءء فالحاصل وقوع الطلاق فيهما بائناً بمهر المثل . [مسألة]: قال: إن أعطيتني جميع ما صار متي إليك 
فانت طالقی› فأعطته شيثاً وادعت أنه جميع ما صار إليها تة فانک راذلك وادعی ائه بي شيء من الذئ صاز 
إليها منه كذا:وكذا فأنكرت ذلك» فلا بد لوقوع الطلاق من شاهدين بالذي تدعيهء فلا يكفي شاهد ويمينها. 
[مسألة] : إذاً قالت: 'بذلت صداقي على صحة طلاقي › فعقب ذلك فورآً بالطلاق وقع باتناًء ويكون ذلك 


ايق واااو واااو ا ا 


في الطلاق ولم يقع لأن المقضود حصل بالموت» فلو علقت الأبراء على الطلاق بعد تعليقه الطلاق على 
الإبراء لم يقع شيءء أما طلاقه الأول فلأنه معلتق باللإبراء ولم يوجد» وأما الإبراء فلأنه معلق وهو لا يصح 
تعليقه وجدت الصفة بأن طلق ثانياً أم لاء وأفتى الأصبحي والشاشي وغيرهما بآنه يقع الطلاق بائناً بمواطأة 
أحد الزوجين بالاإبراءء ثم الطلاق وعكسه والمعتمد خلافه اه. وعبارة ك: قالت له: أبرأتك من صداقي 
على أن تطلقني أوعلى الطلاق»ء أو بشرط أن تطلقني لم تصح البراءة لتعليقها بالطلاق ويقع طلاقه حينئذ 
رجعياًء نعم إن قصدت جعل اللإبراء عوضا عن الطلاق فقال: آنت مطلقة على ذلك بانت» وإن اقتصر على 
آنت مطلقة فقط وقع رجعياً مطلقاً قاله ابن حجر» واعتمد (م ر) أنه إن أعلم الزوج عدم صحة التعليق 
قرجعي أو ظن صحته فبائن› واعتمد الشيخ زكريا الوقوع بائناً بمهر المثل» وجزم القاضي بوقوعه رجعياً ,. 
(فائدة) : قالت له : إن طلقتني قأنت بريء فطلق وقع رجعياً كما في اللإرشاد والتحفة وأبي مخرمة ولا براءة» 
واعتمد في الفتح وقوعه بائناً بمهر المثل» وفصل في النهاية بين علمه بالفساد فيقع رجعيا وإلا فبائن بمهر 
المثل . 

(مسألة) : قال لها: أبرئيني وأطلقك. أو إذا أبرأتني أطلق فأبرأته صحت البراءة ولا يلزمه الطلاق»› 
وإن قالت: إنما أبرأته بظن أن يطلق على المعتمدء فإن طلق وقع رجعياً مطلقاً صحت البراءة آم لاء نعم إن 
E O E A‏ ولو بقي لها 

بعض المهر فقالت: أبرأتك فقال: أنت طالق برىء وطلقت رجعياًء ولو قال لها : إن أبرأتني فانت طالق 
لله جم یره روع رجهان كما 2ل في التلاكد تابر مخرة اين سجر قي الصرد نن لازي 
قال: لأن التصرد يح بالرجعة سلخ التعليق عن شائبة المعاوضة»› فأشبه ما لو قال : طلقتك بالف على أن لي 
الرجعة فيقع رجعياً بقبولها ويلغى ذكر العوض. لأن ذكر العوض واشتراط الرجعة تنافيا فألغينا ذكر المال 
اء ورجحه (م ر) و(سم) قال: وإن نقل عن ابن حجر خلافه. 

(مسألة : ب): قال: متی آبرأتني فلانة من جميع ما تستحقه فهي طالق› فنذرت له بذلك فإن أراد 
خحلاضه من عهدة المهر وسقوطه غن ذمته بانت بذلك وبرىءء إذ النذر هنا حكمه حكم الإبراء فلا بد من 
شروطه على المعتمد» وإن أراد التعليق بلفظ اللإبراء أو أطلق صح النذر ولا طلاق فيهما كما قاله الأشخر» 
واقتضاه كلام التحفة إذ المتبادر من قوله: إن أبرأتني إبراؤها بلفظ اللإبزاء أو بمرادفه كلفظ الهبة والتمليك› 
ت OEE E REE a e r a‏ 


كقولها: أبرأتك على الطلاق. قلت : رجح ابن حجر في التحفة وفتاويه وقوع الطلاق رجعياً سواء كانت رشيدة 
آم لاء لآن هذا البذل لغو لا يستعمل إلا في الأعيان فليتنبه لذلك› فكثيرآ ما يأتي في هذه الفتاوى ذكر البذل 
والتفريق بين الرشيدة وغيرهاء نعم لو قالت له: جعلت لك صداقي على طلاقي » فقال المزجد: إنه كناية 
والقرف بينها وبين بذلت ظاهر ومثل جعلت أجزت . [مسألة] : أبرأته من مهرها ثم ادعت الجهل بقدرهء قإن 
آمکن بان لم تستأذن ضلا لکونها مجبرة اؤ استؤ تؤذنت في النكاح دون المهر صدقت بيمينها وإلاً فلا [مسألة] : 
قال لزوجته : المدخول بها : إن أبرأتيني من الدين الذي تستحقينه في ذمتي فانت طالق ثلاثا › ¿ فقالت: أبرأتك 
من حقوق الزوجية دون الدين لم يقع الطلاق لأنها لم توجد براءة من المعلق عليه. [مسألة] : قالت له: بذلت 
صداقي على صحة طلاقي › فقال : أنت طالق إذا أبرآتيني » فلم تبرىء لم يقع الطلاق لأنه علق على البراءة ولم 
توجد. [مسألة] : قال لها : إذا أبرأتيني فأنت طالى» فقالت على الفور: أيرأتك من جميع حقوق الزوجية ء» وكانا 


التعليق بالا براء والنذر 


۳۰ 


ولم يقل أحد إن النذر من صيغ الإبراء بخلاف الهبةء نعم رجح ابن حجر في فتاويه أن النذر كالهبة› 
فحينئذ يقع به الطلاق عند الإطلاق نظرآً إلى استوائهما في المعنى . 

(مسألة : ي ش ك) : أفتى ابن حجر تبعاً للرداد بأن النذرمن صيغ الخلع كالابراء والإعطاء مع تضمن 
كل للمعاوضة التقديرية» فلو قال: إن نذرت لي بصداقك مغلا فأنت طالق› فنذرت به عالمة بقدره وهي 
ممن يصح نذرها وقع بائنآء وقال أبو مخرمة وابن زياد تبعا للسمهودي: يقع رجعياً لآن النذر لا يقبل 
المعاوضة إلا من الله تعالى آه. قلت: وحينئذ يقع الطلاق وإن جهللا أو أحدهما المنذور به» بل لوعلق 
بابرائها من المهر وهي تجهله فنذرت به نغذ الطلاق وصح النذر» قاله أبو مخرمة في فتاويه. 

(مسألة) : تواطاً هو وزوجته على أن تنذر له بنخل معين ويطلقهاء وأنه إن بان النخل مستحقا فلا 
طلاق» فنذرت له بالنخل ثم طلقها ثلاثاً من غير قيدء فإن قصد تعليى الطلاق على صضحة النذر المدكور وقع 
بائناً به على المعتمد. وقال أبومخرمة : رجعياً هذا إن صح النذرء فإن لم يصح بان كانت غير رشيدة أو بان 
زوال النخل أو بعضه عن ملكها حال نذرها فلا طلاق» وإن قصد الطلاق في مقابلة تلفظها بالنذر أو لم 
يقصد شيا وقعت الثلاث صح النذر آم لاء ويصدق بيمينه في قصده» كما يصدق فيما لو قال علقته لفظاً 
بصحة النذر وآنكرته» وإن قال الشهود لم نسمعة تلقظ بذلك»ء بخلاف ما لو قالوا: رأينا فمه منطبمَاً فلا 

ا“ تنازع هو وزوجته فقال له أخوها: طلقها وترد عليك مالك عندهاء والحال أنه أعطاها 
مصاغاً وناقتين» ثم قال الأخ : نذرت لك بالناقتين مردودتان عليك والمصاغ والمهر وكل ما لحقك من أخحتي 
نذرت لك به من حالص مالي» فقال الزوج: فلانة طالق أو مطلقة ثلاث أو بالثلاثء فلما علمت الزوجة 
قالت: هز بريء على براءة أخي ونذرت له بنذره فالطلاق ناف على كل حال» وقول الأخ المذكور @ 
لا يلزمه به شيء مما التزم» نعم إن أراد بقوله: وما لحقك من أختى من خالص مالي التزام مثل ما يلزم 
الزوج من دعوى غير ما ذكر كالمتعة والنفقة وغيرهما لزمه ذلك كالذي قبله إن أراد التزام مثل ذلك بدهته 


عالمين بهاء وبقدرها العلم المعتبر في ضحة الإبراء وقع بائناء وإن لم يعلما أو أحدسما فلا طلاقء هذا إن ن اراد 
البراءة من جميع حقوق الزوجية› فإن أطلق ولم ينو شيعا فأبرأته منها مع العلم بها وقع رجحيأًء وإ وإن جعلتها لم 
بچ ي E E‏ بين الزوجين تشاجر تأي e‏ 
[مسألة]: قالت: بذلت صداقي على صحة طلاقي فقال مجيباً لها: أنت مع الله كان كناية أو تكون بال طالقا 
ثلاثاً إن شاء الله تعالى ‏ وقع عليها الثلاث إلا إن نوى التعليق بالمشيئة . . [مسألة] : صغيرة بذلت صداقها إلى 
آخر فقال لها الزوج : أنت طالق إن أبرآتني › فتقالت له: أنت البريىء»› ثم قال: ونت كلما حللت حرمت» 
اا ای کا لے سی پا جا ی ت ا وقوله لها بعد: انت گلا حل 
حرمت فھو تعلیق تحريمها على ما إذا حلت له وهي الآن حلال» فلا يجب علية شىء الآن» فإدا وجد نه دحد 


اا جو اخ و و ا ج ج 


أيضا » وإن برىء الزوج من ذلا بنذرها له» لأن هذا التزام مثله لأ عينه» وقول المرأة: برىء على براءة 
أخی ونذرت له بنذره ضحيح » فكأنها قالت: نذرت يما نذر به أخحي وهو الذي تستحقه عليه من الحقوق»› 
فيبرا من جميع ما يلزمه سابقا ولاحقاً وإن لم يعلماها إذ ليس هنا معاوضة» ويلزمها رد ما أعطاها من الناقتين 
والمصاغ . 

(مسألة : ش): عاق الطلاق الثلاث بإبراتها آو نذرها بالمهر فأبرآت أو نذرت» ثم ادعت الجهل 
بالمهر صدقت إن أمكن كأن زوجت صغيرة أو لم تستأذن فيه كما هو الغالب» ثم إن صدقها الزوج فلا طلاق 
ولا براءةء وإن كذبها وقع الثلاث ولا براءة مؤاخحذة له بإقراره» نعم إن رجح وأمکن خطؤه قبل» وإِن لم 
يمكن كأن قال: سمعتها تذكره قريباً أو عند البراءة فلاء وإن ادعى الزوج الجهل بالمهر صدق أيضاً إن 
أمكن ولا طلاق» ثم إن صدقته فذاك وإلا فهو مقر بالمهر وهي تنكره فلا مطالبة لها إلا إن رجعت» وأنشاً هو 
إقرارآ آحرء ولو عرفا أن المهر آلف ولم يحرفا كم هي لم يصح الأبراء إلا إن قطع بكذبهما. 

التعليق بتحو الإعطاء والضمان والإاقباض 

(مسألة : ك): قال لزوجته : إن أعطيتني مائة محمدية فأنت طالق وأطلق فلم يقصد شيئاً» والحال أن 
المحمدية تطلق على نوع من الفضة » وعلى عشرين غوازي صفر حمل على الفضة» كما لوأطلق الدرامم 
في الخلع»› لآن إطلاق المحمديات والدراهم على غير الفضة من التوسع › فإن نويا أحدهما صح وبانت 
بإعطاثه فورآً فى الحاضرة وعند بلوغ الخبر في غيرهاء وإن اختلقت نيتهما وتصادقا لم يقع لعدم وجود 
المعلق عليه وإن قال أردت الفضة»ء فقالت: بل الفلوس بلا تصادق وتكاذب فسد المسمى ووجب مهر 
المثل» كما لو طلقها على أن تعطيه جميع حقه فأعطته ما وصل إليها منه من مهر وصوغة فأبى وقال : أردت 
جميع ما أتفقته في العرس من وليمة وغيرهاء أما لو صدَق أحدهما الآخر على ما أراده وكذبه الأخر فيما 
أراده فتبين ظاهراً ولا شيء له للإنكار أحدهما الفرقةء نعم إن عاد المكذب وصدق استحق الزوج المسمى . 


ذلك طلاق رجعی وکان قد توی بقوله حرمت الطلاق وقع الطااق عليه ثانياء فإن راجعها بعده وقعت الثالثة » وإن 
لم ينو الطلاق بأن نوى تحريم عينها أو أطلق فعليه كفارة يمين فليتأمل . [مسالة]: الخلع مع الصخيرة والسفيهة 
ولو بترك الصلاة من حال بلوغها واستمرارها على المذهب القائل : إن الرشد صلاح الدين والدنيا إن كان بصيخة 
المحاوضة كانت طالق على ألف وكذاعلى تام البراءة فقبلت» أو أبرأت فورآ يقع رجعياً فیهماء ولا يبرا الزوج 
على المعتمدء خلافاً لمن ألحق هذه بما لوعلق الطلاق على صحة البراءة فأبرأته وهي سفيهة» فإنه لا يقع به 
طلاق صا لعدم وجود الصفة» ولو قالت السفيهة : بذلت صداقي الخء فقال مجيباً : أنت طالق على ذلك لم 
بقع شيء لأنه صار مبتدتاً بذلك لا مجيباًء نعم لو حذف على ذلك وقع رجعياً مطلقاً علمت المهر آم لاء علم 
الزوج سفهها آم لاء ومما عمت البلوى به أن يحلف الزوج بالطلاق الثلاث على امتناعه من شيء» ثم يعن له 
آن یفعله فیرشد إلى آن یخالع زوجته ثم یجدد نکاحها» فيتعين البحث عن رشدها في هذه الصورةء لأنه بعدم 
الرشد يقع رجعياًء ولا تنحل اليمين بالطلاق الرجعي والبحث عن ذلك سهل» ولا يترتب عليه مفسدة ومشقة ‏ 
ويجب البحث أيضاً فيما لو بذلت صداقها على صحة طلاقهاء فطلقها ثم طلقها ثانياً في العذة» إذ بسفهها يقع 
رجعياً» فالحاصل وجوب البحث حيث كان في ذلك انحلال يمين أو لحوق الطلاق لا في غير ذلك» إذ الطلاق 


التعليق بنحو الإعطاء والضمان والإقباض 


(مسألة : ك): قال لها: إن أعطيتني الورقة قأنت طالق وهي لا تساوي ربع ديوآني ولكن فيها مكترب 
صداقها الآجل فأعطتهة إياهاطلقت بائناً وإن قلت قيمة الورقةء إذ يصح الخلع بأاقل متمول كالصداق 
والمبيع › » فما زاد على حبة البر يصح جعله ثمناً ونحوه اه. قلت: وانظر لوأراد الزوج بالورقة ما كتب فيها 
كورقة البيت مراد بها نفس البيت» والظاهر أنه إن اتفقا على ذلك وعلماه وقع بائناً بذلك وإلا فيأتي ما مر. 

(مسألة) : قال: متى أو نهار تعطينى أو أعطتني أو مدت لي فلانة كذا فهى طالق ثلاثاً أو بالثلاث»› 
طلقت ثلاثا بإعطائها ذلك ولو بعد مدة» إذ لا يشترط الفور في نحو متى» ولا يحتاج إلى تجديد طلاق بعد 
الإعطاءء فلو أبى من قبول المال فطريتق الخلاص أن تضعه عنده بحيث يعلمه ويقدر على تناوله فيملكه 
حینئذ وتبین» نعم لا بد من إعطائها بنفسهاء فلو أعطاه غيرها فإن كان بإذنها مع حضورها كفى وإلا فلا كما 
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في التحفة اه. وفي ك قال لها : إن أومتى أعطيتني ألا فأنت ت طالق » فلا بد من إعطائها الألف بنفسهاء فلو 
بعثت به مع وکیلها أو آعطته عنه عوضاً کنخل أو قالت له : اقطعه مما في ذمتك لي لم تطلق» نعم لو قالت 
لوکیلها سلمه له فسلمه وهي حاضرة طلقت . 


(مسألة : ك): قال لها: إن أعطيتني مائة درهم إلى شهر فأنت طالق» فأعطته بعد مضي الشهر يقع 
لعدم وجود المعلتق عليه» لأن إلى لانتهاء الغايةء فلا يفيد الإعطاء المقيد بها إلا إن وقع في اللحظة 
المتصلة بالشهر اه. قلت: فلو أعطته قبل مه مضي الشهر فهل تبين أم لا ؟ حرره. 
(مسألة : : ی( ): قال لها: إن أعطيتني عشرة وآنفقت على بنتي سنةفأنت طالق› فلا يد من الاإأعطاء 
فورآء وما الإأنفاق فيكفي فيه قبولها باللفظ فتطلق حالاء أو بالفعل وهو مضي السنة فقطلى بعدهاء قاله ابن 
حجر وأبو مخرمة وأبؤ قشير» لا بد من مضي السنة مطلقاء » كما أنه لو كان الأب معسراً لا تلزمه نفقة البنت 
لم تطلق إلا بمضيها مطلتاً اتفاقا» وإذا أنفقت رجعت عليه بها إن لزمته» ورجع هو علبها بقسط الثفقة من 
مهر المثل مطلقاً ء فينسب إلى العشرين قدر النفقةء فلو كان قدرها عشرة رجع بثلث المهر اه. وعبارة شش 
قال لها إن احتملت بنفقة آبنك فأنت طالق» فقالت: احتملت لم یقع به شیء لان مراده بالاحتمال 
الالتزام بذلك» وقولها احتملت لا التزام فيهء فإن عين مذة كأن احتملتها سنتين مثا فلما انتهت تلك المدة 


واقع لا محالة ولا يختلف الحال» وأما من حيث المال فلا يجب كما آنه لا يجب البحث على من أراد نمعاملة 
شخص عن حاله وإن غلب السفهء إلا إن تيقن عدم الرشد. وأنه مستمر من حال البلوغ» فلا تجوز معاملته 
والفرق الاحتياط في الأبضاع . [مسألة]: قالت له: بذلت لك مهري على أن تطلقني » فقال: لا أطلقك حتى 
تبرئيني من دينك» فقالت : : أبرآتك من ديني » فقال: أنت طالى على ذلك أوعلى صحة ذلك» وله عا داك 
پستدعي جوابا منهاء فإن قالت بعده: نت البريء أو أبرأتك وقح بائناً وإلا لم يقع الطلاق أضلا. [مسىألة] : 
قال لوكيله: إذا بذلت فلانة صداقها على صحة طلاقها فقد وكلتك تطلقهاء فقبلى الوكيل وسار إليها فقالت : 
بذلت صداقي على طلاقي فطلقها الوكيل وقع الطلاق» كما لو قالت ذلك والزوج غاثب» فلما بلغه الخبر طلق 
فيقع بائنآً . [مسألة]: تواطأً هو وزوجته من غير تمليك على أن يعطيها أربع أواق» ثم باعها على لسان وكيلها 
بقرة بأربع أواق» ثم نذر الوكيل آنه إذا سلم للزوجة أربع أواق فسخ له في البقرة» فاختصما بعد ذلك فقالت له : 
بذلت صداقي على صحة طلاقي » فقال لها : إذا أبرأتيني من الأربع الأواقي فأنت طالق» فقالت: أنت البريء› 


۹۳ 


التعليق بتحو الإ عطاء والضمان والااقباض 


طلقت رجعياء كما لو قال لها : إن أخرت دينك سئة> أو إلى الخير آي وقت أخذ الغلة فصبرت إلى مضي 
تلك المدة فتطلق رجعياً أيضاًء لأن المعلتق عليه وجود ما ذكر لا تلفظها به. 

(فساألة : ك): قال لها : إن أعطيتني مالي فآنت طالقی» فقالت له : أي شيء مالك؟ فقال: کذاوکذاء 
فأعطته له فورآ بانت» ثم لو قال بعد التفرق: بقَيّ لي شيء لم يقبل ظاهراًء لآن كلامه الثاني يفيد رفع 
الطلاق الذي حكم به كلامه الأؤلء أما باطناً فالمدار على ما في نفس الأمرء فإن قصد الكل وإنما حصل له 
نحو نسيان عند ذكر الأول فلا طلاق إلا بإعطاء الجميع. ولو قال لها: إن أعطيتني باكر الصبح كذا فأنت 
طالق » فأعطته بعد الطلوع إلى ارتفاع الضحى طلقت»› » ولو طليت منه الطلاق فقال : أعطيني الذي أعطيتك 
کله» فقال أبوها: نعم نعطيك فسلم له بعض الدراهم وحلياً وغيرهء ثم قالت له الزوجة : طلقني » فقال 
لھا : أبرئيني من حقوق الزوجية من الحضانة وغيرها؛ فقالت: أ برأتك على أن تطلقني » فقال: أنت مطلقة 
وقع رجعياً» وما آذه الزوج سابقاً من مال الزوجة لا يملكه وإن شملته صيغة الطلاق› اذ ل للات 
تمليك مال بنته» حتى لوأبرأ الزوج من صداقها بعد تعليقه طلاقها على البراءة لم يقع لعدم وجود البراءة, 

(مسألة) : طاقها طلقتين أو ثلاث على تمام الحي والضائع› ومراده بالحي المهر وبائع ما أنفقه في 
الوليمة يعني رد ما ذكر» فإن ردت جميع المهر ومثل الضائع طلقت بائناً وإلا فلاء ولو شرط شروطاً كإبراء 
ورد مال ثم قال: أنت طالق على هذه الشروط كان تعليقاً على الإتيان بذلك فلا بد للوقوع من الإتيان 
(مسألة) : قال لها: أنت طالق بشرط أوعلى أن لى عليك عشرة حجزة يعني إلى أجل معلوم لديهما 
إن أديتها نفذ طلاقك رإلا فلا فنذرت له بذلك»ء فقال لها: أنت طالق ثلاثاً إن أديت العشرة في ذلك 
الأجل» كان الأول صيغة التزام فلا بد من قبولها فور بنحو قبلت أو ضمنت فتقع به واحدة بائنا وإن لم تؤد 
المال ولا يلحقها الثاني » فإن لم تقبل كذلك بل نذرت لم تطلق » وحينئذ فتعليقه الثاني يقع بأداء العشرة» 
فإن آدتها ولو قبل الأجل لا بعده نفذت الثلاث وإلا فلا. 


فالمواطأة المذكورة غير لازمة إذ لا تأثير لها فى الالتزام» فإذا باعها البقرة بأربع أواق صارت ملكها» والثمن ديناً 
له في ذمتهاء والنذر المذكور غير صحيح › » إذ لا يصح نذر الوكيل» ثم إذا علق طلاقها بعد أن بذلت على إبرائها 

من الأربع الأواقي فأبرأته لم يقع الطلاق لأنها لم تستحقها عليه فلم يصح الإبراء. [مسألة]: قال لها: آنت 
i EEE‏ أت فبان أنها لم تبرىء وقع الطلاق لتقصيره؛ لو صرح بتعایی الطلاق عا اترام فلم 
تبرىء لم يقع الطلاق. [مسألة] : قالت لزوجها: بذلت ولم تذكر المبذول» فأجابها بقوله: آنت طالق وقع 
رجعياً لعدم ذكر العوض المبذول» إذ لا بد من ذكره في جعله بائنآ» ويحتمل جعله كناية تحتاج إلى eR‏ 
[مسألة] : : بذلت له رشيدة فقال : أنت طالق» فقيل له: قل ثلاثاء فقال ثلاثاًء قإن كان في عزمه حال التلفظ 
بالطااق آن يطلق ثلانًاً وقعن › إن كان في عزمه واحدة أو لم تكن له نية ثم عزم على الثلاث بعد فراغه من لفظ 
الطلاق أو طال فصل فواحدة» وهذا كما لو سكت قلياا ثم قال ثلاث . قلت قال في التحفة : والحاضل الذي 
ينبغي اعتماده أنه متى لم يفصل في ثلاث بأكثر من سكتة التنفس والعي أثر ٹر مطلقاًء ومتى فصل بذلك ولم 
تنقطع نسبته عنه عرفا کان كناية ‏ فإن توى أنه من تتمة الأول وبان له أثر وإلا فلا وإن انقطعت لته عنه عرفا 


۳٤‏ التعليق يتحر الإإعطاء والضمات والإقباض 


(مسألة: ك): قالت له: حذ هذا على الطلاق فأخذه وقال: نت طالق بانت به وإن لم يقل على 
ذلك» كما لو قالت: خذ هذه الألف على أن تطلقني غدآ فطلق ولؤعلى التراخي قي غد أو قبله لا بعد الخد 
فتبين لكن بمهر المثل فى هذه» ولا يشترط في جانب الزوج أن يذكر في طلاقه أنه على ذلك المال» بل 
الشرط أن لا يقصد في طلاقه الابتداءء وإلا وقع رجعيا ويصدق بيمينه في قصده. 

(مسألة : ك): قال لها : إن رجعت لي أو أتيتني آو وهی و فعلت أو رددت أو جئت لي يكذا فأنت 
طالق» كان الكل بمعنى أعطيت فتبين بذلك» لكن لا بد من نحو الإعطاء فورآ في مجلس التواجب في ' 
الحاضرة وعند يوع الخبر في غیرها ولا رجوع له ولا يشترط القبول لظا . 

(مسألة : ك) : أصدقها نخاد وزاوية ثم تشاجرا فقال لها: إن أرجعت علي النخل وتكون الزاوية وقفاً 
على آولادی فالطلاق حاصل › فقالت: أرجعت النخل عليك والزاوية وقف على أولادك طلقت بائنا بة» ولو 
قالت له ذلك ابتداء على أن يطلقها فقال : أنت طالق ولو بعد مدّة بقصد جوابها طلقت بائناً بذلك أيضاء ولا 
تشترط إعادة ذكر الدخل والزاوية. 

(مسألة) : علق الطلاق بغيبته عن بلده أو بجلوسه في موضع كذا ثلاث سنين» وإعطاء أو ضمان فلان 
له قرشاً مغلا فلا بد من وجود الغيبة المذكورة والإعطاء ويقع بائنآء ويشترط القور في اللإعطاء إن علق بإن 
أو إذا لا بنحو متى » ولا ينحل التعليق بغيبتة أقل من المدة المذكورة» بل لا تنحل إلا بوجود المعاق عليه 
وهو الغيبة أو الجلوس المذكوران وبطلاقها بائناً وإن أعادها فورآء إذ التعليق لا يمكن الرجوع فيه نفياً أو 
إثباتاً كما هومعلوم» نعم إن قال: إن غبت في سفري هذا فسافر ثم رجع ولومن سفر قصير انحلت اليمين . 

(مسألة) : قال لها: أنت طالق إن ضمنت لي ألفاً وقع بائناً بقولها ضمنت أي ألفاً أو ألفين› لا بحو 
قبلت أو رضيت أو شثت أو إعطائها بلا لفظ فلا يقع» كما لولم تجبة فورآء كما قاله في التحفة والقتح . 


يؤثر مطلقاء كما لو قال لها ابتداء ثلاث اه. [مسألة]: كسا امرآته ثوبين فطلبت طلاقها منه» فقال لها: 
لا أطلقك حتى تعطينى المهر والثوب الفلاني» فأحدثت بالثوب عيبا ينقص قيمته وبذلت الثوب والضداق على 
طلاقها فطلقها حينئذ ولم يعلم بعيب الثوب وقح بائناً وله رد الثوب ويرجع بمهر المثل > لكن لا يبرا من الصنداق 
حينئذ . [مسألة]: قال لزوجته : حالعتك يمائة درهم فقبلت: فلما سألها المائة قالت: إني لم أرض:ببذل 
العوض» واذعت أنها بهذا اللفظ لا تعرف أنه يجب عليها العوض قبل قولها بيمينها إن كان يخفى عليها ذلك 
بان لم تخالط الفقهاء. [مسألة]: قالت له: طلقني › فقال: اخلسي الإزار وابذلي» فخلست وقبضه ثم قالت: 
يلت صداقي على صحة طلاقي ؛ فقال: آنت طالق ثلاتاً طلقت ثلاثاً وصح البذل. وآما الإإزار فهو باق على 
ملكها لأنه لم يصدر فيه لفظ يدل على انتقال الملك إلى الزوج» إذ الخلع معاوضة وما فعلته لا يحصل به انتقال 
الملك في المعاوضات . [مسألة] : قالت: بذلت صداقى على صحة طلاقي » فجرى بينه وبين أجنبي محاورة 
قدر الفاتحة ثم قال: اشهدوا آنها يعني زوجته طالق» فهذا التراخي يصيره مبتدئاً بالطلاق» ويكون رجعياً إن 
كانت مدخولا بها ولم تكن الثالثة » فإن قصد جوابها وكان ممن يبخفى عليه ذلك لم يقع الطلاق. [مسالة] : قال 
لھا : ذا آبرأتينی مما تستحقينه بذمتي فأنت طالق» فقالت : هل كان لي عليك حق؟ فقال: لا آدري ثم أبرأته لم 
يقع الطلاق» لأن الكلام المتخلل مشعر بالإعراض فيما يظهر. [مسألة] : التحقيق المنقول عن أبي زرعة أن 


O DT ET 


(مسألة : ك): قال لها: إن أقبضتنى أو قبضتنى كذا فانت طالق كان مجرد تعليق بصفة» فلا يشترط 
الفور في الإقباض مطلقاًء فمتی وجد الإأقباض منها مبختارة ولو بوضعة بین يديه وقح الطااق»ء بخلاف ماليو 
قال : إن قبضت منك فلا بد من تناوله ولومن وكيلها بنحو يده ولو مكرهة هناء وإذا وقع الطلاق وقع رجعياً 
في جميع الصورء إذ لا يملك الزوج ما قبضه»ء نعم إن دلت قرينة على أن المراد بالإقباض التمليك» كأن 

الللاف 

(مسألة : ج): لا يثبت الطلاق منجزآ أو معلقاً إلا بشهادة رجلين سمعا لفظه من الزوج أووكيله» ولا 
يقبل قول الوكيل على الزوج لو أنكر الشاهد أو لم يجزم بشهادته» وإذا ادعى الزوج عدم الطلاق ولو بعد 
موتها وقد علم تزوجه بها صدق بيمينه إلا إن أقام ورثتها بينة بطلاقه . 

(مسألة) : ادعت الطلاق الثلاث أو الخلع فقال: بل ثنتين أو بلا عوض ضدق بيمينه» كما لو قال: 
أبرأتني مجاناً وطلقت بلا عزض › فقالت : بل على الطااق» فإن نکل حلفت المردودة وبانت» كما لو 

(مسألة) : طلى زوحته في مرصض موته » فان کان رجعياً ومات وهي فی العدة انتقلت لعدة الوقاة 
وورثته وإلا فلا نعم رجح الآأئمة الغلائة أنها ترثه مطلقاً وإن طلقها ثلائاًء بل قال مالك: إنها ترثه وإن 
تزوجت بخیره . 

(مسألة) : ادعى الطلاق الثلاث منذ أزمنةء فأنكرتهء فلا بد من بينة لسقوط المؤن» كما لو ادعى 
الخلع فأنكرته فتبين فيهما ولها المؤن في الأولى ونفقة العدة في الثائيةء قاله محمد بن زياد في فتاويه . 
فخ کاخ زو تة فإن كانت حرة ملكها إياه سيد العبد بنذر أو بيع ونحوهما فيتفسخ النكاح حالا» وإن 
رذته له وإن كانت أمة أعتقها سيدها أو كاتبها ثم ملکھا العبد سیده سواء کان سیدها آوغيره فينفسخ وإن 
فسخت الحتابة بعد» وتعتد عدة الطلاق بعد انفساخ النكاح . 


قول الزوج أنت طالق على تمام البراءة ضيغة معاوضة كانت طالق على كذا لا صيخة تعليق» فإذا لم توجد براءة 
صحيحة وقع بمهر المثل»› بخلاف قوله : إن أبرأتني فأنت طالق فلا يقع إن لم توجد براءة صحيحه» ولو قال لها 
على تمام البراءة» فقال لها آخر: هذا زوجك قد طلقك فأبرثیه فقالت: كيف آقول؟ فقال لها: قولي آنت 
البرىء فقالته طلقت بائنآً إن وجدت براءة صحيحة بأن نويا معينآ كالمهر وإلا فبمهر المثل» وما وجد من التخال 
ليس قاطعاً لأنهم اغتفروا في الخلع تخلل الكلام اليسير. قلت: قال في التحفة : ولو قال أنت طالق على ضحة 
البراءةء فإن أبرآأت براءة صحيحة وقع رجعاً وإلا فلاء ومثلها على المعتمد طلقتك على ضحة براءتك. 
(مسألة]: طلبت منه طلاقها وبذلت فقال: ما أنا بمطلى» ثم وكل في طلاقها فطلقها الوكيل وقع رجعياً إذ قوله : 


الطلاق 


۳٦ 


(مسمألة : ش): الدور المعروف وهو أن يقول: إن طلقتك فأآنت طالق قبلة ثلاثاً لا يعد من مذهب 
الشافعی » فلو حکم به حاکم نقض حکمه إلا إن کان متبحرآً وأتی به» فإذا طلق زوجته ثلاث وادعی أنه معلق 
عليهاالدور لم يقبل قوله ولا بينته لبطلان الدور بل يقع الثلاث . 

(مسألة : ش): المعتمد فيما إذا ألقى حصاة أو أشار إلى أصبعه وقال: أنت طالق؛ أوطلقتك أوذة أو 
تة أو هذه طالق وزوجته حاضرة آنه يقع عليها الطلاق مطلقاً ظاهرآء وكذا باطناً في الأصح › ولا تقبل إرادته 
تخو الحصاة» وكلفظ الطلاق بقية ألفاظه وصريحها وكنايتهاء سواء قاله ابتداء أو بعد ظلب المرأة ببدل 
ودونه» وإن واطأً الشهود قبل على إرادة ذلك» أوعلم الحاكم أن مراده حكاية طلاق سابق > أو أن يشمي 
زوجته ومراده غيرها وصدقته المرأة وتوفرت القرائن عليه لأن فيه حق الله تعالى » ولأن الوقوع متوط بوجود 
اللفظ وصدوره من أهله مع قصد معناة ليخرج تكرار نحو المدرس والحاكي : أنت طالق فلا يقع على امرأته 
لو حاضرة طلاق» كما لو قال: طلقت الحصاة أو أصبعي » أو قال في غيبة الزوجة» هذه الحصاة أوزيئب 
"طالق» أو أنت يا حصاة ويا أصبعى طالق ولم يكن اسمها كذلك وإلا فتطلق أيضا» وشيأتي عن التحفة أنه 
يدين إن أراد غيرهاء نظير ما لو قال لزوجته ودابة أو رجل إحداكما طالى فيقع على الزوجة مطلقاًء والفرق 
بين هذا وما لو قال أنت طالق بعد أن حلها من وثاق» مو ا ا اق کا تدای الل 
المعنوي أي حل عقد النكاح حقيقة شرعية يصدق على الحل الحسي أي حل الوثاق حقيقة لخوية » فحغيقته 
مشتركة باعتبأرين › فأاثر فيه تخصيص النية وهو منتف هنا نعم یحتمل تصدیقه› فيما اذا طلنت ئة الطلاق 
بمال فأوقعه مع وضع الحصاة وقال : أردتها لقرينة إعراضه عن جوابها بعدم ذكر المال اه. ونحوه في يي 
وزاد: نعم لو ادعى آنه قال : قد طلقت فلانة سابقاً وأسر بق وسابقاً» فإن صدقتة الزوجة أو ثبت ببينة لم 


ما آنا بمطلق إعراض حقيقة: وقد عدوا الكلام الكثير مشعرآً باللإعراض فهذا أولى › ويدل لذلك أنه لو طلق فوراً 
وقال : قصدت الابتداء قبل قوله وليس فيه إلا وجود الإعراض قصدآ وهذا إعراض حقيقة . [مسألة]: الإإبراء 
والتحليل من واد واحد من صريح الإبراءء فإذا قال لزوجته : أنت طالق على صحة براءة ذمتى من صداقك› 
فأجابته قوراً بقولها: نت في حل من ذلك وفع الطادف زتریء من المهر بخلاف النذر والاإرادة المشيئة 


ما ر ا ایی بالإبراء لأنها في حكمه لا حقيقة . [مسالة]: طلق ثلاث ٠‏ 


.على تمام البراءة فقالت له فورآً: أً نت الترىء› تم قالا و قاج راط من الجور فل ما د ن سای 


وإن كانت الصيعة صيغة معاوضة إذ لم يتفقا على شيء . [مساألة] : حالعها على أرض سلطانية وفيها عناءَ وشتقاء | 
لها وقح مهر المثل إن كانت الصيخة صيغة معاوضة لفساد العوض والعناء باق بملكهاء أما الأرض فلعدم 


ملکها لهاء وأما العناءبفلعدم صحة جعله عوضاً عن الطلاق لما قررناه فى رسالتنا مزيل العناء آنه ليس لفالك 
العثاء,بيعه متفردا عن الأرض ولا رهنه ولا هبته» ويصح النذر والوضية به. [مسأالة]: خالعته وهي محجور 
عليها لخلل في عقلهاء فإن بدأ الزوج فقال: خالعتك على كذا فقبلت فلغو» وإن بدأت هي فقالت: 

خالعني على كذا آو طلقني عليه فقال لها: آنت طالقء فإن قصد جوابها لم يقع الطلاق» وإن قصد الابتداء 
أو أطلق وقع رجعيا هذا هو المعتمد. [مسالة] : طلب من زوجته المسير إلى مكان معين فعصته فقال: إما 
تسير معي أو توكل أباها لإيراء ذمتي بعد طلاقهاء فقالت: وكلت والدي على ما يضلح لي؛ ثم قال الزوج : 
اشهدوا أن زوجتي ,فلانة طالق ثلاثاً على صحة براءة ذمتي» فأبرأه أبوها من صداق ابنته فوراً لم تطلق ولم 
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يقع وإلا حلفت وطلقت» » كما لو قال شاهدان حضرا تلفظة إنه لم يأت بذلك بخلاف ما لو قالت أو قالا لم 
نسمع ذلك فیصدق هو بیمینه بیمینه » ویشترط لجواز دعواه وحلفه أن یتحقق آنه اتی بلفظ الطلاق قاصدآ به حال 
التلفظ حكاية طلاقه السابق والاإتيان بقوله سابقاً قبل فراغه منهء وإلا لم تجز لها الدعوى والحلف› بل هذه 
هي اليمين الغموس» وهو زان إن وطئها فيما بينه وبين الله تعالى اه. وعبارة ك قال: نت طالق وادعی آنه 
أراد إن دحلت الدار أو شاء زید دين إن نوی ذلك قبل فراغه› ومعنی التديين آنها إن غلب على ظنها صدقه 
بقرينة وجب عليها تمكينه وحرم النشوز» لكن يفرق بينهما الحاكم إن رآهما مجتمعين» وإن استوى 
التصديق وعدمه كره تمكينة› وإن ظنت كذبه حرم التمكين › ولها في هذه الحالة أن تنكح بعد العدة من لم 
يصدقه» وإن زعم أنه آتى بقوله إن دخلت الدار لفظاء فإن صدقته فذاك وإلا حلفت وطلقت› ف 
الشاهدان إنه لم يأت به لأته نفي محصور» بخلاف ما لو قالت أو قالا لم نسمعه فيصدق الزوج بيمينه 
(فائدة) : الطلاق اليد عي المحرم أن يطلقها في تحو حيض أو طهر وطى ء e Pg‏ 
أو قد ظلمها في قسم› وإن سألته الطلاق إلا إن كان بعوض منها فلا حرمة» کیا لو پلک اتی ئن سا 
الوطء ذ في الطهر لإشعار الزوج بعدم الندم» قاله فى التحفة والقتح . 


صر انح الطلاف 


(مسألة) : صرائح الطلاق ثلاث : الطلاق والفراق والسراح لا غيرهاء وإن اشتهر في عرف محلة 
وذلك كطلقتك وأنت مطلقةء وإن أبدل الكاف شيناً كطلقتش» فلو أسقط المفعول فقال: طلقت فقطء أو 
الميتدأً فقال: طالق فقط يقَع الطلاق وإن نواه نعم إن سبق سؤالها أو سؤال غيرها الطلاق فأجابها بذلك 
وقع نص عليه في شرح السراجية وفتاوى ابن حجر وهو ظاهر عبارة التحفة والقلائد وغيرهما. 

(مسألة : ك): قوله : على الطلاق» أويلزمتي الطلاق» أو الطلاق واجب علي صريح على المعتمده 
وقيل كناية› وقیل لاغ › فإن قيده اعتبر وجود الصفة› ولو قال : طلاقك ببخروجك من بيتك وقع بخر وججها 
رجعياً» ولو قال: علي الطلاق من فرسي أو سيفي مثلا فظاهره كناية وباطنه صريح ما لم ينومن فرسي قبل 
قراغ لفظ اليمين . 

(مسألة : ي): قيل له: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم» فإن قصد السائل طلب الإيقاع من الزوج 
فصریح › وإن قصد الاستخبار عن طلاق سابتق أو جهل قصده فإقرار به ء إن كان قد طلق صح وإلا فلا اه. 


يصح الإبراء» ولا يكون بذلك وکيلا في الإإبراء» بل ذلك كما لو قال: فلانة طالق على صحة بزاءة ذمتي 
فأبرأه أجنبي » ثم أجاب ثانياً ہما حاصله آنها إن أرادت بقولهاً على ما يصلح لي من مخالعتي بالمهر استفاد 
والدها الخلع بصداقها ويقع الطلاق وإن لم ترد ذلك فالظاهر آنه لا يستفيد الإبراء عنه بمجرد التوكيل فيما 
يصلح لها إذا لم يجر منها تصريح ببذل مال في مقابلة الطلاق. [مسألة]: قال لها: أنت طالق إن خرجت 
بعلمي أو بغير علمي » فطريق الخلاص أن يخالعها بضداقها أو غيره» فيقع بائناً إن كانت رشيدة ديناً ودنياء 
فإن لم تكن كأن كانت لا تصلي» فإن بلغت كذلك واستمرت عليه فلا يحصل التخلص بذلك» إذ الطلاق 
الواقع جواباً لبذلها يكون رجعياً» وطريقه فيها أن يبذل له رشيد مالا فيطلقها عليه . [مسألة]: قال لها: إن 
نذرت لي بمائة دينار فآنت طالق» فنذرت له في الحال وقع رجعياً كما قاله السمهودي» خلافاً للرادد لأن 
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قلت قال سم : ولو قيل له طلقت زوجتك؟- فقال : نعم طلقت لآن تقدم الطلب جعل التقدير نعم طلعتها 
بمعنى الاإنشاء اه جمل . 

(مسألة) : قال لزوجته ابتداء أو بعد سؤالها الطلاق واسمها زينب واسم أجنبية أيضاً وقال أردت 
الأجنبية لم يقبل ظاهرآً بل يدين لاحتماله كما في التحفة . ولو قيل له : طلقت فلانة؟ فقال : طلقتها الثلاث 
حكم عليه بالطلاق ظاهراً وباطناًء إن قصد إنشاء الطلاق أو سبق مته طلاق وإلا فظاهرآً فقط ويدين› 
فحينئذ إن لم يبلغ الحاكم وصدقته الزوجة على ذلك جاز لها تمكينه » وجاز للشهود أن لا يشهدوا عليه كما 
في نظائر المسألةء كما أفهمه كلام أبي مخرمة وباجمال وترغيب المشتاق» وفي التحفة : معتى التديين أنه 
إن غلب على ظنها صدقه وجب علیها تمکینه» وإن ظنت كذبه حر > وإ استوی الأمران كره» ولها"إذا 
كذبته أن تنكح من لم يصدقه» ولا يتغير الحال بحكم الحاكم بالتفريق أوعدمه» إذ العبرة بالباطن فلا يحل 
حراماً ولا يحرم حلالا, 


(مسألة) : قال لها: اذهبي أنا إلا مطلقش طلقت واحدة» ولو قال لها: أنت طالق الطلاق القطع بريئة 
من کل شرط» فقال له آخر: لا تقل بريئة الخ فأعاده كذلك طلقت ثنتين إلا إن أراد بالثاني التأكيد للآول» 
أو ظن عدم وقوعه به فأتى بالثاني فتقع واحدة» نعم إن أراد بقوله الطلاق القطع الثلاث وقعن . (فائدة): من 
صرائح الألفاظ قوله: طلقك الله ومثله ما لو قال لخريمه : أبراك الله أو لأمته : أعتقك الله > بخلاف ما لو 
قال: باعك الله أو آقالك فإنه كناية» إذ.القاعدة أن كل ما استقل به الشخص وأسنده لله تعالى يكون صريحاً 
لقوته بالاستقلالء وما لا يستقل به يكون كناية» وقد نظم ذلك بعضهم بقوله: 
مستا قي الامت ق لال م الات اء . وقان ححا لى ,لآلا 
فهوصريح ضصده كناية فحن لذاالةضابط ذا ذراية 


اه إقناع وباجوري . 


النذرمن القرب» ومثله إن تصدقت» فذكر النذر يلحق بما لوجود التعليق عن إرادة المعاوضةء كأن قال: إن 
أبرأتني عن ضداقك غفأنت طالق رجعية فأبرأته فإنها تطلق رجعياً مع حصول البراءةء بخلاف الضمان 
والالتزام والإعطاء ونحوهاء فإنه٠يلحظ‏ فيها المعاوضة . قلت في التحفة: وفي آبرأتني من صداقك فقالت : 
نذرت لك قال جمع : ١‏ یقع شي ء والنذر صحيح » ومحله حیٿ لم ينو سقوط الدین من ذمته وإلا بانت 
بلك وبرئء: 7مسالة م قال : ات طالى ثلاث على صحة البراءة إلى مقابلة أوقية ونصق درهم من فلان» 
والحال أن المطلق يستحق على فلان هذا القدر من الدراهم » فأبرأت عن الصداق وقبلت الحوالة صحت 
البراءة ووقع الطلاق واستحقت الدراهم» وكأنها قالت: آبرآتك عن الصداق على الطلاق وعلى الأوقية 
والنصف» وذلك صحيح ولا ربا فيه» بناء على أن الإبراء إسقاط . [مسألة]: بذلت صداقها على جواز 
طلاقها فقال لها: آنت طالق ثلاثاً على صحة براءة ذمتي. أو إن ضحت براءتك فأنت طالق ونوى بذلك 
بزاءته من الصداق وجميع ما يلزم بذمته لها ولم تبرىء لم يقع الطلاق» لأن حقيقة البذل غير حقيقة الإبراءء 
ولأنه علقه على صحة إبرائه ولم توجد هذا هو الصحيح كما أفتى به ابن عجيل وغيره. [مسألة]: قالت له: 
أبرأتك من المهر فطلقني حصلت البراءة» ثم إن شاء طلق ويقع رجعياًء وإن شاء لم يطلق» نعم إن صرحت 
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(مسألة: ش): قال لها: أنت من رقبتي أو من رجلي أو مني طالق وقع مطلقاًء إذ الطلاق حل عقد 
النكاح» ويلزم من انحلاله عن بعض أعضاء الزوج انحلاله عن كلهاء ويدل عليه وقوعه بإيقاعه على جز 
المتصل »› إذ العلة عدم اخحتصاصه بجزء دون جزء للا يلزم التبعيض . 

(مسألة : ش): قال لها: طاتى أو طلقا أو طلقوا طرفاك أو طرفيك طلقت ولا عبرة بلحنه إذ الطرف 
بفتح الراء يطلق على اليدين والرجلين والرأس» وبإسكانها تثنية طرف الذي هو الغين» نعم إن أراد 
بالطرفين بالفتح جانبيها المنفصلين واشتهر عرفهم بذلك» أو بالطرف بالسكون غير العين دين » ولو قال : 
طلقت رقبتك أو طلقت رقبتك بالنصب في الأولى والرفع في الثانية عكس إعرابهما طلقت ولا يضر لحنه 
أيضاً» بخلاف انطلق رقبتك فإنه كناية . 

زمسالة: ش): قال لها : إن لم تتروجي فلات قأنت طالق وقع حالا على المعتمد» خلافا للا صبحي 
ولا يلزمها مهر مل للمطلق إذا تزوجت خلافا للأزرق» ولو طلق رجعياً ثم قال : يصير تطليقي ثلاتاً إن لم 
تفعلى كذا لغا ولم تحرم عليه مطلقا» سواء وصله ونوى به الحال» وأنه من تتمة الأول أم لا على امعم 
أن ذلك كلام مستانف لا يصلح لذلك» وبه فارق قوله ثلاثا بعد أنت طالق» فإنه تقع به اثلاث إذا نوی أنه 
من تعمة الأول ولم يطل الفصل»› نعم إن قصد بأنت طالق الثلاث وقعن . 

(مسألة : ك): كرر صرائح الطلاق أو كناياته ولو مع احتلاف آلفاظه أو آکثر من ثلاث مرات »كانت 
طالتى» طلقتك أنت مطلقةء أو آنت طالق مفارقة مسرحةء أو أنت بائن اعتذي اخرجي › فان قصد التأكيد 
فواحدة» وإن قصد الاستئناف أو أطل تعددء وهذا كما لو أصمت عن الكلام مع بقاء الشعور فقيل له ثلاث 
مرات : نشهد عليك آن فلانة طالق من عقدك آخر جزء من حياتك› فقال كل مرة: أها أي نعم» فتقع 
الثلاث أيضاً لكن بقصد الاستتناف لا إن أطلق أو قصد التأكيد اه. قلت: ومحل عدم التعدد بقصد التأكيد 


س“ 
بأنها أرادت جعل الإبراء عوضاً عن الطلاق وساعدها الزوج على ذلك فإن كان طلقها في مجلس التواجب 
بانت وبریء وإلا فلا. [مسألة] : قال لآخحر: بادلت زوجثى إلى زوجتك» فقال: بادلت کان كالخلع على 
الحرام» فيقع عليهما بائناً على المعتمد لكن مع النية » إذ التبادل ليس من ألفاظ الطلاق» ويستحق كل على 
الآخحر مهر المثل كما قال: طلق امرأتك على آن أطلتق امرأتى» وفعلا فإن الطلاقين يقعان بائناً بمهر المثل» 
إذا قصد كلل الطلاق في مقابلة طلاق زوجته . » کما رجحة ابن کج وزكريا. [مسألة]: شهد عليه شاهدان 
بأنه أقر بطلاق زوجته ثلاثاً على ضحة البراءة من صداقهاء وأنها أبرأته عنه ولم يتعرضا للفورية» فادعى أنها 
إنما أبرأته بعد طول الفصل صدق بيمينه. [مسألة]: قال لها: إذا حليت لى البقرة والمدرعة فأنت طالق 
ثلاث الى ٠‏ لاهم اث لك وقعت الثلاث وملك البقرة والمدرعة إن قضد بتعليقه المذكور كونها عوضا 
عن الطلاق الذي علقهء وقصدت هى عند قولها خحلاهما الله خليتهما لك عوضاً عن الطلاق؛ ولا غبرة بقولها 
بعد ذلك لا أرضى له بذلكء فإن لم تقصد ذلك فهما على ملكها ولا طلاق؛ وليس هذا كقوله: إن خليت 
ولدي فأنت طالق فخلته ثم أخذته وقلنا بوقوعه بمجرد التخلية » لأن التعليق على تخلية الولد لا يقصد منه 
المعاوضة» بل هو تعليق بصفة بخلافه هنا. [مسألة]: قالت له: بذلت ضداقي على صحة طلاقي ٠‏ فقال له 
شخص: قل وأنا طلقت» فقال: طلقت وقع الطلاق إن قاله جوابا لسؤالها له. [مسألة]: قال لزوج ابنته 
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.۳۷ صرائح الطلاق 
إو ای با ا قرا إن فصل بفوق سكتة التنفس والعي وإلا تعدد مطلقاء كما أن محل ذلك أيضاً في 
غير المعلى › أما هو فلا تعدد فيه إلا إن قصد الاستتناف كما في التحفة وغيرهاء وعبارة ي : ولو قال آنت 

طالق إن دخلت الدار وكرره مراراً ولو متراخياًء فإن قصد بالثاني طلاقاً ثانياً تعدد أو الاستئناف أو أطلق وقع 
الأول فقط ويصدق بيمينه أه. ونحو ذلك کله في ش وزاد: وهذا في مدخول بها أما غيرها فتقع واحدة 
مطلقاً منجزآ أو معلقاً» والظهار كالطلاق إلا في حالة الاإطلاق فيحمل على التأكيد مطلقاً . 

(مسألة : ك): ونحوه ش قال لها أنت مطلقة فقيل له طلق بالثلاث فقال وبالثلاث فإن لم يقصل بينهما 

سكتة التنفس والعي وقعت الثلاث وإن فصل ولم تنقطع نسبته عنه ونوى أنه من تتمة تتمة الأول وبيان له فكتاية 
وإلا لم يؤثر مطلقاً. 

(مسألة : ش): طلقها ثلاثآء» ثم ادعى آنه فصل بين طالق وثلاثاً فاصل مضل فإن صدقته أو شهدت 
له بينة بالفصل ولم تعارضها أخرى بالاتصال فواحدة» وإن كذبته صدق بيمينه ما لم يصدر منه إقرار بالثلاث 
ولوبعد أن حلف وراجع » فتقع الثلاث مؤاخدة له بإقراره» ولا تقبل دعواه أنه إنما أقر بظن الطلاق› کمالو 
نكل عن اليمين فحلفت المردودة› أو آقامت هي بينة فط أو تعارضت بينتها بالاتصال وبينتة بضده» شتتدم 
بينتها لأن معها زيادة علم بالاتصال الذي هو خلاف الأصل فتكون حينئذ نافلة . 

قال کن):: شالت الطلاق فقال: متى من رقبتى آنت طالى بالثلاث حكم عليه بهاء إلا إن راد 
بمتی الاستفهام ولم یات بالفاء قبل انت الخ فیصدق بیمینه» لأن سلوب کلامه یحتمله» فکأنه قال: متی 
تضيرين مطلقة تلاا › فإن آتى بالفاء لم يصدق ظاهرا ‏ كما لوادعى أنه أراد التعليق بالبراءة ولا قرينة كمنعة 
من التلفظ بذلك على المعتمد. 

(مسألة : شس): قال لها : أت طالق غدد المشي وأطلى فواحدة لان المشي سيم جلى اراي 
لا تعدد فی ماهیته› پاد ما ار ری اعدد اراھ او مرآ ار قلق راک اع ا20 کیا اوغا انت 
طالی عدد أنواع أو أجتاس أو أصناف الطلاق أو عدد ضرآط إبليس . 


(مسألة : ب) : طلقها ثلاثاً فى مجلس واحد وأراد تقليد القائل وهو ابن تيمية بأنها تحسب واحدة لم 
يجز له ذلك وقد غلطه العلماء وأجمعرا على عدم جرازه وهو من تجري جهلة العوام اه. وعبارة ش طلق 
ثلاثاً فسئل عن مذهبه فقال: شافعي» ثم غاب أياماً وعاد وقال: قد راجعتها وآنا إسماعيل لم يقبل قوله 
طلقا لتكذينه نقسة» بل وإن صدق في دعواء الثانية وحكم له حاكم بذلك»› وھذا کما لو طلقت ثلاتا ثم 
ثلاثاً ثم ثلاثاً وادعی آنه زیدې فاستفتی الزيدية فقالوا: تقع بالثلاث واحدة لأنه بكل ثلاث تقع واحدة» بل 


الطفلة : طلق بنتي على كذا في ذمتي وذلك قدر مهرها المستقر شرعاء فأجابه الزوج: ابتك طالق على ما 
بذلته لى» ثم أحال المطلق البنت على ذمة أبيها وقبل الأب الحوالة لكونها تحت حجره وقع الطلاق بائنا 
بالعوض المذكور الذئ التزمه الأب» وأما الحوالة فإن كان الأب موسرآً بالصداق ملياً به وكان انتقاله إلى 
ذمته أصلح من بقائه بذمة الزوج فالحوالة صحيحة ويبرأ بذلك وإلا فلا. [مسألة]: ر هو وزوجته 
المد حول بها فقالت له: بذلت صداقي على صحة طلاقي › وهی حينئذ وراء ظهره وامر أ أجنبية أمامه فأشار 


E E E E E E E N E N‏ ا 


لو فرض أن الكل بمجلس واحد فتقع الثلاث أيضاء ولا عبرة بقول الزيدية لخرقهم الإجماع الفعلي من 
البينونة الكبرى بالثلاث مطلقاً» فيجب نقض الحكم في هذه كالتي قبلهاعلى كل من قدرعليهء بل من قدر 
على نقضه ورده فلم يفعل فهو فاس باعتقاده المنكر معروفاً لا سيما والزوجان شافعيان» ولو ثبت تلفظه 
بالثلاث ثم ادعى آنه لم يشعر بذلك لم يتلفت إليه لثبوته بالبينة وهو الآن ناس أو متناس» ويبعد أن يزول 
حسه أو ينام بعد تلفظه بالطلاق قبل الثلاث . 
كتابات الطلاق 

(مسألة) : وكل من يكتب له الطلاق ونوى هو لم يقع إذ لا تصح النية إلا من الكاتب› فإن وكلة في 
النية والكتابة فکتبه ونوى وقع › ويجرېي ذلك في سائر العقود التي تنفذ بالكتابة » فلا بد من نية الكاتب»› 
سواء عن نقسه أو غیره› قاله ابن حجر في فتاويه ونحوه التحفة والنهاية. 

(مسألة : ش): اتهمته زوجته باخحذ شيء فأنکر فقالت بلی > فقال لا وإلا فعليك مائة طلقة» كان كنابة 
تقع به الثلاث حالا إن نواه أي الطلاق ولم يقصد بإلا شيثاء ا ی ات و ا 
كان معلقاً على أخذه ما ادعته» فإن ثبت بشاهدين ولو حسبة أو بيمينها المردوؤدة وقع . 

(مسألة : ش): قر بأنه قد آخرج زوجته کان کناره طلاقف› وان اشتهر عندهم آنه صریحج فيه وفي 


إليها وقال: هذه طالق وشهدت بينة بإشارته صدى بيمينة في عدم قصد الزوجةء. إذ هذه أولى من مسألة 
ی إلى الأجنبية. [مسألة] : قالت له: طلقني وأبرئك من المهر وشمن الطغام الي 
أستحقه عليك. فقال: أنت طالى وقع رجعياً بشرطه ولا يلزمها إبراؤه. [مسألة]: طلب من زوجته البذل 
مجاناً ليطلق فأبت› E METS e E Û r‏ فطلق على 
ذلك البذلء كان البذل المذكور الذي بنته على ظن صحة المعاوضة عن الصداق غير صحيح فلا يبرا منه» 
کما لو صالح على اللإنكار ثم أبرأه بعده ظاناً صحة الصلح وطلاق الزوج المذكور المعلق على صحة البذل 
ولم يكن متها جواباً بعد غير نافذ. [مسألة] : قال لزوجته : إن أبرأتني فأنت طالق الثلاث» فجلست' إلى آخر 
النهار ثم أبرأت لم يقع الطلاق» ولم يضح الإبراء إن بنته على ظن صحة الطلاقء فإن علمتالفساد 
فالبراءة صحيحة لأنها متبرعة بها. [مسألة] : بقي له على زوجته طلقة واحدة» فخحلف بالطلاق لا يدخل 
مكان كذا وألا يفعل أو لا يأكل كذا» فسألته زوجته أن يختلعها خلع فسخ عار عن لفظ الطلاق» وبنته على 
شىء غلى تمذهب من يراه من العلماءء فاختلعها على ذلك الشيء ولم ينو طلاقاً بانت منه بذلك من غير 
نقص غدد الطلاق» فإذا أعادها بعقد جديد ثم فعل المحلوف عليه لم يقع الطلاق› وإذا عقد النكاح حاكم 
بتبع ما أفتيت به كان حسناً قاله البلقيني » وقال في جواب اخر: لا يكون طلاقاً ولا ينقص به العدد» وهذا 
الذي نصره جماعة ورجحوه وإن كان خلاف الجديد» وأفتيت به للخلاص من الحلف بالطلاق» وهذا بناء 
على جواز تقليد العلماء المجتهدين لا سيما عند الحاجةء وإن كان المقلد متتسباً :إلى غير ذلك 
المجتهد اه. [مسألة]: اتهم زوجته بسرقة شىء واذعى عليها فأنكرت» فطلب يمينها فحلفت له إني ما 
أخذت عليه المال المذكور ثم قالت له: بذلت صداقي على شرط طلاقي» فقال: آنت مطلقة إن كنت بريئة 


٠٠ ٠‏ ال لاط الي یت بها الطلای رمايحل الارن 


والفرافق والسراح وما اشتی ی منهاء وحينقذ فان نوی به إنشاء الطلاق أووالثلاث وقع ما نواهء وإن قصد الاإاقرار 
بالثلاث فقد غلظ على نقسه أو بوأحدة صدق بيمينة. 


(مسألة : ا انتهر زوجته أو أمته مع قولها: طلقني أو أعتقني فقال : انطلى رأسك أو بطنك› فإن لم 
ينوشيتاً فلغو» وإن نوى الطلاق أو العتق احتمل إلخاءه واحتمل الوقوع وهو الأحوط» كما قاله ابن زياد فيمن 
قالت له زو-جته: طلقني › فقال: طلقت رجلك آنه كنايةء وضرح في التحفة والنهاية فيمن قالت له: ¿ ا 
مطلقة؟ فقال: آلف مرةء أو هل هي طالق؟ فقال : ثلاثاً بأنه كناية فى الطلاق والعددء ومثله ما لو طلبت 
الطلاق فقال: اكتبوا لها ثلاثاء فإن لم يسبق طلبها فلغومطلقاً. ٠‏ 

(مسألة: ي) : كتب إلى آخر: وإن طلبت الزوجة كلمتها فأنت وكيل من طرفناء كان ذلك كناية في 
الطلاق» ويصح تعليق التوكيل لعموم الإذن. 

(مسألة : ب): قوله لزوجته : اسرحي كناية يقح به الطلاق مع النيةء كما لو قال لها عند الخصام : 
انت فال شيطا ترح ولم قدي الطااى فلا يقع بلا شك للقرينة» إذ لا يستعمل لفظ السراح في جهتنا 

فى الطلاقء بل لا يعرف صراحته إلا الخواص»› > ومع ذلك لا يیخطر ببال م من تلفظ به الطلاق قط 

لاستعمالهم في الحقيقة اللغوية والعرف مطرد بذلك» بل غالب العوآم لا بون دار الجر »یکر 
حينئذ كالأعجمي الذي لقن لفظ الطلاق ولم يعرف مدلوله فلا يقع طلاقه» وهذا الذي نعتمده كما أفتى به 
ابن حجر وابن زیاد. 

(مسألة : ك): قال لها إن جئتك جئت آمي » أوأنت على حرام إن وطئتك مثل أمي أو أختي » فإن نوى 
به طلاقاً وقع أو ظهاراً فكذلك وإلا فكفارة يمين آه. وقي ج قال : علي الحرام فى بيني يعني زوجتة ما 
يخرج فلان من الدار وكرره ثلاثاً كان كناية طلاق يقع من النية › فتطلى حينئذ لاتا بوجود المعلق عليه وهو 
حروج فلان اه. قلت وقوله : تطلق ثلاثاً أي إن قصد بكل الاستئناف كما مر. (فائدة) : قال علي فيش 
بالحرام الثلاث إن زدت ذكرتيها آن قدها طلاقش فذكرتها طلقت ثلاث إن نوى الطلاق بقوله علي فيش لأنه 
كناية اه عبد آلله الخطيب. ولو قال : آنت علي من السبع المحرمات. أو آنت على حرام » فإن نوی طلاقاً 
أو ظهارآً فمانوى أو تحريم عينها فكفارة يمين» كما لولم ينو شيئًاً ويصدق بيمينه» اه بامخرمة ومثله السمط 
احتصضار فتاوی ابن حجر. 


الألفاظ التي يقع بها الطلاق وما بحتمل التأويل 
(مسألة : ج) : قال لزوجته بالحرام بالثلاث إن تزوجت فلانة أو إن حرجت إلى مكان:كذا إن قدها 
طريقك» فهذه صيغة قسم والطلاق لا يقسم به» فتكون لغواً لا يقع به الطلاق بوجود المعلق عليه» وإن 


أو إن كنت ما أخذتيهء فقال له أجنبي : : نجز الطلاق» فقال: أنت نت مطلقة إن كنت الخ» قإن شهدت بينة على 
را ليتع الطادي وا وق اھا جع چ بارا یں لان الأصلل براءة ذمتهاء وحيث وقح 
فهو رجعي انه عرض عن جواتب بذلها بصورة التعليق , Sok‏ انيا إلا إن ه قصد الاسکناف., 
[مسألة] : قال لها: آنت طالی الثلات على صحة البراءة فأبرأتة بعد أن مشت مشت في البيت ساعة لم يقح 


الألفاظ الثي يقع بها الطلاق وما يحتمال التأويل VY‏ 
نوى الطلاق هذا مذهبنا ومذهب مالك وأكثر الأصحاب» ولم ينقل غن أحد ما يخالفه للنهي عن الحلفت 
بخیر الله تعالی » والنهي يقتضي القسادء ولا فرق بين فتح الهمزة وكسرها من نحوى وغيره فيما يظهر؛ وقي 
المسألة حلاف وهذا معتمدناء وإن أوهمت عبارة النهي أنه كناية نعم عليه كقارة يمين والإثم والتعزير» ولو 
قال: علي في زوجتي بالطلاق الثلاث إن فعلت كذاء رجح جائب الالتزام مع الفتح فيقع الطلاق حالاء 
وجانب الحلف مع الكسر فيلغى › وأما ما اقتضته عبارات الفقهاء من أن الحلف بالطلاق يؤاخحذ به الحالف 
ليس المراد به القسم بالطلاق» بل مرادهم بذلك ما اقتضى منعاً من شيء أو حثاً عليه أو تحقق خبر اه. 
وعبارة ب ك: قال لزوجته بالحرام بالثلاث وعلق ذلك على فعل شيء أو تركه» فالذي يصرح به كلام 
التحفة والفتح والفتاوى في نظير المسألة أنه لغو» وکلام النهاية وعلي بايزيد يقتضي أنه كناية » زاد ب: وما 
تقل عن العلامة سقاف واين محمد الصافي من وجوب كفارة يمين فهو من باب الاحتياط اھ. وخالفهم في 
ي فقال لأمه المزوجة بالحرام بالثلاث أو بالطلاق الثلاث في زوجتي لا تدخلي داري إلا إن قنعت من هذا 
الرجل أو طلقتك» فقوله بالحرام الخ كناية إن نوى بها الطلاق الثلاث وقعن بدخول أمه إذا لم تقنع من 
زوجها ولم يطلقهاء› لكن لا يتحقق ذلك إلا باليأاس› فحینئذ للابن اللاستمتاع بز وجته › وإن دخلت الآم داره 
ما لم تمت الأم أو زوجها قبل الطلاق والقناعة فيقع الثلاث على المعلق حينئذ . 

(مسألة: ب): قال لأجنبية : أنت محرّمة على لا آتزوج باك» لم يلزمه بذلك شيء ويجوز له التزوج 
نها كما لوحرم على نفسه طعاما أو شراباً فلا يحرم ولا كفارة ۰ وإنما وجبت في تحريم الزوجة احتياطاً في 
الأبضاعء ومثله ما لو قال لنحو ولده أو والده: وجهي من وجهك حرام فلا شيء فيه . 
ا ات ت چک 
الطلاق. [مسالة] : سألته الطلاق فقال: أعطيني ماثة أوقية وأنت طالق» فهذه صيغة التزام فلا يقع إن لم 
تعطه المال» سواء قصد التعليق أو أطلق . [مسألة] : طلبت طلاقها فقال: ما تشهدون آنها طالق على صحة 
البراءةء فقالت: قبلت» ثم قال لها: كيفما حليت لي حرمت» فقوله : على صحة البراءة من صيغ المعاوضة 
التي يكفي في جوابها قبلت فيقع بائناًء فلا يضر قوله بعد ذلك کیفما حلیت حرمت علي وإن کرره. 
[مسألة] : قال : متی حصالت براءتی من صداق زوجتي فهي طالق قبل موتي » فوجدت البراءة بعد موت 
الزوج تبين وقوع الطلاق قبل موته باتناً كما حققه الرداد. 

الطلافق 

[مسالة]: لا ينبت طلاق الزوجة بدعوى الوارث» بل لا بد من شهادة عدلين على طلاق الزوج أو 
إقراره بالطلاق البائن » وإذا لم يشبت وجب إيصال الزوجة إلى ما تستحقه من الإرث. [مساألة]: طلق زوجته 
طلقتين بحضور شهود› ثم ستل بعد ذلك فقال ثلاثاً ناسياً من غير قصد؛ لم يقبل دعواه النسيان» ويحكم 
غلية بالثلاث ظاهرآً» فلا تحل له إلا بمخلل› ويدين فيما بينه وبين الله تعالى . [مسألة]: قال لزوجته: أنت 
دالق بالدال المهملة أو تالق بالمثناة فوق» أو طالك بالكاف غوضاً عن طالق للا يقع عليه الطلاق لم يقع» 
اللهم إلا أن تكون لغته النطق بالطاء تاء أو دالا وبالقاف كافاً فيقع عليه» ويكون صريحاً في حقه كبعكك 
طلقكك بإبدال تاء المتكلم كافاً لمن لغته ذلك. [مسألة]: قال لزوجته: اسرحي بلفظ الأمر» فإن كان ممن 
لغتّه استعمال ذلك اللفظ في الذهاب بحيث لا يستعملونه قي الطلاق كلخة أهل الجبال لم يقع به طلاق إلا 


V4 


الألفاظ التي يقع بها الطلاق وما يحتمال التأويل 

(مسألة : ي): طلبت الطلاق فرماها بشيءء ثم أعادت الطلب ثانياً وثالثا فأعاد هو الرمي لم يقع 
برميه المذكور شىء وإن نواه وتعارفه أهل جهتهء لأن إشارة الناطق وإن آفهمت لا يقع بها شيء» ولو قالت 
هذه يعني الرمي طلاقي؟ فقال: نعم لم يقع آيضاًء سواء قصدت استخباره أم جهل قصدهاء لأن قصده 
الطلاق بالرمي لاغ › فلغي الإقرار به » ولا يتأتى هنا وقوع الطلاق بقصدها الطلب لأن لفظها لا يحتملهء إد 
قرلها هذا إشارة إلى فعله وهو الرمي » والمجيب بنعم حاك لكلام السائل فكأنه قال نعم هذا الرمي ظلاقك . 

(مسألة: ك): قالت: بذلت صداقي على طلاقي› فقال: إذا أتيتني بثلاثمائة زبدية نملا أو كناناً في 
مان كذا بكيلها فلان ولا يطير منها نملة فأنت طالق» أماً بذلها المذكور فلغو لأنه في مقابلة طلاق منجز ولم 
يقع» وأما تعليقه بما ذكر فنستحيل عادة فلا يقع » إذ لا يمكن جمع مثل هذا النمل وكيله من غير أن يطير منه 
نملة> فإن فرض إمكان ذلك وقع رجعياً بشرطه . 

(فائدة) : قال لها: أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشا الله لم يقع إن قصد التعليق» بخلاف ما لو 
قاله تبركاً أو سبق لسانه أو بلا قصد فيقع اه شرح السراجية. 

(مسألة : ش): قال لها: أنت طالق بمشيئة الله أو إرادته لم تطلق للتعليق » فكأنه قال إن شاء الله 
بخلاف لمشيئة الله فيقع حالا لأن اللام للتعليل. رفائدة) : قال فلانة يعني زوجته طالقة ثنتين من مهري ؛ 
فاخبزه بعض من حضره بأن الصيغة فاسدة» فأعادها بقوله: فلانة طالقة ثنتين من عقدي نغذت الأوليان 
وئ قؤله من مهري لا المتأخرتان فلا تبين بهما لظنه أن الأوليين لم يقعا وقصده تصحيح الأول» نحم :إن 
نوی بهما إنشاء طلاق ٿان ضمتا إلى الأوليين وبانت› اه فتاوى الشيخ محمد باسودال . ا 

(مسألة : ش): قال لزوجتيه : كل امرأة لي غيركم طالق لم يقع عليهما شي ء٠‏ نعم إن اراد بغپر معنى 
إلا الاستفنائية وفهمه وقع للاستغراق ولا أثر للحنه بحذف ألف التثنية» كما يقع بقوله: كل امرأة لي طالق 
غیرکم مثلا» إلا إن أراد بغير الوصف وأنه أخره عن تقديم» أوادلت قرينة على إرادته كأن قالت: تزوجت 
فقال ما ذكر وحيٿ لم يقع › فقالت : ٠احلف‏ بالثلاث» فقال : بالله عشرين مرة لم يقع به شيء وإن نوی په 
الطلاق إذ لا يصلح كناية له. 


إن نواه ويكون كناية في حقه» لأن استعماله فیما وضع له قد هجر» ويكون من باب تقديم العرف المطرد 
على الوضع› وإن کان ممن لا يستعمله في الذهاب فهو صريح في حقه» كما أن اطلقي صريح أيضاً كما 
قن به بعض أهلل اليمن. [مسالة]: قالت له: بذلت صداقي على صحة طلاقي» فأجابها بقوله: قده 
طلاقي لم يقع› لأن هذا اللفظ لا يصلح أن يكون طلاقاًء إذ لا بد من ربط الطلاق بها بان يخاظبها 
كطلقتك) أو بذكر المبتداً كأنت طالق» وكل منهما لم يوجد هناء نعم لو قال: أنت طلاق كان كناية» ولو 
أراد أن يقول أنت أمطارق فسبق لسانه فقال : .أنت أمطالق لم يقع . [مسألة] : ذكر الآأصحاب أن الألفاظ التي 
لا تحتمل الطلاق إلا بتعسف لا تكون كاية فلا يقع بها الطلاق وإن نواه» فحينئذ فما اشتهر عند أهل مليبار 
في الطلاق كقولهم يأنم ينم ونحوهما لا دلالة فيهما على الطلاق» وأما مسألة الاشتهار فهى في لفظ فيه 
دلالة على الطلاق»› كحلال الله على حرام» أو الحرام يلزمني » فإن اللفظ بحتملهء وكما لو قالت له طلقني » 
قال : طلقت رجلك» کما أفتی به الطنبداوي خلافاً لمن قال إنه صريح > فلو راجعها ظانآ وقوعة من غير نية 


الإ كراه على الطلاق Ve‏ 


(مسألة : ش): قالت له : طلقني وإلا طلقت نفسي › فقال: طلقي نفسك فطلقت» ثم ادعى أنه إنما 
قاله على سبيل التهكم أي ليست قادرة بلا إذن مني صدق يمينه ظاهرآ للقرينة القوية» إذ لوحلها من وناق 
وقال: أنت طالق ثم قال : آردت من الوثاق صدّق» فإذا أثرت القرينة في المقصود وهو لفظ الطلاق الصريح 
فلأن تؤثر فى الوسيلة وهو التوكيل أو التفويض من باب أولى » ومحل عدم النظر إلى القرائن مع الصريح إذا 
ضعفقت جدا» وقول الأزرق وغیره لا يصدق ظاهرآً بل یدین مردود كما علمت . 

(مسألة : ي): طلق إحدى زوجتيه معينة ثم نسيت وتعذرت معرفتها أو مبهمة ولم يبينها ومات وقف 
حصتهن حتى يصطلحن ولو بتفاوت لا بأخذ مال من إحداهن ليس من التركة» ويفسح الصلح هنا مع 
الإنكار» ثم إن كان الطلاق مبهماً كأن قال: طلقت واحدة من زوجاتي ولم يعينها قبل موتها لم يمكن 
التداعي » وإن عينت حال الطلاق أو بعده ثم نسيت وادعت بعضهن على ضرتها أنها المطلقة وأبتته 
بشاهدين آخحذت المال»ء فإن لم تشت حلفت المنكرة واصطلحن» وإن نكلت حلفت المدعية المردودة 
وحرمت الناكلة اللأرٹ . 


الإ كراه على الطلاف 


(مسألة) : شرط عدم وقوع الطلاق بالإكراه ستة : قدرة المكره بكسر الراء على تحقيق ما هدد به 
عاجاد من نحو حبس أو ضرب أو إتلاف مال يتأثر به» وعجز المكره بفتح الراء عن دفعه بنحو فرار أو استخاثة 
وظنه آنه لو امتنع فعل ما خوفه به ناجزآً» وآن لا یکون الإکراه بحق کطلاق المولی» وکأن قال مستحق 
القود: طلق زوجتك وإلا قتلتك بقتلك أبي فطل فيقع فيهماء وأن لا تظهر منه قرينة اختيار كأن قيل له: 
طلق ثلاثاً فوحد او عکسه» وآن لا ينوي الطلاق بل يتلفظ به لمجرد الإكراه لكن لا تلزمه التورية كأن ينوي 
به طلاقاً سابقاً أو حلها من وثاق» نعم هي مندوبة إن أمكنت. 
(مسألة : ش): تخاصم هو وزوجته بمحضر جمع فطلقها حياء منهم و غيظاً وقع » وليس من الركراه 
لم يؤاخذ بذلك. [مسألة] : قال لها: أنت طالق بقدرة الله تعالى » وقصد التعليق » ثم خرج فتبعه شخصس 
فقال له: أفصح فقالء ثلاثاً: وقع المعلق بالقدرة. وأما قوله ثلاث فإن كان في عزمه حال التلفظ بالطلاق أن 
يطلق ثلاث وقصر القصلل وقعت وإن طال» أو لم تكن له نية أو كان في نيته واحدة ثم عزم على الثلاث بعده 
فلا. [مسألة]: قوله: علي الطلاق صريح على المعتمد» كما قاله زكريا وغيره خلافا للعباب. [مسألة] : 
قوله : أنت مخلص ثلاناً كناية في الطلاقء فإن نوى به الطلاق الثلاث وقعن» ولا تحل إلا بمحلل بشرطه؛ 
وإلا فالقول قوله بيميئه إن لم ينو ولا يقع عليه شيء. [مسألة] : قال لها بعد أن طلبت منه الطلاق: كلمتك 
معك كان كنابة > لا سيما وقذ اشتهر فى العرف استعماله» ولهذا تقول المرأة لزوجها إذا طلبت منه الطلاق: 
أعطنی کلمتی» فیجیبها بالطلاق أو بكلمتك معك. [مسالة]: قال لزوجته: أنت طالق» وقال: أردت 
مخاطبة أصبعي وأشهد على إرادتة ذلك شاهدين قبل تلفظه بما ذكر ثم تلفظ به لم يقبل منه ظاهرآ» وفي 
قبوله باطناً وجهان: أصحهما لاء ولا يعرج على ما تقدم مما يقتضي الإصلاح على صرف ألفاظ الصريح 
عن موضوعه»ء بل يطرح ذلك ويعمل بمقتضى وضع اللفظ وإلا لقدر كل أحد على الإشهاد أنه متى طلق 
فإنما يريد استدامة النكاح ونحوه» ويتخذ ذلك ذريعة إلى إبطال صرائح اللإقرارات والاإنشاءات وهذا لا سبيل 


N a uqÈ u ب‎ 


في شيء» بخلاف ما لو خوفته بالشتم ,لقبيح وهومن ذوي الأقدارء وذلك كأن تنازعه الطلاق وتقول : إن لم 
تفعال لأشتمنك بين الناس شتماً قبيحاً وهو ذو مروءة ويعلم قدرتها ويغلب على ظنه فعلهاء وكذا لوقالت له 
بملا من الناس كلاماً قبيحاً وتعين اندفاعها بالطلاق» هذا إن لم يظهر منه قصد اختيار كأن طابت الطلاق 
فثلث أو الثلاث فوحد وإلا وقع » ويظهر ضبط الشتم بأنه كل ما يصلح أن يعزر على فعله كمعصية ليس لها 
وقع ولا عبرة» بكون الشخص قد يسب بتلك الرذائل فلا يكترث بهاء ولا يعد عرفا أنه حط لرتبته» فلا شك 
آن ذلك كثير ممن يعد من ذوي الأقدار» لكونه يصدر على سبيل المزح والمجانةء ولو صدر على سبيل 
الجد لعد حطاً عن تلك المكانة » والمكره لا شك جاد لا هازل» فيعد بالنسبة لذوى القدر محذورآ مثاسباً 
من غير نظر إلى حال المزح» أما الأراذل فالسب لهم مطلقاً لا يشين» فليس مخذورا بالنسبة إليهم 
لملابستهم له أخذا وعطاء في كل حين وضابط» كوت الشخص من ذوي الأقدار العرف» ويختلف 
باخحتلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال» فرت شخصين يسبان بسب واحد فيعد حطاً لرتبة أحدهما 
فقظط» ورب ملبوس يلبسة شخص فی زمنين أو حالین أو مکانين » فيعد حطاً لرتبته فى أحدهما فقط ولیس 
من الإكراه التخويف بالل تعالى » إذ لآ يجب إبرار القسع بهء بال وضنيته مقيدة بعذم رتب الضرر 
والمفسدة» بل ولو قلنا بوجوبه فليس بإكراه أيضاً اه. قلت: وهل يلحق بالتخويف باللة تعالى قول الوالد 
لولده: فارق زوجتك وإلا فأنا غير راض» وتغيظ عليه وغضب بسبب ذلك»› أي فيقع به الطلاق أو يلحق 
ذلك بالكلام القبيح لذوي المروءات فيكون إكراهاًء فلا يقم طلاقه حينئذ» خصوصا إذا كأن الاين يؤْثر 
رضا والده على المال محل نظر وتأمل» ولو قيل بالثاني بقيده لم يبعد. 

(مسالة: ش): طلق زوجته ثم ادعى إكراهها إياه» فإن وجد منها ما هو إكراه كأن تمسك ثوبه فلا 


إليهء قاله السمهودي خلافا للأزرق. [مسألة]: قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاًء وألقى حال تلفظه بذلك 
حصاة أو عجوزة كانت في يده وقال: قصدتها لم تطلق للقرينة » نظير ما إذا قال لها عند إطلاقها من الوثاق : 
أثت طالق كما آفتى به ابن عجيل في العجورة وإن كان بحضرة شهودء بخلاف ما إذا نوى أصبعه فإنه 
لا يقبل منه ويقع الطلاق كما في الجواهرء وكما لو كانت العجورة بالأرض أو كانت عليه جبة وقال: أردتها 
فلا يقبل قوله والفرق ظاهر. [مسألة] : خاطب زوجته بإحدى كنايات الطلاق» فلا بد للمفتى من استفصاله 
لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتةء وإذا دلت القرينة على مبادرته بقوله : لم أنو الطلاق وعظه وخرفة وقال له: 
إن كنت قصدت الطلاق وأردت الأن عدم وقوعه فوطؤك لها حرام . مسال ] : أقر آنه فصی زوجته بالفاء 
والصاد المهملةء أو قال لفقية: اكتب لى إلى زوجتي أنن فصيتهاء فهذا اللفظ كناية فى الطلاق وإن اشتهر 
في بلد الممَر أن الفراد به الطلاق» واطرد عرفهم ذلك على الراجح المعتمد عند الذووي قي نظیره کحلال 
الله علي حرامء وحينئذ فإذا أقر به فلا يكون مقرآً بالطلاق حتى يقر بأنة نواه بذلك» وإذا أقر بعدد فذاك وإلا 
حمل على واحدة. [مسألة]: له زوجة اسمها حسان فسافرت هي وأخرى اسمها حسان أيضاً» فواطاً 
شاهدين أنه إذا قال حسان طالق فإنما يريد رفيقتها ثم قال: اشهدوا أن حسان طالق ثلاثاء فالمعتمد الذي 
قرره السمهودي وقوع الطلاق» ولا نظر إلى المواطأة السابقةء خلافاً لمن أفتى بعدم الوقوع» أما لو قال: 
زوجتي حسان طالق» ثم قال: أردت غيرها لم يقبل قطعاً لملازمة الزوجية لها. [مسألة] : لقيه قطاع الطريى 
فلزموه ولم يطلقوه حتى يحلف بالطلاق أن لا يخبر بهم أحدآء قحلف لهم لدفع ضررهم ثم أخبر بهم لم 


سے سے سے 


تفكه إلا بالطلاق. أو تخلتق عليه الباب» أو تتوعده بالضرب الشديد والكلام القبيح وهومن ذوي المروءات› 
وكانت قادرة على ذلك» ولم يمكنه الهرب والاستخاثة عليها بغيرها فطلق حينئذ لم يقع» ومتى ادعى ذلك 
وم قرينة صدى بيمينه بيمينه» فإن نكل فحلفت المردودة وقع » وهذا حيث لا بينة لأحدهما وإلا قضى بهاء > فإن 
تعارضتا قدمت بيئة الإإكراهء لأن معها زيادة علم ما لم نقل بينة الاختيار زال الإكراه وطلق مختاراً وإلا 
فل مت . 

(مسألة : ش): اتهمه ذو شوكة بأنه يؤوى اللصوص فأنكر فقال له: احلف بالطلاق الثلاث وإلا 
أحذت مالك» فحلف ثم بان أنه يؤويهم» فإن كان الأمر ممن يخاف سطوته لكونه مشهورآ بذلك فأمره منزل 
منزلة الإكراه» فيكون تخويفاً بإتلاف المال فينظرء فإن كان يسيرآ كخمسة دراهم لموسرلم يكن إكراهاء 
وإن كان قدرآ يؤثر العاقل اللإتيان بما أمره به صيانة لذلك كان إكراهاً لأنه محذور مناسب» فإذا حلف كما 
آمره من غير ظهور قصد اختيار فلا طلاق. 

(مسألة : ش): أخذت دابته فقداها فمنعه الخاصب أن يفكة أو يستلمها إلا إن حلف بالطلاق أن 
لا يخبر أحداً بالفداء فمکره بشرطه» فلا یقع الطلاق إذا أخبر بهء كما لو حبسه حتى يحلف بالطلاق» أما 
إذا فداها فدفعوها إليه وحلفوه أن لا يخبر أحدآ بالمأخوذ فحلف من غير تهدد»ء ثم أخبر عامدآ وقع » ولا 
عبرة بقوله حينئذ» إنما أخبرت بعض الناس الذين لم يكن للغاصب بهم غرض إذ النكرة في سياق النفي 
للعموم» نعم إن دلت قرينة تغلب ظن الحالف على أن الغاصب أراد واحدآ مخصوصاً فينبغي تصديقه 

(مسألة : ك): أخذه اللصوص وادعوا آنه دس شيعا من ماله فأنکر» فحلفوه بالطلاق الثلاث آنه لم 
يدس والحال أنه قد دس وقع الثلاث» وليس هذا بإكراه على المعتمدء لأنه خير بين بيان ما دسه من المال 
والطلاقء كما لو أخحذه السلطان بسبب غيره فطالبه به أو بماله فقال: لا أعرفه أو لا شىء عندي» فحلفه 
بالطلاق فحلف كاذباً فيقع » وهذا بخلاف ما لو أخذه اللصوص وقالوا : لا نخليك حتی تحلف بالطلاق أن 
لا تذكر ما جرى» فحلف فلا يحنث إذا ذكره لأنهم أكرهوه على الطلاق هناء فلورجع عن إقراره في الأولى 
وادعى أنهم إنما حلفوه على عدم خحروجه من البيت بشيء غير هذا لم يقبل ظاهرآ إلا بقرينة» ومن القرينة 
شهادة عدلين على ما ادعاه ثانياًء وسماع شهادتهم إنما هو لكونهم قرينة تدل على ما رجع إليه الحالف» 
وإلا فالقاعدة أن من أقر بشيء ثم أدعى بما يناقض ذلك الإقرار لا تسمع دعواه ولا بينته بذلك» كما صرح به 
في التحفة قي الدعوى» ولو ادعى سبق لسانه بطلاق بلا قصد لم يصدق إلا بقريئة أيضاً لتعلق حق الغير به 
أما باطناً فيصدق ولها قبوله إن ظنت صدقه بأمارة» ولمن ظن صدقه أن لا يشهد عليه. 


يقع الطلاق كما في الروضة لأنه مكره» ولا يخفى أن ذلك فيما إذا هددوه بإضرار ناجز في نفسه» أما مجرد 
قولهم لا ندعك حتی تحلف فليس بإكراه. [مسألة]: شخص يقود بهائم له ولغیره فلقیه آخر» فأراد نهب ما 
کان لغيره فحلف بالطلاق أن جميع البهائم له وقح الطلاق لعدم الإكراء الشرعي . [مسألة] : جاءه عذاد البقر 
فأقر له بعدد معلوم » فقال العداد: معك آكثر وخوفه بالضرب وهو مترسم قادر على ضربه وقال له: احلف 
بالطلاق الثلاث إن ما معك إلا هذاء وكان قد أخفى ثلاث منها فحلف ولم يعين التي غيبهن» وقع عليه 
الطلاق الثلات وليس هذا إكراهاً على الطلاق فقطء وإنما خيره بين الطلاق والإخبار بما معه فكأته اختار 


E EN O n E O OE O E 


(مسألة : ك): طلق ثلاثاً ثم ادعى آنه سكران حال الطلاق» فإن كان متعدياً بشربه وقع عليه الطلاق› 
وإ ادعی الجهل بكونه خمرآ أو بتحريمه وعذر صدق أو اللإكراه أو زوال العقل› فإن دلت قرينة كحبس أو 

(مسألة: ك): أمره الحاكم بالطلاق فطلق لم يمع وإن لم يتهدده لأن الأئمة ألحقوا حكم الحاكم 
بالإكراهء ولا فرق بين قدرة الحاكم على إجباره حساً أم لاء إذ هو إكراه شرعاء ومنه ما لو حلف ليطأنها 
الليلة فغلبه النوم بحيث لا يستطيع رده ولم يتمكن قبل غلبته بوجه فلا يحتنث كما لو وجدها حائضاً» وشرط 
عدم وقوع الطلاق بالإكراه أن لا يكون بحق كما في المولى» وأن لا توجد قرينة اختيار من المطلق» كأن 
آکره على ثلاث فوجد وأن لا ينوي الطلاف . 

(مسألة 0 4 : قال لها: hk:‏ أو مٹی مضی شھر رمضان ولم أكسك فأانت طالى› أو يلزمني الطلاق 
aga pg‏ پر کو چ ا چ دیا چو ن اکم 
ab a E O E Ea ha,‏ 
عبرة بقدرته أثناء الشهر. 
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(مسألة : ب) : الحروف التي تستعمل في الطلاق للتعليق بالصفات سبعة: إن» وإذاء وعتى » وماء 
وأي وقت» وأی حین › وأی زمان» فإن تجردت عن العوض ولم تدخحل علیھا لم کانت انجميم للترالحي » 
وكذا إن دخلها الغوض أيضاً» غير إن ومثلها إذا على المعتمد فعلى الفور» وإن دخلت عليها لم فكلها على 
القورء إلا إن على المعتمد دخلها العوض آم لا اه. قلت: وسئل عنها ابن الوردي شعرآً بقوله: 


الطلاق وفدى به ماله . [مسألة]: سألته امرأته الطلاق فقال: طالق ثم طالق ثم طالق» فإن ادعى أنه آراد غير 
امرآته وإلا حكم بوقوع الطلاق» وهذا ما أشار إليه الشيخان. قلت: فإن لم يكن في جواب سؤال بأن قاله 
ابتداء لم يقع شيء وإن نوى الطلاق» إذ لا بد في وقوع الطلاق من الإيمان بالمبتدأً أو ربط الطلاق بها 
كطلقتك كما مرء وكما في الفتح والتحفة والنهاية وحيث حكمنا بالطلاق فثلاث ما لم ينو التأكيد اه. ولو 
قيل له: ما تصنع بهذه الزوجة طلقها؟ فقال: طلقت وقع لآنه جواب مترتب على السؤال. [مسألة] : طلق 
زوجته وراجعها وملكها عقوداً مقابلة الرجعة فقبلته ولم تقبضه ثم قال لها: إن فسخت لي في العقود فأنت 
طالق» ففسخت له فيه لم تطلق» لأن العقود باقية على ملكه فلم ينفذ الفسخ فيهء وإذا لم ينف لم يقع 
الطلاق المعلق لعدم وجود الصغة حقيقة. [مسألة]: اختصم هو وزوجته وأمها وجدتهاء فقالت أم الزوجة 

لبنتها: ابذلي فبذلت» فاأشار إلى الأم والجدة والزوجة أنتن طالق ثلاثاء فإن قصد بذلك الزوجة طلقت 
لاتا وكذا إن قضد توزيع كل ظلقة عليهن : في الثلاث أيضآًء وإن قصد توزيع الثلاث عليهن أو لم يقصد 
شيا طلقت زوجته طلقة بائناء فليتق الله في قصده ولا يتساهل . [مسألة]: طلب من آخر أن يسير معه إلى 
مكان لأمر اقتضى ذلك فامتنع فحلف بالطلاق الثلاث أنه إن لم يسر معه لذلك الأمر لا أمشي إلا وقد رفق 
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اقوات 'التعليى تخفى عليناً :هل لكم ضابط بكقف غ طاها 


كلماللتكرار وهي ومههما إن إذا أى تى من معناها 

للتراخحي مع الثبوت إذا لم بك معها إن شغت أو أعطاها 

أو ضمان والكل في جاتب النف ي لفور لا إن فذا في سواها 
ابه 

(مسألة: ي ش ك): علق الطلاق بشيء وكرره متوالياً أو متراخياً لم يتكرر إلا إن قصد بالثاني طلاقا 
ثانياً» لا إن قصد التأكيد أو أطلق زاد» ولا طريق للرجوع عن الطلاق المعلق بل يقع عند وجود الصفة» ولا 
تدخحل كفارة اليمين في باب الطلاق أصادء وإنما سموا المعلق يمينا لأن المطلق إنما يأتي به غالبا لتحقيق 
شيء أو حت عليه أو امتناع منه» كما أن اليمين يأتي بها الحالف كذلك. 
(مسألة: ي): ونحوه ش ك: المخلص من اليمين في الطلاق المعلق أن يخالعها ثم يجدد بإذن 

ومهر» ويفعل المحلوف عليه بعده أو في حال البينونة وهو الأولى خروجاً من الخلاف أو يطلقها ثلااً » 
وكذا رجعياً إن جدد بعد انقضاء العدة اه. زاد ش: وليست هذه الحيلة محرمة بل ولا مكروهة لعدم 
المفسدة» بخلاف الحيلة التي تجرً إليها اه. وزاد: ي وهذا في التعليق بالدخول المطلق كإن دخحلت 
الدارء وكذا في الحلف على النفي مطلقاً أشعر بالزمان أم لاء كلا أدخل دار زيد أو لا أكلمه هذه الليلة وإلا 
فأنت,طالق» أو الإثبات بما لا إشعار له بالزمان كأن لم أدخل دار زيد فأنت طالق» أما الحلف على الإثبات 
بما يشعر بالزمان» كإذا لم أدخل داره أو لأقضينه غدآ فلا تنحل اليمين بالبينونة » بل يقع الطلاق المعلق عليه 
وتبطل البينونة على المعتمد» كما في التحفة والنهاية وزكريا اه. _قلت: عبارة الشرقاوي وأصل الخلع 
س 
آي رسم عليه من والي نحمانء وكان ذلك الحلف قبل الغروب» ولو سعى بقية يومه وسار بالليل لم يمكنة 
الترفيق من والى نعمان لأن واليها يقفل بابها قبل الغروب» ولا يمكل الاتصال بالوالي لذلك» وتعذر الوصول 
إليه لذلك الوقت لم يقع الطلاق إذ هو في معنى المكره. [مسألة]: قال في البحر ونحوه العباب : لو قال لها 
وهي حامل : إن ألقيت ما في رحمك فأنت طالق فألقته نظر؛ فإن كان ذلك الولد مخلقاً وقد مضى عليه أكثر 
من أربعين يوماً لم تطلق› وإن أسقطت في الأربعين من أول العلوق طلقت؛ وهذا إن لم تكن له نيةء وإلا 
فإن قصد بذلك إسقاط الولد ثم آلقته أي وقت كان طلقت» وإنما فرقنا بين الحالين لما ورد في الخبر 
عنه کا وزعم أهل الخبرة أن الولد يكون في الرحم أربعين ثم يخرج بعد ذلك إلى البطن» فإن صح ما 
ذکروه فاقرب ما یتلمح من توجيه التفصيل المذكور أن إطلاق ذكر الرحم بعد الأربعين من باب 
الاستصحاب . [مسألة] : الآموال التي تؤخذ بالمكوس والمصاذر ات لا يجوز أن يقال فيها مال السلطان أو 
حت السلطان ونحو ذلك من العبارات المشتملة على تسميته حقآً أو لازماًء قال النووي : وهذا من أشد 
المنكرات» بل يكقر إن اعتقده حقاً مع علمه بأنه ظلم› والصضواب أن يقال فيه المكس أو ضريبة السلطان 
ونحو ذلك إذا علمت ذلك فإذا أخذ شخص شيتاً من هذا المال فلما اتهم بأحذه حلف بالطلاق الثلاث آنه 
لم يأخذ من مال السلطان شيعا معتقدا أن ما أخذه ليس مالا للسلطان لم يحنث» وكذا لو أطلق ولم يرد شيا 
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مكروه إلا في صور منها أن يحلف بالطلاق الثلاث على عدم فعل شيء لا بد له من فعلة كدخول الدار 
فيخالعها ليخلصه من الطلاق ثم يقعله» فهو مخلص من الطلاق الثلاث في الحلف على النقي المطلق› 
كقوله: على الطلاق الثلاث لا أفعل كذاء والمقيد كلا أفعل كذا في هذا الشهرء أوالإثبات المطلق 
كلأفعلن كذاء وآما المقيد كلأفعلن كذا فى هذا الشهر ففيه خحلاف» والمعتمد أنه يخلص فيه أيضاً بشرط 
أن يخالع» والباقي من الوقت زمن يسع المحلوف عليه وإلا لم ينفعه قطعاًء وقال بعضهم : لا ينقعه أي 
الخلع إن فعله بعد التمكن من فعل المحلوف عليه فإذا مضى الوقت المعلتق عليه وقعت الثلاث لأنه فوت 
البر باختياره اه ملخصاً. وقوله : وقال بعضهم الخ هو معتمد النهاية وسم وع ش. 

(مسألة : ش) : تخاصم هو وآخر فقال : أهب فلانة بالطلاق الثلاث إما آن تقضي الدراهم أو لأحرقن 
عليك البيت الآن» فإن أراد بقوله أهبها الخ أصيرها أو أجعلها متصفة بالطلاق احتمل الوعد بتطليقها عند 
انتفقاء الإعطاء والتحريق فلا يقع بمجرده شيء مطلقا إذ شأن المضارع الاستقبال غالبا والأصل دوام 
النكاح» واحتمل إنشاء التعليق في الحال على كلا الخصلتين› فإن أقرٌ بإرادته ذلك ووخحذ به فتقع الثلاث 
بانتفائهما» ولا يكفي إعطاء أجنبي الدراهم إلا إن أذن له المدين فی دفعها ودفعها بحضرته» فیکون 
كإعطائه لأنه يملك الدراهم بالقرض الحكمي ويصير الدافع وكيلا عنه. 

(مسالة : ش) : حلف بالطلاق آنه ما لزم جاریته وکان قد امسکها بيده وقع إن كان حال حلفه ذاكراً 
متعمدآء ولا يقبل مته إرادة الجماع» لأن لفظة لزم تطلق على الإمساك باليد وضعاً لخوياً وعرفاً مطردآًء فإن 
لم یمسکها هو بل آخذت هي بيده فلا طلاق . 

(مسبألة : ش): آخبر برعي دواب زید لزرعه فادعی علية فأنكر» فخلف بالثلاث ظاناً ضدق مخبرة 
فبان كذبه وأنها لم ترعه لم يحنث على المعتمد» كما لوحلف على شيء ففعله ناسياً» بخلاف ما تيقن عند 
الحلف عدم رعيها أو قال: یلزمنی الطلاق أنها رعته صدى المخبر أو كذب فيقع حالا. 

(مسألة : ك): قال: حتشت من أهلي أن الشيء الفلاني لم يقع ونوى بذلك الطلاقء فالظاهر من 
احتمالين آنه كناية» فإذا وقع الشيء المحلوف به كان كمن حلف على آن الشىء الفلاني لم يكن أو كان أو 
سیکون» أو إن لم أكن فعلت» أوإن يكن فعل» أوفي الدار ظناً منه أنه كذلك» أو اعتقادآ لجهله أو نسيانه» 


آخذآ مما لو حلف لا یدحل دار زید غإنه يحمل على الدار التی يملکهاء إلا آنه بعد هنا أن لا يخطر ببال 
الحالف شىء ؛ بل المتبادر إرادة الأموال المذكورة فليتق الله ET‏ ولو آمبلك آعوان السلطان بعض التجار 
وقالوا له: بعت بضاعة بلا مكس أو خحفية أو حدت عن الطريقى› أو أمسك الحاكم من يكتب المكوس وقال: 
سرقت هما أخذته من الرعاياء فأنكر كل وحلف بالطلاق الثلاث آنه ما فعل شيئاً أو ما أخذ. والحال أنه 
كاذب لکن خاف آنه لو أقر ضرب وآخذ ماله حتث بذلك. إذ لا غرض للأعوان أو الحاكم فى حلف من ذكر 
ولم يكرهوه عليه عيناً خلافاً لمن غلط فيه فأفتى بعدم الحنث. [مسألة] : طلق امرآته ثم ادعى أنه استثنى › 
فإن کان بإن شاء الله لم يقبل قولهء أو بغير المشيئة كإن دخلت الدار مثلأء فإن قال الشهود: لم نسمعه 
فالقول قوله .بيمينه» وإن قالوا رأينا فمه منطبقاً عقب الطلاق لم يقبل قولة. [مسألة]: قال لها: ,أنت طالق 
على صحة البراءة فلم تجبه» ثم قال لها: أنت طالى ثلاناً فلم تجبه أيضآًء ثم أجابت بعد ربع التهار بقولها: 


تعليق الطلاق والبحلف به ۳۸1 
ا ت 


ٹم تبين خلاف ما ظنه أو اعتقده» فإن قصد به أن الأمر كذلك في ظنه أو اعتقاده أو فيما انتهى إليه علمه أي 
لم يعلم خلافه لم يحنث» وكذا إن لم يقصد شيا في الأصح › وإن قصد أن الأمر كذلك فى نفس الأمر بأن 
قصد به ما بقصد بالتعليق حنث قاله في التحفة. 

(مسألة : ك): على الطلاق على فعل نفسه أوغيره كقوله : علي أو يلزمني الطلاق إن ساكنت زيدآء 
أو لا أفعل كذاء أو لا تفعلي كذاء لم يحنث إلا بقعل؛ أو لأفعلنه حنث بالترك» ثم فيما إذا قيده يفعله إن 
قصد التعليق بمجرد صورة اللفظ› وكذا إن أطلق كما في التحفة خلافا ل(م ر) وقع بوجود الصفة مطلقاًء 
وإن قصد منع نفسه فيشترط أن يفعله متعمداً مختارا عالماً أنه المعلق عليهء وفيما إذا قيده بفعل غيره من 
زوجة أوغيرهاء فإِن لم يبال المعلق على فعله بتعليقة مطلقاًء أو يبالي ولم يقصد إعلامه لمنعه علم بخلفه 
آم لاء أو قصده وتمكن من إعلامة ولم يعلمه أفعله الغير متعمدآ مختارآ وقع الطلاق في الكل» وإلا بأن كان 
يبالي بتعليقه » وقصد الحالف منعه وعلم به ذلك الغير» فلا حنث بفعله ناسياً أومكرها أوجاهلا بالمعلق أو 
المعلق به» ويقبل قوله نسيت إن أمكن»› ومعنى يبالي بحلفه أن تقضى العادة أو المروءة بأن لا يخالفه ويبر 
يمينه لنحو حياء أو صداقة أوحسن خلقى اه. قلت : قال في الفتح : وینبخي لمن حلف بالطلاق آن لا يخرج 
إلا بإذن زيد أن يشهد على إذنه لأنها المصدقة في نقيه بيمينها اه. 

(مسألة : ك): قال: على الطلاق ما يأتي الصبح وفي البيت حاجة من حوائجك» فيحتمل أن مراده 
رفع حوائجها قبل الصبح › وأنه إن آتى الصبح وقد بقي شيء من ذلك وقع الطلاق» ويحتمل أن مراده إذا 
أتى الصبح يخرج حوائجها بعد إتيانه بحيث لا تبقى لها حاجة» ثم يحتمل أيضاً أن المراد إخراج الحواج 
ی کی ا ا ا کا ا سے 


أنت البريء وقع الطلدق الثالدث . [مسألة]: إذا على الطلاق على أمر فبان خلافه لم يقع إن حلف على ما 
في ظنة كما قاله الجمهور› بل لوحلف على أنه كذا في نفس الآمر فبان خلافه لم يقع أيضاً؛ لأنه من باب 
عذر الناسي والساهی ذكره البكري» فحینئذ لو کان شخص يشغى ويأتي بما يشقاه لزوجته فاتهم فحلف . 
بالطلاق الثلاث أنه ياتى بجميع ما يشقاه ولا بينة فالقول قوله بيميته بتاء على ما دكر. [مسألة] : حلف 
بالطلاق الثلاث ليبيعن ما تحت يده من آموال المسلمين بالغصب والنهب من زوجته قباعه من غيزهاء لم 
يحكم بالطلاق بمجرد ذلك» فإنه ما دامت الأعيان باقية فملكه لها ممكن» فإذا ملكها زباعها ثانياً من زوجته 
بر في يمينه ولا حنث› وإن تلفت العين حنث لامتناع البرء إذ البيع في الأيمان إنما ينصرف إلى الصحيح › 
وحلفه بالقسمة كحلفه بالبيع. [مسألة]: قالت: بذلت صداقي على صحة طلاقي: فقال مجيباً لها: آنت 
طالق طلقت طلقة بائناً ‏ فلو قيل له بعد ذلك على سبيل الاستخبار: طلقت؟ قال: نعم حمس عشرة طلقة 
كان ذلك إقراراً منه بالطلاق المذكور» فيقضي عليه بوقوعه ظاهرا مۇاخحذة بإقراره فإن کان كاذباً ولم يضدر 
منه إلا أنت طالق الأولى لم ينو بها الثلاث حلت له قي الباطن بلا محلل إن لم تكن الثالثة . [مسالة] : قال 
اشهدوا عنی انها يعني زوجته ٳذا حملت ٻئيتي ولم تخرج من بيتي بشيء أنها طالق» فقال له الحاضرون: 
قل ثلاثا» فقال: ثلاث طلقت كذلك إن كان في عزم حال التلفظ بالطلاق تعليق الطلاق الثلاث ولم يطل 
الفصل وإلا فواحدة» هذا إن لم تخرج بشيء من بيته وإلا لم يقع الطلاق أصلاء فلو شهد شاهدان أنه نجز 
الطلاق وكان أحدهما تارك للصلاة لم تقبل شهادته ولا يقع الطلاق بشهادة الثاني . [مسالة]: طلق زوجته 
ثلا بلفظ واحد» ثم ادعى أنه زيدي المذهب لتحل له بلا محلل لم يقبل» بل لو حكم حاكم بذلك نقض 
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قبل خحروج وقت الصبح أو عدم التقييد بذلك. فإن أراد شيا من ذلك عومل به» إذ اللفظ محثمل وكل 
محتمل يرجع فيه إلى قصد قائله» وإذا قصد أن إخراجها يكون بعد إتيان الصبح ولم يقصد زمتا معينا كان 
ذلك على التراخي» ولا يقع الطلاق إلا باليأس منه بموت أحدهما. 

(مسألة : ش): قال : يلزمنى الطلاق الثلاث ما أرضى على أختي إلا وقد جزّيت زأسها أو حلقتة» 
کان معلقاً على وقوع الرضا قبل حلقهاء فإن قال: رضيت عنها لفظاً وإن حالف ما في القلب قبل حلق 
جميع رأسها حنث» فإذا أراد عدم الوقوع وترك الحلق المحرم فلا يقل رضيت› وإن عاملها معاملة الراضين 
كالدخول والانبساط نعم إن قصد بالرضا لازمه دين عليه . 

. (مسألة) : قال لها : أنت طالق إن لم تصلي اليوم» طلقت بغروب الشمس إن لم تصل صلاة ما ولو 
ركعتين نفلا لا نحو جنازة وركعة واحدة. بل إن أراد بالصلاة الفرض أو دلت عليه قرينة قوية لم يبر إلا 
بضلاتها فرضاًء وإن لم يقيد باليوم لم تطلق إلا باليأس بموت أحدهما أو جنونه المتصل نالوت . 

ا(سسالة: ك): قال لها: إن لم تأحذي من مالي شيعا انت مطلقة» ثم ادعى أنها أحذت وأنكرته 
صدقت بيمينها حيث لا بينة تشهد بالأحذ» إذ كل ما تمكن إقامة البينة عليه لا يصدق مدعيه إلا بببينة» وإدا 
لم يقيد الأخذ بزمن طلقت باليأس. 

(مسألة : ش): علق الطلاق بدخول نحو طفل أو بهيمة فدخحل مختارآ حنث الحالف». إذ لا يبالي من 
ذكر بحلفه» وإن أكره على الدخول فلاء إذ فعله مع الإكراه غير منسوب إليه» بخلاف البالغ العاقل إذا علق 
بقعله وهو ممن يبالي بحلقه فیحنث بدخوله ولو مکرهاً» ومحل ذلك ما لم يطرد العرف أن ,الحالف إنما 
حلفت حاثا لنفتنه أو مانعاً لهاء وإلا فهو حلف على فعل نفسة لا فعل غيره» لا سيما إن دلت قرينة ظاهرة 
كالمخاصمة» فحينئذ لو تنازع شخص وأمه على تربية طفل» فحلف بالطلاق ما بقي يدخل بيتها لم يحنث 
إلا إن دحل الطفل وعلمه وسلمه مختارآ¿ وإلا فلا حنث على الراجح » كما لوتنازع رجلان على بر فخلف 
أحدهما بالطلاق لا بقيت تركبهاء فإذا ركبها النحلوف عليه مع من لا يستطيع الحالف أن يطو عليه معه لم 
يقع الطلاق. 

(مسألة) : حلف بالطا<ق الثلاث أن لا يبيت هذه الليلة فى البلد وأن يسافر» بر بسفره بمجاوزة ما 
تشترط مجاوزته في صلاة المسافر نية السفر» لأنه يسمى مسافراً لغة وشرعاً وعرفاً» كما في التحفة والنهاية 
في الآیمان . قال ع ش: آي فلا بد من ونه قاصدآ محلا يعد قاصده مسافرآ عرفا وإِن رجع قبل وصوله» ولا 
يكفي مجرد خروجه عن السور بنية أن يعود منه إذ لا يسمى مسافراً. 


حكمه على الصحيح › لأن المسألة إجماع ولا اعتبار بالخلاف الحادث» وعلى النقض لو وطئها لزمه الحد 
ولم يقبت به نسب ولا عدة قاله الروياني . [مسألة]: حلف بالطلاق الثلاث آن قلبه أقسى من الحجر لم يقع 
عليه الطلاق لاحتمال ما ذكره» وفي التنزيل: إفهي كالحجارة أو آشد قسوة4“ ونحن نوقع الطلاق 
بالشك» هذا ما ظهر في حكم المسألة. [مسالة] : قال: يلزمني الطلاق الثلاث أني أقدر أقاتل زيدآ وأزلقه 


(1) (۲) البقرة: ۷4 ` 


تعليق الطلاق وا اتاو ا ب ا ت و 


(مسألة : ش): قال لها: آنت طالق إن حرجت بلا إذن أو خف آو غير لابسة الحرير» فخرجت غير 
ممتثلة أمره طلقت أو ممتثلة فلاء وانحلت اليمين فيهما بمرة» بخلاف ما لو علق بكلماء وعبارة العباب هنا 
تحتاج إلى تحرير. 

(مسألة : ش): حلف بالطلاق لا يدخل الدار ثم دخلها فسئل عن حلفه هل قلت: يلزمني الطلاق 
الثغلاث» قال: نعم ثم ادعی آنه سبق لسانه لم يقبلء لأن نعم ونحوها كأجل وأي إذا وقعت جواب 
الاستفهام كان إقرارآ بما وقع الاستفهام عنه ودعواه سبق اللسانء وأنه لا يميز بين الواحدة والثلاث لا تسمعح 
ویدین› نعم إن دلت قرينة على عدم قصده تصذيق المستفهم كعجلة ودهشة صدق بيمينه أنه سبق لسانه» 
وكذا إن لم يعرف معنى الثلاث ولم يميزها عن الواحدة من كونها محرمة للمرأة إن أمكن خفاؤه لقرب عهده 
بالإسلام أو بعد محله عن العلماءء كما لو لقن لفظ الطلاق ولم يعرف معنا لا يقع وإن فصاه. 

(مسألة : ك): تشاجر هو وزوجته فقال لها : إن خرجت فأنت مطلقة ثلاث فبقيت نحو يوم ثم أذن لها 
فى الخروج فخرجت»› وادعى أنه أراد خروجها تلك الساعة صدق ظاهرا بيمينه للقرينة» كما لوقيل له 
كلم زيدا اليوم فحلف لا أكلمنه وقصد اليوم فيصدق حيث وصل كلامه بكلام السائل» ولو قال لها: إن 
دحل عليك زید فانت طالق طلقت بدخوله عليها في آي مکان وحدها آومع غیرهاء لا نحو حم م ومسج 
مما لا یختص به عرفاًء ولو أعارت حماره بغير إذنه فقال لها : إن جاءني الحمار مرفعاً فأنت طالق» لم يقع 
الطلاق إلا إن وصل إليه مرفعاء إلا إن أنزل المتاع عنه قبل وصوله إليه» وإن وصل البلد كذلك» بل لو أتي 
به إليه مرفعا ولم يجتمع به لم تطلق أيضاً على خلاف وتردد في التحفة» نعم إن قال: إن جاء البلد مرفع 
وقع بوصوله أول البلد كذلك . (فائدة) : حالف بالطلاق الثلاث ما يفعل كذا وله زوجتان ولم يقضد واحدة 
ولع پوو ا ج ا ا ا = 


وأمجه» وراد بذلك غلبته في القتال ومقاتلته بغلبةء وكان عرفهم ذلك قبل إرادته ذلك كما أفتى به النووي 
فيما إذا حلف أن زيدآً يعرف أين يسكن إبليس وأراد الحذق أنه لا يحنث»› نعم إن دل الحال على حلاف ما 
قاله فالظاهر وقوع الطالاق» كما إذا حلف أنه لا يخاف ابن عمه» ودل الحال على خلافه لقوة شوكة 
المحلوف عليه أو شدة بأسه وفرط هجومه. [مسألة]: تخاصم هو وزوجته فقالت: بذلت صداقي على 
طلاقي › فلم يجبها وخرج» ثم رجع بعد مدة وحصل بينهما خصام فقال : قدك شىء مطلقه› ولم ينو بذلك 
الطلاق وإنما مراده دفعها وقع الطلاق رجعياً [مسألة]: تزوج امرأة وتعيب عليه أبوها بحلية » فلما طالبه بها امتنع 
وحلف بالطلاق الثلاث لا يعمل لها خرزة منهاء فحلف الأب بالطلاق الثلاث أيضاً لا يرجع إلا بالعتبة 
وأطلقى لہ يبر الأب بإعطاء آجنبي ذلك بل لا بد من إعطاء الزوج أو إعطاء أجنبي باذنهء لأنة إذا أعطى اذه 
رجع عليه فكان الزوج هو المعطي › أي فيبرٌ الأب ويكون الأجنبى وكيل الزوج» ولا يحنث الزوج بإعطاء 
وكيله» لكن قد يقال: إذا قلنا إن الزوج لا يحنث الخ فيؤدي إلى حنث الأب» وحينئذ فيمتنع البر فيهماء نحم 
لو قصد الأب في يمينه إعطاء الزوج بنفسه أو بوكيله بر جميعاً بإعطاء الأجنبي حیث صار وکیل للزوج» وما 
نقل عن الخادم من أنه إذا قال لزوجته : إن دخحلت الدار فأنت طالقء ثم قال: إذا وقع عليك طلاقي فأنت 
طالق قبله ثلاث فدخحلت أنه لا يقع الطلاق غير صحيح على المعتمد» بل المعتمد في الفتوى وقوع المنجز. 
7مسالة] : قال: أنت طالق ثلاث إلا إن يشاء الله » فإن قصد التعليق بالمشيئة قبل فراغ اليمين حلف أنه قصد 
ذلك لم تطلقء وإن قصد التبرك أو أطلق طلقت وليس لقاض مقلد الحكم بعدم وجوب اليمين» لا يما بعد 


E 2‏ 
ثم قال : ولو قبل الحنث عينت فلانة لهذا الحلف تعينت ولم يصح رجوعه عنها وليس له توزيع العدد عليهما 


اه تحفة . 

(فائدة) : شط أبو الزوجة على اأزوج مسكة فعضت › فحلف أبوها بالطلاق في زوجته أن لا تخرج 
بنته من بيته إلا بمسكتهاء فتعليق الأب المذكور باطل» إذ ليس لها مسكة بذمة الزوج وإن شرطت عليه 
نعم إن نذر بالمسكة قي ذمته صح تعليق الأب ولم يتخلص إلا بخلعهاء اه فتاوی القاضي علوي بن 
سميط عار . 

التوكيل في الطلاق 

(مسألة : ك): لا يصح التوكيل في تعليق الطلاق وإنما يصح في تنجيزه» فلو ادعى الزوج تعليق 
الطلاق في التوكيل وأنكره الوكيل صدق الزوج للقاعدة أن من كان القول قوله في أصل الشيء كان القول 
قوله في صفته . 

(مسألة : ش): ونحوه ي قال : إذا أبرأتني فلانة من كذا فقد وكلتك بطلاقها فسد التوكيل للتعليق› 
لكن إن آبرآته براءة صحيحة فطلق تفذ لعموم الإإذن وكان رجعياً» لأنه لم يوكل في الطلاق على الأإبراء بل 
علق الوكالة به . 

(مسألة : ج) : ونحوەك وکل آخحر في طلاقها فليس له أن يخالع› لأنه وإن آقاده مالا فقد فوت عليه 
حق الرجعة » ولانه ليس للوكيل أن يطلق بعوض بلا إذن» هذا إن أمكنت مراجعتها بأن دخل بها ولم تكن 
الثالثة وإلا جاز» ولو وكله في طلاقها وأطلق فطلق الوكيل ثنتين » فإن نوى الموكل ثنتين أو ثلاثاً وقعت 
نتان وإن لم ينو شيا وقعت واحدة. ) 

(مسألة : ش): قوله لها: أنت وكيلة نفسك في طلاقك لغوء إذ ليس ذلك تفويضاً ولا تمليكاً ولا 
توكيلا» إذ لا تملك طلاق نفسهاء کما لو قال لغیره: کے وکلک تی ی ماي راا لدی أن 
يقول مغلا : أنت وكيلتي في طلاق نفسك» نعم إن قال : أردت توكيلها في طلاق نفسها وقع تغليظاً عليه . 


ظلب المرأة بل وإن لم:تطابها لأنها حق الله تعالى . [مسألة]: قال لها: يلزمني الحرام والطلاق الثلاث أن ما 
غاد تنظرين وجهي وخرج عنها طلقت ثلاث بنظرها إلى وجهه وإن كان خارج البيت وهي داخله» وخلاصه 
فن هذه اليمين أن يخالعها إذا كانت رشيدة فتنحل اليمين» ثم يجدد نكاحها إذا لم تكن الثالثة . [مسألة] : 
فال لزوجته : إن ولدت حملك وقده يأتي إلى مكان كذا فأنت طالق من اليوم لم تطلق نظير ما إذا قال: أنث 
طالق اليوم إذا جاء الغدء أو أنت طالق الساعة إذا دحلت الدارء فلا تطلق وإن وجدت الصفة لأنه اعلق 
بوجودها فلا يقع قبلهء وإذا وجدت فقد مضى الوقت الذي جعله محلا لاإٍيقاع» ذكره ذ فى الروضة قال: وهو 

من التعليق بالمحال . [مسألة] : مریض طلق زوجته ثم ادعی أنه عند طلاقها زاثل العقل» فان عهد منه زوال 
الشغور قبل قوله بيمينه فلا يقع الطلاق حينعذء وإن لم يعهد ذلك فلا بد من بينة . [مسألة] : طلقها على عدد 
الأخجار وقعت الثلاث» والمعتمد وقوع الثلاث أيضاً على من طلق عند التراب خلافاً للروض. [مسألة]: 


FAo 


الرجعة / الإيلاء والظهار واللعان 


الرجعة 


الرجعة ولا يمر على الزوجية بعد علمتا بتطليقه وانقضاء العدة إلا ببينة وهذا فائدة الإشهاد اه. ونظم 
بعضهم شروط الرجعة فقال : 
طلاق خير توف لمعد وقبل دعسي وقت :الاخ داد 
وتعد تخولها ووحود وطء بلا عوصن يكکون ولا ارتداد 
(مسألة : ج) ادعى الرجعة لم يصدق إلا ببينة تشهد بأنه راجع قبل أنقضاء العدة» فإن لم تكن بينة صدقت 
ھی کوارٹها پیمتهااغلن نفي العلم. 
(مسألة) : تحصل الرجعة بقوله: راجعت ورجعت وارتجعت ومراجعة ومرتجعة» وتشترط إضافتها 
إليها أو إلى ضميرها أو الاشارة» كراجعت فلانة ء أو راجعتهاء أو راجعتك أو هذه» أو أنت مراجعة» ولا 
تشتر ط إضافتها إليه کالي أو إلى نکاحي بل هو سله» قهذه صرائح ومثلها رددتها أو آمسکتها لکن بشرط 
الإضافة إليهء وتحصل أيابالكناية مع النية كتزؤجتها ونكحتها ولو بصورة العقد. 
(مسألة : ب) ؛ على الطلافی بصفهة وشك في وجودها فراجع ثم بان وجودها صحت مراجعته کما 
وقوعه › لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر فقط . 
الابلاء والظهار واللعان 


(فائدة) : جرى في التحفة والنهاية والفتح والإإمداد على أن المرأة المولى عنها زوجهاء يعني 
الحالف عن وطتها مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر» مخيرة بين مطالبته بالفيئة أي الوطء وتكفير يمينه أو 
الطلاق» وجرى في المغني كالحاوي على أنها تطالبه بالفيئة أولا فإن امتنع فبالطلاق . 


قال لزوجاته الأربع : أنتن طوالق مني مئنى وثلاث ورباع قاضدا عدد الزوجات لا الطلاق»ء طلقن واحدة 
واحدة اعتبارا بقصده إذا كان عارفاً بذلك. [مسألة]: قال لزوجته: عليك طلقة أو لك طلقة كناية بخلاف 
أوقعت أو وضعت عليك طلقة فإنه صريح › وقوله : على الحرام مائة طلقة أولى بكونه كناية في طلاق 
زوجته» وحینئذ فإن نوی طلاق زوجته ثلاثاً وقعن» وإن نواه من غير عدد قواحدة وإلا لم يقع شيء. 
[مسألة] : اتی بزوجته إلى شهود محكمة وقال: هذه أختي وصدقته على ذلك ثم آتى إلى قاضين وشهود 
محكمة واعترف بذلك لدی حاكم شافعي وحکم بموجبه لم تحرم عليه بل ینظر ولا هل یمکن أن تکون 
بنتاً للملحق به أم لا؟ فإن لم يمكن لم تحرم عليه لأنه ذكر محالاء كما إذا قال لعبده: أنت ابني ولم يتصور 
کونه ابنه؛ ون آمکن کونها منه وهي معروفة النسب من غيره لم تحرم أيضاً إلا إن نوى استلحاقها أو مجهولة 
النسب» فإن دل الحال على حلاف لفظه كان ذلك صارف للفظه عن المؤاخذة بظاهرهء كما إذا أتى بزوجته 

بغية المسترشدين ٠٠۶‏ 
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(فائدة) : الأعغضاء الباطنة كالظاهرة في حكم التشبيه بها في الظهار سواء المشبه والمشبه به» قاله في 
الفتح والاامدادء لكن اعتمد في التحفة والنهاية عدم صحة الظهار بالتشبيه يهاء سواء المشبه والمشبه به 
أيضاً إلا القلب» فاستوجة في التحفة أن تشبيهه كناية ظهارء واعتمد في التحغة والنهاية والمغني والروض 
وشرحه» حرمة الاستمتاع بالمظاهر منها كالحائض يعني بما بين السرة والركبة » ورجح في الفتح والإمداد 
تبعاً للمتهاج حرمة الجماع فقط . 

(مسألة : ي ش): نكح حاملا من الزنا فولدت كاملا كان له أربعة أحوال» إما منتف عن الزوج ظاهراً 
وباطناً من غير ملاعنة» وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الاجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سثين 
من آخر إمكان الاجتماع » وإما لاحق به وتشبت له الأحكام إرثا وغيره ظاهرآء ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من 
الستة وأقل من الأربع السثين» وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم 
تستدخل ماءه» أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه» أو لأكثر من أربع سنين منه» أو لأكثر من ستة أشهر بعد 
استبرائه لها بحيضة وثم قرينة بزناهاء» ويأئم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة» وورد أن تركه كفرء وإما للاحق 
به ظاهرآً أيضا» لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة » بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من 
ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناهاء إذ الاستبراء أمارة ظاهرة على آنه ليس مته لكن يندب تركه لأن الحامل قد 
تحیض » وإما لاحق به ویحرم نفیه بل هو کبیرة» وورد آنه کقر إن غلب على ظنه آنه منه» أو استوى الأمران 
بأن ولدته لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه» ولم يستبرتها بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل من 
الستة» بل يلحقه بحكم الفراش» كما لوعلم زناها واختمل كون الحمل منه أو من الزناء ولا عبرة بريبة 


للقاضي وقال: هذه أختي تريد تبريتي عن الدين الذي تستحقه علي فاستمع منها البراءةء ويكون ذكر الأخوة 
منصرفاً إلى أخوة الإسلام» ألا ترى أنه لو قال لعبده: أنت ابتى على وجه الملاطفة لا يحكم عليه بالعتق» 
فتحصل آن قول الرجل لزوجته: أنت بنتي أو بابنتي ليس من صريح الفرقة المؤبدة» فالاإفتاء بتحريمها عليه 
مؤبدآ بمجرد ذلك غير صحيح » ومن باب أولى هذه أختي آو آنت آختي وأنه كناية طلاق. [مسألة] : قال 
بمحضر جماعة: لو تزوج زوجتي منعاً مع فلان وفلان فهي طالق ثلاثاً » والحال أن كلا من الزوجين ببلدء 
وقصد الزوج إعلامها ومنعهاء فخرجت مع المعينين اللذين سماهما جاهلة بالحلف لم يقع عليها الطلاق› 
ولا فرق فى ذلك بين آن يتمكن الحالف ومن سمعه من إعلامها وأن لاء خلافاً لأبي زرعة لعدم تحقق 
المنخالفة . [مسالة]: قال لزوجته: إن نكحتك فانت طالق ثلاثاًء فإن نوى به الوطء أو دلت قرينة على أنه 
أراد به ذلك حنث به وإلا لم يحتث» لأن النكاح عندنا حقيقة في العقد مجاز في الوطء» فلو علت المرأة 
على الحالف على ترك الوطءء فإن تحرك حركة ينسب الجماع إليه حنث وإلا فلا. [مسألة] : حلف بالطلاق 
الثلاث أنه لا بد له أن يقتل زيدآء لم يحنث إلا باليأس من قتله بموت الحالف أو المحلوف عليه لا الزوجة 
فقط» خلافاً لبعض العصريين » إذ ما يحصل به البر لا فرق بين فعله حال الزوجية أو البينودة» بخلاف ما به 
الحنث» فلو خرجت من بيته فحلف بالثلاث إن لم ترجع بر برجوعها ولو بعد موته وحنث بموتها قبل 
الرجوع . [مسألة]: قالت: بذلت صداقي على صحة طلاقي » فقال لها: أنت طالق خلف جزء من عمري 
ولم يقل المتضل بموتي ومات بعد آيام» فقوله أنت طالق الخ بعد بذلها لا يصلح أن يكون جوابا لهاء إن ما 
أجاب به صيغة تعليق » فيعد بذلك معرضاآً عن جوابها فيكون ابتداء وإن أجابها فورآء وقوله خحلف جزء من 


و ا ی ا ا و جڪ ق 


يجدها من غير قرينة » فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقاً إن أمكن كونه منه» ولا ينتفي 
عنه إلا باللعان والنفي» تارة يجب» وتارة يحرم ؛ وتارة يجوز»ء ولا عبرة بإقرار المرأة بالزتاء وإن صدقها 
الزوج وظهرت أماراتة . جوت 
(مسألة) : قذف زوجتة بالزنا وادعى أن الحمل ليس منه لزمه الحدء ولم يبرا إلا بعفوها أو باللعان چ 
ويلحقه الولد ويرثه ما لم ينفه حال اللعان» ويلزمه نفيه فورآً إن تحقق آنه ليس منه» وقد لحقه الشرع به كما 
تقدم › وإدا لاعن أو قرت بالزنا ولم ترجع عن إقرارهاً لزمها البحد وهو الرجم للحرة الموطوءة في نکاح 
صحيح » وإلا فجلد مائة وتخريب عام إلى مسافة القصر للحرة ونصفهما لمن بها رق ما لم تلاعنا أيضاً. 


العدد 


(مسألة) : عدة الطلاق بائناً أو رجعياًء والفسخ ووطء الشبهة والوفاة للحامل بوضع الحمل المنسوب 
لذي العدة حرة كانت أو أمة» وأما غير الحامل فللوفاة بأربعة آشهر وعشر للحرةء ونصفها للاأمة» ولغير 
الوفاة بثلاثة أقراء للحرة» وقرءين لغيرهاء والقرء طهر بين دمين أي ولو حيضاً ونفاساً» كما اعتمده في 
التحفة والنهاية والدميري والناشري وغيرهمء خلافاً للنووي في الروضة والفتاوى والبخوي وأبي مخرمة 
والأسني » وحينئذ فمن طلقت ولم تر حيضا ا صلا وقد رات دم النفاس اعتدت بالأقراء على الأول المعتمد 
وبالأشهر على الثاني » أما لو ولدت ولم تر دماً أصاا فتعتد بالأشهر اتفاقآ هذا إن كانتا من ذوات الأقراء» 
وإلا كصغيرة وآيسة فثلاثة أشهر لحرة ونصفها لأمة . 

(مسألة : ك): عدة الفسخ كعدة الطلاق لا الوفاةء وحكم المفسوخ نكاحها حكم البائن في وجوب 
السكنى واستحباب الاإحداد. 

(مسألة : ش): فورقت غير حامل وهي من ذوات الأقراء» فانقطع حيضها لعارض يعرف كرضاع 
ومرض وجوع › > لم يحل لها التزويج بغير دې العدة قطعاً حتى يعاودها الدم فتعتد بالأقراء أو تبلغ سر 
اليأس فتعتد بالأشهر» ولا يبالى بطول مدة الانتظار» كما نقل عن إجماع الصحابة» وأطبق عليه المتقدمون 
والمتأنحرون» وإن انقطع لا لعلة فكذلك على المذهب الجديد» وبه قال أبو حنيفة وفي القديم» وبه قال 
مالك وأحمد» E TIR EAN‏ فإن قضى به شافعي 
لرجحانه عنده أو مساوات الجديد أو لضرورة كالاحتياج للنفقة وفيه أهلية الترجيح نفذ قضاؤه وصح العقد 
قطعاً وإلا نقض »› ويجوز اللإفتاء لمن هو كذلك» مع بيان آنه ليس من مذهب الشافعي ليقلد المستفتي ذلك 


عمري صادق بكل جزء من أجزاء عمره» فيقع الطلاق بعد مضي جزء من عمره» ونقدره بأقل زمن يمضي 
بعد التعليق » ويكون رجعياً حيث لم ينو الثلاث» فيلزمها الإحداد وعدة الوفاة وترث منه ولا يسقط المهر 
بالبذل المذكور. [مسألة] : قال لزوجته : إن شاء تقسخي لى دابتي شاء أطلقك» وكان قد أعطاها دابة رضوة 
فقالت له : خذ دابتك فسخها الله عليك» وهم من قوم يستعملون الفسخ في التمليك خحصرصاً فيما وهبه 
الشخص لزوجته وأراد رجوعها إليه ثم طلقها بعد مدة وقع الطلاق أي رجعياًء وأما الدابة فلا يملكها بمجرد 
الفسخ : [مسألة]: قال لزوجته في صحته أو مرضة: آنت طالق لاتا آخر جزء من أجزاء حياتي المتصل 
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أه» ونحوه ب وزاد: وقضى به سيدنا عمر» واختاره البلقيني »› به ابن عبد السلام والبارزي 
والحضرمي وابن شكيل وابن كبن وأبو حميش وابن مطيرء وكفى بهؤلاء أسوة وقوة» فالأولى لمن ليس لها 
ولی خاض ولم تجد حاکماً یری ذلك أن تحکم عدلا بشرطه. 

(مسألة : ش): تجب العدة بوطء الصبي والخصي اكتفاء بالسبب وهو الوطء» لأن اشتغال الرحم 
الذي شرعت العدة لاستبانتة أمر باطن» فاعتبر سببه وهو غيبة الحشفة أو قدرهاء كما ذلك شأن الشرع 
الشريف من تعلق الحكم بالوصف العام الظاهر المنضبط الذي هو مظتته » كتعليق اللإسلام بكلمته الظاهرة 
ولو مع الإكراه لنحوحربي » دون الاعتقاد الذي به حصول النجاة» وتعليق النقض باللمس والنوم اللذين 
هما مظنة الخروج» وتعليق القصر بالسفر الذي هو مظنة المشقة وعكسه بالإقامةء مع أن المغلب في هذا 
الباب التعبدء فمن ثم وجبت العدة» وإن تيقن براءة الرحم كأن طالت غيبة الزوج كثيرآً ثم فارق فتجب 
العدة حينئذ . والحاصل أن العدة أربعة .أقسام : تعبد محض كعدة من تيقن براءة رحمها بفراق صبي يقطع 
بأنه لا يولد له» وصبية يقطعح بأنها لا تحمل » ومن مات زوؤجها قبل الدخول» ومعثى محض كعدة الحامل» 
واجتماع الأمرين والمعنى آغلب» كموطوءة يمكن حبلها ممن يولد لمثله» فإن معنى براءة الرحم أغلب من 
التعبد بالحدد بالنسبة للزوجة لا الآمة إذا اكتفى قيها بحيضة أو شهر واجتماعهماء والتعبد أغلب كمعتدة 
الوفاة المدخحول بها وأقراؤها تنقضي قبل عدتهاء فالعدد الخاص آغلب في التعبد. 


(مسألة) : يجب اللإحداد على المتوفي عنها زوجهاء وهو ترك الطيب والدهن كالمحرم» فيحرم عليها 
ایریا ارا پیم کسی اقب ف الثوب والبدن والطعام ودهن نحو الرأس»ء نعم يلزمها إزال 
طيب غليها حال الشروع فى العدة» ولا كفارة عليها باستعماله بخلافه فيهماء ولها استعمال نحو أظفار عند 
طهرها من نحو حيض والحلي وكل صبوغ لزينة واكتحال ولو بصبر لا لرمدء فتكتحل ليلا وتمسحه نهارآء 
قاله في الفتح . ويندب الإحداد للبائن وفي قول يجب» وكذا للرجعية ما لم تظن غود الزوج لها وخرج بما 
ذكر نحو غسل الرأس ولو بسدر وامتشاطه والاستحداد وقلم الأظغار فلا يحرم وبالزوج غيره فيحرم فوق 


بموتي» طلقت قبل موته اتفاقآء وكذا إن لم يقيد بالاتضال بموته على المعتمد. [مسالة]: آصمت عن 
الكلام مع بقاء شعور وقوة حركته فقيل له ثلاث مرات. نشهد عليك أن زوجتك طالق آخحر جزء من عمرك» 
فقال في جواب كل مرة: أها أي نعم» قإن قصد الزوج بكل مرة الاستئناف وقع الطلاق الثلاث قبل موته ولا 
ترثة ولا إحداد عليهاء وإن قصد التأكيدء أو أطلق أو لم يعرف قضده طلقت قبيل موه رجعيةبشرطهاء 
وتنتقل إلى عدة الوفاة وتحد وترثه وإن تركت الإحداد. [مسألة] : قال لها: إن حرجت من بيتي فعلي الطلاق 
الثلاث لا أطلقك بمد اللام الجارتي على آلسئة العوامء وقصدهم بذلك لأطلقك فخرجت. فإن طلقها بر 
في يمين الثلاث» وإن لم يطلقها لم يقع عليها الثلاث إلا باليأس من الطلاقء لأنه لم يقيد لطلاقها وقتا 
معلومآً. [مسالة]: اتهم بسرقة فقال: يلزمني الطلاق الثلاث ما لي بذ ما أشتكي بكم إلى الوالي» ولم يعين 
وقتاً للشکوی ولا الوالي ولا نواه لم يقم الطلاق إلا باليأس من الشكوى» ولا يتعين الوالي الموجود حال 
الحلف» بل متى شكاهم إلى أي وال في بلد الحلف ولو بعد عزل الأول بز. [مسألة]: حلف بالطلاق 
الثلاث آنه لا يمسن غا هو كذا لشي ء مأکول فوهب مله تاسیاً لليمين لم تطلى إلا إن قال: لا أمسه عامدآ ولا 
ناسياً. [مسألة] : قال لآخحر: فعلت كذاء فقال: ما فعلته وإلا فعلي ذاك اليمين وقصضد الطلاق لم يقنع اعليه 


ادد 


ثلاث مطلقاً» وكذا دونها لغير قريب وعالم وصالح › ويجب على كل معتدة مطلقاً ملازمة المسكن بإجماع 
الأئمة الأربعةء بل تركه كبيرة لقوله تعالى : #ولا يخرجن 4“ كما في الزواجر. 
(مسألة): طلقت حرة فادعت انقضاء عدتها قبل مضي شهر وتزوجت كانت كاذبة بدعواها فاسقة 
بتزوجهاء إذ أقل إمكان انقضاء عدة الحرة ذات الأقراء غير الحامل والمتوفى عنها زوجها اثنان ونلائون 
يوماً» ولحظتان إن طلقت فى طهر؛ وخمسة وأربعون ولحظة في حيض» وفي الأمة ستة عشر يوما ولحظتان 
إن طلقت في طهر» فإذا ادعت المرأة الانقضاء لإمكانه كما ذكرنا صدقت بيمينهاء وإن اتهمت وخالف 
عادتها المستمرة إذ هي مؤتمنة على رحمها, 
(مسألة) : فورقت موطوءة وأحست بالحمل فمكثت سنة ولم تر حيضاًء ثم تروجت آخر فوطتها 
جاهلا بالحمل فولدت كاملا كان النكاح الثاني باطلا لوقوعه فى عدة الأول وأما الولد فإن أمكن كونه من 
الأول فقط بان ولدته لدون آربع سنين من آخحر إسكان الاجتماع» ودون ستة أشهر من إمكان اجتماع الثاني » 
فللأول أومن الثاني فقط بأن عكس ذلك» فللثاني أو منهما بأن ولد لدون الأربع في الأول وفوق الستة فو 
الثاني عرض على القاثف» وهو مكلف حر ذكر عدل مجرّب بعرض أصناف. فإن ألحقه بأحدهما لحقه» 
ولا ينتفي عنه إلا باللعان: وإن ألحقه بهما أو نفاه غنهما أو تحيرء أولم يوجد قاثف ترك حتى يبلخ» فينتسب 
کد من يميل إليه طبعه» ثم إن لحق بالأول انقضت عدتها بوضح ذلك واعتدت للثاني بثادئة آقراء أو 
بالثاني فبالعکس» ولو مات زوجها فاعندت بالآشهرء ثم تزوجت فظهر بها حمل وولدته لدون ستة أشهر من 
نكاح الثاني لم يلحقه الولدء ووطؤه شبهة يوجب المهر لا الحدء ويلحق الأول بقيده المذكور وإن أقرت 
بالزنا» وتعتد للثاني بعد الوضع . (نثبيه) : ينبغي بل يتعين قي هذا الزمان الذي عم فيه التساهل مع الجهل 
للعالم كالقاضي › إذا حضر مجلس عقد النكاح أن يبحث ويفتش عن مقتضيات النكاح» كالعدة والبلوع 
وكيفية مجىء الحيض والاإأذن والولاية ونحوها مما يخلب جهل العامة به لئلا يقعوا قى مثل هذه المخازي . 
ا کک ت 


۳۸۹ 


طلاق وإن فعلةء إذ غايته أنه الترم يمين الطلاق واليمين ليست مما يثبت في الذمة »> بخلاف التزام الطلاق 
نفسه كقوله: فعلىٌ الطلاق. [مسألة]: في الروضة إذا قال: إن لم أطلقك فانت طالىء لم يقع الطلاق حتى 
يحضل اليأس منه بموت أحدهماء ولو قال إذا بدل: إن طلقت بمضي جزء يمكن آن يطلق فيه ولم يطلق» 
هذا هو المذهب المنتصوص في الصورتين» وقيل هما سواء فلا يقع إلا بموت أحدهماء وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد» نعم إن قال: أردت بإذا لم معنى إن لم قبل قوله ظاهرآء بقي ما لو كان الحالف عامياً لا يفرق بين 
الحرفين» ولم تكن له إرادة حال التعليى» فالظاهر ما أفتى به الطبنداوي من حمل ذلك على التراخي › 
ووجهه قيام أحد الحرفين مقام الآخر مع اعتماد ذلك بأصل بقاء العضمة وهو أبعد من الحمل على الفورء 
وبه فارق بقية الأدوات كمتى ونحوها وحكم إلى کإذا. [مسألة] : قال: علي من نسائي الطلاق الثلاث إن ما 
أفعل کذاء ثم فعله وله زوجتان فقط فالظاهر أن كلا منهما تطلتق ثلاثا» لأن الضمائثر عامةء فمدلولها كل 
فرد لا المجموع وهي محتملة للمجموع › فإن آراد التشريك بينهما في الثلاث قبل مثه ووقع فلے کال 
طلقتانء لأن اللفظ يحتمل إرادة التشريك . [مسألة] : حلف بالطلاق الثلاث لا يخدمني فلان وله زوجتان» 
فله أن يعين إحداهما ولو قبل الخدمةء فإذا عينها تعينت وصار التعليق حاصاً بها دون الأخرىئ» فلو آبان 
)٠١( )1(‏ الطلاق: : 


۳4 اعدد 


(مسالة) ؛ تنقضي عدة الحامل بوضعه ولو ميت أو مضغة» قال القوابل: إنها مبدأ خلق آدمي » ولو 
مات في بطنها واستمر أكثر من أربع سنين لم تنقض إلا بوضعه أيضاً› وإن تضررت وخحافت الزنا ولم تسةط 
نفقتها» کما لو استمر حا في بطنها حیث ثبت وجوده ولم یحتمل وضع ولا وطءء ولا ینافی ذلك قولهم أکثر 
مدة الحمل أربع سنين لأنه في مجهول البقاء» حتى لا يلحق المطلق إذا زاد على الأربع» وقلامنا في 
معلومه زيادة على الأربع» هذا هو الذى يظهر وهو الحق إن شاء الله تعالی › » قاله سم , وقالع ش وهو 
ظاهر: لکن يبقی الثبوت بماذا؟ لأنه حيث علم أن أكثر مدته أربع سنين› وزادت المدة كان الظاهر من ذلك 
انتفاء الحمل» وأن ما تجده في بطنها من نحو الحركة ليس مقتضياً لكونه حملا نعم إن ثبت بقول معصوم 
كعيسى عليه السلام وجب العمل به اه. ولو شحكت حال العدة و فى الحمل لنحو تقل وحركة حرم نكاحها 
حتى تزول الريبة بأمارة قوية» فلو تزوجت بعد انقضاء العدة مح بقاء الريبة» ثم. بان أن .لا حفن صح 
النكاح» خلافاً لرم ر) وإن شكت بعد انقضائها سن لها التوقف. 


(مسألة : ش): ونحوه ب : : تزوج مطلقة غيره ة في العدة لم يصح ثم إن وطتها عالماً بالقساد فزان أو 
جاهلا فشبهة» فإن وقع بعد قرعين مثا قطع عدة الطلاق لصيرورتها قراشا له فمن ثم لم تحسب مدة 
افتراشه» بل تتم بقية عدة الطلاق بعد تفريق الحاكم بينهماء أو اتفاقهما على الفرقةء أو طلاقها على ظن 
الصحة وت فلو تأخر التغريق إلى سن اليأس أتمت عدة الطلاق بشهرء وحينئذ تتبعض عدة الطلاق 
من الأقراء والأشهرء لأنها لما كانت بدلا عن الأقرأء کان الشهر لاحن و نم تعتد.للفاسد بالأشهر 
أيضاًء ويفرق بين هذا وما لوحاضت ذات أشهر قبل انقضائها فإنها تستأنف العدة بالأقراء بأن الأشهر بدل» 
وإنما أصالتها حيث لم يسبقها حيض» والأقراء أصل مطلقا والقدرة عليه قبل فراغ البدل»ء إذا لم يتصل 
بالمقصود تبطلهء كرؤية المتيمم الماء قبل الشروع في نحو الصلاةء بخلاف العجز عن الأصل في الأثناء 
مع القدرة على البدل لا يبطل ما مضى منه» كمن وجد ماء لا يكفية فاستعملةء فإن قدرته على التراب 
لا تبطل ما ض۲ » بل يتيمم عن الباقي ا تيممه لا غسلهء ولو وطئت بشبهة 
معتدة أَْتَ الأولى ما لم تحمل للثاني» وإلا اعتدت له ٹہ تمت الأولى › لآن الخما ل لابيقبل 'التأتحير» 
وللزوج الرجعة قبل الوضع وبعده إلى انقضاء عدته» لاي حال فراش واطلتهاء كما ليس له تجديد التكاح 
قبل الوضع › ولیس للزوج الاستمتاع بالمعتدة ة عن شبهة ولو بنحو نظر بلا شهوةء از کو فاسدا-وقد 


المعينة قبل الخدمة انحلت يمينه حتى لا يعود الحنث بعد تجديد تكاحهاء وار ال سن که زوجتا الطادى 
الثلاث يلزمني لا آنام عند واحدة منهماء فخلاصة أن يعين إحداهما لذلك ثم يخالعها ثم يجدد النكاح وينام 
عند من شاء منهماء فإن نام عند إحداهما قبل الخلم وقع با کک د قال 
لها: يلزمني الطلاق منك ما بقيت تكون لي زوجة طلقت بمضي زمن يمكن فيه الطلاق ولم يطلق» إذ معناه 
يلزمني الطلاق منك لا استدمت نكاحك. [مسألة]: آلقی على امرآته طلاق الدور ثم طلقهاء ثم أَقر أنه لم 
يكن ألقى عليها ذلك أوخذ بإقراره» غإن كان كاذب طلقت ظاهراً لا باطناً عند من يرى صحة الدور وهو 
ضغيف لا يجوز العمل به» والمعتمد الذي رجحه الشيخان والمتأخحرون بطلان الدور» فقد نص إمامنا 
الشافعي رحمه الله على الدور الشرعي ولم يعرج على الدور الجعلى فقط» ومن خالف ونسب سواه لإمامنا 
الشافعي فقد غلط وجهل» وليحذر المخالف غاية الحذرء فهو شبيه بقول النصارى: لا فراق إلا بالموت› 


۳۹۱ 
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وطئها الأول فشرعت في عدة الثاني قبل التفريق لعدم تأثرها بمحض المخالطة بشبهةء ثم فرق بينهما أتمتها 
ثم اعتدت لأفاسد» وهذا بخلاف ما لو وطئت بشبهة في نكاح صحيح وشرعت فيها ثم فورقت فتنتقل له إن 
لم تحمل من الشبهة لقوته. (فائدة) : قال سم : قوله منيه المحترم العبرة في الاحترام بحال خروجه فقط » 
حتی لوخرح منه مني بوجه محترم › كما لوعلا زوجته فأحذته أجنبية عالمة بأنه مني آجنبي واستدخلته کان 
محترماً تجب به الغرة ويلحق أباه» ومثله ما لو ساحقت امرأتة التي نزل فيها ماؤه أجنبية فنزل في الأجنبية› 
أو استنجى بحجر فخرج منه مني عليه فأخذته امرأة وأدخلت ما عليه فرجها. 


الاستبر أ 


(مسألة : ب): قال المزنى وابن شريح وصاحب التقريب: لا يجب استبراء البكر والصخيرة ومن لم . 
توطأً نظرآ للمعنى » قال الروياني : وأنا أميل لهذاء قال السيوطي : وهو المختارعندي لصحة الحديث به 
ونقله البخاري عن ابن عمر اه. وعن الليث جوازه ممن لا تحمل مثلهاء ويجوز تقليد هؤلاء بشرطه المار 
اه. قلت: والحيلة عند الحنفية فيمن لم يطأها بائعها بعد طهرهاء أو كانت لامرأة أو صبى » أو كانت هي 
صبية» أن يكاتبها مشتريها بألف مثلاء ثم تختار الرق وتفسخ فيحل وطوها حالاً من غير استبراء» اه من 
حط العلامة علوي بن أحمد الحداد. 


(مسألة) : دبر أمته ومات عتقت بموته» ولزمها الاستبراء حينئذ بوضع الحمل ولو من زنا إن كانت 
اما وإلا قيحيضة إن كانت من ذوات الحيض» فإن لم تكن فبشهر هذا إن لم يستبرئها قبل موتهء وإلا 
فلا استبراء وتتزوج حالا . 
2 ووت ی ج ج ج جج دوه 
وسد لما شرع الشارع من الطلاق› فلو حکم به حاکم يراه وهو مقلد للشافعي تقض حکمه› وحينكذ فلو 
تزوجت المرأة بعد الطلاق المنجر وانقضاء العدة صح تزويجها بشرطهء هذا الذي نعتمده ونقتي به. 
[مسألة] : قال لها: يلزمني الطلاق إن دخلت بيت أخي ما تصبحين لي زوجة» وقع الطلاق إذا دخلت 
وأصبحت له زوجة» ويكون القول قوله في أنه لم يذكر الثلاث ولا نواها ولا يقبل شاهد واحد» فليتق الله 
الحالف ولا يقدم على اليمين . [مسألة] : اكترى دابة بعشرة وأخرى بتسعة وله شريك فقال لشريكه : اکتزیت 
هذه يعني التي اكتراها بتسعة بعشرةء فقال له الشريك: يلزمك الطلاق أنك اكتريت بعشرة» فقال نعم 
اكتريت بعشرة» ثم قال: أردت تلك التي اكتريتها بعشرة قبل منه ذلك للقرينة الدالة على ذلك وهي اكتراؤه 
الدابة بعشرةء وإن لم يدع إرادة ذلك وقع الطلاقء هذا إن قال نعم الخ› أما إذا اقتصر على نعم ولم يزد 
عليها لم يقع الطلاق مطلقاآً كما في الروضة خلافاً للرداد. [مسألة] : طلبت منه الطلاق فقال لها: إذا وقح 
لك زوج في ثمانية أيام فأنت طالقء فالمتبادر من لفظه تعليق الطلافق بوجود خاطب في تلك الأيام؛ فإذا 
خطب فیها وقع الطلاق فإن قصد مكافأتها وقال: آردت وقوع الطلاق حالا فقد غاظ على نقسه فيقع حالاء 
وإن أراد التعليق بزواجها في الشمانية الأيام لم يقع أصلا لأنه تعليق بمستحيل شرعاً. [مسالة] : طلبت منه أن 
بطلقها وله ولد صغير منها فقال: إذا لم ترد به لا غدآً ولا بعد غد إلى يوم القيامة فأنت طالق» فإن ردته ولو 
بعد استغناته عن حضانتها لم بق الطلاق وانحلت اليمين› وإن لم ترده لم يقع أيضاً إلا باليأس من رده 
بموت أحد الثلائة . [مسألة] : قال: عليه الحرام والطلاق الثلاث من زوجته إذا لم ترجع هذه الليلة من بيت 
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(مسألة : ش): ادعت الأمة آنها حامل من سيدهاء فإن أنكر الوطء صدَق بلا يمين ٠»‏ وإن أقر به وادعى 
الاستبراء» فإن صدقته أو حلف على أن الحمل ليس مته لا على سبيل الاستبراء فقط انتقى عته الولد ما لم 
تضعه لدون ستة أشهر من الاستبراء وإلا لحقه الولد مطلقاًء كما لو نكل عن اليمين» ولا تردعليها على 
الراجح » ولا على الولد لو تكلت أيضاً اه. وذكر نتحوه ك لکن قال: فإن نكل السيد عن اليمين قوجهان : 
أحدهما ورجح أنه يتوقف اللحوق على يمينهاء فإن نكلت فيمين الولد بعد بلوغه اه. 

(مسألة : ش): باح أمته فادعت أنها حامل منه» فإن حاضت بعد وطئة أنتفى عنه الحم مطلقا 
لانقطاع فراشه بالحيض الذي يدل غالبا على براءة الرحم » فحينئذ تصير فراشآً لمشتريها إن وطىءء فيلحقه 
الحمل وتصير به أم ولد ما لم تضعة لدون ستة أشهر من وطئه وإن لم تحض بين وطئهما فإن ولدته لدون 
الستة من وطء الثاني » ودون أربع سنين من وطء الأول» لحق الأول أو بالعكس لحق الثاني » أو ما بينهما من 
الوطأين عرض على القائف» فإن عدم بمسافة القصر أو تحير أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما انتسب بعد بلوغه 


إلى من يميل إليه طبعهة. 
التفقات 
(مسألة : ي): ا تستحق الزوجة المؤن» ويباح لها الفسخ ۶ باللإاعسار»ء !إ إلا إذا لم تعخرج عن طاعة 


الزوج بنحو خروجها من البيت بغير إذنه» ومتعه من التمتع الجائز» وغلق الباب قذامه» .وكأن تلزمها عدة 
شبهة وغصب ظالم لها وحبسها مطلقاً» وسفرها بلا إذن أو لحاجتهاء› ودعواها الطلاق كذياً وترك إجانتها 
للسقر معه بحرا أو برآء مع أمن الطريق وغابة السلامة» وصومها بلا إذن فرضاً موسعاًء أو نفلا غير عرفة 
وعاشوراءء» واشتغالها a‏ بئات يستحي من أخحذها بينهن› وتطويلها صلاة الفرض» والراتبة على 
أدنى الكمال بلا إذن» ومنعه من لمسهاء وتخطية وجهها وتلويته منه وإن مكنته من الجماع» وعدم تسليم 
الأمة نهارآء وترك إجابته إلى المسكن اللائق بها وردتهاء وإجارتها غينها قبل النكاح مع بقاء المدة بعدهء 
وإكراه نحو أبيها على خروجها من الطاعة» ولا يضر خروجها من البيت بإذن الزوج» أو ظن رضاه لجريان 
العرف الدال على رضا آمثالهء هذا إن لم ينهها عنه ولم تعلم غيرته على الخروج» كما لا يضر الخروج 


أهلها ما تكون له زوجة» فقوله ما تكون له زوجة كناية في الطلاق كما آفتى به الفتى وغيره إذا علمت ذلك 
فإن قصد حثها على الخروج فلا بد من علمها بالحلف» فإن علمت وخحرجت من بیت اهلها بر وإن لم 
#جرج وجات قد نوی الطلاق بقوله ما تكون لي زوجة ولم يطلقها وأصبحت له زوجة وقعت الثلاث التي 
التزمها أولاء وإن لم تصبح له زوجة بأن» طلقها طلقت بالثاني رجعياًء ولم تطلق بقوله : على الحرا م الخ » 
لأنه قد بر بتطليقه قبل أن تصبح . [مسألة] : طلبت منه أن ينتقل بها إلى مكان معين ققأل: يلزمني الطلاق 
القلات منك أن ما تدعين ذلك المكان ساعةء فانخلال اليمين أن يخالعها قبل السكنى خحلعاً صحيحاً 
تحضل به البينونة» كما لو حلف بالثلاث لا يتنقب عليه فلان ثم خالعها ثم نكحها ثم تنقب عليه الشخص 
المذكور لم تعد اليمين . [مسألة] : طلبت منه الكساء حلف بالطلاق إنه يحصل لها الكساء بعد مضي ثلاثة 
أو عاد فما مضت الثلاثة إلا وهو مريض زائل الشعور» قلما تماثل من المرض رسم عليه من قبل الدولة 
بالسفر إلى بلد ولم يتمكن من دفعه» فإذا ثبت المرض والعجز عن التخلص من الدولة لتحصيل الكساء لم 


النفقات 


لإشراف اليرت على البخراب أب الخوف على تفسها أو مالهاء وتصدق فية بقرينة أو لطلب حق»› أو تعلم 
فرضس عين أو استغتاء غي واقعة لها إن لم يعلمها ولم يسأل لهاء آو إخحراج معير أو ظالم أو تهدده لهاء 
وتصدق بیمینها فيما لا يعرف إلا منها ولو نشزت والزوج حاضر يت اس کد ایو أو نشزت فغاب 
أو وهو غائب ثم عادت للطاعةء فلا بد لعود المؤن من إعلامه بعودهاء أوإعلام الحاكم» ثم الإشهاد» هذا 
إن لم تخرج من بيته» وإلا فلا بد أيضاً من مضي زمن مجيئه أو وكيله بعد بلوغ الخبرء ولم يعذر في عدم 
التوكيل» وعلم الحاكم محله» وثبوت نكاحها وإقامتها بمسكنه» وخلفها على الاستحقاق فإن لم يعرف 
محله بحث الحاكم عنهء واستحقت لعودها مع علم الحاكم إن وجد» وإلا أشهدت على العود واستحقت» 
ومتى ثبت تمكينها بعلم الحاكم أو ببينة أو إقرار الزوج أو وليه أوحلفها المردودة لم تسقط المؤن» فلوادعى 
النشوز صدقت هي . 

(مسألة) : تصدق المرأة بيمينها في عدم النشوز آي بعد التمكين » وعدم تسليم النفقة» نعم لو ادعت 
نفقة وكسوة ماضية وكذا نفغقة اليوم » كقاه في الجواب لا تستحق علي شيا » قاله فى القلائد والتحفة . 

(مسألة : ش): حرجت من ات ای اس اا فلا بد لعود المؤن من عودها إليه» ولا 
يكفي قولها: رجعت عن النشوز فليأت إلى » ولا يكلف الزوج الإتيان إليها وإن أمكنهء وكانت عادة البلد 
وهي من ذوي الأقدارء هذا هو المذهب الذي لا ريب فيه كما أفتى به القلعي » لكن ينبغي الاإتيان إليها إذا 
فلخ فلق لاتب طا م ج قرت وال رفا جن ال ةوالت اة بالتروف» لا يخا ةا 
كانت رفيعة القدر يلحقها العار بعودها بنفسهاء وحيث لم تعد سقطت مؤنها وإن طال مكثهاء وترد ما أخذته 
من نفقة يوم النشوز وكسوة فصلهء إذ يملكه الزوج بمجرد نشوزهاء فتغرم ما تلف عندها بالأقصى » وما 
نقص بأرشه» وما لبسته بأقصى الأجى فإن عادت للطاعة عادت مؤنها للمستقبل من اليوم والفصل لا الحال 
كما قاله الشيخان. وقال ابن عجيل : تعود لها كسوة الفصل الحاضر بالتوزيع» ويرد لها ما أخذه من ذلك» 
ولا باس بالفتيا به للإضرار اللاحق لها بسقوط كسوة كل الفصل بنشوز لحظة » بخلاف نققة اليوم لا إضرار 
في سقوطهاء وإن امتنعت من العود إلا يتسليم الصداق» فإن كان حالاً ولم تقبض منه شيعا ولم يطأها الزوج 


يخكم عليه بوقوع الطلاق» فلو نكحت غيره كان باطلا. [مسألة]: مستأجر داية سثل هل ركبتها؟ فحلف 
بالطلاق من زوجته أنه لم يركبهاء ثم ثبت ركوبه بشاهدين» ولو كان الولي أو المؤجر طلقت رجعياً بشرطه» 
يأثم بإقدامه على اليمين الكاذبة » فإن بقي معها مع علمه بالطلاق فسق وعزر. [مسألة]: تزوج امرآة في بلد 
أمها وثذر أنه إن نقلها إلى غيرها بغير إذن آبويها وجذّها أن يسلم لجدها ما بدت به لسانه وهي طالق صح 
تعليق الطلاق لا النذرء لاشتماله على غرر يتعذر الوصول إلى محرفةءء وإذا سافر بها بخير رضاهم وقع 
الطلاق رجعياً. [مسألة]: أمسكت ثوبه بيدها فقال لها: إذا ما فلت يدك من ثوبي فأنت طالق» طلقت 
بمضي لحظة من التعليق ولم تفلت . [مسألة] : علق الطلاق على مطلق البراءة ولم ينو شيئاً فأبرأته من المهر 
فور أو على التراخحي وهي عالمة بقدره وقع الطلاق رجعياً» وحيث اعتبرنا الفورية في غير هذه فادعتها هي 
وأنكرها الزوج صدق بي بيمينه إن لم تكن ثم بينة› وإذا أرادت إثبات طلاق زوجها الغائب عند الحاكم ليحكم 
لها بذلك لم تسمع دعواها كما قاله المزجدء ولعله مفروض فيما إذا لم تدع الضرورة إليه. [مسألة]: أقر آنه 
طلق زوجته و ثم قال: إنما طلقتها على تمام البراءة ولم تبریء وادعى نسيان ذلك حال اللإقرار وأخحذناه 


س ا د دى ا وو 
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وقد سلمست له فغير تاشزةء اذ لیا الحبس حن » ولو بالخروج من متزله على العتمك قير ها بعام 
التسليم ؛ فإن أعسر فلها الفسخ › وإت اتتکی شرط أو امتنعت عبئاً فتاشزة تجبر على العود ولو بالضرب لانه 
حق لزمهاء كما يجبر هوعلى تسليم مهرها الحال إن كان موسراًء وإن ادعی النشوز فأنکرته صدقت إن کان 
بسبب ظاهر كخروج لسهولة البينة ء فإن كان بخفي كمنع مضاجعة أو أطلق صدق اه. قلت وقوله: وإِن 
ادعی النشوز الخ تقدم في ي تصديقها بعد ثبوت التمكين أي مطلقاًء وهو كذلك في فتاوی ابن حجر 
والتحغة والقلائد كما مى فلیحمل کلامه هنا على ما إذا لم يثبت التمكين وعدمه. 

(مسألة : ش): تزوج امرآة بشرط أن لا يخرجها من بيت أهلها لم يلزم الشرط» سواء كان فى صلب 
العقد أم قبلهء على الجديد والقديم› كمذهب مالك صحة الشرط الناقع لهاء نعم إل الترزم ذلك بالنذر لزمه 
حيث ظهرت فيه القربة » كجبر خاطرها أو خاطر أمها مثلاء لأن فيه إدخالا للسرور على مسلم وهو مطلوب. 

(مسألة : ش) : حرجت بإذنه أو تيقن رضاء لزيارة الصالحين سقطت مؤنها وقسمها ولا إثم» أو بخيره 
سقطا وأقمتٹ وعادا للمستقبل بعودها» ولا سقوط بالعزم على الخروج حتی تحرج وإن أثمت بالتصمیم 
على المعصية . 


(مسألة : ش): خافت في بیت زوجها من سارق أو فاسق» فخرجت أوخرج بها وليها أو أمها لم يكن 
نشوزآ» وتصدق فى دعوى الخوف بيمينها» ويستبد بذلك الولي حيث تعذرت مراجعة الزوج» وهذا مالو 
كان الزوج يقيم عند ضرتها القديمة أو الحادثة بعد سغره أكثر من ثلاثة يام فخرجت هي بسب ذلك فلا 
یکون نشوزاًء إذ الراجح حرمة الزيادة على الثلاث. وإن تفرقن في الىلاد» وقولهم : لومنعها الزوج حقها 
كقسم لزم القاضي توفيته محله حيث أمكن» أما إذا كان في باد أخرى بحيث تحتاج مراجعته إلى مدة فجواز 
خروجها بسبب ذلاك ظاهر . 

(مسألة: ج) : امرأة من أهل المدن تزوجها رجل من أهل البوادي» وشرط عليه أن تكون في بلدهاء 
فسكن معها زماناً ثم طلبها للبادية فى محل غير لائق بأمثالهاء لكونه يخشاه الرجال ويختلطون بالنساءء ولا 


بإقراره» نعم له تحليفها أنها لا تعلم نسيائه في الأقرار كما أفتى به الطنبداوي . [مسألة]: اتهم بشيء فأنكرء 
ثم قال المدعى عليه للمدعي : يلزمني الطلاق الثلاث الحرام إذا لم تثبت على بما ادعيته لأتشكى بك إلى 
حاكم السياسة» فإذا لم يثبت ذلك طلقت باليأس من الشكوى. [مسألة]: خرجت من بيته فقال لها: إن لم 
تروحي إلى بيتي هذه الليلة وإلا فأنت طالقء فقالت أنت البريء» فقال: وآنت طالق إن لم تروحى قراحت 
إليه تلك الليلة لم تطلق» فإن قال الشاهدان: لم تسمع قوله إن لم تروحي فالقول قوله بيمينه في ذلك لأنهما 
لم ينفيا تلفظه وإنما نيا السماع» ولا لزم منه عدم التلفظ› نعم لو قالا : شاهدنا فاه عقب الطلاق ولم نره 
ينطق بشي ء فالظاهر عدم قبول الزوج» وأن القول قولها لوجود البينة . [مسألة]: قالت له: أشتهي منك عرف 
القبيلة » فقال : إذا كنت تشتهي ذلك أطلقك ثلاثاً لم يقع به طلاق إلا إن أراد الإنشاء بذلك فيقع قي الحال. 
[مسالة] : قيل له: بنت فلان زوجتك والحال أنه متزوج بهاء فقال: لا أعرفها ولا أمَّها كان كناية في الطلاق» 
كما إذا قيل له: .لك زوجة؟ فقال: لاء ولها تحليفه آنه لم يرد طلاقها. [مسألة]: عزم على السفر فأراد آخر 
أن يستودعه عينا فامتنع » فقال له المودع : خذها بيعاً وشراءء فقبضها منه» ثم جاء آخر ليودعه فامتنع أيضاً 
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والحال.مفا ذكر مفسندة آی مفسنكة » والشرع مبني على درء الاك وجلب المصالح › فادا تعارضتا فذدمت 
الأولى» وجينئذ لا تسقط نفقتهاء فيلزمه مدان لليسار وإدام نحو حرف من الدراهم والكسوة كل سنة شتاء 
وصيمفاً » ومؤنة الخادمة إن كانت تخدم . 

(مسألة: ج): مزوجة إذا دخلت على زوجها اعتلاها ضيق وكرب وصياح» وإذا خرجت عن داره 
سكن روعهاء لم يلزمها تسليم نفسها للضرر لكن تسقط مؤنها» ولا يلزم الزوج الخروج من بيته إلى بيت 
آخر لو فرض أنه لم يعتلها ما ذكر» فحينئذ يرشدهما الحاكم إلى الخلع ولا كراهة فيه . 

(مسألة : ش): طلبها للسفر معه لزمها مع أمن الطريق والمقصد ولو في البحر الملح حيث غلبت 
السلامة ولم خش منه مبيح تيمم ٠‏ أو مشقة لا تحتمل لمثلها عادةء فحيث امتنعت مع الوجوب فناشزة 

(مسألة): حطب امرآة فأجابت على أن ينفق على بنتها معها إلى أن تتزوج»› وأن المرأة تجلس في 
بيتها إلا إن رضيت أن تتبعه إلى مكانهء فسكن عندها مدة ثم طلبها دون بنتها لزمها أن تتبحه» ولا عبرة 
بالمواطأة المذكورة» نعم إن التزم بالنذر أن لا ينقلها عن بيتها إلا بفرخها لزمه ذلك كما قاله ابن زياد» وتقدم 
في ش: كما أن نفقة البنت لا تلزمه أيضاً إلا إن نذرهاء وتلرم نفقة الزوجة بالتسليم التام ليلا ونهاراًء 

(مسألة: ي) : طلق امرآته ولم يعلمها به أثم وبرىء عن المؤن ظاهرآ وباطناً وإن قصد عدم إعلامهاء 
نعم إن كانت رجعية أو حاماد لزمه مؤنها مدة العدّة اه. قلت: لكن مر أول الطلاق عن اين زياد آنه لا بد من. 
يمينه لسقوط المؤن عنه إن لم تصدقه فليحمل ما هنا على ذلك. 

(مسألة)اطلق زوجتة رجعياً أو بائناً حاملا لزمه جميع مؤنها غير نحو الطيب وآلة التنطيف ما لم تكن 
ناشزة خال الطلاقء وإلا فلا وجوب كالزوجة الناشزةء فلو مات وهي في العدة استمرت نة الحامل لا 
الزجعية» بل تلقل لعدة الوفاة وتنقطع نفقتها وترنه . 


ی و د ص ی ی 
فقال له: آراك قنضت وديعة فلان» فحلف بالطلاق ما قبضتها وديعة بل قبضتها بيعاً وشراء صحيحاً على ظن 
صحة ذلك وقخ عليه الطلاق ولا يعذر بالجهل في الحكم كما حققة الرداد. 
الرحعة 

[مسألة] : أبرأته من مهرها ثم طلقها رجعياً؛ ثم راجعها قبل انقضاء العدة ووطكها› لم يجب عليه مهر 
ثانں .لأن حقيقة الرجعة اللإمساك بالمهر الأول وقد حصلت اليراءة فلا يتكرز. [مسألة] : قرت بالوطء وأنکر 
الزوج وجب عليها العدة» ولا تسةط بإكذابها نفسها لأنه رجوع عن إقرارها كما في الروضةء فحينئذ لو أقرت 
بأنه لم يطأها الزوج وصدقهاء ثم ثبتت بينة حسنة بإقرارها بالوطء قبل إقرارها بعدمه لزمتها العدة» ولا يقبل 
رجرعها بالااقرار الثاني ولت هذه كما إدا أقرت بعدم انقضاء العدة م قرت ولوفوراً بانقضائها وقالت : 
أقررت 'بالأولى كاذبة فإنها تصدق في ذلك إذا لم يتعلق به حق آدمي بان کانت بائناً. 
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(مسألة : ب ش): قولهم : تجب الكسوة لكل فصل شتاءً وصيفاًء مراده حيث كانت العادة جارية 
بذلك» فلو جرت عادة محل أن الكسوة لكل سنة أو أكثر عمل بها. (فائدة) : نظم بعضهم الحقوق الواجبة 
للروجة على زوجها فقال: 
حقوق النكاح الواجبات لزوجة على الزوج بالتمكين سبع لوازم 
طعام وآدم ٹم سکنی وكسوة وآلة تنظيف متاع وخحادم 
(مسألة) : أراد سفرآ طويلاء كلف طلاقها أو توكيل من ينفق عليها من مال حاضرء قاله قى التحفةء 
وقال (م ر) في شرح الإيضاح: هذا فيما بيئه وبين الله تعالى » أما الحاكم فلا يجبره. (فائدة): قال 
محمد بن سراج : ولا تجب القهوة على الزوج مطلقاً وإن اعتادوهاء لكن نقل ع ش عن (م ر) وجوبهاء 
ونحوها من الفواكه المعتادة لأمثالهاء قال: ويؤخذ منه وجوب ما يعتاد من الكعك فى عيد الفطرء واللحم 
في عيد الأضحى » ولا يجب عمله عندها إلا إن اعتيد ذلك قال: وهل يجب إعلام الزوجة بعدم وجوب 
حدمته مما جرت به العادة من الطبخ والكنس ونحوهما؟ الظاهر تعم» لأنها إذا لم تعلم بعدم وجوب ذلك 
ظنت وجوبة» وأنها لا تستحق المؤنة بتركه» فضارت كأنها مكرهة على الفعلء وحينئذ هل تجب لها أجرة؟ 
يحتمل لا لتقصیرها اهہ. 
(مسالة) : امتنع الزوج أو القريب من تسليم المؤن الواجبة عليه أو سافر ولم يخلف متفقاً» جاز 
الظهار 
[مسألة] : قوله لزوجته: أنت كأمي أو كأختي كناية في الظهار والطلاقء إذ يحتمل أنه أراد كأمي في 
الكرمة فلا يقع به شيء عند الإطلاق. فإن نوى به الطلاق فطلاق» أو الظهار فهو أو تحريم عينها فعليه كقارة 
يمين . [مسألة]: قال لها حال الخصضام : نظري عليك حرامء فإن نوى بذلك طلاقاً أو ظهارآ فما نوى أو نوى 
تحريم عينها فعليه كفارة يمين . 


اللعان 
[مسألة] : ادعت على رجل أنه زوج لها وأنها مطيعة له في مسكنه وثستحق نفقة سنة» فأقَرَ لها بالزوجية 
وادغی اذه لاعنها منذ سنة» وأشهد شهوذآ تحملوا عن شاهدين أشهداهم أنهما حضرا لعانهما قبلت الثهادة 
المذكورة بشرطها بالنسبة لسقوط النفقة والفرقة المؤبدة لا لوجوب الحد عليهاء إذ لا تسمع الشهادة على 
الشهادة في حدود الله تعالى » فحينئذ لا تحتاج المرأة إلى اللعان في دفع الحد عنها. 
العمدد 
[مسألة]: تكح حاملا من الزتاء فأتت بولد لزمن, إمكانه منه بأن ولدت لستة أشهر ولحظتين من عقده 
وإمكان وظئة لحقه» وكذا إن جهلت المدة ولم يدر هل ولدنه لمدة الإمكان أو لدونها على الراجح وإن ولدته 
لدونها لم يلحقهء ولو طلقی امراته ولم تتزوج» تہ آتت ولد لدون أربع سین هن طلاقه لحقه أيضاً› ولا ينتقي 
عنه تسب الولدين المذكورين إلا باللعان لا بمجرد الإنكار. [مسألة]: من انقطع دمها لعلة تعرف كرضاع 
ومرض وخوف وصیق عيش > فالمجزوم به في المذهب أن عدتها بالأقراءء وآنها تضبر حتى تحيض أو تبلغ سن 
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لزوجته وقريبه أخذها من ماله ولو بغير إذن الحاكمء كما أن للأم وإن علت أن تأخذ للطفل من مال أبيه 
الممتنع أو الغائب أيضاء لكن يتعين الأخذ من جنس الواجب فيهما إن وجد فإن لم یکن له مال أنفقت 
الأم من مالها أو اقترضت ورجعت على الطفل» أو على من لزمته نفقة إن أذن القاضي لها في ذلك» أو 
أشهدت على نية الرجوع عند فقده وإلا فلا رجوع » وإن تعذر الإشهاد على الأوجه لندرته» وكالأم فيما ذكر 
بقیده قريب محتاج وجد لطفل غاب أبوه أو امتنع » ولأب أو جذ أخذ ما وجب له من مال فرعه غير المكلف› 
وله إيجاره لذلك لما يطيقه» لا أم من مال فرعهاء ولا ابن من مال أبيه المجنون إلا بالحاكم » وتستقر نفغة 
القريب بقرض القاضي ؛ وكذا بإذنه فى الاستقراض› فتصير ديناً فى ذمة القريب حينئذ لا بدون هذين» بل 
تسقط بمضي الزمان إلا نفقة خادم تریب یت وت أنه في مقابلة الخدمة» كما أن نفقة الزوجة 
المطيعة ولو زوجة أصل تستقر بمضي الزمان دون فرض الحاكم اه من فتح شح الجواد. وأفتى أحمد الرملي 
فيما إذا فرض الحاكم للزوجة وأولادها دراهم في مقابل مؤنتها ا وأذن لها في إنغاق 
ذلك عليها وعليهم» وفي الاستدانة عند تعذر الأحذ من ماله مع الرجوع عليه بأن ذلك صحيح للحاجة 
الداعية إليه والمصلحة المقتضية له» بل يجب عليه ذلك عند طلبهاء كما لوقدر الزوج لزوجته نظير كسوتها 
دراهم فتلزم ما داما متراضیین اه. . 


فسح النكاح بال عسار 


(مسالة: ي): فى فسخ النكاح خطرء وقد أدركنا مشايخنا العلماء وغيرهم من أثمة الدين 
لا يخوضون فيه » ولا جوب ذا الباب لكثرة نشور نساء الزمان» وغلية الجهل على القضاة وقولهم 
الرشاء ولكن نقول: يجوز فسخ الزوجة النكاح من زوجها حضر أو غاب بشسعة شروط: إعساره باقل 
النفقة » والكسوة» والمسكن لا ل اد بان لم یکن له گب أصلاء أو لا يفي بذلك» آو لم یجد من 
يستعملة» أو به مرض يمتغه عن الکسب ثلاثا : وله كسب غیر لائ آبی أن يتكلفه » أو كان حراماً أو حضر 
هو وغاب ماله مرحلتین › أو کان عقار أو عرضاً أو ديناً مؤجلا أو على معسر أو مخصوباً» وتعذر تحصيل 
النفقة من الكل في اانه أيام » وثبوت ذلك عند الحاكم اھان أو بعلمه ( أو نيمينها المردودة اب رد 
اليمين› وحلفها مع البينة نها تستحق ۳ النفقة » وأنه لم يترك مالا ومالازمتها للمسكن › وعدم نشوزهاء رفع 


الإياس اثنتان وستون سئة» فتعتد حينئذ بالأشهرء وإن انقطع لا لعلة فالجديد كذلك» والقديم المختار تتربص 

تسعة أشهر ثم تعد بعدهاء ويسع المقلد تقليد القائلين به ويسوغ له ذلك ولا يأثم» أما الحكم له لير المجتهد 
فغير جائز بئاء على الأصح أن القاضي ليس له الحكم»› بخلاف غير المعتمد لا سيما أكثر قضاة الوقت. 
[مسالة] : فإذا اشتملت الدار على مسكنين فأكثر» فسكن الزوج في أحدهما والمعتدة في الأاخرء وكان معها 
قي الدار محرم بصير مميز أو امرأة ثقة جاز؛ وحينئذ فتجوز الخلوة بها مع وجود من ذكر؛ قاله في الروضة»ء لكن 
الأحوط خصوصا في هذا الزمان سد هذا الباب» فلا يجوز أن يساكنها في بيت مع اتحاد المرافق ووجود من دكر 
کما قاله الأذرعي أنه قد يخرچ لحاجته وقد يفل › ولا سيما إذا كان الزوجان أو أحدهما لیس اهلا للتقوی»› 
وأما نظره ه إلى وجه وكفي المعتذة والأجنبية ففي الروضة نقلا عن أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمين لا يحرم » 
وصوبه الآأسنوى وجرى عليه في العباب واشتر ترط هع آمن الفتنة أن لا يقصد التلذذ بالنظر وهو كذلك› والذي في 


أمرها للحاكم» وضربه مهلة ثلاثة أيام لعله يأتي بالنفقَة » أو يظهر للغائب عال أو نحو وديعة + وأن بصدر 
O O O EAPO e e E,‏ »> أومنها بإذنه بعد الطلب بنحو: فسخت 
نكاح فلان» وأن تكون المرأة مكلفة » فلا يفسخ ولي غيرها» ولوغاب الزوج وجهل يساره وإعساره لانقطاع 
خبره) ولم یکن له مال بمرحلتين فلها الفسح أيضاً بشرطه› کما جزم به في النهاية وزکريا والمزجد 
والسنباطي وابن زياد وسم الکردی وکتیرون › وقال ابن e‏ حجر وخو متجه مدرکا لا نقلاء بی اختارہ کثیروں 
وأفتی به ابن عجیل وابن كبن وابن ¿ الصباغ والروياني أنه لو تعذر تحصيل النفقة من الزوج في ثلائة أيام جاز 
لها الفسح حضر الزوج أو غابت» وقواه ابن الصلاح › ورححه ابن زياد والطنبداوي والمزجد وصاحب 
المهذب والكافي وغيرهم › فيما إذا غاب وتعذرت النفقة منه ولو بنحو شكاية › قال سم : وهذا أولى من غيبة 
ماله وحده المجوز للفسخ» أما الفسخ بتضررها بطول الغيبة وشهوة الوقاع فلا يجوز اتفاقاً وإن خافت الزناء 
فإن فقدت الحاكم أو المحكم أوعجزت عن الرفع إليه كأن قال: لا أفسخ إلا بمال وقد علمت إعساره وأنها 
مستحقة للنفقة استقلت بالفسخ للضرورة› كما قاله الغزالي وإمامهء ورجحه في التحفة والنهاية وغيرهماء 
كما لو عجزت عن بينة الإعسار وعلمت إعساره ولو بخبر من وقع في قابها صدقه فلها الفسخ أيضاًء نقله 
المليباري عن ابن زياد بش إشهادها على الفسخ اھہ. ودکر غالب هله الشروط في تعذر النفقة بعية 
الزوج في ج وفي ش أيضاً نحو ما مر وزاد: فحينئذ إذا ةد قضی بالفسخ بتعذر النفقة بالغيبة والامتناع شافعي 
لتر جیحه لله ) لكونه من أهله أو لکونه رأی تضرر المرأة نفذ ظاهراً وکذا باط قلا يجوز تشه وبجور 
الإافتاء والعمل به للضرورة؛ ِد المشقمة تجلب التيسير › ولیس هدا من تتبع الرخص› نعم لو ادعی الزوج 
بعد أن له مالا بالبلد خحفي على بينة اللإعسارء وأن الزوجة تعلمه وتقدر عليه وأقام بذلك بينة بان بطلان 
الفسخ إن تيسر تحصيل النفقة منه لا كعقار وعرض . 

(مسألة : ش): إذا سلمت الأمة نفسها للزوج ليلا ونهارا فلها جميع المؤنء فإن أعسر فلها بالخة 
عاقلة الفسخ» كما أن لسيدها الفسخ بالمهر قبل الوطء وقبض البعض لا بالنفقة . 


المنهاج ووجهه الإمام التحريم مطلقاًء وهو المعتمد المفتى به لفساد الزمانء وحيث قلنا بالجواز فالمرجع في 
خحوف الفتنة إلى الناظر. [مسالة] : عقد بامرأة عقداً فاسدآ ثم مات بعد دعواه وطاها وأنکر ته ۽ فلا بد من يمينها 
على نفي الوطء» وإن شهدت أربع نسوة ببكارتها فلا تسقط عنها اليمين لحق الله تعالى > فإدا حلفت تزوجت 
من دون عدة . 


الاستبراء 
[مسألة] : وطىء مملوكته واستولد منها ولدين فأكثر وتوفي عنها لم يجب عليها الإحدادء لأن عدة الوفاة 
والإحداد من خصضائص النكاح الصحيح » بل يجب عليها الاستبراء بنحو حيضة . [مسألة] : إذا وطىء السيد 
أمته صارت فراشاً» فإن ظهر بها حمل بعد أن استبرآها بحيضة بعد الوطء لم يلحقه لانقطاع فراشه باستبراثهء 
ولو ادعت أن الحمل لابن السيد لم يلحقه بمجرد دعواهاء وللسيد وطؤها حينئذ مع الكراهة إذا كان الحمل من 
زنا من ولد السيد آوغيره» والولد ملك للسيد مالم يطأها وتلد بعد ستة أشهر من الوطءء فحينئذ يكون الولد حرا 
لاحقاً بالسيد وهي أم ولد ویجوز للسید بیعها حاملاً حيت لم يحكم بحرية الحمل بأن كان من زناء أوظن 


u a 00ى‎ 


(مسألة : ي): ونحوه ج : الطريق في فسخ نكاح آمته من عبده أن يعتقها أو يكاتبها كتابة صحيحة ثم 
يملكها العبد بنحو ثذر وإن فسخت الكتابة بعد لأن النكاح ينفسخ بملك أحد الزوجين الآخر ولو جزءا 
ښه. 


(مسألة: ج): لا يجوز بيع الآولاد لاحتياجهم للنفقة لحرمة بيع الحرء فلو باعهم الأب أو غيره كان 
ثمنهم متعلقاً بذمة البائم » وليس لمشتريهم عليهم يد» ونفقتهم في بيت المال ثم مياسير المسلمين . 

(مسألة : ش): تجب على الغرع الموسر نفقة الوالد المحتاج وكسوته وغيرهماء وهي ما يقوم به بدنه 
وحاله» ويسن متأكدآً أن يشبعه» بل يكره الاقتصار على القوام بلا عذر» فإن استوى اثنان فأكثر في درجة 
وزعت على الرؤوس ذکرهم کأنثاهم» وحد الیسار أن یفضل عن حاجته» وما لا یستغنی مثله عنه کمسکن 
ومالبس وفرش وماء طهارة» وعن حاجة حليلته » وإن تعددت يومه وليلته التي تليه» ویباع فیها ملکه کالدین › 
وتجحب أيضاً نفقة حليلةالوالد وأمته لاستمتاع وخدمة إذ يجب إعفافه وخدمته» وينبغي للولد أن يمون ولد 
أبيه حروجاً من خلاف من أوجبها. (فائدة) : قال أبن حجر: وأفتى بعضهم في أخ أنفق على أخيه الرشيد 
وعیاله سنين وهو ساكت ثم أراد الرجوع عليه بأنه يرجع أخذآ من مسألة النقوط وفيه نظر بل لا وجه له» لعدم 
العادة بالرجوع في ذلك» وعدم الإذن من المنفق عليه اه ع ش. وفي باعشن : وللوالد منع ولده من السقر 
حتى يترك له نفقة أو منفقاً حيث وجبت مؤنته . 


الواطى» أنها زوجته الأمة» أما إذا ظنها زوجته الحرة أو آمته المملوكة فلا يصح بيعها للحكم بحرية الحمل 
حينذ» ومعلوم آنه لا يصح بيع الحامل بحرً. [مسألة]: أسلم في جارية وقبضها ثم ردها بعيب يجب على 
المسلم إليه الاستبراء بناء على الأصح أن ملك الداقع لم يزل. [مسألة]: اشترى جارية وأراد تزويجهاء فإن 
استبرأها بائعها أو کان صبياً أو امرأة جاز له التزويج » وإلا وجب استبراؤها ولا قبل تزويجهاء وحيث جوزنا 
تزويجها فزوجها ثم طلقها الزوج ولو قبل الدخول في المجلس لم يجز للمشتري المذكور وطؤها إلا بعد 
الاستبراء» وهذا بخلاف ما لو أعتقها المشترى ممن ذكرء فإنه يجوز له تزويجها من غير استبراء ويقال لها 
الهارونية. 
النفقات 

[مسألة] : لا تستحق الزوجة النفقة بالعقد بل بالتمكين التام. [مسألة]: إذا دفع الحلي والكسوة 
للعروس» فإن كان قبل العقد من غير لفظ تمليك معتبر فلا تملكه بنفس القبض» ويكون دفع الكسوة إليها 
حينئذ من باب التعجيل» فإن حصل بعد ذلك عقد وتمكين ملكهاء لأنها تملك بالتمكين التام كالنفقة. 
[مسألة] : أذن لآخر أن ينفق على زوجته وأولاده ويعمر ماله صدَق المأذون له في اللإنفاق وفي قدره المحتمل 
ليرجع على الآذن بما أنفقه على الكل لكن لو أنكرت الزوجة الإنفاق فالقول قولها بالنسبة لرجوعها على 
الزوج لأنها لا تأتمن الوكيل» وإن صدقنا الوكيل بالنسبة للآذن» هذا هو التحقيق في المسألة فهي ذات 
وجهين . [مسألة]: تجب نفقة البائن الحامل» وهي كنفقة الزوجة في التقدير وغيره» تصير دين على الزوج إذا 


(%٠‏ الرضاع والحضانة 
الرضاع والحضانة 


(فاتدة) : يحرم من الرضاع ما يحرم من اللننبت: ویستشی من ذلك ست صور وهي : جواز تزوج 
الشخص جدة ابنه» وأخحت ابن أخيه» وأمهات أخيه» وعمه وخاله من الرضاع لا النسب في الكل» كما 
تتزوج المرأة أحا ابنها منه أيضاًء اه من خط الشيخ علي بن أبي بكر علوي . (فائدة) : مذهبنا أنها لا تحرَم 
إلا حمس رضعات» وقال أبو حنيفة ومالك : تحرم رضعة واحدة فليتنبه للك والاحتياط لا يخفى . 

(مسألة) : أرضعت امرآة طفلة بشرطه» صارت أمها وضار أولاد المرضعة المتقدمون على الرضاع 
والمتأخحرون عنه إخوان تلك البنت» فلو أتت البنت المذكورة بولد صارت المرضعة جدته» وصار أولادها 
أحواله وخالاته» ولو أرضعت إحدی زوجات رجل بلبنه طفلا صارت آمه والرجل أباه» وأولاده منها ومن 
غيرها أخواتهء وبقية زوجاته موطوءات أبيه. 

(مسألة) : تزوج شخص بنتاً صغيرة دون الحولين» فأرضعتها أمه رضاعاً محرماً بشروطه أو أخته» 
وكذا زوجة أبيه أو ابنه أو أخحيه» والحال أن اللبن لزوجها المذكور في الثلاث الصورء انفسخ نكاحها في 
الجميع وحرمت عليه مؤبدآء لأنها صارت محرمة» كما لو أرضعتها زوجته الكبيرة» فينفسخ نكاحهما 
ويحرمان عليه مؤبدآً أيضاء نعم لولم يدخل بالكبيرة لم تحرم الصغيرة مؤبدآء فيجوز له نكاحها ثانياًء إذ 
لا تحرم الربيبة إلا بالدخول ولو أرضعتها أم زوجته الكبيرة أو بنتها أو أختهاء أو زوجة أبي الكبير أو زوجة 
ابنها بلینهماء اتفسخ ايا تكاج الممغيرة والكرة لانهما صارتا ممن يسرع الجمع هما في عاد شمن 
ابتداء» فيفسخ النكاح إذا طرأً عليه انتهاء. ويفرق بين هذا وما لو نكح آختاً على أختهاء حيث لم ينعقد 
نكاح الثانية » بأن هذه لم تجتمع مع الأولى آصلد لوقوع عقدها فاسدآ من أصله» فلم يؤثر في بطلان 
الأولى » بخلاف الكبيرة هنا فإنها اجتمعت مع الصغيرة e‏ ا 
لذلك فإنه مما يغفل عنه» وطريق الخلاص لمن أراد أن تصير الأجنبية له محرماً أن يعقد على الصغيرةء ثم 

بعد آن يطلقها ترضعها أخحت زوجتة أو زوجة أبيها مثلا فتحرم المرضعة» ويخ النظر والخاوة بها بشرطه 

PINE‏ ولو كان الرضا بعد فراقهاء كما نص عليه الأئمة فى المختصرات فضلا عن 
المبسوطات» وحيث انفسخ نكاحه فيمن لم يدخل بها ولم يكن بفعلهاء كأن دبت إلى نائمة لزم المرضعة 
نصف مهر مثل الصغيرة لزوجهاء ولزم للصغيرة نصف المسمى » أو فيمن دخل بها لزم المرضعة له مهر 
المثل» ولزم للمدخول بر ' المسمى ولغيرها نصفه إن لم يكن بفعلها. 


ترك الإنفاق» ويصح الإبراء عن الماضي إذا علمت قدره لا عن المستقيل» لآنها تجب يوماً بيوم إلى الوضح . 
[مسألة] : غاب غيبة بعيدة وانقطع خبره وله زوجة وأولاد عاجزون عن الكسب ويذمته مهر الزوجة قدم القاضي 
النفقة من ماله الحاضرء ولا يجوز له تسليم الموجود فى المهر وترك النفقة حتى يحوج الحال إلى الفسخ 
بالإعسار» لأن الحاكم إنما يتصرف عن الغائب بالمصلحة» والأقرب من وجهين: استواء نفقة الزوجة 
والأولاد. [مسألة]: تعذر تحصيل النفقة من الزوج بغيبة ونحوها وهو موسر فالأصلح عند الشيخين ونقل عن 
النص آنه لا يجوز لزوجته الفسخ» والمختار المفتي به الجواز» وعليه عمل أكثر متأخري فقهاء اليمن كابن 
عجيل والأزرق والحصني وغيرهم » ولا بأس بالفتوى به عند الضرورة» وقد أفتى به جماعة من مشايخنا 


الو واوا س ا 


(مسألة : م 3 أقرت امرأة آنها ارتضعت من فاانهء أو أن فلاناً أخوها مثلا من الرضاع» ة قلت إل 
أمكن حسا وشرعاً› بالنسبة لحرمة التناكح بينهما في حقها فقط› وإن لم تذكر شروط الرضاع › لا فی حق 
أصولها وفروعها إلا من صدقهاء فیحرم تناکحهما ظاهرآً وباطناً إن صدقت وإلا فظاهرآء ولا في ثبوت 
المحرمية من نظر ومس » وإن أقرت أنها أرضعت غيرها قبلت شهادتها إن لم تطلب أجرة غلى الرضاع» ولا 
تكفي شهادتها وحدهاء بل لا بد من عدلين أورجل وامرأتين أو أربع نسوة هي إحداهما أو إحداهن› ولا بد 
أيضاً من تفضيل الشهادة بذكر الزمان والعدد والس والحياة ووصل اللبن الجوف» وحيث لم يثبت لنحو 
فسق الشهود» ولم تصدق المرضعة» كره التناكح كراهة شديدة للشبهة. 
(مسألة) : محل تقديم الأم وأمهاتها وتخيير المميز في الحضانة ما لم تنكح من لا حضانة له فلا 
تستحقها المنكوحةء ولومن آقارب الطفل ممن لا حضانة لهء كأبى الأم والخال على المعتمد» بخلاف من 
fer‏ الجملة وإن لم يستحقها الآن» قاله في التحفة والفتح والأسني » ومحله أيضاً إذا أقام الأب 
ونحو الأم ببلد واحد»ء أما لو أراد أحدهما سفر الحاجة كحج وتجارة ونزهة»ء فالمقيم أولى بالمميز وغيره 
حتى يعود الآخر لخطر السفر مع توقع العودء نعم ببحث الزركشي وغيره أن الأم لو كانت هي المقيمة» وكان 
في مقامه معها مفسدة أو ضياع مصلحة» كتعليم قرآن أو حرفة » وهو ببلد لا يقوم غيره مقامه» مكن الأب من 
السفر به لا سيما إن اخحتاره الابن» قاله فى اللإمداد» وخرج بالحاجة سفر النقلة » كما لو كان الأب كغيره من 
العصبات ببلد آخر غير بلد الزوجة فله السفر به مميزآً أو غيره ولو بحرآء وتسقط حضانة الأم حينئذ» ما لم 
تصحبه بشرط أمن الطريق والمقصد احتياطاً لحفظ النسب ولمصلحة التعليم والصيانة وسهولة الإنفاق»› 
نعم لو كان هناك أحد العصبات وإن بعد كان أولى به فلا ينقله الآقرب حينئذء كما رجحه في التحفة 
والنهاية » لكن اسثتنى فى الإمداد والتحفة والفتح الأب والجد. فاعتمد أن للأب نقله وإن كان الجد كغيره 
مقيماًء وللجد وإن أقام O E‏ بل رجح في اللإمداد أيضاآً أن سائر العصبة مثلهماء فللا قرب 
نقله مع وجود الأبعد ببلد الام . 


وصححنا أجوبتهم » ویؤید جواز الفسخ ما ذکره الشیخان أنه لو کان له عقار ونحوه ولا يرغب في شرائه ينبغي أن 
يكون لها الخيار. [مسألة] : ل صد البراة ناشرة بخووجها نيرت رها او حراج اعلا لها لوف غا 
نفسها من اقتحام الفجرة» وإذا ثبت إعسار الزوج وتعذرت عليه النفقة والكسوة فلها الفسخ بأن ترفع الأمر إلى 
الحاكم ليقع الفسخ بطريقه الشرعي . [مسألة]: مات عن زوجته المطلقة بائناً وهي حامل استمرت نفقتها من 
تركته على المعتمد. [مسألة]: غاب زوجها عن البلد وتعذر غليها إثبات إعساره عند الحاكم» جاز لها أن 
تستقلل بالفسخ على المعتمد» وإن صضدقها الولي الخاص جاز له تزويجها» بخلاف الحاكم لا يجوز له التزويج 
قطعاً إذا أقرت بأنها زوجة فلان وأنها فسخت بالإعسار حتى تقيم بينة بذلك بشروط الفسخ » ونظير ذلك فيما إذا 
أخبر المرآة عدل بموت زوجها فيحل لها التزوج في الباطن»ء أي لا يزوجها الحاكم ولا يعترض عليهاء نعم له 
الاعتراض والتفریی بينهما إذا كان عالماً بنشوز المرأة المذكورة وعدم استحقاقها النفقة› بل يجب عليه إزالة 
المتكر› فلو شهد انان بملازمتها المسكن على حلاف ما يعلمه منها لم يحكم بعلمه ولا الشاهدين للتعارض . 
[مسألة] : أنفقت امرآة على بنتها الصغيرة مدة من غير إذن أبيها ولا إذن الحاكم مع تمكنها منه لم ترجع عليه 
بشيء» نعم ترجع عليه إذا أنفقت من مالها بقصد الرجوع مع الأشهاد على أنها أنفقت لترجع » ولا يشترط إذن 

بغية المسترشدين م۴ 


°۲ كتات الجنايات 


(مسألة) : قتل زوجته الحامل لزمه القود إن تعمد كغيرها بشروطه الثلائة وهي أن لا يكون المقتول 
كافرآ ولا عبداء والقاتل مسلماً أو حرآء ولا أصاا للمقتول» فإن عفا أخد ورثتها أو كان فيهم فرع للقاتل 
سقط القصاص ووجبت الدية إن عفى عليهاء ولا عبرة بكون المقتول امرأة أو صغيرآً أو دنيء الشسب 
والقاتل بضده» نعم شرط القاتل أن يكون مكلف مختارآ عامد ملتزما للأحكام لا كافرآ حربياً» ويجب أيضاً 
على عاقلة القاتل وهم قرابته من النسب دية الجنين» وهي غرة عبد أو أمة قيمته حمس من الأبل إن خرج 
ميتاًء فإن لم يخرج لم يجب شيء» ويجب أيضاً على القاتل كقارة عتق رقبة ثم صيام شهرين متتابعين › 
ويحرم عليه الامتناع والتعزز عن إقامة الحدء نعم إن كان لطلب العفو المحمود فينبغي للوارث إسعافه. 

(مسألة : ش): طعن رجل وأخرجت شبكة بطنه فبقي يوماً وليلة» فجيء له بطبيب يعالجه فقال: 
لاأيمكن إدخال الشبكة ییا سے تیا فبا رد ا فإن تعمد مع علمه بأن القطع يقتل غالبا 
ومات بالفعلين» أو قطعها بلا إذن من المجروح الكامل وولي الناقص» فعلى كل من الطاعن ولو سكران 
تغليظاً عليه » إذ هو في حكم المكلف» والطبيب كان ماهرآً بأن لا يخطى ء إلا نادرآً أولا القصاص بشرطه» 
ولا عبرة بإذن الوارثء وإن قطع الماهر على وفق معرفته فموته محال على فعل الطاعن» فعليه القصاص 
فقط» لأن الواقع من الطبيب محض معالجةء وإن أخطأً الماهر فمات المطعون بالفعلين بقول عدلين 


الحاكم على المعتمد . [مسألة] : نفقة القريب تستقر بفرض القاضي بالفاء إن استدان القريب لهاء فإن أكل من 
کسه بأن تكلقه أو سأل الناس» فينبغى أن ليس له المطالبة بها هذا هو المتعين» ويحمل عليه كلام الشيخين . 

[مسألة] : غاب زوجها مدة أربع سنين ولم يترك لها إلا نفقة أربعة أشهرء وله بالبلد جارية وولدهاء فاثبتت 
المرأة نكاحها من ذلك الرجل بان ادعت آنه تزوجها تزوجاً صحيحا بولي آهل وشاهدی عدل ورضاها حیث 
وحلفت يمين الأاستظهار» فحینئد یبیم الحاكم الحارية وولدهاء وينندم نفقة الحال على نمقه الماضي إن آدی 
الحال إلى أنه إن عوض نفقة الماضي حكم بإعساره بنفقة المستقبل» فيؤدي إلى الفسخ بالإعسارعنهاء كما 
استنبطه السمهودي فيما إذا كان عليه مهر ونفقة أنه يقده القاضى النفقة لأنه يتصرف فى مال الغائب بالمصلحة. 


الرضاع 
[مسالة] : اشترى .جارية وبتتها من الرضاع ووطىء الأم فليس له آن يطأ البت» لأنه يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب . [مسألة] : تجبر الأم على إرضاع ولدها إذا لم يكن ثم من ترضعه غيرها لكن بأجرة وتأثم هي 
وغيرها بالامتناع . 
الحضانة 
مسال ] : امرأة بالغة عاقلة خلية عن الزوج ساكنة عند أمهاء أراد من له ولاية النكاح كأخ إسكانها عنده 


وادعى الريبة» صدق بيمينه إن كان عدلا وظهر مئه إرادة المصلحة والستر لا الطمع في نحو مالهاء وإلا لم 
يصدق إلا بيينة » ولیس للأيعد اعتراض على الم » وتم آقرب حاضر ساکت ولا مانم به . [مسألة] : ادا فی 


الدية والقسامة ۴{ 


خبرين» فعلى الطاعن هنا وفيما يأتي حيث لا قصاص نصف دية مغلظة في ماله لتعمده» وليس على الماهر 
شيء ن آذن له في عين ما فعله» فإن قال له : داونى وأطلتق» أو قال الماهر: جهلت القطع وحلف» فعلى 
عاقلته نصف دية مخاظة مغلئة إن صدقوه وإلا فعليه » كما لو قطعها غير الماهر ظناً أن ذلك يجدي » لأنه قصد 
إنساناً بما لا يقتل غالبا في ظنه» وكما لو ألقاه على حديدة لا يعلمهاء نعم إن أذن له المجروح في عين 
القطع فلا ضمان. 

(مسألة : ك): يحرم التسبب في إسقاط الجنين بعد استقراره في الرحم» بأن صار علقة أو مضغة ولو 
قبل نفخ الروح كما في التحفة› وقال (م ر) : لا يحرم إلا بعد النفخ › واختلف النقل عن الحنفية في الجواز 
مطلقاً وفي عدمه بعد نفخ الروح: وهل هو كبيرة؟ الأحوط أن يقال: إن علم الجاني بوجود الحمل بقرائن 
الأحوال وتعمد فعل ما يجهض غالبا وقد نفخ فيه الروح ولم يقلد القائل بالحل فكبيرة وإلا فلا. 

(مسألة) : لا قصاص على قاتل تارك الصلاة والزاني المحصن ببينة أو إقراره» ولم یرجع عنه إلا إن 
كان مثله» كما فى التحفة والنهاية لكن يأثم» نعم إن قصد نحو وليه بقتله الحد ودفع العار لعدم الوالي أو 
تساهله بالحدود كما هو المعهود فيحتمل جوازه» وعبارة أبي مخرمة قتل تارك الصلاة أو الزاني المحصن 
عمدا تشهياً» فإن كان حين إقدامه جاهل إهداره أثم إثم المجترىء على المعاصي لا إثم القاتلء أوعالماً 
فإڻم الافتيات على الإمام لا غير» وإن قتل تارك الصلاة في مدة الاستتابة أو قبلها أثم إثما زائدآ على 
الافتيات ويعزر في الكل» ولا قود إلا إن كان مثله اه. 

سا : اب) : يحور الشلي وهو ألفصد المعروف عند ظهور الجدرى أن يو حذ شي ءمن المدرة 
ويوضع في محل الفصد في نحو اليد لمن لم يظهر به أثر الجدري ولو بنحو صبي» لما عرف بالتجّربة 
الصحيحة والاستقراء من حصول التخقيف بذلك جدا» وقد جوز العلماء أكثر من ذلك في نظير المسألة » 
وقد علمنا بذلك نحن ؤغالب من عاصرناه من العلماء ومن قبلناء وأفتی بجوازه جماعة کابن زيادة والعلامة 
طاهر بن محمد علوي» بل صرح هذا بوجوبه . 

الدية والقسامة 


(مسألة : ش): قال الجاني المستحق القصاص : بعتك هذه العين بما تستحق علي » لم يصح لأن 
البيع مقابلة مال يمال» والقصاص أصالة ليس بمال» نعم هو كناية في العفوء فإذا قصد به التماس العفو 
بالعين وقبل المستحق أو ولي المجنون الفقير ولو صبياً سقط القصاص وملك المستحق العين» كما لو 


الإمام من بيت المال على محاويج المسلمين فلا رجوع عليهم» وإن أنفق على محاويج أهلل الذمة رجع . 
[مسألة]: لا يجب على الأب تسليم نفقة الولد الذي بلغ نحو ثلاث سنين إلى امه» بل یکفیه أن يقول: يأكل 
معي وإن كانت الحضانة للام . [مسألة] : ترك الصلاة من أكبر الكبائر ويفسق تاركهاء ولا يستحق حضانة› 
فحينئذ لا حق لأم تاركة الصلاة في حضانة بنتهاء وإن اختارتها البنت لعدم الأهلية . [مسألة] : فارق زوجته وله 
متها أولاد محضونون کان سکناهم عليه» لکن لا يكلف استفجار بيت لسكناهم» بل يجوز أن يخلي لهم بيت في 
داره» حیث لا خلوة بینه وبين الأم» ولا يلزمه قبول تبرع الأم عليه بإسكانهم معها للمنةء إلا إن كان يستأجر لهم 


OE STO E ALT o E BS O r O o, 


قالت: بعتك هذه العين بطلاقي » إذ كل منهما بذل مال في مقابلة ما استحق عليه شرعاً وهو القصاص آو 
سلطة الروج . (فائدة) : لوأشرفت سفينة على الغرق إن لم يطرح متاعها كله أو بعضه وجب طرح ما احتيج 
إليه» وإن لم يأذن مالکه لنجاة راکب محترم › فإن لم يخلب جاز بإذن المالك» ويجب إلقاء متاع لإبقاء ذي 
روح» والدواب لاإبقاء آدمي لا قن لحر» ويضمن ما آلقاه بغير إذن مالكه» وإن قال خوف غرق لا على 
الملقى فقط : ألق متاعك وأنا ضامن له أو ضامنه لا ضامن فقط ضمن» أووأنا وهؤلاء ضامنون» فحصته أي 
القائل باعتبار الرؤوس لا هم وإن رضواء ولو قال: أنا وهم ضامنون كل منا على الكمال» آو وأحصله من 
مالهم أو مالي لزمه الجميع» كما لو باشر اللإلقاء بعد قوله: أنا وهم ضامنون بإذن المالك اه فتح . وأفتی 
الشيخ زكريا بأنه لو كان شخص له خبرة بقطع الظفرة من أعين الدواب فقال له آخر: اقطع ظفرة عين ثوري 

(مسألة : ش) : أعتق العبد جماعة حملوا عنه كل سنة في ديه نحو الخطأ ما يحمله المعتق الواحد 
وهو نصف دينار إن كانوا آغنياء» وربعه إن كانوا متوسطين» يقسم بينهم على قدر حصصضهم» خلافاً لما 
توهمه نسخ العباب, 

(مسألة : ش): جتى أحد اللإخوة على بعض الآخرين خطأ كان كل الأرش على عاقلة الجاني الذين 
هم بقية اللإخوة غير المجني عليه ء فلا يلزمه شيء من الأرش» إذ لولزمه لكان له والشخص لا يثبت له في 
ذمة نفسه شيء ابتداء ولا دواماًء كما لو زوج السيد أمته بعبده لا يلزم العبد مهرء إذ لولزم لكان لسيده» 
والسید لا یثېت له في دمة عبده دين . 


من مالهم وتبرعت هي بإسكانهم معها في مسكن صالح » ولا مصلحة لهم في الاستئجار» ولو مرض الطفل 
تخير الآب بين تمريضه في بيته مع اجتناب الخلوة أو في بيتها إن كان» ولم يمنع وليها من دخول الولد بيته وإلا 
تعين بيت الأب للتمريض . [مسألة]: مات رجل غريب وخلف أولاداً عند أمهم وآخوالهم» فأراد عمهم نقلهم 
إلى بلده والسفر بهم برآ » أجيب إلى ذلك إن كان أهلا للحضانة وكان الطريق والمقصد آمنين»ء والمقصد أيضاً 
صالحاً للإقامة الطفل رعاية لحفظ النسب» وإن كان ببلد الأم أحد العصبة الأباعد على المعتمد. [مسألة]: 
ادعى الأب عدم أهلية الام لحضانة بنتهاء فلا بد من إقأمتها البينة بالأهلية عند الحاكم» وإذا أراد إسكان بنته في 
بيت له وتسكن أمها معها للحضانة أجيب» ويمكن من سفر النقلة بالبنت» ولو قربت البلد المنتقل إليهاء حيث 
كان الطريق والمقصد آمنين . [مسألة] : تزوجت الأم من ليس له حق في الحضانة انتقلت لأمها فتقدم على 
الأب. [مسألة]: له ولد مميز مقيم عند أمه وهو ببلد آخر» فوكل من يأتي به إليه» والحال آن الولد في سن 
لا تجوز الخلوة به لم يجز للوكيل حيئئذ آخحذه بل يحرم تمكينه منه» وقد صرح النووي بحرمة النظرإليه ولوبلا 
شهوة» وإذا منعناه منه للخلوة والنظر فأولى بالمنع إذا كان السفر بحرا أو في حر شديد ولو برآ لحرمة السقر به 


الحنابات 


[مسألة] : آفتی ابن عد السلام وابن یوس باه للا يحل للمراأة أن تستعمل دواء يمنم الحبل وو دا 
الزوج› قال السبكي : ونقل عن بعضهم جواز استقاء الأمة الدواء لااسقاط الحمل ما دام زمطفة أو علقة قال ٠‏ 


أحكام البغاة والإمامة العظمى ٥‏ 


(مسألة : ش): دعوی البکر أن شخصاً افتضها دعوی جرح › فالیمین فيه في جاتب المدعى عليه 
ککل دعوی» سواء کان لوث کان وجدا في خلوة وصاحت حال الاإكراه أم لاء إذ اليمين لا تكون في جانب 
المدعي مطلقاً إلا في القسامة في القتل فقط» مع وجود اللوث المغلب للظن اقتصارآ على الواردء فحينئذ 
إن أوجبت الدعوی قصاصاء کان ادعت امرأۃ علی آخحری آنھا أزالت بکارتها عمدآ» فلا بد من شاهدین أو 
مالا بأن كانت خط أو عمدآً من رجل كفى فيها رجل وامرأتان» أويمين المدعي» أوأربع نسوة» إذ لا يطلع 
على ذلك إلا النساء غالبا ء وصفة الشهادة أن يقول: أشهد أن فلاناً أزال بكارة فلانة عمدآً أو شبهة أو خحطأً 
على وفق الدعوى» ولا يشترط تعرضه لما أزيلت به البكارة من ذكر أو نحو أصبع » فإن لم تكن بينة فالقول 
قول المنكر فيحلف خحمسين يميناً» لأن حلف الجرح كالنفس وإن قل واجبهء ولم تكن ديته مقدرة» فإن 
نكل حلف المدعي المردودة حمسين أيضاً وثبت الواجب قصاصضاً أو غيره. 


أحکام الىغاة و الإامامة العظمى 


(مسألة) : لقاضى الخوارج المتغلب حكم قاضي السنة» فحيث نقذ قضاء قاضينا بأن لم يخالف نصا 
أو إجماعاً أو قياساً جلياً نفذ قضاء قاضيهم » وحيث لا فلاء لأن هؤلاء ونحوهم من فرق الميتدعة الذين 
لا يكفرون ببدعتهم بغاة لوجود الشروط فيهم› وشهادة البغاة مقبولة» وقضاء قاضيهم نافذ» كما ينفذ قضاء 
الفاسق ونحوه للضرورة. 

(مسألة: ك): تنعقد الإمامة إما ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس لذين 
يتيسر اجتماعهم »› أو باستخلاف إمام قبله» آو باستیلاء ذی الشوكة وإن اختلت فيه الشروط كلهاء فحينئد 
من اجتمعت فيه الشروط التي ذكروها في الإمام الأعظم فهو إمام أعظم» وإلا فهو متول بالشوكةء قله حكم 
ا م ای م کی »> فيزوج بناته وإِن لم یکن لهنْ ولي خاص غیره کبنات غيره بالولاية 
العامة وإذا قلنا لم يؤثر الفسى في حقه فيوكل غيره؛ لکن يشترط في وکياه و وقاضیه ما يشترط في وکیل غیره؛ 
وإلا لم تصح توليته» ولا تنفذ أحكامه على الراجح › نعم إن ولاه مع علمه بفسقه أو فسق بعد وعلمه الإمام 
نفذت للضرورةء وأمراء البلدان يسمعون إماماً أعظم لما ذكر في انعقاد الإمامة. 

(مسألة : : ي( ): لا تزول ولاية السلطان الذي انعقدت ولايته ببيعة أو عهد متصل بمن انعقدت ولايته 
بزوال شوکته» حتی یخلع نفسه آو یخلع بسبب»› أو یأسره الکفار وییأاس من خلاصه» أما من كانت ولايته 
بتغلب أو عهد متصل بمتغلب كغالب ولاة الزمان فنفوذ ولايته مدة بقاء شوكته ولو ضعيفة لا بعد زوالهاء > فلو 


والنفس مائلة إلى التحريم في غير الحامل من زنا فيهما» والتحليل مطلقاً عند الحنفية» والتحريم كذلك عند 
الحنابلة اه. وفي فتاوى القماط ما حاصله جواز استعمال الدواء لمنع الحيض؛ > وأما العزل فمكروه مطلقاً إن 
فعله تحرزآً عن الولد. [مسألة]: امرأة حامل من زوجها بنكاح صحيح» أمرتها أمها أن تتسبب في إسقاط 
حملهاء فشربت دواء حتى أسقطت ذكرآ وأنثى ميتين» فإن قال الأطباء : إن مثل هذا الدواء يسقط الحمل فعلى 
الشارية غرتان وكفارتان› ا ی ماھ مھ می الد اق تیت قق تعفر 2 
والكفارة عتق رقبة مؤمنة ثم صيام شهرين متتابعين» وتأثم الشاربة والآمرة لها بذلك . [مسألة]: أقر بأنه جعل 
لفلان الميت سما فإن أوجره إياه في طعام وكان مما يقتل مثل الوجر غالبا فمات وجب القصاص بشرطه» وإن 


E E O N E E E E E E I EEE 
بقيت فى بعض البلاد نفذت فيما بقيت قيه فقط» وحيث قلنا بنفوذ ولايته فهو مقدم على أهل الحل والعقد‎ 
إن كان مسلماًء بل لا تنفذ توليتهم نحو القضاء من غير إذنه إلا إن تعذر فتنفذ مدة التغذر» ومعنى, ذي‎ 
الشوكة اتقياد التاس وطاعتهم وإدعانهم لأمره»› وإن لم یکن عنده ما عند السلطان من آلة الحرب والجتد‎ 
ونحوهما مما تقع به الرهبة› كرؤساء البلد» ورتيس الجماعة » وصاحب الحرطة المطاع على وجه الاعتقا:‎ 
والاحتشام» فسبب الانقياد لهم مقتض لصحة نصب القضاة والثواب وإن لم تكن شوكةء أما ذو الشوكة‎ 
الكافرء فإن كان منقادا لأمر نائب البلد المسلم خحوفاً آو وفاء بعهد أو احتشاماء فتولية القضاء بإذن ذلك‎ 
النائب أو الكافر الذي عهد إليه تولية القضاء تصريحا أو تلويحاًء وإن لم يكن منقادآ لأمر الناثب فتولية‎ 
القضاء لأهل الحل والعقدء ولا يتوقف على إذن الكافر إذ هم مأمورون بخلعه ولا تلزمهم طاعته» بل‎ 
لا يجوز الانقياد له اختيارآ» ويلزمهم إقامة إمام يخرجه» نعم لو ولى الكافر قاضياً ولم يمكن. إلا طاعته‎ 

للاخوف نفذت توليته للضرورة. 


الردة 


(فائدة): صرح الأئمة بتكفير من قال لكافر جاء ليسلم : اذهب فاغتسل» آي إن كان ممن لا يخقى 
علیه» بل یلزمه قطع الصلاة لذلك قياساً على إنقاذ الخريق» بل هذا أعظم لأن فيه إنقاذاً من الخلود في,النار 


. اه باجوري‎ 
ف‎ e ag i E re PT 


قال له کله أو قربه له ضياقة أودسه في طعام يأكل منه غالبا فأكله وه هوممیز جاهلل بکوته مسموما ؤات وجب دي 
شبه العمد. [مسألة] : : نصب سكيناً أو حربة في ملكه لم يضمن ما تولد من ذلك كما في الروضةء وإ تصبهما 
في غير ملكه عدوانً ضمن . [مسألة] : جنى على آخر جناية توجب القصاص فصالحه على نحو عبد جاز» وإن 
لم تكن الدية معلومة لهماء بخلاف ما إذا أوجبت الجناية الدية ابتداء» فإن علمت صفات الإبل صح آلصلح 
على المرجح وإلا فلاء والمراد بعلمها العلم بأعدادها وأسنانها لا معرفة آلوانها. [مسألة]: رمى 5 احص 
فأضاب إنساناً في فخذه وخرج من الجانب الآخر كان خطا› فشحب فتجب الحكومة وهي جزء من آلديةء نسسته إليها 
نسبة ما تقتضيه الجناية من قيمة المجنى عليه على تقدير تقويمه رقيقاً» فيقوم المجني عليه بصفاته التي هو 
عليها وينظر كم تقصت الجناية من قيمته» وتكون الحكومة من جنس الاإبل» وعلى العاقلة على المشهور: وأما 
التقويم فبالإبل أو بالنقدء فإن فقدت العاقلة أو لم تف وتعذر بيت المال فعلى الجاني مؤجلة على التفصيل 
الذي ذكروه في محله. [مسألة] : ضرب صلبه ومثانته بمثقل عمداء فأشل ذكره وأبطل مشيه ثم مات بالسراية 
وجب القصاص بشرطه وسقطت دية الذكر والمشيى بموت المجني عليه فلو ا برآ المجنى غليه في حياته عن 
دية الذكر لم يصح الأبراء لتبين سقوطها بموته» فهو إبراء عما لم يجب» ولورثته أن بقتضوا فى النفس بشرطهء 
ويجب رد ما أخذه المجني عليه من الدية وبدله من التركة إن تلف . [ مسأل ] جر جرا فیا بان لم بور 
فيه نقص إلا في حال جريان الدم اعتبر» فإن لم يظهر النقص أصلا لحفة الجراحة وجهان : المعتمد أن الحاكم 


اذا ۷ 


أردت المحکم علي دزی غير مستنف إلى جهه تقتضيه عزر تعزيراً بلیغاً زاجراً لمثله عن إطلاق مل هذا 
القول» ومن تأملل أحوال أهل الزمان لم يشك في آستخفافهم بالشرع وحملته وبالفقه وخدمته. 


(مسألة : ي): جاصل ما ذكره العلماء في التزيي بزي الكفار أنه إما أن يتزيا بزيهم ميلا إلى دينهم 
وقأصدآ التشبه بهم في شعائر الكفرء أويمشي محهم إلى متعبداتهم فيكفر بذلك فيهماء وإما أن لا يقصد 
كذلك بل يقصد التشبه بهم في شعائر العيد أو التوصل إلى معاملة جائزة معهم فيأثم » وإما أن يتفق له من 
غير قصد فيكره كشد الرداء فى الصلاة, 

(مسألة : ش): المبتدعة قسمان: قسم يكفر ببدعته كمنكري علم الله بالجزئيات» ومعتقدي قدم 
العالم والمجسمةء وكالإسماعيلية المعتقدين كون الرسالة لعلي وعدم براءة عائشة ومكفري الصحابة 
رضي الله عنهم » فهؤلاء لهم حكم الكفار فلا تحل مناكحتهم ولا ذبيحتهم . وقسم لا يكفرون كالمعتزلة 
والقدرية والزيدية » وفرقة من الحنابلة اعتقدوا التجسيم لكن ليس كسائر الأجساد فتكره مناكحتهم خروجاً 
من خلاف من حرمهاً. 

(مسألة : ك): رجل ألزم الأمة متابعته» وادعى الاجتهاد المطلق وكفر من خالفه» واستحل دمه 
وعرضه» فهذا المدعي قد تعرض لخطر عظيم بتكفيره للمسلمين » فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام : 
«إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» . وقال الشيخان وغيرهما: «إذا قال لمسلم يا كافر بلا 
تأويل كفر» لأنه سمى الاإسلام كفراًء بل قضية كلام الغزالي وأبي إسحاق وابن دقيق العيد وغيرهم آنه 
لا فرق بين أن يؤول آم لاء واستحلاله الدم والعرض أقبح لما صح أنه جي قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا اله» الحديث» فكيف ساغ لهذا الرجل استحلال ما لم يحل له عليه الصلاة 
والسلام وقد قال : «ما أمرت أن أشق على القلوب» . ومن أثبت الشرك والكفر في المدينة المنورة بل أوفي 
يبوجب شيئاً من الدية باجتهاده . والثاني آنه كاللطم فيعزره بما يراه زاجرآً له عن مثله سواء تعددت الجراحات آم 
لاء كأن لطمه لطمات كثيرة فلا يقال لكل لطمة تعزير. [مسألة]: حديث ٠:‏ ما ترك القاتل على المقتول ذنباً إلا 
اجتثه» ذكر السيوطي والدبيغي عن ابن كثير آنه لا أصل لهء قالا: وبمعناه حديث: ١إن‏ السيف محاء 
للخطايا»» أخرجه أحمد وابن حبان» وأخر ج الديلمي وأبو نعيم : «قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه» ومعنى 
الاجتثاث الاستئصال . [مسألة] : الصحيح عند الريمي أن السمع أفضل من البصرء وقال الدميري : هو أشرف 
عند أكثر الفقهاءء وقال أكثر المتكلمين : البصر أفضل . 

القسامة 

[مسألة]: شهدت بيئة بأنه أقر بقتل فلان إقراراً مطلقاً من غير ذكر عمد أو ضديه استفاد بها كرر ذلك لوثاً 

تثبت به القسامة إن فصل الوارث في الدعوى» كما ذكره صالح البلقيني » وإلا لم تسمع دعواه ولا بينته. 
الردة 


[مسألة] : رجل قال قي حلفه: ورأس علي بن عمر الشاذلي الذي ما مثله إلا النبي ب أجريت عليه 
أحكام الردة فيستتاب» فإن تاب وإلا قتل بردته لفعله هذا الشنيع من تشبيه سيد الكونين صلوات الله وسلامه 


۸ے 


الحدود والتعزير 


جزيرة العرب عامة فإثمه ظاهر وأمره مخطر» بل يخشى عليه الكفر كما قدمناء فيمن كفر مسلماء وإجماع 
المسلمين حجةء قال الله تعالى : إویتبع غير سبيل المؤمنین نوله ما تولى °4 الآيةء فعليك بالجماعة 
فإنما يأكل الذئب القاصية من الغنم» ومن شذ فهو في النار. 

(مسألة : ک6 جعل الوسائط بين العبد وبين ربهء فان صار يدعوهم كما يدعو الله في الأمور ويعتقد 
تأڻيرهم في شيء من دون الله تعالى فهو كقر» وإن كان نيته التوسل بهم إليه تعالى في قضاء مهماته» مع 
اعتقاد أن الله هو النافع الضار المؤثر في الأمؤر دون غيره» فالظاهر عدم كفره وإن كان فعله قبيحاً. 

(مسألة : ش): انهمك الحاكم في المعاصي وأكل الرشا فسق وانعزل ولا يكفر إلا إن استحل 
مجمعاً على تحريمه معلوماً من الدين بالضرورة» فحينئذ ينقسخ نكاحه ويوقف على انقضاء العدة إن 
كانت» والقول بتكفير أهل الكبائر رأي الخوارج وكثبر من الظاهرية وليس من شأن أهل السنة» وأما قوله 
تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل اه فأولئك هم الكافر ون4 فمحمول على كفر النعمة أو المستحل › 
وينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنهء لأن الإيمان محقق فلا يرتفع إلا بيقين . 


الحدود والتعر بر 


(مسألة : ك): لا تتوقف توبة الزاني أو القاتل على تسليم نفسه للحد وإن تحتم بثبوته عند الحاكم › 
بل لا تتوقف حتى فى حق الآدمي الواجب تسليم نفسه»› فإذا ندم صحت توبته فى حق الله تعالى » وبقیت 
معصية حق الأدمي » وهي لا تقدح في التوبة بل تقتضي الخروج منهاء وينبغي لمن أتى معصية الستر حيث 
لم يعلم القاضى وإلا ندب له تسليم نفسه للحد. 

(مسألة) : ملخصة مع زيادة من الإكسير العزيز للشريف محمد بن أحمد بن عنقاء في حديث الولد 
للفراش الخ » إذا كانت المرأة فراش لزوجها أو سيدها فأتت بولد من الزنا كان الولد منسوباً لصاحب الفراش 
لا إلى الزاني » فلا يلحقه الولد ولا ينسب إليه ظاهرآ ولا باطناً وإن استلحقه» ومن هنا يعلم شدة ما اشتهر 


عليه بره »› كيف وقد قال في الشفاء في أبي نواس إنه كفر أو قارب بتشبيه محمد الأمين بالنبي Es‏ وهذا آعظم 
منه . [مسألة] : امرأة مزؤجة قالت : يلزمني الكفر والإشراك لأفعلن كذا ولم تفعله» فإن قصدت بذلك حقيقة 
الكقر والعياد بالله قهي مرتدة؛ فتلجز قرقتها إن کانت غير مدحول بها وإلا وقفت على أنقضاء العدة) فان 
عادت إلى الإ سلام دام النكاحء وإلا بحت القرقة من حين الحلف» وإن لم تقصد حقيقته وإنما قصدت حشها 
على الفعل فلا كفرء لكنها تأثم إثماً عظيماًء وتجب عليها التوبة » ويندب النطق بالشهادتين ء إذ لا يصدر هذا 
ممن مازج الإإأيمان لحمه ودمه . 
حر القذف 

[مسألة] : سب آخر بالفسق وشرب الخمر ولم يكن المسبوب بهذه الصفة بل هو طالب علم وعفيف عما 

ذكره ثم السابٌ واستحق التعزير بما يراه الحاكم من الضرب والنفي واأحبس وغيرهاء وله أن يجمع بين نوين 
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أنه إذا زنى شخص بامرأة وأحبلها تزوجها واستلحق الولد فورثة وورثه زاعماً سترها¿ وهذا من أشذ 
المنكرات الشنيعة التي لا يسع أحدآً السكوت عنهاء فإنه خرق للشريعة ومنابذة لأحكامهاء ومن لم يزله مع 
قدرته بنفسه وماله فهو شیطان فاسق ومداهن منافق»› وأما فاعله فکاد يخلع ربقة اللإإسلام لأنه قد أعظم العثاد 
لسيد الأنام» مع ما ترتب على فعله من المنكرات والمفاسد» منها حرمان الورثة وتوريٹ من لا شيء له مع 
تخليد ذلك في البطون بعده» ومنها أنه صير ولد الزنا باستلحاقه كابنه في دخوله على محارم الزاني» وعدم 
نقض الوضوء بمسهنٌ أبداًء ومنها ولايته وتزويجه نساء الزاني كبناته وأخواته ومن له عليها ولاية من غير 
مسوغ فیصیر نکاحاً بلا ولي › فهذه أعظم وأشنع» إذ يخلد ذلك فيه وفي ذريته؛ ويله فما کفاه ان ارتکب 
أفحش الكبائر حيث زنى حتى ضم إلى ذلك ما هو أشد حرمة منه وأفحش شناعة؛ وأىٰ ستر وقد جاء شيئاً 
فرياً» وأحرم الورثة وأبقاه على كرور الملوين» وكل من استحل هذافهو كافر مرتذ خارج عن دين الإسلام» 
فقتل وتحرق جيفته أو تلقى للكلاب» وهو صائر إلى لعنة الله وعذابه الكبير» فيجب مؤكدآ على ولاة الأمور 
زجر فاعلي ذلك وتنکيلهم شد التنكيل وعقابهم بما يروعهم» وقد علم بذلك شدة خطر الزنا وأنه من أكبر 
الكبائر. 

(مسألة : ي) : حملت امرأة وولدت ولم تقر بالزنا لم يلزمها الحد إذلا يلزم الحد إلا ببينة أو إقرار أو 
لعان زوج» أوعلم السيد بالنسبة إلى قنة» إذ قد توطاً المرأة بشبهة أو وهي نائمة أو سكرانة بعذر أو مجنونة 
أومكرهةء أو تستدخل مني من غير إيلاج» ونحوذلك ففحبل منه ولا يوجب حدآ للشبهة» فعلم أن كل امرأء 
حملت وأتت بولد إن أمكن لحوقه بزوجها لحقه ولم ينتف عنه إلا باللعان» وإن لم يمكن كان طالت غيبة 
الزوج بمحل لا يمكن اجتماعهما عادة» كان حكم الحمل كالزنا بالنسبة لعدم وجوب العدة وجواز إنكاحها 
"۳ 
فأکثر» ولا يبلغ به آدنی الحدودء ولا يخقى أن الوقوع في أهل العلم من كبائر الذتوب كما اتقق عليه أصحابناء 
فقاعله فاسق مردود الشهادة» زعلى والي الأمرالمبالغة في التنكيل به لئلا يكون ذلك ذريعة إلى احتقار العلماءء 
وهأذا/إن لم يستحل أذاهم واحتقارهم عالماً بذلك» وإلا فهومرتد يقتل بردته إذا لم يتب» وقد جرب أن من ونع 
في العلماء أو طلبة العلم امتحن بسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى . [مسألة]: قال لآحر: يا مخنث يا قواد 
يا على» صار قاذفاً بقوله أنت مخئنث»› فعليه حدً القذف بشرطهء وعليه التعزير في يا قواد يا علق . [مسألة] : 
تسابا ثم ت یا» فن کان ما تسابا به ذبا محضا أثما بذلك وعررا» ويكون تعزير المبثدي أبلغ» ويجوز لمن 
سیه آخر أن یقتص بمثل ما سبه ہما لا کذب فیه» ولا قذف ظالم ويا أحمق› إذ لا ينقك أحد فن ذلك غالبا ء 
وإذا سبه فقد استوفى ظلامته» وبقى على المبتدي إثم الابتداء لحق الله تعالى . [مسألة] : مر في الطريق فوجد 
غصن شوك فنخزه» فقالت له امرأة: تدير الشوك من الطريق لعن الله والديك» فقال لها: تلعتين والدي يا آم 
الخفيةء فقالت له : سروالي حير مناك » فالمرأة المذكورة بعد أن سبها المذكور استوفت ظلامتها بقولها سروالي 
الخ» وبقي عليها لعن والديه فتستحق التعزير بالطلب حيث ثبت ذلك . 


السرقة 


[مسألة] : دار فى بلدة محرزة بشروطها من حارس وغلق وغير ذلك» وفي داخلها بيت أو بيوت مغلقة بلا 
حارس › کان الت أو البيوت خرزاً لما فيها كما في العباب. [مسألة] : دار متصلة بالدور الأهلة مفتوح انها 


١‏ £ الصال وإتلاف البهائم 


ووطئهاء وكالشبهة بالنسبة لدرء الحد والقذف واجتناب سوء الظن» نعم إن كانت قليلة الحياء والتقوى» 
كثيرة الخلوة بالأجانب والتزين لهم وتحدث الناس بقذفها» عزرها الإمام بما يزجر آمثالها عن هذا الفعل . 
(فائدة): زنى كافر ثم أسلم حد على المعتمد عند (م ر) خحلافاً لابن حجر والخطيب حيث قال بسقوطه اه 
بج . (فائدة) : يحرم على الشخص سرقة مال غيره على وجه المنج لأآن فيه ترويعاً لقلبه اهدح ل. 

(مسألة : ي): من سب أحدآ من أهل البيت النبوي بنحويا بانصت فسق واستحق التعزير الشديد» 
بل إن أراد بذلك سب جميع قبيلته الشامل لجميع بني هاشم كفر وقتل بكفره؛ قإن رجع لاإسلام تحتم 
تعزيره» بل قال أبو حنيفة وأحمد: يتحتم قتله مطلقاً وإن تاب» وذلك لأنه سب النبى َة واجتراً على 
منصبه الشريف وهو كفر بالا جماع . 

(مسألة : ب): لطم رقيق آخر كان التعزير على العبد اللاطم لا سيده بما يراه الحاكم أو المحكم من 
حبس آو ضرب أو إركابه حمارآ معكوساً ونحوه» ولا يتولاه المظلوم» ولا يجوز التعزير بأخذ المال عندناء 
هذا إن ثبت ببينة » وإلا فعلى العبد لا سيده أيضاً يمين اللإنكار حيث لم يقر. 

(مسألة : ك) : ليس إتيان الحليلة في دبرها بزنا ولا لواط» بل هو صغيرة لا يفسق مرتكبه إلا إن تكرر 
منه» ولم تغلب طاعته معاصيه» ولا يعزر عليه إلا إن نهاه الإمام. (فائدة): قال في التهاية: لو استقل 
المقذوف بالاستيفاء للحد ولو بإذن الإمام لم يقع الموقع› نعم لوتعذر عليه الرفع إلى السلطان استوفاه إن 
آمکن مع رعاية المشروع ولو بالبلد كما قالة الأذرعي اه. وقوله السلطان آي أو من يقوم مقامه» وخرج 
بالحد التعزير فلا يستوفيه مستحقه مطلقا لاختلافه باحتلاف الناس إذ ربما يتجاوز الحد اه ع ش. 


الصيال وإتلاف البهائم 


(فائدة) : قال المحب الطبري في كتابه التفقيه : يجوز قتل عمال الدولة المستولين على ظلم العياد 
إلحاقاً لهم بالفواسق الخمس» إذ ضررهم أعظم منهاء ونقل الأسنوي عن ابن عبد السلام أنه يجوز للقادر 
على قتل الظائم كالمكاس ونحوه من الولاة الظلمة أن يقتله بنحوسم ليستريح الناس من ظلمه» لأنه إذا جاز 
دفع الصائل ولوعلى درهم حتى بالقتل بشرطه فأولى الظالم المتعدي اه. 


وفيها بيت مغلق كان حرزآ لما فيه لكن نهارآً في زمن الأمن فقطء وإن لم يكن ثم حارس والمخزن الصغير 

المغلق والصندوق الكبير الذي لا يمكن حمله ملحق بالبيت المغلق في الدار المفتوح بابها بشرطه فلا يضمن 

نحو الوديعة بوضعها في ذلك . [مسألة] : الدور التى هى طبقات لا يكفي أن يكون الملاحظ في الطبقة العليا 
ضمان المتلفات 

[مسألة] ؛ بحرم على من لہ یعرف الطب وفوانینه المعروفة عند أهله الاإقدام على التطبب هن الكتب 

المصنفة في ذلك من عير خبرة بمعرفة العلة جنا ونوعاً» والتمیيز بين البلدان والأزمان والأسنان»› ویقسی 

بتعاطيه لذلك وترد شهادتهء ويضمن ما تولد من تطببه لقوله عليه الصلاة والسلام : «من طبب ولم یعلم منه طب 


ا ر ی ی ج نی س ا 


(مسألة : ش): يرم ترويع المسلم وغيره ولو على وجه المزاح لما ورد من النهي عنه اه. وفي 
الحديث الحسن : امن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يروعن مسلماً» اه بج . 

لمتألة) : عضت يده خحلصها بفك لحي فبضرب فم فسل يد فعض ففقء عين فقلع لحى فعصر 
خحصية فشق بطن › فمتى انتقل لمرتبة مع إمكان آخحف منها ضمن نظير ما مر نعم إن ظن أنه لورتب أفسدها 
العاض قبل تخليصها من فيه فبادر فسلها فندرت أسنانه فهدر لما في الصحيحين أنه 5 قضى في ذلك 
بعدم الدية» الا المظلوم في هدر أستانه کالظالم للآأن العض لا يجوز بحال» ولو تئازعا في أنه آمکنه 
الدفع بشيء فعدل لأغلظ منه صدق المعضوض كما جزم به في البحر» قال الأذرعي : وليكن الحكم كذلك 
في کل صائل ۰ نعم لو اختلفا في أصل الصيال لم يقبل قول نحو القائل إلا ببينة أو قرينة ظاهرة» کدخوله 
عليه بالسیف مسلولاء وإشرافه على حرمه› قاله في التيحفة والنهاية. 


(مسألة : ش): صالت بهيمة على زرعه» فأمر آخر بربطها مع أخرى» فكسرتها الأاخرى بسبب 
الر بط › لزم رابطها أرشها ما بين قيمتها صحيحة ومكسورة لا الأمر؛ إلا إن أكره المأمور» أو آم خی ممیو 
أو أعجميا يرى وجروب ظاعة آمرة فعليه فقط» وعلى مالك البهيمة لصاحب الزرع قيمة ما أتلفته إن سرحها 

ليلا والزرع في الصحراء» ولم يقصر مالكه بفتح محوط إن كان» وكذا تهارا وهو معةهاافح غية ضاجب 
الزرع » وإلا فلا ضمان للعادة الغالبة فلو انعكست بأن حفظ الزرع ليلا والدابة نهار انعكس الحكم» > کما 
لو جرت العادة بحفظها فيها ضمن فيهماء وقياسه لو جرت بعدم حفظها فيهما لم يضمن» ويضمن بإرسال 
الدابة في البلد مطلقاً . (فائدة) : قال في الفتح في مبحث متلف البهيمة : وخر ج بسرحها ما لو سرحت 
دنفسها بالا تقصير› بأن انهدم الجدارء أو فتح لص الباب» أو قطعت الحبل المحكم فلا يضمن متلفها 
مطلقاً. 


ہے 
فهو ضامن» رواه آبو دواد والنسائي » ويعرف عدم تطبه بقول عدلين طبيبين غير عدوين» فلو قال غير العارف 
للمر يشن : الع هذا الدواء فبلعه» فإنا كان مميزا وجبت الدية »إلا فالقصاص بشرطه» آما العارف بالطب فاا 
ضمان عليه :إن کان ضدوقاً عدلا صاحب ذكاء وحذق ومهارة» بأن استفاض في الناض منه ذلك کله وصدقوه من 

كثرة تجاريبة في المعالجة» وعليه يحمل كلام من أطلق الضمان وعدمه . [فسسألة] : ما اعتاده الناس من الشلي 
عند ظهور الجدرى. المسمى بالمساباة» ويجعلونه لأجل تخقفيف العلة ودفعهء وذلك أمر استقرائي كاف في 
جواز الاإقدام على ذلك» كما يجوز الأقدام على قطح اليد المتأكلة لغلبة ظن السلامةء بل ظن السلامة في 
الشلى. أغلب منه في قطع المتأكلة» وبلغني عن بعض الحكماء الصلحاء العارفين بالطب آنه قال: إذا وقع 
الت ا ا یکی ت لم یکن قد آتاه ه قبل حدوث مبادي الحمى فيه فإن ذلك ينفعه نفعاً بينا 
على ما أفاده الاستقراء» وبعد حدوث المبادي لا ينفعه في الدفع ولا التخفيف» وأما نفس المساباة قلا يتولد 
میاو اا وإن وجد هلاك فلا يحال عليه وهي أحسن ما یداوی به صاحب هذه العلة قبل حدوث 
مباديها اه. [مسألة] : جرى في الإحياء على تحر يم تثقيب آذان الصبية لأجل تعليق الحلي ووجوب المنع منه 
وحرمة7الاستئجار عليه » وتبعه الدميري والمزجد› وقال ال : يجوز»؛ بل نقل عن ابن عباس أن تثقیب 
اد اقم جن اک نشبا ن الات وعن بعض الحنابلة يجوز للبنات ويكره للصبيان » وقال السهيلي : أول 
امرأة اقبت أذنها وأول امرآة خحتنت هاج ر آم .إشماعيل عليه السلامء وذلك أن سازة غضبت عليها فحلفت أن 


او ا ا ا N‏ 
الجهاد وفر وض الكفاية 


و اختلف العلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال أحمد: إنه كفرء 
وقال بعض أئمتنا: إنه كبيرةء وفصل بعضهم فقال : إن كان ترك المعروف وفعلل المنكر كبيرة فالترك حينئذ 
كبيرة وإلا فصغيرة) فعليه من رأى تارك صلاة فلم يأمرهء آو زانياً فلم ينهه› فقد ارتحب كبيرة اتفاقاًء ومن 
رأى مستعملل الحرير والنقدين استعمالاً محرماً فلم ينهه فقد ارتكب كبيرة عند من یری أنه كبيرة وهو ابن 
حجر في الزواجر وع ش› وضغيرة عند من يراه كذلك وهو المعتمد في التحفة في بات الردة» ورجحهة 
المناوي ولم يقيد حرمة لبس الحرير بالمداومة على كلا القولينء لكن إذا قلنا إنه صغيرة فإنما يفسق 
مستعمله» وتارك النهي إن داوم عليه مداومة زادت بنفسهاء أومع صغائر أخحرى على نوافل طاعاته» ولیس 
لعامي یجهلل حکم ما رآه أن ینکره حتی یعلم من فاعله آنه حال ارتکابه حتی یعلم آنه مجمع عليه أو في 
اعتقاد الفاعل › ولا لعالم آن ینکر مختلفاً فيه حتی یعلم من فاعله آنه حال ارتکابه معتقد د تحر يمه لاحتمال 
أنه قلد من یری حله أو جهل حرمته . 

(مسألة : ج): ونحوه ي: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الدين» فمن قام به من أي 
المسلمين وجب على غيره اة ونصرتهء ولا يجوز لأحد التقاعد عن ذلك والتغافل عنه وإن علم آنه 
لا يقيد» وله أركان : الأول المحتسب وشرطه اللإسلام والتمييز» ويشترط لوجوبه التكليف» فيشمل الحر 
والعبد» والغني والفقير» والقوي والضعيف. والدنيء والشريف. والكبير والصغير» ولم ينقل عن آحد أن 
الصغير لا ينكر على الكبير وآنه إساءة أدب مغه» بل ذلك عادة أهل الكتاب» نعم شرط قوم کل 
ورده آخرون» وفصل بعضهم بين أن يعلم قبول كلامه أو تكون الحسبة اليد فيلزمه وإلا فلا وهو الحق» ولا 
يشترط إذن السلطان . الثانى : ما فيه الحسبة وهو كل منكر ولو صغيرة مشاهد فى الحال الحاض» ظاهر 
حصب غير قجس محلم كونة كرا عت قاعلهء فلا نة لالتحاةاقى محصية فقت نعم پجوز 
لمن علم بقرينة الحال أنه عازم على المعصية وعظةء ولا يجوز التجسس إلا إن ظهرت المعصية› 
كأصوات المزامير من وراء الحيطان» ولا لشافعي على حنفي في شربه النبيذ» ولا لحنفي على شافعي في 
أكل الضب مثا . الثالث: المحتسب عليه ويكفي في ذلك كونه إنساناً ولوصبياً ومجنوناً . الرابع : نفس 
الاحتساب وله درجات : التعريف› ثم الوعظ بالكلام , اللطيف› نہ السب والتعثيف› ثم المنع بالقهرء 
والأولان يعمان سائر المسلمين » والأخيران مخصوصان بولاة الأمورء زاد ج: وينبغي كون المرشد عالماً 
ورعا وحسن الخلق» إذ بها تندفع المنكرات وتصير الحسبة من القربات» وإلا لم يقبل منه» بل ريما تكون 
تقطع ثلاثة أعضاء من أعضائهاء فأمرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن تبر قسمها بتثقيب أذنيها وخقاضها 
فصار سنة في النساء. [مسألة]: : يحرم جعال شواهد للعبد في وجهه وهى اللعوط ليتميز عن الأحرار» وإن كان 
معتادآ فیجب فيجب المنع منه لأنه جرح مؤلم» ولا يجوز الجرح إلا لاك عة كنب هة 

التعزير 

[مسألة] : إذا امتنع العبد من خدمة سيده الخدمة الواجبة عليه شرعاً فله ضربه ضرباً غير مبرح إن أجدى 

فيه ذلك» وليس له الضرب المبرح بل يمنعه الحاكم منه» فإن لم يمتنع فهو كما لو كلفه من العمل ما لا يطيق بل 


الحهاد وفروض الكفاية t1۳‏ 


الحسبة منكرة لمجاوزة حر الشرع » وليكن المحتسب صالح الثيةء قاصدآ بذلك إعلاء كلمة الله تعالى » 
وليوطن نقسه على الصبرء ويش بالثواب من الله تعالى . إذا علمت ذلك فتقول: حكم أهل الحرف والضناع 
والسوقة فى اختلاطهم الرجال بالنساء مع حرفهم » وفي الأسواق والطرق مح كف الوجوه وبعض الأبدان 
من النساء» من المنكرات المألوفة فى العادة على المعتمد عند النووي » وغيره› فحينئذ يجب على الوالي 
أو منصوبه إنكارها بحسب المراتب المتقدمة» فيعرّف آولا بأن ذلك حرام لا يجوز فعله بكلام لطيف إن 
أجدی» ثم بالسب والتعنيف نحو: يا جاهل يا فاسق» وليتوعده بالعقوبة ثم يعاقبه بالضرب» ولا يبلغ به 
جدآء فلا يبلغ الحرٌ أربعين سوط والأولى عشرة» وإن أراد التعزير بالحبس وذلك حيث كانت المعاقبة لتر 
واجب كترك التعلم يحبس حتى يتعلم› وإلا فلا يزيد على ستة أشهرء والأوسط شهرء والأقل ثلاثة أيام» 
ويجتهد ما بين ذلك حسب المنكر» ويعاقب كلا بما ليق به» فيكفى التهديد لذوي الهيئة» ويغتفر له المرة 
والمرتان لحديث: «أقيلوا ذوي الهيئات» الخ» المراد بهم في هذا الزمان من غلبت طاعاته سيئاته» فإن لم 
يجد عزر في مکان لائق به بحيث لا يعير به» فإن أصر عزر باللإشهار» وأما غير ذوي الهيئة فيعزر بالضرب 
غير المبرح أو الحبس» والأول أولى بجنس المنهيات» والثانى لترك المأمورات» ويقطع مادة ذلك أن يأمر 
الوالي النساء بستر جميع بدنهن» ولا يكلفن المئع من الخروج إذ يؤدي إلى إضرار» ويعزم على الرجال 
بترك الاختلاط بهن لا سيما في الخلوة» وعلى الوالى وجوباً حمل الناس على إقامة الجمعة والجماعة في 
المكتوبات» إذ هما من أعظم شعائر الدين» ولا يأثم من تخلف عن الجماعة إن قام الشعار بخيره إلا من 
حيث مخالفة آمر الوالي› فيعاقب بيحسب ما يقتضيه حاله» وعلية أيضاً حمل أهل الحرف ونحوهم على 
تعلم ما لا بد من فروض الصلاة» إذ أكثرهم لا يحسنونها ولا يعرفون ما تصح به ومالاء ويلزمهم بذلك 
د ا 
أولى » إذ هذا ربما آدى إلى الزهوق بجامع التحريم› فحيئئذ يبيعه عليه إن تعين طريقاً بما انتهت إليه الرغبات 
في ذلك الزمان والمكان. [مسألة]: لا يجوز التعزير بأاخذ الآموال ولا يكفر بمجرد أخذها. [مسألة] : حبس 
بين جماعة فغلبه الحدث وخرج منه صوت من غير قصد وفي كتم ذلك ضر بين» فسبه الحاضرون بقوله: أنت 
قليل الحياء مالك إلا التعزير» فطابه المسبوب إلى الحاكم عزره بما يراه لأن السابٌ المذكور ارتكب أنواعا 
من القساد بارتکابه ما هی عنه من الاستهزاء والسخرية والسب. 
متلفات البهائم 

[مسألة] : بقرة عهد منها التعدي على ردع البهائم واعتادت ذلك» وجب على من هی تحت يده ربطها 
كالهرة الضارية» حتى لو قصر قي حفظها ولم يربطها أو ربطها وقصر في عدم توثيتق الرباط فانقلتت وأتلفت 
بهيمة ضمن؛ وإن كان غائ حال الانفلات والإتلاف» كما ذكروه في الهرة فهي مثال وغيرها من كل حيوان 
يعهد بالتعدې › وإعناد هذا يضمن من هر تحت يده من مالك اة والمراد بالعادة في الردع المذكور أن 
یکون مله يتلف غالبا » ولا عبرة بالردع الخفيف الذي لا تخلومنه الدواب. [مسألة]: نحل عرف من غادته أنه 
متی فك من کوارته آذی الئاس لم يجب على مالكها نقلها ولا ضمان ما أتلفته وما ضرت به الثمارء فلو نها 
“فتلت إنساناًء آوغيره لم يلزم مالكها الغرامة لأئه لا يمكن ضبطها. [مسألة] : بكرة لم تحبل ومن عادة الأبل إذا 
تات ولم تحبل أن يدحل رجل من آهل المعرفة قي فرجها غود قدرآ معلوماً يقطم به شيئا يشبه العذرة 


4٤ 


الجهاد وفروض الكقاية 


بأجرة منهم لمن يعلمهم إن لم يوجد متبرع » إذ هي أهم أركان الإسلام » ولا فرق بين من يصلي ولا يحسن 
ومن يثركها» ولا يكلفون حضور مجالس الذكر والتذكير إذا عرفوا الواجب» من كل مأمور به أومنهي عنه من 
أركان اللإسلام وغيرهاء فكم من واجب تاركيه» وحرام مرتكبيه» كالسرقة والربا الذي فشا وتسلط به 
المعاملون غلى الضعفاء والمساكين» وهل قبح من هذا الذئب وأشد منه؟ وكالتحاكم إلى الطاغوت في 
الأمور التي تنوبهم وتعرض لهم من غير إنكار ولا حياء من الله تعالى ولا من عباده» وهذا أمر معلوم» ولا 
يقدر أحد على إنكارهء ولا شك أن هذا كفر بالله تعالى وبشريعته» وكقطع بعض الورثة عن إرثه» وأکل 
الأوقاف ووضعها في غير موضعها» فيجب على الوالي خاصة وكل قادر عامة منابذتهم حتى يرجعوا إلى 
حكم الله تعالى » ومعلوم آن من جرد نفسه لجهاد هڙلاء: واستعان بالله» وأخحلص له النية » فهو منصور وله 
العاقبة » كما في غير آية من الكتاب العزيزء فإن ترك من هو قادر على ذلك جهادهم تعرض لنزول العقوبة به 
وبهم» كما هو مشاهد من تسلط الكفر على اهل الا سلام» وتسلط الظلمة› بسب عدم التناهي بينهم › 
وعلى الوالي أيضاً تفقد العامة وكل من لا يشتخل بالعلم» حكمه حكم العامة في دينه» بل هوواحد منهم › 
وإن کان له نسب شریف وبیت رفیع › وریما يظن هذا بنقسه آنه داحل في الخاضة»ء متعلق بشيء من 

الولايات» وهو يخبط خط عشواءء ويظلم العباد الاد جهاة او تجاها وجزاؤه على الله تعالى › 
فالواجب على الولي افتقاد هولاء» والببحث عن مباشرتهم وكيفية فية معاملتهم › وسن يتؤلون عليه بل لو کان 
المتولي على ذلك من أهل العلم قلا بد من تفقده والنظر فيما هو مسؤول عليه» إذ ليس معصوماً ۽ لا سيما 
إذا خالفة غيره من أهل العلم فالحق مع أحدهماء فليرجع إلى سوال العلماء الظاهرين بالولاية الشائع عنهم 


ويطرقها الفحل قوراً تحبل ويقال لذلك شوار» فقال مالكها لرجل : ألك معرفة تشور؟ قال: نعم فشور له 
فمرضت البكرة من تلك الساعة وماتت بعد أيام› ففتش فرجها فوجد المشور قد خحرقها وكان موتها بسبب ذلك» 
ضمنها المشور المذكور ما لم يكن خبيرا بذلك ببينة أو استفاضة» نحم إن قال مالكها: أدخحل في فرجها هذا 
القدر من العود لم يكن ضامناً. [مسألة] : بقرة معروفة بنطح البهائم فلم يربطها صاحبها فلحت حينئذ بقرة 
آخر غائباً وجرحت بالنطح جراحات متعددة وصارت كالتالفغة ولم ترج حيآتها» فأمر نائب البلد بذبحهاء ضمن 
صاحب البقرة المقصر في ربطها البقرة المنطوحة بقيمتها مجروحة حال البح › ؤضمنها الذابح خال الذبح إن 
كان لها قيمة هناك » وإلا اعتبرت قيمتها بأقرب البلاد إليها ولا تهدر. 


اسر 
[مسألة] : ليس استحباب الخروج من الخلاف بشرطه خاصاً بالأئمة الأربعة فقط. بل الخلاف المذهبي 
كذلك:¿ وللخروج من الخلاف شروط ذكرها الزركشي في قواعده» وحینځذ يجوز للقاضي تحليف المقرة 
r LO e E O Ls‏ 
ER e‏ حر یپا رال الأخرين لأجلهم من غير ضرورة. ومن قتل من المسلمين حيناذ لم 
يكن كشهيد المعركة بل يخسل ويضلى عليه . 


ج ی ج و و ا ل د 


ترك الدنيا. (فائدة) : قال أبن حجر في الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظم : د تنبيه يتعین على من کان 
n‏ ا ا ی و ی انی د 
مما يؤدي إلى مخڌور» فإن من علامات المحبة غيرة المحب» وأقوى الناس ديانة أعظمهم غيرة» وما خلا 
عن الغيرة أحد إلا لخلوه عن المحبة وامتلائه بالمخالفة » فيخشى عليه الحرمان والقطيعة والخسران. أعاذنا 
الله من ذلك بمنه وكرمه آمين اه. 


(مسألة : ك): من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له 
ولممونه ستر عوره العارى وما يعي بدنه من مبيج تیمم» وإ وإطعام الجائع › وفك أسير مسلم» وکذا ڏمي 
بتفصيلة» وعمارة سور دلد» وكقابة القائمين بحمظها » والقيام شان تازا له ر لة نزلت بالمسلمين وغير ذلك» إِن 
لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه 
ولو ظلماًء فادا ة قضر الأغنياء عن تلك الحقوق هذه القيود جازه لللطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى 
وصرقه في مصارفه. (فائدة) : : نظم زين الدين العراقي مسقطات رد السلام ققال: 


0 مکروه على من mm‏ 
ف ت اکس a‏ 
ودح كافرا انو ومکشوف عسورة 
و آکڈ إلا دا کټ عاتعآ] 


وقال آخر فو 
رد السلا واجب إلا على 
أو شرب أو قراءة أو اة 
أو فى قضاء حاجة الإنسان 
اول الطقل او ال مكراد 
آي افاج اؤ تاعس أو تائم 
أو كان في الحمام آو مجنونا 


فى الأحوال المكروه فيها السلام 


وفي غير ما أبدى يسن ويشرع 
حطيب ومن يصغي إليهم ويسمع 
وللاعب شطرنج عسى هويرجع 
ومن هوفي حال التغخوط أشنع 
وتعلم مثه آنه ليس يمنع 


من في صلاة أوبأاكل شغلا 
أؤذكر أو فى خطبة أو تلبية 
آي اف إقامة أو الأذان 
رشاب فى با اجان 
أو حالة الجماع أو محاكم 
فهي اتان قلع vا‏ وتا 


القىء والغنيمة والجزية 
و چاو ن العا لم قح القسمة الشرعيةء أعتقها شخص من أهل الغنيمة وكان عتقه بعد 
اختيار الملك وهو موسر عتقت وقوّم عليه الباقي . [مسألة]: يمنع الذمي بدار اللإسلام من الجهر بنحو التوراة 
ومن إشهارها والاجتماع عليها في كنائسهم» وإن لم يشرط عليهم ذلك في عقد الجزيةء بل يعزرون إن فعلوا 
شيئاً من ذلك بأنواع التعزيرات من حبس أو نفي أو تسويد وجه» ويجب على كل من رآهم يفعلون ذلك رفعهم 
إلى الحاكم» ويمنعون أيضاً من إظهار دفن موتاهم ولا يخرجون جنائزهم ظاهرآء ,نعم إن خافوا اللصوص في 
الدفن ليلا جاز نهار وليس لأحد منعهم حينئذ. [مسالة] : أحدث الذمي كوة في قبالة حارة المسلم يطلع منها 


© ا ا ا 2 A E‏ 


(فائدة): أفتى الشيخ زكريا بندب السلام على المشتغل بالوضوء ووجوب الرد عليه في مختصر 
الآنوار» ويصح السلام بالأعجمية إن فهمها المخاطب وإن قدر على الغربيةء ويجب الجواب» ومن 
لا يستقيم نطقه يسلم كيف آمكنه» ويحرم على أهل الذمة ويندب عند المغارقة ويجب به الرد. 

(مسألة : ب): لا يندب السلام على نحو المصلى » ولا على نائم انتبه بین حاضرین › ولا منه علیهم 
أيضاً . (فائدة) : يسن إرسال السلام 2 الغائب» ويجب به الرد فوراً باللفظ في الرسولء وبالكتابة 
بالکتاب» ويیسن الرد على المبلع فقول : وعليه وعلىكڭ السام » والظاهر أنه لو قدم وعليك لہ يكف 
ويحتمل خلافه اه إمداد. وفي التحفة فيقول : وعليك وعليه السلام» وقوله بالكتابة في الكتاب ظاهر عبارة 
التحفة الاكتفاء باللفظ أو الكتابة في ذلك اه. (فرع): إذا أرسل السلام مع غيره إلى آخرء فان قال: سلم 
ت على فلان» فقال الرسول: فلان يقول: السلام عليك أو السلام عليك من فلان وجب الردء وحاصلل 
ذلك أنه لا بد في الاعتداد به لوجوب الرد من صيغة من المرسل أو الرسول» فلو قال المرسل : سلم لي 
على فلان» فقال الرسول لفلان: زيد يسلم عليك» فلا اعتداد به ولا یجب به الرد» نقله (م ر) عن والده؛ 
وهل يجب استفصاله آم لا؟ ونقل المحشي عن (م ر) أنة يجب الرد على من قال : فلان يسلم عليك حملا 


على عورات المسلم وبينهما نحو حمس عشرة ذراعاً أجبر على إزالتها وعزر تعزيرآً بليغاً ليرتدع عن إيذاء 
المسلمين . 


السات 


[مسالة]: لا يحل أن يتراهن شخضان على قوة يختبران بها أتفسهما على عمل قيقول آحدهما مغلا: إن 
قدرت على رقي هذا الجبل أو إن قللت هذا فلك كذاء فهذا من أكل أموال الناس بالباطل» ومن هذا النمط آن 
يقول واحد الأخر: إن حملت كذا من بلدأكذا إلى كذا فلك كذاء» يجعل للساعي الذي يقطع مسيرة أيام في 
يوم» ومنه أن يقول لآخر: إن تخرج من أول النهار إلى بلد كذا وترجع قبل الغروب فلك كذاء ويقول الأخر: 
وأآنت لك عندي كذا إن لم أقدر وأشباه ذلك» فلا يلزم المال في الحالين. 


العقيقة ولواحقها 
[مسألة] : التسمة تعد النبي ونحوهە لا تحرح إلا إدا قصضد حقيقة العبودية: وفذد غلب على الفقراء 
المنتسبين إلى المشايخ من أهل الله تعالى أن يقول أحدهم: آنا عبد سيدي الشيخ ولا يريدون بذلك إلا شرف 
وقصد به الأدب كما هو المعروف لم يحرم ومثل ذلك قوله : سيدي فلان» ففي الحديث: «قوموا لسيدكم» 
وقال عمر: أبو بكر سيدنا» وأعتق سيدنا يعني باذ رضي الله عنهم . [مساألة]: قرلهم : تعطى القابلة رجل 
العقيقة ظاهر إطلاقهم أنها تعطاها من أصل الفخذ. 
الأطعمة 


[مسألة] : يحل أكل الضبع وإن تقوى بنابه كضبع الحبشة لثبوت حله بالنص والإجماع» فلا يلحق بما 


الأمان والهدنة والحز ية £۱۷ 
له على إتيانه بصيغة سلام شرعيةء» ومحل عدم الوجوب إذا علم أنه لم يأت بهاء ويلزم الرسول الأبلاغ وله 
رد المتحمل بحضرة المرسل لا غيبته إذ لا يعقل حينئذء نعم لو جاءه في كتاب : سلم لي على فلانء فله 
رده فورآً لأته لم یحصل منه تحمل اه سم اه جمل , 

(مسألة : ش): لا يجب قتال الکفار حیث لم يتعين بدخول بلد الإسلام إلا بشرط أن لا يكون له 
عذر» وأن يحضر الصف› وأن لا يزيد العدوعلى الضعف زيادة مؤثرة كمائة شجاع بضعفها وواحد بخلافها 
بضد الشجعان» فلا آثر لزيادة الواحد والاثنين من العدو حينثذء ومن العذر فقد آلة الحرب» فلا يلزمه 
الثبات في الصف فضلاا عن غيرهء ويعتبر في الالة بحيث تحصل بها مقاومة العدوعرفاًء فلا أثر للحجر مع 
من پرمیي بالبندق› ويجوز الهرت قبل التصاف مطلقاً» ولو فرض قهر الكقار لمن لا يملك من أمره شيا 
فمعذور»ء فإ آمکنه الدفع جوم الاستسلام» إلا إن توقع من الأسر السلامة ولو بالفداء› ولم ييخف نحو زنا 
به فهو أولى من القتال بلا فائدة› وأولى منه الهرب وإن فرض أن معه سلاحاً , 

(مسألة : ش): أسلم الأسير الكافر عصم دمهء وإن اختار الإمام قتله قبل اللإسلام إجماعاًء كما أن 
رجوع الزاني عن إقراره بعد حكم الحاكم برجمه يسقطه لما في الأحاديث الصحيحة المتواترة» إذ هي نص 
في أن قتال الكافر وقتله ملغيان بوجود إسلامه حربياً أو مرتدآ» ولوبقذف نبي على المعتمد» على أن اختيار 
الإمام قتله إنما هو بإيجاده» فمن ثم لا يحتاج إلى لفظ كالمنّ» بخلاف الاسترقاق والقداء» فتخصل أن 
إسلام الأسير لا آثر له في احتیار من أو رق أو فداء قبله» بل يتعين ذلك المختارء وأن إسلامه يلغي احتیار 


الأمان والهدنة والحرزية 
(مسألة : ي) : کل محل قدر مسلم ساکن به على الامتناع من الحربيين في زمن من الآزمان يصير دار 
إسلام » تجري عليه أحكامه في ذلك الزمان وما بعده» وإن انقطع امتناع المسلمين باستيلاء الكفار عليهم 
ومنعهم من دخوله وإخراجهم منه» وحینئذ فتسمیته دار حرب صورة لا حکماًء فعلم أن رض بتاوي بل 
وغالب أرض جاوة دار إسلام لاستيلاء المسلمين عليها سابقاً قبل الكفار. 
(مسألة : ك): إقامة المسلمين بدار الكفر على أربعة أقسام: إما لازمة بأن قدروا على الامتناع من 


دونها. [مسالة]: روث السمك نجس» ویجوز کل صغاره قبل شق جوفه» ویعفی عن روث تعسر تنقینه 
وإخحراجه» لكن يكره كما في الروضة» ويؤخذ منه أنه لا يجوز أكل كباره قبل إخراج روثه لعدم المشقة في 
ذلك» ومثله أخذ دهنه قبل شق جوفه إذا لاقى شيعا من روثه. [مسألة]: لا يجوز لمسلم أن يدفع ميتة لكافر 
يأكلها لأنه من جملة المعاصى المأمور بتركها وإن أقَرْ عليها كشرب الخمر ونحوه. [مسألة] : دلت الأحاديث 
على أن النبي 5ة يعجبه اللحم والحلو والحسل» وذلك يدل على أن هذه الثلاثة أفضل الأغذية وأنفعها للبدن 
والكبد والآعضاء» لكن ورد: «سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم». وعن علي كرم الله وجهه يرفعه: سيد طعام 
الدنيا اللحم والأرز. قال الأزهري : وأكل اللحم يزيد سبعين قوة» ومن تركه أربعين يوماً ساء خلقه» فظهر 
بذلك أن اللحم من حيث صلاحيته للغذاء أو نفعه للبدن أفضل» والخبز أفضل من حيث كونه قوام الجسد 

بغية المسترشدين ٠۷۴‏ 


> س الأمان والهدنة والحز ية 


الكقر والاعتزال عنهم ولم يرجوا نصرة المسلمين» لأن موضعهم دار إسلامء فإذا هاجروا صارت دار 
حرب» أو مندوبة بأن أمكنهم إظهار دينهم ورجي ظهور الإسلام هناك أو مكروهة بأن أمكنهم ولم يرجوا 
ذلك› آو حرام بان لم يمكنهم إظهار دينهم › فحينئد إذا كان في إظهار الدين وأحکام المسلمين من حدود 
وغيرها هلاك البلاد وقتل المسلمين بسبب أنه يتعاطاه الوالي الكافر ولا يقوضة إلى حکم اللإسلام» حرمت 
الإقامة عندهم ووجبت الهجرة إلا لعاجز لا يقدر عليها فيعذرء بل لولم يأمن منهم فى حاله وماله إلا 
بإغطائهم شيا كل نة كالجزية عك القضية جاز الإعطاء للضرورةء بل زجب إن تحيف رر على 
aê‏ ومن ظلمة كافر بأد شىء مةه قهرا جاز له اعلا تدر ظاانته من ماله عل التصيل فن حلا 
الظفر. 
(مسألة : 3 ك): استدان من آهل الحرب بعد أن دحل بلادهم بأمانهم اسنتقر بذمته ولزمه رده ولو 
بأجرة» کما تحرم حینئذ سرقتهم واغتیالهم » کأسیر آطلقوه بشرط آمنه على نفسه» بل آولی بخلاف ما لو قر 
بير أمان أو دخل مختفياً» فما يأخذه بأي نوع سرقة أو اختلاساً أو غيرهما يكون غنيمة مخمسة» زاد ج : 
ومثل دين الكافر المبتدع كرافضي بل هذا مسلم لا يشترط فيه الآمان» بل لا يجوز أخذ مال هذا بالحيلة 
والاغتيال والسرقةء لأن الصحيح أن أهل البدع كالمجسمة مسلمون» وقبلتنا من آمَها لا يكقر. 
(مسألة : ك): أطلق السلطان عقد الأمان حمل على أربعة أشهرء فلو زاد عليها فإن كان مع امرأة 
وخنشی صح مطلقاء أومع ذكر صح فيها وبطل في الزائد» نعم إن کان بنا ضعف جازت الزیادة ر بنظر الإماء 
الى کشر این ا فن » وان دعت إليه حاجة وحيث حيث انتفى العقد بلغ المأمن» ولم يجز اغتيالهم وإرقاقهم 
قبل ذلك إذ حکم فاسد العقود كصحيحهاء ولو دخل الكفار بلادنا لتجارة وأقاموا سنين وعلم السلطان 
E a‏ فالذی يظهر آنه حیٿ دخلوا معتمدین على 
العادة المطردة من منع السلطان من أخحذ أموالهم وقتل نش سسس وظنوا أن ذلك عقد مامن صحیح لم جز 


ومتخذآ من الحبوب المقتاتةء ولهذا لا يجزي اللحم في الفطرة. [مسألة] : يجوز للنضطر أخذ طعام الغير 
الفاضل عن حاجتة الناجزة قهراً وقتاله عليه» ويهدر الممتنع العالم بوجوب البذل» ولا فرق في المضطر بين 
المسلم والذمي والمستامن» والفرق بينه وبين عدم جواز آكل الذمي المضطر من ميتة المسلم على الممتنع 
بوجوب البذل. 
الأيمان 

[مسألة] : حلف ليقراً بأفضل سور القرآن بر بفاتحة الكتاب أو بأفضل آي القرآن فبآية الكرسي » وقال 
الروياني : البسملة أفضل» ومعنى الأفضلية أن ثواب بعضه أفضل من بعض. فالتفضيل إنما هومن حيث 
المعاني لا من حيث الصفةء فلهذا بن ينبغي التأدب معه فيقال أعظم لا أقضل» ولعل هذا هو السر في منع 
الأشعري المفاضلة يعني التصريح بها اظ الأفضل. [مسألة] : أفضل الذكر لا إلة إلا الله ء ولم أقف على 
مفاضلة بين التسبيح والتحميد والاستغفار» وفي بهجة المحافل للعامري : أن الصلاة على النبى ية مشتملة 
على ذكر الله تعالى وذكر رسوله فهي أفضل الآذكار اه. وقال على كرم الله وجهه: لولا أن أنسى ذكر الله تعالى 
ما تقربت إلى الله عز وجل إلا بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإني سمعته يقول: رقال 


۹ 
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اغتيالهم ولو بسبب دين عليهم» بل يجب تبليخهم المأمنء وإن انتفى شرط من ذلك جاز الاغتيال والإرقاق 
مطلقاً , 


(مسألة : ك): يجوز عقد الجزية مع اليهود والنصارى والمجوس» ومن تمسك بدينهم قبل تسخه» 
ومن أحد أبويه كتابي» ومن زعم أنه ممن تعقد له الجزيةء لا الوثني والفلسفي والمعطل ونحوهم فلا يقبل 
منهم إلا الإسلام أو السيف» فلو عقدها الإمام لهم فعقد فاسد يلزم به كل سنة دينار» إذ هوأقلها على كل 
ذكر بالغ كعقد الجزية الفاسد»ء بخلاف ما لو بطل كأن عقدها الآحاد فلا يلزم به شيء» وحكم هؤلاء الكفار 
حكم المؤمنين لا يجوز التعرض لهم حتى يبلخوا المأمن» وما أخذ منهم فله حكم الفيء» فلمن أعطي منه 
شيا قبوله إن كان ممن يستحق من الفيء إلا فلاء ومذهب الحنفية تعقد لكل مشرك كالوثني بشرط كونه 
عجميآء وقال مالك : مطلقاً إلا من قريش خاصة فلا تعقد لهم فليقلدهما الاإمام لكن يصرفها على 


مذهبهما. 


(مسألة : ب): القنيص المعروف بحضرموت من أكبر البدع المنكرات والدواهي المخزيات لكونه 
خارجاً عن مطلوبات الشرع » ولم يكن هي زمن سيد المرسلين والصحابة والتابعين صلى الله عليه وعليهم 
أجمعين ومن بعدهم من الأئمة» ولم يرجح إلى آساس ولم يبن على قياس» بل من تسويلات الرجيم 
وتهويسات ذي الفعل الذميم» والعقل الغير المستقيم » لأن من عاداتهم أنه إذا امتنع عليهم قتل الصيد قالوا 
بكم ذيم» فيذبحون رأس غنم على الطوع يعني العود الذي تمسك به الشبكة تطهيراً للقنيص من كل شك 
ووسواس» فالذبح على هذه الصفة لا يعجل قتل ما لم يحضر أجله» إذ الأجل كالرزق والسعادة والشقاوة له 
حد ووقت مقدر كما قال تعالى : لكل أجل كتاب4(٠‏ وفى الحديث: «فرغ اله من أربع من الخلق 


جبريل: يا محمد إن اله تعالى يقول: من صلى عليك عشر مرات استوجب الأمان» . ولولا قوله َة : «أفضل 
ما قلت آنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله» لقلت: إنها أفضل الأذكار مطلقاً» فهي أفضلها بعد لا إله إلا الله» وقد 
أطال في القول البديح في فضائلها : منها تكفير الخطاياء وتزكية الأعمال» ورفع الدرجات» ومغفرة الذنوب» 
واستغفارها لقائلهاء وكتاب قيراط مثل أحد من الأجر» وكفاية آمر الدنيا والآخرة لمن جعل ضلاته كلها صلاة 
عليهء وفضلها على عتق الرقاب» والنجاة بها من الأهوال» وشهادة الرسول بهاء ووجوب الشفاعة» ورؤية 
النبي ية في المنام » ورضا الله تعالى عنه» والدخحول تحت ظل العرش والجواز على الصراط» ورؤية المقعد 
المقرب من الجنة قبل الموت ورجحانها على أكثر من عشرين غزوة» وقيامها مقام الصدقة للمعسر» وتقضى بها 
مائة حاجة بل أكثرء وإنها أحب الأعمال إلى الله تعالى» وتنفي الفقر» وتطهر القلب» وهي من أبرك الأعمال» 
فأخحلق بما هذا ثوابه أن يكون أفضل الأذكار» رزقنا الله المداومة عليها آمين . [مسألة] : صحب شخصاً لما 
أظهر له من الصداقة والديانة > حتى جرأه ذلك على معاملته ومخالطته بالآموال الكثيرةء ثم خانه ذلك الشخص 
وأنكره وحلف له آثم بذلك باطناً إثماً عظيمآء وصدق عليه أن فيه خصلة من النفاق حتى يدعها 
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والأجل والرزق والخلق» ثم الذبح على مثل هذه الحالة يتنو إلى ثلاثة أمور: إما آن يقصد به الثقرب إلى 
ربه ولم يشرك معه أحدآ من الخلق طامعاً في رضاه وقربه وهذا حسن لا بأس به . وإما أن يقصد به التقرب 
لغیر الله تعالی كما یتقرب إليه معظماً له كتعظيم الله كالذبح المذكور بتقدیر كونه شيا يتقر ب إليه ويعول في 
زوال الذيم عليه فهذا كفر والذبيحة ميتة . وإما أن لا يقصد ذا ولا ذا بل يذبحه على نحوالطوع معتقداً أن 
ذلك الذبح على تلك الكيفية مزيل للمانع المذكور من غير اعتقاد أمر آخرء فهذا لیس بکفر ولکنه حرام » 
والمذبوح ميتة أيضآء وهذا هو الذي يظهر من حال العوام »> كما عرف بالاستقراء من آفعالهم» كما حقق 
هذه الصور الثلاث أبو مخرمة فيمن يذبح للجن» هذا بخلاف ما يذبح للكغبة أو للرسل لكونها بيت الله أو 
لكونهم رسلل انش وكذا للعالم أو للسلطان أو للعروس استيشاراً بقدومهم أو رضا غضبان فهو جائز من هذا 
الوجه . (خاتمة): اعلم أن هذا القنيص قد صار في قطرنا وسيلة لقبائح كثيرة وفضائح شهيرةء ولولم يكن 
في ذلك إلا ما ذكر من الذبح لكان كافياً في اللإضلال» فكيف مع ما ينضم إليه من التفاحش في الأقوال 
والأفعال» وتضييع الفرائض والأموالء واختلاط النساء بالرجال» فهل يرضى بمثل هذه المخازي عاقل؟ 
ومع هذا يرون هذه الأفعال من الحستات لا من الأمور المحرمات» ولكن كما في الحديث: «بدأ الدين 
غريباً» الخ » وما ذاك إلا من موت الدين واستيلاء الظلمة الفاسقين » حتى لا يرى من ينكر على ذي فعل 
فعله ځوف من البيات آو جهل أو مداهنة في الاإيمان نسأل الله العافية. 

(مسألة) : يحرم رمي الصيد بالبندق المعروف الآنء نعم إن علم حاذق أنه يصيب نحو جناح كبير 
فيثبته فقط احتملل الحل اه تحفة » ولو أبان عضوآً من حيوان ناد لم يحل إلا إن كان بجرح مذفف آي مهلك 
بسرعة » فإن كا من البعض المبان والباقي حلالء كما لورمى صيدآً فأبان منه بالجراحة المذففة عضواً أو 
قدّه تصفين اه إسعاد وتحفة ونهايةء قالا: ولو أبانه بغير مذفف ولم يقدر على الصيد حتى مات حل دون 
العضووقيل حلا اه. (فائدة): اعتمد في التحفة حل الذبيحة» فيما إذا رقع يده لنحو اضطرابها أو انفلتت 
شفرته فزدها فورآً فيهما» وکذا لو ذبح بشفرة كالة فقطع بعض الواجب ثم أدركه آخر فأتمه بسكين أخرى 


كما في الحخديث الصحيح » ويدخحل بيمينة الفاجرة في وعيد قولة تعالى #إن الذين ب يشترؤن بعهد اله 
وإيماته م الايةء وقي وعيد قوله عليه الصضلاة والسلام : ومن حلف على یمین يقتطع بها مال امرىء مسلم 
هو يها فاجر لقي اله وهو عليه غضبان» وهي اليمين الخموس التي يغخمس صاحبها في النارء وهي الحالقة 
للدين والولد» ويخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعياذ بالل . 


النذر 
[مسألة] : اشترى بناء موضوعاً بحق في أرض موقوفة » ثم استأجر الأرض من ناظر الوقف فأذن لشخص 
أن ينتفع به» فنذر المأذون له للآذن بخمسة دراهم كل يوم ما دام مقيماً في مكانه الذي يملك منفعته صح 
الاستتجار والنذر المذكوران» فلو انقضت مدة إجارة المنذور له واستأجرها الناذر وملك المنفعة وأستمر مقيماًء 
فالذى يظهر وتقتضيه القواعد بقاء النذر وهو الخمسة الدراهم كل يوم للمنذور له تغليباً للإشارةء لأن قوله: 
ما دام مقيماً في مكانه الخ مراده بالمكان الأرض المشار إليها في صدر الكلام » قكأنه أشار إليها وألغى الوصف 


osama + 
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قبل رفع الآول»ء سواء أوجدت الحياة المستقرة عند شروع الثاني أم لا اه. ومثله ع ش. ولوجرح ذئب شاة 
فقطع بعض حلقومها وبقيت حياة مستقرة فذبحت في موضع الجرح وآتمها حلت» قاله أبو مخرمة اه 
قلائد . 

(مسألة : 0 تعرف الحياة المستقرة بأمارة كحرکة شديدة بعد القطع » أو الجرح› أو تفجر الدم أو 
تدفقه» أو ضوت الحلقى› أو بقاء الدم على قوامه وطبیعته ) وتكفي الأولى وسحدهاي وما يغلب على الظن 
إبقاؤها من الأخيرات فإن شاك فكعدمها قاله في التحفة. (فائدة): لا يسن قطع ما وراء الودجين لكن لو 
قطع الرأس كفى وإن حرم للتعذيب» والمعتمدعند(مر) و(ع ش)الكراهة» قال: و شك هل مات الجتين يذكاة 
أمه او لا؟ فالظاهر عدم حله» وقال الشوبرى : يحل لأنها السبب في حله والأضصل عدم المانع اھ, 
(فرع): يحرم ذبح الحيوان غير المأكول ولو للإراحته كالحمار الزمن مثلاء ولو اضطر شخص لأكل ما 
لا يحل آکله فهل يجب ذبحه لأنه يزيل العفونات الأقرب لا لأنه لا يزيد على قتله؟ نعم عو أولى لأنه أسهل 
لخروج الروح اهع ش. 

(مسألة : ش): الزرع النابت في الأرض لا يخلو أن تكون سنابله مما یعرض عنه غالبا کسنابل 
الحصادين › والمعرض مطلق التصرف وهو المكلف الحر الرشيد» فهذا يزول الملك عنه بالإعراض على 
الأصح في الروضةء فتكون غلته حينئذ ملك صاحب الأرض» أي من له اليد عليها من مالك أومستأجر أو 
لعدم شيوعه في تلك الجهةء فهو باق على ملك صاحب البذر قطعاًء كما لو كان المحجور عليه مطلقاًء فلو 
ادعی صاحب الأرض اللإأعراض فأنكر مالك البذر صدق بيمينهء تم إن لم تحن لصا۔حب البذر يد على 


المذكور»ء فلا يضر زواله بملك المنقعة » لأن الوصف لا يجري مجرى الشرط بدليل طلقتك بهذا الهروى فبان 
مروياً فيقع بخلافه وهو هروي . [مسألة] : نذر لآخر بما يخضه من شقاء وعناء في أرض سلطانية على أن ينذر له 
بأربغين أوقية فقال يعني المنذور له: لله علي نذر عليك بأربعين أوقية معلقاً إن صح نذرك الأول علي أو قال 
قائل : لله علي أن أتصدق عليك بكذا إن نذرت أن تتضدق علي بكذاء فنذر الثاني بناء على الأول لم يصح 
النذر في الصور الجميع » لأآن النذر والصدقة لا يقبلان المعاوضة . [مسألة]: نذر لآخر بأربعين أشرفياًء ثم 
نذر الأ خر عليه بما يقابل ذلك بأربعين أوقية أشرفية على صحة نذره له بصيغة : إن رزقت قول لا إله إلا الله فلك 
علي أربعون أوقية أشرفية » إن صح نذرك صح النذر المذكور» كما أفتى به أبو زرعة في نظير ذلك ولیس هو 
كمن نذر للمشتري بكذا إذا حرج المبيع مستحقاً» لأن ذلك نذر لجاج فلا يجب الوفاء به» كما نقله الشيخان 
عن الغزالي وأقره» ولا يصدق على هذا آنه نذر تيرر بى نذر مجازاة» وضابطه بان يعلق القربة على حصول ما 
يجوز آن يدعو الله به ويسأله إياه فإذا حصل لزمه الوفاء به . [مسألة] : ليس للأب الرجوع فيما ثذر به لولده على 
المعتمد كما أفتى به القماط ومال إليه الأزرق . [مسألة]: المعتمد في نذرت لك بكذا أو نذرت عليك بكذا أنه 
كناية » فإن نوى به النذرعمل به» وإن أطلق ولا بينة فينبغي إلغاؤه تمسكاً بأصل براءة ذمته » والقول قوله بيمينه» 
كما قرر ذلك السمهودي وأفتى به ابن قاضي شهبة والكمال الرداد مرة» وأفتى الريمي والكمال الرداد مرة أآخرى 
بصراحته واقتضاه كلام ابن زرعة . واعلم أن نذر التبرر قسمان: أحدهما وهو الأولى للخروج من الخلاف أن 
يلتزم قربة إن حدثت نعمة أوذهبت نقمة» كأن شفى الله مريضي فعليّ كذاء أو لله على كذاء فيلزم ذلك إذا 


۲{ الآضحية والعقيقة والعتيرة ٠‏ 


الأرض فلصاحبها قطعه مجاناً لأنه لم يأذن فيه» كما لو انتشر ت أغصان شجرة في هواء سلكه فيتجبر على 
إزالتها وتسوية الأرض بلا أجرة مدة التسوية لعدم تعديه» فإن رضي صاحب الأرض بيقائه فالغلة لمالكف 
البذرء Eh E O E‏ 
والحادث منه له» ولوعلم حدوث الزرع مما يزول عنه الملك بالإعراض ومما لا ولم يتميز كان مشتركاً بين 
مالکی البذر والآرض» فلا يستقل أحدهما بالتصرف بلا إذن الآخر لعدم تحقق ملكهة» وهذا كما لو اختلط 
حمامهما أو انصبٌ طعام أو مائع على مثله» فيبيع أحدهما من صاحبه بشرط القطع» أو يبيعا من ثالث 
بشرطه المعروف» ولو اختلفا في أن البذريسير يزول عنه الملك بالإعراض آم كثير راجعا عدلين خبيرين من 
كم يأتي هذا الزرع من الحب» وليس هذا من الخرض الغير المتاتي في الزرع» بل أمر مشاهد لمن له أدنى 
جر 
الأضحية والعقيقة والعتيرة 

(فائدة): عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنه يكفي في الأضحية إراقة الدم ولو من دجاجة وأوزا 
كما قاله الميداتى» وكان شيخنا يأمر الفقير بتقليده ويقيس على الأضحية العقيقة» ويقؤل لمن ولد له 
مولود: عق بالديكة على مذهب ابن عباس اه باجوري . 

(مسألة) : مذهب الشافعى ولا نعلم له مخالفاً عدم جواز التضحية بالشاة عن أكثر من واحد» لكنها 
سنة كفاية عندناء بمعنى سقوط الطلب عن آهل البيت بفعل واحد لا حصول الثواب» بل هي سنة لكل 
أحد» والمراد بأهل البيت من تلزمه نفقته كما في النهاية » نعم قال الخطيب ورم ر) وغيرهما: لو شرك غیره 
في ثواب أضحيته كان قال: عني وعن فلان أوعن أهل بيتي جاز وحصل الثواب للجميع » قالع ش: ور 

بعد القضحية بها عن نقسه» لكن قيد فى التحفة جواز الإشراك في الثواب بالميت قياسا على التصدق عنةء 

قال بخلاف الحي ولو ذبح شاة ونو بها الأضحية والعقيقة أجزأه عنهما قاله (م ر) وقال ابن حجر: 
لا تتداخحلان. رفائدة) : يكي إخبار البائع , بسن الأضحية إن ولدت عنده» وإلا قيرجع لظنون أهل الخبرة 
ولو اشترى سبع بدنة للأضحية » ثم إن مالك الباقي وقفه فلا سبيل إلى ذبحهاء بل لولم يقفه لم يجير على 
الذبح ولا على البيع للئاذر اه فتاوى بأمخرمة . 


(مسألة : ب): ظاهر کلامهم أن من قال : کرله أضحة اؤ هي أضحية أو هدې تعینت وزال ملکه 


حصل بلا خحلاف» ومنه ما يعتاد الناس : إن عافاني الله إلى أن أقول لا إله إلا الله فلل علي كذاء أو فلله على 
لمان كذا . الثاني آن لا يعلقه بشيء کله علي صوم يوم أو لقلان كذاء » فيلزمه ذلك في الآظهر» وفيه قول آنه 
لا يصح . [مسألة] : نذر لآخر بالمرور معه في بيته إلى بئر ماء يستقي منها نذراً معلقاً > فالذى يتبادر إلى الذهن . 
أنه نذر له بالمرور كذلك. وكذا بالاستقاء من البئر وذلك صحيح فليس له الرجوع › وللمنذور له أن يستقيٰ 
بحسب حاجهه» وله أن ينذر بذلك لأخر» كما لو أوسى لاخ رسكني فنه تمليك لا إباحةء قان نذر له أن يمز 
فهو كما لو أوصى له أن يسكن هذه الدار» فليس له في هذه الصورة أن يؤجر ولا أن يعير» والفرق بينه وبين 
المرور الذي هو نظير السكنى أنه عبر بالفعل وأسنده إلى المخاطب» فاقتضى قصوره على مباشرته بخلافه في 


2! ج چ ج‎ a 
: عنهاء ولا يتصرف إلا بذبحها في الوقت وتفرقتهاء ولا عبرة بنيته حلاف ذلك لأنه صريح» قال الأذرعي‎ 
كلامهم ظاهر في أنه إنشاء وهو بالاإقرار أشبه» واستحسنه في القلائد قال: ومنه يؤخذ أنه إن آراد آني آريد‎ 
التضحية بها تطوعاً كما هو عرف الئاس المطرد فيما يأخذونه لذلك حمل على ما أرادء وقد آفتى البلقيني‎ 
والمراغي بأنها لا تصير منذورة بقوله: هذه آضحيتي بإضافتها إليه» ومثله : هذه عقيقة فلان» واستشكل‎ 
. ذلك في التحفة ثم رده» والقلب إلى ما قاله الأذرعي أميل‎ 

(مسألة : ب): اعتمد ابن حجر في الفتح عدم جواز التضحية بالحامل وإن زاد به اللحم لأنه عيب»› 
وأعتمد أبو مخرمة جوازه إن لم يؤثر الحمل نقصاً في لحمهاء ومال إليه في القلائد قال: والظاهر المنع 
بظهور النقص وإن لم يفش» وبه أخحذ السمهودي وهو وجيه. 

(مسألة) : قال أبو حنيفة :تجوز التضحية بالمقطوعة الأذن إن قطع أقل من الثلث» بل قال أبو يوسقف: 
أقل من النصف» قال البغوي : وكان القاضي حسين يفتي به لتعذر وجود صحيحة الأذن» قال الأذرعي 
في شرح المنهاج : نعم يتنبه لدقيقة وهي أن أبا حنيفة قائل بعدم جواز التضحية آخر يوم في أيام التشريق› 
فمن أراد تقليده في المقطوعة الأذن فليلتزم مذهبه في هذا كسائر شروط التقليد المتقدمة. 

(مسألة) : يجب التصدق في الأضحية المتطوع بها بما ينطلق عليه الاسم من اللحم» فلا يجزي لحو 
شحم وكبد وكرش وجلد» وللفقير التصرف في المأخوذ ولو بنحو بيع المسلم لملكه ما يعطاه» بخلاف 
الغني فليس له نحو البيع بل له التضرقف في المهدي له بتحو أكل وتصدق وضيافة ولو لغني » لأن غايته أنه 
كالمضحي نفسه»ء قاله في التحفة والنهايةء وجوز (م ر) آن يكون المراد بالغني من تحرم عليه الزكاة» قال 
باعشن : والقول بأنهم أي الأغنياء يتصرفون فيه بما شاؤوا ضعيف وإن آطالوا في الاستدلال له. (فائدة): 
قال في التحفة في مبحث العقيقة : نعم ما يهدى هنا لخني يملكه ملكا تاماً ويتصرف فيه بما شاء وبحث فيها 
كالفتح حصول سنة العقيقة قبل انفصال الولد لكن بعد نفخ الروح اه حاشية الكردي . وسن طبخ العقيقة 
ولو منذورة بحلو» نعم رجلها اليمنى من أصل الفخذ تعطاها القابلة نيكة اه تحفة وشوبري . وبحث 
الزركشي كالأذرعي آنه يتصدق بلخم المنذورة نيئا » ونظر فيه في شرح الروض» وبحث بعض علمائنا من 


ذينك نص على ذلك الشيخ زكرياء والوصية والنذرعمن واد واحد»ء وبخلاف ما لو أوصى أو نذر بمنقعة دار لآخر 
فإنه يصح أن یسکن غیره بإجارة أو إعارة أونذر. [مسألة] : نذرت بصداقها قبل أن تقبضه صح النذر إن كان عيناً 
کعبد او رض مثلا». وكذا إن كان ديناً يناء على صحة النذر بالدين لأجنبي وهو المعتمد» كما أفتى به الرداد 
والفتى والبکري خاافاً لابن عطيفي . [مسألة] : أسلم إليه مائة ديئار في عشرة أثمان طعام موصوف بصفات 
السلم» ثم نذر له أنه إذا أوفاه للأ جل المذكور بقدر من الطعام الموصوف بما ذكر قيمته مائة وخمسون دينارآ أن 
يبرئه عن الطعام المسلم فيه» ثم ألزم المسلم إليه ذمته قدرآً للمسلم بما ثمنه المائة والخمسون لم يصح نذر 
الإبراء» إذ قد يجيء الرجل وقيمة المسلم فيه أقل من ماثة وخمسين دينارآً أو مساو لهاء فلا قربة في الاإبراء 
حينئڏ» نعم لو نذر له آنه إذا أوفاه من الطعام الموصوف كذا أن يبرئه عن الزائد بذمته صلح لوجود القربة حينئذ» 
وإذ لم يصح النذر فلا حاجة إلى التزام المسلم إليه الدراهم المذكورة لأن ذلك يضره. [مسألة]: تزوج امرأة في 
بلد أمها ونذر أنه إن نقلها إلى غيرها بخير إذن أبويها وجدها أن يسلم لجدّها ما بدت به لسانه وهي طالق> صح 
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الأولياء عدم كراهة تكسير عظام العقيقة تفاؤلا بأن المولود يكسر عظام أهل الشرك والبدعة. (فائدة) : قال 
ابن حجر ومثله ش ف : لا تستحب العقيقة كالتسمية عن السقط إلا إن نقخت قيه الروح» إذمن لم تنخ فيه 
لا يبعث ولا ينتفع به في الآخرة اه. (فائدة): قال في التحفة : العتيرة بفتح المهملة وكسر الفوقية وهي ما 
يذبح في العشر الأول من رجب»› والفرع ت القاء المهملة والرای وبالعين وهو ما يذدبح أول نتاج البهيمة 
رجاء بركتها مندوبتان لأن القصد التقرب إلى الله تعالى بالتصدق بلحمهماء فلا يثبت لهما أحكام الأضحية 
كما هوظاهر اه. وأفتى أحمد الشهيد بافضل بأن الذبح ول رجب سنة مأثورة» ونص على ندبها الشافعي 
وغيره» ووقت ذبحها العشر الأول وتسمى الرجبية والعتيرة اه. 
الأطعمة 

(مسألة : ك): قال في التحفة: حيوان البحر ما يعيش فية بأن يكون عيشه خارجه عيش مذبوح أو 
عيش حي لا يدوم اھے. والذي يظهر أن مراده بعدم دوام حياته» إما لأن تون حياته في ایر کحیاته في 
البحر بحيث لوزادت في البحر على حياتة في البر يصدق عليه أنه تلم تدم حياتة في البر. (فأئدة) : روئ عن 
سیدنا عمر رضي الله عنه أن جرادة وقعت بين يديه َة فإذا مكتوب على جناحها بالعبرانية : «نحن جند الله 
الأكبر ولنا تسح وتسعون بيضة ولو تمت المائة لأكلنا الدنيا وما فيها» اه حياة الحيوان . وآفتى أبن حجر 
بجواز إحراق الجراد لأكله كأكله حياً اه. 

(مسألة : ش): رکز أغوادآً فی جانب البحر و ترك منها قدر الباب لیدخل الصيد»› وجعل عليه شبكة 
ملك الصيد الداخحل ذلك الموضع بشرط أن لا يكون لأحد على المكان يد بنحو سدهء وأن يكون ضيقاً 


تعليق الطلاق لا النذر لاشتماله على غرر يتعذر الوصول إلى معرفته» ومحل صحة النذر بالمجهول إذا كانت 
الجهالة يحيط العلم بها ولو من بعض الوجوه» وإذا سافر بها من غير رضاهم وقع الطلاق رجعياً . [مسألة] : نذر 
له بمنفعة الشجر أو النخل مدة معلومة ملك جميع فوائده من ثمر وسعف وليف وعراجين وكف وكرب. إذ يطلق 
على الجميع منافع» ومنه يعلم أن المنفعة أعم من الثمر. [مسألة] : نذرعلى آخر بجميع ما يستحقه في ذمته» 
فلما تبين له كثرتة قال: ما نذرت إلا لظني قلته صح النذر المذكورء ولا عبرة بظنه غايته أنه نذر بمجهول وهو 
صحيح . مسأل ] : يصح النذر بمنفعة الوقف من الموقوف عليه مطلقآء علم الناذر المنذور يمنقعته أو جهله 
على المعتمدء وكذا إجارته بدون أجرة المثل إن انحصر الوقف فيه وكان هو الناظر على المعتمد أيضاًء وإذا 
مات الثاذر المؤجر بطل النذر والإجارة المذكوران . [مسألة] : نقل أرضآً يملك فيها عناء محترماً له قيمة على 
آخر ټمال سلمه» ثم نذر المنتقل للناقل أنه إذا سلم إليه مال النقلة عند نجم كذا بعد أن يسلم إليه دينه الذي 
يستحقه عليه غير مال النقلةء آن ينزل عن النقلة وينذر له بالعناء المحترم الموجود في الأرض صح» فلومات 
الناقل قبل تسليم ما ذكر ومضي المدة المعينة بطل النذر بموته ولا ينتقل إلى وارثه . [مسألة]: نذر بماله إلى آخر 
وهو محتاج إليه لنفقة عياله ودينه وقصد الفرار من قضائه لم يصح النذر لانتفاء القربة وهو ظاهرء وقد أفتى به 
الطنبداوي تبعاً للردادء قلت : خالغه ابن حجر وصحح الجواز وضنف في ذلك كتاباً سماه قرة العين بحكم 
جواز التصرف لمن عليه دين . [مسألة]: النذر للميت بقصد تمليكه باطل» وعليه يحمل كلام من أفتى ببطلانه 
كالآأزرق» إذ لا سبيل إلى تمليكه غالبا على أنه يبعد من الناذر قصد تمليكه حتى من الجهال» إذ قرائن أحوالهم 
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بحیث يهل غيل البحوت مته وإلا فمتیحجر یکون أحق به من غيره: وهذا كما يملك الصيد ببطلان عدوه أو 
طيرانه أو إلجادثه لمضيق لا ينفلت مته ولو مغخضوباًء وکذ! واسع إن کان ملکه ولم یکن محرماً, 


(مسألة : غ روی آبو داود «أنه & نھهی عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد 
والصرد» والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله 
على المعتمد» إذ الأصل فى النهي التحريم» وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه» أما 
التمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ» فلو فرض أن الكبير دخل البيوت 
وآذی جاز قتله اه. قلت: ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخهة ابن حجر انه إذا كثر المؤذي من 
الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز اه. (فائدة): نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن في كل رمانة 
حبة من رمان الجنةء ونقل الدميري أنة إذا عدت الشرفات التي على حلق الرمانةء فإن كانت زوجا فعدد 
حب الرمانة زوج وعدد رمان الشجرة كذلك» وإن كان فردآ فهما فرد اه ق ل. وورد في حدیث إسناده قوي 
أن الباذنجان لما أكل له. وقال الإمام محمد الباقر: الباذنجان شجرتنا أهل البيتة أي موافق لطبائعنا 
ومز اجنا» اه من الخرر في مناقب بني علوي . ورد عته عليه الصلاة والسلام : «تفكهوا بالبطیخ وعضوه فإن 
ماءه رحمة وحااوته حلاوة الجنةء فمن آكل لقمة منه كتب الله له سعين ألف حسنة ومحا عنه سبعين ألف 
سيئة ورفع له سبعين ألف درجة) اه من كتاب البركة للحبيشي . (فائدة) : قال في التحفة : وينبخي لاإنسان 
أن يتحرى فى مؤنة نفسه وممونه ما أمكنه» فإن عجز ففي مؤنة نفسه» ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام ولا 
الأكل منة » وتردد البغوي في شاة غذيت بحرام» ورجح ابن عبد السلام والغزالي عدم الحرمة وإن غديت 
عشر سين لحل ذاتها وإنما حرم لحق الغير اه. ولو مسخ آدمي بقرة قال الطحاوى : حل أكله» وقضية 
مذهينا خلافه» ونقل عن المزجد حرمته عملا بالأصل اه شوبري . 

(مسألة) : شجرة تقطع في بعض الجهات» فيطلى عليها أبوال الإبل وأرواثها ثم تغلى في طشت 
حتى تنضج ثم يزال ما عليها من أثر النجاسة وتؤكل» فإن غدلت حتى لم يبق على ظاهرها شيء من وصف 
النجاسة ولم تضر بعقل ولا بدن حل أكلهاء وإن تشربت النجاسة كما لو نقع حب أو أغلي الحم في بول 
فيكفي غسل ظاهرهما فقط . 

(مسألة : ش): يحرم تناول البنج القيبى وهو نبت يوجد بجبال مكة قليله وكثيره لأن جنس ذلك 
يخدر» أما الأفيون والحشيشة والعنبر والزعفران وجوزة الطيب فيحرم الكثير من ذلك بحيث يخدر غالب 


تدل على أنه يقصدون التصدق بذلك على خدامه وأقاربه» ولا يقدح في ذلك ما قد يقصدونه من التقرب إلى 
الميث بمعتى حصول الخير لهم آودفع الضرر عنهم ببركته» وقد قال الخطيب قي مشهد عبد الله بن محمد 
الباقر بن على بن الحسين رضي الله عنهم المشهور ببخداد بقبر النذور» سمي بذلك لأنه ما قصد لحاجة إا 
قضيت» وأنا قصدتة مرارآً كثيرة ونذرت له وحصل لى المقصود اه. وناهيك به ونحم القدوة فإنه كان حافظ أهل 
زمانه بالاتفاق» إذا علمت ذلك فحيث قصد الناذر الخدام والصرف إلى مصالح التربة حمل عليه ولا يستحق 
أولاد الميت شيعا بطريق اللإرث» قإن قصدهم الثاذر بذلك عمل بقصده وإلا فلا اعتراض لهم حينئذ. [مفسألة] : 
النذر لبعض الأولاد باطل على الراجح المعتمد المفتى به لانتفاء القربة إذ هو شديد الكراهة» بل قال بتحريم 
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الناس منه غالباًء وإن فرض آن هذا الشخص لا يخدره ذلك القدر بخلاف القليل من ذلك» ومن قال إن 
الجوزة لا تخدر فهو جأهلل أو متجاهل › وآما الجوز المذكور في باب الربا مقروناً باللوز فهو القعقع يكسر 
قیوجد وسطه اربع زوایا فیها لب یشبه في طعمه اللوز له دهن کاللوز. 

(مسألة : ك): قال: لم يرد في التبناك حديث عنه ي ولا أثر عن أحد من السلف» وکل ما یرؤی فيه 
من ذلك لا أصل له» بل مڪذوب لحخدوثه بعد الألفء واختلف العلماء فيه حلا وحرمةء وألقت قيه 
التآليف. وأطال کل في الاسخدلال لمدعاهء والخلاف فيه واقع بین متأاخري الأئمة الأربعة» والذى يظهر 
أنه إن rir‏ بالنسبة لمن يضره في عقله أو بدنه فحرام» كما يحرم العسل على المحرور 
والطين لمن يضره» وقد يعرض له ما يبيحه بل يصيره مسنوناً» كما إذا استعمل للتداوي بقول ثقة أو تجربة 
نفسه بأنه دواء للعلة التي شرب لهاء كالتداوي بالنجاسة غير صرف الخمر» وحيث خلا عن تلك العوارض 
فهو مكروه»ء إذ الخلاف القوي في الحرمة يقيد الكراهة. 


(مسألة): التنباك معروف من أقبح الحلال إذ فيه إذهاب الحال والمالء ولا يبتار استعماله آكاد أو 
سعوطاً أو شرب لدخانه ذو مروءة من الرجال» وقد أفتى بتحريمه أثمة من أهل الكمال كالقطب سيدنا 
عبد الله الحداد والعلامة أحمد الهدوانء كما ذكره القطب أحمد بن عمر بن سميط عنهما وغيرهم من 
أمثالهم» بل أطال في الزجر عنه الحبيب الإمام الحسين ابن الشيخ أبي بكر بن سالم وقال: أخشى على من 
و چا ووک اہی + چن یو پوی ددر پو 
عبد الله باضودات قي يكن الأسرازتزشرح الاخطبة وتك رمن اف ف اتحريمه كالقابروي ابن ادن واورد قي 
حديشا» وقال الحساوي في بيت تثبیت الفراد من کلام القطب الحداد أقول: وزآيت معزوآ لتقسير لتقسير المقنع الکبیر 
قال النبي ب : «يا أبا مر یر یائ اقرا ق آنغر الزمان يداومون هذا الدخان وهم يقولون نحن من أمة 


تفضيل بعض الأولاد فى العطية مطلقاً ابن حبان من أئمتنا وأحمد لما في الضحيحين في قضة الذي نحل بعض 
بنیه وقال له َة : لا تشهدتى آذآ فإنى لا أشهد على جور» وممن ع آفتى بالبطلان أيضاً الفتى والرداد والقماط 
والطنبداوى » هذا إا لپک ت التو عله ما یج تفضيلهء كحاجة وزمانة وكثرة عائلة أو اشتغال بعلم » 

والأصح كما قالة الدميري وابن الرفعة والقمولي وغیرهم » وآفتی بالصحة مطلقاً جماعة منهم الحباني 
وعد الله , بن أحمد مخرمة واقتضاه كلام السمهږدی » نعم إن نذر لبعضهم بنية أن ينذر للباقين وكان موسر آ بعد 
النذر بما تمكن التسوية بينهم صح نذره. [مسسألة] : رجل قیم على تركة أبيه» توأطاً هو وبعض آخواتة على آن 
تنذر له بما يخصها من التركة في مةابلة حفظه خوفا عليه من زوجها وهو باق لها لا يختلف عليهاء فنذرت بما 
جره الإرث إليها بالقصد المذكور ولم تنو القربةء وإنما قصدت حفظ مالها لكونها عامية لا تعرف أنواع النذر 
بالقرب من غيرهاء فهذا النذر لا يصح في مقابلة ما ذكر لا سيما إذا كانت التاذرة عاميةء فقد صرح ابن 
عبد السلام في قواعده بأن من نطق بکلام لا يعرف مدلوله ولا معناه أنه لا يؤاخحذ بشىء من ذلك وهو ظاهر» وقد 
عمت البلوى بتلقين العوام عقودآً ونذورآ لا يفهمون معتاها» ويضع قضاة الوقت خطوطهم على ذلك من غير 
بحث فلا عبرة بهء وإذا ادعت المرأة أنها لا تعرف مدلول النذر الذي تلفظت به وكانت ممن يخفى ذلك عليها 
لعاميتها فالقول قولها بيمينهاء وإن صدر ذلك منها في حال صخرها أو بعد بلوغها وقبل رشدها فغير صحيح 
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محمد وليسوا من أمتي ولا أقول لهم أمة لكنهم من السوام» قال أبوهريرة: وسالته ی : کیف نبت؟ قال : 
«إنه نبت من بول إبليس » فهل يستوي الإيمان في قلب من يشرب بول الشيطان؟ ولعن من غرسها ونقلها 
وباعها» . قال عليه الصلاة والسلام : «يدخلهم اله النار وإنها شجرة خبيئة» اه ملخصا اه. ورآيت خط 
العلامة أحمد بن حسن الحداد على تثبيت الفؤاد: سمعت بعض المحبين قال: إن والدي يشرب النتن 
خفية وکان متعلقاً ببعض أکابر آل أبي علوي » فلما مات رأیته فسالته : ما فعل الله بك؟ قال: شفع في فلان 
المتقدم إلا في التنباك فهو يؤذيني وأراني في قبره ثقبآً يجيء منه الدخان يؤذيه وقال له : إن شفاعة الأولياء 
ممنوعة في شرب التنباك . وقال لي بعضهم : رأیت والدي وكان صالحاً لكنه كان ينشق التنباك» فرأيته بعد 
موته.قال: إن الناشتق للتنباك عليه نصف إثم الشارب فالحذر منه آه. وقال الولي المكاشف للشريف 
عبد العزيز الدباغ : أجمع أهل الديوان من الأولياء على حرمة هذا النتن الخ . (فائدة): قال السيوطي في 
الأشباه والنظائر : قال بعضهم مراتب الأكل خمس : ضرورة» وحاجةء ومنفعة» وزينة» وفضول . فالضرورة 
بلوغه إلى حذ إذا لم يتناول الممنوع هلك أو قارب وهذا يبيح تناول الحرام . والحاجة كالجائثم الذي لولم 
يجد ما يأکله لم يهلك غير آنه يكون في جهد ومشقة وهذا لا يبيح الحرام . والزينة والمنفعة كالمشتهي 
الحلوى والسكر والثوب المنسوج بالحرير والكتان. والفضول كالتوسع بأكل الحرام والشبهات. 
الأبمان 

(مسألة : ك): الحلف بغير الله تعالى لا يكون كفراً إلا إن قصد الحالف تعظيم ذلك الغير كتعظيم الله 
تعالى» وعليه حمل خبر: «من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك» وحيث لم يقصد ذلك فالمعتمد 
الكراهة(مسألة : ك)حلف لا يسكن أرض فلان فزال ملكه عنها أو بعضها لم يبحنث بسكناها حينئذء إلا أن 


مطلقاً» وينعزل القيم المذكور بطلبه للنذر منها إذ هو حينئذ فاسق ويصير كالغاصب المتعدي . [مسألة] : قال: 
نذرت لله بتحمل ما ثبت على فلان من الديون قليلة أو كثيرة صح وكان صريحاً لتصريحه باسم الله تعالى » ولو 
قال: نذرت لفلان بماثة دينار إذا نازعه أو عارضه أحد فيما اشتراه من فلان فالتحقيق آنه كناية» فإن نوى به النذر 
کان نذر لجاج يخير عند وجود المنازعة أو المعارضة بين الوفاء بما التزمه وبين كفارة يمين . [مسألة] : خطب 
امرأة إلى وليها فأجابه ثم قال : أخاف أن تطلب الانتقال بها إلى منزلك بعد التزويج بهاء فقال الخاطب: نذرت 
لله تعالى آنه إن من الله على وتزوجت بموليتك فلله علي إذا طلبت إخراجها من المنزل الذي تختاره ولا رغبة 
لكما في الخروج منها ورغبتها في «الإقامة فيه أن أسعفكما برغبتكما ولا أخرجها من المنزل المذكور صح 
النذرء فليس له إخحراجها والحال ما ذكر ما دامت رغبتهما في الإقامة في المنزل وفاء بالنذر. [مسألة]: عليه 
لآخر مائة دينار» فجاء إليه بنصفها وطلب منه الإمهال فى الباقى إلى شهر كذاء فأبى الدائن فقال له السدين : إن 
لم أسلم لك النصف الآخر إلى شهر كذا فقد نذرت لك بهذه الخمسين قأخذها منه صح نذره» وكان نذر لجاج 
يخير الناذر بين الوفاء وكقارة يمين ؤهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة » يخير بين هذه الثلاثة 
فإن عجز عنها صام ثلاثة أيام . [مسألة] : نذرت بجميع ما تملك من عقار وغيره لخر قاصدة به حرمان ورثتها 
صح النذر على المعتمدء خلافاً للطنبداوي وآبي قضام»ء كما لو نذرت لبنتها بمال وماتت فادعى أبوها أنها 
قصدت حرمانه عن الاإرث لم تسمع دعواه كما قاله الناشري » بل لو صرحت بعد نذرها أنها قصدت الحرمان لم 
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(مسألة : ك) : حلف لا يدخل مكان كذا وقد قصد منع نفسه فدخله ناسياً فظن آنه حتث بذلك فدخله 
عامدآ ثانياً وثالئاً لم يحنث بدخوله المذكور اعتمادآ على الحتث بدخوله الأول ناسياً مطلقاً عند (م ر) وقال 
ابن حجر : لا بد من وجود قرينة» وهذا كما لا يحنث ' او فعله جاهلا أنه المعلق عليه أو مكرهاً ولو بحق لكن 
لا تتحل اليمين على المعتمد؛ نعم إن قضد التعليق بمجرد الفعل وكذا إن أطلق خلافاً ل(م ر) حنث 
بالدخول مطلقا , 

(مسألة : ش): حلف لا يكلم أباه أو غيره» فإن كان القصد ردعه عن نحو المعضية وارتكاب مقسق 
جاز» بل قال القرطبى : إن الهجر لأجل المعصية والبدعة واجب أي متأكد استصحابه حتى يتوب» وإذا جاز 
مكافحة اتح الأب بكسر العود المحرم» وإراقة المسكرء ورد المغصوب» فترك مكالمته أولى» وإن كان 
لغير ذلك فيحرم فوق ثلاث لا دونها مطلقاًء نعم نقل عن ابن العماد حرمة هجر الوالد ولودون ثلاث ووجهه 
ظاهر» وإذا حرم الهجر لزمه الحئث بالتكليم ويكفرء فلو أكرهه قاض على التكليم لم يحنث بما به الإكراهء 
کما لو أکره على كلام غيره الذي ليس بواجب فلا حنث آيضا لأنه إكراء بباطل لكن اليمين بحالهاء فلوزاد 
على ما أكره عليه حنث» ولا يجوز التحكيم في ذلك خلافاً لما توهمه عبارة التحفة. (فائدة): حلف 
لا يلبس شيعا حنث بابس الخاتم لأنه يسمى لبساً في العرف اه ع ش. وقال الفشني : وجعل صاحب 
الكافي من لغو اليمين ما إذا دحل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال: لا والله وهو مما عمت به البلوی اآه. 
(فائدة)حلف لا يخرج إلا بإذنهء فأذن له بحيث لا يسمعه لم يحنث بخروجه وإن ظن عدمه اعتبارآ بما في 
نقس الأمر اهن فتح › وفيه تتمة الغداء والعشاء أن يأكل فوق نصف الشبح» ووقت الأول من الفجر إلى 
الزواك» والثاني من الزوال إلى نصف الليل؛ ثم منه إلى الفجر سحوراًء والخدوة من الفجر إلى الاستواء؛ 
والضحوة من زوال وقت الكراهة بعد الطلوع إلى الاستواء؛ والصباح من طلوعها إلى الارتقاع . 

الختكفر 
(فائدة) : قال في النهاية : والأصح أنه يعني النذر في اللجج مكروه وعليه يحمل إطلاق المجموع › 


وغيره قال: لصحة النهي عنه» وفي التبرر عدم الكراهة لأنه قربة سواء المعلق وغيره إذ هو وسيلة لطاعة 
اه ومتلها التحفة قال : ومن ثم آثیب عليه ثواب الواجب أه. 


يقبل منها لتعلتق حق المنذور له به» فلا يقدر الناذر على إبطاله. ولهذا لا تسمع الدعوى بذلك بل وإن صدَقها 
المدذور له عكس الإقرار» فإنه إذا كذب امقر له بطل إذ هو إخبار وهذا إنشاء وهو أقوى. [مسألة] : لا يصح 
التصرف فى المنذور به المعالق بصفة قبل وجودهاء قلت: وافقة ابن عبسين وعبد الله بن أحنمد مخزمة 
وها وجالت ار مر واب و فی واخعلف جراب ابن ججرافى ذلك [مسالةع : هتا قير د گا کین بین 
له وأقبضه إياه» ثم نذر له بمنفعتها مدة بقاء الدين في ذمته صح النذر على المعتمد وفاقاً لحسنين الأهدل 
والقماط والطنبداوى » فلو مات الثاذر قبل وفاء الدين فالذي أعتمده رفاقاً للقماط بطلان النذرء فريما يكون سيب 
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شر وط النذر وما ألحق بها 
(مسألة) : شرط النذر اللإسلام والاختيار وإطلاق التصرف إن كان بمال معين» فيصح نذر سفيه 
عبادةء وكذا بمال فى الذمة كما في النهاية(مسألة : ب)نذرت امرأة لولديها بجميح ما تملكه وتحملا لها 
بنفقتها مدة حياتهاء فإن كانت حال النذر مكتسبة قوية على الكسب أو تصير على الإإضاقة جائزة التصرف 
صح نذرهاء وإلا لم يصح بالجميع» وإن تحمل الولدان بالنفقة وإذ صح النذر بشرطهء فلو مات أحد 
اللإبنين لم يلزم وارثه شيء لآنه لم يلتزم شيئًاً في عين ماله وقد حربت ذمته بالموت . 
(مسألة) : خحطبت فعضلها وليها إلا أن تنذر له بكذا فنذرت فالنذر باطل اه بامخرمة . 


(مسألة : ب) تواطأً هو وزوجته على أن تنذر له بجميع ها انجرَ لها من اللإرث في أبيها وينذر لها في 
قبل ذلك بثلشمائة قرش» فإن صدر النذران منهما حالة الاختيار ونفوذ التصرف والعلم بمعنى النذر ولو من 
وجه كأن يعلما أنه نوع عطية صحاء وإن كان المنذور به مجهولا وغائباً وغيره مقدور عليه ويازم كلا ما التزمه 
لتنجيزه» ولیس لآحدهما الرجوع عنه ولا إبطاله. 


(مسألة) : ادعت أنه نذر لها بناقتين فأنكر صدق بيمينه» نعم إن أقامت بينة ولو شاهدآ ويميناً ثيت» 
كما لو نكل عن اليمين فحلفت المردودة ولا تمكن إقامة البينة من الناذر بعحدم النذر لآن ذلك نفي 
غيرمحصور كما هو ظاهر» فحينئذ يجىء التعارض هنا . (فائدة): نذر أن لا يقر إلا متطهرآ لم يتعقد نذره» 
إذ معناه عدم القراءة إذا كان محدثاً وليس ذلك قربة > وبتقدير انعقاده هو لم يلتزم القراءة إذا كان متطهرا› 
فقراءته مع الحدث لم تفوت شيا التزم فعله حتى يستقر في ذمتهء فحينئذ يشرع له سجود التلاوة ولمن 
سمعه اه ع ش. 


لمبادرة الورثة إلى براءة ذمة الميت. ولا بحسب من الثلث لوقوعة حال الضحة . [مسألة] : نذر على دمی معین 
صح نذره» وكذا إن قال على أهل الذمة فيما يظهر لقوله عليه الصلاة والسلام : «في كل كبد رطبة أجر». 
[مسألة] : يصح نقل العناء المحترم في أرض الوقف بالنذرء وأما النقل الذي يتعامل به الناس قي الئخل 
الظاهري فلا أصل له» وقول من قال: إن النقل في مقابلة طول النخل غير صحيح » إذ الزيادة تابعة للأصلل› 
بخلاف العناء المحدث فى الأراضي المزروعة فإن الناقل يملك عيته. [مسألة] : رهنه قطعة أرض بدراهم 
وآجره إياه ثلاث سنينء ثم نذر المستأجر للمؤاجر بأنه إن سلم له الدراحم فسخ له فيما بقي من المدةء فإن 
كانت صيغة النذر آنه إذا سلم إلى الدراهم وطلب مني الاإقالة في الإجارة أقلته» فإذا سلم الدراهم وطلب منه 
إقالة وجب عليه إقالته بحكم النذرء ولا تنفسخ الإجارة بمجرد التسليم» بل لا بد من التقابل» ولا يرجم 
المستأجر بما عمره في الأرض بلا إذن إلا إذا زادت بها الآرض وتناولها عقد الإجارة بأن توقف الاتتفاع عليها 
وكانت بقية العمارة موجودة فيرجع بما زادت قيمة الأرض › أما نذر الفسخ من غير ذكر الإأقالة ولا نيتها فلا يصح 
کما اقتضاہ کلام الأسنوى . [مسألة]: نذر لآخر بمال ثم أبرأه المنذور له صحت البراءة» ويغرق بينه وبين إبراء 
الفقراء المحصورين عن الزكاة من وجبت عليه بأن وجوبها في العين والأعيان لا يبرا منهاء وبأن الزكاة 
تعبدية » وواجب الشرع لا يجوز إسقاطه. [مسألة] : تر التق بجا پخ ل ی عراف مور وانسان کن 
مورثه حي صح نذره ولزمه الوفاء به» ولیس له الرجوع قیه» وهو واصح لا تردد فيه كما قاله عبد الله بن أحمد 
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(مسألة : ش): نذر صوم سنة مطلقة » كلله علي صوم سنة سن له الشروع في صومها عقب النذر 
وتتابعهاء وتكفيه هلالية حيث تابعها أو فرقها بالأشهرء وإلا كمل كل منكسر بأن ابتداً آثناءه ثلاثين كشوال 
والحجة وإن ابتدأً من أولهماء ويقضي رمضان بشهر هلالي أو ثلاثين يوماً» وحمسة أيام عن العيدين وأيام 
التشريق» أو معينة كسنة حمس وتسعين» أوسنة من أول شهر كذا أومن الغد لم يجب قضاء رمضان والأيام 
الخمسةء فإن نذر التتابع فيهما وكذا إن نواه على ما في اللإرشاد والعباب لزمه وانقطع بما ينقطع به صوم 
الكفارة» لكن لا يلزمها قضاء آيام الحيض مطلقاً في الأظهر أو هذه السنة أو السنة كفاه باقيها إلى المحرم» 
أو السنة التي يقدم فيها زيد فقدم قبل فجر أول يوم من المحرم أو بعده وقد بيت النية بظن قدومه صامها أو 
آثناءها أو آخرهاء لزمه قضاء يوم القدوم وضوم ما بعده إلى آخرها» وفى قضاء ما سبق منها الخلاف 
المشهور. 

(مسألة : ب): رأت أن أخواتها غرقوا فقالت : إن سلم أخواتي فلله على صوم سنة كاملة لزمها صوم 
ثلثمائة وستين يوم ولو متفرقة في سنين » ولا يجزتها الإإطعام ما دامت قادرة على الصوم› ولا يمنعها الزوج 
حينئذ اه. قلت وقوله : ولا يمنعها الزوج في الإرشاد وله منعها من صوم نذر مضيق أو موسع تأمل . 

(مسألة : ب): نذر أن يبتي مسجدآ بمحل كذا صح نذره ولا يجزئه البناء في غير ما عينه لاختلاف 
الأغراض باختلاف المحال كما أفتى به ابن حجر وغيره. 

(مسألة) : : وكله جماعة يشتري لهم طعاماً من بلدة فلقي بها آخر معه طعام» فتوافقا على أن ينذر له 
بمائة جزلة من الطعام » وينذر له الوكيل بمائة قرش بذمته ثم تناذرا» كذلك صح النذران ولزم الوكيل تسليم 
المائة من ماله وكان الطعام ملكه› نعم لونذر له بمائة معينة من دراهم موكليه لم يصح نذره إذا لم يأمروه 
بالنذر» بل وإن أمروه بذلك لعدم صحة التوكيل فيه كما لا يصح شرط المعاوضة. كنذرت لك بشرط أن 
تنذر» أوعلى أن تنذر لي بكذاء أو في مقابلة نذرك بكذاء إذ النذر لا يقبل العوض إلا من الله تعالىء كما 
قاله ابن حجر وأبو مخرمة» ولو قال: نذرت لك بهذا البعير في قبيل الناقة وقصد المعاوضة لم يصح أيضاً. 

(مسألة : ب) : تواطاً اثنان على أن يشتري أحدهما من الآخر طعاماً بدراهم مؤجلة وينذر له بخنجر› 
فإذا آدى ثمن الطعام تحمل له الآخر بعهد الله أن يرد له الخنجر بنذر» ثم حصل منهما ذلك يصيغة صحيحة 


مخرمة» وللمنذور له سؤال الحاكم الحكم له بصحة النذر وإلزام الوقاء به عند الوجوب. [مسأالة]: نذر لآخر 
بعين أرض مسلوبة المنفعة مدة حياة الناذر لأجل انتفاعه بهاء وعمر الثاذر الأرض ثم مات عادت الأرض 
ومنقعتها للمنذور له وليس لورثة الناذر الانتفاع بها حينئذ . [مسألة] : بعث شمعاً إلى مسجد وأسرجه فيه فبقى 
بعضه» نظر إلى قصد الباعث فإن قضد إسراجة في المسجد لم يجز لأحذ المتوظفين كالإمام والمؤذن والمقيم 
آخذ شىء منه عملا بقصده» وإن لم يعرف قصده وكان هناك عرف مطرد فى ذلك بأن الباقي للمتوظفين فلهم» 
ويصرفه الناظر بحسب العادة الجارية» وليس لأحد منهم الاستبداد بأاحذ شىء حينئذ» فإن أخذه ضمن للباقين › 
وإن ارد العرف بأن يأخذه من سبق إلى أخذه استحقه السابق إليه» ويجب على الحاكم زجر المتعدي عن 
التعرضص للمذكورين» وإجراء الجميع على ما يستحقونه شرعاًء وإن اطردت العادة بحفظه لإسراج المسجد أو 
بيعه وصرف ثمنه إلى مصالح المسجد عمل بذلك والمتولي لذلك الناظر أيضآً. [مسألة]: نذر لبعض أولاده 


شر وط الثذر وما ألحق بها E:‏ 


وقم من الشراء والنذر المذكورين صحيح يلزم العمل بمقتضاه» فمتى حل الأجل لزم المشتري تسليم 
الثمن» ويملك البائع الخنجر ملكا تاما» وينبغى له الوفاء بالعهد الذي تحمله للناذر» وهو رذ الخنجر بعد 
تسليم الثمن › فيرده بتجديد ملك بنذر أو هبة ونحوهما› ثم لو ادعی ثالث آن الخنجر المذكور قد نذر له به 
صاحبه قبل هذا النذر بلغة مهرية حاضلها: نذرت لك بالخنجر قبيل خحمسة قروش إلى أن يجيء السنبوق 
وتضادقوا على ذلك فهذا النذر باطل من وجهين : أحدهما أن الصيغة صيغة معاوضة آو شبهها وهي تنافي 
مقتضى النذرء إذ هو يصان عن ذلك لأنه الترام قربة » فاقترانه بصيغة المعاوضة يخرجه عن مقتضاه فيلغى . 
انيهما: أن قوله قبيل خحمسة قروش الخ يقتضي توقيت النذر إلى مجيء السنبوق» وهذا أيضاً ينافي النذر 
بالعين لأنها متى زالت عن ملك الناذر لم تعد إليه إلا بتملياك جديد. 


(مسألة : ب) : تواطاً هو ومقرضه على أن یقترض منه دراهم وينذر له بکذا في ذمته عن کل سنه 
ما دام الدين» فأفتى جماعة بالصحة وخالفهم آخرون قالوا: لأن النذر حينئذ شبيه بالمعاوضة» والطائفتان 
متکافئتان والاحتیاط لا یخفی » واستوجه ابن حجر في الفتاوى بأنه إن أتى بهذا النذرعلى قصد الوفاء بما 
تواطآ عليه لم يصح نذره» لأن كل ما لو صرح به أبطل إذا أضمر كره» وحينئذ لا فرق بين كون الدائن فقير 
والدين حالا وأن لاء وإن قصد القربة والاأهداء إلى المقرض كل سنة من غير أن يجعله في مقابلة مواطأة 
ولا غيرها صح النذر وإن أطلق› فالذې يفهمه کلامهم الصحة اه. وعبارة ش : اشتری نخلا ونذر بعد لزوم 
البيع للبائع بكذا وكذا تمرآ كل سنة ما دام المبيع لم ينفسخ صح النذرء ولم يبطل بموت الناذر ولا المنذور 
وله على العتمد كما لو نذر المقترض بمنفعة أرضه مدة بقاء الدين؛ نعم إن قصد بنذره التوصل إلى الربا 
بطل كما قاله شيخنا ابن حجرء لا إن جعله في مقابلة ربح القرض أو اندفاع المطالبة بل أو أطلق على 
الأوجه اه. قلت وقال أبو مخرمة : نذر له بدينار كل شهر ما دام دينه بذمته» فمات أحدهما انقطع بالنسبة 
لغير شهرموته لآن النذر يلزم بأوّله» نعم لو نذر له بثمر بستانه عشر سين لم ينقطع بموته. لوقال: مالي 
صدقة إن لم يكن الأمر كذا فيان حلاف قوله خير بين التصدق بماله وبين كفارة يمين أه. 

(مسألة : ش): باعه أرضاً ونذر له بعد لزوم البيع بكذا إن خرج المبيع مستحقاً لم يصح النذرء كما 
بنخل وأرض»› ولیس في المنذور له ما ب التتخصيص من حاجة أو زمأنةء فالمعتمد عدم النذر صحةء فلو 
حکم حاکم یری صحة النذر بصحته قليس لحاكم آخر يرى بطلانه نقض الحكم بل عليه إمضاؤه لأنه من 
المسائل الاجتهادية » لا سيما وقد أفتى جماعة من أكابر الشافعية بصحته كالسمهودي وغيره. [مسألة]: نذر 
لآخر بتمرة النخل عام معينآً » دحل فيه جميع تمر العام المذكور حتى ما أطلع ثانياً قبل جذاذ الأول . [مألة] : 
أرض فيها عناء محترم لورئة بعضهم محجور عليهم» فتهاياً البالغون وقيم المحجور عليهم الأرض من غير 
قسمة شرعية» وتذر القيم بما يخص المحجور لشركائه» فالنذر باطل والمهايأة غير لازمة لكل نقضها متى شاء. 
[مسألة]: نذر أن لا يطالب مدينه إلا فى البلد الفلانية » فالذي تقتضيه أصول قواعد المذهب بطلان النذر لما 
فيه من الإغرار» إذا اجتماعهما في البلد المعينة غير موثوق به» لا سيما إذا كانت بعردة تحثاج إلى سفرء 
بخلاف النذر إلى الحصاد وقدوم الحاج مثا فإن له أمدآ ابتداء وانتهاء فيصح تعليق النذر به» واغتفر هذا الغرر 
اليسير للوثوق بزمن الحصاد. [مسألة] : قال: نذرت عليك هذا بكذا ونويا البيع لم ينعقد نذراً ولا بيعاء إذ النذر 
لا يقل العوض ولا يقاس على الهبة ذات الثواب إذ هي تقبله» وما نقل عن الأذرعي من أن الإبراء يقبل العوض 


e۲‏ شتروط النذر وما ألحق بها 


أفتى به الغزالي وأقره ذ فى الروضة» ئم إن خرج : بعض المبيع مستحقاً رجع به من الثمن على بائحه وخير في 
الياقي إن جهل › ولزمهة أجرة المشل نقد إن زرع الأرض لمستحقهاء اد المنافع متقومه وقيم المتلمات 
النقد » وإن كانت العادة أنهم لا يؤجرون الأرض إلا مشاركةء كما آفتی به ابن عجيل وإن خالف بعضهم» 
فإن تناذرا صح النذر» وإِنْ قال البادىء : إن نذرت لي بمتاعك نذرت لك بمتاعي »› > ولوخرج بعض المنذور 
به أو کله مستحقاً بطل فيه وصح في الباقي» ولا خيار ولا رجوع لأحدهماعلى الآخر. 


(مسألة : ي): باع أرضآً ثم نذر بها للمشتري› فن صح البيع بأن عرفا حدودها الأربعة» فن کان في 
زمن الخيار انفسخ البيع وصح النذر فيلزمه رد الثمن»ء أو بعد زمن الخيار لغي النذرء وإن لم يصح البيح 
صح النذر مطلقاً لصحته بالمجهول علم الناذر بطلان البيع أم لا 

(مسألة : ش): ونحوه ك: اشترى دارآ ونذر لبائعه أن يفسخ للبيع أو يقبلة إن أتاه بمثل عوضةء فإن 
وقع ذلك في صلب العقد أو زمن الخيار بطلا يعني البيع والنذر للنهي عن بيع وشرط› ولأن الواقع في زمن 
الخيار كالواقع في صلبه أو بعده صحا ولزمه إما الإقالة أو الفسخ وإن لم يقيد الناذر مجيء البائع بكونه نادماً 
تغليباً للأصل وهو الندم» هذا! إن ندم البائع وكان المشتري يحب إحضار عوضه لأن ذلك نذر تبررء فإن لم 
يحب ذلك كان نذر لجاج» وينبغي الاكتفاء بنذر الإقالة ‏ وإن استوت رغبة البائع في إحضار الثمن وعدمة» 
فلو تصرف المشتري فيه طلب الاإقالة مطلقاً أو بعدها ولم يندم البائع باعترافه أو بقرينة كحقارة المبيع في 
جنب الثمن» أو كان النذر لجاجاً صح تصرفه وبطل النذر ما لم يعد إلى ملك المشثرئ» ويصير بالتصرف 
قي نذر اللجاج مختاراً للكفارة› وهذا كما لو قال: إن شفى الله مريضي فعلي عتق هذا العبداثم باعه قبل 
الشفاءء وإن تصرف بعد طلب الإقالة المندوبة لم يصح تصرفه لأنه بالطلب المذكور تعين عليه الوفاء بها 


قيما لو قال : أبرأتك من ديني بكذا صحيح » نقله الزركشى وضاحب العباب وأفتيت به مرارآً وقياس النذرعليه 
القضاء 

[مسألة] : قولهم : إنما يلزم القاضي القيام بالقضاء في ناحيته فقط » المراد بالناحية الجهة فالبلد وأعمالها 
يطلق عليها جهة فأنكر» وقد صرحوا بأن الإمام إذ اولاه قضاء بلد أو مدينة وصرح بدخول أعمالها أو خرؤجه 
اعتمده وإلا فالعرف المتةدم» فإن اختلف روعي الأكثر ثم أقربهما عهدآ. [مسألة]: يجب على الحاكم 
الوقوف على أحكام الشريعة التي آقيم لها ولا يتعداه إلى أحكام السياسة». بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك 
وزجره وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا [مسألة]: القاضى المتعين للقضاء سواء كان مجتهدآً مطلقاً أو مقلدآء 
لا ينعزل بعزله نفسه ولا بعزل من ولاه» لأنه إذا لم يوجد مجتهد وجب نصب مقلد. [مسألة]: لا يستحق 
القاضي شيئاً من معلوم الوظيفة حتى يشرع في العمل آو التصدى لذلك بعد وصوله البلد» ولا شىء له مما 
قبضه القاضي الأول واستحقه قبل وصول الثاني واستحقاقه. [مسألة] : لیس للقاضی أخذ عشر ما حکم به من 
نقد أو عقار» بل اتحذه لذلك من أخذ مال الاس بالباطل ويتعزل بة نولا تنفد أحكامة وقول العباب للقاضى 
عشر آموال الأيتام فذاك في مقابلة أجرته في عمله في آموالهم لا في مقابلة القضاءء والعشر ليس بقيد» وإنما 
المقصضود اعتبار أجرة مثل عمله» وليت شيخنا أضرب عن ذكر هذه المسألة في عبابه فإنها جرت الحكام على 


و و د د ك 


(فائدة): اشترى سلعة ونذر لبائعها بالاإقالة متى جاءه نادماًء ثم مات البائع قبل طلب اللإقالة فليس لوارثه 
طلبها حينئذ لتعلي الاقالة بمجيء البائ نادماً لا وارثهء اه فتاوی أحمد الحبيشي . 

(مسألة : ي): قال لدائنه : نذرت لك بعبدي وانقطعت عن جميع الدعاوى التي لي عليك إن لم 
أوفك الدين» فإن قيده بمدة كشهر أو حلول أجل أو نواه لزمه عند انقضاء الشهر أو الحلول» وإن أطلق لم 
يلزمه إلا باليأس من الوفاء وهو بقاء الدين قبل موت أحدهما بزمن لا يسع الوفاءء ثم إذا لزم النذر في 
الصورتين فهو نذر لجاج يخير بين الوفاء به وكفارة يمين إن قصد حث نفسه على الوفاء ومنعها من تركه» فإن 
قال رغبة في تركه وبقاء الدين بذمته فنذر تبر يلزمه عند وجود المعللق عليه » ولا يسقط عنه شيء من الدين› 
وقوله : وانقطعت الخ کلام لخو فله الدعوی بما فيه دعوی . 

(مسألة) : تناذرا بعيرآً بعشرة رؤوس غنم ثم قال صاحبها: نذرت بمائة إن تخبث البعير يعني استحق 
للغيرء فقال: نذرت صح الكل» وكان الأخير نذر لجاج فيما يظهرء كما أفتى به عبد الله بلحاج» وهو ظاهر 
كلام النهاية حيث قال في مبحث نذر اللجاج: والحال أن الفرق بين نذر اللجاج والتبرر أن الأول فيه تعليق 
بمرغوب عنه» والثاني بمرغوب فية» ومن ثم ضبط بان يعلق بما يقضد حصوله اه. تعم نقل الشيخان عن 
الغزالي فيما إذا نذر للمشتري بكذا إن خحرج المبيع مستحقاً بأن ذلك لخو قاله في فتاوی ابن حجر» وأفتی 
ابن مزروع بلزوم ما الترمهء لأن ذلك نذر معلق على شرط» فتحصل أن في المسألة ثلائة آراء» وإذا قلنا إنه 
نذر لجاج فيلزمه عند وجود الصفة وهو تخبث البعيرء إما كقارة يمين أو الوفاء بما التزمه وهو المائة ويقسرها 
بما أرادء فإن ادعى المنذور له أنه أراد معيناً كالدراهم حلف أنه لم يردهاء وإذا التزم المعسر نذرآً بقي 

(فائدة) : نذر آنه إن رزقه الله تعالی ولدآ سماه بکذا هل ينعقد نذره؟ والظاهر أنه إن نذر بما تستحب 
التسمية به كمحمد وأحمد أو عبد الله انعقد نذره» وأنه حیٹ سماه بما عينه بر وإن لم يشتهر ذلك الاسم 
وهجر اه ع ش. 

(مسألة : ش): ادعى الناذر أو وارثه اشتمال النذر على مبطل سمعت دعواه» وإن كان بعد قبول 
وقبض المنذور له وثبوته لدى الحاكم» فإن آقاما بينة أو قر المدعي عليه أو نكل فحلف المردودة بعد نكوله 
حكم ببطلانه» وإن حلف المدعي عليه تفي العلم بالمبطل أو نكل ولم يحلف المدعي المردودة فالنذر باق 
بحاله . 


آكل مال الأيتام » وقد بالغ ابن كج في إنكار ذلك أشد الاإنكار وأقره عليه الرافعي » فإطلاق جواز ذلك باطل ليس 
لأحد نسبته للعلماء المعتمدين» نعم لو قال القاضي الذي لا رزق له في بيت المال ولا كفاية له للخصمين : 
لا أحكم بينكما حتى تجعلا لي رزقاً جاز بعشرة شروط : أن ينقطع عن كسبه» ويعلم به الخصمان قبل الترافعء 
ويكون عليهما معاًء ويأذن له الإمام» ويعجز عن رزقه» ويفقد متطوع » ولم يضر بالخصوم »› ولا جاوز حاجته» 
واشتهر قدره» ويساوي بين الخصوم فيه إن استوى قدر نظره فيه وإلا جاز التفاوت» وقال السبكي : إذا ابتلي 
إنسان بالقضاء لا يحل له أن يأخذ عليه شيا إلا أن لا يرزقه الإمام أو يكتب مكتوباً يستحق أجرة مثله إذا لم يكن 
كتاب ذلك واجبا عليه» ولا يجوز أن يأخذ على الحكم» ولا على توليته نيابة القضاءء ولا مباشرة وقف أو مال 

بغية المسترشدین ۲۸۴ 


a: 


اة 


(مسألة: ش): قوله: ألزمت ذمتي › أو يلزمني » أو لازم لي» أو ألزمت نفسي : أو أوجبت عليهاء 
صيغ نذر كما قاله القاضي مجلي وأقره في العباب وغيره» كما أن نذرت لك صريح نذر خلافاً للرداد 
فيهما» وفي التحفة أن أنذرت من العامي صريح . 

(مسألة) : المعتمد أن نذر من صرائح النذر» ولا فرق بين نذرلك أوعليك» والأولى لمن أراد أن 
ينذر لغيره بمال أن يقول: لله على أن أعطيك كذاء أوهذاء أوأتصدق عليك به» قاله ابن حجر في فتاویه . 

(مسالة: ش): تساوما في بيع غائب ثم قال كل منهما لصاحبه : ألقني في مكان كذاء فإن لم ألقك 
سلمت لك أجرة سيرك لذلك المحل لم يلزمه شيء لأنه وعد نعم إل التزم ذلك بنذر صحيح نحو: إن 
جئت إلى محل كذا فلم تلقني فلله علي أن أتصدّق عليك بكذا صح لانه قربة» إذ الجائي إلى ذلك المحل 
إذا لم يجد صاحبه تلحقه مشقة وخسارة» فالتصدق عليه حينذ مندوت . 

(مسألة: ي): قال: إن شفاني الله من مرضي فنا أريد أن أتصدّق أو تصدقت بدراهم ؛ وإن قذمت 
من سفري أوزرت فلاناً الولي فأنا أذبح أوذبحت شاة» فإن نوى بجميع ذلك النذر صح ولزمة ما التزمه لأن 
ذلك كناية فيه لكن لا بد في الذبح من ذكر مصرف مباح فيه قربة أو نية ذلك وإلا لم ينعقد» أما ما نذره من 
النصدَّق فيصرف للفقراء والمساكين عند الإطلاق. 

(مسألة) : تواطاً أثنان على أن ينذر أحدهما لأخيه بناقته» وينذر له الآخر بناقته وعشرة قروش» ثم قال 
الأول للثاني : نذرت لي الناقة والعشرة القروش؟ فقال: تذرت» وقال هو: وأنا نذرت» لزم الأول ما نذربة 


بتيم شيئاً » وكذلك حاجب القاضي › وكل من تولى أمور المسلمين . [مسألة] : النذر للقاضي إذا صدر من أهل 
محل ولایته فالظاهر الصحة والاحتياط التعفف . [مسألة]: لا يكفي أن يكون في كل إقليم مفك واحد لعسر 
مراجعته» بل يجب لكل مسافة قصر مقت وفرق بينه وبين قولهم : لا يجوزإخلاء مسافة العدوى عن قاص 
لكثرة الخصومات وتكررها في اليوم الواحد من كثيرين» بخلاف الاستفتاء فى الواقعة . [مسألة] : حيث قلنا 
بجوز التقليد في بعض المسائل لا يشترط لذلك قصد التقليد ابتداء بل يكفي دواماً» كما لو تزوج شاقعي على 
مذهب أبي حنيفة ولم يخطر بباله الاننقال حال العقد ثم عن له بعد ذلك» فإانه يجوز ذلك ويثقلب ضحيحاً : 
كما ينقلب كذلك بالحكم بصحته من غير تقليد بالأولى » إذ التقليد بالنسبة إلى جواز التعاطي أقوى من الحكم 
الخالي عن التقليد لأنه فعل المتعاطي » والحكم أمر اصطلاحي » ولا يشترط لصحة الانتقال اعتفاد صحة 
ذلك . [مسألة]: الذي يفهم من كلامهم في التقليد أن التركيب القادح فيه إنما يمتنع إذا كان في قضية واحدة» 
كمن توضاً ومس تقليداً لأبى حنيفةوافتضد تقليدآ للشافعي ثم صلى فصلاته باطلة لاتفاق الإمامين على بطلا 
طهارته» وكذا لو توضاً ومس بلا شهوة تقليدآ لمالك» ولم يدلك تقليدآ للشافعي » ثم صلى قصلاته باطلة 
لاتفاق الإإمامين على بطلان طهارته › بخلاف ما إذا كان الت ركيب من قضيتين » فالڌي يظهر أن ذلك غير قادح في 
التقليدء كما إذا قلد شافعي أبا حنيفة في استقبال جهة القبلة ولم يمسح ربع الرأس لا تبطل صلاته» لأن 
الإمامين لم يتفقا على بطلان طهارتهء فإن الخلاف فيها بحالهء لا يقال: اتققا على بطاان صلاته» لأنا نقول: 
هذا الاتفاق نشا من التركيب من قضيتين وهو غير قادح في التقليدء ومثله إذا قلد أحمد في أن العورة السوأتان 


te المنذورله‎ 


وتواطأا عليه» وكذا الثاني إلا إن اذعى أني لم أرد بذلك شيئاً فيصدق بيمينه . (فائدة): سئل الشيخ زكريا 
عما يفعله بعضهم من قوله: إن حصل لي الشيء الغلاني فلك يا سيدي کذا فهل یلزمه؟ فأجاب: بأنه 
لا يلزمه شيء بذلك إذ ليس فيه صيخة نذر اه. 

(مسألة : ش): تلفظ عامي بنحونذر أو وقف أو طلاق» ثم اعى أنه لا يعرف معناه أصلا» فهذا مدع 
أنه لم يقصد لفظ نحو النذر بحروفه» فينظر أيمكن ذلك لكونه أعجمياً أو بغير لغته وليس مخالطا للعلماء» 
فیصدق حینئذ بیمینه ویلغی اثر لفظه أم لاء بان عرف له معنی ولو حکماً من أحکامه حتی يصح قصد لفظه 
وإن جهل بقية معانيه ولا يصدق» لأن اللفظ إذا صح استتبع آثاره وإن جهلها المتلفظ › وعلى الأول يحمل 
كلام ابن عبد السلام» وعلى الثاني كلام الزركشي اه. قلت: وافقه في التحفة. 


المنذور له 


(مسألة : ش): النذر للنيٌ كي إن قصد به تمليكه لغي لكونه لميت إجراء على الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أحكام الموتى في الدنياء وإن كاوا أحياء يصلون ويصومون ويحجون وتجري عليهم أعمال اليرء 
وإن أراد الصرف في مصالح الحجرة الشريفة أو تمليك الخدام صح وعمل بقصده» وإن لم يقصد شيعا 
عمل بالعرف والعادة المطردة حال النظ لأن ذلك منزلة الشرط فيه كالوقف فإذا كان عادة أهل بلدة أن 
رجلا من آهل البيت يأتيهم لقبض نذور النبي َة فكأن الناذر نذر لذلك الرجل» وإن جهل مراد الناذرء ولا 
هناك عرف مطرد» فالقياس صرفه لمصالح المسلمين» فيدفعه للوالي العدل إن كانء وإلا صرفه من هو 
تحت يده للمصالح الأهم فالأآهم› حتی فی بناء مسجد إن لم یکن آهم منه اه. وعبارة ك النذر للولي إن 
كان بقصد تمليكه لخي » وإلا اتبع فيه العادة الجارية في ذلك المحل إن انتفع به حي أوميت من الصرف في 
عمارته» وإعطاء القاطنين عنده» والصرف فى مصالحه»› ولا يتقيد بورثته وأقاربه» ومن المعلوم أن الناذرين 
للمشايخ والأولياء لا يقصدون تمليكهم لعلمهم بوفاتهم › وإنما يتضدقون عنهم أو يعطون خدامهم» فهو 
حينئذ قربةء لأن النذر عندنا لا ينعقد إلا في القرب والمندوبات التي ليست بواجبة. 

(مسألة) : أفتى بصحة النذر المقيد بالأشراف محمد بن زيادء وفرق بينه وبين النذر المطلق»› ووافقه 
إبراهيم باغريب المكي وجماعة من العلماء المتقذّمين والمتأخرين. وعبارة ي النذر للأشراف أهل البيت 
النبوي صحيح بلا حلاف وأما ما يوجد في بعض المصنفات من أن النذر لا يصح لهم فليس على إطلاقه 
لأن النذر ثلاثة أقسام : الأول المطلق وهو كل نذر لم يقيده الناذر بصفة ولا بمعين كقوله: لله علي أن 
وكان قد ترك المضمضة والاستنشاق والتسمية الذي يقول أحمد بوجوبهاء فالذي يظهر صحة صااته لأنهما لم 
يتفقا على بطلان طهارته التي هي قضية واحدة. [مسألة] : لا تنفذ تولية غير المجتهد والجاهل والفاسق مع 
وجود آضدادهم إلا إن ولاه ذو شوكة ولو كافرآً والعياذ بالله تعالى إذا كان متغلباً » لا إن ولاه آهل الحل والعقد إذ 
لا ضرورة إليه» وإذا زالت شوكة من ولاه بموت أوغيره انعزل المذكور لزوال المقتضي لنفوذ قضائه . [مسألة] : 
إذا حكم الحاكم في حادئة من الاجتهادات على مقتضى مذهبه وكان مما لا ينقض ثم رفع إلى حاكم لا يراهء 
فظاهر كلام الروضة الميل إلى أنه ينفذه» ويؤيده قول السبكي : إن حكم الحاكم في الاجتهاديات يرفع 
الخلاف في المحكوم به وصيغة حكم الحاكم حكمت أو قضيت له على فلان بكذاء أو نفذت الحكم بهء 


ان الشنى ته 


أتصدّق بألف. الثاني : المقيد بصفة الفقر أو المسكنة كلله على ألف للفقراء أو أتصِدّق بها على مساكين 
بلد كذاء فهذان القسمان لا يصح صرفهما لبني هاشم والمطلب على المعتمد عند ابن حجر والخطيب 
و(م ر) وغيرهم» وهما المراد بقولهم كالزكاة كل واجب كنذر وكفارة ودماء نسك» وقال کثیرون بجواز 
صرف هذين القسمين لفقرائهم . الثالث: المقيد ببني هاشم والمطلب فهذا يصح لهم بلا حلاف عندناء 
فمتى قيد الناذر بأهل البيت بلفظه أو قصده أو اطرد العرف بالصرف لهم صح النذرء سواء كان القيد خحاصاً 
ذاتياً کفلان وٻئي قلان» أو صفاتيا كعلماء بلد كذا وهم منهمء ودليل صحة النذر المذكور على هذا 
التفصيل من عشرة وجوه : كون صلتهم قربة غير فرض عيني » وكل قربة كذلك تجب بالنذر بلا خلاف» وأن 
من المعلوم لمن له أدنى مسكة أن كل ما حص الشارع ضرفه بأهل الزكاة كالنذر المطلق والمقيد بالفقراء 
حرام على آهل البيت كغيرهم ممن لا تحل له الزكاة كخلي وذمي ٠‏ ومن تلزم الناذر نفقته ونحو المسجد 
ومالا كالمقيد بغير الفقراء جائز لمن قيد به مالم يكن محصية» فحينگذ يحل لأهل البيت ومن بعدهم ما قيد 
بهم منه» فقولهم كالزكاة كل واجب آي خصه الشارع بأهل الزكاة» لا كالنذر النخصوص بهم فلا بد من 
هذا القيد» وإنما تركوه لقهمه من کلامهم وعلمه بما فعلوه هنا من کون المقید بوصف یجب أن یؤتی به 
بذلك الوصف. إذ يلزم من ترك ذلك القيد فساد كبيرء وأن كلامهم هذا ليس في حكم انعقاد النذرء بل في 
حكم نذر قد انعقد وصح » وقي الندر المطلق فهم من كلامهم التعميم حتى في المقيد مطلقاً كرع ش) 
وعيره فهو فهم فاسد» وانتقال من عدم جواز الصرف لأهل البيت من نذر قد انعقد إلى أن النذر لا ينحقد 
لهم» وشتان ما بينهماء وأن النذر المقيد بوصف غير مطلوب يصح الإتيان به بذلك الوصف. وإن حالف 
حكم واجب الشرع كالنذر للغني والذمي كما مرء وكنذر التضحية أو التصدَق بمعيب» وكشرط الناذر 
خروجه من صلاة وصوم واعتكاف لحاجة» وصرفه ما نذر التصدَق به لحاجته إن احتاجه»ء وأن المقيد 
بوصف مطلوب يجب الإ تيان به بذلك الوصف اتفاقاً » وإن خالف واجب الشرع كنذر التصدَّق على العلماء 
ج ی س ا ت ا 
وألزمت خحصمه الحق أو الأخراج من حقه» أو كلفتك أو آلزمتك الخروج منهء وأما ثبت عندي كذاياً بالبينة 
العادلة أو صح أو أقر عندي ٠‏ فليس بحكم عندنا بالحق المشهود به المختلف فيه ويعبر عنه بالثبوت» ومعناه أنه 
ظهر للقاضي صدق المدعي › فإدا سمع شهادة الشهود في واقعة وعمل بمقتضاها كان حكماً منه بعدالة الشهود 
ليس إلا والفرق بين الحكم والثبوت أن الثبوت يكتفى فيه بقبوت أهلية المتعاقدين صحة الصيغةء فإذا أراد 
الحكم بعد ذلك احتاج معه إلى ثبوت الملك للبائع » قإن ثبت ملك البائع للمبيع حكم بالصحةء فكل حكم 
ثبوت ولا عکس ؛› والحكم يقبل النقل قى البلدي ولا يقبله الثبوت إلا فرق مسافة العدوى» وإذا صدر الثبوت 
ممن يراه حكماً بعد توفر شرائط الحكم عنده كان ذلك من الخلاف اللفظي › فإن صيخ الحكم مما اصطلح 
عليها ولا مشاحة في الاصطلاح » والمعنى يدور على وجود الحكم ممن يراه وإن اختلفت الصيغ» وإذا ضدر 
من الحاكم حكم فلكل من حضره أو سمعه أن يشهد به وإن لم يشهده الحاكم على حكمه» ولا يشترط في 
الشهادة على حكم الحاكم أن يكحتب كتاباً حكمياً» بل الشهادة على اللفظ كافية من غير احتياج إلى كتب 
مسطور بذلك. بل المساطير الحكمية لا يجوز لأحد الشهادة عليها بالحكم إلا بعد سماعه من الحاكم. 
[مسالة] : المعتمد الذى جرى عليه الشيخان المعول عليهما في الترجيح أن حكم الحاكم في المسائل 
الاجتهادية ينفذ ظاهراً وباطناء ونقله القاضي والامام عن الجمهور» وجرى عليه السبكي والعباب» وأما قول 


4Y 


التقورقة 


والأرحام ونحوهماء فتقييد النذر بأهل البيت إن لم يكن من المطلوبات فليكن من الجائزات»› فكيف يعود 
التقييد بهم الذي هو في معنى الصلة التي حث عليها الح جل وعلا ورسوله #4 على النذر بالإبطال؟ ما 
هذا إلا هوس وخبط› وما في الإيعاب: لو نذر التضصدق وأطلق لم يجز صرفه لغني وكافرء وإن نذر لأهل 
الذمة لزمه على الأوجهء ولا ينافيه عدم جواز وضع المنذور فيهم لأن ذلك في مطلق النذر اه. وما في 
حاشية المعجم للشيخ قش في حديث الصدقة على الآل قال : وأما النذر فإن كان على معين فيجوزء كأن 
نذر لشريف فقد استحقه بموجب القربة» وآما إذا نذر على الإطلاق كأن نذر أن يتصدق فإنه يجري به 
مجرى الواجب فلا يعطى الآل منه كما يؤخذ من كلام (م ر) اه فتأمل ذلك تعلم يقيناً أن القاعدة 
المذكورة صريحة في حرمة النذر المطلق فقط» وأن كل عبارة صرحت بتحريم النذر عليهم مرادهم به النذر 
المطلق» وما في فتاوى ابن حجر وأبي مخرمة وابن زياد وغيرهم من المسائل الكثيرة في صحة النذر للنبي 
عليه الصلاة والسلام والشيخ الفلاني الشريف. وما في القاعدة المشهورة أن إعمال كلام المكلف ما وجد 
له محمل صحیح أولی من إعمالهء وأنها قد وقعت نذوز لا تحصی لأهل البيت ورفعت إلى الحكام 
الورعين فحکموا بصحتها كما هو مشهور في سيرهم . 

(مسألة : ب) : نذر أو أوصى لأولاده الموجودين ومن سيوجد فالمعتمد الذي يفهم من كلام التبحفة 
في الوصية الصحة للمعدوم تبعاً للموجود» وحكم النذرحكم الوصية» واعتمد أبو مخرمة أنا نثوقف فيهماء 
فإن حدث له أولاد تبين الصحة في قسط الموجودين فقط» وإلا كان النذر والوصية باطلين» وعليه لا يمتتع 
تصرف الناذر وورثة الموصي في المعين المنذورة أو الوصي بهاء لأنا لم نتحقق الاستحقاق» ثم إن تبين 
الاستحقاق بطل التصرف في القدر الذي تبين استحقاقه اه. قلت: وأفتى عبد الله بن أحمد مخرمة واين 
الطيب الناشري وأبو زرعة بالبطلان مطلقاًء وأفتى ابن جمعان ومحمد بلعفيف بالصحة في نصفه قال : 


الروض ینفذ ظاهراً فالمراد کما قال شارحه زکریا ما إذا بناه على آصل کاذب»› کما إذا حکم بشاهدي زور بظاهر 
العدالة» وقول ابن الصلاح: حكم الحاكم لا يغير ما في نفس الأمر مرجوح كما ذكره السمهودي . [مسألة]: 
إذا قضى القاضي بالشهادة على الخط كأن شهد عنده أن هذا الخط خط فلان القاضي فحكم بها لم ينفذ 
فضاؤه» بل لو قضى به قاض مالكي ورفع إلى قاض شافعي لم ينفذه» لأن الشهادة بالخط مما اتغق العلماء على 
عدم جوازها إلا مالکاء بل قد ثبت رجوع مالك وجل أصحابه عنهاء فلا تجوز الشهادة بالخط ولا الحكم به 
حينئذ. [مسألة] : رجل أعجمي الجئس تولى القضاء ببلد ثم قامت نفسه وبقي يلعن أهل البلد بالجمع بل 
بالإفراد والتخصيص في بعض الأحيان» وفي بعضها يقول: هؤلاء عرب النبي » والنبي من هؤلاء الحرب» فهذا 
الشخص قد ارتكب إثماً عظيماً باللعن المذكورء بل يخاف عليه سوء الخاتمة » إذ لا يجوز لعن شخص بعينه 
ولو کافرآً حتی يموت علی الكفرء فإذا انضم إلى ذلك ما يشعر بالاستخفاف بالعرب وإخراجه للمسلمين أهل 
بلده من الأمة انعزل عن ولايته » وإن صدر منه ذلك من غير تأويل فهو مرتد تجري عليه أحكام الردة. [مسألة]: 
التقسيم هو آن يقال للشخص: احضر عند القاضي وقسم بكذا وكذا من المال للدولة إن بان الأمر حلاف ما 
تقول» فإذا لم يعط ما قسم به عاقبوه» فهو في الحقيقة ملجأ إلى ذلك كما هومشاهد من أحوالهم» ومنه يعلم 
أن التصوير بكونه طاثعاً مختارآ غير صحيح مخالف للواقع » وحقيقة التقسيم عندهم التزام مال في المستقبل إن 
بان الأمر بخلاف ما يذعونه عليه» ومثل ذلك لا يلزم منه تسليم المال بمجرد التقسيم » ومن أجاب بأنها صيغخة 


ب المنذورله 


وهنا الذى ينبحي اعتماده والفتوى عليه » لا تتا وقد مال إلى تر جیحه ابن حجر في فتاو یه ووافقه (م د( 


(مسألة: ب): اختلفوا فيمن نذر لبعض أولاده دون بعض » فقال الفتى والرداد وابن زياد والقماط 
لا يصح إذ شرط النذر القربة وهذا مكروه» كما صوبه النووي في تنقيح الوسيط» نعم إن خصص لفضيلة 
زائدة يقتضيها التفضيل كذي حاجة وفضل صح > ورجح ابن حجر وأبو مخرمة ويوسف المقري الصحة 
مطلقاً قالوا : إذ الكراهة لأمر خارج كصوم الدهر اه. قلت: وھذا کما تری فیمن خص بض أولاده» أما لو 
نذر لبعض الورثة دون بعض مع اختلاف الجهة كمن نذر لأولاده دون أبويه أو زوجه فيصح باتفاق الجماعة 
ولو بقصضد الحرمان خلافاً للقماط» نعم لا يخلو عن كراهة خصوصا إذ ظهر منه قصد الحرمان بل الحرمه 
باطناً فتلبه» وعبارة ش نذرت لأإخوتها بجميع ما جره الإرث إليها من أبيها من صامت وناطق صح الندرء 
وإن صرحت بأن ذلك بقصد حرمان وارثهاء لكن فصل في ي فقال: نذر أو أوضى لبعض أولاده الصغار 
وزوجته قي مقابل ما أعطى بقية الأولاد وما سقط عنده للزوجة فللمنذور لهم في أربع حالات : درجة 
الورعين الذين غلب عليهم الخوف وهو التنزه عنه بالكلية ؤعدم أغ ء وإن طابت به الصدور. ودرجة 
العدول الأخيار التاركين لطعارء وهو أن يجمعوا الورثة ويعلموهم بأن الناذر فعل هذا فى مقابلة ما معكم من 
العطايا وما انتفع به من مال الزوجةء فإن طابت نفوسهم وإلا قسموه تركة ودرجة من غلب عليهم حب الفانية 
وقصرت هممهم» لكن بقيت معهم مروءة وهو الصلح على البعض وإبطال البعض . ودرجة السفلة الحمقاء 
الأراذل المحبين جمع الحطام ولو بخرم المروءة والخصام › وهو أن يطليوا حکم الظاهر زيعرضوا على 
السرائر والضمائرء نعم إن علمت الزوجة تحقيقاً أن لها عند الزوج شيئًا فلها الدعوى به . (فائدة): يعرف 
قصد الحرمان كما قاله ابن زياد فى النذر القرائن الدالة على قصد الحرمانء أوإقرار المدعى عليه أو نكوله 
ولف المتعى » ويد ياي علاف العلماءء والرجه تخيير النقشي والقاضّي أعتاد أي القولين كنا قاله 
البصري› وعندنا آنا نفتي بالتخییر ونقضي بما رأيناه راجحا بالمصلحة والتوسظط بالااصلاح فما يجاذبه 
الاختلاف آصوب اه فتاوى الشيخ عبد الله بن أبى بكر الخطيب: 


إقرار فقد جهل وغلط» ولم يفرق بين الأخبار والأنشاءء فإن حقيقة الإقرار إخبار عن حق واقع سابق على المقر 
والواقع في مقابلة التقسيم المذكور» خلاف ذلك فإنه منشىء لالتزام المالء وكذلك البينة الشاهدة بأن ذلك 
إقرار فهي كاذبة لأنها تعلم حلاف ذلك وأشنع من ذلك قول المجيب المذكور: إن القاضي يقضي بعلمه في 
ذلك فإن هذا في الحقيقة قضاءء بخلاف العلم المتفىق على منعهء لأن القاضي وغيره يعلم آنه ملجأ إلى 
التقسيم ملتزم له في المستقبل» ويعلم أيضا أنهم يلزمونه بالتزام ما ذكر لا أنه يلتزم طائعاً مختارآ» وبالجملة فقد 
فتح المجيب المذكور بفتواه على المسلمين باباً عظيماً من أبواب الفساد المؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل 
لا يرضى» وليس التقسيم في الشرع بشيءء فالحذر الحذر من جعله إقرارآء بل هو من أكل أموال الناس 
بالباطل . [مسألة] : لیس قول القاضي : ثبت عندې کدا أو صح بحكم حتى لا يجوز للقاضي والشهود الرجوع 
عنه¿ سواء کان مختلقاً فيه أو متفقاً عليه وما في العباب مما يوهم الفرق غير مراد. [مسألة]: اذعى متولي 
الوقف على متول قبله معزول جملا من الدعاوی عند الحاكم» فأجاب المدعى عليه بإيصال ما قبضه إلى 
مستحقه» فطلب من القاضي محاسبته تفصيلاء قأجابه القاضي بعدم الوجوب بتفصيل ما ادعاه» فقول القاضي 


المنذور به ۹ء 


المنذور به 


(مسألة) : يصح النذر بالمجهول والمعدوم والغائب» فلو نذر بجارية بذمته فإن ثبت ولو بشاهد ويمين 
أنه وصفها بصفة وجبت بتلك الصفةء وإلا حلف آنه لم يصفها ولزمه جارية ماء كما أن وارثه يحلف على 
نفي العلم بذلك. 

(مسألة : ب): يصح النذر بالدين ولو لمسجد فيملكه المنذور له ما عدا قدر الزكاة على تعدد 
السنين الماضية إن وجبت فيه ولم يزكه الدائن» فحينئذ متى قبض الناذر شيعا منه لزمه إعطاؤه المنذور له بعد 
إخراج قدر زكاته» ويبرأً المدين بتسليمه للمنذور له كنائب المسجد هذا إن كان نذر تبرر کنذر لجاج لم 
يختر الناذر كفارة اليمين ويأئم المدين بالمماطلة حيث لا عذر بنحو إعسار. 

(مسألة: ش): باع ربع نصيبه من بيه ثم نذر بنصف ما ورثه من الأب» فهذه من ذوات الحصر 
واللإشاعة› والأصح فيها وفي نظائرها الحصر فيما يملكه › فيحصر النصف المنذور به في الثلاثة الأرباع 
الباقية » فحينئذ يكون المنذور به ثلثي الباقي بعد الربع المبيع وهو نصف الجميع » كما لو ملك نصق عبد 
فقال لأخر: بعتك نصف هذا العبد فينصرف إلى نصفه المملوك بكل الثمن» ورجح البغوي اللإشاعة ومحل 
الخلاف حيث لم يقصد أحدهما وإلا عمل بقصده اتفاقاً اه. قلت : وظاهره أنه يصدق بيمينه فيما قصده لو 
تنازعاء ووافقه في التحمة قال: وألحقوا به الهبة والإقرار والوصية» ورجح ابن زياد الإشاعة. 

(مسألة : ش): يصح النذر بالمرهون إن علق بصفة وجدت بعد انفكاكه أو معه وإلا فلا. 

(مسألة) : ليس للوالد الرجوع في المنذور به المنجز لولده على المعتمد ولو طفاد تحت حجره وإن 
لم يقبضه الولدء بخلاف الهبة والعطية فيجوز الرجوع فيهما مطلقاًء ما لم يزل ملك الولد عنهما وإن عاد 
إليه» وبخلاف النذر المعلق ففيه الخلاف الآني . 

(مسألة : ي): نذر لبعض بناته بالحلي الذي عنده»ء ولبقية الأولاد بما معه من النقد نذرآً معلقاً بقبل 
مرض موته بثلاثة أيام إن مات بمرض › وبساعة إن مات فجأة» صح النذران وتناول ما كان من النقد بملك 


هذا حکم منهء إذ لا يشترط في الحكم تفصيل » كما لوقال: احرج من حقه أو اقضه فهو حكم بالدين » فليس 
لحاكم يرى خلافه نقضه . [مسألة] : ليس للقاضي ولا غيره محاسبة القيم أو الوصي الأمين» لا سيما إذا 
اشتهرت ديانته واستفاض ذلك عند الخاص والعام» فإن القول قوله بيمينه فيما يدعي من التصرف المأذون فيه » 
بل لو ادعی عليه أنه قبض شيا فأجابه أنه أوصله إلى من اثتمنه» صدق» كما في العباب وأدب القضاء» وحينئذ 
يزجر القاضي من تعرض لإيذاء هذا الأمين وطلب منه ما لا يجب عليه . [مسألة] : حكم الشافعي بحكم في 
حادثة فرقع إلى حاكم حنفي فنفذه وأمضاه» ثم ظهر بطلان ما ترتب عليه اللإمضاء والتنفيذ عند الحاكم الأول 
بنحو بينة آقامهاالمحكوم عليه بطل الحكم وما ترتب عليه من التنفيذ والإمضاءء لأن المنقذ إنما هو منفذ بما 
قامت به الحجة عند الأول لا مبتدىء الحكم» لا سيما إذا كان الحنفي لا برى الدعوى والبينة التي أقامها 
المحكوم عليه . [مسألة]: إذا استأذن شخص القاضي في إحضار آخر للدعوى عليه» فلا يتوقف إحضاره على 
استفصال القاضي المستأذن هل هذا المطلوب كبير أو صغير» لكن الاستفصال أولى كما في الجواهر. 


{٠‏ ج ج ص ا ا س ج ا 


الناذر يوم النذر لا ما حدث بعدهء إلا إن أراد دخحول الموجود والحادث» فإن لم يرده أو جهل قصده لم 
يدخحل وفارق الوصية فى أن اعتبار المال فيها بحال الموت لأنه وقت اللزوم فيهما اه. قلت : وقوله يوم النذر 
أي حال التعليق لا حال وجود الصفة المعلى عليهاء يعني الثلاذة الأيام واللحظة قبل المنوت فبيعلم . 
(مسألة : ب): له أخوان لأبيه وابن أخ» فنذر لابن الأخ بمثل نصيب أحد عميه نذرآً معلقاً بقبل مرض 
موته بثلاثة يام إن مات من مرض» وبساعة إن مات فجأة» فمات أحد العمين قبل الناذر» ثم مات الناذر عن 
زوجة وأخ» فأفتى بعضهم بأن المنذور له يستحق نصف الباقي بعد فرض الزوجة» فتكون المسألة حينثذ 
من ثمانية : اثنان للزوجةء وثلاثة للأخ الموجودء وثلائة لابن الأخ وأفتى آخر بأن العبرة بحال الموت» 
فيأخذ المنذور له مثل الحي» فتكون مسألتهم من سبعة : للزوجة واحد» وللاخ ثلاثة» ولابن الاخ اة . 
وأفتى ثالث بأنه يستحق مثل نصف أحد الأخوين الحي والميت بتقدير حياته » إذ العبرة بحال النذر لا حال 
الموت» فتكون المسالة من ستة عشرء ووجه رجوعها لما ذكر أن أصلها من أربعة: للزوجة سهم وللعمين 
ثلاثة » وللمنذور له سهم ونصف إذ هو مثل نصيب آحد العمين » فإذا أخرجته بقي من التركة سهمان ونصف 
فحصل الكسر على جميع الرؤوس»› فتضرب في أصل المسألة تبلغ ستة عشر: للازوجة أربعة » ولكل واحد 
من العمين والمنذور له أربعة » فيأخذ المنذور له أربعة من رأس المال» تبقى اثنا عشر تركة » للزوجة ثلاثة 
والباقي للعم الموجودء والذي يظهر لنا أن المعتمد بل الصواب هو هذا الأخير كما لا يخفى على الفقيه» 
وفارقت هذه المسألة نظيرها من الوصية في بعض الأحكام لما فرقوا به بين النذر والوصية في جمل منها 
الالتزام في النذر حالا بخلافها فإنه نيط الالتزام فيها بالموت» ومنها توقفها على الإجازة فيما إذا كانت 
لوارث أو زاد على الثلث مطلقاً ولا كذلك» وهو منها صحتها بالموجود المعدوم والطاهر والنجس. ولا 
كذلك هو في بعض الصور. ومنها أن الاعتبار بالمال بيوم الموت في الوصية على الراجح حتى يعرف قدر 
الللث» فيشمل كل ما حدث بين الوصية والموت ولا كذلك النذر فإنه إنما يعتبر ما كان موجودآ حال النذر 
فحسب» ولو في النذر المعلق بما قبل مرض الموت فلا يتناول ما حدث بعده» وإذ قد فرقوا في البابين فيما 
هو المقصود فيهما وهو المال ففي التوابع آولی ‏ ولا فرق بين أن يأتي الناذر كالموصي بلفظ مثل كماهناء أو 


[مسألة] : بحرم على القاضي التشديد بغير مقتضى الشرع » وأن يقول لمسلم: يا يهودي» أويغري ظالماً على 
أحد الرعية» أوينقص عالماً ويفسق بذلك وينعزل» بل في الروضة : لو قال لمسلم يا كافر بلا تأويل كفر لأئه 
سمى الإسلام كفرآًء وهذا قبيح ومن القاضي أقبح » ولا يخفى أن الوقوع في أهل العلم والتنقيص لهم من كبائر 
الذنوب اتفاقاً . [مسألة] : ادعی على آخر عند حاکم حنفی دعوی شرعيةء فقامت الحجة للمدعى عليه وحكم 
بها الحاكم المذكورء ثم رفع المدعي دعواه إلى حاكم شافعي ليبطل حكم الحنفي » لم يجيه الحاكم إلى ذلك 
إن كان مما لا ينقض فيه حكم الحنفي » بل إن طلب من الحاكم الشافعي تنفيذه نفذه. [مسألة]: ليس للناثب 
في الأحكام الحكم بخلاف مذهبه» بل إن حكم به فحكمه باطل» كما قاله ابن عبد السلام وابن الصلاح» هذا 
في التقليد في الحكم والفتوى» أما التقليد في حق نفسه فجائز بشرطه» وأما الرشوة فحرام مطلقاً» سواء كانت 
لأجل الحكم بغير الحق وهي أشد حرمة» أو ليحكم بالحق ولولاها لما قضى به ولا أعلم فيها خلافاً لكنها أف 
من الأولى » وقد لعن النبي قا الراشي والمرتشي والرائش أي الساعي بينهماء نعم إنما يحرم على الراشي إذا 
توصل بها إلى أخذ ما ليس له أو إبطال حق عليه أما لو حيل بينه وبين حقه وعلم أنه لا يصل إليه إلا بسحت 


۲ دو کک د ےک کے کک یک E‏ 


بحذفها فيقول بنصيب الخ » ولا يشترط إرث العمين ولا أحدهما بالفعل» بل الشرط عدم المانع من نحو 
کی نحم لو ادعی المنذور له آن الناذر أراد بتصيب أحد العمين حال الموت لا النذر سمعت دغواه 
لتحليف العم على نفي العلم اه» وخالفه ي ج فقالا: لا شك فی هذا النذر أنه تصيب معدوم مجهول 
لا تعلم جزئيتهة ولا كميته إلا بموت الناذرء بصريح كلام التحفة والقلائد وفتاوى اس مخرمة لأنهة شبهة 
بمعدوم » إذ لا نصيب للوارث ما دام مورثه حياًء» وإذا كان معدوماً حال النذر فالمنذور به معدوم» كما لونذر 
لزيد بمثل ما تأخحذه الدولةء فلا تمكن معرفة الملتزم إلا بعد أخذ الدولة منه شيعاء فإذًا آخحذته لزمه مثله 
للمنذور له فمتى مات الناذر أو أخذته الدولة وجب المنذور به لوجود الصفة» زاد ى : وإذ قد تبين أن هذا 
النذر من النذر بالمعدوم المجهول الذي لا يوجد ولا يعلم إلا بموت الناذر واستحقاق أحد أخويه نصيباً من 
تركته» وأنهم قاسوه على الوصية قياساً أولوياً» تحققت أن القسمة واعتبار العدد هنا كما في الوصية» 
فحينئذ تكون المسألة من سبعة: للزوؤجة سهم . وللاخ ثلانة» ولا بن الأخ ثلائةء إذ بموت الناذر وجد حى 
ورثته وهما زوجة وأخ ومسألتهما من أربعة » ويزاد مثل ما للأخ للمنذور له» فمن جعل المسألة من ثمانية مع 
عدم اعتبار الأخ الميت وجعل للزوجة الربع فقد أخطأً في عدم إدخال النقص عليهاء لما صرح به الفقهاء 
أنه إذا كان النذر أو الوصية بنصيب وارث فصحح مسألة الوارث ثم ائظر ما حرج للوارث المشبه بنصيبه فيزاد 
مثل سهامه للموصى أو المنذور لهء فيلزم من ذلك إدخال النقص على جميع الورثةء كما أن من اعتبر الأخ 
الميت وجعل المسألة من ستة عشر فقد أخطا أيضاً من وجهين : اعتباره الأخ المذكور لما حققناه من عدم 
الاعتبار» وجعله القسمة من ستة عشر إذا لحق فيها لو قدرنا حياة الميت أنها تكون من أحد عشر أصلها 
أربعة » واحد للزوجة وثلاثة للآخرين منكسرة عليهماء تضرب اثنان في أصلها بشمانيةء اثنان للزوح وستة 
حصة الآأخرين للاخ الموجود. ويزاد ثلاثة كحصة أحدهما للمنذور لهء ولا حلاف في أن النذريخرج من 
رأس المال ولا يحتاج إلى إجازة إذ هو منجزء غير أن المقدار غير معلوم» وأنه إنما يتناول ما كان من المال 
حال النذر لا حال الموت عكس الوصية. 

(مسألة : ب ك): اختلف العلماء في جواز التصرف قي النذر المعلق بضفة قبل وجودهاء فجوزه 
الشيخ زكريا وتبعه (م ر) وأبو مخرمة » ووافقهم ابن حجر في الإيعاب» وموضعين من التحفة » وموضع من 


يبذله لقاض سوء فالوزر خاص بالمرتشي » وحكم الرائش حكم موكله منهماء» ويحرم على القاضي التعصب 
مع آحد اللخصمين والقيام معه» رهی فالا يته هن فال الناس ومنع مستحقه» ویجب على ولي الأمر 
صرف النائب المذكور عن النيابة لانعزاله بهذه المثالب» ولا يجوز إقامته في شيء من الوظائف الدينية ولا 
توليته إماماً يصلي بالناس وإن صحت خلفه» وهذه مفاسد تؤدي بفاعلها والراضي بها إلى سوء الخاتمة ولا 
يرضى بها إلا منافق . [مسألة]: لا مدخحل للفراسة والاإلهام في الأحكام الشرعيةء فلو ادعى شخص وديعة 
وأنكره المدعى عليه فأقام شاهدآ فقط» فليس للحاكم أن يلزم المدعى عليه بالتسليم بمجرد فراسته كما أنه 
لا مدخل للكشف في ذلك أيضاًء› وليس للقاضي أن يمتنع من سماع دعوى للمدعى عليه إذا طلب سماعها هو 
لاآجثبي. [مسألة] : أطلق القاضي محبوساً وقال : إنما حبسته لاقامة البينة على حريته لا على تسليم الدين 
للمدعي فالقول قوله بیمینه حال ولایته فقط› و لزاب ال سن العاضي ااا مهاه ياي یت کان 
لا يعكن استحضارها إلا بعد آكثر من ثلاثة يام لم يجبه بل يحكم بمقتضى الحال» ثم إن آتى بدافع بعد ذلك 


£۲( المنذوربه 


الفتح » وفي أحد جوابيه وأبو يزيد» وقال في القلائد وهو الظاهر: وأفتى به ابن عجيل وعبد الله بلحاج 
والفتی والرداد» ويفغوي ذلك بطلانه بموت التادر قبل وجودهاء ممن أفتی بمنع التصرف عبد الله بن أحمد 
مخرمة وابن عبسين وابن زياد وابن حجر في بعض الفتاوى» وعبد الله بن أبي بكر الخطيب ونقله عن 
التبحفة اظ قلت : وعبارة التبحفة : ولو علق النذر بصفة كإشفاء فهل يصح نحو بیعه قبل وجودها؟ اخحتلف 
فيه المتأاخرون. والأوجه كما علم مما مر أوائل الباب عدم الصحة» نعم إن بان عدم الشفاء كأن مات : 
صحة البيع › وبهذا یجمع بین کلامهم أ ملخصاً. 

(مسألة : : ب): : ويبطل النذر المعلى تمو ات الخندور له قبل جود الصغفة› فلو قال لولده: إن خحتمت 
القرآن نذرت لك بكذا لشيء ء معلوم أو في الذمة» اشترط ان , يبختم الولد فى حياة الأب . 

(مسألة : ش) : نذر بمنفعة نفسه لكافر لم يصح مطلقاً وكذا لفاسق › بما تحصل به مخالطة وإيناس 
المسلم» ہل إن اتف المنذور له بالمنقعة المذكورة بنحوعلم مع الصيانةء آوزهد أو شرف کال نفعه 
بنحو الخدمة من أعظم القرب» وقد كان جرير البجلي يخدم أنسآً في الصغر مع كونه أصغر سنا منه رضي 
الله عنهماء نعم إن نذر الفاضل كذي علم وزهادة خدمة ذي دنيا لم يصح صيانة للعلم كما لا يخفى› 
وحيث صح النذر فإن قيده بزمن معلوم تقيد بهء وإن أطلق بأن قال: نذرت بخدمتي أو بمنفعتي تأبدء 
ويتناول كل خدمة تكون قربة بحيث لو نذرها بعينها صح نذره» نعم يستثنى كل وقت لا يجب على الأجير 
العمل فية. 


(مسألة : ش): نذر أو أوصى بمنفعة عين لشخص مدة حياته » كان ذلك مجرد إباحة لزمت بالنذر أو 


رتب عليه حکمه» ولی جواب أته یجب على القاضي إحضار الخصم ورده إلى الحبس» وذاك مصور بما إذا 
كان الحبس على الدين وأن القاضى أخرجه من غير مسوغ شرغي فافهم ذلك ولا يختلف/عليك الكلامان. 
[مسألة] : تولى القاضي قسمة تركة ميت بين ورثته بعد أن ثبت عنده بشهادة عدلين انحصار الإرث فيهم» ثم 
بعد قبض كل حصته ظهر وارث آخر فحقه في التركة » ولا يضمن من القاضي التركة بل ولا حصته لأنه نائب 
الشرع» والدعوى على الشرع لا تسمع» بل قال ا لو أقام بينة بما يقتضي الضمان لم تسمح» فقول 
القاضي أصدق من البينة » وليس للوارث المذكور تحليف القاضي إنه لم يبق تحت يده شيء لأنه يدعي خيانته 
وهي لا تمع وهذا مفروض في القاضي العدل اتسن بالأهلية شرعاً . [مسالة]: ثبت على سجان القاضي 
حى وامتنع عن تسلیمه› فطلب خحصمه من القاضي حبسه› حبسه في المحل المتخذ للحبس ومنعه هن الخروج 
من الحبس وهو ممنوع منهء ولا يمنع من دخول أهله وعياله عايه. 
القضاء على الغائب 
[مسألة] : يشترط حضور الخصم للدعوى وإقامة البينة عليه عند الحاكم حتى لو كانت شاهدآ ويمينا فلا 
بد من حضوره اليمين بشرطه» وقول الريمي : لا يشترط فيه نظرء ولا يشترط حضور الخصم يمين المدعى عليه 
ولا يمين الاستظهار» ومما عمت به البلوى في عصرنا المعلوم حال قضاته المبادرة إلى تنفيذ الكتاب الحكمي 


{E au المشللذور بسه:‎ 


الموت مع القبول لا تمليكاًء فليس له إجارتها وإعارتهاء كما لو نذر له أن يسكن الدار أو يخدمه العبد؛ 
وکذا.باستخدامة على المعتمدء فإذامات المنذور له عادت للناذرء فوارثه كالوصية بذلك » بخلاف النذر 
بالمنفعة والخدمة والسكتى والركوب مع الاإطلاق أو التقييد بمدة معلومة» فيملكه المئذور له ويؤجر ويعير 
ريوصى به ويورث عنه» وأما النذر والوصية بعين الشخص مدة معلومة كسنة فلخو لأن تأقيت الأعيان فاسد 
ومفسد بخلاف تأقيتها بمدة حياته فتصح ويملكها المنذؤر له أبدا كالمعمرى والرقبى للحديث الصحيح 
فيهما إه. وعبارة ب : نذر له بشيء أو وهبه مع الإقباض»› على أنه إن مات قبله رجع له صح بشرطه وملك 
المنذور له أو المتهب مؤبدآ ولغى الشرط كما في العمرى والرقى » فيضصح عقدهما لا شرطهماء کما آفتی 
به أبن حجر فيما لو أوصى لأخر بشيء وقال : إن مات قبل البلوغ عاد لوارثي » وكما لو نذر له بكذا مدة حياته 
فیتابد کما في التحقة . (فائدة) : نذر بقطعة أرض محفوفة بأملاكه صح على الأوجه» وللمنذور له المرور 
فی أي جانب ما لم یتصل بملکه أو شاع › فليس له المرور في ملك الناذر حينئذ فيما يظهرء اه فتاوى أبن 
حجر . 

(مسألة : ش): نذر له بېطن سیل سابغ ينتفع به في أرضه»› فالمتبادر من ذلك أنه ما يزرع أو يغرس 
على السيل فينبت وينمو نمو مثله ويف بسبب جفاف رطوبته فينزل عليه ذلك حيث لم يرد غيره» لان نموه 
بسبب سيل آخر» ولولاه لكان قد جفٌ» لم يشمله النذر بل مدة النذر المجهولة انتهت بالجفاف المقدور 
ويعرف.بالعادة» فلو اعتاد نحو العطب بقاءه على ذلك السيل أربع سنين ثلا بالنسبة إلى تلك الأرض فما 
بعدها لم يشمله النذر لكنه مغروس بحق» إذ ليس فيه تقصير من المنذور له» فحينئذ لا يكلف مالكه القلع؛ 
بل يتخير مالك الأرض بين القلع بالأرش والإبقاء بالأجرة والتمليك بالقيمة » وآما الزرع كالذرة فيتعين إبقاؤه 
إلى الحصاد أو القطح بلا آجرة . 


ا س ج جح 


من غير بحث عن حال القاضى الكاتب ولا معرفة عدالتة» والذي يجب على القاضي آن لا يبادر إلى تنفيذ 
کاب نکی على خائب: لا سيما من البلدان الشاسعة التي لا يعرف أحوال قضاتها» ومن شرط العمل بكتاب 
القاضي أن يکون الثاني عالماً بصحة ولاية الأول وأحكامه وبكمال عدالته » ولا سيما في هذه الأعصار التي 
شوهد فيها تولية غير الأهل ممن جمع بين الفسق والجهل» والأصل براءة الذمة . [مسألة] : أثبت عند حاكم 
بإقران یت معينَ له بدين معلوم» وبأنه أحاله به على شخص معين غائب عن البلد حوالة شرعية مستوفية 
للشدروط وقبل الحوالةء فلما جاء إلى بلد المحال عليه أنكرهاء فأقام بينة بقبولها عند الحاكم الأول» احتاج إلى 
يمين الاستظهار التي لم يحلفها عند الحاكم الأول بعد ضحة الدعوى عنده وإقامة البينةء ويكقيه في هذه 
الصتررة أن يحلف أن الذي ادعاه باق فى ذمة الميت إلى أن أحال لي به» وإني الآن أستحق هذا المال المحال 
به بحكم الحوالة المذكورة» ويكفي ذلك عن يمين الإقرار لشمول يمين الاستظهار لمعنى يمين حقيقة الإقرار. 
[مسألة] : يجوز للقاضي سماع الدعوى والبينة والحكم بها على الغائب في غير محل ولايته وإن كان دون مسافة 
العدوى» كما نقله الرداد والمزجد والقمولى عن الماوردي › وإنما تعتبر مسافة العدوى فيما إذا كان الخصم في 
محل ولایته . [مسألة]: كتب قاض إلى قاض آخر فوق مسافة العدوى ما لفظه: ثبت عندي بالإنهاء الصحيحج 
الشترعي أن فلانا نذر على فلان بما هو كذامن العقارء أو بما هو تحت يده من الأعيان» ثم وصل شهود بذلك 
الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه» فله حينئذ الحكم بشرطهء وله تنفيذ ذلك الثبوت ولا يكون تنفيذه احكماً . 


aS a 1 ۹۹۹_ __ EE‏ بات القَضاء 
یاب القضاء 


(فائدة) : حكم العرف والعادة حكم منكر ومعارضة لأحكام الله ورسوله 5 وهومن بقايا الجاهلية , 
في كفرهم بما جاء به نبيثا محمد عليه الصلاة والسلام بإبطاله» فمن استحله من المسلمين مع العلم 
بتحریمه حکم بکفره وارتداده» واستحق الخلود في النار نعوذ بالله من ذلك اه فتاوى بامخرمة . ومنها يجب 
آن تكون الأحكام كلها بوجه الشرع الشريف» وأما أحكام السياسة فما هي إلا ظنون وآوهام » فكم فيها من 
مأخوذ بغير جناية وذلك حرام » وأما آحكام العادة والعرف فقد مر كفر مستحله » ولو كان في موضع من يعرف 
الشرع لم يجز له أن يحكم آو يفتي بغير مقتضاه» فلو طلب آن يحضر عند حاكم يحكم بخير الشرع لم يجز 
له الحضور هناك بل يآثم يحضزره أآه, 

(مسألة : ب) : تولية القضاء أي الحكم بين الناس فرض كفاية » يعني قبوله من متعددين صالحين من 
الإمام آومأذونه أو من أهل الحل والعقد أو بعضهم برضا الباقين عند فقد الإمام بإيجاب» كوليتك أو قلدتك 
القضاء» وقبول لفظاآً فوراً في الحاضرء وعند بلوغ الخبر في غيره» نعم اكتفى بعضهم بعدم الردء ولا 
يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض اه. وعبارة ي : إذا لم يكن للبلد سلطان ولا ذو شوكة نافذ التضصرف»› 
لزم أهل الحل والعقد أن يولوا القضاء صالحا له حسب الزمان والمكان» ويلزمهم الاجتماع على من 
يولونه » فلو حالف بعضهم فإن انحاز المولون بجائب نفذت توليتهم في جانبهم فقط تفريقآً للصفة إلا نفذت 
في الكل» إذ المراد بأهل الحل والعقد من يتيسر اجتماعهم» فالممتنع حينئذ لم يتيسر اجتماعه فلا يقدح 
فى التولية » ولا يشترط كون المولين المذكورين نافذي التصرف» بل ولا بضفات العدالة حيث لم يمكن 
ذلك» بخلاف ما لو صدرت الثولية من سلطان أو ذي شوكة» فلا بد أن يكون نافذ التصرف ومن اجتماع 
أرباب الشوكة فيما لو تعددت» وإلا لم تصح إلا إن استقل بعضهم بجانب فتصح في جانبه فقط» والفرق 
أن من شأآن ذوي الشوكة قلتهم فيسهل اجتماعهم بخلاف غيرهم» ويشترط الإيجاب في التولية لا القبول 
على الراجح ويستفيد ما حص بهء نعم إن قال: وليتك قضاء بلد كذا استفاد جميع ما يصلح للقاضي فيهاء 
ووليتك كعادة من قبلك استفاد جميع ما صحت التولية فيه لمن قبله» ولا يكفي قول المولي هذا القاضى أو 
فلان القاضي وإن نوئ به التؤلية اه. قلت: وقوله لا القبول خحلاف ما مر عن ب وقوله: وإلا نفدت في 
الكل الخ خالفه أيضاً ب ش وعبارتهما نصب نفسه للحكم بين الناس من غير تولية» أو ولاء أهل البلد من 
غير إذن الإمام مع وجوده» أو قال له ذو الشوكة : توسط بين الناس مجردآً عن نية التولية أو بها ولم يقبل بناء 


[مسألة] : الثبوت عند القاضي لا يكون حكماء ولا يجوز نقله إلا إلى فوق مسافة العدوى» والثبوت المجرد هو 
الذي لم يقترن به حكم بالمدعي» فإن اقترن به حكم كان ثبوتاً غير مجرد إذا علمت ذلك» فإذا نقل الحاكم 
ثبوتاً بعقد بيع أو نكاح مثلا مجرداً عن الحكم فهو نقل للثبوت فقط» هذا في الثبوت الصحيح » وأما الثبوت 
الفاسد ففائدته فيما إذا أراد الحاكم إبطال عقد فيشترط ثبوته عنده» فحينئذ إذا حكم بإبطاله ونقل إبطاله إلى 
حاكم آخر فله تنفيذ ذلك الإبطال بشرطهء وكماله تنفيذ الصحة له تنفيذ اللإبطال. [مسألة] : يمين الاستظهار 
ليست حجة مثبتة لحق المدعي ولا دافعة له» وإنما هي شرط لحكم الحاكم على نحو الغاثب على الآصح ؛ 
فإذا حلفها المدعي حكم له الحاكم» وإن لم يحلفها لم يحكم له كما قاله الأصحاب» فكما أن الحكم بعد 
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(مسألة : ش): محل ولاية الحاكم ما عين له ونهي عن الحكم خارجه» فيحكم بمحل لا يقصر فيه 
المسافرء فإن أطلق التولية كاقض بموضع أو في موضع أو محل أو جهة كذا دخل المعين» وما دلت القرينة 
العرفية على إرادته من بساتين ومزارع وقرى حول ذلك المحل دون ما تدل عليه القرينة. 

(مسالة : ي): الذي يظهر أن اللإيضاء بالقضاء من قاض لآخر لا ينفذ ولا تنعقد به ولاية القضاء› لما 
ضرحوا به من أن جهات تولية القضاء إنما نصب الإمام الأعظم أوذي الشوكة أو أهل الحل والعقد فقط بل 
إن لم يأذن له من ولاه في الإيصاء لم يصح جزماًء إذ لم يعهد في الشريعة أن من ولي أمرآ بتولية غيره أن 
يولي غيره بإذن موليه إلا الإمام الآعظم فما في الأنوار والعباب من قياس القاضي عليه ضعيف. إذ منصب 
الإمامة أعلى وأقوى من منصبه لاستقلاله» ولهذا لا ينعزل بالفسق» وتنفذ أحكامه ولو متغلباً» ويجوز له 
الاستخلاف مطلقاًء ولا ينعزل نوابه بموته بخلاف القاضي في الكل اه. قلت: وقوله بخلاف القاضي الخ 
نعم في عزل نوابه تفصيل يعلم من كلام التحفة وهو آنه إن قال: استخلف عني لم ينعزل بعزله وإن قال 
عنك أو أطلق انعزل اه. 

(مسألة : ب): ونحوه ي : شرط القاضی کونه هاا للشهادة مجتهدآ عارفا بأحکام الكتاب والسنة 
والقياس» ولسان العرب لغة ونحوآً وصرفاً وبلاغةء وأقوال العلماءء نعم قال ابن الصلاح: اجتماع ذلك 
كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقهء أما مقلد لا يعدو مذهب إمام حاص 
فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه» وليراع فيها ما يراعي المطلق » ولا يجوز له العدول عن نص إمامهء فإن 
تعديل البينة لا يجوز إلا بطلب المدعي » كذلك الحكم على الغائب ونحوه لا يجوز إلا بعد يمين الاستظهار 
E u E r‏ ولو طلب القيم من المدعى على اليتيم 

يمينا بأنه لا يعلم كذب شاهديه قنكل حلف القيم , يمين الرد وبطلت شهادتهم . [مسألة]: دار مرهونة طلب 
المرتهن من الحاكم بيعها واستيفاء دينه من ثمنها بغيبة الراهن وجبت إجابته بأن يبيعها بثمن مثلهاء وهو ما 
انتهت إليه رغبات الناس بعد الاشتهار والنداء فى ذلك الزمان والمكان لا ما قومه المقومون. [مسألة]: يجوز 
للحاكم أن ينصب من يدعي للغائب ويحكم له إن دعت حاجة إلى ذلك» كأن خيف فلس الخريم» أو كان على 
الغائب دين آو نفقة ممون» وله قبض دين له بذله المدينء بل إن خیف عليه وجب طلبه» ولا ينافي هذا ما في 
الروضة من بطلان القضاء ء للغائب لأن ذاك فيمالم تدع إليه حاجة . [مىسألة ] : غاب شخص وفي ذمته دیون حالة 
لجماعة» . وبیده شجر حور لم يتعلق به حق أحد من الغرماء برهن ولا غيره» راعه الحاكم ووزع ثمنه على 
مرن ی ر یزاوم فلو کان لأحدهم شرك في شي ء مئه فباع الكل من غير إذن الغاثب والحاكم بطل في 

نصيب الغائب . [مسألة]: ادعى على ميت ديناً وأقام شاهدآ فقط» احتاج إلى يمين تكمل البينة» ويمين 
ائ اة يمين الاستظهار. [مسألة] : ادعى وكيل المرأة على زوجها الغائب فوق مسافة العدوى أنه علق 
اا لے او کوک وأنها آبرأته عنه فورا وأقام بذلك شاهدين سمعها القاضي ولا يحتاج إلى ذكر 
انقضاء العدة» إذ القول قي انقضائها قول المرأة بيمينها حيث نازعها الزوج في الانقضاء» وإلا فاليمين «ستحبة 


EEE ol 


ولى السلطان ولو كافرآً أو ذو الشوكة شخصاً غير أهل للقضاء كمقلد جاهل وعبد وامرأة وفاسق لكن مع 
علمه بفسقة فيما يظهر› قاله ابن حجر وجزم بعدم الفرق تفذت توليته للضرورة إن وافق الضوات› وإن كان 
ثم مجتهد عدل على المعتمد لئلا تتعطل مصالح العبادء أما لولم یکن ثم صالح بأن تعذر أو تعسر نفذت 
تولية المقلد والفاسق قطعاً ولو من غير ذي الشوكة» لكن يتعين تقديم الأمثل فالأمثل › ولا ينعزلان حينئذ 
بزوال الشوكة اه. آزاد ب: ويلزح قاضي أالضروؤرة وهو من فقد فيه بعض ألشرؤط بيان مستنده في ساتر 
أحکامه إن لم یمنع مولیه من بيانه » ومثله المحکم بالآولی فلا ينفذ قولهماء حکمتا بكذا من غير بيان 
لضعف ولا يتهما. . 

(مسألة ؛ ش): القضاة المنصوبون من ولاة الشوكة إن تأهلوا للقضاء فذاك وإلا نفذ حكمهم 
للضرورة ولو فسقة › نعم يجب على ذي الشوكة مراغاة الأقل فسقاً عند عمومه كنظيره من الشهودء وحينگل 
فإن حكم بموجب الكتاب والسنة والإجماع فهو عاص من حيث فقد بعض الشروط وهو العدالةء وإنما لم 
ينظروا إليه من حيث تنفيذ الأحكام للضرورة وهو تعطيل الأحكام» وإن حكم بما ينقض فيه قضاء القاضي 
فلا شك في عدم نفوذه وزيادة فسقهء لا سيما إن أكل الرشوة وانهمك في المظالم» ولا يكفر إلا إن استحل 
مجمعاً على تحريمه معلوماً من الدين بالضرورة. 

(مسألة : ي ش): تعارض في القضاء فقيه فاس وعامي دين» فإن كان فس الفقيه لحق الله تعالى 
اتجه تقديمه» أو بنحو الظلم والرشا فالدين أولى ويراجع العلماء. 

(مسألة : ك): تشترط العدالة في نائب الحاكم كماتشترط فيه وفي نحو الوصي وينعزلون بالفسق. 
وإن لم يعزلوا لزوال الأهلية لكن محله عند تيسر غيرهم» فلو عدمت العدالة تعين تقديم أقلهم فسقاًء إذ 
لا سبيل لجعل الناس فوضى › وبحٿ في التحفة في قاض فاسق ولاء ذو شوكة مع علمه بفسقه أنه لا يؤثر 
إلا طرومفسق أقبح لأن موليه قد لا يرضى به. 

(مسألة : ي): إذا صحت ولاية الحاكم لم يجز عزله إا لظهور خلل» ككئرة الشكوى منه» أو ظن 
في حقهاء وإذا ثبت الطلاق بالشهادة بالإبراء عن المهر فورآء ثم ادعى الزوؤج أنه علق الطلاق على الإبراء عن 


حقوق الروجية من المهر وغيره» وشهدت البينة على آنه لم يذكر غير المهروأنها شاهدت فاه بعد النطق بالمهر 
منطبقاً لم يقبل قوله ظاهرآً. 
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القتسمة 
[مسالة]: أخوان يملكان دارآ محتوية على جملة مساكن › فأجرا مسكنا منها مدة معلومة كل شهر بكذاء 
ثم اقتسما الدار» وتميز المسكن المؤّجر لأحدهما صحت القسمة بناء على صحة بيع المؤجر وبقيت الأجرة 
تینهنماء ولا يرجع المتميز له ذلك على آخيه بشيء قبضت الأجرة أم لا بناء على أن من اشترئ عقارآ مؤجر! ' 
لا يرجع إلا بأجرة بل هي للمؤجر. [مسألة] : اقتسما عرصة وتراضيا على القسمة من غير قرعة صح » ولا يجاب 
طالب النقض من غير هسوغ إد القرعة ليست ركنا في القسمة . [مسألة] : دار صغيرة لا يمكن قسمتها بالأاجبار 
شتركة بين اثنين» ولم يرضيا بالمهايأةء ولم يوجد من يستأجرهاء فطلب أحدهما استكجار نضصيب الآخرن د 
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صعفقه > أو زوال هيبته من القلوب› أو لمصلحة كوجود أفضل منه؛ وکذا مساویه ودونه» وفي توليته تسکين 
فتنة أو جمع كلمة» فيجوز حينئذ للإمام كذي الشوكة وأهل الحل والعقد عزله»ء فإن لم يكن خلل ولا 
مصلحة حرم وتفذ من الأمام وذي الشوكة لا من أهل الحل والعقد لأن ما آبيح لضرورة يقذر بقدرهاء ولا 
يجوز الاعتراض على القاضي بحكم أو فتوى إن حكم بالمعتمد أو بما رجحوا القضاء نه » بل یجب منع 
المعترض الجاهل غير المتأهل للقضاء» والفتوى عن الخوض في مسائل العلم» وتعزيره إن لم يمتنع › 
وإشهار أمره» فإن صدر الاعتراض عن متأهل لم يعزر لأنه لم يقل ذلك إلا لشبهة قامت عنده» نعم إن عرف 
الوالي عناده ولدده وآنه لا مطلب له إلا إبطال الأحكام الشرعية بلا شبهة زجره عن ذلك بعد مرأجعة العلماء 
الورعين» لأن كلام هذا العالم كقيام بينتين» فالحكم بتجهيله من غير شهادة بذلك غلط . 
أنه لا يجب الحضور إلا بطلب الحاكم لا الخصم إلا إن قال: لي عليك كذا فاحضر»ء لا إن قال: بيني 
وبينك خحصومة» قال : وله وسحه ولا إن وکل غيره فلا يجب الحضورحينذ . 
مقتضيه بلا عذر دخل في حيز كاتم العلم الموعود بالاإلجام إذ هو من كتم الفتوى. (فائدة) : يحرم على 
القاضي تلقين المدعي الدعوى والمدعى عليه اللإقرار واللإنكار» وتجريه على اليمين» والشاهد على 
الشهادة» ومنعه منها وتشڪیکه فيها› وتعليمه كيفية الشهادة لقَوة التهمة» فإن فعل اعتد بذلك › قاله في 
النهاية » وبحث في التحفة أن محله في شاهد مشهور بالورع والديانة وإلا لم يعتد بشهادته حينئذ . 
(مسألة : ش): اشترى حانوتاً وأقام حجة بين يدي القاضي وسجل له بها ثم ادعی آخر أنه ملکه 
وأن البائع باع ما لا يملكه» وأتى بالمشتري إلى القاضي المذكور» فأظهر للقاضي السجل الذي بخطه 
فمزقه وقال : هذا باطل» فإقدام القاضي على تمزيق الخط حرام» ويلزمه غرم قيمته إن كان له قيمة» وإن 
وطلب الآخر بأن تسمر وتعطل عن الانتفاع . أجيب طالب الاستئجار» ويؤجرها منه الحاكم بأجرة المثلء 
ويقتصر على أقل مدة يؤجر المذكور فيها عادة» إذ قد يتفقان عن قرب» وآما قول الشريك إنها تسمر وتعطل 
فمذهب فاسد وزلة من قاثله . [مسألة] : للقاضي إجابة الحاضر من الشركاء طالب القسمة إذ كانت إجبارآء فإن 
لم تكن إجبارآً فلا بد من رضا الجميع » وأجرة القسمة على قدر حصص الجميع لا على الرؤوس. 


الشهادات 
[مسألة] : الحناء حرام» أما كونه صغيرة فلا شك فيه» ولم أر من عده من الكبائر» والمعتمد أن مجرد 
الإصرار على الصعيرة من غير نظر إلى غلبة الطاعات لا يمنع من قبول الشهادة» فعلى أنه صغيرة لا ترذ به 
الشهادة من قبل إخلاله بالمروءة كما قاله الأذرعي . [مسألة] : لا يجوز هجو المسلم مطلقاً وإن صدر في حال 
كفره» فلا تجوز حكايته بعد اللإسلام» وكذا لكافر لغير الذب عن الله أو رسوله إن كان له ذمة أو تأذى به فسلم أو 
ذمي . [مسألة] : اختصم هو وآخر فقال له الآخر: والله لأحرجنك من بلدك وهو يكره الخروج منهاء ثم أراد 
الشهادة عليه عقب ذلك لم تقبل شهادته » إذ حلفه على إخراجه من أعظم العداوةء إذ الإنسان يكره الخروج من 
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رآى ما يوجب التعزير على المشتري » إذ لا يجوز عندنا بإتلاف المال على المعشمدي ولو أخذه القاضي مئه 
وأعطاه المدعي من غير حجة» فإن أقر بأنه انتزعه ظلماً فهو آثم بذلك» ويخشى عليه سوء الخاتمةء ولا 
يحلل لمدعيه أخحذهء وإن قال: آنا أعلم آنه له وقد حکمت بعلمي فليس لمشتريه اعتراض عليه» ولا يرجم 
بثمنه على البائع لدعواه أن القاضي ظلمه» والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه» بخلاف ما لو أخذه المدعي 
منه ببينة فيرجع » ولا تقبل دعوی الجور ومتابعة الهوى على القاضي لأنه نائب الشرع» نعم له بعد عزله 
إقامة بينة عليه تشهد أنه حكم بصحة البيع المذكور عند قاض آخر أومحكم بشرط رضاهما بحكم المحكم 
إلى فراغه. 

(مسألة : ي): أرزاف القضاة كغيرهم من القائمين بالمصالح العامة من بيت المال» یعطی کل منهم 
قدر كفايته اللائقة من غير تبذيرء فإن لم يكن أو استولت عليه يد عادية ألزم بذلك مياسير المسلمين » وهم 
من عنده زيادة على كفاية سنةء ولا يجوز أخذ شيء من المتداعيين » أو ممن يحلفة أو يعقد له النكاح› قال 
السبكي : فما وقع لبعضهم من الآخحذ شاذ مردود متاول بصورة نادرة بشروط تسعة» ومعلوم أنه لا يجوز 


العمل بالشاذ. 
وجوب الحكم بالراجح ونقض الحكم 
وانعر ال الحاكم وحکم | لخطر ط 
وألحق به في التحفة حكم غير متبحر» بخلاف المعتمد عند أهل مذهبه» ونقل ابن الصلاح الإجماع على 
آنه لا يجوز الحكم بخلاف الراجح في المذهب» واعتمله المتأخحرون کابن ججچر وزم ر) وان زياد 
والخطيب والمزجد وأبي معخر مة وأبي قشير والأشخر وغيرهم» وصضرح به السبكي بل جعله هن الحكم بغير 


بلده» بل هو أشد من بذل المال» فتحصل من ذلك أنه يحب ما یکره ویلزم منه أنه یکره ما یحب. [مسألة] : 
مات عن آخ وزوجة فطلبت الزوجة ميراثهاء فشهد ابن الأخ المذكورمع آخر حسبة بأن الزوج الميت طلقها قبل 
موته ثلاثاء لم تقبل شهادة ابن الأخ للتهمة لأن شهادته لأبيه كشهادته لنفسه . [مسألة]: من لا يصح الفاتحة لخير 
عذر أو الصلاة أو الوضوء» أو لا يعلم واجبات الإيمان مع مضي مدة في اللإسلام يمكنه التعلم فيها لم تقبل 
شهادته . [مسألة] : تقدم في الغخصب أن من عنده شهادة لشخص فدعي ليشهد له عند حاکم جائر لا يجب بل 
لا يجوز له الأداء. [مسألة]: امتنع عن أداء الشهادة عند القاضي لاعتقاده أن القاضي غير صحيح الولاية بفسقه 
آو عامیته » أو لکون موليه بهذه الصفة آثم بامتناعه كالكاتم لها ووجب عليه الأداء» ولا يكون اعتقاده ماذكر عذراً 
فيه . [مسألة] : للابن أن يتحمل عن أبيه وبالعكس» وإن كان المتحمل عنه مجهول العدالة بناء على الأصح من 
عدم اشتراط تزكية الفرع للأصل خلافاً للعباب. [مسألة]: ادعى على آخر وديعة وقدّرها بمقدار معلوم» 
وطلب إحضارها إلى مجلس الحاكم لسماع الدعوى على عينها فأحضرت. فطلب الحاكم البينة بعد ثبوت 
الدعوى» فشهد الشاهد لما رأى العين المدعاة وهو إناء وفيه دراهم مثا بأن هذا الإناء وما فيه لمعي » وعدة ما 
فيه کذا للقدر الذي ادعاه المدعي م لاء ثم فتح الرباط وعدت الدراهم فوجدت ناقصة عما ذكره الشاهد لم 
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ما أنزل الله تعالى » لأنه أوجب على المجتهدين أن يأخذوا بالراجح » وأوجب على غيرهم تقليدهم فيما 
يجب عليهم العمل به» نص على ذلك في التحفة والنهاية والمغني » ومعلوم أن المذهب نقل يجب أن 
يتطوق به أعناق المقلدين حتى لا يخرجوا عنه» وإن اتضحت مدارك المخالفين» وحينئذ لا يجوز لحاكم 
ولا مفت العدول عن مرجح الشيخين النزوى والراقعي ما لح پجمع من بده ای آنه هو وای به» بل 
ب مجو الجدول جن مرح اين <نجر وع وع بل عن الف واواية» وإن خالف بقية كتبهماء كما نقل 
الكردي عن نص شيخه الشيخ سعيد سنبلء ونقل أيضاً عن السيد العلامة عبد الرحمن بلفقيهء» أنه إذا 
احتلف ابن حجر و(م ر) وغيرهما من أمثالهما فالقادر على النظر والترجيح يلزمه ذلك وأما غيره فيأخحذ 
بالكثرةء إلا إن كانوا يرجعون إلى أصل واحد ويتخير بين المتقاربين» قال: فتأمل قوله وغيرهما الخ » 
وكيف لا يجوز الاافتاء بکلام ا زکكريا والخطیب اه. وذکر نحوه في يې وزاد: فالحق أن غير المتاهل 
كقضاة الزمان يتخير بين هؤلاء وكابن زياد وأبي مخرمة والمزجد وأضرابهم بشرط مجانبة الهوى والطمح › 
والأولى بالمقتي أن ينظرء فإن كان السائل من الأقوياء الآخذين بالعزائم أفتاه بالأشد» وإن كان من الضعفاء 
فبالعكس» ويقال مثله في القاضي ما لم يشرط عليه لفظاً أوعرفاً القضاء بقول معين ممنهم» وتعارضهم في 
البحوث كتعارضهم في النقول» نعم الخالب أن أهل مصر يعتمدون كلام (م ر) وغيرهم من سائر البلاد كلام 
اين حجر»؛ وحينئذ إن كان حكم الحاكم وقع بالمعتمد واجتمعت فيه الشروط ارتقع الخلاف ظاهراً إجماعاً 
وباطنا على المعتمد كما في التحفة والنهاية » وكذا بالمرجوح الذي رجح المتأخرون القضاء به للضرورة» 
كولاية الفاسق» وكون الرشد صلاح الدنيا فقط» وقبول شهادة الأمثل فالاآمثل لعموم الفسق في الثلاث» فلا 
ينقض قضاؤه بشرطه » ويرتفع فيها الخلاف أيضا كما قاله أبو مخرمة والأشخر وغيرهما. 

(مسألة : ي): حكم حاكم من أهل المذاهب الأربعة بحكم مذهبه» والحال آنه مخالف لمذهبه 
المحكوم له أو عليه تفذ ظاهرآ» وكذا باطناً إن كان ظاهر الأمر كباطنهء ولو فى محل اختلاف المجتهدين 
على المعتمد» ولزم العمل بمقتضاه مطلقاً » وصار الأمر متفعَاً عليه» ومن ثم حل للشافعي طلب الحكم من 
الحنفي بشفعة الجوار وإن لم يقلد أبا حنيفة » لأن من عقيدة الشافعي أن النفوذ باطتاً يستلزم الحل» وجاز 
لقاض شافعي إمضاء ما أنهي إليه من أحكام مخالفيه. 

(مسألة : ج): صيغة بيع كتبها الحاكم وصورتها: باعت فلانة كذا حال كونها رشيدة على أولادها بعد 


يقدح فقي شهادته» إذ يحتمل سرقة شيء من المشهود به ولو على بعد ويحتمل الغلط في العدد. [مسألة] : 
أرسل إليه أحمال هدف على كل حمل قطعتان فاختلقا في واحد منهماء فشهد للمرسل شاهدان بأنه أرسل هذا 
الحمل المذكور وعليه قطعتان من غير ذكر وزنهما لم تصح الشهادة . [مسألة] : سيق لسان الشاهدين بين يدي 
کی ای کے اھا اورا س ہین کا وسک کر کی کا کی کیا د 
رجع وأعادها على الصواب على الراجح › كما صرح بذلك إسماعيل الحضرمي » لا سيما إذا كان الشاهد 
مشهورآ بالعدالة والضبط » ولا يشكل بما إذا قال الشاهد قبل الحكم : غلطت في شهادتي فإنه لا تقبل منه تلك 
الشهادة كما في الروضة وغيرهاء > لأن هذه مفروضة في سبق اللسان مع اعتقاد الشاهد أن السنة وصورة تلك أن 
يقول ظاناً إن الواقع كذلك ثم تبين له أنه ٤۷‏ سنة» فهذا لا يقبل فيه ذلك لتقصيره بعد التقبت. [مسالة] : 
EERE apg ee‏ يكن ذلك قادحاً 
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صحة رشادتها شرعاً٬‏ فأاستمرت یذ المشتري على البيع ؛ وشهد شاهد ان بان القاضصي تیت ندم لك 
فعلى الحاكم الثاني المشهود عنده بذلك الحكم به» وإن لم يسم الحاكم الأول شهود رشادة الأم» ولم يقل 
ثبت لدی رشادتهاء هذا إن كان عدلاً عارفا بشروط الحكم والثبوت لا غالب قضاة الزمانء وإذا لزم الحكم 
بذلك لم تثبت دعوی الأولاد عدم رشادة الأم: بل ولا إقرارها بذلك لحكم الحاكم بهاء والقاضي في هدا 
الزمان ليس عليه إلا الحكم بظواهر الأمور» وخحصضوصا إذا انضم إلى ذلك قرائن الأحوال» كعدالة اأمشتري 
وتنحرجه عن الحرام» وشرائه بحضرة القاضى ۽ والحكم تصبیحه الرشادة» وشهادة الشهود ذلك قاد ره 

(مسألة : ش) : حكم الحاكم في مسألة ذات عول بعدمه نقض حكمه» أي آظهر هو وغيره وجوباً 
إبطاله »› إذ ليس بصحيح حتی ينقض › لما صرح اقتا أنه لا يجوز العمل آي فضاا عن القضاء والافتاء› 
ببخالاف ها زجحه الآئمة الأربعةء بل نقل ابن الصلاح الإجماع على ذلك» وقد اتفی الآأربغة وغيرهم على 
قاله صاحب العباب والسبكي » بل جعله من الحكم بغیر ما آنزل الله تعالی يستحق فاعله آن یکوت أحد 
القاضيين الهالكين المتوعدين پالنار في الحديث الصحيح › ولو حکم بصحة الوصية للوارث من عير 
إجارة » فان کان یری ذلك کزیدی ولاه دو شوکه نمل وإلا غاا م لو قرض أن نحو القاضي 1 أهلية 
الترجيح ورآى ترجيح غير الراجح في مذهبه بدلیل جید جاز ونفذ حکمه به لا بالشاذ منه مطلقاً وإن ترجح 
عنده) وقال ابن الصلاح : لا يجوز لأحد في ذا الزمان أن يحكم بغير مذهبه وإن لم يخرح عن المداهب 
الأربعة» فإن فعل نقض لفقد الاجتهاد فى أهل هذا الزمان» وهذا في زمنه› فما ظنك بهذا الزمان الذي لم 
يقم أهله بحق التقليد فضلا عن الاجتهاد. 

(مسألة : ج): أعتق عبدآ ووعده بجارية أو ثمنهاء فلما دخل بعض البنادر طلب العتيق الجارية ؛ 


فى الشهادة على المعتمدء وما فى فتاوى البخوئ مما يخالف ذلك مغروض فيما إذا لم يذكر تسليم الثمن. 
[مساألة]: ادعى المشهود عليه جرحاً في الشاهد الذي يشهد عليه» لم يشترط حضور الشاهد المجروح ولا 
المدعي عند الجرح لأئه تقبل فيه شهادة الحسبة» بل إن حضر المجروح وإشار إليه الجارح إلا ذكره باسمه 
ونسبه المعروف» .ولا معنى لأنكار المدعى والشاهد الجرح؛ فإن بينة الجرح مقدمة على بينة التعديل . 
[مسألة] : ادعى قوم أرضاآ نها وقف عليهم لكون الواقف وقفها على مدرسة كذاء وحص بوظائفها جدهم فلان 
الفلانى ثم بنوه ما تناسلوا» وآنكر الخصم الاختصاص بهم مع إقرارهم الوقف» وشهدت بينة بأن هذا وقف 
خاضص لبتي فلانء فادعى الخصم أن الواقف مات قبل ظهور جد المدعين المذكورين ووافقه على ذلك نقل 
العلماء والفقهاء في الطبقات والتواريخ أن الواقف مات سنة 11۷ وجذّهم الذي يزعمون آنه مختص بالوقف 
قد درس اثنان في المدرسة قبلهء وبين موت جدّهم وبين الواقف ۱۳۷ سنة» فالحق الذي لا يرتاب فيه ولا 
ینقدح غیره بطلان الشهادة المذكورة وما ترتب عليهاء لا سيما إذا قال الشاهد: مستندي التسامع» إذ من شرطه 
أن لا تکون هناك دلالة يرتاب بهاء وأىّ دلالة على بطلان الشهادة بانحصار الوقف قيه أعظم من وجود نقل 
العلماء في طبقاتهم وتواريخهم التي يبعد فيها التدليس قذم عصر الواقف على عصر الموقوف عليهم بزمن 
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فاشترى المغتق جارية وأعطاه إياهاء فبقيت بيد العتيق يتصرف فيها حتى مات السيد عن أبن » ومات الابن 
عن ورثة» ثم مات العتيق » فادعى ورثة الابن على وارث العتيق أن الجارية تركة السيد» وادعى وارث 
العتيق نها تركة مورثهء وأقام شاهدين عند الحاكم بما ذكرء فقال الحاكم للشاهدين: أتشهدان بأن السيد 
تلفظ بصيخة نذر أوهبة حال اللإعطاء؟ فقالا : لاء فقال: هي تركة السيد» فحكمه بذلك باطل من ثلائثة أوجه : 
أوّلها أن الحكم لم تتقدمه دعوى صحيحة» إذ شرطها ذكر الانتقال إليهم» فلا بد هنا من التصريح في 
الدعوى بأن السيد مات وخلفها تركة ومات ابنه وخلفها تركة أيضاً وإلا صارت الدعوى لغيرهم فلا تسمع . 
ثانيها: الظاهر أن مستند القاضي قول الشاهدين: لا نشهد أن السيد تلفظ بصيغة نذر ونحوه»ء وهو شهادة 
على نقي غير محصور وهي غير مقبولة . ثالثها : أن القاضي عكس قالب الحكم » فجعل البينة على صاحب 
اليد وهو الداخل» والأصل في حقه اليمين» فلا يعدل عنها ما دامت كافيةء وإتما البينة على المدعي وهو 
الخارج» بل لو تعارضت البينتان لم تسمح بينة الداخحل إلا بعد بينة الخارج› والظاهر في هذه الجارية أنها 
ملك الحتيق ووارثهء ودعوى ورئة السيد عدم انتقال ملك مورثهم خلاف الظاهر فلا تسمع › > نعم لوادعوا أن 
العتيق صب الجارية مثا وأن مورئثهم مات وهي ق ي (فائدة) : قال الشيخ محمد باسودان : 
وقفت على حكم صدر من بعض القضاة في مال مشتر ك بين آخوين شائح ذائع حکم به لأحدهما فأبطلته 
ونقضته لأمور: الأول إجماله الحكم من غير شروطة المعتبرة» وقد نص في التحفة والنهاية على صحة 
إجمال الحاكم إلا إن كان ثقة وأتى به الآن. الثاني : حكمه بأن المدعي لا يستحق ما ادعى به» فهذا من 
الغلط الفاحش الذي لا يتعقل› فحقه أن يقول لم ي یثبت ما ادعی به . الثالث | pi Pe RET‏ 
فلي ل كق بلي الغم قاذ وخد بها حيظد. لاف شرطلها طالب اللخصم وتعاوتب القاشي ازالمرال 
ومطابقة اللانكار. الرابع : تهوره في تعليله في رد شهادة المرقيين بقرب المسافة مع أن المدعي حاضر 
لديه » فمن حقه أن يحلفه يمين التكملة بعد شهادة شاهده الأصيل الحاضر لديه» وتعليله رد شهادة الأصيل 


العادة فيه قاطعة بعدم اجتماعهما وتعاصرهما وتدريس غير المشهود له» ويجب على الحكام الاجتهاد وبذل 
الوسع في الكشف عن شهود التسامع وتحقيق وجود الشروط المعتبرة في ذلك ولا تقبل الشهادة بشزط الواقف 

اعتمادا على التسامع إلا إن كانت متصضلة بالشهادة بأصل الوقف إلا إن كانت منفردة عنه» وإذا بت الشاهد 
الشهادة وقال بعد ذلك : مستندى التسامع لم يقدح في شهادته› وإن قال حال الشهادة: أشهد بانتسسامع ان کذا 
وكذا كذا وكذا لم يقبل حرر ذلك السبكي . [مسألة] : عتيق احتاج أن يثبت عتقه» فشهد له اثئان أحدهما بإقرار 
سيده أنه أعتقة والآخر بالاستفاضة بشرطها لفقت الشهادتان كما صرح به في العباب. [مسألة]: جماعة 
يملکون أرضآ من مخلف مورٹهم › فباع أحدهم جميع الأرض من غير إذن الباقين» فأراد آحد المستحقين فيها 
أن ينازع في سهمه» لم يكن له أن يقيم بينة من بقية المستحقين فيها أنه يستحق كذا لاستلزام ما يشهدون به 
حصول شيء لهم فيه» إذ لا تقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك إلا إن كان ما يشهد به لا يستلزم حصول 
شيء له فيه . [مسألة] : يقبل في النذر شاهد ويمين» إذ المقصود الأعظم منه المال كالوقف والوصية» إذ النذر 
والوصية من واد واحد» ولهذا يصحان بالمجهول والمعدوم . [مسألة]: إذا توجهت دعوى المرأة إلى إثبات 
اللكاح وموت الزوج وهي في عصمته» فلا بد من شروط دعوى النكاح وإثبات قدر المهر» ولا يكفي فيه شاشد 
ويمين» وإن توجهت دعواها إلى المهر بأن قالت : أدعي أني أستحق في ذمة هذا المتوفي مهرآً قدره فته كذا 
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بکونة لا يعرف المشهود به وهو لا يشترط معرفته للمشهود به كما صرحوا به . الخامس : صدور الحكم بغير 
حضور الخصم»ء وهذا مما يخل بالحكم ويبطلهء لأثه من شروط الحكم كما صرح به في التحفة اه. 

(مسألة : ب اج اة ارعن ب ولت فلدان ملب جرت بده مان القع السرن 
فأنکره» ثم اتفقا بحضره رجل يدعي المعرفة آنه متى أتى المدعي بعدلین أن يقبلهما» تم آتى المدعي 
بخط من رجل ذكر فيه أن القطعة ليست من البئر المذكورة ولا أعلم لمن هي» فتنازعا ثم حضر الرجل 
المتوسط وقال: قد شهد عندى فلان لحراث فاس بترك الصلاة وغيرها وهذا الخط مقبول» وفصل بينهما 
بإعطاء القطعة لمدعيها ففعله هذا قبيح بطل من أربعة أوجه وهي : أنه لا يصح حكم فضولي من غير تحكيم 
لفظاً وقبولء وأن الشهادة بالخط من غير حضور الشاهد باطلة» بل لو شهد هنا بما ذكره في خحطه لم يكف» 
لانه لم يثبت للمدعي حقاً في الأرض» وأن شهادة الفاسق غير مقبولة » وإن قلنا بالمختار من قبول شهادة 
الأمثل فالأمثل عند عموم الفسق» إذ ليس هذا من الأماثل » وأنه لا بد لصحتها وصحة الحكم بها من حضور 
الخصم الغير المتعزز والمتواري . 

(مسألة : : ش): لا رد يثبت بالخط إقرار ولو فرض أنه حط المقرء أو قاض موثوق به على المرجح في 
المذهب» فلو حكم قاض بالخذ ف نحو دين نقض حكمه» لأن جواز اعتماد الخط قول شاذ» فحينئذ 
للمدين الرجوع على المدعي وكذا على القاضي» وإن كان المدعي موسر حاضراً بالبلد. 

(مسألة : ك) لا يحتج بقوائم القسامة الممهورة بمهر القاضي حيث لم تشهد بما فيها بينة» بل 
لا يجوز العمل بها لنغس كاتبها أوشاهد أو قاض إذا لم يتذكر الواقعة بتفصيلهاء وبه يعلم أن فائدة كتابة نحو 
الحجج والقوائم والتمسكات إنما هو لتكون سبباً لتذكر ما فيها بالتفصيل » حتى يجوز الحكم والشهادة عليه 
لا غير اه. وعبارة س: ليس للقاضى أن يقبل الشهادة أو يحكم بمجرد خط من غير بينة مطلقاً عن 
التفصيل » بكوته حطه أو خط موثوق به أم لاء احتياطاً للحكم الذي فيه إلزام الخصم مع احتمال التزوير» 
هذا مذهب الشافعي الذي عليه جمهور أصحابه » ولنا وجه أنه يجوز للحاكم إذا رأى خطه بشي ء أن يعتمده 
إذا وثق بخطه ولم تدانحله ريبة » وأشار الأصطخري إلى قبول الخط من حاكم إلى حاكم آخر من غير بينة ‏ 
وقال ابن آبي ليلى وأبو يوسف: يجوز أن يحكم بخطه إذا عرف صححته وإن لم يتذكرء قال الماوردي وهو 


بسبب نكاح صحيح قبل قي ذلك شاهد ويمين . [مسألة]: ادعى على آخر مائة سليماتي حالة في ذمته فادعى 
المدعى عليه بأنه كان عليه المبلغ المذكور وأنه صالحة عنة بخمسين وأحاله بها على شخص سماه حال كونة 
يستحق عليه مثل المبلغ المحال به وأنكر الخصم جميع ذلك فأتى المدعى عليه بشاهدين على ذلك أحدهما 
المحال عليه قبلت شهادة المحال عليه إذا كان مقرآً بالدين للمحيل وأنه باق إلى حال الشهادة والمحيل أيضاً 
باق على إقراره بالحوالة إذ لا تهمة فى حق المحال عليه لأنه لم يدفع عن نفسه بشهادته طلب المحيل له فله 
الشهادة بها والحال ما ذكر وقول الأصحاب قول المقر كان لفلان علي كذا لا يكون إقرارآ محله إذا لم يكن في 
جواب دعوى وإلا فهو إقرار كما هنا . [مسالة] : طلب ليشهد على آخر بشيء فقال : ليس عندي شهادة عليه في 
ذلك ثم شه به فإن قال ذلك حال تصديه للشهادة لم يقبل» وإن قال قبله بيوم أو شهر مغلا لم يضنب» لأنه قد 
لا یکون شادآ ثم بصیر: ولو بسط رجلان على مال لامرأة بغير وجه شرعي » ثم طالبت أحدهما بما عنده فشهد 


for 


الحكم بالصحة والحكم بالموجب 
عرف القضاة عندنا: ولا بأس بترجيح الوجه القائل باعتماد خحطه إذا كان محفوظاً عنده ولم تداخله ريبةء 
ومثل خطه على هذا الوجه خط غيره» لأن المدار على كونه ظن ذلك ظناً قوياً مؤكدآ» فمتى وجد أنيط 
الحكم به من غير فرق بين خطه وخط غيره» ومذهب الحتابلة جواز الشهادة بخطه إذا وثق به وإن لم يتذكر 
الواقعة . وحكي عن الحسن وسوار القاضى وعبد الله العنبري أن للقاضي إذاكان يعرف خط الكأتب وختمه 
له أن يقبله» وحكاه فى المهذب عن أبى ثور واللإصطخري وأبي يوسف» وإحدى الروايتين عن مالك» 
وقال في الخادم : وقد عمت البلوى بالحكم بصحة الخط من غير ذكر تفاصيلهء فإن كان عن تقليد المذهب 
الشافعي فممنوع اه» وسبيلل الاحتياط لا يخفى اه وعبارة ي : لا يجوز لحاکم أن یحکم بمجرد اللخط 
وإن جوزنا الحلف عليه بشرطهء كما عليه الشيخان ورجحه المتأاخرون» إذ ليس ذلك بحجة شرعية إذ 
القاضي لا يحكم إلا حيث يشهد» والأصل فى الشهادة اعتماد اليقين أو الظن القوي القريب من العلم 
المشار إليه بالظن المؤكد› لات الساف کک فة بالط جل االتية: والغرق أن بابهما أضيق 
من باب الحلف وخحطرهما أعظم» مح قوله عليه الصلاة والسلام : «على مثلها» يعني الشمس ) «فاشهد» › 
فعلم بذلك أن القاضي أو الشاهد لو رأى خحطه وفيه حکمه أو شهادته لا يجوز له أن يحكم أو يشهد معتمداً 
علیه» وإن کان محفوظاً عنده حفظاً تاماً مقطوعابأنه لا يمکن تزويره أو شىء منهء بل وإن قطع بذلك حتیى 
يتذكر الواقعة لضعف دلالته» ومثل خحطه خط غيره المجرد عن القرائن المفيدة للعلم أو الظن القريب» وما 
تقل عن الإمام مالك من جواز الشهادة والحكم بالخ فشادء بل قد ثبت رجوعه عنه » نعم مر في الصوم عن 
باجمال جواز اعتماد خط الحاكم الثقة الذي لا يعرف تهوره في قبول شهادة الفاسق» قال: وهو الذي 
انشرح به الصدر بالمصادقة وعليه العمل لانتفاء التهمة . 


الحکم بالصحة والحكم بالمو حب 
(مسألة : ب ش) : الفرقين الحكم بالصحة والحكم بالموجب؛› احتياج الأول إ إلى ثبوت الملك 
واليد إلا في اللإقرار فثبوت اليد فقط ولا يحتاج إليهما الثاني » فحينئذ الأول يتضمن الثاني ولا عكس› 


له الآخر بأنه وکیل لھا لم تقبل شهادته لتعدیه كما أفتى به الرداد. [مسألة] : ٠‏ تجوز شهادة الحسسة بالا ستفاضة 
بالنسب إلى رجل أو قبيلة أو بلد إذا وقف على أهله شىء وإن علم الحاكم أن مستند الشاهد الاستفاضة إذا بت 
شهادته › وكذا تجوز الشهادة بنسبة القرية إلى جهة من الجهات» أو إلى عمل من أعمال بلدة؛ فیستفاد من داف 
ما يفتقر إليه حاكم الشريعة » كتزويج من لا ولي لها حاص في القرية المضافة إلى البلد» واعد قاضي البلد من 
استعداه على خحصيمه من القرية المشهود بهاء والنظر فى أمر أيتامها وغير ذلك . [مسألة] : شهد اثنان حسبة عند 
الحاكم أن فلاا الخائب طلق زوجته فلانة بنت فلان أو أعتق عبده فلاناء فله أن يحكم عليه بالطلاق أو العتق 
طلبا ذلك منه آم لاء إذا لاحظ في حكمه جهة الحسبة معرضاً عن طلبهما. [مسألة] : خحطب امرأة فلما أجايته 
ودفع إليها ما تراضيا عليه علم بذلك زوجها الأول الذي تدعي أنها مطلقة مئه فادعى أنها زوجته إلى حال 
الدعوى» فأقامت شاهدين على طلاقه لها أحدهما الخاطب المذكور قبلت شهادته » ولا يقدح في ذلك حطتها 
وقصد تزويجها. [مسألة]: ذكر الشيخان وغيرهما أن من خوارم المروءة الذي ترد به الشهادة أن يلبس العامي 
لباس العلماء الذين يعرفون ويتميزون به من بين أحاد الناس» فيجب على حكام الشريعة بل على كل من قدر 


E Ta aa o ق‎ 


فالحاصل أن الحكم إما أن يرد على نفس المسألة المختلف فيها مطابقة » فليس لحاكم يرق خلافة نقضبة 
إجماعاًء كما لوبحكم شافعي لمن تزوج امرأة بعد أن قال لها: إن نكحتك فأنت طالق ثلاثاً ببطلان 
التعليق» فليس لحنفي الحكم بصحته» ووقوع الطلاق بوجود الصفة» وإما أن برد عايها تضمناً كحكمة بعد 
نكاح ذلك المعلق بموجبهء فكذلك أيضا على المعتمدء بناء على أن الحكم بالموجب كالحكم بالصحة 
في تناول الآثار المختلف فيهاء إذ الحكم بالموجب صحيح » ومعناه الصخة مضوناً عن النقض › کالحکہ 
بالصحة لكنه دونه في الرتبةء فظهر أن الحكم بالصحة التي هي المطلوبة بالذات حكم بالمطلوب مطايقة. 
وأن الحكم بالموجب حكم بها التزاماً والمطابقة أقوى» فحينئذ إذا لم يوجد الشرط المعتبر في الصحة وهو 
ثبوت الملك واليد امتنح الحكم بالصحة وجاز بالموجب» وإن وجد وجب الحكم بها لكوثه أحوط. زاد 
ب: والحاضل أن الخكم بالصحة يتضمن الحكم بالموجب ولا عكس. وذلك لآن الحكم بالمرجب 
يبستدعي أهلية المتصرف» وصحة صيغته أي من حيث ذاتها لا خصوص هذه الصيغة» وكل منهما رافع 
للخلاف» ويزيد الحكم بالصحة على ذلك كون التصرف صادرآ في محله : أي يكون حكماً بصحة هذه 
الصيغة بخصوصهاء مثل من وقف على نفسه وحكم بموجبه حنفي كان حكماً مئه» بأن الواقف أهل 
للتصرف وأن ضيخة وقفه صحيحة » فلا يحكم بإبطالها من يرى الإبطال كشافعي » وليس خكماً بضصحة وقفه 
على نفسه أي بصحة هذه الصيغة بخصوصهاء والحكم بالصحة حكم بذلك» فلمن يرى الإبطال نقضه 
فتأمل . وقال القليؤني : الحكم بالموجب يستلزم الصحة» ويتناول الآثار الموجودة والتابعةء والحكم 
بالصحة يتناول الموجودة فقط» لكنه أقوى من حيث استلزامه الملك» وأآما الآثار المترتبة » فإن اتفق عليها 
فواضح وإلا فشرط ضحة الحكم بهاء ومنع المخالف من نقضها أن يكون قد دخل وقتهاء كما لوحكم 


عليه متعهم من ذلك وزجرهم بالتعزير على ذلك بما يراه زاجرآً لهم . [مسألة]: إذا غلب غلى ظن الشاهد ظناً 
مؤكدآ مستنداً إلى قرينة كتوعد آنه إن شهد سعى به المشهود علية إلى ظالم » وكان معروفاً بالسعاية بالئاس 
والاإخبار بأموالهم ظلماء. لم تجب عليه الشهادة ولا يدخحل في وعيد ترك الأداءء کما قالوا فمن دعي ليشنهد عند 
وال جرت عادته أن يقابل على الجناية بأكثر من عقوبتها أنه لا تجوز له لشهادة حينئذ . [مسألة] : شهد شاهد 
بالإقرار وآخر بالاستفاضة لفقتا لأنهما مستندان إلى إخبار» بخلاف مالو شهد واحد بالعقد فى نخو قف والآخر 
بالاستفاضة فلا تليق لأن شهادة العقد شنهادة على الإتشاء والاستفاضة إخبار» ولو شهدا معا بعقد القف أو 
باللاستفاضة سمعت» فلو آقام المدعي بينة شهدت له باليد والملك قدمت بينته لترجيحها باليد» بئاء على ما 
رجحه الشيخان أن تعارض بينتي الوقف والملك كتعارض بينتي الملك» فترجح بينة صاحب اليد سواء مدعي 
الوقف أو الملك» ويمكن مدعي الملك من جرح شهود الوقف وعكسه. [مسألة]: شهد واحد بالبيع لمال 
محجور بإذن الحاكم» وآخر شهد عن الحاكم صحة البيع لم تلفق الشهادتان» لأن الأولى على الإإنشاء والثائية 
على الإقرار. [مسألة]: لا تقبل شهادة الأجير لمؤجره قيما استؤجر عليه كما صرح به القاضي شريح. 
[مسألة]: المعتمد الذي صححه في آصل الروضة أنه يعتبر في, الشيوع» والمراد به الاستفاضة المسوغة 
للشهادة أو کون استناد شهادته إلى جمع لا يمكن تواطؤهم على كذب» وأقله أحد عشر رجا ولا تحصل بأفل 
من ذلك وقول التنبيه والخادم إن أقلهما اثنان مرجوح» ويجوز الحكم والإفتاء بالمرجوح في المذهب» بل 
ينقض إذا لم يتصل به حكم يراه» فحينئذ لوقدم اثنان من سفر وأخبرا بمعاينة موت رجل ونشأت.الاستفاضة من 
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القضاء على الغاثب ونحوه وحكم أمواله 


حلفي بمؤجب التدبير» ومن موجبه منع بيعه عنده» فليس لشافعي رفع إليه الإذن في بيعه» فإن لم يدحل 
وقنها حين الحكم فهو إفتاء لا حكم منه» كما لو علق طلاق أجنبية على نكاحه لها وحكم حنفي بموجبه» 
فإذا عقد بها ذلك المعلق كان للشافعي الحخكم باستمرار النكاح» لآن وقوع الطلاق على سبب لم يوجد 
حال النكاح» قاله الحراقي» وفي شرح شيخنا خحلافه» وقد يستوي الحكم بالصحة والموجب» كما لوحكم 
حنفي بالنکاح بلا ولي أو بشفعة الجوارء أو الوقف على النفس» أو شافعي بإجارة الجزء الشائع من نحو 
دار» وقد يقترقان كمسالة التدبير» فللشافعي الحكم بصحة بيعه إن حكم الحنفي بالصحة لا بالموجب» 
وکما لو حکم شافعي ببیع دار لھا جازء فللحنفي الحكم بالموجب لأنه للاستمرار والدوام » وما لو جکم 
مالکي في القرض فيمتنع على الشافعي أن يحكم بالرجوع في عينه إن حكم بالموجب لا بالصحة اه 
وإذا أراد القاضى أن لا ينسب إليه فى الواقعة شيعا قال: حكمت بما تقتضيه البينة فيه¿ إن صحيحا 
فصحیح» وإن فاسدآ فقاسد. ٠‏ 


القضاء على الغاڌب ونحوه وحکم آمو اله 


(مسألة) : لا تسمع دعوى ولا بينةء ولا ينقذ حكم على غاثب بالبلد ولو بعد الدعوى بحضور الغاثب 
وهو ممن یتاتی حضوره كمن بمسافة عدوى فما دونهاء وهي التي يرجح الخارج إليها بعد الفجر إلى موضعه 
أؤل الليل» يعني ما ينتهي إليه سر الناس غالبا ء بل لا بد من إحضاره للا يشتبه على الشهود أو ليدفع عن 
نفسه إن شاءء ولأنه ربما يقر فيغني عن البينة والنظر فيهاء أويمتنع الشهود إن كانوا كذبة حياء أوخوفاًء نعم 
إن اضطرٌ الشهرد إلى السقر فورآ ولم يتيسر إحضار المدعى عليه جاز سماع البينة في غيبته للضرورة» وإك 
أمکن أن يشهد على شهادتة» كما لوقام بالشاهد عذر منعه من الأداء فيرسل الحاكم من يشهد على شهادته 
أو يسمعها هو محل عدم سحاع البينة كما ذكر» إن لم يتغلب أو يتوار المدعى عليه ولو لزعمه جور الحاكم » 
وإلا فتسمع ويحكم بعد ثبوت ذلك» وإن لم يحلفه يمين الاستظهار على المعتمد تغليظاآً عليه وإلا لاهتنع 
الناس كلهم» فإن لم يكن للمدعي بينة جع الآخر في حكم الناكل؛ فيحلف المدعى يمين الرد ثم يحكم 
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له لکن لا بد من تقديم النداء بانه إن لم يحضر جعلل ناكلا» قاله في التحفة . 


(مسألة : ش): حكم حنفى على غائب لم ينفذ» وإذا ورد على حنقي أبطله» إذ لا ينفذ القضاء على 
الغاثب عثدهم ما لم يكن القاضي له أهلية الترجيح » ولم يشرط عليه التزام مذهبه فلا ينقض حيند؛ وإن 
ورد على شافعي دعاهما إلى الصلح › فإن لم يتيسر فإلى الدعوى ليسمع البينة فيحكم» فإن لم يتمكن أخبر 
المدعى بأن حكم الحنفي هذا غير صحيح لأنه حلاف مغتقده» وقياس المذهب إمضاؤه من الحنفي › لأن 
حكم الحاكم في مسائل الخلاف يرفعه ويصير مجمعاً عليه . 
خبرهماء فأراد اثنان أن يشهدا بالاستفاضة لم تصح الشهادة إذا كان مستند شهادتهما إخبار المذكورين» ولو 
سمع فقيه من اثنين غير القادمين وعلمت الزوجة ووليها بذلك وزوجها الولي بعد انقضاء عدتها ولفظ الفقيه لم 
يصح التزويج المذكور» ويحرم على الفقيه المذكور الإقدام على ذلك» وإن قال مستندي قول الفقيه لما 
علمت أنه مرجوح › وطريتى الصحة أن يخبر الرجلان المعاينان أو أحدهما الزوجة ويقع في قلبها صدق 
المخبر» فيجوز لها التزويج بغير الحاكم . [مسألة]: رجل مشهور بالفضل والصلاح من بيت علم وصلاح عند 


£ الا اا غا اناب ووه وحکم آمواله 


(مسألة : ك): إذا غاب المدين إلى مسافة العدوى» وهي التي لا يرجع منها الخارج إليها بعد طلوع 
الفجر إلى أوائل اللیل» سمعت الدعوی عليه کما لو کان حاضرآً ولو بالبلد وتوارى أو تغلب فلم يحضر 
مجلس الحكم فيحكم عليهم بعد ثبوت ذلك بعلمه إن كان يعلم ذلك» وإلا فبينته ولو شاهدآ ويمينآً مع 
يمين الأستظهار مطلقاً عند (م ر) واستثنى في التحفة المتواري والمتعزز تغليظاً عليهماء ثم يقضيه من ماله 
إن كان له ثم مال وإلا فإن كان سأله الإنهاء إلى قاضي بلد الغائب وجب» فينهي إليه سماع البينة ليحكم له 
بهاء ثم يستوفي له الحق» أو ينهي حكمه إن حكم ليستوفي الحق. 

(مسألة : ش): مات وعليه دين وله مال بمححل ولاية القأاضى ووارثه فوق مسافة العدوى» فلذي 
الدين الدعوى عند الحاكم بأن مورث فلان الغائب مات ولي عليه كذاء ويقيم البينة بذلك» فيسمعها 
الحاكم سواء نصب مسحرآً ينكر علم الوارث أم لاء إذ ليس نصبه شرطاًء ثم يحلفه يمين الاستظهار وجوباً 
بأنه لم يستوف دينه ولا أبرأه منه ثم يوفيه من التركة » ولوارث على حجته يوم يحضر» فإن كان الوارث حاضراً 
أو بمسافة عدوى بمحل ولاية الحاكم فالدعوى حقيقة» إنما هي على الميت» لكن لا تسمع لا في وجه 
الوارث الكامل وولى غيره فيزيد لصحة الدعوى مع ما مر» وأنه يعني الوارث حصل في يده من التركة ما 
يقي بديني أو بعضه ويبينه» وأنه يعلم الدين ويقيم بينة المالء ويحلفه الحاكم يمين الاستظهار إن طلبها 
الوارث» فإن جهلها عرفه الحاكم بأن له اليمينء فإن سكت حكم بالبينة » ولا أثر لطلبها بعد الحكم حتى لو 
غاب المدعي حينئذ ووكل بقضاء الدين» فليس للوارث الامتناع لطلب اليمين لسقوظهاء بخلاف ما لو 
غاب قبل أن يصرح الوارث بالإسقاط فله الامتناع حتى يحلف» وليس هذا كغائب» وكل حاضراً إذا لم 
تتوجه إليه اليمين » بخلاف هذا فإن اليمين توجهت إليه قبل غيبته . 

(مسألة : ش): أرادت إثبات طلاق زوجها الغائب لم تسمع دعواها ولا بينتهاء لأن من شرط الدعوى 
كونها ملزمة » ودعواها على غائب لا يريد معاشرتهاء والخلوة بها لا إلزام فيهاء بل وإن صرحت بأنها تخاف 


الخاص والعام» أمره بعض ولاة الأمر أن يصلح بين طاثقة من العرب وبين حاكمها أصلح پينھماء ٹم حصل 
بينهما وبين الحاكم مخالفة » فجاء الحاكم باثنين من الطائفة المذكورة وآكرههما الإكراه الشرعي على أن يشهد 
بأن الرجل المذكور هو الذي أمرهم بالفساد والمخالفة فشهدا بذلك» كانت الشهادة باطلة» وشهادة من شهد 
عليهما كذلك» ولا يجوز الخكم بها ولا تنفيذه بل لا يصحان» ولا يجوز لأحد آن يحكم على هذا الرجل 
الساعي بالإصلاح بشيء من العقوبات» ولا تجب عليه شيء بل هو مأجور مثاب على سعيه» ووجب على 
الوالي متع من أراد عقوبته . [مسألة] : أهل الجهات الذين يتلفظون بالشهادتين ولا يصلون ولا يصومون› 
ويأخذون أموال الناس» ولا شىء معهم غير عقود الأنكحة لنسائهم يتولونه أنفسهم إيجاباً وقبولا وشهودهم 
منهم» فهؤلاء محكوم بإسلامهم بتلفظهم بالشهادتين» وأما فسقهم بما ذكر فمجمع عليه» أما حكم أنكحتهم 
فمبني على أن العامي هل له مذهب أو يلزمه التزام مذهب معين؟ والذي حققه السمهودي في العقد الفريد أن 
العامي لا مذهب له ولا يلزمه التزام مذهب معين » فإذا فعل شيا صحيحاً عند بعض العلماء المجتهدين من 
أثمة المذاهب لم يعاقب عليه » وإن كان غيره يقول بعدم صحتهء ومعلوم أن في ولاية الفاسق خلافا إذا زوج 
موليته» وكذا إذا عقد النكاح بشاهدين فاسقين فحينئذ يحكم بصحة أنكحتهم بناء على ما قلناه. [مسألة] : أقر 
بأنه لا بينة له على فلان فيما يدعيه عنده ثم آقام بيلة سمعت دعواه وبینته وإن تقدمها ما ذكر» بل لو قال: 


القضاء على الغائب ونحوه وحكم أمواله fo¥‏ 


آن يشرض لها على الأصح كدعوى الإبراء من غائب» نعم الحيلة في إثبات طلاقها من زوجها الخائب أن 
تواطىء رجلا على أن يتروجهاء وتطلب من القاضى أن يزوّجها منهء وتدعي طلاق زوجها الأول وتثبته» 
فيحكم لها بأنها مطلقة منه بعد تحليفها يمين الاستظهار فيثبت الطلاق» وإن بدا للمواطىء أن لا يتزوجها 
بعد لائبناء ذلك الحكم على دعوى وشهادة صحیحتين . 

(مسألة : ش): اقزر شخص عند موته بأن جميع ما بيد رقيقه في السفر ملکه آي الرقيق» ولیس له فيه 
حى وأشهد على ذلك» فأراد المقرٌّ له إثبات ذلك لدى الحاكم ليسجل له به لم تسمع دعواه في الأصح » إذ 
لا إلزام فيهاء كدعوى اللإبراء أو الطلاق أو الإكراه في الإقرار على غائب» نعم له أن يحنال فينصب مسخراً 
يدعی ديناً عند الميت» وان له على فلان أي المقرٌ له كذاء أو في يده أعيان» ويطلب من القاضي خلاص 
دينه مما في يد المقرٌ له» فيدعی أن ما بيده ملكة» ون لا دين للمیت عليه وأنه قر قبيل موت بما ذكره 
ويقيم البينة » فيحكم له بصحة اللإقرار» ثم للوارث تحليفه إن أقر الميت عن حقيقة» كما آن لمذعي الإبراء 
والاكراهء نصب مسخر بالحوالة عليه من المبرىء أو المقر له» فيثبت الأ براء والإكراه ويحكم له به. 

(مسألة : ش): إذا ثبت على الغائب أو المقلس دين» فإن كان في ماله جنسه أوفاه الحاكم منه» وإلا 
باع ماله بنظر المصلحة كالوكيل» وله البيع من أهل الدين ومعاوضتهم حیث جازت بأن لم يكن دين سلم . 

(مسألة : ش) : يجوز للحاكم بيع مال الغائب إذا طالت غيبته ولم تمكن مراجعته» هذا إن كان حيوانا 
خیف نقضه آو کثرت نفقته» وتعين البيع طريقاً لذلك. وإلا فإجارته أولی » کخیر حیوان خف تلفه آو تلف 
معظمه بشرط أن يبيعه حالا من نقد البلد إن أمكن» وإلا فنسيئة من موسر أمين » ويرتهن ما يفي بالشمن إن لم 
يخف تلف الرهن وإلا تركهء إذ قد يرفعه لحنفي يرى سقوط الدين بتلف الرهن» ون يقصر الأجل ما 
أمکن › قال بعضهم : وأن يشهد. 


لا شهادة لى عند فلانء ثم قال : لي عنده شهادة وكنت أظن عدمها فأعلمني بها قبلت . [مسألة] : المعروف في 
المذهب أن البلوغ لا يثبت إلا دشهادة رجلین عدلین › زاد القفال من آهل الخبرة عند الحاكم » فحینئذ يحكم 
ببلوغه وتكون شهادة لا حبرآ» وأما الإحبار فيكفي فيه الواحد» فحينغذ إذا أخبر عدل أب كان أو أماً أو غيرهما عن 
الإإقدام على النكاح» وإذا اطلع عليه الحاكم لم يجز له نقضه» نعم لو طلب منه الحکم بصحته لم یحکم بها 
إلا بعد ثبوت البلوغ عنده بشاهدين › ويجوزللمفتي أن يعلم الولي والزوج بجوازالإقدام بماذكر. [مسألة] : لا تقبل 
شهادة مشايخ السياسة والخرص وكقى بذلك في رد الشهادة. [مسألة: تقبل شهادة الحسبة في الجرح 
والتعدیل حيث صرحت بيان سبب الجرح »› وللشاهذ الاعتماد في هذین على الأستفاضصة لحصول العلم والظن 
بذلكء وتقدم بيئة الجرح على بينة التعديل لآن معها زيادة علم» صرح بذلك الشيخان» ويجب الجرح 
في وظيفة دينية العدالة شرط فيها» وتعين ذلك طريقا إلى صرقه عن الوظيفة المذكورة. [مسالة] : تقبل شهادة 
آهل البدع كمنكري صفات الله تعالى وخلقه أفعال العباد وجواز رؤيته يوم القيامة» لاعتقادهم آنهم مضيبون في 
ذلك لما قام عندهم إلا الخطابية فلا تقبل شهادتهم لمثلهم » وإن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا لأنهم 


£0۸ القسمة 


(مسألة: ش): الحاصل في قبض الحاكم دين الغائبء أن المدين إن كان له غرض سوى براءة 

مته» كمكاتب يريد العتق » ورأهن يريد فك المرهون» ووارث يريد فك التركة»› وضامن یرید فك ضمانه› , 
ایی د ي وجب على الحاكم قبض الدين وإلا لم يجز له قبضه؛ لأن الآصلح للغائب 
الذى صيرته الغيبة كالمحجور في مراعاة مصلحته ترك الدين في دمة المقر الملىء؛ ذهو یر من صور“ 
أمانة بيد الحاكم» وخرج بهما الجاحد والمعسن فيزمه الأخذ منهما قطعاً» وحيث جوز قبض الحاكم 
فليودعه عند ثقة يرتضيه ولا يثركه عنده للتهمة › وهذا في القاضي الثقة . أما غيره فلا يجوز إقباضه» ولا يبرا 
بذلك المدين» ولا يحصل مقصوده من فك رهن ونحوه. 

(مسألة : ش): غاب شخص غيبة طويلة ولم يعلم موته ولم يحكم به» وخيف الاستيلاء على نحو 
أرضه من ظالم لم يكن لوارثه بفرض موته الدعوى على الظالم ؛ » إذ ليس مالكا ولا نائباً عنه وإن احتمل موته › 
لأن الأصل بقاء الحياة» ولا يقاس بمخاصمة المستأجر والمرتهن إذ لهماحق المنفعة› فإذا ثبت موته طالب 
وارثه الغاصب بالعين وأقصى أجره؛ ويكفي قول البيئة كانت ملك مورثه ولا نعلم له مزيلاء : نعم إن علم 
قاضي ذاك المحل ملك الغائب منع المستولي عليهاء وله تأجيرها مع مراعاة مصلحة الخائب كيلا تضيع 
المنافع› لأنا نعلم آنه يرضی ف فإن لم يعلمه جاز له على المعتمدآن ينصب من يدعي له على 
الغاصب ويسمع البيلة . 


القسمة 


(مسألة: ي): :5 قسمة المشترك إما إفراز وهو ما كان مستوي الأجزاء صورة وقيمة مثلياً كان أو متقوما ‏ 
أو تعديل وهو مختلفهما صورة أو قيمة أو هما معا أو رد وهو ما احتاج مع الاختلاف إلى رد مال أجنيي » 
ويجبر في الأوليين إل وجد النفع المقصرد من المقسوم لطالبها فقط لا عكسه› کما لا یجبر في الآخيرة 
مطلقاً» وخيئغذ لو اقتسما أرضاً نصفين ثم بان الغلط بزيادة أحد النصيبين ب بنحو الربع في الذرع › فان کانت 
القسمة إفرازاً بان جعال في مقابلة القطعة أخرى تساويها صورة وقيمة› ئم ظهرخلاف ذلك» آجبرهم 
الحاكم آم لا. أو تعديلا مجبرآً عليها بشرطه ٠‏ وامتنع أحدهما فحكم عليه الحاكم بالإاجابة فعدلت بما 
يرون جواز شهادة أحدهم لصاحبه إذا سمعه يقول: لي على فلان كذا فيصدقه بیمین وعدمه» ویشهد له اعتمادا 
على آنه لا يكذب إذ الكذب عندهم كفرء وإلا لمنكري العلم لله تعالى بالمعدوم والجزئيات» ومنكري 
حدوث العالم والبعث للأجسام فلا تقبل شهادتهم أيضاً» وأما قوله ضلى الله وعلى آله وصحبه وسلم في 
حديث الترمذي وآبي داود والحاكم وابن حبان: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: رمن كان على ما آنا عليه وأصحابي» فالمراد بالأمة هنا من تجمعهم 
دائرة الدعوى من أهل القبلة كقرله : أمتي أمة مرحومة» نعم ورد قي الحديث ما يصح أن تحمل الأمة فيه على مأ 
انتهت إليه الدعوة كحديث الشفاعة» فعلى هذا لوذهب ذاهب في تأویل الأمة في هذا الحديث أنه من توجهت 


(1) قوله سخبرآً عليه بشرطه آي الإجبار» وهو وجود النغح المقصود من المقسوم لطالب القسمة وإن حصل الضرز على شریکهء فلو 
کان بینهما دار ماز لأحدهما تسعة أعشارها وللآخر العشر أجير صاحب العشر ولا عکس»› وهذا بعكس الشفعة فإنه جير صاحب 
التسحة اه موّلف. 


te۹ القسمة‎ 


يساويها في القيمة» ثم بان أنها تزيد على عديلتها عند القسمة» بان بطلان القسمة في الصورتين»ء لكن في 
تينك القظعتين فقط لا في كل المال» سواء ذكر ذرعها عند القسمة أم لاء وإن كانت تعديلا ولم يلزمهم بها 
الحاكمء بل اتفقا اختيارآً على القسمة أو ردآ مطلقآً فصحيحة» ثم إن ذكر ذرعها عند القسمة ثبت الخيار 
لمن حصلل عليه النقص منهماء وإن لم يذكر الذرع عندها فلا حيار» وإن كثر التفاوت إذ هما بيع» ولا يؤثر 
, فيه الخلط على الآأصح › وثبوت النقص إما بإقرارهما أو بعدلين أو علم القاضي أو اليمين المردؤدة. 
(فائدة) : الأظهر أن قسمة المشتبهات إفراز لا مدحل للربا فيها لا بيع › ويدل له أنه َة قرر قسمة انلحم 
رطباً» ومن ذلك قسمة الرطب والعنب على الشجر أو في الأرض كيلاء ولا يضر تعلق الزكاة بها فيزكي كل 
حضته» وكذاأ في الحبوب» ولا يتوقف جل حقه وتصرفه فيه على إخراج الآخر ما عليهء اه فتارى 
بأامخرمة» ووافقه البكري في جواز قسمة اللحم» وخالفه أبن حجر فقال: لا تجوز قسمته إلا وزنا بعد نزع 
ما يمنع معرفة الآنصباء وإن اعتيد قسمته جزافاء واتفق الأخيران على عدم صحة قسمة المشوي مطلقاًء 
اه اختصار المرعى الآخضر لابن قاضى . 

(مسألة) : لا تجوز قسمة الوقف من الملك إلا إن كانت إفرازاًء وإن كان فيها رد من أرباب الوقف» 
بخلاف ما لو كأنت بيعاً قتمتنع مطلقاً» كما لو كان فيها رد من المالك» كما في التحفة والنهاية ‏ نعم نقل 
فى القلائد اختيار الجوأز مطلقآ عن البحر قال: لتداعي بقاء الشيوع إلى الخراب» واختاره في الحلية وابن 
الصلاح والروضة للضرورة» وقال في العباب: وحيث جازت أي القسمة أجبر صاحب الوقف بطلب 
المالك ولا عكس» وتازم في حق المتقاسمين لا باقي البطون» وتمتنع قسمة الوقف بين أهله وإن كانت 
إغرازا » فإن جرت وحکم بها من يراه لم ينقض أه-. 


عليهم الدعوة لانخراطهم في لك واحد من لوغ الدعرة فله وجهء وحينئذ فيتناول أهل الكفر والضلال› وأما 
قوله سبعين ملة قالملة في الأصل ما شرعه الله تعالى لعاده على سنة الأنبياء عليهم السلام» ثم إتها اتسعت 
فاستعملت فى الملل الباطلةء حتى قيل الكفر كله ملة ءا-حدةء ومعنى الحديث أنهم يفترقون فرقاً تدين كل 
واحدة متها بخلاف ما تتدين به الأخرى» فسميت طريبم ملة على الاتساع» وفيه كلهم في النار إلا ملة 
واحدة» فإن أطلق الحديث على أهل القبلة فقط فمعناه أنهم يتعرضون لما يدخلهم النار كقوله: «القاتل 
والمقتول في الثار»» أويكون المعنى أنهم يذخلونها بذنوبهم > ثم يخ رج منها من لم تقض به بدعته إلى الكفر› 
وقوله : «إلا ملة واحدة» أ أهل ملة. 

1 الدعوى والبينات 

[مسالة] : اليد كما قال السبكي حجةأشرعية» فإذا كان لأحد المتداعين يد على أرض مثلا فهو مدعى 
عليه وتسدميه الفقهاء داحلا ومن لا يد له مدع وتسميه خارجاًء فإذا ادعى الخارج على الداخل أنه يملك 
الأرض*المدعاة فأجابه ضاحب اليد بالإنكاز وأنها ملكه فحيث لا بينةء فالقول قول صاحب اليد بيمينه» لأن اليد 
تدل على الملك دلالة ظاهرة» فلو أقام الخارج بينة شهدت له بالملك» ثم اقام الداخل بينة شهدت له أن اليد 
يده وملكه» قمذهبنا تقديم بينة الداخحل لترجيحها باليد» فلو أقام الخارج بينة أن يد الداخل غاصبة للأرض 
منه» او ممن ترتبت يده على يده» سمعت وقدمت على بينة صاحب اليد لأن معها زيادة علم» فلو آقام الداخل 


£1١‏ القمة 


(مسألة ج) : اقتسم الورثة وحجة ة الأسلام باقية يذمة الميت بأن استطاع في حياته فإن كانت القسمة 
إفرازآً صحت.» ثم تباع الأنصباء وتصرف في الحجة إن لم يوف الورثة من غيرهاء وإن کانت تعدیلا أو ردا 
فهي بيع » فيفرق بين أن يعلموا وجوب الحجة فتبطل ولا فتصح إن آخرجوها وإلا نقضت» وهذا كدين ظهر 
بعدها» كما أفتى به أبومخرمة. 

(مسالة : ك): عين بثر بين شخصين»› یا و ی وی وی ی 
ائ ين فا قل قري اكل واا بان بف قيا القن يقتي ية 2ا يرج عا چت 
الشفعة في ذلك وإلا فلا. 


(مسألة : ش): المشترك على جهة الشيوع كل جزء مته مشترك بين أهله بحسب الاستحقاق› 
لا يمكن اختصاص أحد الشركاء منه بشيء حتى تقع قسمة صحيحة تمتاز بها الأنصباء بأن يقاسم الشريك 
أو يغيب فيقاسم الحاكم بعد طلبهاء نعم أفتى القفال بأنه لو امتنع من قسمة المتماثل فللشريك أخذ حصته 
بلا قاض. وقيل يجوز الانفراد بالقسمة في المتشابهات مطلقاًء فعلية يجوز لبقية الشركاء إذا خافوا أخذ 
متخلب حصة شريكهم قبل القسمة تقليد هذا القول للا يتبعهما الشريك بحصته» لكن لورفعهما إلى قاض 
شافعي لزمة الحكم بالراجح من بطلان تلك القسمة» ولو طلب أحد الشريكين القسمة لزم الآخر إجابته 
بشروطها المعروفةء فإن لم تجتمع لم يلزمه وينتفعان مهايأة أو يوّجران العقار ويقتسمان أجرته. 

(مسألة) : طلب أحد الشريكين قسمة الأرض المشتركةء وأن تكون حصتة بجانب أرضة الخاصة 
أخبر الآخرء كما قاله ابن حجر و(م ر) والخطيب تبعاً للبكري» وقال أبو مخرمة : لم يجبر الشريك على 
إعطاء الحصة المناسبة لشريكه» وفرق بينها وبين أس الجدار المشترك. 

(مسألة : ي): القسمة إن وقعت على وفق الشرع» كما لو اختلف في مال الزوجين فقسم على 
التفصيل الآتي في الدعوى من تقديم البينة ثم اليد ثم من حلف ثم ” جعله أنصافاً عند عدم ما ذكر قصحيحة› 
وإن وقعت على خلاف الشرع بغير تراض بلى بقهر أوحكم حاكم فباطلة إفراز ودیل اورا لاا مقھۈږ 


بينة أنها ملكة وأن يده ثابتة عليها بحق» قدمت على بينة الغصب» وحيث حكم للخارج بالملك لم تجب له 
على ذي اليد أجرة المثل لما مضى وهي تحت يده على المعتمد نعم إن آضيف الملك المحكوم به إلى وقت 
سابق فالوجه انعطافه على ما مضى إلى ذلك الوقت. [مسألة] : ادعى عليه أعيان دعوى صحيحة عند الحاكم 
فأجاب بلا يستحق على المدعي هذه الأعيان ولا بعضهاء فأوجب الحاكم عليه اليمين فتكل وأصر على 
السكوت بعد عرضها ثلاث » وعرفه حكم النكول فطلب المدعى من الحاكم أن يحكم بنكوله» فحكم بذلك 
ورد اليمين على المدعي ٠‏ فحلف على استحقاق الأعيان المدعاةء ثم بعد إلزام المدعى عليه هذه الأعيان 
قال: لى بينة تشهد بالشراء من وكيل المدعي لم تسمع بينته » لأن الذي ذكره الشيخان أن اليمين المردودة 
كالااقرار وهو الصحيح »› وان كنتت أقتيت قديماً بالسماع تبعاً للعباب فالمعثمد هذا¿ ولا سيما إذا قال له 
القاضي : هل اشتريت هذه الأعيان؟ فقال: لا أعلم الشراء. [مسألة] : أقر عند الحاكم بشيء فآلزمه بموجب 
إقراره» قادعى سبق اللسان وأنه لم يكن عنده ذلك فألزمة الحاكم به» قطلب من المقر له يمين حقيقة الأإقرار 
أجابه الحاكم إلى التحليف» فإن حلف المقر له وإلا حلف يمين الرد» وحينئذ ليس للمقر له المطالبة بشىء»› 


٤١ 


اقا ا > جک 


عليها فلا رضاء والقهر الشرعي كالحسي › وهذا كما لو وقعت بتراض منهما فع جهلهما أو أحدهما بالحق 
الذي لهء لأنها إن كانت إفرازاً فشرطها الرضا بالتقاوت» وإذا كان أحدهما يعتقد أن حقه الثلث لا غير وله 
أكثر شرعاً فهو لم يرض بالتفاوت › إذ رضاه بأخذ الآخر شيعا من حقه ما يكون إلا بحد علمه بأنه يستحقه› 
وإن كانت تعديد أوردآً فكذلك أيضاً لأنهما بيع وشرطه العلم بقدر المبيع» وقد أفتى بو فخرمة بعدم صحة 
البيع فيما لوباع الورثة أو بعضهم التركة قبل معرفة ما يخص كلا حال البيع وإن آمكتهم معرفتها بعد وإن 
وقعت بتراضيهم ولم يكن فيهما محجور مع علمهما بالحكم لكن اختارا خلافه صحت في غير الربوي 
مطلقاً» وفيه إن كانت القسمة إفرازآًء لأن الربا إنما يتصور جريانه فى العقود دون غيرها كما في التحفةء 
وإن کان ثم محجور» فان حصل له جمیع حقه صحت وإلا فلا . ۰ ٠‏ 
الشهادات 

(مسألة: ش): لا خحفاء أن كتمان الشهادة بلا عذر كبيرة ووعيدها شديد وهي قسمان: إما شهادة 
حسبة فيجب على متحملها أداؤها فور إذا ترتب على تأخيرها مفسدة» بل إن تأخر بلا عذر فسق وخرج عن 
أهلية الشهادة إذ من رأى رجا وامرأة مجتمعين على ظاهر الزوجية وعلم طلاق ذلك الرجل لهاء أو رأى 
تصرفات مشتري أرض وعلم وقفيتها وما بها من البائع لها قبل البيع ولو بإقرار الزوج والبائع بذلك فلم يبادر 
بالشهادة فقد فسقى بكتمان الشهادةء وترك إزالة المنكر بلسانه الذي هو مقدوزه» وردت شهادته لاعترافه 
بالفسق على نقسه» والشاهد متى اعترف بالجرح قبل الحكم ردت شهادته وإِن لم يفسر ما هو مجروح به» 
نعم يعذر في التأخير بنحو نسيان وجهل» وينبغي للحاكم أن يستفضل عاصيآً مشهورآ بالعدالةء إذ ريما ضن 
ما ليس بمقسق مفسقاً ؛ فإن لم يقر لم يحكم بفسقه بمجرد التأخيرء لاحتمال أن له عذراً كنسيان أو جهل: 
بل لا يسأل عن سبب التأخير حيث لم يرتب الخاكم قيه» وأما شهادة غير حسبة فإن كان من له الشهادة 
تحمل الشاهد فلا حرج في التأخير إلى طلب ذي الحق بل في المبادرة بهاء وهذا محمل ذمه في الحديث 
الصحيح › وإن لم يكن عالماً فعلى المتحمل إعلامه ليتمكن من طلبه للشهادة في وقتهاء وهو أو شهادة 
الحسبة محمل حديث : خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها» عملا بالروایتين . 
> ی ڪڪ 
ولو أراد أن يقيم بينة قبل أن يحلف المقر له اليمين المردودة لم يلتفت إليه كما صرح به القاضي فهو المنقول في 
المذهب ولا يؤثر قيه قول بعض المتأخرين وفيه نظر» إذ النظر لا يدفع المنقول كما لا بخقى . [مسالة]: وكلته 
أحته فی شراء دمنة للسکنی فاشتراھا لھاء ثم بعد موتھا ادعی الأخ على الورثة أنه يملك بعضاً معيناً منها لم 
تسمع دعواه حتی يدعي انتقالا منها لأنه بالشراء كالمقر لها: [مسألة] : تسمع دعوی من ادعی أن خصمه یعلم 
فستق شهوده أو كذبهم لأنه لو أقرّ بذلك نفعه» ولو فرق في السماع بين أن تكون الدعوى قبل الحكم أو بعده 
بشرط أن يؤرخ علمه بذلك بحال الشهادة و قبلها بدون زمن الاستبراء. [مسالة]: استأجر أرضاً موقوفة مدة 
معلومة فانقضت المدة فآجرها الناظر من آخر بعد رفح يد الأول عنهاء ثم أقام المستأجر الأول بينة على الناظر 
المذكور أنه يملك فيها عناء وزبرآ قيمته كذا وطلب من الحاكم الحكم له فحكم بذلك» ثم إن المستأجر الثاني 
أقام بينة أن المستأجر الأول أجره الأرض من مدة قديمة وحال أن استأجرها وهي دامرة» وأن جميع العناء والزبر 
الموجود قيها الآن ملكه» قدمت بينة الثاني لأن معها زيادة علم» وينقض الحكم الأول إذ لا فرق فى تعارض 


ks‏ ج ےا 
شر وط الشاحد 


(مسألة) : من شروط الشاهد التيقظ وضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة ولا نقص ٠‏ ولا 
تجوز الشهادة بالمعنى » ولا تقاس بالرواية لضيقهاء ولأن المدار هنا على عقيدة الحاكم لا الشاهد» فقد 
يحذف أو يغير ما لا يؤثر عند نفسه ويؤثر عند الحاكم» نعم يجوز التعيير بأحد الرديفين عن الآخر حيث 
لا إبهام» قاله في التحفة والنهاية . قال ع ش: قولة بالمعنى آي فلو كانت صيغة البيع مثا من البائع بعت» 
ومن المشتري اشتريت فلا يعتد بالشهادة إلا إذا قال: أشهد أن البائع قال: بحت والمشترى قال: 
اشتريت» بخلاف ما لوقال: أشهد أن هذا المشتري هذا من هذا فلا يكفي قتنبه له فإنه يغلط فيه كثيرآً اه. 

(مسألة : ي): يشترط فى الشاهد برؤية الهلال وغيرها لدى الحاكم الإسلام» والتكليف والحرية 
والرشد والنطق والبصر والعدالة والذكورة والمروءة وهي ترك ما يزري بفاعله عرفاًء يختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال والأماكن والأفعال» فمن المخل بها إدامة ترك تسبيحات الصضلاة وترك الوتر والرواتب» 
وإدامة تأخير الصلاة عن أول وقتهاء ونتف إبط وأنف» ومد رجل بحضرة الناس» وتكرر نتف لحية عبغاً 
وغيرهاء والعدالة ترك جميع الكبائر وغلبة الطاعات للصغائرء قمن أرتكب كبيرة وهي كل جريمة تؤذن بقلة 
أكتراتث مرتكبها بالدين وقلة الديانة فهو فاسق غلبت طاعاته معاصيه آم لاء وهن آصر على صخيرة أو صغائر 
داوم عليها آم لاء أو أكثر من الصغائر ولو من غير إصرار» فإن غلبت طاعاته معاصيه بالنسبة لتعدد صور 
الطاعات والمعاصي فعدل» وإن غلبت المعاصي أو استويا ففاسق اه. وعبارة ب: وبالجملة فقد تعذرت 
العدالة في زمانناء لأن الفسق قد عم العباد والبالاد» كماقالة الإمام الى زالي والغزی › فلينظر المنصف في 
نفسه وبلده بل في قطره» هل يجد أحدآ من أهل عصره لم يرتكب كبيرة أصلا ولم يصر على صغيرة؟ فلو لم 
يكن من الكبائر إلا الوقيعة في العلماء بنحو غيبة أو نميمة أو سعاية عند ظالم أو الاستماع إليها والرضا بها 
التى صارت كالفاكهة فى مجالس الخاصة والعامة من غير أن يروا به بأساً لكفى بها مفسقآًء وإن غلبت 
طاعاته لاإجماع على أنها كبيرةء وكالكبر والحسد والرياء والعجب» وأما الضغائر فلا تدشل تحت الحضن 
ولو لم يكن منها إلا الإأصرار على نظر الآأجنبيات ومصافحتهن والخلوة بهن ومجالسة الفساق إيناسآ لهم 
المالوف لكقى . 

(مسألة : ك) : كل من ارتكب كبيرة فهو فاسق لا يصح منه ما تتوقف صحته على العدالةء كولاية عقد 
النكاح والقضاء والشهادة» ومن الكبائر ترك تعلم ما تتوقف عليه صحة ما هو فرض عليه من المسائل الظاهرة 


البينتين عندنا بين ما قبل الحكم وما بعده» وعند الحنفية لا أثر للتعارض بده . [مسألة] : لوجعل المدعى علية 
اليمين ابتداء في جنب المدعي قبل أن يعرضها القاضي على المدعى عليه لم يكن ناكلا كما قاله ابن 
عبد السلام» وإذا لم يكن ناكلا فحلف المدعى حينئذ ولو يتحليف الحاكم إياه وردها عليه قبل عرضها على 
المدعى عليه لاء فلا يسوغ للحاكم الحكم بصحتهء فإن صمم على ذلك لعدم علمه بالنقل أثم بذلك. وكان 
قادحاً فيه ودخحل في الوعيد. [مسألة]: آقام الخارج بينة شهدت بأن الداحل غصب الدار منه» وأقام الداخل 
بينة أنها ملكه » وأن يده عليها ثابتة بحق» قدمت بينته على بينة الخارج التي شهدت بالغصب منه لأن معها زيادة 
علم » وكذا الحكم لوقالت بينة الداخحل اشتراها من زيد وحهويملكها ويده عل عليها ثابتة بحق» واستفيد من ذلك أن 


شر وط الشاهد ۳{ 


لا الخفيةء إذ العوام لا يكلفون بمعرفتها زإلا تساوى العلماء والجهال» فإن أتى بسائر ما تتوقف غليه صحة 
العبادة» رجح ابن حجر أنه غير كبيرة لصحة عبادته مع ترك تعلمه» وما أفتى به الشيخ زكريا من عدم قبول 
شهادة من لم يعرف نحو الأركان والشروط يحمل على ما إذا لم يعلم ذلك ويخل به اه. وعبارة ب ي ش: 
إذا حكمنا بفسى الشخص ردت شهادته في النكاح وغيره» نعم أفتى بعضهم بقبول شهادة الفاسق عند عموم 
الفسق» واخحتاره الإمام الغزالي والأذرعي وابن عطيف دفعاً للحرج الشديد في تعطيل الأحكام» لكن يلزم 
القاضي تقديم الآمثل فالأمثل» والبحث عن حال الشهادة› وتقديم من فسقه أخحف أو آقل على غیره» زاد 
ش: ویجوز تقليد هؤلاء في ذلك للمشقة بالشرط المذكورء على أن أبا حنيفة قال: ينفذ حكم الحاكم 
بشهادة الفاسق إذا لم يجرب عليه الكذب» فيجوز تقايده أيضاً عند شدة الضرورة» بل جوز النكاح برجل 
وامرأتین › كما جوزه هو وأبو ثور بشهادة الفاسقين» وهو رواية عن أحمد ولو اطلع الحاكم على فسق 
الشاهد باطناً لم يعمل به إذ هو مأمور بالحكم بالظاه» لأن اللإلهام ليس بحجة عند الجمهور» وزاد ب : 
ويجوز تقليد المذكورين» بل هو المتعين في هذا الزمان لفقد العدالة لكن بالنسبة للضروريات كالأنكحة› 
بخلاف نحو الأهلة فلا ضرورة فيهاء وقضاة الزمان لا يراعون هذا الشرط» بل يقبلون شهادة الفاسق 
مطلفاً» فحينئذ لا يترتب عليها حكم اتفاقاً» ومن هنا تعلم تحتم معرفة فن الفلك على أهله لا بالنظر إلى 
أصله› بل لما یترتب على شرب نهله وعلله» وزاد ي ومحل وجوب تحري الأمثل فالأمثل في الشهادة 
الإخحتيارية كالنكاح» ومع هذا فلنا قول انه لا تشترط العدالة فيه مطلقاء وإذا تأملت غقود أكثر أهل الزمان 
وجدتها لا تصح إلا على هذا القول» أما الاضطرارية كالغصب والسرقة فالشرط فيه أن يكون معروفا 
بالصدق غير مشهور بالكذب» فيجب على الحاكم كمال البحث» فإذا غلب على قلبه ضدقه قبله» ولو لم 
نقل بهذا لتعطلت الحقوق. (فائدة) : لا یام من شهد لبعضه أو على عدوه أو مع فسقه بما يعلمه ولا 
المشهرد له أيضاًء كما اختاره ابن عبد السلامء لأثه لم يحمل الحاكم على باطل بل على إيصال حق إلى 
مستحقه اه إمداد. وتردد فى الفتح في الفسق المجمع عليه ثم احتار الجواز إن كان لإنقاذ نحو بضع أو 
عضبو. 

(مسألةم : تقبل شهادهة أحد الزوجين للآخرء وعليه كغيرها من القرابة غير الأصول والفروع وإن 
بعدوا» فلا تقبل شهادتهم للمشهود عليه في غير اللكاح» وتجوز منهم على الأصل والفرع . 

(مسألة : ي): ضابط التشبه الحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه ما ذكروه في الفتح والتحفة 


قول البينة ويده ثابتة بحق أخص من الشاهدة بالملك المطلق: فإنه يحتملل أن البينة أسندت إلى مجرد اليد 
والتصرف» وهذا بخرج من قول الشيخين بتقديم بينة الخصب على بينة اليد والملك المطلق» وإذا اقتصرت بينه 
الداحل على آنه اشتراها من زيد وهويملكها ولم تزد قدمت بينة الخارج والفرق ما مر. [مسألة]: أرض تحت يد 
بکر وبیده مسطور شرعي حکمي بأنه اشتراها من عمرو وهو یملکهاء وبید عمرو مسطور حکمي آیضاً بانه 
اشتراها من زيد وهو يملکها» فجاء خارج وادعى أنه يملك الأرض المذكورة من دون صاحب اليد وهو بكر 
المذكور» وآن عمرآ غصبهاء وأقام بذلك بينة مع إقراره بأن الأرض المذكورة كانت مرهونة من زيد» ون يده يد 
ارتهان مئه أو من مورثه» احتاج إلى إقامة بينة آخحرى آن يد زيد يد رهن لاإقراره بأن يد زيد بحق لكونه يدعي 
الرهنية فيحتاج إلى إثباتهاء وقد أفتى ابن الصلاح وتبعه زكريا بتقديم بينة الداخحل التي شهدت بأن يده عليها 


Ra agg agÈۉÈa‎ ag 


والإمداد وشن الغارة» وتبعه الرملي في النهاية هو أن يتزيا أحدهما بما يختص بالأخر» أو يخلب اختصاصه 
به في ذلك المحل الذي هما فيه. 

(مسألة : ك): التصفيق باليد وضرب الدف والرقص وضرب الصنج في حال الذكر ليس بمطلوب 
لا سيما حال القراءةء إلا إن غلبه الحال وخرج عن الاختيار فلا لوم عليه » ونقل ابن حجر عن الطرطوشي ما 
حاصله: أن مذهب السادة الصوفية أن الرقص وضرب الدف والشبابة بطالة وضلالة > وما الإإسلام إلا كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله ية وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري حين اتخذ لهم العجل 
فقاموا يرقصون ویتواجدون» وإنما کان مجلس رسول الله َي مع أصحابه كأن على رؤوسهم الطير من 
الوقار» فينبغي للسلطان ونوابه أن يمنعوهم من الحضور في المساجد وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالل 
واليوم الآخر أن يحضر معهم أو يعينهم على باطلهم» هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم من 
أئمة المسلمين اه. وما ذكره من التصفيق ما بعده فقد اختلف في تحريمه» آما التصفيق باليد حارج الصلاة 
من الرجل فقال (م ر) بحرمته حيث كان للهو أو قصد به التشبه بالنساء» ومال ابن حجر إلى كراهته ولو 

بقصد اللعب» وأما الضرب ۶ ابن حجر بأن المعتمد حله بلا كراهة في عرس وختان وغيرهما 
وثرکه أفضل» وأما الرقص بلا تكسر وه تشن فالذې اعتمده ابن حجر أنه مکروه ونقل عن بعض أصحابنا حرمته 
إن أكثر مته أما ما هو بتكسر وتثن فحرام مطلقاً حتى على النساء» كما صرح به في كف الرعاع » وأما ضرب 
الخشب بعضه على بعض فقد نقل سم حرمته كالضرب بالصفافتين وهما قطعتا صقر تضرب إحداهما على 
الآخرى ويسمى الصنج» وأفتى ابن حجر بحرمة ضرب الأقلام على الصيني وضرب قطعة منه على 
الأخرى» وبالجملة فكل ذلك إما حرام أو مكروه أو خلاف الأولى . 

(مسألة : ش): ساومه رجل في بضاعة وهو یعلم مماطلته فقال له: قد بعتها ولم يبق عند شىء 
فليس من الكذب المحرم كجحد نحو الوديع الأمانة خوفاً عليها من ظالم» بل قد يجب وينبغي أن يوري 
بان يقصد بما عندي شيء أي حضرني ا ئي العاخن جو كبا تي اليب ولا إثم علية في هذا 
الكذب الصورى» ولا يستحق إثم الخيانة الواردة في الحديث . 

(مسألة : ك): للتوبة ثلاثة شروط : الندم على الفعل» والااقلاع في الحأل» والعزم على عدم العود» 


ثابتة بحق على بينة الغخصہ وما آبعد الخصب في مثل هذه» فيتعين على القاضي أن يبحث عن شهود الغصب»› 
عن كيفيته وشروطه المسوغة للشهادة وأكثر الاس يجهلون ذلك ی ی ی 
واختیاره أرضاً وقبضوها» وحكم بذلك حاكم فمات المملك» فادعى بعض الورثة أن الملك الصادر من 

المملك في حال مرضه وأقام بينة قدمت على بينة الصحة لأن معها زيادة علم» وإن كان ا 
الحاكم» إذ التعارض بعد الحكم كهو قبله» والمعتمد أن حكم الحاكم لا يرجح» وحيث لا بينة فالقول قول 
المتهب بيمينه . [مسألة]: اكترى شخصاً لحمل حديد إلى بلد فأوصله» ثم ماطله المكتري بالأجرة وامتنع أو 
توارى جاز له أخذ قدر أجرتة من الحديد المذكور إن لم يظفر بجنس الأجرة» ويبيعه بإذن الحاكم إن كان عالماً 
نبوت الحق» وإلا استقل بالبيع وبملك الثمن من جنس دینه» کما لو کان له دين على مقر مماطل وظفر بماله 
جاز له أخذ قدر حقه منه . [مسألة]: طلب ولي الأمر أو عاشرة النخل من مالكه فقال: قد بعته أو هولغيري 


شر وط الشهادة وشهادة الحسبة س 


ويزيد حق العباد برد المظالم إليهم» فيلزمه تمكين المستحق من العقوبة أو استحلاله إلا أن لا يمكن ذكره 
لأدائه إلى مفاسد لا يمكن تداركهاء كزناه بحليلته فتبقى المظلمة بعنقه فيجبرها بالحسنات» كما يجبر 
مظلمة الميت والغائب بذلك» وأما حقوق الله تعالى كالزنا وشرب الخمر فالأولى فى ذلك التوبة والستر 
على نقسه» بل وإنكار فعل ذلك:بالشروط المذكورة اه. وعبارة ي: زنى بامرأة مزوجة أو اغتابها أو لاط 
بشخص اشترط في توبته إعلام الزوج بالزنا واللواط وبما اغتابها به وإحلاله» واستحلال أقارب المزني بها 
أو الملوط بهء إذ لا شك فى أن الزنا واللواط إلحاق عار وأى عار بالأقارب» وتلطيخ لفراش الزوج» فوجب 
استحلال الجميع » نعم إن خحشي فتنة كما هو الغالب تضرح إلى الله تعالى في أن يرضيهم وأكثر لهم من 
الدعاء» ولا وجه للاستحلال حينكذ» ولا يكفى الاستحلال من غير تبيين › وقيل يبرأ مع الأبهام» ورجحه في 
الروضة» ووافقه الحليمي وغيره» ويتعين ذلك عند خشية الضرر كما قاله في الأحياء. 


شر وط الشهادة وشهادة الحسبة 


(مسألة : ب): ونحوه ك : ليس للشاهد تحمل الشهادة بالخط وإن اعترف به المشهود عليه حتى يقرأ 
عليه الكتاب أو يقول: آنا عالم بما فيه زلا يكفي هذا خطي وما فيه وصيتي مغلا. زاد ك: وقال المروزي : 
یکفی اللإشهاد عليه مبهماً اه. وفی ش: ولنا وجه آنه يجوز للشاهد إذا ری خحطه بشیء أن يعثمده إذا وثق 
به ولم ثدخله ريبة » وهو مدهب الحنابلة قالوا: وإن لم يتذكر الواقعةء قال الماوردي : ولا باس بترجيحه إذا 
كان الخط محفوضظاً عنده ومثله خط غيره» إذ المدار على كونه ظناً مؤكدآً. 

(مسألة : ش): آقام المدعي بينة بأن العين التي اشتراها المدعى عليه من فلان ملكه» ولم يذكر 
الشاهد آن مستنده تصرفه فيها ولا علمه القاضي قبلت» بخلاف ما لو صرح الشاهد باستناد شهادته لما ذكر 
أو علمه القاضى » وأولى منه بطلانها بأن مورث المدعى كما يشركه إياها أي يعامله عليها بالمخابرة أو يأذن 
له في عمارتها لعدم تصريحه بالملك» إذ المخابر والمعير يحتمل أن يكونا مالكي المنفعة فقط. 

(مسالة : ك)يكفي في الشهادة قول الشاهد: أشهد أن هذا مال فلان الآن» وإن كان مستنداً في 
شهادته لحالة سابقة كما هو مقررء نعم لوشهد بملك أمس ولم يتعرض للحال لم يكف حتى يقول: ولم 
يزل ملكه» أو لا أعلم له مزيلاء وقد تسمع الشهادة مع استناد الملك إلى زمن سابقء وإن لم يتعرض 


فالقول قوله لكن بيميئه استحبابآًء فإذا امتنع منها لم يجب عليه التسليم لبناء الزكاة على التخفيف» ولان الأاصل 
براءته» فلو أجبر النائب على التسليم فطريقه أن يدعي عليه آنه يعارضه في ماله وتصح دعواه بذلك» لکن بشرط 
آن یذکر ما طولب به وأنه غير مستحق عليه » ون یذکر ما استقر علمه به لیكون الكف عنه متوجهاً إليه» ثم يسال 
الحاكم المدعى عليه فإن اعترف بذلك منعه الحاكم من المعارضة› وإن أنكر المعارضة خحلى سبيل المدعي 
ولا يمين عليه كمامرء وإن ذكر أنه يعارضه نحق وصفه وصار مدعياً وحيث وجب على الحاكم منعه فليس له 
ترك الحكم علية» بل إذااعجز عن الحكم عليه بترك المطالبة رقعه إلى الوالي» فإن قصر الحاكم في ذلك كان 
قادحاً في ولایتهء ولو طلب مدعي المييع المذكور من المشترى منه الأأقرار بالشراء عند الثائب المطالب وتعين 
ذلك طريقاً إلى حلاصه من التسليم وجب عليه اللإقرار له دفعاً للضرر» فإن امتنح رفعه إلى الحاكم . [مسألة]: 
لا تسمم بينة الداحل قبل إقامة الخارج بينته» لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافيةء نعم 

بغبة المسترشدين م٠٠‏ 


و س س aR‏ 


للملك حالا» كأن شهدت بينة بإقرار المدعى عليه أمس بالملك للمدعى فيستدام حكم الإقرار وإن لم تضر 
بالملك حالاء إذ لولاه لبطلت فأئدة الأقاريرء أو أنها أرضه زرعهاء أو دابته نتجت في ملكه» أوهذا الخزل 
من قطنه» أو الطير من بيضة آمس› أو بان هذا ملکه آمس اشتراه من المدعى علية» أو أقر له به أو وره 
أمس» إلى آخر ما آطال ره في أالتحفة . (فأائدة) : بجب على شهود النكاح ضط التاريخ بالساعات 
واللحظات› ولا يفي بيوم ال بل لا بد أن يزيد عليه بعد طلوع الشمس بلحظة مثلاء لن 
النكاح يتعلق به إلحاق الولد بستة أشهر ولحظتين من حين العقد» فعليهم ضبط التاريخ لذلك اه سم. 

(مسألة : ش): ادعی على آخحر انه وفعت يده على قدر معلوم من الذهب المسبوك› وأقام شاهدین 
شهدا أن المدعى عليه وقعت يده على دراهم قدر هذا المبلغ »> لم تقبل الشهادة لمباينتها الدعوى» نعم إن 
رجعا فشهدا على وفق الدعوى قبلت» كما أفتى به القفال فيما لو شهد أحد الشاهدين بالبيع والآخر بالاإقرار 
به لم تلفق» فإن رجع أحدهما وشهد بما شهد به الآخر قبل» إذ يجوز أن يحضر الأمرين سواء كان رجوعه 

(مسألة : ج) إذا شهد العدلان على من عرفا نسبها واسمها وهي منتقبة قبلت شهادتهما وصحت وجاز 
التحمل» بل لا يجوز لهما كشف نقابها حينئذ » ومحل عدم جواز التحمل على المنتقبة حيث كان الاعتماد 
على صوتها فط › وله الاعتماد على قول اال ٠‏ إن هده فللانة وإن لم يعرف نسبها» والفتوى والعمل على 
ذلك . 

(مسألة : ي) : شرط شهادة الاستفاضة في نحو النسب جزم الشاهد لا نحو أسمع الثقات أو استفاض 
عند الئاس إلا إن ذكره لقَوة الخبر› فلو کانت ارا قت إو رجل يقال له عقيل › ورجلل ينسب إلى أحه 
أحمد فإن شنهد اثنان بان أحمد شقيق عقيل شقيق له غيره من ذكوؤر أخوته المعقبين ذكرآ ودرجاً» تسب 
المرأة إلى عقيل والذكر إلى آي وجزما بالشهادة كما ذكرء کان ولیها الأقرب من ذرية أحمد المذكورء 
ويجوزر للشاهد الجزم بالشهادةء وإن کان :منچتده السماع والاستفاضة»› کن إن د مر جح يۆەن 
تواطؤهم على الكذب وحصل الظن القوى بص فم ولم يعارض المشهود به ما هو أقوى كإنكار المنسوب 
إليه ولم يسمع طعن أحد فيما شهد به» نعم إن دلت قريئة على كذب الطاعن لم يؤثر طعنه» وإذا جزم 
الشاهد بما تجوز به الشهادة بالتسامع لم يلجئه الحاكم إلى بيان مستنده إلا إن كان عاميا فيلزمه سؤاله لجهله 


إن كان في إقامتها دفع ضرر عن الداخل كتهمة سرقة أو نحوها سمعت قبل إقامة الخارج البينةء فإذا أقامها 
الخارج احتاج الداخل إلى إعادتها ثانياً . [مسألة]: أقام الخارج بينة أن يد الداخل ويد مورثه ترتبت بالإجارة 
مئه ومن مورثه» قدمت على بينة الداحل المدعي بالملك واليدء كما لوأقام بينة أن يد الداخل عادية فتقدم على 
بينة الداخحل كما صرحوا بذلك . [مسألة]: باع أرضاً وأقرَ عند البيع أنها ملكهء ثم ادعى آنها وقف لم تسمع 
دعواه ولا بینته كما نص عليه الشافعي» قال زكريا: وظاهر أن محل عدم سماعها إذا لم يبد تأويلا > قإن لم 
يصرح حال البيع بأنها ملكه سمعت كما نص عليه أيضاً . [مسألة]: أثبت شخص أن البئر الفلانية ملك له 
مختص بها وأقام بذلك بينة» فأقام آخر بينة أنها وقف على المسلمين من غير اختصاص بأحد نظرت» فإن كانت 
اليد للأول بالتصرف فيها قدمت بينته» وإن كان اليد للمسلمين بأن كانوا ينزحون منها على العمزم مدة من غير 


شر وط الشهادة وشهادة البحسة ا ا e‏ ت E E RS E E a‏ 


بشروطها اه. وفي ش عن العمراني : أنه لا عبرة ببينة النسب ما لم تذكر كيفية الإإدلاء إلى المنتسب إليهء 
فلا د يڪتفي بکونه قر يبه فقط . 

(مسآلة : ي) : ضابط شهادة الحسبة كل حق لله تعالى » آو كل حق مؤكد لا يتأثر برضا الآدمي » كما 
قاله في التحقة والنهاية. 


(مسألة : ش): باعا أرضاً ثم شهدت بينة حسبة بإقرار البائعين بوقفيتها منذ أزمنة حكم ببطلان البيع؛ 
وإن لم يبادر الشهود بعد علمهما بالبيع » إذ ربما كان تأخيرهما لعذر» فحينئذ يرجع المشتري بشمنه على 
البائع ثم تركته» ويلزمه أجرة المثل مدة بسطه على الأرض» بخلاف ما لو اعترف الشهود بالتأاخير بلا عذرء 
فلا ينفذ حكم الحاكم بالبطلان بل ينقض› إذ هم حينئذ فسقة ما لم ير هو جواز شهادة الفاسق» كما أن 
محل قبول هذه الشهادة أيضاً إن شهدا بإقرار البائعين المذكورين بأنها وقف فقط » وكذا وقف فلان ولم 
تستلد للاستفاضة › إذ لا بد في هذه من سماع لفظ الواقف ورؤیته› لا بأنها وقف علينا أو على آل بالحاف 
مثا وهم هم » فلا يثبت بهاتين الوقف» ولو اتفق أن شهود الوقف وجدوا شهوداً أيضاً في بعض مساطير 
الملك بتلك الأرض له يقدح في شهادتهما بالوقفية حتى يقرا بما هو مناقض للشهادة فيقدح حينئذ» ما لم 
يرجعا فيشهدا بالوقف معتذرین في شهادتهما بالبیع بتحو نسیان» كما آن من اشترى شيا من ذلك المال 
لا تقبل شهادته بالوقف ما لم يعتذر بذلك أيضاً لاعترافه بالملك فيه لبائعه» لأن إقدامه على العقد متضمن 
للاعتراف باجتماع شرائطه» وكما أن من آمه من الموقوف عليهم لا تقبل شهادته بذلك أيضا للتهمة› 
بخلاف نحو أخته لضعف التهمة » كمن شهد بمال لمورثه ولو مريضاً. 

(مسألة : ش) : شهادة الحسبة توعان : متمحض حق لله تعالی کالزنا حيث لم: د تسغ الدعوى به 
فالشهادة به لا تكون إلا حسبة لأنها غير مسبوقة بدعوى وطلب من مذع» ل ها الیاع اجتلا اي 
طلباً للثواب وحمية لدين الله تعالى » فلا يؤثر فيها رضا أحد» وغير متمحض كالزنا حيث ادعاه القاذف 
والطلاق» فإن سبقت الشهادة الدعوى كان حسبةء وإن تأخرت وطابها المدعي فغير حسبة» فمن ثم لو 
شهدت آم برضاع بین بها ومن تزوْجت به أو ابنان بأن مهما أرضعت زوجهاء أو شهد على امرأة بأنها 
زوجة ابنه قبلت الشهادة حيث سبقت الدعوى لكونها حينئذ حسبة » فإن سبقتها الدعوى والطلب من البنت 
فی الأولى والأم في الانية والابن في الثالثة لم تسمع لخروجها عن الخسبة حينئذ . 


منازع قدمت الثانية . [مسألة]: ادعى عيناً معلومة تحت يد المدعى عليه أنها ملكه وأقام بذلك بينة » فادعى ذو 
اليد نها ملكه انتقلت إليه بالشراء من رجل سماه وأقام بيئة قدمت سواء قالت إنها ملك البائع أم سكتت. 
[مسألة]: إذا قلنا تسمع دعوى الحسبة وإن فائدة سماعها تحليف المدعى عليهء فليس للمدعي أن يحلف 

يمين الرد أحذآ من تعليلهم القول بالسماع أن البينة قد لا تساعدهء ويراد استخراج إقرار المدعى عليه» والمراد 
إقزاره الحقيقى لا الحكس» وإذا كان ولي اليتيم ونحوه لا يحلف يمين الرد فيما إذا ادعى حقا لموليه لم يباشر 
سسنة ) فاولی في دعوی الحسبة أن لا بحلف مدعيهاء وتسمع دعوئ الحسبة على قيم الصبي آنه أتلف مالا له 
وله تعحليف القيم › وقد مر هة فى اللإيصاء ولا تسمع في حدود الله تعالى بلا خحلاف› فلو ااعی غلیلا دصل 
في بیته واحتلی پزوجته وقبلها لم تسمع دعواه. [مسالة]: اذعی على آخر آنه شتمه بما يوجب التعزير فالقول 


الشهادة على الشهادة ورجوع الشاهد 


الشهادة على الشهادة ورجوع الشاحد 


(مسألة : ش) : شهادة الفرعين عن الأضل الذى استرعاهما محکوم بصحتها حتی يظهر قادح › نکن 
إن کان معهما شاهد آخر أصل فلا بد من تخر شهادتهما عن استشهاده» کمن وجد ماء لا یکفیه فلا یتیمم 
حتی يستعمله» وشرط قبول شهادة الفرع الذي تحمل شهادة غيره عدم حضور الشاهد الأصل» سواء من 
تحمل عنه وغيره» لأن شهادة الأصل أقوى من شهادة الفرع من حيث ثبوت الحق وقلة الخللء وهذا 
بخلاف الروايةلأن بابها أوسع » والوكالة حيث يتصرف الوكيل لحضور الموكل» لأنه ريما يعجز عن 
تحصيل مقصوده» ولا ترجيح بشهادة الأصل عند تعارض البينتين وإن صدق عليها بأنها أقوى. إذ كل ثبت 
بحجة شرعية نظير ما لو كان متوضىء ومتيمم لا يلزمه القضاء يصح الاقتداء اهبكل منهما مع أن طهارة 
المتوضىء أقوى 

(مسألة : ش) : شهد الشاهد بخلاف الدعوى لم تسمع» فإن شهد بعد ذلك على وقفها سمعت»ء ولا 
يحون ما صدر مته قادحا فيه » ویحصل رجوع الشاهد عن شهادته برجعت عن شهادتي أو صرفت نفسي عنها 
أو شهادتی باطلة لا أبطلتها أو فسختها أو رددتهاء إلا إن أراد بأبطلتها مثلا نها باطلة في نفسهاء وقضية 
كلامهم أن إنكار أصل الشهادة كقوله لا أشهد بذلك أو لا أعلمه ليس برجوع» كإنكار البيع والزوجية 
والطلاق وهبة الفرع » إذ يحمل على نسيان أوعذر أو محض كذب. 

الدعوى والينات 


۸ 


(فائدة) : نظم بعضهم شروط الدعوى فقال: 
لكل دعوى شروط ستة جمعت تفصيلهامع إلزام وتعيين 
أن لا تناقضها دعوى تغايرها تكليف كل ونفي الحرب للدين 
اه باجوری . (مسألة) : حاصل مسألة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين > فإن استحى 
عينآً بملك أو بنحو إجارة أو وقف أو وصية بمنقعة أو بولاية » كأ غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله 
في هذه الصور أخذها مستقلا به إن لم يخف ضررا ولوعلی غیره» وإِن لم تكن يد من هي عنده عادية کان 
اشترى مخصوباً لا يعلمه» وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفى المنفعة منهاء والمتعلقة 
بالذمة يأخحذ قيمة المنفعة » ويقتصر على ها يتيمَن أنه قيمة تلك المنفعةء اق اف من الأخذ المذكور 


قول المدعى عليه ولا يقال هذه دعوى حسبة إذ المدعي يدعي حقاً لنفسه» فإدا نكل المدعى عليه عن اليمين 
فالقیاس آنه لا يجب التعزیر يمين الرد» كما أنه لا قطع في السرقة بها على المعتمد» وخيغذ لا بحلف 
المدعي يمين الرد إذ لا ٍفائدة. [مسألة] : عبد مأذون له في التجارة أراد الدعوى على یت : وصورتها أن يدعى 
أن سيده يستحق في ذمة الهالك كذاء وأنه يعني العبد يستحق تسليمه» وإذا ثبت أن الميت قر للعبد المذكور 
بكذا فهو إقرار لسيده» فإذا طلب ورثة المقر يمين حقيقة الإقرار فهي على السيدء إذ الأأقرار فى الحقيقة للسيد 
لا له. [مسألة] : أقر بعقار لأمه عند الحاكم وحکم بصحته واستمر في يدها مدة» ثم ادعى ار أن العقار مزهون 
مع أخحته من المقر المذكور» وأثبت بذلك حكم بالتعارض أي فيتساقطان حيث لم يعلم سبق التاريخ فإن علم 


7 ا ا 
مفسدة وجب الرفع إلى القاضي وإن استحق عند غيره ديناء فإن كان المدين مقراً باذلاً طالبه به» ولا يحل 
له أخذ شيء» بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف» ما لم يوجد شرط التقاص أو مقرآ ممتنعا أو منكرآً ولا بينة 
للظافرء وكذا إن كان له بينة في الأصح أخذ جنس حقه من ماله ظفرًء وكذا غير جنس حقة ولو أمة إن فقد 
الجنس للضرورةء نعم يتعين أخذ النقد إن أمكن» ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أوميتاً عليه دين لم 
يأخحذ إلا قدر حقه بالمضاربة إن علمها وإلا احتاط» ومحل أخحذ المال المذكور إن كان الغريم مصدقاً أنه 
ملکه وإلا لم يج رز أخذه» ولو ادعی المأخوذ منه على الظافر أنه أخذ من ماله كذا جاز جحده والحلف عليه 
وينوي آنه لم يأخذ من ماله الذى لا يستحق الأخحذ منه» وإذا جوزنا الأخذ ظفرآً فله بنفسه لا بوكيله إلا 
اعجز كسر باب ونقب جدار للمدين ليتوصل للأخذ ولا ضمان كالصائل» نعم يمتنع الكسر فى غير متعد 
نحو صغر وفي غائب معذور وإن جاز الأخذء ثم إن كان المأخوذ من جنس حقه وضفته ملكه بنفس الأخذ 
أو من غير جنسه أو أرفع منه صفة باعه ولو بمأذوته لا لنفسة ومحجوره يإذن الحاكم إن تيس بان علمه 
الحاكم أو أمكنه إقامة بينة بلا مشقة ومؤنة فيهماء واشتری جنس حقه وملكه وهو أعني المأخوذ من الجنس 
أو غيره» مضمون على الأخذ بمجرد أخذه بأقصى قيمة» ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار على قدر 
حقه» فإن لم يمكن جاز ولا يضمن الزائد » ويقتصر على بيع قدر حقه إن أمكن أيضاًء ويرد الزائد لمالكه 
ولو لم یمکنه أذ هال العريم جار له نح مال خريم الغريم بالش رمل المفذكةمر وهر جحله أو امتتاعه أو 
مماطلته » لكن يلزمه إعلام غريمه بالأخذ حتى لا يأخذ ثانياًء ولا يلزمه إعلام غريم الغريم» إذ لا فائدة فيه 
إلا إن حشي أن الغريم يأخذ منه ظلماًء وله إقامة شهود بدین قدر بریء منه ولم یعلموه على دین آخر» کما 
يجوز جحد من جحده إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه أو أكثر فيحصل التقاص» وإن لم توجد شروطه 
للضرورةء فإن نقص ماله جحد بقدر حقه» اه ملخصاً من التحفة والنهاية. 

(مسألة ش) : شرط الدعوى كونها ملزمة » فلو ادعی بیتاً بید آخر أنه کان لمورثه وأنه وأرثه وأقام بينة 
كذلك لم تصح؛ إذ لا یلزم من کونه لمورئه بقاء ملکه إلى الموت حتی يورث عنه» فلا بد لصحتها أن 
يقول: إن هذا البيت ملكي ورثته من فلان› وخصمي يمنعني منه» ويقيم البينة على وفق مقاله» فيحكم له 
به ما لم يقم ذو اليد بينة بالملك وإلا رجحت› فلو قال المدعي : کان لمورثي إلى آن مات وتركه ميراثاً ولا 
وارث له سواي وأقام بينة بذلك صرحت بأنها من أهل الخبرة الباطنة حكم به على النص» فإن لم يقل ذلك 


عمل به. [مسألة]: الدعوى على الناظر أو الوكيل أو الوصي إنما تسمع للإقامة البينة لا ليحلف» إذ إقرار من 
ذكر غير مقبول» وحينئذ فلو ادعى الناظر على آخر أن الأرض الموقوفة تستحق السقى على أرض المدعى عليه 
هن جانب كذا شرعاً وأقام بينته » فليس للمدعى عليه طلب يمينة بأنه لا بعلم كذب شهوده ولا إقامة بينة عليه بأنة 
مقر بكذبهم لما قلنا إن إقراره لاغء فالدعوى عليه بذلك كذلك. [مسألة]: ادعى على آخر دعوى مسموعة 
وأقام بينة ثبتت عند القاضي › فلما طلب منه الحكم بموجبها وإلزام المدعى علية بما ثبت عنده ادعى أن معة 
دافعاً » وأن البينة غائبة الغيبة المسقطة حرم على الحاكم تأخير الحكم بسبب ما ذكر. [مسألة]: له دين على 
آخر مقر به غير أنه مماطل فظفر له بمال؛ جاز له آن يأخذ منه بقدر حقه حينئذ . [مسألة] : اشتری دارا في غير 
بلده ثم مات فبسط أجتبي عليها فأراد ورثة المشتري ثبوت شراء مورثهم عند الحاكم الذي فى بلد الدارء 
وجب عليه سماع هذه الدعوى والمبينة وتنفيذ مستندهما ورفع يد الباسط وإلزامه أجرة المثل مدة بسطه» ويجب 


ا ق د و الدعوى والبينات 
اليد وسببها. 


(مسألة : ش): شرط الدعوى كوثها معلومة إلا في مسائل معروفة» فلو ادعى حصة مجهولة فى بيت 
لم تسمح» فإِن عینها کربع سمعت على من بیده البیت وهو مشتريه الأخير فيما إذا تعددت ملاكه» ولا يقدح 
في الدعوى إقرار المدعي بأن الحصة مرهونة عند غير المشتري » وإن كانت اليد فيه للمرتهن لو فرض ثبوته 
فهو مخير بين أن يقول : ويلزمك تسليمها إليّ » وبين قوله : إن لي فى هذا البيت كذاء کان رهنها مورڻي من 
فلان» ويدك عليها عادية فيلزمك ردها إلي » فتسمع دعواه لأن يد المرتهن كيده فإذا شهدت بينة يما اذعاه 
حكم له بها وبأنها مرهونة ممن أقر له إن لم يكذبه» وحينئذ يرجع المشتري على البائع بما حص تلك 
الحصة من الثمن إن أجازء وبكله إن فسخ لتفريق الصفقةء فإن ادعى الحصة المذكورة على البائع» قإن 
كذبه وحلف فذاك» وإن صدقه أو نكل فحلف المدعي المردودة فإن كان قبل لزوم البيع بطل فيها وسقط 
مقابله من الثمن وخير المشتري أو بعده غرم للمدعي قيمة الحصة» وإن لم يقبض الثمن من المشتري على 
المعتمد»ء ولا يقبل إقراره في حق المشتري ٠»‏ لأن إقرار الشخص رر مقبول فيما يضر غيره فى تصرف 
سایق » وإن أقر البائع المذكور برهنها يعني الحصة لغير المدعي » فإن قال : كانت مرهوئة ففكت فلغي أو 
عند فلان بمائة لغي إقراره بالرهن إن لم يصدقه المرتهن› ولزمته المائة للمقر له إن لم يكذبه ما لم ثبت 
أداءها ببينة أو باعتراف المقر له أو نكوله عن اليمين البت» وتكول وارثه من ثفي العلم» وحلف هو المردودة 
أو بشي ء لزمه تفسيره بما يمكن أن يرهن فيه وإن قل» ولا يقدح إقرار البائع بالرهن كما تقرر في صحة بيع 
البيت مالم يدع أن له دين » وأن تلك الحصة مرهونة عنده بالدين رهتاً سابقاً على البيع ويثبت بذلك» أويقر 
له المشتري أو ينكل فيحلف هو المردودةء ولا زجوع للمشتري حينئذ لانفساخ البيع أثر إقراره» فلا ایوجب 
له حقاً على غیره» فلو ادعى المشتري إذن المرتهن في البيع حينئذ» فإن ثبت بحجة وإلا حلف آنه لم 
ياذن. | 

(مسألة: ش): اشترى بيتا من آخر وقبضه» فادعى ثالث على المشتري أنه ملكه أو ملك مورثة إلى 


ء۶ 


أن مات ولا یعلم له مزیلاء وأقام بينة كذلك حكم له به» ورجح المشتري على بائ مته > کمالو اق له 


على کل من له قدرة إيصال الوارث إلى حقه. [مسألة]: له بذمة آخر دين معلوم» قمات الدائن فادعاه ورثته 
على المدين» فأقام بينة بالإبراء الصحيح من الميت» احتاج إلى يمين الاستظهار مع البينة كما قاله العزي› 
خلافاً لابن الصلاح إد قد يقارن الإبراء مفسد فيحلف أن مورنهم احق الان عليه شيا مما ادعوه. 
[مسألة] : جرت له عادة قديمة لا يعرف ابتداؤها بإقامة معقم في الوادي المباح يسقي منه أراضي أملاك سلطانية 
ثم أراضي وقف» فتكسر المعقم ونزل الماء إلى جاره فادعى الجار أنه يستحق السقي بكسر المعقم قبل آراضي 
الوقف. وآن الشخص هذا متعد يسقيها قبل أرضه وأقام بينة »ثم أقام الأول بينة شهدت باستحقاق الأراضي 
المذكورة قبل أرض الجارء وآن يده ثابتة بحق» قدمت على بينة التعدي . [مسألة]: ارتهن دارآ أو اشتأجر أو 
ائ غا فرفع به آخر وادعيئ أنه يملكها من دون الراهن أو المؤجر أو المتساقي » والحال أن المالك حاضر 
بالبلدء فإن أضاف المدعى عليه الملك إلى الرهن وما بعده انصرفت عنه الدعوى فلا تسمع عليه نعم 
للمدعي تحلیفه آنه لا يلزمه تسليمها إليه» وأن ما قر به ملك للمقر له رجاء أن يقر به للمقر له أوینکل فیحلف 


الدعوى والبيئات 4 


المشترى أو نكل فحلف المدعي المرذودة› لكن لا رجوع للمشتري على البائ حينئذ للإقراره الصريح أو 
المتزل عنرلته وهو يمين الردء نعم إن أقر البائع بتعديه بالبيع رجع عليه. 

(مسألة : ش): دعوى ملك العين المبيعة بعد قبضها لا يكون إلا على مشتريها لا بائعهاء ولا تسمع 
دعوى العين على البائم» نعم لو أقر بها للمدعي حينئذ غرم قيمتها وإن لم يقبضهء فلو صالح البائح على 
بعضها مع الاإنكار لم يصح ولو ببحضرة قاض» بل أو مع الإقرار لما مر أنه لا أثر لاإقراره بالنسبة لهاء فلو 
استولی المدعي على شي ء منها بمحصس الصلح وجب ردعه» فان عاند عرزر»› وكذا القاضي › قال الامام 
مالك: القاضي أحق من أدب» قال ذلك فى قضاة زمانه في صدر اللإسلام فما ظنك الآن. 

(مسألة : ش): لا يشترط في دعوى النقد المغشوش ذكر قيمته بناء على الأصح من جواز المعاملة 
به» بل لو ادعى مائة كبير من البقش الزبيدية مغلا قبلت دعواه وبينته » ثم إن كانت موجودة فليس له سواهاء 
وإلا فله قيمتها وقت الطلب» فإن اتفقا عليها وإلا حلف الغارم. 

(مسألة : ش): ادعى أرضاً غاثبة لم تميز إلا بالحدودء فلا بد من ذكر حدودها الأربعةء نعم إن 
تمیزٹ ببعضها کفی ذکره فقط› [إذ شر ظط الدعوى كونها معلومة ملزمة غير مناقضة› فلو تردد في حد مما 
لا تتمیز إلا به في دعوى واحدة كقوله: يحدها من جهة كذا إما زيد وإما عمرو لم يصح» بخلاف ما إذا 
تمیزت بخیره فلا يضر التردد فيه ۽ إذ لولم يذكره لم يضر للعلم بها دونه» ولو غلط فيه بما لا تتمیز إلا به أيضاً 
كقوله: يحدها من جهة كذا زيدء وهي من تلك الجهة لا يحدها إلا عمروء فلا نقول الدعوى غير 
ضحيحة» لکن لو قال المدعى عليه: لا یازمنی تسليم هذه الأرض كان صادقا وبحلفه بارآ» ثم لورجع 
المدعي وادغى تلك الأرض وحدها على الصواب سمعت دعواأه لأنها غير الأولى ٠‏ کما لو ادعی على ر یك 
بعشرة مكسرة فانکر وحلف› ت ادعی عشرة صحيحة » فان رجح قبل انقضاء اولي ویمین المدعى عليه 
کقوله: یحدها قبلیاً زید ثم قال: يحدها قبلي عمرو لم يضر أيضآًء وإن كانت قبل مضي زمن یمکن انتقال 
الملك فيهء أو ذكره منفصلاً في مجلسين فيما يظهر لاحتمال سبق لسانه» ولان ذكر الجدود اليس مقضزدآء 
رة معاود مشاعاً منها بخمس عشرة أوقية» وأقرض مالكها حمس عشرة أوقية» وارتهن بها في الأرض 
حمسة عشر معاود مشاعاً أيضاً› سمعت دعواه لصحة بيع المشاع ورهته الدال على كونه معلوماًء ولا رمه 
تعيين محل البيع والرهن لعدم تصوره مع دعواه الإأشاعة» بل يكفي تعيين الأرض»› وحينغذ إن أقام بينة أو 
أقر له الوارث أو نكل فحلف المردودة ثبت» وإن حلف الوارث على نفي العلم فلاء ومن باب أولى لو 


ويغرمه القيمة» بناء على أن من فر بشىء لشخص بعدما أقر به لغيره غرم القيمة لاني . [مسألة]: مات عن 
زوجة حامل منه وأخ شقيق فولدت غلاما» فادعت آنه استهل صارخاً ثم مات وأنكر الأخ صدق بيمينهء وإذا 
أقامت بينة على حياته ولو بأربع نسوة ثبتت حياته وثبت اللإرث ضمناًء كما يثبت النسب والارث بشهادتهن 
بالولادةء وهذا بخلاف الطلاق والعتق المعلقين بالولادة فلا يثبتان بشهادتهن بهما. [مسألة] : تعارض البينتين 
بعد الحكم كالتعارض قبله. كما حققه السمهودي والسبكي إذا علمت ذلك فإذا باع أرضاً معلومة الذرعان 


{VY‏ الذعوى والبيئنات 


حلف على الكت: (غائدة) : ادعی على من دبح بعیرة أنه ذیحه حال حياته » وادعی الذابح مونه) صدف 
مدعي الحياة كما أفتى ره ابن حجر وأبو مخرمة » حلاف لبايزيد اه من خحط باوزير. 


(مسألة : ش): ستل عن أرض فقال : كان مورثي باسطاً عليها ولا أعلم ترتيب يده بملك أوغيره» ثم 
اذعى أنها ملك مورئثه إلى أن مات وخلفها له سمعت دعواه بشرطهاء ولا يقدح فيها قوله السابق» إذ يحتمل 
نسیانه أو جهلهء بخلاف ما لو قال قبل : لم تكن ملك مورثي أوهي ملك فلان ثم ادعاها لمورثه» فلا تسمع 
دعواه إذ من أقرٌ قبل الدعوى بشيء ووخذ بإقراره في المستقبل استصحاباً حتى يقول: هي ملكي انتقلت 
إلي من المدعى عليه بنحو شراء كهبة› بخلاف ما لو انتزعت منه عين بحكم ثم ادعى بها على المنتزع › 
فتسمع دعواه وتقدّم بينته على بينته» لأنها بينة داخل لكون اليد كانت له. 

(مسألة : ب ش): آحيا قطعة من أرض وترتبت يده عليها سنين» ثم ادعى آحر جميع الأرض» وأن 
المحيي بسط على بعضها من غير مسرّغ» فإن أقام بينة مؤرخة الإحياء بأن الأرض ومنها المدعي ملكه 
ورٹها من آبائه مثلا وليست مواتاًء بل لها آثار عمارة وأن يده مترتبة عليها بلا منازع» أو أقر له المدعى عليه 
أو رد اليمين فحلف هو المردودة› تبين أن يد المحيي عادية لكن لا إثم علية لعذرهء ويلزمه قلع ما فيها أو 
تبقيته بأجرة إن رضي المدعي » ولزمه إيضاً أقصى الأجر مدة بسطه» نعم إن أثبت المدعي بينة مطلقة لم 
يستحق أجرة على المحيي» لأن حكم الحاكم بالبينة المطلقة لا ينعطف على ما مضى» بل إن كان 
للمحيى فيها عمل كزبر وحرث زادت به قيمتها شاركه فيها بنسبة ما زادت به القيمة على الأصح» ولو ثبت 
أنها موات ملكها المحيي لترتب يده عليها, 

(مسالة : ج): أرض موات في سفح جبل على أصلها من اشتباك الحصى بعضه بعضاً لم تعمر 
بالحرث قطعاً وبخيره ظناً» وأسفل منها أرض معمورة رقف على مسجد فأحيا ذلك الموات شخص» ثم 
بعد مذة ادعى قيم المسجد المذكور أنها من أرض الوقف المحددة بالجيل المكتوبة بخطوط النظار 
المعتبرين» سمعت دعواه بشرط أن لا يذكر مستنده وهو الخطوط المذكورة» وعمل الحاكم بما يقتضيه 
اجتهاده من الحكم بالشهادة أو القرائن القوية المعول عليهاء ويجوز العمل على خط الوقفة في الحدود إذا 


فأقام آخر بينة بوقفية بعضها وثبت ذلك شرعاًء فأراد البائ أن يقيم بينة بالملك واليد حال ثبوت ألوقف كان له 
ذلك ولو بعد الحكم بالوقف› وتقدم بينة الشهادة باليد والملك على بينة الوقف»› بناء على ما جری عليه النووی 
وغيره من أن تعغارض بينتي الملك والوقف» كتعارض بينتي الملك» فتقدم بينة صاحب اليد وتقام البينة 
المذكورة فى وجه مدعي الوقف بشرطه : [مسألة]: قطعتا أرض متجاورتان إحداهما ملك والأخرى أزض 
سسطاة وفي وسنظ الطانية زبیر یمن الماء لزراعها فادعی مالك الأولى آن الزبير المتوسط في الأرض 
السلطانبة محدث وأآنه يضر بأرضه» والحال أن حارث الأرض المذكورة لم يحدثه فالخصم في ذلك هو الناظر» 
نعم إن كان على الحارث في ذلك ضرر فله أن يطلب من الحاكم دقع ضرره بالطريق الشرعي » وقول 
الشيخين: إن الاجر د یخاصم محله في البدل» ما قي العين فالمنقزل المعتمد الذي قرره السمهودي آن 
له المخاضمة فيها. [مسألة] : له دين معلوم بذمة آاخحر» فمات المدین وله عین تحت يد وارتهء فادعی الوارٹث 
انها ملکه دون مورثه» فليس للدائن إقامة البينة بأنها ملك الميت» إذ ليس للغرماء الدعوى ولا الحلف إذا تركها 
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اعتضد بمرجحات كاليد وعمل النظارء ما لم تعارض ذلك قرينة أقوى منها بضده» كأن توجد سقاية أو بئر 
حادثة في ذلك السقح موقوفة أيضاآً فيتساقطان ويبقى الموات على أصل الاإباحة» لا يقال إن نحو السقاية 
وضعت تعدياً لأنه حلاف الظاهر» أو أنه استؤّجر لها الأرض لأت الوقف لا يوقف ثانياًء ولعل ما ذكر من 
التحديد بالجبل أنه لدخول بعض البقاع المعمورة إلى الجبل في غير هذا الموضع المحياء إذ قد يتساهل 
في كتابة الصيغ» فإذا لم يتيقن عمارة الأرض حكم بأنها موات . 

(مسألة : ب): لا يحكم للمدعي بما ادعاه إلا بعد ثبوت البيئة وتعديلهاء فلو ادعى غيبتها بعث 
الحاكم إلى قاضي تلك الجهة يستشهد الشهود وينهي شهادتهم بشرطه» أو بعث هو أو المدعي من يشهد 
على شهادتهم› فيشهد بها عنده أخذا من قولهم : إذا قام بالشاهد عذر مانع من الأداء جاز للحاكم أن يرسل 
من يشهد على شهادته» ولو طلب المدعى عليه الإمهال بعد الحكم ليأتي بدافع أمهل ثلاثا» لكن بكفيل ثم 
بالترسيم من جهة الدولة إن خحيف هربه ومكن من السفر ليحضر الدافع إن لم تزد المدة على الثلاث. 

اللحلف 


(مسألة) : طلب المدعى من المدعى عليه يمين الإنكار مكن منها وإن كانت بينته حاضرة» إذ المقصود 
من تلك اليمين الرجاء ممن طلبت منه أن يقر بالمدعى فيسلم المدعي من إقامة البينةء وإلا فهي لا تحل 
حراماً ولا عكسه» بل العبرة بما في نفس الأمر» وللمدعى إقامة البينة بعد حلف خصمه فتسمع حينئذ» وإن 
قال قبل : لا بينة لي» وهذا بخلاف اليمين المردودة» وهي التي يحلفها المدعي بعد عرضها على الخصم 
ونكوله عنها فإنها كالإقرارء فلا تنفع بعدها إقامة البينة من المدعى عليه بأداء أو إبراء أوغيرهما لأن في جانبه 
اليمين» فإذا ردها على المدّعى فكأنه أقر له بما ادعاه فافهم . (فائدة) : اشترى مائعاً وأحضر ظرفه قصب فيه 
المائع فوجد فيه فأرة فادعى كل أنها كانت في ظرف الآخر صدق البائع » سواء قال المشتري : كانت فيه عند 
البيع أم أطلق اه عماد الرضا. 

(مسألة) : قال لزوجته المريضة: آنا بريء من المهرء فقالت: نعم صح الإبراءء نعم إن ادعت هي 
أو وارثها أن الإإبراء وقع وهي غائبة الحس» فإن ثبتت بينة بذلك لخي » وإلا فإن عرف لها غيبة قبل صدقت 
بيميتها وإلا حلف هو وبرىئء»ء لكن إن ماتت من ذلك المرض كان حكمه حكم الوصية للوارث إن ورثها. 
(فائدة) : لزيد دراهم بذمة عمرو فتسلمها بحضرة آناس» ثم جاء بعد مدة ببعضها زيوفاًء فقال عمرو: 
ليست من دراهمي ولم يشهد الحاضرون بشیء صدق زید بیمینه» فان نکل حلف عمرو وبریء اھ فتاوی 


الوارث» وليس لهم إثبات حق غيرهم لمصلحتهم » بل إذا ثبت تعلق حقهم به وللقاضي الشافعي أن يقيم من 
يدعي للميت» ذكره السبكى . [مسألة]: تقدم بيئة ذي اليد ولو شاهدآ ويميناً على بينة الخارج وإن كانت 
شاهدین على المعتمد . [مسألة] : جرت له عادة قديمة بالسقي لآرضه قبل جیرانه وهو ییخشی المنازعة من 
بعضهم وأراد التسجيلل يذلك» جاز لمن هو أسفل مته من الجيران؛ وإن كان بينه وبين مريد التسجيل أراض 
تسقى قبل أرضه أن ينصب نفسه خصماً للدعوى فيما ذكر» ثم يقيم مريد التسجيل البينة على ذلك ويحكم 
الحاكم بمقتضاها وجوباً . [مسألة]: ادعى الوارث دابة تحت يد آخر وأقام بينة أنها ملك مورثه لم تسمح 
الدعوی حتی يقول مع ذلك وأنه مات وخحلفها إلي إرثاء ويشترط أن يقول الشهود: ونحن من آهل الخبرة 


{V4‏ الحلف 


بامعخرعة » وقد مر مثله في ج في القرض . (فائدة) : من خط السيد العلامة قاضي تريم علوي بن سمیعا : إِد 
ادعی ناظر وقف على آخر عيناً وقعت تحت يده من الوقف › فأنكر المدعى عليه وتوجهت عليه يمين الأأنكار 
فردها على الناظر فهلل يحلف الناظر أم لا؟ الجواب صرح العلماء في باب الدعوى بأن الناظر لا يحلف» 

(مسألة: ج) : مات عن آم وبئین تم ماتت الأم» فادعی البنون آنها أوصت لهم بنصيبها في أبيهم» 
فإن أقاموا بينة وإلا حلف وارثه على نفي العلم. 

(مسألة : ش): قال لورنته : اعتمدوا ما وجدتموه بخطي في دفترې فيما لي وعلي › فما وجده الوارٹ 
بخط مورته مما له ولم يحتمل آنه قد أوفاه فله المطالبة به » والحلف مع شاهد أو اليمين المردودة اعتماداً 
على الخط الذي غلب على ظنه عدم تزويره؛ وما وجده مما عليه وجب عليه اعتماد ما لا یحتمل أنه أوفاه 

(مسألة : ك): كل من أخذ عيناً بإذن صاحبها لمصلحته يصدَق في دعوى التلف» والرد على مالكها 
کلا وبعضاً ئىمىنە » وذلك کودیع ووکیل ومقارضصض ولو فأاسداً» وکذا مرتهن ومستأجر في الحلف لا الردء ِد 
هما أخذا لغرض أنفسهما كالمستعير والغاصب»› وخر ج بالمالك دعوى الرد على وارثه» فلا يصدق إلا ببينة 
كدعوى وارث الأمين الرد على المالك لأنهما لم يأتمناه على ذلك. 

(مسألة : ب) : ادعى على زوجة الميت أن الصوغة التي بيدها ملك مورثه» فأقرت بالبعض وأنه 
ملكها إياه بنحو نذر وسكت عن الباقي » فإن آقامت بينة بالنذر بما يثبت به المال وإلا صدق الوارث بيمينه 
بنفى العلم وكان تركة» كما تصدق هي فيما لم تقر به بيمينها على البت أنه ملكهاء إذ اليد دليل الملك مالم 
يقم الوارث بينة أنة عارية أو أمانة لمورثه» ولو استعار مصاغاً فباعهء فإن أثبت صاحبه أنه ملكه أو أقر له 
المشتري» وحلف المدعي أنه لم يأذن في بيعه سلم ورجح المشتري على البائع» ولا عبرة بإقرار الباثع 
بالعارية أو العصب. إذ لا يؤخذ الشخص بإقرار غيرهةء ولأنه ربما كان حيلة ومكراً , 

(مسألة : ي): ونحوه ك : وضصعت الزوجة يدها على شيء من آموال الميت وادعت آنه لهاء وادعی 
الوارث أنه تركة» » أو اختلف الزوجان قبل الفرقة أو بعدها في الذي بيدهماء فإن أقر له ضاحبه ما ادعاء» 
أو أقام هو بينة بمقتضى ما ادعاه حكم له بهاء فإن لم تكن آو تعارضتا صدق ذو اليد بيمينه » فإن نكل حلف 
الآحر المردودة وأحذه» فإن نكل ترك لذي اليد فإن لم تكن يد أو كانت لهما حلف كل منهما للآخر وقسم 


الباطنة» قإن لم يقولوا ذلك ولم يعلم الحاكم لم يحكم بها. [مسألة]: عناء تحت يد شخص في أرض 
سلطانية» فادعى آخر أنه ملكه ورثه من أمهء فأجاب صاحب اليد باليد والملك من والد المدعي» وأدعى 
الخارج أن أمه انتقلت العناء من والده قبل أن ينتقله منه صاحب اليد وأقام كل بيئة بما ادعاة» قدمت بينة 
صاحب اليد» ذكره زكريا وهو الأقعد . [مسألة]: ادعى على آخربين يدي الحاكم أنه شكا به إلى الوالي» فهذه 
دعوئ غير مسموعة والبينة المرتبة عليها كذلك› وإذا أكثر المدعى من الدعاوى الباطلة شرعاً زجره الحاكم عن 
ذلك بما يراه. [مسألة]: ادعى على آخر أنه باع منه معاود معلومة من أرضه» فأنكر المدعى عليه وحلف»› 
فادعى ثانياً أنه أقر له بملك الأرض المذكورة ولم يدع الحق نفسه وأقام بينة شهدت على وفق دعواه» ولم يذكر 


اف الا سس س ا Nee‏ 


بيتهما نصضقين > > إذ لا مرجح کمالو تكلا معا » وإن حلف أحدهما فقط قضي له» ثم إن حلف البادىء على 
نفي استحقاف صضا حه التضصف فعلة اليمين المردودة بعد نکول الآأخر» وإن امتنح المبدوء ونحلف الثاني 
كته يمين واحدة» تجمع نفياً وإثباتاً» ووارٹ کل کهوء زاد ك : وإن صلح لأحدهما فقط قضى له به حيث 
لا نينة» وسجرد وضع الزوجة يدها بعد الموت لا يؤثر إذا لم تكن لها يد سابقة اه. قلت: وافقه ابن حجر 


(مسألة : ش): : اشتری بیت فادعی آخر أنه ملکه وأقام بینة حکم له په» نعم إن أقام المشتري بينة بأنه 
اشتراه من البائع وهو مالك له حالة البيح قدمت ما لم تقل بينة المدعي : نشهد بأن البيت كان ملكه واليد له 
وإنما غصبه البائع متاد وإلا قدمت لأنه ثبت بشهادتها آنه صاحب اليدء وأن يد الآخرين عادية » وهذا إن 
شهدت بينة المدعي بالملك» فإن شهدت بالید فلا آثر لها إذ قد تکون باستحقاق وقد لا بل لو آقر المدعي 
عليه بأنه كان في يد المدعي لم يؤاخذ. 

(مسألة : ش) : ادعى دابة في يد شخص أنها ملكه ضاعت عليه يوم كذاء فادعى ذو اليد بأن الدابة 
التي ضاعت على المدعي ماتت ت» فإن كانت دعوى الخارج أن هذه دابتي فقط وأقام بينة حكم له بها ما لم 
يقم الداحل وهر ذو اليد بينة بالملك فتقدم لاعتضادها باليدء نعم إن شهدت بينة الخارج بالملك وأن يد 
الداخحل غضب قدمت أيضاً» ولا تعارضهما بينة المدعى عليه بموت الدابة» إذ المذعاة معينة > وإن كانت 
دعواه ونینته أن هذه دابتي التي ضاعت علي يوم کذا ولم تضنع لي دابة غيرهاء فلذى اليد دعوى علمه 
بموتها وتحليفه على نفى العلم» فإن أقر أو نكل فحلف المردودة سقطت الدعوى› كما لوأقام بينة بموتها» 
لو رجع الخارج فادعى آنها ملكه فقط سمعت على التفضيل المتقذم لأنها لم تناقض الأولى . 

(مسألة : ش): ادعى دابة بيد آخحر أنها ملكه ضاعت عليه منذ سنة وأقام بينة› فأقام ذو اليد بينة بآنها 
في يده منذ سنتين » قدمت الأولى إذ الشهادة باليد لا آثر لهاء لأنها قد تكون بالملك وبغيره» نعم يثبت:بها 
كونه ذاّيد حتى إذا شهدت له بالملك تلك البينة أو غيرها قذمت على الشهادة بمجرد الملك. وعارضت 
الشهادة بالملك واليد حيث لم تشهد إحدى البينتين بأن يد الخصم يد غصب. 

(مسألة : ش): متى أثبت الداخل بينة بالملك وأن يده ثابتة عليها بحق» فأثبت الخارج فانتقالها إليه 


أيضاً أنه أذن له في. قبض الأرض بعمد اللاقرار» فالدعوى غير مسموعةء والشهادة المذكورة بمجردها غير 
مقبولة » كما رججه ‏ صاحب المطلب والكمال _الرداد. [مسألة] : ادعی على آخر دعوى مسموعة وآقام شاهداً 
نما ادعاہ ثم مات المذعي › فلوارثه آن يعيم شاهداً آخر ويبي على شهادة مورثه» کا قاله الفتی في آنوار 
الأنوار [مسألة]: ادعى على آخر أن يده وقعت على حمار صفته كذا.ووصفه بصفات السلم» فأقر المدعى 
عليه بوضتع يده على الحمار» ثم ادعى أنه اشتراه من شخص لا يغرفه لم يقبل ذلك منه» فللمدعي مطالبته 
بالقيمة لشحيلولة . [مسألة] : عبد مقر بالملك عند الحاكم وجماعة لمن هو تحت يده يستخدمه فباعه السيد» 
فادعن أنه حر الأصل وآقام بذلك بينة »> وحكم له القاضي بالحرية » فأقام السيد الأول بينة بإقراره بالرق» قدمت 


7 تعارض الينات 


بنحو شراء من الداخحل أو مورثهء أو ممن انتقلت إليه من الداخل أو بآنها ملكهء وآن الداخحل غصبها أو 
استعارها أو استأجرها أو استودعها قدمت بينته على الأصح» لأن معها زيادة علم وإن لم تشهد للخارج 
بالملك. بل تكرن يد الداحل يد غصب فقط قدمت بينة الداخل . 

(مسألة : ش): ادعی على آخر أن له عينآً مرهونة عنده بدین› فان قال : هذه ملكي رهنتها في كذا 
علي أو على مورثي قمدع للعين ومقَرٌ على تفسه بالدين» فإن أجابه الآخر بأن العين ملكي وليس لي عليك 
شىء بطل اللإقرار للتكذيب. وإن قال: لي عليك هذا الدين أو سكت صح اللإقرارء وإن لم يقل علي أو 
على موري » فليس صريح إقرار لجواز ملك المرهون لغير الراهن كالمعار» وأما العين فمن أقام بينة 
فالملك لهء ولا يثبت رهنها لتكذيب المدعى عليهء فإن أقاما بينتين قدمت بينة ذي اليد لاعترافهما بأن اليد 
له لكن لا تسمع بينته إلا بعد بينة هدعي الملك لقوة جانبه باليد ؤاليمين › ومدعي الملك خاأرج والبينة في 
جانبه . 


(مسألة : ش): ادعى كل من اثنين أنه أقرب إلى الميت قضي لمن أقام البينةء فإن أقاما بينتين 
فللمبينة كيفية القرب» بل أفتى العمرانى وغيره آنه لا عبرة ببينة النسب ما لم تذكر كيفية الأدلاءء فإن بينتا 
معا أو أطلقتا فكما لولم يقيما بينة» لكل الدعؤى على الآخر آنه يعلم كونه أقرب» فإن حلف كل على نفي 
العلم أو نكلا ولم يحلفا المردودة أو حلفاها فكتعارض البينتين فيتساقطان إذ لا مرجح › وإن نكل أحدهما 
فخحلف الآأحر المردودة ثيت كونه أقرب› وعند عدم المرجح يقسم بينهما نصفين › ولا عبرة بيد أحدهما 
الباسطة بعد الموت للعلم بان مستندها دعواه الأقربية . 

(مسألة 7 ادعت امرآة على ميت النكاح › فإن كانت لأجل الصداق كفاها أن تقول: : تزوجني 
وصداقي إلى الآن عليه أو لأجل الإرث» فلا بد أن تزيد وا و ا فإذا شهدت لها بينة على 
وفق الدعوى ثبتت الزؤجية واللإرث. فإن آثبت الوارث طلاقها منجزآ أو مغلقاً بصفة وجدت قبل الموت 
قدمت على بينة ة النكاح» ولا يحون تأخير الشهود الشهادة مفسقاً إذ قد يكون لعذرء أو أن الصفة المعلق 
عليها وجدت قبي الموت› فإن آقر قبل قبل الحكم بعدم العذر ردت شهادتهماء نعم لها الدعوى على الوارث 
تلل ق الق کات اة ب قي فإن حلف على تفي العلم وإلا حلفت بتا واستحقت . 


(مسألة) : إذا تعارضت البينتان رجح من تميز منهما بقوة جانبه» ومنه أن تكون شهادة أحدهما بنقل 


على بينة حرية الأصل ونقض حكم الحاكم» بخلاف ما لو شهدت بينة بالرق وأخرى بأنه أعتقه فتقدم بينة 
العتق . [مسألة] : لآ یجب على المدعي ذکر سبب استحقاق ما اذعاه» کأن ادعی دیناً ٹابتا صحیحاً فطلب 
المدعى عليه بيان سبب الدين . 


العتق 


المال مقدماً على الديرن اعثياراً بحال التعليق لا بوجود الصفة»› وکذا لو قال له أنت حر آخر جزء من أجزاء 


{VY 


العتى والتدبير 


الملك والأخحرى باستصحابهء فتقدم الناقلة لزيادة علمهاء وإنما يعتقد بلقل معين لسببه من شراء أو هبة› 
فإن لم يتعين كان قالت: انتقل إليه بسبب صحيح لم يكف على خحلاف فيه في الأصل› فالنقل كقتل ادعاه 
رنت مواقم ب وا اقلح لی اتوت وران + وکیا ارا لی پت ملك مظان وا مرن أو 
جرح أو جنون أو سفه أو إکراه أو إقرار إو یسار أو رق اوعتق» کل هذه على ضدهاء ثم بيده ويد مقره وإن 
زالت بينة خارج» ئم شاهدان على واحد ویمین ۰ ثم بسب تاریخ وبنتاج؛ نم بإضافة » ثم سقطتا كمطلقة 
ومو رحه ف اه فتح , 
۱ لعتق والتديير 

(مسألة) : إذا أعتقى ى السيد عبده» وات سید م الولد أو المدبرء أو وخنددت الصفة في المعلق عتقه 
بهاء أو أدى المكاتب التجوم از کل چن دقر را تجري عليه أحكام الآحرارء ويتولى ما يتولاه الأحرار 
من الولايات والشهادات وغيرهماء ولاؤه لمن حصل منه نحو العتق» کمالو کانت it‏ 
غر حر أو عبد بحرية أمة فتزوجهاء فينعقد الولد حرا في الثلاث لكن لا ولاء على الأخيرين 

(مسألة : ب): أعتق عبده الآبق Sa‏ أو لتسقط عنه فطرته» ثيب عليه لکن دون ثواب 
غیره . 

(مسألة: ب): قال لأمته وبناتها: نتن حرائر وعليكن خدمة البيت حتى يتزوجن بناتي نفذ العتق 
مطلقاً» وأما البخدمة فإن اراد بذلك إلزامهن بها بمعنی أعتقکن على حدمة البيت وصدقنة أو بعضهن في 
قصده رجح هو ووارته نقّیمه المصدقة منهن عليها لاقتران عتقه بعوضصض فاسد وهو البخدمة للجهل نمدتها 
عتق ولزمه قيمته لأنه علقه بعوض مجهول» كما لو أعتقه على أن يخدمه أو يخدم ولده. 

(مسألة) : مرضت امرآة ولها عبيد فقالت : مراد عتق العبد ثم برئت وإذا سئلت عن العبيد تقول : 
بغيت أعتقهم بعد مخوية عيني » وربما قالت : قد هم معتقون» فهذه الألفاظ تقتضي عتقهم بعد الموت› 
مرض ومات بعد ذلك بمرض أو دونه فإنه يعتق من رأس المال أيضاً. [مسألة] : : قيل.لة : عبد فختت أوخحر : 
فقال: بل حر» ثم قال: أردت العفة لا العتق صدق بيمينه. 

أمهات الأو لاد 

[فسألة] : ملك المبعض آمة فأولدهاء فالمعتمد نفوذ استيلاده» نص عليه في الأم» وجرى عليه الشيخ 

زکریا وغیره في بعض کتبه» ولا يحل له وطؤها ولو بإذن سیده. 
خاتمة فى فوائد متفرقة 

[مسألة] : قول الجنيد سيد الطائفة : إن الصادق ينقلب في اليوم أربعين مرّة» والرائي يثبت على حالة 
واخدة أزبعين سنة» معناه ما ذكره الإمام النووي في مقدمة شرح المهذب قال: إن الصادق يدور مع الحق حيثما 
داز» افإن کان الفضل الشرعى في الصادة مش صلی » وإن كان في مجالسة العلماء أو الصالحم: أو الصبيان آو 


۴ ی ج ا ی ی 
فيكون كناية كما قاله أبو مخرمة فيمن قال: آبى لقلان كذا أنه كناية وصية» فإن علمت نيتها وإلا صدق 
الوارث بيمينه أنه لا يعلمه» نعم قولها قد هم معتقون إقرار» فيحتمل أنها نجزت عتقهم» وأنها أرادت 
التدبير فتصدق فيما أرادته » ويظهر تصديق وارثها أيضاً للقرينة وهو جهلها بالمعنى » وإذا ثبت المنجز كان 
من رآس المال وإلا فمن الثلث. 

(مسألة : ب): وهبت امرأة لبنتها أمة» ثم ماتت البنت فضارت الأمة المذكورة بالقسمة لابنهاء ثم 
ماتت الجدة فأظهرت الأمة كتاب عتق من الجدة عند موتها وعليه شاب القاضى » فقال رجل للاين: ما 
قولك إن جدتك أعتقت هذه الأمة؟ فأجابه بقوله : لا أغير ما فعلته جدتى » فعتق الجدة المذكورة لا يدل إذ 
هي فضولية » وقول الاين لا أغير ما فعلته جدتي ليس إقرار بعتق الأمة» فلا تصير به عتيقة بل ولا كناية فيه 
لبعده عنهاء إذ الكناية كل لفظ يصلح لتخلية الرقيق بنية المعتق» كألفاظ الطلاق والإبراء وكياسيدي » وغاية 
هذا أن ينوي بلا أغير الخ أي من العتى إن صح شرعاً وقد علمت عدم صحته» بل لو تلفقظ بصريح العتق 
على ظن صحة عت الجدة لم يؤاخذ به. 

(مسألة : ب) : مريض قال لعبده: إن بلغن بناتي وتزؤجن فأنت حر بعد ذلك والحال أن العبد رأس 
ماله» فإن علم له لفظ أو نية بإرادة تعليق التق ببلوغ البنات وتزويجهن› سواء وجدا في حياة المعتق أم لا 
كان تعليقاً بصفة معلقة» والذي أفتى به بو قضام آخرآً ونقل عن اللإمام بحرق صحة الوصية عملا بإرادتهء 
وعليه فينفذ العتق بعد بلوغ البنات وتزويجهن في ثلث العبد إن لم تجز الورثة بشرطهء وإن لم يعلم لفظ ولا 
نية بذلك فاستقرب أبو قضام الصحة أيضاً» ويؤيده قاعدة إعمال كلام المكلف أولى من إهماله» ولتشوؤّف 
الشارع للعتق» وكلام التحفة كالمضطرب وبتأمله يميل إلى الصحة» وأما إذا علم له لفظ أو نية بإرادة تعليق 
العتق بموته بشرط بلوغ البنات وتزويجهن» آي إذا بلغن بناتي وتزؤجن فأنت حر بعد موتي فلا يعتق إلا إن 
وجد ما ذكر قبل الموت» كما لو قال لعبده: إذاقرآت القرآن ومت فأنت حر» فلا بد من قراءة كل القرآن قبل 
موت السيد وإلا فلا عتق . 

(مسألة : ك): قال: عبدې مخير إن أراد العتى أو أراد الرق» فأراد العبد العتق » فالذي يظهر آنه يعثق 
بإرادته ذلك من الثلث» لآن الراجح صحة تعليق الوصية بشرط فى الحياة أو بعد الموت» كأوصیت له بكذا 
إن تزوج بنتي» أو إن رجح من سفره» أو إن شاء زيد. 

(مسالة): أعتق شريك حصته في مشترك سری إلى باقیه وعتق کله إن یسر به ولو مدیناًء كما لو أعتق 
جزء عبده فيسري إلى باقيه» نعم لووكل بإعتاق العيد كله فأغتق الوكيل جزْءآ شاعا لا معيناً عتق ذلك الج:ء 


العيال أو في قضاء حاجة مسلم وجبر قلب مكسور ونحو ذلك قعل الأفضل وترك عادته» وكذلك الصوم والقراءة 
والأكل والشرب والمزاح والجد والخلطة والعزلة والتنعم والابتذال. والمرائي بضد ذلك فلا يترك عادته فهو مع 
نفسه لا مع الحق اه. فانظر إلى كلامه المختصر الوجيز» فإن ألفاظه كليات تحتها جزئيات» وهذا من مقام 
الوراثة المشار إليها بقوله عليه الضلاة والسلام : «بعشت بجوامع الكلم» الخ . [مسألة]: الفناء الذي تذكره 
الصوفية ويعبرون عئه بالفناء عما سوى الله تعالى مقام شريف أطبق عليه علماء آهل الطريق ومشايخهم ٤‏ قال 
الأستاذ القشيري : ومن استولى عليه سلطان الحقيقة حتى لا يشهد من الأغيار لأ عيناً ولا أثرآ ولا رسماً ولا لد 


أمهات الأولاد 7۹ 


فقط اه شرح المنهج . قال بج : ولضعف تصرف الوكيل لكونه غير مالك لم يقوعلى السراية» وهذا إذا 
کان الوکیل أجنبياً› فان کان شریکاً عتق ما أعتقه عن موكله وسرى عليه الباقي اه ومثله التحفة. 

(مسألة) : دبر بعض عبده أو ما يملكه من المشترك عتق بموته ولم يسر إلى الباقي وإن خلف تركة لأنه 
الآن معسر»ء وقد انتقلت التركة إلى الورثة» ثم إن كان الجزء المدبر معيناً كنصغه عتق» أو مبهماً كبعضه 
عينه الوارث» وإن دبر نحويده لم يصح نعم لوقال: إن مت فيدك حرة» فمات عتق كله لأن هذا شبة 
العتق المنجز من حيث لزومه بالموت . 

(مسألة) : قال لعبده : إذا مت أو إذا دخلت الدار أو مت فأنت حر» صار مدبرآ فى الصورتين» يعتق 
بعد موته من الثلث بشرط أن يدخل قبل الموت» وإن قال: إذا مت ثم دخلت الدار أومضى شهر قأنٹ حر» 
أوعلقه بصفة آخرى فليس بتدبير» بل تعليق عتق بصفة فقط» فحينئذ يعتق من رأس المال إن جمل التعليق 
قي الصحةء ولو قال لعبدهما: إذا متنا فأنت حر فلا يعتق إلا بموتهماء ثم إن ماتا معا فهو مدبرء وإن تربی 
فنصيب المتقدم معلق بصفة» ونصيب المتأخر مدبر للقاعدة» أن من علق عتقه بموت سيده أو به وبصفة 
قبله له حكم المدبر» ومتى علق به وبصفة بعده له حكم المعلق عتقه بصفة» وللوارث كسب العبد بعد 
الموت› وقبل وجود الصفة من الدخحول ومضی اشهر وموت الشريك لكن ليس له التصرف فيه» وكذا 
الوصي على المعتمدء قاله في الإقناع وحواشيه ونحوه فى التحفة . 

(مسألة) : أعتقت امرأة جارية وأولادهاء كان ولاؤهم وإن سفلوا للمعتقة ثم عصبتها الذكور» فيقدم 
الابن ثم ابنه ثم الآب إلى آخر العصبات» نعم يؤخر الجد هنا عن الأخ وابن الأخء فإن فقدوا فمعتق أبي 
الجارية فعصبته ثم معتق جدها ثم أمها كذلك. 

(فسألة : ي): لا ولاء للسيد على أولاد عبده المحكوم بحريتهم» ثم إن كانوا من حرة الأصل فلا 
ولاء عليهم لأحدء أو من عتيقة فولاؤهم من إرث ونكاح لموالي الأم بشرط أن يمس أباهم الرق وأن 
لا يمسهم الرق»ء هذا إن لم يعتق الأب بعد وإلا انجرٌ الولاء أي انتقل لمعتقه ولم يعد لموالي الأم يدا . 

أمهات الأو لاد 


(مسالة : 0 مات السيد فادعت أمته نها حامل منهء فن کانت فراشاً بان ثېبت وطڙه لها آو دخول 
مأثه المحترم بإقراره أو بينتة› وولدت لدون أربع سنين من وطئه تبين عتقها بموتهء فتملك اأكسابها من حينثذ 
(مسألة) : من وطىء مته ولو حرام لكونها مزوجة مثلاء فأاتت بولد ولو متخططاً صارت آم ولد 
وعتقت بموته کأولادها الحادثين بعد الاستيلاد من غير السيد» وإن كان أبوهم رقيقاً» ولا ينقطع نكاح اإلأمة 


يقال له فني عن الخلق وبقي بالحق الخ اه» وقال في العوارف: إنه ليس من ضرورة الفناء أن يخيب 
اللإحساس› وقد تتفق غيبة الإحساس لبعض الأشخاص› والكلام في طريق القوم وأحوالهم شديد الأخطار عند 
ذوى العقول والأبصار» ولا ينتقض الطهر»ء كما أجاب الناشري بعدم النقض بما يطرق أرباب الأحرال إذا 
حصل عليهم وجد» وإذا خوطبوا لم يحسوا مع الحركة والإخبارعن الكشف. [مسألة] : حديث: «إن الله يبعث 


A’‏ أمهات الأولاد 


بوطء سيدهاء نعم يحرم على الزوج وطؤها ما دامت حاملاء ويأثم السيد بوطئه الأمة المزوجة بل يعزر كهي 
إن لم تعذر» وطريق خلاص الأمة من زوجها الرقيق أن يعتقها السيد ثم تفسخ النكاح حالاً بعد علمها. 

(مسألة : ج): وطیء أمته ثم زوجها فولدت بنتاً وزعمت أنها من السيد» لم تتوجه عليه دعوى إلا إن 
ولدت لدون ستة أشهر من إمكان الاجتماع بالزوج» وحينئذ فإن أقر بالوطء وعدم الاستبراء لحقته وثبتت 
أمية الولدء وإن آنكر الوطء أو ادعى الاستبراء بعده صدق بيمينه وصار الولد رقيقا مجهول النسب» آما لو 
ولدته.لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين من إمكان الاجتماع بعد العقد فيلحق الزوج مطلقاًء ولم يحل 
نفيه بعد أن وطتها إلا إن علم زناها فيجوز بطريق اللعان بشرطه» وأما إقرارها بالولد من السيد فلا يترتب 
عليه حكم لتهمتها في دعواها أمية الولد اه. وعبارة ي: وطىء آمته المزوجة آثم إثماً عظيماً وعزرء ثم لو 
ولدت بعد وطئها فإن أمكن كونه من السيد وحده لحقه» أو من الزوج وحده فكذلك» کما لو أُمکن کونه 
منهماء نعم إن ثبت وطء السيد لها ببينة » أو بتصديق الولد بعد تكليفة» أو بتصادق السيد والزوجين عرض 
على القائف ولحق بمن ألحقه به» وحيث لحق السيد فهو نسيب والأمة أم ولدء أو لم يلحقه عتق الولد 
وصارت آمه أم ولد أيضاً مؤاخذة له بإقراره. 


(مسألة : ي): وطء الأمة المشتركة من الكبائر» لكن لا حد به في الأظهرء بل يعزر ويشبت به 
الاستيلاد في نصيب الواطىء» كنسب الولد وحريته وحصول السراية فيه» حتى في نصيب الشريك فيلزمه 
فيمته حال العلوق» وإن كان موسراً وإلا ثبتت الثلاثة في نصيبه فقط» نعم يلزمه حصة شريكه من المهر 
مطلقاً» فلو وطىء مشتركة أخرى آخت هذه الأمة قبل خروج الأولى عن ملکه ثہت ما ذكر» غير أنه زاد 
معصية أخرى بجمعه بين أختين في الوطء اه. قلت : يتأمل هذا الكلام لعل فيه نقضا أو غلطاً من الناسخ » 
فإن فيه بعض مخالفة لكلامهم الذي نص عليه في المنهاج والإرشاد وشروحهما والعباب وغيرهاء أن من 
أولد أمة له فيها شرك وان فل سری إيلاده إلى نتصيب شريكه إن كان موسراًء ويغرم حصة الشريك من القيمة 
ومهر المثل لا قيمة الولدء فإن كان موسرآً فعكسه أي فتلزمه حصة الشريك من قيمة الولد والمهرء» وتصير 
مستولدة في حصته فقط › وينعقد الولد حرا في الصورتين كما في العباب» والفرق بين اللإيلاد حيث يسري 
في الولد ولو من المعسرء وبين عتق الشريك حيث لا يسري إلا إن أيسر بحصة شريكه قوة الشبهة. 
(فائدة): قال في النهاية: ولو آجر السيد أم الولد مدة ثم مات في أثناء المدة عتقت وانفسخت الإجارة 
كالمعلق عتقه والمدبر» بخلاف ما لو أجر عبده ثم أعتقه» فإن الآأصح عدم الانفساخ» والفرق تقدم سبب 
العتق بالموت أو الصفة على الإجارة بخلاف اللإعتاق» ولهذا لوسبق نحو الاستئجار الاستيلاد ثم مات السيد 
لم ينفسخ لتقدم سبب استحقاق المنفعة على سبب العتق اه حاشية الجمل . 
a‏ 
لهذه الأمة على رأس كل مائة سئة من يجدد لها دينها» أحرجه أبو داود والحاكم وغيرهما. وفي لفظ آخر: امن 
كل مائة سنة رجلا من أهل بيتي» ذكره الإمام أحمد. قال السيوطي : وهذا حديث مشهور برواية الحفاظ 
المعتبرين» ففي المائة الأولى سيدنا عمر بن عبد العزيزء وفي الثانية الإمام محمد بن إدريس الشافعي» وفي 
الثالثة ابن سريج أو الأشعري› وفي الرابعة الضعلوكي أو أبو حامد الاسقرائيني أو القاضي أبو بكر الباقلاني » 
وفي الخامسة الإمام الغزالي بلا خحلاف» وفي السادسة الفخر الرازي أو الرافعي › وقي السابعة أبن دقيق العيد» 


اة الحتاب قي فواقدا خت وفخبائل القرآن العظي.____.____.ء _ ب ك 


خاتمة الكتاب في فوائد شتى وفضائل القرآن العظيم 

(مسألة : ك) : شخص أمكنه حفظ القرآن العظيم» وخاف هو ومعلمه تضييعه ونسيانه المنهي عنه؛ 
فالذي يظهر أن الأولى التعلم والتعليم» والاستعانة بالله تعالى على التوفيق للمنهج المستقيم» وليس هدا 
من قاعدة درء المقاسد» إذ المفسدة هنا غير محققة بل متوهمة» وثواب حفظ الققرآن محقق» والخير 
المحقق لا يترك لمقسدة متوهمة . (فائدة) : مما ابتدعه الحجاج نقط المصحف وشكله لكنهما سنة . واعلم 
أن الذي ابتدعه الحجاج بالنسبة لأسماء السور إنما هو اللإثبات فقط أي إثباتها في المصحق» وأما أسماء 
السور فهو بتوقيف من النبى وترتيبها وترتيب الآيات كل من هذه الثلاثة بتوقيف منه عليه السلام» أخبره 
جبريل عليه السلام بأنها هكذا في اللوح المحفوظ . وأما عدد الآيات فليس بتوقيف ولهذا اخحتلفوا فيه اه 
بج على الإقناع (فائدة) : قال الإإمام الشعراني في زبد العلوم : وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ما 
وليس في القرآن إلا لغة العرب» وربما وافقت اللغة منه غير لخة العرب» والأصل عربي لا يخالطه شي ء٠‏ 
ثم اعلم آنه لم يبلخنا عن الرسول ية ولا عن الصحابة ما يتعاطاه الفراء الآن من قراءة كل آية بجميع ما فيها 
من اللغات ثم ينتقل منها إلى الأخحرى» لأن المقصود الأعظم من إنزال الكتب الإلهية الاتعاظ والعمل بها 
وإلا فاي ثمرة لمن يقرا بالمد واللإمالة والتفخيم والترقيق وغيرها وهو غافل القلب عن الله تعالى اه. 
(فائدة) : قال إبراأهيم الخواص: دواء القلوب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر» وإخلاء البطن» وقيام 
الليل» والتضرع عند السحر» ومجالسة الصالحين اه آذكار النووي . وسويداء القلب هي نقطة سوداء متيرة 
کسواد باطن العين اه شرح دعاء أبي حربة. (فائدة) : يكره الاحتباء حال قراءة القرآن ومجالس العلم» ”' 
العلة إما جلب النوم أو أنه هيئة تنافي الخشوع وهما موجودان هنا كمستمع الخطبة بل أولى» تعم إن علم 
من نفسه آن الاحتباء يزيد في نشاطه فلا باس به حینئذ | ه فتاوی ابن زياد . وقال الشويرى › فرع : یطلی 
القرآن على أربعة أمور: على النقوش وهو المراد بقولهم : يحرم على المحدث حمل المصحف . وعلى 
اللفظ وهو المراد بقولهم في الغسل : وتحل أذكاره لا بقصد قرآن . وعلى المعنى القائم بالنفس وهو المراد 
بقولهم في الجماعة : ويقدم الأفقه على الأقرأً. وعلى القائم بذات الحق سبحانه وتحالى » وكل الاإطلاقات 
صحيحة أه. (فائدة): شخص يقرا القرآن من غير إحسان بل يخل به إعرابً وأحكاماً لم يسم قرآناء فلا 
يحرم على الجنب قراءته كذلك» ولو حلف بنحو الطلاق بأنه لم يقرأ لم يحثنث» بل قال شيخنا اليمني 
بذلك فيمن لم يتن بالقرآن اه فتاوى محمد خليل ملخصاً . (فائدة) : قال الثعلبي في تفسيره: جميع 


وفي الثامنة البلقيني وزين الدين العراقي أو ابن بنت المليق» وكان شيخنا الطنبداوي يذكر أن الشيخ زكريا 
مجدد المائة التاسعة» وكان السيؤطي يتسب التجديد فيها إلى نقسهء ولا شك أن الانتفاع بالشيخ زكريا أكثر 
وأشهرء فهو المجدد إن شاء الله تعالى . قلت: والذي تلقيناه من المشايخ أن المجدد في المائة العاشرة الشيخ 
أحمد بن حجر الهيثمي أو الإمام محمد الرملي ورجحه بعضهم لكون الأمام ابن حجر مات قبل مضي القرنء 
وقي الحادية عشرة سيدنا القطب عبد الله بن علوي الجداد علوي » وفي الثانية عشرة القطب أحمد بن عمر بن 
سميط علوي . وهذا آخر القرن الثالث عشر نرجو من المولى تجديده بأاحد من خواصه المقربين اه. وقي 
الطبقات للسبكي في الكلام على رواية رجل من أهل بيتي ما يفيد أنه يعني المجدد بعد المائة الثانبة يكون من 

بغية المسنرشدين مأ ” 


۳ فوائد تتعلق بالحديث والسيرة النبوية والصحابة رضوان الله عليهم أجعين 


آيات القرآن ستة آلاف وستمائة وستون آية» ألف آية أمر» وألف نهى» وألف وعد وألف وعيد» وألف 
قصص وألف آمثال» وخحمسمائة تحل وتحرم » ومائة تسبيح وتهليل» وستون ناسخ ومنسوخ. وعدد حروفه 
آلف آلف وأربعة وعشرون ألفاء للقارىء بكل حرف حريرة في الجنة» ويجب على القارىء أن يشرك في 
القراءة اللسان بتصحيح الحروف بنحو الترتيل» والعقل بتفسير المعاني » والقلب بالاتعاظ والانزجار أه. 

(مسألة : ب): اختلف العلماء في سن البسملة لمن قرأ من أثناء سورة» وعمل سلفنا ومن آدركناه من 
الفقهاء لا يبسالمون إلا أول السورة فقط وهو الأوفق . (فائدة): قال الحبيشي في كتاب البركة : من قرأ يس 
أربح مرات لا يقرق بينها بكلام في موضع نظيف خال» ثم قال ثلاثاً: سبحان المنفس عن كل مديون» 
سبحان المفرج عن كل محزون» سبحان من أمره بين الكاف والنون» سبحان من إذا أراد شيئاً أن يقول له 
کن فيکون» يا مفرج الهموم» يا حى يا قيوم» صل على سيدنا محمد وآله وافعل لي کذا وکذا» قضیت 
حاجته مجرب اه, 

(مسألة : ك): إذا أطلقت المعوذات كالواردة عند النوم فهي سورة اللإخحلاص» وقل أعوذ برب 
الفلقء وقل أعوذ برب الناسْ» كما صرح به الأئمة. 

(مسألة : ك): قول ابن عطاء الله : من قرأ قل هر الله أحد مائة مرة كان له من الأجر كلما قال قل هو 
الله أحد ثواب سنة» يحتمل أنه ثواب سنة صيامها وقيامها لورود التصريح به في بعض الأشياء» فيكون من 
باب حمل المطلق في كلام ابن عطاء على المقيدء ويحتمل أن مراده غير ذلك لكن مثل هذا يتوقف القول 
به على التوقيف من الشارع صلوات الله وسلامه عليه ولو بسند ضعيف. إذ لا مجال للرآي فيه» والكشف 
لا يحتج به لا سيما في مثل هذا الشأن» وأما خبر الصحيحين وغيرهما أن قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القرآن» وعده السيوطي من الأحاديث المتواترة» فقد أختلف العلماء في معناه» فحمله بعضهم على أن 
الثلث باعتبار معاني القرآن» إذ هي أحكام وأخبار وتوحيد» واللإخلاص مشتملة على الأخير فتكون ثلث بهذا 
الاعثبار» وقيل : من عمل بما تضمنته من الإخلاص والتوحيد كان كمن قرأ ثلث القرآن» ومنهم من حمله 
على ثواب قراءتها مثل ثواب من قرا ثلثاًء ويؤيده حديث من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآنء 
وقيل : تعدل ثلثه من غير مضاعقة» ونقله في التحمة عن الأئمة . 


فوائد تتعلق بالحديث والسيرة البوية والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 


(تتبيه) : الأثر يطلق على المرويى» سواء كان عن رسول الله َة أوعن الصحابةء قال النووي : هذا 
هو المذهب المختار الذى قاله المحدثون وغیرهم › و اصح عليه السلف وجماهير الخلف.» وقال المقهاء 


أصحاب الشافعي لا غير» قال: لأنا لما لم نجد من أهل البيت من هو بهذه المثابة علمنا أنه المقرر لمذهبهء 
ومن شروط المجدد أن تمضي المائة وهو باق يشار إليه » وينصر السنة في كلامه» وأن يكون جامعاً لكل فنْء 
وکونه فرداً كما هو المشهور في الحديث وعند الجمهور. [فسألة]: معنى قول الشيخ أحمد بن موسى 
المشرَّع : من اتصلت نعم الله إليه كثرت مؤن الخلق عليه» ومن لم يتحمل بتلك المؤن عرض نفسه لزوال تلك 
النعم » هومعنى حديث البيهقي وغيره مرفوعاً : «ما عظمت نعمة اله على عبد إلا عظمت مؤنة الناس عليه› 


فوائد تتعلتق بالحديث والسيرة الثبوية والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين _ ٣‏ 


الخراسانيون: الأثر ما يضاف إلى الصحابي موقوفاً عليه اه بج على الإقناع . ومن منظومة الحريري في 
علم الحديث قوله: 
واخحتصضروا أخحبرنا خطاآنا واختصروا حدثناثناونا 
وتكتب الحاء لتحويل السند مهملة والأكثر الإعجام رد 
وبعد ما يسوق اللأسناد إلى مصنف يعود عاطقا على 
اكع الإ ت اة ي يرل :وة ا الاستاد على ذانيه 
(فائدة) : قال ابن حجر في شرح الأربعين : إذا قال المصنف حدثنا فهو لما سمع من الشيخ» أو 
أخبرنا فهو لما قرأه عليه » أو أنبأنا فلما أجازه فيه اه. وقال ابن الصلاح : خمسة من غريب الحديث وهي : 
«إن السماء بحرء وإن بحرنا هذا من بزقة حوت» وإنه في نقرة إبهام ملك وإن شعيباً عليه السلام عاش 
اة آلاف سنة» ی ر إن الله أحيا آبوي النبي » . 
(مسألة : ش ش): أطبتق المصنفون على عدم مبايعة سعد بن عبادة الأنصاري الصحابي سيد الخزرج 
تروضر قرات ا8 هن الع وأنه سار إلى الشام ومات سنة ٠١‏ أوسنة ٠١‏ أوسنة ١١ء‏ 
ولا حلاف أنه وجد مقتولاء ولا شك أن سعدا لا يقول إن آحدا أولى بالإمارة من الصديق» بل شاهد بيغته له 
قوله له: أنتم الأمراء ونحن الوزراء» فتبرأ حينئذ من دعوى الإمارة» أقر بأنها وقعت في محلها فليحمل 
كلامهم على عدم بيعته بخصوص أخذ اليد لا بعموم الإقرارء وهذا هو الذی یلق بمثل سعد ولا يظن به 
سواه (فائدة) : حمسة من الصحابة رضوان الله عليهم لهم شبه به صلوات الله وسلامه عليه نظمهم بعضهم 
بقوله : 
لخمْسة شبه المختارمن مقضر يا حسن ما خولوا من شبهة الحسن 
لجعفر وابن عم المصطفى قثم وسائب وأبي سفيان والحسن 
اهذ. شرح لامية العجم .(فائدة): قال العلماء: ينبغي لكل مؤمن أن يعرف أولاده بء وقد نظم 
ذلك بعضهم فقال: 
أولاد طه قاسم فزينب رقية ذات الجمال الباسمه 
فأم كلثوم ففاطمه قعبد الله إبراهيم وهو الخاتمه 


فمن لم يتحمل تلك المؤنة فقد عرض تلك النعمة للزوال» . ثم اعلم أن النعم الحقيقية وهو ما رزقه العبد من 
مقام الخلافة والخلفاء متفاوتون في ذلك» بحسب ما أعطوا من الخلافة والمؤن» تختلف كثرة وقلة بحسب 
ذلك» قال تعالى : طلينفق ذو سعة من سعتة ٠'4‏ الآية . e‏ معنى قول النبي َة لعائشة رضي الله عنها 
لما قالت له : إن آبا بکر رجل آسیف ۔حین قال -: مروا آبا بکر فلیصل بالناس: إنکن صواحبات یوسف» هو 
أنك أظهرت الآسف وأبطنت تشاؤم الناس بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم» كما أن زليخا صاحبة 
يوسف آظهرت للنسوة الاأكرام بالضيافة» ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في 
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: ولبعضهم فيمن حفظ أكثر من ألف حديث من أصحابه عليه الصلاة والسلام‎ 
بو هريرة س عل جابر اتن ضصديقمة وان عباس كکدا اين عمر‎ 

الفيل . من كتب ذلك دخل العحنة » قاله العلامة أحمد بن زيد الحخبيشي اه. 


فضائل أهل الببت البوي نفع الله بهم 


(فائدة) : قيد المناوي بضم الميم في شرح الجامع حديث : ٫آلي‏ کل مؤمن تقي بمن هو من بني 
هاشم وبني المطلب» وهو معٺى صحيح › » وله وجه وشواهد من الأخبار المشهورة المأثورة في حث آهل 
البيت على تحقيق نسب التقوى اه. (فائدة) : نقل السيوطي عن شيخه العراقي أن المهدى ولد سنة 
٥‏ قال: ووافقه الشيخ علي الخواص» فیکون عمرة فی وقتناسنة ۷۰۳/۳۰۸ سنؤات | ه. وذكر أحمد 
الرملي أن المهدي موجود» وكذلك الشعراني اه من خط الحبيب علوى بن أحمد الحداد» وعلى هذا 
یکون غمره في سنة ٠١٤1/۱۳١١‏ سنة. 


(مسألة : ي)صلة أهل البيت النبوي المحرمة عليهم الصندقةقربة مستحبة بالإجماع كمودتهم 
ومحبتهم لقوله تعالى : قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 4“ وقوله عليه الصلاة والسلام : 
«أذكركم اله في آهل بيتي ثلائاً» وقوله دمن اراد توصل إل وان یکوت له عندي پد أشقع له بها زوم تیاه 
فليصل أهل بيتى ويدخل السرور عليهم». وقول الصديق رضي الله عنه على المنبر: ارقيوا محمدآ في آهل 
بيته» وقوله لهم : لأن أصلكم أحب إلي من آن أصل قرابتي 

(مسألة : ب): عمل سلفنا وساداتنا الأشراف آل ا علوي حجة» وكقى بهم لمن اقتدى بهم 
واقتص آثارهم قدوة» وكيف لا وقد طبتى الأرض ذكرهم وملئت الدنيا من تراجمهم وجميل صبرهم » قال 
الامام أحمد بن عبد الله بلحاج فضل : فحصت عن الأشتراف فى الآفاق وسأالت عتهم الواردين إلى 
الحرمين فوصفوا لي وعرفوني e,‏ فلم أجد على الاستقامة وطرق الكتاب والسنة كبني علوي 
الحسنيين الحضرميين . ونقل العلامة محمد بحرق عن شيخه العارف بالله محمد باجرفيل أن آهل البيت 
أفضل الناس» وآل بي علوي أفضل آهل البيت لاتباعهم السنة» ولما اشتهر عنهم من العلم والعبادة 
وحسن الأخلاق والكرم والتقوى بالاتفاق» وقد قال قطب الإرشاد السيد عبد الله الحداد: ما أحسن في هذا 


محبته» وفي فتح الباري : أن السائل لعاثشة أبو بكر رضي الله عنهما إذ فهم من الإمامة الصغرى الأمامة الكبرى 
وخاف عدم القيام بها. [مسألة] : قوله بي : «فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها» حامل لها ولأولادهاء 
فيكونون بواسطتها بضعة منة صلى الله علية وعلى آله وصحبة وسلم لما ثبت من قول عمر رضى الله عنه فى 
خحطبته لآم كلثوم ابنة فاطمة رضي الله عنهما: إني أحب آن يكون عندي عضو من أعضاء رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقال ابن عمر للحسين : إنك بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه 
(1) (۲) الشوزی: ۲۴. 
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الزمان من طريقة آل أبي علوي» وقد آقر لهم بذلك أهل اليمن مع بدعتهم» وأهل الحرمين مع شرفهم» 
وهي طريقة نبوية » ولا يستمد بعضهم إلا من بعض» فإن حصل لهم مدد من غيرهم فهو بواسطة أحد منهم » 
وهم الآن وفي كل زمان لا يحضصون كثرة» قال السيد الإمام زين العابدين العيدروس : أحصوا قبائل بني 
علوي فبلغوا مائة وحمساً وعشرين قبيلة وغالبهم بحضرموت› وقد عد من فيها منهم سة ٠۲٠۴‏ فبلغوا تحو 
عشرة آلاف اه. قلت : وعنى بآل أبى علوي ذرية سيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى » لأن هذا 
العرف الخاص اشتهر بهم لا كل ذرية أمير المؤمين علي كرم الله وجهه فافهم . 

(مسألة) : هل تقبيل أيدي السادة الأشراف سنة أومباح أو مكروه؟ وقال في فتح العين: وافق النووي 
بكراهة الأنحناء وتقبيل نحو يد أو رجل لا سيما لنحو غني لحديث: من تواضح لغني ذهب ثلا دینه» . 
ويندب ذلك لنحو صلاح أوعلم أوشرف» لأن أبا عبيدة قبل يد عمر رضي الله عنهما اه» ونحوه في فتاوى 
ابن حجر. وقال في المشرع المروي.في مناقب بني علوي : يسن عند الشافعي تقبيل نحو يد الزاهد 
والشريف والعالم والكبير في السن والطفل الذي لا يشتهي ولو لغير شفقة ورحمة» ووجه صاحب فدم من 
سفر لما روی الترمذی أن يهودیین قبلا يد النبي ب ورجله ولم ینکر علیهما. وروی ابن حبان آن كعباً قبل 
يديه وركبتيه عليه الصلاة والسلام لما نزلت توبته . وفي حديث وفد عبد القيس أنهم قبلوا يده» والأعرابي 
الذي أمره أن يدعو الشجرة» وغير ذلك من الطرق وأن زيد بن ثابت قبل يد ابن عباس وقال : هكذا أمرنا أن 
نفعل بأهل بيت نبينا . وقال الحافظ العراقي.: وتقبيل الأماكن الشريفة على قصد التبرك وأيدي الصالحين 
وأرجلهم حسن محمود باعتبار القصد والنية اه. فعلم بذلك أن ما اندرج عليه السلف الصالح من المشايخ 
العلماء الجامعين بين علمي الظاهر والباطن والأولياء والصلحاء قاطبة من تقبيلهم أيدي الأشراف بني 
علوي» خصوصاً من بين سائر الناس ولو لجاهل وطفل ومتزي بغير سلفه هو الحق الواضح والطريق 
المستقيم لما في كل واحد من ذرية سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها جزء من بضعة النبي بي وإن 
كثرت الوسائط كما نص عليه العلماء» ولما قيل: إن شم عرفهم يذهب بالجذام : 


التوسل بأهل الفضل والرة على آهل البدخ 

(مسألة: ج) : التوسلل بالأنبياء والأولياء في حياتهم وبعد وفاتهم مباح شرعاً» كما وردت به السنة 
الصحيحة» كحديٿث آدم عليه السلام حين عصى › وحدیث من اشتكی عينيه »› وأحاديث الشفاعة › والذي 
تلقیناه عن مشايخنا وهم عن مشايخهم وهلم جراء أن ذلك جائز ثابت في أقطار البلاد وكفى بهم أسوة› 
وهم الناقلون لنا الشريعة» وما عرفا إلا بتعليمهم لناء فلو قدذرنا أن المتقدمين كفروا كما يزعمه هژلاء 
وسلم بواسطة فأطمةء بل جاء أن أُم الفضل رأت أن بضعة من جسده عليه الصلاة والسلام وضعت قي حجرهاء 
فقال لها َة : «خيرآ رأيت تلد فاطمة إن شاء الله غلاماً فيوضع في حجرك »» فولدت الحسن فقد جعله بضعة 
منه بواسطتها قال السمهودي في جواهر العقدين وهو كتاب جيد مشتمل على ما فيه» مقنع لمن امتلاً قلبه 
بحب النبى ب ما لفظه : وكل من شوهد اليوم من ولد فاطمة فهو بضعة من تلك البضعة وإن تعددت الوسائط» 
ومن تأمل ذلك كيف لا ينبعث من قلبه داعي الإجلال والتعظيم لهم ويجتنب بخضهم على أي حال كانواء 


-التوسل بأهل الفضل والردعلى أهل البدع وحكم خَوارق العادة 


الأغبياء لبطلت الشريعة المحمدية» وقول الشخص المؤمن يا فلان عند وقوعه في شدة داخل في التوسل 
بالمدعو إلى الله تعالى وصرف النداء إليه مجاز لا حقيقة» والمعنى يا فلان أتوسل بك إلى ربي أن يقيل 
عثرتي أو يرد غاي مثلاء فالمسؤول في الحقيقة هو الله تعالى» وإنما أطلق الاستعانة بالنبي أو الولي 
مجازآء والعلاقة بينهما آن قصد الشخص التوسل بنحو النبي صار كالسبب» وإطلاقه على المسبب جائز 
شرعاً وعرفاً وارد في القرآن والسنة» كما هو مقرر فى علم المعاني والبيانء نحم ينبغي تنبيه العوام على 
ألفاظ تصدر منهم تدل على القدح في توحيدهم» فيجب إرشادهم وإعلامهم بأن لا نافع ولا ضار إلا الله 
تعالى » لا يملك غيره لنقسه ضرا ولا نفعا إلا بإرادة الله تعالى » قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : «قل 
إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدآ#“ اه. قلت: وقال بعض المحققين: ولا يظهر لي أن حكمة توسل 
عمر بالعباس رضي الله عنهما دون النبي ية هي مشروعية جواز التوسل بغيره عليه السلامء وذلك لأن 
التوسل به أمر معلوم محقق عندهم› فلو توسلل بالنبي عليه السلام لأخذ منه عدم جواز التوسل بخيره لله 
تعالى . وعبارة ك: وأما التوسل بالأنبياء والصالحين فهو أمر محبوب ثابت في الأحاديث الصحيحة وقد 
أطبقوا على طلبه» بل ثبت التوسل بالأعمال الصالحة وهي أعراض فبالذوات أولى » أما جعل الوسائط بين 
العبد وبين ربه» فان کان یدعوهم کما يدعو الله تعالی في الأمور ويعتقد تأثيرهم في شىء من دون الله فهو 
كفر» وإن كان مراده التوسل بهم إلى الله تعالى في قضاء مهماته مع اعتقاده أن الله هو النافع الضارً المؤثر 
في الأمور فالظاهر عدم كفره وإن كان فعله قبيحاً . (فائدة): سل السيد عمر البصري عن قول الشخص : 
شيء لله يا فلان الخ » فأجاب : قول العامة يا فلان شيء لله غير عربية لكنها من مولدات أهل العرف» ولم 
يحفظ لأحد من الأئمة نص في النهي عنهاء وليس المراد بها في إطلاقهم شيا يستدعي مفسدة الحرام أو 
المكروهء لأنهم إنما يذكرونها استمدادآً أو تعظيماً لمن يحسنون فيه الظن آه. 

(مسألة : ي): من القواعد المجمع عليها عند أهل السنة أن من نطق بالشهادتين حكم بإسلامه 
وعصم دمه وماله» ولم یکشف حاله» ولا يسال عن معنی ما تلفظ به. ومتها أن الإيمان المنجي من الخلود 
في النار التصديق بالوحدانية والرسالةء فمن مات معتقداً ذلك ولم يدر غيره من تفاصيل الدين فناج من 
الخلود في النارء وإن شعر بشيء من المجمع عليه وبلغه بالتواتر لزمه باعتقاده إن قدر على تعقله . ومنها من 
حكم بإيمانه لا يكفر إلا إذا تكلم أو اعتقد أو فعل ما فيه تكذيب للني بي في شيء مجمع عليه ضرورةء 
وقدر على تعقله» أو نفي الاستسلام لله ورسوله » كالاستخفاف به أوبالقرآن . ومنها أن الجاهل والمخطى ء 
ل اا ا ا د ا تة ا زارو ا ے 
واحذر أن تمني النفس في بخضهم لما يرى في بعضهم من الابتداع وعدم الاتباع فلا يخرجهم عن داثرة الذرية 
ولا النسبة النبوية ء وأما سب فاطمة رضي الله عنها فإن صدر من مستحل له فهو كافر مرتد» أو غيز مستحل 
ففاسق بالأجماع ملعون» بل أخذ البيهقي من حديث: «يغضبني ما يغضبها» أنه كفر. وس عائشة رضي الله 
عنها بالفاحشة الكبرى فسق بالإجماع . وقال القاضي : من سب آزواجه صلی الله عليه وعلی آله وصتحبه وسلم 
قصل لأنه سب له » والمنافق هو الذي يبطن الكفر والعياذ بالله تعالى » وهومن قبح أنواع الكفر» ولهذا كانوا في 
الدرك الأسفل من النار» لكنا تجري عليهم في الظاهر آحكام اللإسلام من حدود وغيرهاء كما أن الكافر 
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من هذه الأمة لا يكقر بعد دخوله في الإسلام بما صدر منه من المكفرات حتى تتبن له الحجة التي يكقر 
جاخدها وهي التي لا تبقى له شبهة يعذر بها. ومنها أن المسلم إذا ضدر منه مكفر لا يعرف معناه أو يعرفه» 
ودلت القرائن على عدم إرادته أوشك لا يكفر. ومنها' لا ينكر إلا ما أجمع عليه أو اعتقده القاعل وعلم منه 
أنه معتقد حرمته حال فعله» فمن عرف هذا القواعد كف لسانه عن تكفير المسلمين» وأحسن الظن بهم؛ 
وحمل أقوالهم وأفعالهم المحتملة على الفعل الحسن» . خحصوصاً الفعلل الذي ثبت آن آهل العلم 
والصلاح والولاية كالقطب الحداد فعلوه وقالوه» وفي كتبهم وأشعارهم دونوه» فليعتقد آنه صواب لا شك 
فيه ولا ارتياب» وإن جهله بدليله لقصوره وجهلهء لا لغلبة الحال على الولى وغيبه عقله» وليسع العوام ما 
وسع ذلك العالم» فمن علم ما ذكرنا وفهم ما أشرنا وأراد الله حفظه عن سبيل الابتدا ۽ كف لسانه وقلمه 
عن کل من نطق بالشهادتین › ولم يكفر أحدآ من أهل القبلة» ومن أراد الله غوايته أطلقها بذلك وطالع كتب 
من أهواه هواه نعوذ بالله من ذلك . 

(فسألة : ي): العمل بيا حسين في جهة الهند وجاوه المقعول يوم عاشوراء أو قبله أو بعده بدعة 
مذمومة شديدة التحريم » وفاعلوه فساق وضلال» متشبهون بالرافضة والناصبة» إذ الفاعلون لذلك قسمان: 
قسم ينوحوون ويندبون ويظهرون الحزن والجزع بتغيير لباس آو ترك لبس معتاد فهم عصاة بذلك لحرمة 
هذه الأشياءء بل بعضها من الكبائر وفاعلها فاسق» وورد إن الميت ليعذب ببكاء أهلهء وأنه يتأذى من 
ذلك فانظر لهؤلاء الجهال الحمقى يريدون تعظيم الحسين سبط رسول الله َي بما يتأآذى به» ويكون 
خصمهم به "عند الله تعالی» > بل الذي ينبغي لمن ذكر مصاب الحسين رضي الله عنه ذلك اليوم أن يشتغل 
بالاستر جاع » امتغال للأمرء وإحرازآً للأجر»ء وما أصيب به السبط يوم عاشوراء إنما هو الشهادة الدالة على 
مزيد حظوته ورفعة درجته عند ربه» وقسم يلعبون ويفرحون ويتخذونه عيدآ وقصدهم إظهار الفرح والسرور 
بمقتل الحسين» فهم بذلك أشد عصياناً وإثمآء بل فعلهم هذا من أكبر الكبائر بعد الشركء إذ قتل النفس 
أكبر الكبائر بعد الشرك» فكيف بقتل سيد المؤمنين ريحانة سيد الكونين بية؟ والفرح بالمعصية وإظهار 
السرور بها شديد التحريم » ومرتبته كالمعصية في الإثم» بل جاء عن الإمام أحمد أنه كفرء وقد اتف أهل 
السنة أن بغخض الحسين والفرح بمصابه كبيرة يخشى منها سوء الخاتمةء ولأن الفرح بذلك يؤذي جذه عليه 
الصلاة والسلام وعلياً والحسنين والزهراء رضوان الله عليهمء وقد قال تعالى : ظإن الذين يؤذون اله 
ورسوله لعنهم الله“ الآية . وورد : «اشتدّ غضب اله لمن آذاني في عترتي». أوورد أيضا: «من أحب أن 
ينسأً له في أجله وأن يمتع بما خوله اله تعالى فليخلغني في أهلي خلافة حسنة» فمن لم يخلفني فيهم بتر 


المتظاهر إذا قذف مسلماً حد إن كان ملتزماً للأحكام . [مسألة] : حديث عدد الأنبياء مائة آلف وأربعة وعشرون 
آلف منهم الزسل ثلثمائة وثلاثة عشر صححه ابن حبان» ولا حرج في ذكر الأنبياءء والاحتياط أن لا يقتصر على 
عدد في التسمية » إذ لا يؤمن في العدد أن يدخل أويخرج من ليس كذلك. [مسألة]: جماعة بجتمعون على 
قهوة فيقول أحدهم : النور سيد المرسلين» ويقول الباقون : بء فقوله النور الخ ليس بذكر فلا يثاب عليه 
ويثاب المجيبون ثواب الصلاة على النبي &2؛ فيكون هو قد ارتكب المكروه بترك الصلاة عليه صلى الله عليه 


۷) (۴۳) الأحزات: ۷ه., 


۸ التوسل بأهل الفضل والردعلى أهل البدع وحكم خوارق العادة 


عمره وورد على يوم القيامة مسودَآ وجهه»» فعلم أن إنفاق المال على العاملين لهذه المخازي شديد 
التحريم وأخذه من أكل آموال الناس بالباطل , 

(مسألة) : قال العلامة المجتهد الشيخ علي بن أبي بكر بن السقاف علوي نفع الله به في كتابه معارج 
الهداية . فصلل : واحذر يا أنحى من البدع وأهلهاء وانبذها واهجر أهلهاء وأعرض عن مجالسة أربابهاء 
واعلم أن أصول البدع في الأصول كما ذكره العلماء يرجع إلى سبعة» الأول: المعتزلة القائلون بأن العباد 
خالقوا أعمالهم » وينفون الرؤية ويوجبون الثواب والعقاب وهم عشرون فرقة . والثاني : الشيعة المفرطة في 
حب سيدنا علي كرم الله وجهه» وهم اثنان وعشرون فرقة . والثالث: الخوارج المفرطة في بخض علي 
رضي الله عنه المكفرة له ولمن أذنب ذنباً كبيراً» وهم عشرون فرقة . والرابع : المرجئة القائلة بأنه لا يضر 
مع اللإيمان معصية ولا ينفع مع الكفر طاعة» وهم خمس فرق. والخامس : النجارية الموافقة لأهل السنة 
فی خلق الأفعالء وللمعتزلة في في الصفات وحدوث الكلام» وهم ثلاث فرق . السادس: الجبرية القائلة 
بسلب الاختيار عن العبادء وهم فرقة واحدة. السابع : المشبهة الذين يشبهون الحق بالخلى في الجسمية 
والحلول» وهم فرقة واحدة أيضاً . فتلك اثنان وسبعون كلهم في التار» والفرقة الناجية هم أهل السنة 
البيضاء المحمدية والطريقة النقية » ولها ظاهر يسمى بالشريعة » شرعة للعامة » وباطن رسم بالطريقة منهاجا 
للخاصةء وخلاصة خحصت بالحقيقة معراجاً لآخحص الخاصة» فالأول نصيب الأبدان للخدمةء والثاني 
نصيب القلوب من العلم والمعرفة والحكمة» والثالث نصيب الأرواح من المشاهدة والرؤية | ه. 


(مسألة : ي): خوارق العادة على أربعة أقسام : المعجزة المقرونة بدعوى النبوة المعجوز عن 
معارضتهاء الحاصلة بغير اكتساب وتعلم » والكرامة وهي ما تظهر على يد كامل المتابعة لنبيه من غير تعلم 
ومباشرة أعمال مخصوصة » وتنقسم إلى ما هو إرهاص وهو ما يظهر على يد التبي قبل دعوى الثبوة» وما هو 
معونة وهو ما يظهر على يد المؤمن الذي لم يفسى ولم يتر به» والاستدراج وهو ما يظهر على يد الفاسق 
المغتر» والسحر وهو ما يحصل بتعلم ومباشرة سبب على يد فاسق أو كافر كالشعوذة» وهي خحفة اليد 
بالأعمال» وحمل الحيات ولدغها له واللعب بالنار من غير تأثير» والطلاسم والتعزيمات المحرمة 
واستخدام الجان وغير ذلك» إذا عرفت ذلك غلمت أن ما يتعاطاه الذين يضربون صدورهم بدبوس أو 
سكين» أو يطعنون أعينهم» أو يحملون النار أو يأكلونها» وينتمون إلى سيدي أحمد الرفاعي» أو سيدي 
أحمد بن علوان أو غيرهما من الأولياءء نهم إن کانوا مستقيمين على الشريعة» قأئمين بالأوآمر» تارکین 
للمناهي» عالمين بالفرض العيني من العلم عاملين به» لم يتعلموا السبب المحصل لهذا العمل » فهومن 


وعلى آله وصحبه وسلم» فالأولى له المشاركة » واجتماعهم على الضلاة المذكورة يكون ذكرآً لأنها من أفضل 
الذكرء نعم الأولى لهم ترك الألحان المرجعة بينهم » فقد صرح السيوطي بتحريمها لكن إن كان فيها إساءة أدب 
أو تغيير للمعنى . [مسألة] : من ادعى أنه رأ الحق سبحانه وتعالى في المنام سلمت له دعواه» فإن كان كاذب 
فعليه كذبهء قال الإمام النووي عن القاضي عياض : اتفق العلماء على جواز رؤية الله جل وعلا في المنام 
وصحتهاء وإن رآه على صضفة لا تليق بجلاله تعالى من صفات الأجسام» لأن ذلك المرئي غير ذاته سبحانه 
وتعالى » إذ لا يجوز عليه التجسيم ولا اخحتلاف الأحوال» بخلاف رؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 


ول و > ZZ‏ ی 


مسائل متثورة في الفلك وغير: 


حيز الكرامة وإلا فهو من حيز السحرء إذ الإجماع منعقد على أن الكرامة لا تظهر على يد فاسق» وأنها 
لا تحصل بتعلم أقوال وأعمالء وأن ما يظهر على يد الفاسق من الخوارق من السحر المحرم تعلمه وتعليمه 
وفعله» ويجب زجر فاعله ومدعيه» ومتى حكمتا بأنه سحر وضلال حرم التفرج عليه» إذ القاعدة أن التفرج 
على الحرام حرام» كدخول محل الصور المحرمة» وحرم المال المأخوذ عليه» والفرق بين معجزة الأنبياء 
وكرامة الأولياءء وبين نحو السحرء أن السحر والطلسمات والسيمياء وجميع هذه الأمور ليس فيها شيء من 
خوارق العادة» بل جرت بترتيب مسببات على أسباب» غير أن تلك الأسباب لم تحضل لكثير من الناس» 
بخلاف المعجزة والكرامة فليس لهما سبيل فى العادة» وإن السحر مختص بمن عمل له» حتى إن أهل هذه 
الحرف إذا طلب متهم الملوك مثلا صنعتها طلبوا منهم أن يكتب لهم أسماء من يحضر ذلك المجلسش 
فيصنعون ذلك إن سمي لهم » فلو حضر آخر لم ير شيا » وأن قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعي المحتفة 
بالأنبياء والأولياء من الفضل والشرف وحسن الخلق والصدق والحياء والزهد والفتوة وترك الرذائل وكمال 
العلم وصلاح العمل وغيرهماء والساحر على الضد من ذلك. 
مسائل منثورة في الفلك وغيره 

رمسألة : ك): إرم ذات العماد وما يذكر فيها من الأخبار والزخارف غير ثابتة عند المحققين 
والمفسرين» بل هي منقولة عن بني إسرائيل» ولا بد فيع ا من توقيف عن معصوم» نعم نقل السيوطي في 
الدر المنثورعن ابن عباس رضى الله عنهما أن الإرم الهالك وذات العماد أي طولهم » ويقال: إرم قبيلة من 
عاد» وروي أن النبي ذكر إرم ذات العماد فقال : كان الرجل يأتي بالصخرة فيحملها على كاهله فيلقيها 
على أي حى اراد فیهلکه» . 

(مسألة : ب): حضرموت مخلاف من مخاليف اليمن الأسفل» والمخلاف القطعة من الإقليم› 
مشتملة على بلدان ومدن وقرى كثيرة مشهورة بالخير والصلاح » وأعظم مدنها تريم وشبام» وحذها من جهة 
الساحل عين بامعبد وبروم والشحر ونواحيها إلى حد أرض المهرة الفاصل بينه وبين أرض الظني التميمي 
على مقابلة المكان المسمى بديعوت وهو الذي يحمل المشقاضص عليه» ومن جردان ونواحيها إلى تريم وقبر 
هود عليه السلام وما وراء ذلك إلى أرض مهرة» فلا تدخل ظفار وكذا مهرة إلا ما حاذى أرض الظني غربي 
أرض مهرة . واخحتلف في تسميتها بحضرموت فقيل : إن صالحاً عليه السلام لما هلك قومه سافر بمن معه 
من المؤمنين» فلما انتهى إليه مات فقيل حضرموت . وقال المبرد: إن حضرموت لقب عامر جد اليمانية › 
كان لا يحضر حرباً إلا كثر فيه القتل . وذكر الخساني أن حضرموت بن سباأً الأصغرء فمن ولده الحرث وفوه 


وسلم » فهي کسائر آنواع الرؤيا من التمثيل والتخييل» قال الغزالي : معنى رؤية الله تعالى في المنام أنه رأى 
مغاله لا أنه رای ذاتهء والمثال في حقه تعالی جائز والمثل باطل إذ هو عبارة عن المساوي في جميم الصفات 
والمثال لا يحتاج قيه إلى المساواةء ومن رأى الحق سبحانه وتعالى في منامه على توره ومهابته ولم يعاين صورة 
ولا مثالا بعينه» بل رآه بقلبه عظيماً ورآى آنه كلمه وأكرمه وأدناه وبشره بدخول الجئة فتلك الرؤيا بشرى له» 
وكذا إن رآه ينظر إليه أو معه فقي بيت» أو أنه مسح على صدره» أو كأنه نظره تعالى » فمثل هذه المرائي لا يراها 
إلا أهل الأنوار المخلصون المشمرون» وأن رأى كأن الحق نزل إلى الأرض» فإن كان على صورة جمال ولطف 


۹ 


مسائل منثورة في الفلك وغيره 


وسيبان وربيعة وتريم وشبام وسبأًء وآکثر قبائل حضرموت حمير من ولد سباً الأصغر إلى قحطان. وقال 
الإمام عبد الرحمن شراحيل : حضرموت بضم الميم تجمع أودية كثيرة» وقد اختص بهذا الاسم وادي ابن 
راشد» طوله نحو ثلاث مراحل من العقاد إلى قبر النبي هود عليه وعلی نبينا أفضل الصلاة والسلام . 

(مسألة : ب): طول مديئة تريم التي هي أعظم بلدة وأشهرها بحضرموت حرسها الله تعالى أحد 
وسبعون درجة وخمس دقائق أو ثلاثون دقيقة من البحر المحيط الخربى أو من الجزائر الخالدات فيه 
وبينهما عشر درج » وعرضها خمس عشرة درجة وثلاثون دقيقة » ومطلعها ومطلع دوعن واحد بالنسبة للأهلة 
والقبلة إلا بتفاوت يسير لا بأس به» ويجب تعلم علم الفلك بل تتحتم معرفته» لما يترتب عليه من معرفة 
القبلة » وما يتعلق بالآهلة كالصوم» سيما في هذا الزمان لجهل الحكام وتساهلهم وتهؤرهم» فإنهم يقبلون 
شهادة من لا يقبل بحال . E e E‏ عشرة إحدى هذه المنازل الست 
حسف» وإذا نزلتها الشمس الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين كسفت »> وهي هذه المنظومة في قوله: 

تنجوم السماعدةستة على التبرين جميعغا ښسظين 
مقذم جبهة مع بلاة وسعدبلع والزبانا بطين 

وإذا ردت معرفة القمر في أي منزلة هو فاحسب ما مضى من الشهر وزد عليه ستة عشر» واحسب من 
غالب الفجرء وهو المنزلة التي أنت فيها من الثمان والعشرين المعروفة» فحيث انتهى بك العدد فالقمر في 
تلك المنزلة » وإن شئت زدت يومين فقط وعددت من طالع الفجر وهو رقيب الغارب . وإذا أردت أن تعرف 
الشمس في آي منزلة هي فرد على ما مضى من منزلة الشبامي التي أنت فيها ثمانية أيام» فما اجتمع 
فالشمس في رقيب تلك المنزلة ولها فيه مثل تلك الأيام . مثاله : إذا كنت فى الحادي عشر من العواء مثلا 
وزدت عليه ثمانية أيام ضار تسعة.عشر يوماًء فانتهى بك إلى ستة فى السماك» ورقيب السماك الحوت 
فتقول: الشمس اليوم في الحوت ولها فيه ستة أيام » وإن شئت قلت ست درج اه تصب الشرك للعمودي 
مح زيادة. 

(مسالة : ب): إذا أردت أن تعرف أول يوم من المنازل الشبامية يدخل في كم يوم في أحد البروج 
الشمسية الاثني عشر على مقتضى تحرير العلامة طاهر بن محمد علوي » فاستخرجه من هذين البيتين› 
فالرمز أوله بعد ذكر المنزلة صريحاً لعد الأيام التي مضت من البروج» وآخر حرف من الكلمة علامة البرج 
وهما: 


فإن العدل يبسط فى تلك الأرض وينالون خصباً ونعمة» وإن كان غلى صفة هيبة وقهر دل على حرا «المكانء 
وشن رادقے رر ای ااانه او ولد او کی آواکی وة له دل على فقل راطف من اف ال وف تر 
ذلك. [مسألة]: ما يفعله بعض الصالحين من تكرير بعض سور القرآن في حزب له أصل في السئةأكحديث: 
«من قرأ قل هو اله أحد مائتي مرّة» الخ . وحديث: «اقرأً قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي 
ثلاث مرات يكقيك من کل شیء». وسورة الكهف ليلة الجمعة ويومها والاستكثار منها فلا حجر على من كرر 
آية أوسورة» وليس ذلك من البدع المذمومة بل من المحمودة المثاب عليهاء ويجب منع من أنكر على من فعل 


مسائل متثورة في الفلك وغيره ٤۹۱‏ 


۰٩ ۲ ۷ 31‏ : ۱۲ 
حمل ثور چۈزاء سرطان سد ستياه 

عوابیح غمرزٹ اکلیل بج نعایم طسن مرزم دا حباء ين 

۲۹ ۷ 0 ۱۲ ۳ ۷ 

ميزان عقرب فوس جدي دلو خوت 

مؤنحررم نطح جح دبران بيق هنع بج نثر زد ضرف كکطح وہس(0 


(فائدة) : من تقرير سيدي العلامة عبد الله بن أبي بكر عيديد قال : ولنحو ثلاثة أيام فى الصرفة يعتدل 
الليل والنهار في جميع الجهات يعني الحضرمية وما قاريهاء ثم يأخذ النهار في الزيادة والليل قي النقص 
إلى خحمسة أيام في الشولة» فينتهي طول النهار إلى نحو ثلاث عشرة ساعة إلا أربع دقائق» وينتهي قصر 
الليل إلى إحدى عشرة ساعة وأربع دقائی › ثم يأخذ الليل في الزيادة والنهار في النقص إلى ثمانية أيام في 
الفرغ المقدم فيعتدل الليل والنهار» ثم يأخذ الليل في الزيادة والنهار في النقص إلى ستة أيام في الهقعة› 
فينتهي طول الليل إلى ثلاث عشرة ساعة إلا أربع دقائق»› وقصر النهار إلى إحدى عشرة ساعة وأربع دقائق » 
ثم يبتدىء النهار في الزيادة والليل في النقص إلى ثلاثة أيام في الصرفةء فيعتدل الليل والنهار» وهكذا إلى 
أن تقوم الساعة اه. 

(مسألة : ب) : قاعدة الكبس في حساب الشبامي يكون في كل أربع سنين يزيد يوم في نجم الهقعة ؛ 
کما أن أیامها دائما ١٤‏ فتكون فى الكبيسة ۵٠ء‏ لكن بعد سبع كبائس يتخلف الكبس سنة فيكون حينئذ بعد 
خمس سنين للتفاؤت بين الشمسية والقمرية› إِذ كل ۳۲ سنة شمسية ۳۳ سنة قمرية. وقد ذكر العلامة 
طاهر بن محمد علوي بيتاً يجمع السنين» وكل حرف معجم كبيسة» وكل مهمل بسيطة ٤‏ وإذا كمل عاد لما 
قېله وهو: 

لی واهب حکم شکور قدوس باسط قادر قاهر فعال 

وابتداؤه من حرف اللام أوله سنة ۹ فتكون سنة ٠۲٠١‏ كبيسة لكونها على الياء بعده وهكذا أه. 
قلت : ويكون في سنتنا هذه سنة ٠٠١١‏ سنة تصنيف هذا المجموع على الشين من شكور وهي كبيسة ام 
والله أعلم وأحكم . 

وقد تم بحمد الله ما يسر الله تعالى جمعه في هذه العجالة» من صافى رحيتق تلك الفتاويات»› 
والفوائد المستجادات الما ذكرها أوّلهء والحمد لله أوَلاً وآخرآ وله المنة دائماًء ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميع العليم» واجمع لنا بين الصواب والثواب» وصل الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله 


ذلك إذ إنكاره هو المنكر . [مسألة] : حدیث يس لما قرآت له لا أصل له ولم أر من عبر بأنه موضوع » فيحتمل 
أنه لا أصل له في الصحة» والذى أعتقدة جواز روايته بصيغة التمريض نحو بلغنا كما يفعله أصحاب الشيخ 
إسماعيل الجبرتي رضي الله عنه» والله أعلم. 


)١(‏ (قوله) : (ويس) هذه اللفظة ليست من الرمز بل تتميم للبيت اه منه. 


ID ya ETE 1 a 4 ا ا 3 و ت‎ 


و صحرد وتأبعيه وتابعیهم ا 8 الدين» عدد ذكر الذاكرين وسهو الغافلين › صلاة وسلاماً تعم بر کتهما سائر 
العساد المؤمنين آمین . 


+٣ 


ەسە 


إعلم أن هذا الاختصار العجيب والأسلوب الغريب الذي حوى زبدة وحاصل ومضمون هؤلاء الكتب 
السبعة : آعني فتاوی السید عبد الله حسین بافقيه» وفتاوی السید عبد الله بن عمر بن يحيى » وفتاوى السيد 
علوي بن سقاف الجفرى › وفتاوی الشيخ محمد بن أآبي بكر الأشخرى . وفتاوى الشيخ محمد بن سليمان 
الكردي نفع الله بالجميع . وما في سفينة جامعه» وما سئل عنه جامعه أيضاً من المسائل ولم تكن منصوصة 
في تلك الفتاويات . 

قد جاء بحمد الله ومعونته على غاية الاختصار والضبط› وتسهيل العبارة» وتتاسب المنائل › 
وتداخل القيود» وحذف التطويل والتكريرء وغالباً الدليل والتعليل مع الإتيان بجميع ما تضمنته تلك 
الكتب» حتى غالبا القيل مع إمعان النظر فيما تقتضيه العبارات حسب ما فهمه الجامع وبلخه ذهنه من غير 

جعله الله خالصاآً مخلصاً» وعم به نفع الأنام آمين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد 
معلوماتة ومداد كلماته » والحمد لله رب العالمين . 
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